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 ..... النظر في الموضوع في الدورة الحالية-باء      
المتعلقـة المبادئ التوجيهية مشاريع  نص   - جيم     
تي عـلى المعـاهدات، ال    بالـتحفظات      
 ٢٨٢ اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن   

المشاورات  (٩التعليق على المادة       
.........)الوقائية  بشأن التدابير    

٢٩٢ 

 
٢٩٢ 

 ............ نص المبادئ التوجيهية-١   
 نـص مشاريع المبادئ التوجيهية مع       -٢   
التعلـيقات عليها التي اعتمدتها اللجنة          
 ..........في دورتها الثالثة والخمسين    

٢٨٣ 

٢٨٦ 

العوامل التي   (١٠التعلـيق عـلى المادة         
.)تدخل في تحقيق توازن عادل للمصالح   
الإجراءات  (١١التعليق على المادة       
....)  في حال عدم وجود إخطار   

 ١-٢-٢التعليق على المبدأ التوجيهي         ٢٩٢
التأكـيد الـرسمي للتحفظات التي        (   
 ....)  تبدى عند التوقيع على المعاهدة   

تبادل  (١٢التعلـيق عـلى المادة          ٢٨٧
....................)  المعلومات   

٢٨٧ 
إعلام  (١٣التعلـيق عـلى المادة         
.....................)  الجمهور   

الأمن  (١٤التعلـيق عـلى المادة          ٢٨٨
.....)  القومي والأسرار الصناعية   

 
 
٢٩٣ 

 

٢٩٣ 

 ٢-٢-٢لتعليق على المبدأ التوجيهي     ا   
يشترط الحالات التي لا     (]٣-٢-٢[     
فيها تأكيد التحفظات التي تبدى          
.......)  عند التوقيع على المعاهدة   
 ٣-٢-٢التعليق على المبدأ التوجيهي        
تبدى الـتحفظات التي     (]٤-٢-٢[     
  عـند التوقيع إذا كانت المعاهدة         
 ........)لى ذلك صراحة  تنص ع   

 
 

 ٢٧٠٠الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٢يوم الخميس،  

.)تابع(التعاون مع الهيئات الأخرى     ٢٩٤  
٢٨٨ 

يـر اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة      مشـروع تقر   
 .......البيان الذي أدلى به المراقب عن مجلس أوروبا  ٢٩٤..............................)تابع(الخمسين و  
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  الصفحة  الصفحة

٣٠٤ 
مشـاريع المـواد التي اقترحتها لجنة الصياغة في           
.........................)ختام(  القراءة الثانية   

 ٢٧٠١الجلسة  

 ٢٧٠٢الجلسة  
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٦يوم الإثنين،  

 

٢٩٧ 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٣يوم الجمعة،  
مشـروع تقريـر اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة          
..............................)تابع(والخمسين   

٣٠٧ 
مشـروع تقريـر اللجـنة عـن أعمال دورتها الثالثة           

..............................)تابع(والخمسين   
 التحفظات على المعاهدات    -الفصـل السادس       

 )تابع(    
 
٣٠٧ 
٣٠٧ 

  مسؤولية الدول-الفصل الخامس  
................................ مقدمة-ألف   
....... النظر في الموضوع في الدورة الحالية-باء   

 نــص مشــاريع المــبادئ التوجيهــية المــتعلقة -جــيم     
ــتي       ــاهدات، ال ــلى المع ــتحفظات ع بال
 )تابع( حتى الآن اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة   

 

 
٣٠٩ 

لقة بمسؤولية   نـص مشاريع المواد المتع     -هـاء    
الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً    
 نـص مشـاريع المواد مع التعليقات        -٢   
..............................عليها    

 

 
٢٩٧ 

 نـص مشاريع المبادئ التوجيهية      -٢   
المعــتمدة في الــدورة الثالــثـة     
والخمسـين مع التعليقات عليها         
.........................)تابع(    

..........................تعليق عام    ٣٠٩ ٢٩٧ 
 ٣-٢ على المبدأ التوجيهي     التعليق   
.....)إبداء التحفظات المتأخرة  (   

 فعـل الدولة غير     -الـباب الأول         
 ٢٩٧   المشروع دولياً    

 ١-٣-٢التعليق على المبدأ التوجيهي        
........)إبداء التحفظات المتأخرة  (   

  مبادئ عامة-الفصل الأول     
 ٢٩٩ لةمسؤولية الدو (١التعليق على المادة    

 ٢-٣-٢التعليق على المبدأ التوجيهي        
...)قبول إبداء التحفظات المتأخرة  (   

٣١٠ 

٣١١ 

.....)عن أفعالها غير المشروعة دولياً    
عناصر فعل   (٢التعلـيق على المادة        
 .......)الدولة غير المشروع دولياً    

 

٣٠٠ 

 ٣-٣-٢التعليق على المبدأ التوجيهي        
ى إبداء التحفظات   الاعـتراض عل    (   
.........................)  المتأخرة   

 

٣١٢ 

وصف فعل   (٣التعلـيق على المادة        
ــه غــير مشــروع      ــة بأن الدول
.........................)دولياً    

 
 
٣٠٠ 

 ٤-٣-٢التعليق على المبدأ التوجيهي        
الاسـتبعاد أو الـتعديل اللاحق        (   
  للآثار القانونية المترتبة على معاهدة        
..........)فظات  بوسائل غير التح   

 
٣١٢ 

٣١٢ 

 )خرق التزام دولي( -الفصل الثالث    
...........التعليق على الفصل الثالث   

وقوع خرق   (١٢التعليق على المادة       
...................)  لالتزام دولي   

 

 

٣٠١ 

 المسؤولية الدولية عن النتائج     -الفصـل الـرابع       
  الضـارة الـناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون           
ضرر العابر للحدود الناجم عن     منع ال (  الـدولي     
........................)ختام()   أنشطة خطرة  

وجوب أن   (١٣التعليق على المادة        
 ءنافـذاً إزا يكون الالتزام الدولـي     

 مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر       -  هـاء    
 )ختام(للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    

........................)  الدولة    ٣١٤  المواد نص مشاريع -١    
 
٣١٤ 

ــادة       م ــلى الـ ــيق ع  ١٤التعل
الامـتــداد الـزمني لخرق الالتزام      (   
.............................)الدولي   

٣٠١ 
٣٠٢ 

........................١٧المادة    
.......................... توصية اللجنة-جيم    

.................. الإشادة بالمقرر الخاص-دال     ٣٠٢ ٢٧٠٣الجلسة  
 )ختام(ل الأفعال الانفرادية للدو   ٠٥/١٥، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٦يوم الإثنين،   
 )تابع(مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين   
 )تابع( مسؤولية الدول -الفصل الخامس    

٣٠٣ 
٣٠٤ 

............................تقرير الفريق العامل  
...........................)ختام(مسؤولية الدول  
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  الصفحة  الصفحة
 الظروف النافية   -الفصـل الخامس        

   لعدم المشروعية   
اريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول      نص مش  -  هـاء    

 )تابع(عن الأفعــال غير المشروعة دولياًً    
٣٢٦ 
٣٢٧ 

........التعليق على الفصل الخامس   
....)الموافقة (٢٠التعليق على المادة    

 نـص مشاريع المواد مع التعليقات       -٢    
 )تابع(عليها     

 
٣٢٨ 

الدفاع عن   (٢١التعلـيق على المادة        
.........................)  النفس   

 فعـل الدولة غير     -الـباب الأول         
 )تابع(  المشروع دوليا     

التدابيـر  (٢٢التعليق علـى الـمادة       )تابع ( خرق التزام دولي-الفصل الثالث     
 
٣٢٨ 

  المضـادة فـيما يتصل بفعل غير          
..................)  مشروع دولياًً     

٣١٥ 
الامتداد  (١٤التعلـيق على المادة        
 )تابع( )الزمني لخرق الالتزام الدولي     

٣٢٩ 
٣٢٩ 

.)القوة القاهرة (٢٣التعليق على المادة    
...)حالة الشدة (٢٤التعليق على المادة    

 
٣١٥ 

الخرق  (١٥عـلى المـادة     التعلـيق      
.............)  بارتكاب فعل مركب   

..)الضرورة (٢٥التعليق على المادة     ٣٢٩  )تابع (دئ عامة مبا-الفصل الأول     
 
٣٣١ 

الامتثال  (٢٦التعلـيق عـلى المادة         
.................)  للقواعد الآمرة   

 
٣١٦ 

عناصر فعل   (٢التعلـيق على المادة        
.)ختام()   الدولة غير المشروع دولياً   

 
٣٣١ 

عواقب  (٢٧التعلـيق عـلى المـادة          
 ) الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية   

 مسؤولية الدولة   -الفصـل الرابع        
   فيما يتصل بفعل دولة أخرى   

 مضمون المسؤوليـة   -البـاب الثاني       
 الدولية للدولة     

..........التعليق على الفصل الرابع    ٣١٧

٣٣٢ 
 
٣٣٢ 

...........التعليق على الباب الثاني   
  مبادئ عامة-الفصل الأول    
...........التعليق على الفصل الأول   

 

٣١٨ 

تقديم العون   (١٦ادة  التعليق على الم     
  أو المسـاعدة لارتكاب فعل غير         
.................)  مشروع دولياً   

 
٣٣٢ 

النتائج  (٢٨التعلـيق عـلى المادة         
)  القانونية للفعل غير المشروع دولياً   

التوجيه  (١٧التعلـيق عـلى المادة          ٣١٩
  وممارسـة السيطرة لارتكاب فعل        
..............)  غير مشروع دولياً   

 
٣٣٢ 

استمرار  (٢٩التعلـيق عـلى المادة         
..................)  واجب الوفاء   

 
٣٢٠ 

إكراه دولة   (١٨التعليق على المادة       
........................)  أخرى   

 
٣٣٢ 

الكف وعدم   (٣٠التعلـيق على المادة        
 ...........................)  التكرار   

 
٣٢١ 

أثر هذا   (١٩التعلـيق عـلى المادة         
........................)  الفصل   

......)الجبر( ٣١التعليق على المادة     ٣٣٣  )ختام(التعاون مع الهيئات الأخرى   
  ٢٧٠٥الجلسة  

٣٢٢ 
البيان الذى أدلى به المراقب عن اللجنة الاستشارية          
................. الأفريقية-  القانونية الآسيوية   

 ٢٧٠٤الجلسة   ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٧يوم الثلاثاء،   
ثـةمشروع تقرير اللجنة عن أعمـال دورتهـا الثال         ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٧يوم الثلاثاء،   

مشـروع تقريـر اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة            )تابع(  والخمسين  
 )تابع(  والخمسين  

 )تابع( مسؤولية الدول -الفصل الخامس     )تابع( مسؤولية الدول -الفصل الخامس    
ؤولية الدول   نص مشاريع المواد المتعلقة بمس     -هاء     

 )تابع(عن الأفعال غير المشروعة دولياً    
 نص مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول       -هاء     

 )تابع(عن الأفعال غير المشروعة دولياً    
 نـص مشـاريع المواد مع التعليقات        -٢    

 )تابع(عليها     
 نـص مشـاريع المواد مع التعليقات        -٢    

 )تابع(عليها     
 مضمون المسؤولية   -الـباب الثاني        

 )تابع(  الدولية للدولة    
 فعـل الدولة غير     -الـباب الأول        

 )تابع(  المشروع دولياً    

 



 
 
 

ix 

  الصفحة  الصفحة
 إعمال المسؤولية   -الباب الثالث        

   الدولية للدولة    
 مــبادئ عامــة -الفصــل الأول     

 )ختام(     
.........لتعليق على الباب الثالثا     ٣٤٥  )ختام() الجبر (٣١التعليق على المادة     ٣٣٤
ــل الأول       ــتجاج -الفص  الاح

   بمسؤولية دولة    
عدم جواز   (٣٢التعليق على المادة        ٣٣٦

....)  الاحتجاج بالقانون الداخلي   
.........التعليق على الفصل الأول     ٣٤٥ نطــاق  (٣٣التعلــيق عــلى المــادة     ٣٣٦

 )  الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب   
 

٣٤٦ 

احتجاج  (٤٢التعلـيق على المادة         
  الدولـة المضرورة بمسؤولية دولة         
.......................)  أخرى    

 
٣٣٦ 

  جبر الخسارة-الفصل الثاني    
...........التعليق على الفصل الثاني   

 
٣٤٧ 

إبلاغ  (٤٣التعلـيق عـلى المادة          
........)ولة المضرورة لطلبها  الد    

 
٣٣٦ 

أشكال  (٣٤التعلـيق عـلى المادة         
...........................)  الجبر   

 
٣٤٧ 

قبول  (٤٤التعلـيق عـلى المادة          
.....................)  الطلبات    

 
٣٣٧ 

 ٣٥التعلـيـق علــى الـمادة         
........................)الـرد  (   

 
٣٤٧ 

سقوط  (٤٥التعلـيق على المادة         
..)  الحق في الاحتجاج بالمسؤولية    

 
٣٣٨ 

ــادة       ـــى الم ــيق عل  ٣٦التعل
....................)التعويـض  (   

 
٣٤٨ 

تعدد  (٤٦التعلـيق عـلى المادة          
..............)  الدول المضرورة    

 
٣٣٩ 

ــادة      ــلى الـم ــيق ع  ٣٧التعل
.....................)الترضيـة  (   

٣٤٨ 
تعدد  (٤٧التعلـيق عـلى المادة          
...............)  الدول المسؤولة     .....)الفائدة (٣٨التعليق على المادة     ٣٣٩

٣٤٨ 
اـدة      ــلى المـ يـق ع تـجاج  (٤٨التعلـ احـ
 ..)  دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى    

 )المساهمة في الضرر (٣٩التعليق على المادة     ٣٤٠

 
٣٥٠ 

٣٥٢ 

   التدابير المضادة-الفصل الثاني     
 .............التعليق على الفصل الثاني    
موضوع  (٤٩التعلـيق على المادة         
 .......) المضادة وحدودها التدابير    

 الإخلالات الخطيرة   -الفصل الثالث       
  بالـتزامـات بـمقتضى القواعد       
   القطعية للقانون الدولي العام   

..........التعليق على الفصل الثالث    ٣٤٠ ٢٧٠٧الجلسة  
  ٢٠/١٥، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٨يوم الأربعاء،   

٣٤١ 
هذا انطباق   (٤٠التعليق على المادة       
.........................)  الفصل   

مشـروع تقريـر اللجـنة عن أعمال دورتها الثالثة            
 )تابع(والخمسين   

 
٣٤٢ 

نتائج معينة   (٤١التعلـيق على المادة        
  مترتـبة على إخلال خطير بالتزام         
.............)  بموجب هذا الفصل   

 ٢٧٠٦الجلسة   )تابع( مسؤولية الدول -الفصل الخامس    
ريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول      نص مشا  -هاء     

 )تابع(عن الأفعال غير المشروعة دولياً    
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٨يوم الأربعاء،   

 نـص مشاريع المواد مع التعليقات       -٢    
 )تابع(عليها     

مشـروع تقريـر اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة           
 )تابع(  والخمسين  

 إعمال المسؤولية   -الثالث  الـباب        
 )تابع(  الدولية للدولة     

 مسؤوليـة الــدول  -الفصــل الخامـس        
 )تابع(   

 
 
٣٥٣ 

 )تابع ( التدابير المضادة-الفصل الثاني     
موضوع  (٤٩التعلـيق على المادة         
 )ختام()  التدابير المضادة وحدودها    

علقة بمسؤولــية   نص مشاريع المواد المت    -هاء     
الـدول عن الأفــعال غير المشروعة         
 )تابع(دولياً    

 
٣٥٤ 

الالتزامات  (٥٠التعليق على المادة        
....)  التي لا تتأثر بالتدابير المضادة    

 نـص مشاريع المواد مع التعليقات       -٢    
 )تابع(عليها     
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  الصفحة  الصفحة
 
 
٣٦٧ 

التصرفات  (٩ة  التعلـيق على الماد       
  الـتي يـتم القـيام بها في غياب             
  السلطات الرسمية أو في حالة عدم          
.................)  قيامها بمهامها    

 
٣٥٧ 
 
٣٥٩ 

ــادة       ــلى الـم ــيق ع  ٥١التعل
...................)التناسـب  (    
الشروط  (٥٢التعلـيق على المادة         
 )المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة      

 
٣٦٧ 

تصرفات  (١٠التعلـيق عـلى المادة          
 )  الحركات التمردية أو غير التمردية    

 
٣٦٠ 

إنهاء التدابير   (٥٣التعليق على المادة        
.......................)  المضادة    

 

٣٦٧ 

التصرفات  (١١التعليق على المادة        
  الـتي تعترف بها الدولة وتعتبرها          
..................)  صادرةً عنها    

 

٣٦١ 

التدابير  (٥٤ى المادة   التعلـيق عـل       
  المـتخذة من جانب دول خلاف          
...............)  الدولة المضرورة    

  ٢٧٠٨الجلسة  
٣٦١ 

  أحكام عامة-الباب الرابع     
...........التعليق على الباب الرابع    

 ٣٦١ ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٩يوم الخميس،   
مبدأ  (٥٥التعلـيق عـلى المـادة           
....................)  التخصيص    

مشـروع تقريـر اللجـنة عن أعمال دورتها الثالثة            
 )تابع(  والخمسين  

 

٣٦٢ 

المسائل المتعلقة   (٥٦التعلـيق على المادة         
  بمسـؤولية الدول والتي لا تنظمها هذه           
..............................)  المواد    

 ٣٦٣ )تابع( مسؤولية الدول -الفصل الخامس    
المسؤولية  (٥٧التعليق على المادة         
.....)  التي تقع على منظمة دولية    

 نـص مشـاريع المواد المتعلقة       -هـاء     
بمسـؤولية الدول عن الأفعال غير          
 )تابع(المشروعة دولياً     

 
٣٦٤ 

المسؤولية  (٥٨التعليق على المادة         
.......................)  الفردية    

 نـص مشاريع المواد مع التعليقات       -٢    
 )تابع(عليها     

ميثاق  (٥٩تعلـيق عـلى المادة      ال     ٣٦٤
 )  الأمم المتحدة    

 فعـل الدولة غير     -الـباب الأول         
 )تابع(  المشروع دولياً     

 فعل الدولة غير    -الـباب الأول         
 )تابع(  المشروع دولياً     

 نسب التصرف إلى   -الفصل الثاني        
 )تابع (  الدولة    

التصرف إلى   نسب   -الفصل الثاني        
   الدولة    

 

٣٦٨ 

التصرفات  (١١التعلـيق على المادة        
  الـتي تعترف بها الدولة وتعتبرها          
............)تابع()   صادرةً عنها    

٣٦٥ 

٣٦٥ 

.........التعليق على الفصل الثاني    
تصرفات  (٤التعلـيق على المادة         
.................)  أجهزة الدولة    

 
 
٣٦٦ 

تصرفات  (٥التعلـيق على المادة          
  الأشـخاص أو الكـيانات التي          
  تمارس بعض اختصاصات السلطة        
.....................)  الحكومية    

 

٣٦٦ 

تصرفات  (٦التعلـيق على المادة          
  الأجهزة التي توضع تحت تصرف         
.....)  الدولة من قبل دولة أخرى    

 
٣٦٦ 

تجاوز حدود   (٧التعليق على المادة        
....)  السلطة أو مخالفة التعليمات    

 

 

 

 

 

 

٣٦٨ 

تحفظات على المعاهدات    ال -الفصـل السـادس       
 )ختام(  

  نص مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقــة -جيم   

بالـتحفظات على المعاهدات والتي اعتمدتها         
 )ختام(اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن    
 نـص مشـاريع المبادئ التوجيهية      -٢   
المعتمدة في الدورة الثالثة والخمسين        
ت عليها للجـنـة مــع التعليقا        
..........................)ختام(    

 
٣٦٦ 

التصرفات  (٨التعلـيق على المادة         
  الـتي يـتم القـيام بها بناء على             
 )  توجيهات الدولة أو تحت رقابتها    

 

 



 
 
 

xi 

  الصفحة  الصفحة

٣٧٣ 
 
 
 

٣٧٣ 

 

٣٧٤ 

تعليقات  نـص مشـاريع المـواد مـع ال         -٢   
..........................)ختام(عليها     
ــباب الأول      ــير-ال ــة غ ــل الدول  فع
 )تابع(المشروع دوليا      
 )ختام ( مبادئ عامة-الفصل الأول     
مسؤولية الدولة  (١التعلـيق عـلى المادة          
...)ختام() عن أفعالها غير المشروعة دولياً    
 )ختام ( خرق التزام دولي-الفصل الثالث     
وقوع خرق  (١٢علـيق عـلى المادة      الت    
...................)ختام() لالتزام دولي    

 
 
 
 
 
 
 

٣٦٨ 

التعلـيقات على المبادئ التوجيهية         
الوقت الذي يمكن فيه     (٣-٤-٢      
-٤-٢، و )  إصدار إعلان تفسيري      
ــتراط ] (٥-٤-٢[٤       ــدم اش ع
  تأكــيد الإعلانــات التفســيرية     
 على    الصـادرة وقـت التوقـيع         
] ٤-٤-٢ [٥-٤-٢، و )  معاهدة    
التأكـيد الـرسمي للإعلانـات      (    
  التفسيرية المشروطة الصادرة وقت        
 ٦-٤-٢، و )  التوقيع على معاهدة      
الإعلانات التفسيرية  ] (٧-٤-٢  [    
] ٨-٤-٢ [٧-٤-٢، و )  المتأخرة    
إصـدار الإعلانـات التفسيرية       (    
...............)روطة المتأخرة  المش    

٣٧٤ 
 الزمني  دالامتدا (١٤التعليق على المادة        
........)ختام() لخرق الالتزام الدولي       الأفعال الانفرادية للدول-الفصل الثامن    

٣٧٤ 
الخرق  (١٥التعلـيق عـلى المـادة           
.......)ختام() بارتكاب فعل مركب     ............................... مقدمة-ألف    ٣٦٩

ية الدولة فيما   مسؤول -الفصـل الرابع         
.....  النظر في الموضوع في الدورة الحالية-باء    ٣٦٩ )ختام(  يتصل بفعل دولة أخرى     

.....)ختام(التعليق على الفصل الرابع      ٣٧٥  
٣٧٠ 

 القرارات والاستنتاجات الأخرى    -الفصل التاسع   
......................................    للجنة  

 مضـمون المسؤولية  -الـباب الـثاني        
 )ختام(دولة الدولية لل     

 
٣٧٠ 

 بـرنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب      -ألـف    
....................عملها ووثائقها    

  جـبر الخسارة   -الفصـل الـثاني          
 )ختام  (    

 
٣٧٠ 

 تـاريخ ومكـان انعقاد الدورة الرابعة        -بـاء    
............................والخمسين    

)ختام() الرد (٣٥التعليق على المادة      ٣٧٥ ............ الهيئات الأخرى التعاون مع-جيم    ٣٧٠
 
٣٧٥ 

)التعويض (٣٦التعلـيق على المادة         
..........................)ختام(    

 
٣٧١ 

 تمثــيل اللجــنة في الــدورة السادســة -دال   
..............والخمسين للجمعية العامة    

 
 

 

٣٧٥ 

 الإخلالات الخطيرة   -الفصل الثالث       
  بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية        
 )ختام (م  للقانون الدولي العا    
نتائج معينة   (٤١التعليق على المادة        
مترتـبة على إخلال خطير بالتزام          
......)ختام() بموجب هذا الفصل    
 إعمال المسؤولية الدولية    -الباب الثالث    
 )ختام(  للدولة    
 الاحتجاج بمسؤولية   -الفصـل الأول       
 )ختام(  دولة    

٣٧١ 

٣٧١ 

٣٧١ 

٣٧١ 

 

 

 

 
٣٧٦ 

تجاج الدولة  اح (٤٢التعلـيق عـلى المـادة          
 )ختام() المضرورة بمسؤولية دولة أخرى    

 

٣٧٦ 
سقوط الحق في    (٤٥التعليق على المادة        
.......)ختام()   الاحتجاج بالمسؤولية    

٣٧٣ 

  
٣٧٧ 

تعدد الدول   (٤٦التعلـيق عـلى المادة          
..................)ختام()   المضرورة      

..........لقة الدراسية للقانون الدولي الح-هاء   
............ الحماية الدبلوماسية-الفصل السابع   
............................... مقدمة-ألف   
...... النظر في الموضوع في الدورة الحالية-باء   

 ٢٧٠٩الجلسة 
 ١٠/١٥، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٩يوم الخميس،  
مشـروع تقريـر اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة          
 )تابع(والخمسين   
 )ختام( الحماية الدبلوماسية -ابع الفصل الس  
 الـنظر في الموضوع في الدورة الحالية        -بـاء    
..............................)ختام(    
 )ختام( مسؤولية الدول -الخامس الفصل   
 نـص مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية      -هـاء    
الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً         
 )ختام(    
 



 
 
 

xii 

  الصفحة  الصفحة
 )ختام( التدابير المضادة -صل الثاني الف     ٢٧١٠الجلسة  

.............)ختام(التعليق على الفصل الثاني     ٣٧٩ ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب١٠يوم الجمعة،   

مشـروع تقريـر اللجـنة عن أعمال دورتها الثالثة       
 )ختام(والخمسين   

 
٣٧٩ 

الالتزامات التي   (٥٠التعلـيق عـلى المـادة          
............)ختام() ير المضادة  لا تتأثر بالتداب   

 
٣٧٩ 

الشروط المتعلقة   (٥٢التعلـيق عـلى المـادة          
.........)ختام()   باللجوء إلى التدابير المضادة   

٣٨٤ 

٣٨٤ 

............... تنظيم الدورة-الفصل الأول    
 ملخص لأعمال اللجنة في     -الفصـل الـثاني        
...................  دورتها الثالثة والخمسين     )تامخ( أحكام عامة -الباب الرابع    

 
٣٨٥ 

 المسائل المحددة التي ستكون     -الفصـل الثالث     
....  التعليقات عليها ذات أهمية خاصة للجنة   

 

٣٨٢ 

المسائل المتعلقة   (٥٦التعلـيق عـلى المـادة          
  بمسـؤولية الـدول والـتي لا تنظمها هذه            
.............................)ختام()   المواد   

 فعـل الدولـة غـير المشروع        -لالـباب الأو     
 )ختام(دولياً    

ــثاني      ــل ال ــرف إلى -الفص ــب التص  نس
 )ختام(  الدولة    

 

٣٨٢ 

التصرفات التي يتم   (٩التعلـيق عـلى المـادة          
القيام بها في غياب السلطات الرسمية أو           
..)ختام() في حالة عدم قيامها بمهامها    

 

٣٨٣ 

 ـ      التصرفات التي   (١١لى المـادة    التعلـيق ع
  تعـترف بهـا الدولـة وتعتـبرها صادرةً            
.............................)ختام()   عنها   

........................... توصية اللجنة-جيم   ٣٨٣

٣٨٥ 

٣٨٦ 

٣٨٦ 

 

٣٨٦ 

٣٨٦ 

.........المعاهدات التحفظات على -  ألف    
................. الحماية الدبلوماسية-  باء    
........... الأفعال الانفرادية للدول-  جيم    
 القرارات والاستنتاجات   -الفصـل التاسـع        
 )ختام(  الأخرى للجنة    
 السادسة  الـدورة  تمثـيل اللجـنة في       -دال     
....)ختام( والخمسين للجمعية العامة    
................................... اختتام الدورة 

................... الإشادة بالمقرر الخاص-دال   ٣٨٣

 



 
 
 

xiii 

 أعضاء اللجنة والدول التي ينتمون إليها

 الاسم البلد الاسم البلد

 د كامل إدريسالسي السودان السيد برونو سيما ألمانيا

 السيد إيمانويل أكوي آدو غانا السيد نبيل العربي مصر

 السيد ديدييه أوبيرتي بادان أوروغواي السيد جيسلاف غالتسكي بولندا

 السيد موريشيو إيردوثيا ساكاسا نيكاراغوا السيد جورجيو غايا إيطاليا

  إيكونوميدس.السيد قسطنطين ب اليونان السيد راؤول إليوستري غوكو الفلبين

 السيد خورخه إيلويكا بنما السيد بيتر كاباتسي أوغندا

  تشيفوندا-السيد غيوم بامبو  غابون السيد جيمس لوتابانزيبوا كاتيكا جمهورية تترانيا المتحدة

 السيد جواو كليمنته بايينا سواريس البرازيل السيد موريس كامتو الكاميرون

 السيد حسين البحارنة البحرين السيد إنريكه كانديوتي الأرجنتين
المملكـة المـتحدة لبريطانيا      السيد جيمس كروفورد أستراليا

 العظمى وآيرلندا الشمالية   
 السيد إيان براونلي

 السيد آلان بيليه فرنسا  أتمادجا-السيد مختار كوسوما  إندونيسيا
 د بيتر تومكاالسي سلوفاكيا السيد إيغور إيفانوفيتش لوكاشوك الاتحاد الروسي

 السيد فيكتور رودريغيس ثيدينيو فنـزويلا السيد جمشيد ممتاز جمهورية إيران الإسلامية
 السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد جنوب أفريقيا السيد تيودور فيوريل ميليسكانو رومانيا
 السيد روبرت روزنستوك الولايات المتحدة الأمريكية السيد غيرهارد هافنر النمسا
 السيد بيميراجو سرينيفاسا راو الهند السيد تشيجه هي الصين
 السيد برناردو سيبولفيدا المكسيك السيد سوشي يامادا اليابان

 ــــــــــــ
 أعضاء مكتب اللجنة

 السيد بيتر كاباتسي   :الرئيس
 السيد غيرهارد هافنر :النائب الأول للرئيس
 يوتيالسيد إنريكه كاند :النائب الثاني للرئيس
 السيد بيتر تومكا :رئيس لجنة الصياغة

 السيد تشيجه هي   :المقرر
 ــــــــــــ

قـام السـيد هانز كوريل، وكيل الأمين العام والمستشار القانوني، بتمثيل الأمين              
العام، وعمل السيد فاتسلاف ميكولكا، مدير شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية، 

 .لعام في غياب المستشار القانونيأمينا للجنة ومثل الأمين ا



 
 
 

xiv 

 جدول الأعمال

 :٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣ المعقودة في ٢٦٦٥أقرت اللجنة جدول الأعمال التالي في جلستها  

 . تنظيم أعمال الدورة -١

 .مسؤولية الدول -٢

 .الحماية الدبلوماسية -٣

 .الأفعال الانفرادية للدول -٤

 .التحفظات على المعاهدات -٥

منع الضرر  (ولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي             المسـؤ  -٦
 ).العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

 .برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها -٧

 .التعاون مع الهيئات الأخرى -٨

 .موعد الدورة الرابعة والخمسين ومكان انعقادها -٩

 .سائل أخرىم -١٠



 
 
 

xv 

 تفصيل التسميات والتعابير المختزلة
فيما يلي تفصيل تسميات الهيئات والأجهزة والتعابير الأخرى التي وردت مختزلة في الأصل الإنكليزي لهذه    

 : المختزل يالوثيقة، كما استخدمت في هذه الترجمة العربية، والى جانبها الأصل الإنكليز
   

 ICJ  محكمة العدل الدولية
 ICRC  لجنة الصليب الأحمر الدولية

 ILA  رابطة القانون الدولي
 IMO  المنظمة البحرية الدولية

 ITLOS  المحكمة الدولية لقانون البحار
 NATO  منظمة حلف شمال الأطلسي

 OAS  منظمة الدول الأمريكية
 OECD  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي

 PCIJ   الدائمةمحكمة العدل الدولي
 UNCC  لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
 WIPO  المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 WTO  منظمة التجارة العالمية
* 

*    * 
American Journal of International Law ِAJIL 
ICJ ,Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders I.C.J. Reports 
International Legal Materials (Washington, D.C.) ILM 
International Law Reports ILR 
ITLOS, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders ITLOS Reports 
PCIJ, Collection of Judgments (Nos. 1-24: up to and including 1930) P.C.I.J, Series A 
PCIJ, Judgments, Orders and Advisory Opinions  (Nos. 40-80: beginning in 1931) P.C.I.J., Series A/B 
Revue générale de droit international public RGDIP 
United Nations, Reports of International Arbitral Awards UNRIAA 

* 
*    * 

إلى المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات        " المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة   "في هذا المجلد، تشير عبارة       
إلى " المحكمة الدولية لرواندا  "وتشير عبارة   . ١٩٩١الجسـيمة للقـانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام               

كمـة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني                  المح
يم الـدولي في إقليم رواندا وكذلك المواطنين الروانديين المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة في أقال                  

 .١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٣١يناير و/ كانون الثاني١الدول المجاورة في الفترة بين 

* 
*    * 

 ملاحظة بشأن الاقتباسات
، معناه أن التأكيد مضاف ولم يرد في        *التأكـيد على كلمة أو جملة أو اقتباس، المبين بخط أفقي تحت العبارة المقصودة مع إشارة                  

 .النص الأصلي
 .ت من أعمال بلغات غير الإنكليزية قد ترجمتها الأمانة العامة، ما لم يذكر خلاف ذلكالاقتباسا 

 .www.un.org/law/ilc/index.htm: عنوان لجنة القانون الدولي على شبكة الإنترنت 
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 القضايا المشار إليها في هذا المجلد
 القضية ر ومصدرهطبيعة القرا

 
Administrative Decision No. V of 31 October 1924, United 

States-Germany Mixed Claims Commission (UNRIAA, vol. VII 
(Sales No. 1956.V.5), p. 119). 

 ٥القرارالإداري رقم 

  
Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 3. الرصيف القاري لبحر إيجه 
  
I.C.J. Pleadings, Aerial Incident of 27 July 1955.(Israel v. Bulgaria; 

United States of America v. Bulgaria; United Kingdom v. Bulgaria). 
يوليه / تموز٢٧الحادث الجوي الذى وقع في 
١٩٥٥ 

  
Case concerning the Air Service Agreement of 27 March 1946 between 

the United States of America and France, decision of 9 December 
1978 (UNRIAA, vol. XVIII (Sales No.E/F.80.V.7), p. 415). 

 الاتفاق بشأن الخدمات الجوية

  
The Geneva Arbitration (The “Alabama” case) (United States of 

America v. Great Britain), decision of 14 September 1872 (J. B. 
Moore, History and Digest of the International Arbitrations to 
which the United States has been a Party (Washington, D.C., United 
States Government Printing Office, 1898), vol. I, p. 572). 

 "ألباما"

  
Ambatielos, Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1952, p. 

28. 
 أمباتييلوس

Ibid., Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1953, p. 10. 
The Ambatielos Claim , award of 6 March 1956 (UNRIAA,vol. XII, 

(Sales No. 63.V.3), p. 91). 

 

  
Anglo-Iranian Oil Co., Judgment, I.C.J. Reports 1952, p. 93.  الإيرانية-شركة النفط الإنكليزية  
  
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocid. (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), 
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 595. 

Ibid., Order of 11 December 1998, p. 743. 
Ibid., (Croatia v. Yugoslavia), Order of 27 June 2000, I.C.J. Reports 

2000, p. 108. 

تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
 والمعاقبة عليها

  
Arbitral Award Made by the King of Spain on 23 December 1906, 

Judgment, I.C.J. Reports, 1960, p. 192. 
قرار التحكيم الصادر عن ملك إسبانيا في 

 ١٩٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٣
  
Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic 

of the Congo v. Uganda), Provisional Measures, Order of 1 July 
2000, I.C.J. Reports 2000, p. 111. 

 الأنشطة العسكرية في إقليم الكونغو

  
Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 

Belgium), Order of 27 June 2001, I.C.J. Reports 2001, p. 559. 
 أمر بالقبض

  



 
 
 

xvii 

Banković and Others v. Belgium and Others, European Court of 
Human Rights, Grand Chamber, 2001, Application No. 52207/99. 

 بانكوفيتش

  
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second 

Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3. 
 شركة برشلونة للجر

  
Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic also known as “Pavo”, 

Hazim Delic, Esad Landzo also known as “Zenga”, International 
Tribunal for the Former Yugoslavia, case No. IT-96-21, judgement 
of 16 November 1998. 

 سيليبيتشي

  
Certain Property (Liechtenstein v. Germany), Order of 28 June 2001, 

I.C.J. Reports 2001, p. 565. 
 ممتلكات معينة

  
Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., 

Series A, No. 9. 
 مصنع شورزو

Ibid., Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17.  
  
Metropolitan Chrysostomos, Archimandrite Georgios 

Papachrysostomou and Titina Loizidou v. Turkey, European 
Commission of Human Rights, Applications Nos. 15299/89, 
15300/89 and 15318/89, decision of 4 March 1991, Yearbook of the 
European Convention on Human Rights, 1991, vol. 34, pp. 35-60. 

 

 خرونكريزوستوموس وآ

Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United 
States of America), Provisional Measures, Order of 9 April 
1998, I.C.J. Reports 1998, p. 248. 

Ibid., Order of 10 November 1998, I.C.J. Reports 1998, p. 426.  

 العلاقات القنصلية

  
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. 

Reports 1982, p. 18. 
 الرصيف القاري

  
Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 4. قناة كورفو 
Ibid., Assessment of Amount of Compensation, Judgment, I.C.J. 

Reports 1949, p. 244. 
 

  
Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of 

the Congo), Order of 8 September 2000, I.C.J. Reports 2000, p. 146. 
 ديالو

  
Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special 

Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, 
I.C.J. Reports 1999, p. 62.  

الخلاف الناشئ حول الحصانة القضائية التي 
يتمتع بها مقرر خاص للجنة حقوق 

 الإنسان
  
Donoghue v. Stevenson, United Kingdom, House of Lords, The Law 

Reports, (1932), p. 562. 
 دونغيو ضد ستيفنسن

  
East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 90. تيمور الشرقية 
  
Legal Status of Eastern Greenland, Judgment, 1933, P.C.I.J., Series 

A/B, No. 53, p. 22. 
 غرينلاند الشرقية
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Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, I.C.J. Reports 1989, p. 15. إلسي 
  
Award of the Arbitral Tribunal in the first stage of the proceedings 

between Eritrea and Yemen (Territorial Sovereignty and Scope of 
the Dispute), decision of 9 October 1998 (UNRIAA, vol. XXII, Part 
III (Sales No. E/F.00.V.7), p. 211).  

 ليمنا/إريتريا

  
Claim of Finnish Shipowners against Great Britain in respect of the 

Use of certain Finnish Vessels during the War, decision of 9 May 
1934 (UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), p. 1479).  

 التحكيم بشأن السفن الفنلندية

  
Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, 

Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 432. 
 الولاية القضائية على مصايد الأسماك

  
 Affaire des Forêts du Rhodope Central (fond), decision of 29 March 

1933 (UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), p. 1405). 
 يا الوسطىغابات رودوب

  
Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Judgment, 1932, 

P.C.I.J., Series A/B, No. 46, p. 96. 
المناطق الحرة من سافوي العليا ومقاطعة 

 جيكس
  
Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554. التراع الحدودي 
  
Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. 

Reports 1997, p. 7. 
 ناغيماروس-مشروع غابتشيكوفو

  
Passage through the Great Belt (Finland v. Denmark), Provisional 

Measures, Order of 29 July 1991, I.C.J. Reports 1991, p. 12. 
 الحزام الكبير

  
Arbitral award of 23 October 1909 on the question of the maritime 

boundary between Norway and Sweden (UNRIAA, vol. XI (Sales 
No. 61.V.4), p. 147). English translation in J. B. Scott, The Hague 
Court Reports (1916), p. 129. 

 غريسبادارنا

  
Interhandel, Judgment, I.C.J. Reports 1959, p. 6. إنترهانديل 
  
Case of Ireland v. the United Kingdom, European Court of Human 

Rights, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25. 
 آيرلندا ضد المملكة المتحدة

  
Island of Palmas (Netherlands/United States of America), award of  4 

April 1928 (UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949. V.1), p. 829). 
 جزيرة بالماس

  
Kren Claim, United States, International Claims Commission 

1951-1954, ILR, vol. 20, p. 233. 
 كرين

  
Dispute concerning Filleting within the Gulf of St. Lawrence (“La 

Bretagne”) (Canada/France), ILR, vol. 82, pp. 590.  
 لابروتاني

  
LaGrand (Germany v. United States of America), Provisional 

Measures, Order of 3 March 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 9.  
 لاغراند

 Ibid., Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466.  
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Dispute concerning the Course of the Frontier between BP 62 and 
Mount Fitzroy (Argentina /Chile) (“Laguna del Desierto”), 
judgment of 21 October 1994, ILR,  vol. 113, p. 1. 

 لاغونا ديل ديسييرتو

  
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria 

(Cameroon v. Nigeria:  Equatorial Guinea intervening), Order of 
20 February 2001, I.C.J. Reports 2001, p. 9. 

تعيين الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون 
 ونيجيريا

  
Land Sale to Alien Case (1), Austria, Constitutional Court, judgement 

of 13 March 1973, ILR, vol. 77, p. 433. 
 ضي للأجانببيع الأرا

  
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1996, p. 226. 
شرعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد 

 باستخدامها
  
Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium), Provisional 

Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 124. 
Ibid., (Yugoslavia v. Spain), Provisional Measures, Order of 2 June 

1999, I.C.J. Reports 1999, p. 761. 
Ibid., (Yugoslavia v. United States of America), Provisional Measures, 

Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 916. 

 شرعية استخدام القوة

Ibid., (Yugoslavia v. Belgium), Order of 21 February 2001, I.C.J. 
Reports 2001, p. 13. 

Ibid., (Yugoslavia v. Canada), Order of 21 February 2001, I.C.J. 
Reports 2001, p. 16. 

Ibid., (Yugoslavia v. France), Order of 21 February 2001, I.C.J. 
Reports 2001, p. 19. 

Ibid., (Yugoslavia v. Germany), Order of 21 February 2001, I.C.J. 
Reports 2001, p. 22. 

Ibid., (Yugoslavia v. Italy), Order of 21 February 2001, I.C.J. Reports 
2001, p. 25. 

Ibid., (Yugoslavia v. Netherlands), Order of 21 February 2001, I.C.J. 
Reports 2001, p. 28. 

Ibid., (Yugoslavia v. Portugal), Order of 21 February 2001, I.C.J. 
Reports 2001, p. 31. 

Ibid., (Yugoslavia v. United Kingdom), Order of 21 February 2001, 
I.C.J. Reports 2001, p. 34. 

 

  
Lithgow and Others, European Court of Human Rights, judgment of 8 

July 1986, Series A, No. 102. 
 ليثغو

  
Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal 

Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan 
Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Provisional Measures, Order 
of 14 April 1992, I.C.J. Reports 1992, p. 3. 

Ibid. (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), Provisional 
Measures, Order of 14 April 1992, I.C.J. Reports 1992, p. 114  

 لوكربي

Ibid. (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Order of 6 
September 2000, I.C.J. Reports 2000, p. 140.  

Ibid. (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), Order of 6 
September 2000, I.C.J. Reports 2000, p. 143. 
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Loizidou v. Turkey, European Court of Human Rights, judgment of 23 
March 1995(Preliminary Objections), Series A, No. 310 and 
judgment of 18 December 1996 (Merits), Reports of Judgments and 
Decisions 1996-VI. 

 لوازيدو

  
“Lotus”, Judgment No. 9, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10. "لوتس" 
  
Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, 

Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38. 
تعيين الحدود البحرية في المنطقة الواقعة بين 

 غرينلاند ويان مايين
  
Maritime Delimitation between Nicaragua and Honduras in the 

Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), Order of 21 March 2000, 
I.C.J. Reports 2000, p. 6. 

تعيين الحدود البحرية بين نيكاراغوا 
 وهندوراس

  
Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and 

Bahrain, Order of 11 October 1991, I.C.J. Reports 1991, p. 50.  
Ibid., Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 40. 

تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين 
 قطر والبحرين

  
Matthews v. the United Kingdom, European Court of Human Rights, 

Grand Chamber, Application No. 24833/94, judgment of 18 
February 1999. 

 ماثيوس

  
Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No. 2, 1924, P.C.I.J., 

Series A, No. 2. 
 مافروماتيس

  
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

(Nicaragua v. United States of America),  Merits, Judgment, I.C.J. 
Reports 1986, p. 14. 

الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في 
 نيكاراغوا وضدها

  
Minquiers and Ecrehos, Judgment, I.C.J. Reports 1953, p. 47. مينكيرس وإكريهوس 
  
M/V “Saiga” case (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. 

Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 10. 
 )٢رقم " (سايغا"ف /م

  
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South 

Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 
Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
1971, p. 16.  

 ناميبيا

  
B. Schouw Nielsen v. Government of Denmark, European Commission 

and European Court of Human Rights, application No. 343/57, 
decision of 2 September 1959 (Yearbook of the European 
Convention on Human Rights 1958-1959, p. 412).  

 نيلسن ضد الدانمرك

  
North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3. الرصيف القاري لبحر الشمال 
  
Nottebohm, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1955, p. 4. نوتّيبوم 
  
Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, 

p. 253. 
 التجارب النووية

Ibid. (New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 457.  
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Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 
Order of 4 September 2000, I.C.J. Reports 2000, p. 137. 

 منصات النفط

  
Pablo Nájera (France) v. United Mexican States, French-Mexican 

Claims Commission, decision No. 30-A of 19 October 1928 
(UNRIAA, vol. V (Sales No. 1952.V.3), p. 466).  

 بابلو ناخيرا

  
Panevezys-Saldutiskis Railway, Judgment, 1939, P.C.I.J., Series A/B, 

No. 76, p. 4. 
  سالدوتيسكيس-سكك حديد بانيفيزيس 

  
Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex Parte 

Pinochet Ugarte (No. 3) England, House of Lords, 24 March 1999, 
ILR, vol. 119. 

 بنوشيه

  
Case concerning the difference between New Zealand and France 

concerning the interpretation or application of two agreements, 
concluded on 9 July 1986 between the two States and which related 
to the problems arising from the Rainbow Warrior affair (UNRIAA, 
vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), p.215. 

 "يوررينبو وار"

  
Rawle Kennedy v. Trinidad and Tobago (Official Records of the 

General Assembly, Fifty-fifth session, Supplement No. 40 (A/55/40), 
vol. II, annex XI, communication No. 845/1999, p.252). 

 راولي كيندي

  
Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1949, p. 174. 
 التعويض عن الأضرار

  
Request for an Examination of the Situation in Accordance with 

Paragraph 63 of the Court’s Judgment of 20 December 1974 in the 
Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, Order of 22 
September 1995, I.C.J. Reports 1995, p. 288. 

 من قرار ٦٣طلب النظر في الحالة وفقا للفقرة 
ديسمبر / كانون الأول٢٠المحكمة المؤرخ 

نيوزيلندا ( في قضية التجارب النووية ١٩٧٤
 )ضد فرنسا

  
Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 15. 
التحفظات على الاتفاقية المتعلقة بالإبادة 

 الجماعية
  
Senator Lines GmbH v. Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, 

Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, 
Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom, European Court 
of Human Rights, Application No. 56672/00. 

 سيناتور لايتر

  
Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. 

Japan), Provisional Measures, Order of 27 August 1999, ITLOS 
Reports 1999, p. 280. 

 سمك التونة الجنوبي الأزرق الزعنفة

  
South West Africa, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 

1962, p. 319. 
 جنوب غرب إفريقيا

Ibid. (Second Phase), Judgment, I.C.J. Reports 1966, p. 6.  
  
Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 

(Indonesia/Malaysia), Order of 19 October 2000, I.C.J. Reports 
2000, p. 173. 

السيادة على جزيرتي بولاو ليغيتان وبولاو 
 سيبادان
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S.S. “Wimbledon”, Judgments, 1923, P.C.I.J., Series A, No.1. ويمبلدون. أس. أس 
  
Bosnia and Herzegovina, Constitutional Court, Case U 9/00 on the 

Law on the State Border Service, decision of 3 November 2000. 
 شرطة حدود الدولة

  
Stevenson (UNRIAA, vol. IX (Sales no. 59.V.5), p. 385). ستيفنسن 
  
Prosecutor v. Duško Tadić, International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, case No. IT-94-1-A, judgement of 15 July 1999, ILR, 
vol. 112, p. 369. 

 تاديتش

  
Temple of Preah Vihear, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 6. معبد برياه فيهيار 
  
Texaco Overseas Petroleum Company and California Asiatic Oil 

Company v. The Government of the Libyan Arab Republic (1977), 
ILR, vol. 53, p. 389. 

 تكساكو

  
Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada Claims, award of 18 

October 1923 (UNRIAA, vol. I (Sales No. 1948.V.2), p. 369). 
 تينوكو
 

  
United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran,  Judgment, 

I.C.J. Reports 1980, p. 3. 
 التابعون والقنصليون الدبلوماسيون الموظفون

 طهران فيللولايات المتحدة 
  
Inter-American Court of Human Rights, Velásquez Rodríguez v. 

Honduras Case, Inter-American Court of Human Rights, 
Preliminary Objections, judgment of 26 June 1987, Series C, No. 1. 

فيلاسكس رودريغيس

Ibid., judgment of 29 July 1988, Series C, No. 4.  
Ibid., Compensatory Damages (Art. 63 (1) American Convention on 

Human Rights), judgment of 21 July 1989, Series C, No. 7. 
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 دة الأطراف المشار إليها في هذا المجلدالصكوك المتعد

  المصدر
 العلاقات الودية والتعاون

United Nations, Treaty Series, vol. 34, 

No. 541, p. 243. 

 )١٩٤٩أبريل / نيسان٤واشنطن،  (معاهدة حلف شمال الأطلسي

A/51/67المرفق الثاني ، 
 

ــريكا الو ــراطي في أم ــن الديمق ــة للأم ــاهدة الإطاري ســطى المع
 )١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١٥سان بدرو سولا، ( 

 الامتيازات والحصانات والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية
United Nations, Treaty Series, vol. 500, 

No. 7310, p. 95. 

 )١٩٦١أبريل / نيسان١٨فيينا، (اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

Ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261.  ١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤فيينا، (اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية( 

United Nations, Juridical Yearbook 
1975, (Sales No. E.77.V.3), p. 87. 

تفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع           ا
 )١٩٧٥مارس / آذار١٤فيينا،  (العالمي

Ibid., Juridical Yearbook 1983 (Sales 

No. E. 90.V.1), p. 139. 

فيينا،  ( ومحفوظاتها وديونها  ةتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدول      ا
 )١٩٧٥مارس / آذار١٤

 حقوق الإنسان

United Nations, Treaty Series, vol. 

213, No. 2889, p. 221. 

الاتفاقية الأوروبية  (اسية  اتفاقـية حماية حقوق الإنسان والحريات الأس      
  )١٩٥٠نوفمبر / تشرين الثاني٤روما، ) (لحقوق الإنسان

Council of Europe, European Treaty 

Series, No. 155. 

والحريات  الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان       ١١الـبروتوكول رقم    
الأساسـية لإعـادة تشـكيل آلية المراقبة المنشأة بموجب الاتفاقية           

 )١٩٩٤مايو / أيار١١راسبورغ ، ست(
Ibid., No. 177.      الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات       ١٢الـبروتوكول رقـم 

 )٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٤روما، (الأساسية 

United Nations, Treaty Series, vol. 

993, No. 14531, p. 3. 

اعية والثقافية  العهـد الـدولي الخـاص بالحقوق الاقتصادية والاجتم        
 )١٩٦٦ديسمبر / كانون الأول١٦نيويورك، (

Ibid., vol. 999, No. 14668, p. 171.     ــية ــية والسياس ــالحقوق المدن ــاص ب ــدولي الخ ــد ال العه
 )١٩٦٦ديسمبر / كانون الأول١٦نيويورك، (

Ibid., vol. 1144, No. 17955, p. 123.       ميثاق سان خوسيه،   : "الاتفاقـية الأمريكـية المتعلقة بحقوق الإنسان
 )١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢سان خوسيه، " (كوستاريكا

Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 100.           اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
ديسمبر / كانون الأول  ١٠نيويورك،  (أو اللاإنسـانية أو المهيـنة       

١٩٨٤( 
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  المصدر
Ibid., vol. 1577, No. 27531, p.26.  ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠نيويورك، (اتفاقية حقوق الطفل( 
Council of Europe, European Treaty 

Series, No. 168. 

البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامته فيما يتعلق         
الاستنساخ البشري  بالتطبـيقات البيولوجـية والطبية بشأن حظر        

 )١٩٩٨يناير /كانون الأول١٢ باريس،(

Official Journal of the European 

Communities, No. C 364 (18 

December 2000), p. 1. 

 كانون  ٧نيس،  (ميـثاق الاتحـاد الأوروبي بشأن الحقوق الأساسية         
 )٢٠٠٠ديسمبر /الأول

 الجنسية وانعدام الجنسية

The International Conferences of 

American States, 1889-1928 (New 

York, Oxford University Press, 

1931), p. 91. 

 كانون  ٢٩المكسيك، العاصمة،   (الاتفاقـية المتعلقة بحقوق الأجانب      
 )١٩٠٢يناير /الثاني

Council of Europe, European Treaty 

Series, No. 166. 

 تشرين  ٦ستراسـبورغ،   (الاتفاقـية الأوروبـية بشـأن الجنسـية         
 )١٩٩٧نوفمبر /انيالث

 المخدرات والمؤثرات العقلية

United Nations, Treaty Series, vol. 

1582, No. 27627, p. 133. 

اتفاقـية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات          
 )١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول١٩فيينا، (والمؤثرات العقلية 

 التجارة الدولية والتنمية

United Nations, Treaty Series, vol. 55, 

No. 814, p. 187. 

 تشرين  ٣٠جنيف،  (الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة       
 )١٩٤٧أكتوبر /الأول

Ibid., vol. 800, No. 11400, p. 162.     فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في الفترة من         (اتفاقية المعونة الغذائية
 )١٩٧١مايو / أيار٣ مارس إلى/ آذار٢٩

 الطيران المدني

United Nations, Treaty Series, vol. 15, 

No. 102, p. 295. 

ديسمبر /كانون الأول ٧( شيكاغو،   اتفاقـية الطـيران المـدني الدولي      
١٩٤٤( 

Ibid., vol. 704, No. 10106, p. 219.            ة على متن   الاتفاقـية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكب
 )١٩٦٣سبتمبر / أيلول١٤طوكيو،  (الطائرات

Ibid., vol. 860, No. 12325, p. 105.          كانون  ١٦لاهاي،   (اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
 )١٩٧٠ديسمبر /الأول

Ibid., vol. 974, No. 14118, p. 177.     سلامة الطيران المدنياتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد 
 )١٩٧١سبتمبر / أيلول٢٣مونتريال، (



 
 
 

xxv 

  المصدر
 الملاحة

United Nations, Treaty Series, vol. 

289, No. 4214, p. 3. 

 )١٩٤٨مارس / آذار٦جنيف، (اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية 

 المسائل التربوية والثقافية

United Nations, Treaty Series, vol. 

788, No. 11212, p. 227. 

 )١٩٦٩مايو / أيار٦لندن،  (الاتفاقية الأوروبية لحماية التراث الأثري   

 مسائل جنائية متنوعة

A/CONF.183/9.      يوليه / تموز ١٧روما،   (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
١٩٩٨(  

Council of Europe, European Treaty 

Series, No. 173. 

 كانون  ٢٧ستراسبورغ،  (قـانون الجنائي لمكافحة الفساد      اتفاقـية ال  
 )١٩٩٩يناير /الثاني

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة   
 المجلد  ،٤٩والخمسـون، المـلحق رقم      

 .، المرفق٥٤/١٠٩الأول، القرار 

 كانون  ٩نيويورك،  (الاتفاقـية الدولـية لقمـع تمويـل الإرهـاب           
 )١٩٩٩ديسمبر /الأول

 ـ رجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون،     الم
ــم   ــلحق رق ــد الأول، ٤٩الم ، المجل

 .، المرفق الأول٥٥/٢٥القرار 

اتفاقية (اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية            
 )٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥نيويورك، ) (باليرمو

ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء بـروتوكول مـنع وقمع     .المرجع نفسه، المرفق الثاني
والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة        

 )٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥نيويورك، (عبر الوطنية 

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،          .المرجع نفسه، المرفق الثالث
قـية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر        المكمّـل لاتفا  

 )٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥نيويورك، (الوطنية 

 المجلـد الثالث، القرار     المـرجع نفسـه   
 .، المرفق٥٥/٢٥٥

بـروتوكول مكافحـة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها         
والذخـيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية         

نيويورك، (الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    
 )٢٠٠١مايو / أيار٣١

 قانون البحار

 اتفاقيات جنيف لقانون البحار 

United Nations, Treaty Series, vol. 

499, No. 7302, p. 311. 

أبريل / نيسان ٢٩جنيف،   (الاتفاقـية المـتعلقة بالجـرف القاري      
١٩٥٨( 

Ibid., vol. 516, No. 7477, p. 205.     أبريل / نيسان ٢٩جنيف،   (اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة
١٩٥٨( 



 
 
 

xxvi 

  المصدر
Ibid., vol. 450, No. 6465, p. 11. ١٩٥٨أبريل / نيسان٢٩جنيف،  (اتفاقية أعالي البحار( 

Ibid., vol. 559, No. 8164, p. 285.      د الحية لأعالي البحارالاتفاقـية المتعلقة بصيد الأسماك وصون الموار 
 )١٩٥٨أبريل / نيسان٢٩جنيف، (

 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث     الرسمية الوثائق
 المجلد السابع عشر    ،لقـانون البحار  

ــورات( ــم  (A.84.V.3) منش  الأم
ــيع   ــم المبـ ــتحدة، رقـ  المـ

    A/CONF. 62/122 الوثيقة

كانون  ١٠مونتيغو باي،   (اتفاقـية الأمـم المـتحدة لقانون البحار         
 )١٩٨٢ديسمبر /الأول

United Nations, Treaty Series, vol. 

2167, No. 37924, p. 48. 
 ١٠اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة           

 من أحكام بشأن حفظ وإدارة      ١٩٨٢ديسـمبر   /كـانون الأول  
لكثيرة الأرصـدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية ا       

 )١٩٩٥أغسطس / آب٤نيويورك، (الارتحال 

 القانون المطبق في التراعات المسلحة
British and Foreign State Papers, 

1919, vol. CXII (London, H. M. 

Stationery Office, 1922), p. 1. 

) معاهدة فرساي (معاهدة السلام بين القوى الحليفة والشريكة وألمانيا        
 )١٩١٩يونيه /ران حزي٢٨فرساي، (

United Nations, Treaty Series, vol. 75, 

No. 973, p. 287. 

جنيف، (اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب          
 )١٩٤٩أغسطس / آب١٢

Ibid., vol.. 217, No. 2949, p. 223.          معاهدة الدولة بشأن استعادة النمسا لكيانها كدولة مستقلة وديمقراطية 
 )١٩٥٥مايو / أيار١٥فيينا، (

 قانون المعاهدات

United Nations, Treaty Series, vol. 

1155, No. 18232, p. 331. 

 )١٩٦٩مايو / أيار٢٣فيينا، (اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

Ibid., vol. 1946, No. 33356, p. 75.          أغسطس / آب ٢٣فيينا،  ( اتفاقـية فييـنا لخلافة الدول في المعاهدات
١٩٧٨( 

A/CONF.129/15.             اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين
 )١٩٨٦مارس / آذار٢١فيينا، (المنظمات الدولية 

 الاتصالات السلكية واللاسلكية

League of Nations, Treaty Series, vol. 

LXXXIV, p. 97. 

 تشرين  ٢٥واشنطن العاصمة،    ( اللاسلكية الاتفاقـية الدولية للبرقيات   
 )١٩٢٧نوفمبر /الثاني

Ibid.,  vol. CLXXXVI, p. 301.         ٢٣جينيف،   (الاتفاقية الدولية لاستخدام البث الإذاعي من أجل السلم 
 )١٩٣٦سبتمبر /أيلول



 
 
 

xxvii 

  المصدر
 نزع السلاح

A/50/1027سبتمبر /يلول أ ١٠نيويورك،   (معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية       .، المرفق
١٩٩٦( 

CD/1478المضادة للأفراد        اتفاقـية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام            .، المرفق
 )١٩٩٧سبتمبر / أيلول١٨أوسلو، (وتدمير تلك الألغام 

 البيئة والموارد الطبيعية

United Nations, Treaty Series, vol. 

973, No. 14097, p. 3. 

الدولـية المـتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن          الاتفاقـية       
 )١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٩بروكسل،  (التلويث النفطي

Ibid., vol. 1513, No. 26164, p. 293.  ١٩٨٥مارس / آذار٢٢فيينا، (الأوزون اتفاقية فيينا لحماية طبقة( 
International Legal Materials 

(Washington, D.C.), vol. XXX, No. 

3 (May 1991), p. 775. 

اتفاقـية باماكو المتعلقة بحظر استيراد جميع أشكال النفايات الخطرة إلى       
 ٣٠باماكو،   (أفريقـيا ومراقبة حركتها عبر الحدود داخل أفريقيا       

 )١٩٩١يناير /كانون الثاني

ECE, Environmental Conventions, 

United Nations publication, 1992, 

p. 95. 

فبراير / شباط ٢٥إسبو،   (اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عَبْرَ حدودي       
١٩٩١( 

United Nations, Treaty Series, vol. 

1771, No. 30822, p. 107. 

مايو / أيار ٩نيويورك،   ( الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ      اتفاقية
١٩٩٢( 

 FCCC/CP/1997/7/Add.1، المقرر 
1/CP.3 

 بشأن تغير المناخ  الإطارية  بـروتوكول كـيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة        
 )١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول١١كيوتو، (

United Nations, Treaty Series, vol. 

1760, No. 30619, p. 79. 

يونيه / حزيران ٥ريو دي جانيرو،     (الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي   
١٩٩٢( 

للجمعية العامة، الدورة الحادية    الوثائق الرسمية   
 المجلد  ،٤٩والخمسـون، المـلحق رقم      

 .، المرفق٥١/٢٢٩الثالث، القرار 

ية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاح  اتفاقـية قانون    
 ) ١٩٩٧مايو / أيار٢١نيويورك، (

 مسائل ضريبية

Council of Europe, European Treaty 

Series, No. 127. 
 ٢٥ستراسبورغ،   (اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية      

 )١٩٨٨يناير /كانون الثاني

 مواضيع متنوعة

United Nations, Treaty Series, vol. 

119, No. 1609, p.3. 

 )١٩٤٨أبريل، / نيسان٣٠بوغوتا، (ميثاق منظمة الدول الأمريكية 

Ibid., vol. 330, No. 4739, p. 3.         ١٠نيويورك،  (اتفاقـية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 
 )١٩٥٨يونيه /حزيران



 
 
 

xxviii 

  المصدر
Ibid., vol. 402, No. 5778, p. 71.    ١٩٥٩ديسمبر / كانون الأول١واشنطن،  (معاهدة أنتاركتيكا(  

Ibid., vol. 1757, No. 30615, p. 3.      ٧ماستريخت،  ) (استريختمعـاهدة م  (الأوروبي  معـاهدة الاتحـاد 
 )١٩٩٢فبراير /شباط

Official Journal of the European 

Communities, No. C 340 (10 

November 1997), p. 1. 

معاهدة أمستردام المعدلة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي، والمعاهدات المنشئة        
 تشرين ٢أمستردام، (للجماعات الأوروبية وقوانين معينة تتصل بها 

 )١٩٩٧أكتوبر /ولالأ
Council of Europe, European Treaty 

Series, No. 174. 

 تشرين  ٤ستراسبورغ،  (اتفاقـية القـانون المـدني لمكافحة الفساد         
 )١٩٩٩نوفمبر /الثاني

 

 



 
 
 

xxix 

 قائمة مرجعية بوثائق الدورة الثالثة والخمسين

 رمز الوثيقة العنوان ملاحظات وإحالات

جدول وللاطـلاع عـلى     . مستنسـخة 
 .أعلاه xivالأعمال كما أقر، انظر ص 

 A/CN.4/512 جدول الأعمال المؤقت

موجز مواضيعي، أعدته الأمانة العامة، للمناقشة التي جرت    .مستنسخة
في اللجنة السادسة للجمعية العامة أثناء دورتها الخامسة        

 والخمسين

A/CN.4/513 

، المجلد الثاني   ٢٠٠١حولية  مستنسخة في   
 ).ولالجزء الأ(

التقرير الثاني عن الحماية الدبلوماسية المقدم من السيد جون 
 دوغارد، المقرر الخاص.ر

A/CN.4/514  وCorr.1 

التعلـيقات والملاحظات الواردة من     : مسـؤولية الـدول    .المرجع نفسه
 الحكومات

A/CN.4/515  وAdd.1-3 

عن أفعال لا يحظرها    المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة        .المرجع نفسه
منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة       (القانون الدولي   

 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات): خطرة

A/CN.4/516 

التقرير الرابع عن مسؤولية الدول المقدم من السيد جيمس          .المرجع نفسه
 كروفورد، المقرر الخاص

A/CN.4/517 و Add. 1 

التقرير السادس بشأن التحفظات على المعاهدات المقدم من  .المرجع نفسه
 السيد آلان بيليه، المقرر الخاص

A/CN.4/518  وAdd.1-3 

التقرير الرابع عن الأفعال الانفرادية للدول المقدم من السيد  .المرجع نفسه
 فيكتور رودريغيس ثيدينيو، المقرر الخاص

A/CN.4/519 

 للجلسة  انظر المحضر الموجز  . مستنسـخة 
 ). ٣الفقرة  (٢٦٧٥

المسـؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا          
منع الضرر العابر للحدود الناجم (يحظرها القانون الدولي 

مشروع الديباجة ومشاريع المواد    ). عـن أنشطة خطرة   
 التي اعتمدتها لجنة الصياغة في القراءة الثانية

A/CN.4/L.601 وCorr.2 

حولية ويرد النص النهائي في     . ةمستنسخ
 .)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١

مشـاريع المـواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير          
عناوين ونصوص مشاريع المواد التي     . المشـروعة دولياً  

 اعتمدتها لجنة الصياغة في القراءة الثانية

A/CN.4/L.602   
 Rev.1وCorr.1 و

ضر الموجز للجلسة   انظر المح . مستنسـخة 
 ).١الفقرة  (٢٦٩٤

عناوين ونصوص مشاريع المبادئ    : الـتحفظات على المعاهدات   
،١-٢-٢: التوجيهــية الــتي اعــتمدتها لجــنة الصــياغة

١-٣-٢،  ]٤-٢-٢ [٣-٢-٢،  ]٣-٢-٢ [٢-٢-٢،
٤-٢[٤-٤-٢،  ٣-٤-٢،  ٤-٣-٢،  ٣-٣-٢،  ٢-٣-٢
٧-٤-٢و] ٧-٤-٢[٦-٤-٢،  ]٤-٤-٢[٥-٤-٢،  ]٥-
]٨-٤-٢[ 

A/CN.4/L.603 وCorr.1 



 
 
 

xxx 

 رمز الوثيقة العنوان ملاحظات وإحالات

وللاطلاع على النص بصيغته    . مستنسخة
الوثائق الرسمية للجمعية   المعتمدة، انظر   

العامـة، الدورة السادسة والخمسون،     
 ويرد النص   (A/56/10).١٠الملحق رقم   
، المجلد الثاني   ٢٠٠١حولية  النهائي في   

 ).الجزء الثاني(

تها الثالثة مشروع تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دور   
 )تنظيم الدورة(الفصل الأول : والخمسين

A/CN.4/L.604 

ملخص لأعمال اللجنة في    (الفصل الثاني   : العـنوان نفسه   .المرجع نفسه
 )دورتها الثالثة والخمسين

A/CN.4/L.605 

مسائل محددة ستكون الملاحظات    (الفصل الثالث   : العنوان نفسه  .المرجع نفسه
 )همية خاصة بالنسبة للجنةالتي تبدى بشأنها ذات أ

A/CN.4/L.606و Add.1 
 Add.1/Corr.1و

المسؤولية الدولية عن النتائج    (الفصل الرابع   : العنوان نفسه  .المرجع نفسه
منع (الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي         

 ))الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

A/CN.4/L.607 Add. 1 

 Corr.1و Add.1و

  A/CN.4/L.608 )مسؤولية الدول(الفصل الخامس : العنوان نفسه .المرجع نفسه
 Add.1 وCorr.1و

 Add.1/Corr.1و

 Add.2-10و

التحفظات على  (الفصـل السـادس     : العـنوان نفسـه    .المرجع نفسه
 )المعاهدات

A/CN.4/L.609  
 Add.1-5و

 A/CN.4/L.610 )لدبلوماسيةالحماية ا(الفصل السابع : العنوان نفسه .المرجع نفسه

 A/CN.4/L.611 )الأفعال الانفرادية للدول(الفصل الثامن : العنوان نفسه .المرجع نفسه

القرارات والاستنتاجات  (الفصل التاسع   : العـنوان نفسه   .المرجع نفسه
 )الأخرى للجنة

A/CN.4/L.612 

ويرد النص النهائي في هذا     . مستنسـخة 
 .المجلد

-A/CN.4/SR.2665 .٢٧١٠ إلى ٢٦٦٥المؤقتة للجلسات المحاضر الموجزة 

A/CN.4/SR.2710 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 

 لجنة القانون الدولي
 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة الثالثة والخمسين

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١أبريل إلى / نيسان٢٣المعقودة في جنيف في الفترة من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦٦٥الجلسة 
 ١٠/١٥، الساعة ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣يوم الاثنين، 

 السيد يامادا: الرئيس المنتهية ولايته
 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس

 السيد إدريس ، السيد آدو، السيد       :الحاضـرون  
 إيردوثـيا ساكاسـا، السـيد إيكونوميدس، السيد بامبو         

رس، السيد براونلي، السيد     تشـيفوندا، السيد بايينا سوا     -
 بيلـيه، السـيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس         

 ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد        -
سيبولفيدا، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد 
 غوكـو، السيد كاتيكا، السيد كروفورد، السيد كوسوما        

وك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو،  أتمادجا، السيد لوكاش-
 .السيد هافنر، السيد هي

 ــــــ
 افتتاح الدورة

أعلن افتتاح الدورة الثالثة    الرئيس المنتهية ولايته     -١
والخمسـين للجـنة القانون الدولي ورحب بجميع الأعضاء     

 .ترحيباً حارّاً
وقـال إنـه نظراً لقيامه بتمثيل اللجنة في الدورة           -٢

مسين للجمعية العامة فباستطاعته القول إن      الخامسـة والخ  
قد لقي   )١(تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والخمسين      

ترحيـباً من قِبَل اللجنة السادسة وإن هذه الأخيرة أجرت          
وقد وافقت الجمعية العامة، . بشأنه مناقشة موضوعية ومفيدة

 كانون  ١٢ المؤرخ   ٥٥/١٥٢ مـن قرارها     ٢في الفقـرة    
، عـلى اقتراح اللجنة الفراغ، في       ٢٠٠٠ديسـمبر   /الأول

، من القراءة   ٢٠٠١الدورة الثالثة والخمسين للجمعية لعام      
الثانـية لمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول وبالمسؤولية         
الدولـية عـن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها           

ن أنشطة منع الضرر العابر للحدود الناجم ع (القانون الدولي   
وتـتوقع الجمعية العامة من اللجنة أيضاً أن تحرز      ). خطـرة 

                                                      

 ).الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية  )١(

تقدمـاً بشأن مواضيع التحفظات على المعاهدات، والحماية      
ولذلك فليس بوسع . الدبلوماسية، والأفعال الانفرادية للدول

اللجـنة أن تضيع الوقت نظراً لضخامة عبء العمل الذي          
 .ينتظرها

نظر إلى أمر هام    وأعـرب عن رغبته في توجيه ال       -٣
وهـو أن الجمعية العامة، عندما وافقت على تقسيم دورة          
اللجنة أثناء دورتها الثالثة والخمسين ، كررت طلبها أن تنفذ      
اللجـنة ترتيبات للاقتصاد في التكاليف، إذ إن ذلك يشكل          
عنصـراً هاماً لموافقة الجمعية العامة على تقسيم الدورة أثناء    

 وأعرب عن أمله في أن تتخذ اللجنة في         .فترة السنتين الحالية  
. أسـرع وقت ممكن قراراً قابلاً للتنفيذ بشأن هذه المسألة         

وإلا، فقـد تفقـد قـدراً كبيراً من مصداقيتها أمام اللجنة       
 .السادسة

وأخـيراً قال إنه يود الإعراب عن امتنانه لما تلقاه           -٤
 .من مساعدة قيّمة أثناء فترة رئاسته

 تبانتخاب أعضاء المك
 .انتُخب السيد كاباتسي رئيساً بالتزكية 
 .تولى السيد كاباتسي الرئاسة 

 شكر أعضاء اللجنة على الثقة التي أولوه        الرئيس -٥
إياهـا وقال إنه سيبذل قصارى جهده لكي يكون جديراً          
بثقتهم، وإنه يأمل من خلال تعاون الأعضاء معه في إنجاح          

ق جميع أهدافها، رغم الدورة الحالية وجعلها دورة منتجة تحق
ضـخامة حجم العمل، وإنه يود توجيه الشكر إلى الرئيس          
 .المنتهية ولايته والى المكتب لما قاما به من عمل يستحق الثناء

 .انتُخب السيد هافنر نائباً أول للرئيس بالتزكية 
انتخـب السـيد كـانديوتي نائباً ثانياً للرئيس          
 .بالتزكية

 للجنة الصياغة   انتُخـب السـيد تومكـا رئيساً       
 .بالتزكية

 .انتُخب السيد هي مقرراً بالتزكية 
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 (A/CN.4/512)إقرار جدول الأعمال 
 دعـا اللجنة إلى إقرار جدول الأعمال        الرئـيس  -٦

 .(A/CN.4/512)المؤقت 
  .أُقر جدول الأعمال 

 تنظيم أعمال الدورة 
 ] من جدول الأعمال١البند [

علام السيد تومكا،  دعا أعضاء اللجنة إلى إالرئيس -٧
رئـيس لجنة الصياغة، بمدى اهتمامهم بالانضمام إلى تلك         
اللجنة بشأن موضوع مسؤولية الدول أو موضوع المسؤولية        
الدولـية عـن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها           

منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة  (القانون الدولي   
 .ما هذه اللجنة أولاً، وهما موضوعان ستعنى به)خطرة

، الفـرع ألـف، A/CN.4/513( )٢(مسؤوليـة الـدول
A/CN.4/515و Add.1-3

)٣(،517 A/CN.4/و Add.1
)٤(،

A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1،( 
 ]  من جدول الأعمال٢البند [

 التقرير الرابع للمقرر الخاص
 عرض تقريره) المقرر الخاص  (كروفورد السيد -٨

وأعرب ) Add.1 و (A/CN.4/517ة الدول   الرابع عن مسؤولي  
عن رغبته في توجيه الشكر إلى الرئيس المنتهية ولايته لما بذله          

فالمشاورات التي أجراها   . مـن جهود خلال السنة الماضية     
الرؤسـاء السـابقون بشأن مشروع المواد كانت لها أهمية          
خاصـة، لأن الـنص الكامل الذي اعتُمد في الدورة الثانية         

هو نص يختلف من نواحٍ هامة عن النص الذي         والخمسـين   
، لا سيما فيما يتعلق بالباب الثاني       )٥(اعتمد في القراءة الأولى   

فقد وجدت قضايا هامة لنفسها تعبيراً      . والباب الثاني مكرراً  
وقد . جديـداً، لكـن هناك المزيد الذي يمكن قوله بشأنها        

                                                      

للاطـلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها         )٢(
، ٢٠٠٠حولية  لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر         

 .لرابع، المرفق، الفصل ا)الجزء الثاني(المجلد الثاني 
الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٣(
 ).الأول

 .المرجع نفسه )٤(
للاطـلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها         )٥(

، المجلد  ١٩٩٦حولية  اللجنة بصفة مؤقتة في القراءة الأولى، انظر        
 .، الفصل الثالث، الفرع دال)الجزء الثاني(الثاني 

أتيحـت لـلحكومات فرصة للإعراب عن آرائها الأولية،         
وذلـك أثناء المناقشات التي جرت في اللجنة السادسة ومن          

. خـلال التعليقات المكتوبة التي قدمتها الدول، على السواء        
وقـيل في الماضـي إنه لا تقدم إلا دول قليلة تعليقات على     

فقد أدلت  . مشـاريع اللجنة، لكن ذلك غير صحيح حالياً       
انات بلـدان مـن مختلف الفئات، أمام اللجنة السادسة، ببي   

حتى إن بعض الحكومات أجرت     . مدروسة جيداً في الغالب   
مزيداً من التحسينات على تعليقاتها من خلال تقديم تعليقات 

لذلك كانت عملية التشاور عملية موسعة      . مكتوبة مفصلة 
وقـد تجلـت في الموجز المواضيعي للمناقشة التي جرت في           

الخامسة اللجـنة السادسة بشأن تقرير اللجنة أثناء الدورة         
) ، الفرع ألف  A/CN.4/513(والخمسـين للجمعـية العامة      

 وكذلـك في التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات        
)A/CN.4/515و Add.1-3.( 
وقال إنه كان ينوي أصلاً تقديم التقرير الرابع من          -٩

مـنظور قضيتين رئيسيتين، وهما تسوية المنازعات والشكل        
، والانتقال فيما بعد إلى المسائل الذي سيتخذه مشروع المواد

إلا أنه أشير إلى أن جميع هذه المجالات        . الموضـوعية المتبقية  
الثلاثة وثيقة الصلة بعضها ببعض، بحيث إن موقف المرء تجاه      
الشـكل أو تجاه تسوية المنازعات قد يؤثر على موقفه تجاه           

. بعـض القضايا الموضوعية المعلّقة، لا سيما التدابير المضادة        
كمـا أشير إلى ميزة إجراء تبادل للآراء غير رسمي في وقت            

. مـبكر لاسـتطلاع إمكانية التوصل إلى توافق في الآراء         
ولذلـك قال المقرر الخاص إنه بصدد مراجعة النهج الذي          
يتـبعه وإنه سيعرض مقدمة عامة للتقرير كله لتوفير أساس          

 .للمشاورات غير الرسمية
 المبدئية المتبقية، والمتعلقة    وقال إنه سيعرض المسائل    -١٠

بكـل من الشكل والموضوع، ومن ثم سينتقل إلى النظر في           
وبعض هذه التغييرات . التغييرات المقترح إجراؤها على النص

يتعلق بالصياغة وحدها، بينما تتعلق التغييرات الأخرى أكثر        
. بالجوهر، ورغم ذلك فإنها لا تثير قضايا تتعلق بالمبدأ العام         

ن بعض المواد الواردة في الباب الأول هي مواد غير          وبمـا أ  
مـثيرة لـلجدل، فإنه يتوقع الاستفادة من لجنة الصياغة في           
تناول الباب الأول وذلك حتى قبل الانتهاء من عمل اللجنة          

 .في جلستها العامة بشأن ما تبقى من النص
وثمـة ملاحظة أولية أخرى تتعلق بالتعليقات التي         -١١

ضـي آخر ملاذ للأعضاء المستائين، وهي       أصـبحت في الما   
مكان يمكن فيه للأعضاء الذين فشلوا بشأن مسألة موضوعية 

وقال إنه ينبغي وقف اتباع     . أن يعربوا على الأقل عن رأيهم     
وذكر أنه قام في الأشهر الأخيرة بتوزيع       . مـثل هذا النهج   

نسـخة أولـية من التعليقات على بعض المواد، طالباً من           
وكانت المسألة  . داء آرائهم بشأن الأسلوب العام    الأعضاء إب 

مسـألة صعبة، لأن تعليقات المقرر الخاص، روبيرتو آغو،         
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كانـت، في رأي اللجـنة، غير عادية من حيث تفصيلها           
فهناك اختلاف ملحوظ بين تعليقات آغو على       . وامتـيازها 

الـباب الأول والتعلـيقات الحالـية على الباب الثاني أو           
.  أعدتها اللجنة بشأن مشاريع مواد أخرى      التعلـيقات التي  

وطُرح سؤال لمعرفة ما إذا كان من المستصوب اعتماد النهج         
القياسـي للجنة فيما يتعلق بالتعليقات أو اعتماد شكل من          

واقترح المقرر الخاص اعتماد حل وسط بين       . نمـوذج آغو  
المشار إليها في ما يلي     (نموذج اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات      

، الذي يتألف من تعليقات     ")١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    "باسم  
موجزة تقتصر أساساً على تفسير لغة النص دون التطرق إلى          
مسائل الجوهر بأي درجة كبيرة، من جهة، وتعليقات آغو         

وذكر أن  . المطولة والأكاديمية بعض الشيء من جهة أخرى      
ل والثاني، النص النهائي المقترح للتعليقات على الفصلين الأو     

والذي سيتاح عما قريب باللغة الإنكليزية كوثيقة عمل، هو     
نـص يعكـس الجهـود الـتي بذلها لتحقيق التوازن بين            

فتعليقاته أطول بكثير من تعليقات نموذج اتفاقية       . النموذجين
، لكنها ليست بطول تعليقات المقرر      ١٩٦٩فييـنا لعـام     

 ١٠ادة  فمثلاً شغلت تعليقات آغو على الم     . الخـاص آغـو   
ومن المحتمل أن .  صفحة ٢٨)  الجديدة ٩المـادة   (السـابقة   

 صفحة  ١٥٠تشـغل التعليقات على مشروع المواد برمته        
فلا يتجاوز التعليق على كل مادة ثلاث صفحات،        . تقريباً

على الرغم من أن هذا النموذج أطول من النموذج القياسي          
جنة بطبيعة ولن تنظر الل. للجنة، وهو أمر ينبغي الاعتراف به

الحال في التعليقات بغية اعتمادها إلا بعد أن تعود المواد من           
لجنة الصياغة ، ويفترض أن يحدث ذلك خلال النصف الثاني 

ومع ذلك، سيكون من المفيد الحصول على       . مـن الدورة  
تغذية مرتدة بشأن التعليقات عند صدورها، وذلك للتصدي       

هيل مهمة تناول   لأيـة أسئلة قد يود الأعضاء طرحها ولتس       
الحجـم الضخم من المعلومات، إلى جانب المواد، في الجزء          

وسيكون من المفيد، إن أمكن، إنشاء فريق . الثاني من الدورة
 .عامل لهذا الغرض

وقال إن تقريره الرابع يتناول المسائل المبدئية العامة   -١٢
 الخمس المتبقية، علاوة على المسائل المتعلقة بالصياغة التي تم        

تـناولها في المـرفق، وهي مسائل إما أنها لم تناقش بعدُ في             
 - كالباب الثالث المتعلق بتسوية المنازعات       -الجلسة العامة   

وإمـا أنها لا تزال تثير الجدل بعض الشيء، وإن كانت قد            
ويصدق ذلك  . نوقشـت، وأحـياناً بصورة مطولة للغاية      

 المضادة، وفي   بالتأكيد على جوانب الأحكام المتعلقة بالتدابير     
الواقـع، عـلى مجمل النهج المتبع في المشروع إزاء التدابير           

كما يصدق ذلك على الفصل الثالث من الباب        . المضـادة 
وقد أبدت الحكومات . الـثاني، المتعلق بالإخلالات الخطيرة   

وكان . تعلـيقات عديـدة عـلى هاتين المسألتين كلتيهما        
، باستثناء ما يتعلق    المضـمون العام للملاحظات إيجابياً جداً     

وقد شعرت  . بمسـألتي التدابير المضادة والإخلالات الخطيرة     
الحكومـات بأن النص أحرز تقدماً ملحوظاً وأيدت بقوة         

وعلى الرغم من   . رغـبة اللجنة في إنجازه في الدورة الحالية       
إبـداء اقتراحات فردية بشأن الصياغة، فقد حظي التوازن         

بير من الدعم، حتى إن النهج العام الذي حققه النص بقدر ك   
المعتمد إزاء المسألتين المثيرتين للجدل المتبقيتين حظي بنفس        

 .القدر من الدعم
 وأضـاف أن هـناك ثلاث مسائل مبدئية عامة          -١٣

لا تـزال تتطلـب مزيداً من المناقشة، أولها مجموع المسائل           
المرتـبطة بمفاهيم الخسارة والضرر والدولة المضرورة، ولا        

واقترح في هذا الصدد أن   . ٤٩ و ٤٣ صياغة المادتين    سـيما 
تسـتخدم في التقرير أرقام المواد التي اعتمدتها لجنة الصياغة          
بصـورة مؤقـتة في الدورة الثانية والخمسين، وأن تقتصر          
الإشارة إلى الترقيم السابق على حالات الضرورة لأغراض         

فة، ظهرت في أماكن مختل" الضرر"وذكر أن عبارة . التوضيح
وهي عبارة تثير، فيما يبدو، صعوبات تشبه الصعوبات التي         

" الدولة المضرورة "تـثيرها الصـياغة الدقـيقة للتمييز بين         
ورغم ذلك، فإنه مسرور بما أبدي في       ". الـدول الأخرى  "و

اللجـنة السادسـة وفي التعليقات والملاحظات الواردة من         
 ٤٣ المادة الحكومات من تأييد كبير لإجراء تمييز أساسي بين    

وبالفعل، فهو لا يذكر أنه قُدم أي اقتراح واحد . ٤٩والمادة 
يقضـي بـالعودة إلى النهج القديم غير التمييزي المتبع إزاء           

فذلك يمكن  . ٤٠الدولـة المضـرورة والمشار إليه في المادة         
 . اعتباره أمراً مكتسباً

وأضـاف أن الفكـرة القائلـة بأن أي تمييز بين         -١٤
لعامـة بالقـانون الدولي التي تترتب عليها        الإخـلالات ا  

المسـؤولية والإخلالات الخطيرة ينبغي أن يدرج في الباب         
لكنه لم  . الثاني، لا في الباب الأول، قد حظيت بدعم مماثل        

يُعـرَب عـن أي تأييد كبير، لا في اللجنة السادسة ولا في           
التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات ، للعودة إلى        

ومن المؤمل أن يعتبر ذلك     ]. في الـباب الأول    [١٩ة  مـاد 
 .بدوره أمراً مكتسباً أيضاً

وقال إنه إذا اضطر إلى أن يفرد مسألة واحدة على    -١٥
أنها أعوص المسائل في النص بأكمله، فإنه سيشير، بلا شك،          
إلى التدابير المضادة، لأنها مسألة حساسة، وكذلك لأن المادة        

ير المضادة التي تتخذها دول غير الدول   ، المـتعلقة بالتداب   ٥٤
وستتطلب هذه المسألة الصعبة    . المضرورة، تثير جدلاً خاصاً   

وهو يعتقد أن بإمكان لجنة     . للغايـة مـزيدا من الاهتمام     
الصـياغة إيجاد حلول لجميع المسائل، باستثناء هذه المسائل         

 .المبدئية الثلاث المعلّقة
القراءة الأولى، تعمدت وخلال النظر في المواد أثناء  -١٦

اللجنة أن تضع جانباً مسألتين هامتين تتعلقان بالشكل، وهما 
أحكـام تسوية المنازعات الواردة في الباب الثالث، وشكل         
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وهناك ارتباط واضح بين هاتين المسألتين،      . مشـروع المواد  
لأنـه لا يمكن للمرء بصورة معقولة أن يُدرج أحكاماً عن           

اتخذ المشروع شكل إعلان أو شكلاً      تسـوية المنازعات إذا     
ومع ذلك، ولأغراض التبسيط إلى     . آخـر غير شكل اتفاقية    

حـد ما، هناك على الأقل ثلاثة خيارات بشأن العلاقة بين           
أولاً، يمكن القول إنه    . تسـوية المنازعات وشكل المشروع    

ينبغي للمشروع أن يصبح اتفاقية لأن أفضل عمل قامت به          
عاهدة، ومثال ذلك اتفاقية فيينا لعام      اللجنة كان في شكل م    

، واتفاقـية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقيات       ١٩٦٩
ويمكن للمرء أن يقترح، بصورة     . جنـيف لقـانون البحار    

منطقية للغاية، شكل الاتفاقية دون إدراج أي حكم يتناول         
وهو الشكل الذي اقترحت فيه اللجنة      : تسـوية المنازعات  

 قبل إدراج المادة    )٦(تعلقة بقانون المعاهدات  مشروع المواد الم  
 .)٧( في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات٦٦
وثانـياً، يمكن للمرء أن يأخذ، على نحو منطقي،          -١٧

بالـرأي القائل إن المجتمع الدولي قد أصابه التعب من جراء           
تقـنين الاتفاقـيات، أو، على أية حال، إن النص التدويني           

ف جداً، في طبيعته، عن النصوص الأخرى الأكثر        الحالي يختل 
تحديداً؛ أو إنه ينبغي أن يتخذ شكل نص إعلاني لا اتفاقية،           
بسبب عموميته وتركيزه على قواعد ثانوية وبسبب الأهمية        

وأولئك الذين يؤيدون هذا    . الأساسية للمواضيع التي يتناولها   
 الـرأي يعترضون، بالطبع، على موضوع تسوية المنازعات       
 .وذلك ببساطة لعدم وجود محل له في إطار خيارهم المفضل

والخـيار الثالـث هو أنه لا بد من وضع اتفاقية،     -١٨
شـريطة أن تتضـمن حكما لتسوية المنازعات يتناول على        
الأقـل مسائل هامة كالتدابير المضادة، مثلما أن اتفاقية فيينا       

أن تتضمن أحكاماً تتعلق بتسوية المنازعات بش   ١٩٦٩لعـام   
وهذا موقف وسيط   . ٥٣الموضوع الهام الذي تتناوله المادة      

وبالفعل، فقد يتخذ بعض الأعضاء     . يمكن الدفاع عنه تماماً   
                                                      

، ١٧٧الثاني، ص   ، المجلد   ١٩٦٦حولية  انظـر    )٦(
 .٣٨، الفقرة A/6309/Rev.1الوثيقة 

 Official Records of the United Nationsانظر  )٧(

Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 

26 March-24 May 1968 (United Nations publication, Sales 

No. E.68.V.7); ibid., Second Session, Vienna, 9 April -22 

May 1969 (United Nations publication, Sales No. 

E.70.V.6); and ibid., First and Second Sessions, Vienna, 26 

March-24 May 1968 and Vienna, 9 April-22 May 1969, 

Documents of the Conference (United Nations publication, 

Sales No. E.70.V.5). 

الموقـف الذي يمكن الدفاع عنه تماماً والمتمثل في أن لتسوية    
المـنازعات أهمية كبيرة لحل المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول         

وهي أن  :  المسألة الأخرى  حـلاً مناسباً إلى درجة أنها تحدد      
سـبب تفضـيل شكل الاتفاقية هو ضمان إدراج موضوع    

 .تسوية المنازعات
وعلـيه، مـن الأفضـل التصدي أولاً، بصورة          -١٩

منفصـلة، لمسألة تسوية المنازعات، بغض النظر عن الحجج         
الأخرى المتعلقة بالشكل النهائي للمشروع؛ وإلا فإن الموقف 

 .ون حقالوسيط أعلاه سيُستبعد د
ولذلك فإن المسألة الأولى الواجب النظر فيها هي         -٢٠

 على -استصـواب الاحـتفاظ بالباب الثالث في شكل ما        
 والتركيز في البداية على     -افتراض أن النص سيصبح اتفاقية      

مبدأ التسوية الإلزامية للمنازعات في مجال مسؤولية الدول،        
 .لمنازعاتأو على الأقل على قطاع فرعي هام لمثل هذه ا

ويـبدو أنه لا فائدة في اقتراح نظام آخر لتسوية           -٢١
فمجرد النص على أنه ينبغي، أو يمكن،       . المنازعات غير ملزم  

للـدول تسوية منازعاتها باللجوء إلى إجراء آخر لن يضيف          
وبالطبع قد يكون من المستصوب إدراج . أي شيء إلى النص

 الباب  حكـم عـام بعض الشيء عن تسوية المنازعات في         
الـرابع، لكـن لن يكون من المفيد اقتراح شكل اختياري           

فأمام الدول بالفعل طائفة كاملة من      . لتسـوية المـنازعات   
الخـيارات لتسوية المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدول، سواء        

ولذلك ليست  . بموجـب الشـرط الاختياري أو غير ذلك       
 تدعو إلى   أما الحجة التي  . هناك حاجة إلى إضافة المزيد إليها     

التصدي لتسوية المنازعات فهي مختلفة وتتمثل في الادعاء بأن 
 أو على أي حال، تلك المتعلقة       -المنازعات حول المسؤولية    

بالـتدابير المضادة، والإخلالات الخطيرة، وربما الإخلالات       
 هي من الأهمية بحيث تستدعي      -بالالـتزامات إزاء الكافة     
 .ات يتسم بطابع إلزاميتوفر نظام ما لتسوية المنازع

وبـالفعل، فـإن هـذا الموقف قد يعتمده حتى           -٢٢
فأولئك الذين أعربوا عن شكوك إزاء القاعدة     . المشـككون 

الآمرة، لا المدافعون عنها، هم الذين أرادوا الاحتفاظ بالمادة         
 ٥٣، وأولئك الذين شعروا بأن بالإمكان استخدام المادة ٦٦

لزعزعة العلاقات التعاهدية هم     ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام     
الذيـن أرادوا ربط حكم القاعدة الآمرة بالتسوية الإلزامية         

وكان ذلك هو أساس الاعتراضات التي قدمتها       . للمنازعات
بعـض الدول عندما صدّقت دول أخرى على الاتفاقية مع          

فقد ادعت هذه الدول أن     . ٦٦إبـداء تحفـظ بشأن المادة       
 ٥٣دتين كان مقصوداً لجعل المادة      إنشاء رابط محدد بين الما    

ويمكن الأخذ بالرأي   ". ضمانة للبشرية "في شـكلها الحالي     
فإذا كان المراد أن    : ذاته إزاء الفصل الثالث من الباب الرابع      



 ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣ - ٢٦٦٥الجلسة 

 
 

 

5

، نظرا لأنه يتعين أن يعتمد      "ضمانة للبشرية "يكون الفصل   
لغـة غامضـة وعامة نسبياً بحكم الضرورة، فإنه ينبغي أن           

وبذلك يمكن لكل . حد ما فصلاً غير محدد المرجع    يكون إلى   
من التقدميين والمتشككين أن يعتبروا أن المواد تحتاج بالفعل         

وقال إنه حاول طرح تلك . إلى نص يتناول تسوية المنازعات
القضـية بصورة عادلة، على الرغم من أن هذا الرأي ليس           

 .برأيه هو، كما يتضح من تقريره الرابع
كن إيجاز الحجة التي قدمت ضد هذه       وذكر أنه يم   -٢٣

المسألة بأنه إذا كان يراد للمشروع أن يتخذ شكل معاهدة،          
فـإن اعتماد أحكام ملزمة لتسوية المنازعات سيكون بمثابة         
السـير خطوة أكثر من اللازم، الأمر الذي يجعل النص غير           

ومن الواضح أن المشروع هو، في بعض       . مقـبول بكاملـه   
مي إذ إنه يوسع حدود القانون الدولي،       جوانبه، مشروع تقد  

ويتـناول جميع الالتزامات دون أن يقتصر على الالتزامات         
الثنائـية وحدها، ويعتمد مواقف متقدمة جداً إزاء مسائل         

وإذا كان هذا النص يمكن أن يحظى بالقبول، فإن         . محـددة 
مسـألة مـا إذا كان سيحظى بالقبول فيما يتعلق بتسوية           

 .لة مثيرة للنقاشالمنازعات هي مسأ
وفضلاً عن ذلك، فإن الطابع العام للنص، وهو من  -٢٤

أهم حسناته والسمة المركزية لمبدأ آغو وهي أن النص يتناول 
مجمل قانون القواعد الثانوية لمسؤولية الدول، التعاهدية وغير        
التعاهدية، قد ترسخ وأصبح في الوقت الراهن مقبولاً بصورة 

وهذه خطوة  . ، لا في اللجنة فقط    عامـة في أحكام القضاء    
هامـة إلى الأمـام، لكنها تحمل معها الاقتراح بأن تسوية           
المنازعات بصورة إلزامية فيما يتعلق بمشروع المواد ستكون        
تسـوية المنازعات بصورة إلزامية فيما يتعلق بمعظم القانون         
الـدولي، لأن قضـايا القانون الدولي تتعلق حالياً بالامتثال          

 . ات، أو يمكن قصرها إلى حد ما على ذلكللالتزام
وهكـذا يتضح أن مسائل تسوية المنازعات فيما         -٢٥

. يتعلق بالنص في مجمله هي مسائل ذات نطاق شامل للغاية         
وقال إن تقديره، الشخصي تماماً، هو أن محاولة ربط المواد          
ككـل بتسوية المنازعات هي محاولة تتجاوز قدرة السوق         

ية حالياً، وإن القيام بذلك قد يؤدي بالفعل الدبلوماسية الدول
إلى تعريض بعض أوجه التقدم الهامة المحرزة في أماكن أخرى    

ودون المساس بهذا التقييم العام، ربما      . مـن الـنص للخطر    
أمكن تحديد مجموعات فرعية من القضايا في إطار مشروع         
المـواد يمكـن فيها تصور تسوية المنازعات، إذا اتخذ النص           

ومع ذلك، فإن وضع نظام عام لتسوية       . اتفاقـية شـكل   
المنازعات فيما يتعلق بمسؤولية الدول سيكون بمثابة اعتماد        
مـبدأ عام لتسوية المنازعات بشأن المسائل المتعلقة بالقانون         

 وهي خطوة متقدمة جداً     -الـدولي بوجه عام إلى حد ما        
 . في رأيهبالمعني العام لكن المجتمع الدولي غير مستعد لها تماماً

وفضـلاً عن ذلك، فإن التقدم الهام الذي يُحرز          -٢٦
حالياً بشأن تسوية المنازعات يتم شيئاً فشيئاً، بالأخذ بنظم         

وإذا ووزنت جميع   . لتسـوية المـنازعات في ميادين محددة      
الأمـور يتضـح أن مـن الأفضـل السماح لهذا التقدم            

هائي، بالاسـتمرار، والسـماح للمواد، أياً كان شكلها الن        
بالتسرب إلى العملية العامة لصنع القانون الدولي، على غرار         
مـا يـتم حالياً إلى درجة غير قليلة في عمل محكمة العدل             
الدولـية، وعمـل هيـئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة       

فقد آن الأوان لتبادل الآراء في      . العالمية، وفي أماكن أخرى   
وصل إلى استنتاج بشأن إطار مشاورات غير رسمية، بهدف الت

 .وهو يقترح شخصياً حذف الباب الثالث. المسألة
وأردف يقـول إنه ينبغي مناقشة شكل مشروع         -٢٧

المواد بمعزل عن مسألة تسوية المنازعات نظراً لتوفر الخيارات       
ولا يزال الباب مفتوحاً، حتى أمام      . الـثلاثة في هذا الصدد    

الث، لتحبيذ اعتماد أولئك الذين يرغبون في حذف الباب الث
مشروع المواد في شكل معاهدة، ولقد كان ذلك، في الواقع، 

فمن الواضح أن   . موقفه هو في مراحل مختلفة من الإجراءات      
 قد ساهمت، على الرغم من بعض       ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

الصـعوبات الـتي تثيرها، مساهمة أكبر في القانون الدولي          
. موعة من المواد المرفقة بقرار    بوصفها اتفاقية مما لو كانت مج     

فمن الواضح تماماً أنها، في شكلها كاتفاقية، تملك قدراً أكبر          
ويصح الأمر  . مـن الحيوية والصلابة مما لو كانت غير ذلك        

نفسه فيما يتعلق بالمجموعات الأخرى من المواد، مثل المواد         
أفلا ينبغي السعي إلى تحقيق  . المـتعلقة بالحصانة الدبلوماسية   

نفـس الميزة في مجال مسؤولية الدول؟ وينبغي ألا يغيب عن      
الأذهـان أن الأثر التدعيمي للاتفاقية المذكورة لم يُشعر به          

وحتى الآن، لا تشكل    . فحسب فيما يتعلق بالأطراف فيها    
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية سوى أقلية، لكن الاتفاقية         

 وكذلك، لمعظم مقبولة على المستوى العالمي كنقطة انطلاق،
الأغـراض، كنقطة انتهاء فيما يتعلق بالمسائل التي يتناولها          

ولا توجد تقريباً معاهدة متعددة الأطراف      . قانون المعاهدات 
تنطـبق علـيها اتفاقـية فيينا بوصفها اتفاقية، لأن شروط           

.  هي شروط صارمة   ٤انطـباقها المنصوص عليها في المادة       
ا تنطبق على بعض المعاهدات ومـن المسلم به أن اتفاقية فيين     

الثنائية، لكن المعاهدات الثنائية المبرمة التي تحكمها حتى الآن         
اتفاقية فيينا، بوصفها اتفاقية، لا تشكل على الأرجح سوى         

بيد أن هذه النقطة الرسمية لم يكن لها أي أهمية بتاتاً           . أقلـية 
كونها فالاتفاقية لها وزنها لمجرد     . فـيما يتعلق بوزن الاتفاقية    

موجودة ولأنه تم التصديق عليها على نطاق واسع إلى حد          
ويمكن أن يصدق   . مـا، ولذلـك تعتبر معياراً لـه حجية       

الشـيء نفسـه على المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، على          
 .افتراض أن تتخذ شكلاً مُرضياً
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وتساءل عن أسباب معارضة وضع مشروع المواد        -٢٨
فه من هذه المسألة أكثر حياداً      في شكل اتفاقية فقال إن موق     

بعض الشيء مقارنةً بموقفه من مسائل محددة أخرى مرتبطة         
بالنص، وإنها مسألة لا يتولى، بوصفه مقرراً خاصاً، الدفاع         

فأولاً، يمكن الادعاء بأن النص، لكونه      . عـنها بوجه خاص   
 يتناول جانباً كبيراً    - وهي سمة أشار إليها سابقاً       -شمولـياً   

من القانون الدولي بحيث يكون من غير المناسب له أن  للغاية 
 كما -وسيكون للنص تأثير أكبر  . يـتخذ شـكل معاهدة    

 -يقـول مؤيـدو عدم اتخاذ مشروع المواد شكل معاهدة           
كمجموعـة مـن المواد يتم إقرارها بشكل من الأشكال          
وربطها بالتعليق الذي توافق عليه اللجنة، مما لو اتخذ شكل          

عى أنه إذا اقترحت اللجنة مشروع المواد كنص ويُد. معاهدة
تعتمده بشكل من الأشكال الجمعية العامة ويصبح بعد ذلك         
جزءاً من عملية صنع القوانين العرفية في مجال المسؤولية، فمن          
المرجح أن يحظى بقبول حتى الحكومات التي أعربت عن عدم          

يه من  ارتياحها نسبياً لجوانب محددة من النص، لأن الرجوع إل        
فالخيار هو . جديـد سيجعل الأمور أسوأ بدلاً من أن يحسنها   

بـين اعتماد نص غير مثير للنقاش نسبياً، والقيام، بتوافق في           
الآراء يخـتلف عـن ذاك الذي ظهر في اللجنة، باعتماد نص    
رجعت إليه من جديد إحدى اللجان التحضيرية التابعة للجنة         

 النص المعروض   أي نص لا يكاد يمت بصلة إلى      : السادسـة 
 .حالياً على اللجنة؛ بل وربما كان نصاً محرفاً

وتلك هي جوهرياً الحجة التي تدعم اتخاذ مشروع         -٢٩
 سواء أقرته   -وتفاصيل مثل هذا الشكل     . المواد شكل إعلان  

الجمعية العامة، أو أحاطت به علماً ، أو رحبت به، أو أحالته            
 هي أقل   -الأخرى  إلى المحاكم، أو غير ذلك من بعض الصيغ         

أهمـية بكثير من الخيار الأساسي بين اتفاقية ستستدعي على          
نحو محتوم لجنة تحضيرية ومؤتمراً دبلوماسياً لاحقاً، من جهة،         
 .وشكل من أشكال التأييد من جانب الجمعية من جهة أخرى

وأضـاف يقـول إن اللجـنة أصبحت، خلال          -٣٠
 أكثر تقبلاً   السـنوات العشـر الماضية من عملية الإصلاح،       

. بكـثير لطائفة متنوعة من الأشكال التي قد يتخذها عملها         
فممارسـة الدول تتأثر، على الأرجح، بنص تؤيده الجمعية         
العامة أكثر من تأثرها باتفاقية تظل غير مصدّق عليها على          
نحـو واسـع، مثل اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات           

") ١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام    "المشـار إليها في ما يلي باسم        (
واتفاقـية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدول ومحفوظاتها         

اتفاقية فيينا لعام   "المشـار إليها في ما يلي باسم        (وديونهـا   
اللـتين سـبقتا المواد المتعلقة بخلافة الدول بشأن         ") ١٩٨٣

وقال . )٨(جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول      
 بعد إعمال الفكر، أن من المفضل ألا تتخذ المواد          إنه يعتقد، 

المـتعلقة بمسؤولية الدول شكل معاهدة، وإن كانت بعض         
الوفـود في اللجنة السادسة قد أعربت، عند التشاور معها،          
عـن رأيها بأنه أُحرز قدر كبير من التقدم بشأن الموضوع           

 .بحيث يمكن في الوقت الراهن تصور شكل اتفاقية
ا يتعلق بالقضايا الثلاث المتعلقة بالجوهر      أمـا فيم   -٣١

والـتي لا يزال ينبغي التصدي لها، فقال إن هناك في الوقت            
الراهن اتفاقاً عاماً على أن التمييز من حيث المبدأ بين المادتين 

وذكر أن .  هو تمييز لـه قيمة وينبغي الاحتفاظ به٤٩ و٤٣
 المادة   من `٢`) ب(هناك مشكلة في صياغة الفقرة الفرعية       

لوجود ميل إلى الخلط بين الالتزامات الكلية والالتزامات         ٤٣
. الـتي تعتـبر أنها ذات فائدة عامة بالنسبة للمجتمع الدولي          

ويـتعين على لجنة الصياغة أن تعيد النظر في هاتين المادتين،           
ومن . لكـن من المهم الاحتفاظ بالهيكل الأساسي للمادتين       

هناك التزامات إزاء المجتمع    الواضـح أن بالإمكان أن تكون       
الـدولي ككـل أو إزاء جميع الدول وأن تكون لدول فردية            

. مصـلحة خاصـة فـيها، لأنها تتأثر بصفة انفرادية بالخرق       
البيئة، على سبيل    ويصـدق ذلـك على الالتزامات في مجال       

وعليه، . المـثال، وربما في مجالات محددة تتعلق بقانون البحار        
، أي الدول المضرورة،    ٤٣ها في المادة    فـإن الدول المشار إلي    

يجـب أن يكـون في مقدورها أن تكون مشمولة بالتشكيلة           
ومع ذلك، يتعين النظر من جديد في       . الكاملة من الالتزامات  

اللغـة المسـتخدمة في صياغة الالتزامات الكلية، وذلك على     
الأقل لأن مسألة الالتزامات الكلية تثير بدورها مسألة ما إذا          

 .لخرق كبيراً إلى درجة يهدد الالتزام ككلكان ا
يثيران قلقاً  " الضرر"و" الخسارة"وقـال إن تعبيري      -٣٢

 التي تم اعتمادها في     ٣١ من المادة    ٢أكبر، لا سيما في الفقرة      
ومن المستصوب توضيح العلاقة    . لجنة الصياغة كحل توفيقي   

ين بـين الخسـارة والضرر بسبب المبالغة في المعادلة بين الاثن          
.  في هذا الصدد٢حالياً وبسبب وجود خلل في صياغة الفقرة     

 . من تقريره الرابع٣٣وقال إنه اقترح صياغة بديلة في الفقرة 
وفيما يتعلق بمسألة الجبر العامة، تمت الموافقة بوجه         -٣٣

عـام على التمييز المعتمد في مشروع المواد بين الالتزامات          
وإن موضوع  . تبطة بالجبر المرتـبطة بالكف والالتزامات المر    

التأكـيدات والضـمانات بعدم التكرار موضوع تنظر فيه         
وسيكون القرار . لاغراندمحكمـة العـدل الدولية في قضية    

                                                      

الجزء (، المجلد الثاني    ١٩٩٩حولـية   انظـر    )٨(
 .٤٧، الفقرة )الثاني
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الـذي ستتخذه محكمة العدل الدولية هاماً بالنسبة لطريقة         
 .معالجة اللجنة للموضوع

أمـا بخصوص المسائل المرتبطة بالفصل الثالث من       -٣٤
ني، المـتعلق بالإخلالات الخطيرة بالالتزامات      الـباب الـثا   

الأساسية إزاء المجتمع الدولي، فقد فسرت بعض الحكومات        
. بأنها تعني مجتمع الدول ككل    " المجـتمع الـدولي   "عـبارة   

فقد استُخدمت في   : وبالطـبع هناك سابقة لكلا التفسيرين     
، وهي أصل المفهوم ]٣٢ص  [شركة برشلونة للجر  قضـية   

وظهرت العبارة  " المجتمع الدولي ككل  "ة  ومنشـؤه، عـبار   
نفسـها في ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية         

إلا أن مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات أشار،        . الدولية
، إلى  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٥٣عـندما اعتمد المادة     

وقال إنه كان قد فسر في      ". المجـتمع الدولي للدول ككل    "
وأحد الأسباب  . ره أسباب عدم استصواب هذه العبارة     تقري

هـو أن الاتحـاد الأوروبي يُعتبر من قبل الكثيرين جزءاً من       
كما أن المنظمات   . المجـتمع الـدولي، رغم أنه ليس دولة       

الدولية ذات الشخصية القانونية الدولية، مثل لجنة الصليب        
رة الأحمـر الدولـية، تشارك أيضاً في المجتمع الدولي بصو         

مباشـرة وموضـوعية وعلى وجه الدقة فيما يتعلق بذات          
الالتزامات التي تعنى بها اللجنة، مع التركيز بوجه الخصوص         

 .على الامتثال للقانون الإنساني الدولي
وقد دارت مناقشة مُحتدمة بشأن الفصل الثالث        -٣٥

من الباب الثاني، على النحو الذي تم وصفه في الفقرات من           
وهو يرى أن الفصل الثالث لا .  الـتقرير  مـن ٥٣ إلى   ٤٣

يـنطوي عـلى أي ضرر، لكنه يتضمن بالفعل تنازلاً هاماً           
للحقيقة التي بدأت تظهر للعيان والمتمثلة في وجود التزامات         
يهـتم بهـا المجـتمع الدولي ككل ويشعر بأثرها في ميدان            

وهـناك ما يدعو إلى التسليم بوجود فئة من         . المسـؤولية 
طيرة، على الرغم من أن الصياغة المستخدمة       الإخلالات الخ 

وسيؤدي . في الفصل الثالث تتطلب مناقشة في لجنة الصياغة       
حذف الفصل في المرحلة الراهنة إلى إحداث خلل شامل في          
تـوازن النص وسيثير صعوبات كبيرة للغاية في التوصل إلى          

وأعرب عن أمله في أن تهدف المقترحات       . توافـق في الآراء   
، إن وجدت، إلى تحسين الفصل الثالث، لا إلى زيادة          المقدمة

 .تفاقم مشكلة يعكسها هذا الفصل
ولا تـزال مسألة التدابير المضادة مسألة حساسة         -٣٦

للغاية بسبب علاقتها بمسألة إسناد أو سوء إسناد السلطة في          
المجتمع الدولي، والاحتمالات المفتوحة أمام استخدامها على       

وقد أسهم عمل   . ٥٤ في سياق المادة     نطاق واسع، لا سيما   
اللجـنة الممـتاز في تطوير المعايير في مجال التدابير المضادة،           
ولكن ينبغي التساؤل عما إذا كانت معالجة الموضوع معالجة      
كاملـة في مشروع المواد ستؤدي إلى التوصل إلى توافق في           

وقال إنه يفضل الاحتفاظ بالفصل الثاني من       . الآراء كـلي  

الثاني مكرراً في شكل فصل قائم بذاته، رهناً بإجراء         الباب  
وأعرب عن عدم ارتياحه بصورة     . تعديـلات في الصـياغة    

 الـتي تتضمن قائمة بالتدابير المضادة       ٥١خاصـة لـلمادة     
المحظـورة، ولا تسـتند إلى أي مـبدأ، وتعرضت لبعض           

وقال إن من المستصوب    . الانـتقادات الـتي لها ما يبررها      
فقد كانت المواد المعتمدة    . تها صياغة أبسط  بالتأكيد صياغ 

 أو المادة ١٩في القراءة الأولى، والتي تتضمن قوائم مثل المادة 
.  أثارت بدورها عدداً من المشاكل     ٥٤والمادة  . ، كارثة   ٤٠

فالمـبادئ الـتي تتضمنها هذه المادة هي مبادئ يمكن تماماً           
 أن  الدفـاع عـنها، لكنها تثير مسائل متنوعة لا يرغب في          

يعالجهـا، فـيما يبدو، لا من يؤيد التدابير المضادة ولا من            
وأحد الحلول هو الإبقاء على معالجة مسألة       . يعترض عليها 

 ٥٤الـتدابير المضادة والاستعاضة في الوقت نفسه عن المادة   
ولا يمكن القول، في    . بشـكل من أشكال الشروط الوقائية     

 هي  ٤٣ليها المادة   ضوء ممارسة الدول، إن الدول التي تشير إ       
واتخاذ التدابير  . وحدهـا التي يمكن أن تتخذ التدابير المضادة       

، وبعبارة  ٤٩المضـادة من قِبَل الدول المشار إليها في المادة          
فهي . أخرى الدول غير الدولة المضرورة، هو أمر استثنائي       

تـثير مسـائل تتناول العلاقة بين مشروع المواد والترتيبات          
سلم والأمن في إطار مجلس الأمن والمنظمات       الدولية لحفظ ال  

ويتمثل حل بديل في تحويل   . الإقليمية، وتتجاوز نطاق النص   
القـيود المفروضة على التدابير المضادة والتي لا تثير الجدل،          

 في الفصل الخامس من     ٢٣مـثل مسألة التناسب، إلى المادة       
 وقد دعم ). الظروف النافية لعدم المشروعية   (الـباب الأول    

عـدد مـن الحكومات هذا الخيار الذي يعني جعل الباب           
وعلى . الثالث يتناول الاحتجاج بالمسؤولية على وجه الحصر

أي حال، من الضروري، في ضوء توازن الآراء داخل اللجنة 
 ٢٣وفي اللجـنة السادسة، استبعاد الإشارة العابرة في المادة        

رون بالقلق  إلى الـتدابير المضادة؛ وسيعتبر أولئك الذين يشع       
إزاء انتشـار الـتدابير المضادة أن ذلك شكل من أشكال           

 فينبغي أن يدرج شيء في المادة . الترخـيص غـير المشروط   
وحذف التدابير  . ، يكـون موضـوعياً بصورة معقولة      ٢٣

إذ إن الحكومات الأكثر    : المضادة برمتها هو أمر غير عملي     
كثر عـداء للفصـل الـثاني من الباب الثاني مكرراً هي أ           

وأحد الخيارات هو الاحتفاظ . ٢٣الحكومات تحمساً للمادة 
 والفصل الثاني من الباب الثاني      ٢٣بالتوازن العام بين المادة     

مكـرراً، ولكـن مـع إجراء تعديلات هامة في الصياغة،           
.  لجعلها أقل إثارة للجدل    ٥٤وإمكانية إعادة النظر في المادة      

.  مدعاة للاهتمام   هي أكثر المواد   ٥٤وربمـا كانـت المادة      
فلا يمكن  . ٢٣والخـيار الآخـر هو النص الأطول للمادة         

حذف التدابير المضادة، ولكن ربما تطلب الأمر إجراء بعض         
 .التغييرات في الطريقة التي تعالج بها

 ٤٠/١٧رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ
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 ٢٦٦٦الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١ أبريل/نيسان ٢٤يوم الثلاثاء، 

 السيد بيتر كاباتسي: الرئيس
 السـيد إدريس، السيد آدو، السيد       :الحاضـرون  

 إيردوثـيا ساكاسـا، السـيد إيكونوميدس، السيد بامبو         
 تشـيفوندا، السيد بايينا سوارس، السيد براونلي، السيد         -

 -بيلـيه، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس         
او، السيد  ثيدينـيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا ر      

سيبولفيدا، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد 
 -غوكو، السيد كاتيكا، السيد كروفورد، السيد كوسوما        

أتمادجـا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو،        
 .السيد هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ
 )تابع(تنظيم أعمال الدورة 

 ] الأعمال من جدول١البند [
 قـال إن الجلسة ستُكرَّس للإعلان عن        الرئـيس  -١

التكوين النهائي للجنة الصياغة بخصوص موضوع المسؤولية       
يحظرها  عـن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا       الدولـية   

منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة  (  القانون الدولي 
 ).خطرة

 أعلن أن لجنة    )رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٢
عن النتائج  الدولية  الصـياغة بخصـوص موضوع المسؤولية       

منع (  يحظرها القانون الدولي   الضـارة الناجمة عن أفعال لا     
تتكون من  ) الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة      

السيد إيردوثيا ساكاسا، والسيد    : الأعضـاء التالية أسماؤهم   
 سيد رودريغيس  باييـنا سـوارس، والسـيد براونلي، وال       

 ثيدينيو، والسيد روزنستوك، والسيد غالتسكي، والسيد       -
غايـا، والسيد كاتيكا، والسيد ميليسكانو، والسيد هافنر،        

 ). بحكم منصبه(والسيد يامادا؛ والسيد هي 
 قـال إن الجلسة ستُرفع لتمكين أعضاء     الرئـيس  -٣

 .اللجنة من إجراء مشاورات غير رسمية
 ١٥/١٠ رُفعت الجلسة الساعة

 ـــــــ

 ٢٦٦٧الجلسة 
 ٠٠/١٢، الساعة ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥يوم الأربعاء، 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس
 السيد آدو، السيد إيردوثيا ساكاسا،      :الحاضرون 

 تشيفوندا، السيد بايينا    -السيد إيكونوميدس، السيد بامبو     
سوارس، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا، السيد        

 ثيدينيو، السيد روزنستوك،    -دوغـارد، السيد رودريغيس     
السيد سرينيفاسا راو، السيد سيبولفيدا، السيد سيما، السيد        
غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد        

 أتمادجا، -كـانديوتي، السـيد كروفورد، السيد كوسوما      
يد السـيد لوكاشـوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، الس    

 .هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

، الفرع ألف، A/CN.4/513* ()تابع( )١(مسؤولية الدول
A/CN.4/515و Add.1-3

)٢( ،A/CN.4/517و Add.1،)٣(
A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1 ( 

 ] من جدول الأعمال٢البند [
 *)تابع(التقرير الرابع للمقرر الخاص 

روع في النظر في     دعا الأعضاء إلى الش    الرئـيس  -١
مع ) Add.1 و (A/CN.4/517الـتقرير الرابع للمقرر الخاص      

الإشـارة بوجه خاص إلى تسوية المنازعات وشكل مشاريع        
 .المواد
 قال إن موضوع تسوية المنازعات      السـيد يامادا   -٢

يمكـن مناقشته على أساس الحقائق الموضوعية الخاصة به،         
مشاريع المواد،  ولكـن من الأفضل التعليق أولا على شكل         

ويُتوقَّع من اللجنة،   . وهـي مسـألة ترتبط به ارتباطاً وثيقاً       
 من نظامها الأساسي، أن تقدم توصية إلى        ٢٣بموجب المادة   

                                                      

 .٢٦٦٥مستأنف من الجلسة  *

للاطـلاع عـلى نـص مشاريع المواد التي          )١(
اعـتمدتها لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر          

، الفصل الرابع،   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية   
 .المرفق

الجزء (د الثاني   ، المجل ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٢(
 ).الأول

 .المرجع نفسه )٣(
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. الجمعية العامة بشأن الشكل الذي ينبغي أن يتخذه عملها        
وقـد فعلـت ذلك في كل مناسبة حتى الآن، وإن لم تقبل             

وفي حالة مشاريع المواد    . الجمعية توصيتها في بعض الحالات    
المتعلقة بمسؤولية الدول، يتوقف الشكل على مضمون المنتج        

فإذا كان سيحتوي عنصراً أساسياً يتمثل في صياغة        . النهائي
قوانين، ربما كان الشكل الملائم هو اتفاقية متعددة الأطراف، 
ولكـن إذا كانـت مشاريع المواد هي مجرد تدوين لقواعد           

لقد عُرِّف .  هناك حاجة حقيقية إلى اتفاقيةقائمة، فلن تكون  
 من النظام الأساسي للجنة على      ١٥مفهوم التدوين في المادة     

صياغة وتنظيم قواعد القانون الدولي منهجياً على       "أنه يعني   
نحـو أكثر دقة في المجالات التي توجد بها ممارسات واسعة           

 ".للدول، وسوابق، ومبادئ قانونية
ع المواد التي اعتمدت في     لقـد تعرضـت مشاري     -٣

 للكـثير مـن الانـتقادات من جانب         )٤(القـراءة الأولى  
وهناك أحكام كثيرة غير متسقة وتتجاوز بكثير       . الحكومات

الممارسـات السـائدة للـدول، ومن ثم، فإنها غير مقبولة           
وفيما يتعلق بالقراءة الثانية، اتخذت اللجنة      . لحكومات كثيرة 

 نصاً كاملاً بصفة مؤقتة،     خطـوة غـير معتادة باعتمادها     
وقامـت بالتماس آراء الحكومات، كيما تعكس هذه الآراء   

وبناءً على فهمه، تسعى    . على نحو كامل في منتجها النهائي     
اللجنة حالياً إلى إصدار نص يكون مقبولاً بسهولة لغالبية من 

ومع ذلك، فإن نص المشروع الذي اعتمدته       . الحكومـات 
ة في الدورة السابقة يحتوي أحكاماً      لجنة الصياغة بصفة مؤقت   

تتجاوز في رأيه تدوين القواعد القائمة، لا سيما فيما يتعلق          
وقدمت حكومات  . بالانتهاكات الخطيرة والتدابير المضادة   

وينبغي للجنة حالياً أن تركز على  . كثيرة تعليقات بهذا المعنى   
 وحالما تنجح في ذلك، يمكنها    . إنجاز تدوين لمسؤولية الدول   

 من نظامها الأساسي    ٢٣من المادة   ) ب(١بموجـب الفقرة    
وعندئذ، . توصـية الجمعـية العامة باعتماد تقريرها بقرار       

سـيمثل تقريـر اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين          
دراسة مرجعية للقواعد الحالية والممارسات والمبادئ القانونية 

ن تعتمدها  للدول في مجال مسؤولية الدول، يمكن للجمعية أ       
وسيوفر هذا القرار توجيهاً كافياً للدول      . عـلى شكل قرار   

بشأن حقوقها ومسؤولياتها في هذا المجال، وسيحدد بوضوح        
الظروف التي يجوز فيها للدولة المضرورة أن تتذرع بمسؤولية         
دولة أخرى، مما يسهم في الاستقرار القانوني وإمكانية التنبؤ         

أن يمثل معياراً عاماً للمحاكم     ويمكن  . في العلاقات الدولية  
الدولـية في تسـوية المنازعات الدولية، نظراً إلى أن جميع           

 .المنازعات الدولية تقريباً تترتب عليها مسؤولية الدول
                                                      

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٤(

وأضـاف أنه لا يسعى مع ذلك إلى منع احتمال           -٤
وإذا كان ذلك مرغوباً فيه، . عقد اتفاقية بشأن هذا الموضوع

لجمعية العامة بهذا الشكل وفقاً     يمكـن للجـنة أن توصي ا      
 من  ٢٣ من المادة    ١من الفقرة   ) د(أو  ) ج(للفقرة الفرعية   

وكان ذلك هو الشكل المختار لعمل      . نظامهـا الأساسـي   
اللجـنة بشـأن قـانون استخدام المجاري المائية الدولية في           
الأغـراض غير الملاحية الذي أصبح اتفاقية قانون استخدام         

لقد كان  . دولية في الأغراض غير الملاحية    المجـاري المائية ال   
ذلـك موضـوعاً تقنياً على درجة عالية من التحديد، ومع     
ذلـك اقتضـت عملية صياغة الاتفاقية سنوات عديدة بعد        

وحتى الوقت الحاضر، ليس    . تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة    
ومن ثم،  . هـناك احتمال لدخول الاتفاقية حيز النفاذ قريباً       

ك فيما يتعلق باستصواب اختيار عقد اتفاقية بشأن لديه شكو
 .مسؤولية الدول

أما فيما يتعلق بمسألة حل المنازعات، فإذا قررت         -٥
اللجـنة البقاء داخل حدود التدوين، لن تكون هناك حاجة          
إلى أي عملية صياغة، نظراً إلى أن القواعد التعاهدية والعرفية 

 .تغطي هذا الموضوع على نحو كاف فعلاً
 قال إنه يذكر، عندما      أتمادجا -السيد كوسوما    -٦

عـرض المقرر الخاص تقريره الرابع، أنه أشير إلى عدد من           
جوانب الموضوع التي لم تستكمل وإلى إمكانية منح الأعضاء 

وتحقيقاً لهذه الغاية،   . قـدراً معقولاً من الوقت للتفكير فيها      
ناقشة كـان يود أن تتاح لـه الفرصة، في الوقت نفسه، لم          

 .مواضيع أخرى في جدول أعمال الدورة
 قال إن الدورة الحالية للجنة      السـيد لوكاشوك   -٧

سـتحتل مكانة خاصة في التاريخ، لأنه لا يمكن لأي نظام           
. قانوني أن يعمل بشكل سليم بدون قانون بشأن المسؤولية        

إن القضـايا المتعلقة بمسؤولية الدول يجري حلها حالياً على          
 للغاية، والدول الصغيرة تعاني بوجه خاص من مستوى بدائي

ويضع ذلك عبئاً خاصاً من المسؤولية على عاتق        . جراء ذلك 
اللجنة، التي ينبغي أن تبذل حالياً جميع جهودها للاضطلاع         

وإذا أريد أن يُكلَّل عملها     . بمهمـة استكمال مشاريع المواد    
بالـنجاح، هـناك بعض العوامل التي ينبغي أن توضع في           

فطوال نصف قرن تقريباً من عمل اللجنة بشأن        . عتـبار الا
هـذا الموضـوع، اشـترك فقهاء قانون بارزون في عملها           
كمقررين، وحظيت جهود المقرر الخاص الحالي بتأييد وثناء        

وينبغي التأكيد على أن اللجنة كانت . من جانب الحكومات
دائمـاً تـراعي بدقـة التعليقات والملاحظات الواردة من          

مـات، وعـلى أن مشاريع المواد بشكلها الحالي لا          الحكو
تعكس آراء الخبراء فحسب، وإنما أيضا آراء مجموعة واسعة         

وهذه الحقيقة لها أهمية خاصة في هذه المرحلة        . مـن الدول  
 .الختامية من العمل
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ويمكن الوصول إلى بعض الاستنتاجات من دراسة        -٨
 عية العامة المناقشـات الـتي دارت في اللجنة السادسة للجم   

)A/CN.4/513    والتعليقات والملاحظات  ) ، الفـرع ألـف
فأولاً، ) Add.1-3 و (A/CN.4/515الـواردة من الحكومات     

من الجلي أن الحكومات تعلق أهمية كبيرة على العمل بشأن          
مشاريع المواد، في نفس الوقت الذي تلفت النظر إلى تعقُّد          

، تشير الحكومات   وثانياً. المشاكل التي ما زالت تنتظر حلاً     
إلى تقـدم حالـة العمـل وتؤكد على واجب اللجنة في            

ويُجْمِل البيان الذي أدلت به     . اسـتكماله في الدورة الحالية    
جـنوب أفريقـيا بالنـيابة عن الجماعة الإنمائية للجنوب          

وأكدت دول أخرى، مثل الهند     . هذه الآراء  )٥(الإفـريقي 
اح للجنة كل فرصة    والبلدان النوردية، على أنه ينبغي أن تت      

. لاسـتكمال القراءة الثانية لهذا النص خلال الدورة الحالية        
وعُلـق بطريقة مواتية على التحسينات الكبيرة في مشاريع         
المواد وعلى حالة تحضيرها المتقدمة، ولوحظ أن التقدم المنجز 
في العمـل يـرجع إلى حد كبير إلى الاهتمام الخاص الذي            

حظات الواردة من الحكومات    حظيـت به التعليقات والملا    
 .وممارسات الدول

وفيما يتعلق بالشكل النهائي لمشاريع المواد، أيدت        -٩
بعـض الدول عقد اتفاقية ملزمة، بينما فضلت دول أخرى          

إن تفضيل  . إصـدار قرار أو إعلان من قبل الجمعية العامة        
بعـض الحكومـات للاتفاقية هو أمر مفهوم تماماً، ولكنه          

بة غالبية الدول في اعتماد قواعد بشأن       يـتعارض مـع رغ    
ومع ذلك، ليس هناك . مسؤولية الدول في أقرب وقت ممكن

فيمكن للجنة أن توصي    : تـناقض حقيقي من حيث المبدأ     
وأضاف، كتحذير، . باعتماد إعلان وصياغة اتفاقية فيما بعد

أنـه يحث اللجنة على أن تتلافى في تقريرها تقديم وجهات           
للجنة السادسة بوصف الخيارين بأنهما     نظـر منقسمة إلى ا    

وهو نفسه، كأي حقوقي آخر،     . يسـتبعد أحدهمـا الآخر    
يفضـل الاتفاقـية، ولكنه بالتأكيد لا يريد أن يرى تأجيل           

وكما . اعـتماد القواعد بشأن هذا الموضوع لعقود أخرى       
أشـارت حكومة قبرص، فإن عمل صناعة القوانين الدولية         

 ن أنها تفضل الاتفاقية، فهي     ؛ وبالرغم م  "فن الممكن "هـو   
 .لا تعترض بسبب ذلك على أي شكل بديل

والمسـألة العامة الثانية التي يتعين حلها هي مسألة       -١٠
إن . الـتدابير المضـادة التي تعتبر أساسية للشرعية الدولية        

الـتدابير المضادة تختلف عن العقوبات، إذ يحق للمنظمات         
تصاصها، بينما الدول الدولية أن تتخذ عقوبات في حدود اخ

                                                      

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة     انظر   )٥(
 ١٤، الجلسة   الخامسـة والخمسـون، اللجـنة السادسـة       

(A/C.6/55/SR.14) ٢٦-٢٤ والتصويب، الفقرات . 

وتنقسم . وحدهـا هـي التي يجوز لها اتخاذ التدابير المضادة         
فبعض . وجهـات نظـر الحكومات بشأن التدابير المضادة       
وترى . الحكومـات تعـترض كلياً على إدراج مادة بشأنها      

حكومـات أخرى أن من المهم للغاية صياغة حكم بشأن          
شأنه أن يساعد   التدابير المضادة، لأن وضع حدود عليها من        
وتعترف الدول  . عـلى حمايـة حقـوق الدول الأقل قوة        

والمؤسسـات القانونـية الدولية على السواء بأهمية التدابير         
ويُرى أنه بالرغم من أنه توجد في القانون الدولي        . المضـادة 

قواعد عرفية تنظم التدابير المضادة، فإن هذه القواعد مبهمة         
المجال لتعسف واسع في    للغايـة وغـير محددة بحيث تُفسح        

اسـتخدامها، كمـا يتـبين ذلك من أمثلة لا حصر لها في       
ومن ثم، فإن من واجب اللجنة أن تضع        . ممارسـات الدول  

. حـدوداً على التدابير المضادة لمنع التعسف في استخدامها        
وتُعتبر آراء البلدان النامية مهمة بوجه خاص في هذا الصدد،          

ة جداً ضحية تدابير مضادة ذلك لأنها كانت في حالات كثير
فجمهورية تترانيا المتحدة، على سبيل المثال،      . أسيء فهمها 

تقول إن التدابير المضادة تستخدم بصفة رئيسية من جانب         
وبالتالي، ربما تعتبر بعض البلدان     . مجموعة من البلدان الغربية   

غير الغربية أن مشروع المواد يهدف بصفة رئيسية إلى إضفاء 
ومع ذلك، هناك اعتراف عام     . على هذه الممارسة  الشرعية  

بالحاجـة إلى صـياغة قواعـد للحد من استخدام التدابير           
 .المضادة
ولخص العوامل التي ينبغي أن تحتل مكان الصدارة         -١١

في تفكـير اللجنة في هذه المرحلة الحاسمة، وقال إنه يود أن            
يسـلط الضوء على أن العمل بشأن هذا الموضوع قد بلغ           

حلة متقدمة وكذلك على غياب أي خلافات حقيقية بين         مر
ومـع ذلك، لن يكون من السهل استكمال        . الحكومـات 

وينبغي اتخاذ خطوات هامة لتنظيم . العمل نظراً لضيق الوقت
عمل اللجنة على نحو يمكنها من الوفاء بالمهمة التي وضعتها          

 .على عاتقها الجمعية العامة
لمقرر الخاص على تقريره    قال إنه يهنئ ا   السيد هي    -١٢

الرابع الممتاز الذي لخص، إضافةً إلى تناوله مواضيعَ أخرى         
معلقة، المشاكل الأساسية التي كان يجب حلها قبل إدخال          

 .التعديلات على المجموعة الكاملة لمشاريع المواد
إن مسألة الشكل الذي ينبغي أن تتخذه مشاريع         -١٣

 قرار مبكر بشأنها في     المـواد هي مسألة هامة تقتضي اتخاذ      
لقد أُعرب عن مجموعة كاملة من وجهات  . الـدورة الحالية  

. الـنظر في كـل من لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة          
والمشـكلة الأساسية هي ما إذا كان ينبغي للجنة أن تختار           
وضع صك قانوني ملزم على شكل معاهدة أو شيئاً غير ملزم 

إن مزايا ومساوئ الخيارين    . امةمثل قرار تعتمده الجمعية الع    
 .متوازنة تماماً
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ونظراً إلى نفور الدول من التصديق على المعاهدات،         -١٤
لا سـيما إذا كانـت تحتوي مسائل كثيرة مثيرة للجدل مثل            
مشـاريع المواد، وإلى الأعمال التمهيدية المستغرقة للوقت التي         

ه يميل إلى   تسبق أي مؤتمر دبلوماسي يؤدي إلى عقد معاهدة، فإن        
الـرأي القائل بأن قراراً تعتمده الجمعية العامة يمثل نهجاً عملياً           

ومع ذلك، فهو يوافق على أنه ينبغي للجمعية أن         . بقـدر أكبر  
فينبغي تعزيز  . تفعـل شيئاً أكثر من مجرد الإحاطة علماً بالنص        

المركـز القانوني للصك، ولكن من الصعب التنبؤ بما إذا كان           
ذلك من خلال تأييد الصك أو توافق الآراء بدون         يمكن القيام ب  

إن ذلك  . مناقشات طويلة ومثيرة للخلاف في اللجنة السادسة      
يـتوقف على عوامل كثيرة، منها ما إذا كانت مشاريع المواد           

ويمكن للجنة أن تقدم توصيات على      . تحقـق الـتوازن الملائم    
شـكل مشاريع مواد، ولكن كيفية استعراض جوهر النص أمر   

 ـ وأضاف أنه يود أن يسمع آراء      . تروك برُمَّته للجنة السادسة   م
 .أعضاء اللجنة الآخرين بشأن هذا الموضوع

لقد امتنعت اللجنة حتى الآن عن اقتراح أي مواد          -١٥
وإذا كان مشروع المواد    . أو أحكام بشأن تسوية المنازعات    

متصـوراً كاتفاقية دولية، سيكون من المفيد إذاً إدراج مثل          
لقـد اقتُرح أن تستعرض مسألة تسوية       . الأحكـام هـذه   

المنازعات على أساس الحقائق الموضوعية الخاصة بها، وتطرح 
 . من التقرير الرابع فكرة أخرى جديرة بالاعتبار٢٠الفقرة 
إن الجـزء الثالـث مـن مشاريع المواد، بصيغته           -١٦

المعتمدة في القراءة الأولى، كان مؤلفاً من مجموعة من المواد          
بشـأن تسـوية المنازعات، ولكن الإجراءات انطوت على         
تفاصـيل مفـرطة وكانت غير متوازنة من جوانب كثيرة،          
وتعرضت للنقد من جانب الحكومات واستبعدت في القراءة        

إن الـدول تمـانع بوجـه عام التسوية الإلزامية          . الثانـية 
للمنازعات، ولكن غياب هذه الأحكام كلياً في صك قانوني     

 ـ   . تعلق بمسـؤولية الدول هو أمر غير ملائم       كالصـك الم
ومسـؤولية الدول موضوع ذو أهمية استثنائية يتعلق بحقوق         

وهي تغطي مجالاً واسعاً    . الدول والتزاماتها ومصالحها الحيوية   
وحساساً من مجالات القانون الدولي يمكن أن تنشب بشأنه         

ولمعالجة هذا الوضع، يبدو من المناسب      . مـنازعات بسهولة  
اج حكـم عام في الجزء الرابع بشأن تسوية المنازعات،          إدر

 من ميثاق الأمم المتحدة، والتركيز على       ٣٣على غرار المادة    
ومن شأن هذه   . مـبدأي حرية الاختيار والتسوية السلمية     

الإضـافة أن تجعل المجموعة الكاملة من مشاريع المواد أقرب    
ية إلى الكمـال، حتى ولو اتخذت شكل قرار تصدره الجمع         

 .العامة، لا شكل معاهدة
 تناول مسألة الشكل، فقال إن      السـيد براونلي   -١٧

. هـناك عـاملين محددين يؤيدان بشدة عدم اعتماد اتفاقية         
فمشاريع المواد تشمل عناصر رئيسية تتعلق بالتطوير التدريجي، 

ومـن الواضـح أن استجابة عدد من الدول لذلك ستكون           
هي التي   دول الكبرى فقط  وبالفعل، ليست ال  . مشكوكاً فيها 

. سـيكون لديها أسباب للحذر، ولكن الدول الصغيرة أيضاً        
ويتوقع من اقتراح اعتماد اتفاقية أن يؤدي إلى الدعوة إلى عقد           
مؤتمر تحضيري أو غير ذلك من الترتيبات التي قد تهدد جدياً           

 .بتفكيك مخطط مشاريع المواد الذي جرى إعداده بعناية
 ١٩٦٩فاتفاقية فيينا لعام    . ن آخران وهناك اعتبارا  -١٨

. لا توفـر قياساً مفيداً، أو، في الواقع، دقيقاً، لمشاريع المواد          
وكـان اعـتمادها كاتفاقية مثيراً للإعجاب آنذاك، ولكن         

وكما أن  . محـتواها لا يمكن تشبيهه بمحتوى مشاريع المواد       
اللجـنة لم تتجاهل آراء آحاد الحكومات، فإنه لا ينبغي لها           

لتأكـيد أن تتجاهل رد الفعل المحتمل لمجموعة الحكومات         با
 .المعروفة باسم الجمعية العامة

وأضاف أنه يوافق على استنتاجات المقرر الخاص        -١٩
بشأن مسألة تسوية المنازعات، وبوجه خاص كما وردت في 

وبوجه عام، فإنه لا    .  من التقرير الرابع   ١٩ إلى   ١٧الفقرات  
ة لإدراج أحكام بشأن التسوية     يرى أن هناك ضرورة عملي    

ذلـك أن مثل هذا الإدراج لن يغير من سلوك          . الإلزامـية 
الـدول بوجـه عام أو من سلوك آحاد الدول تجاه الولاية            

ووجود . الإلزامية لمحكمة العدل الدولية أو غيرها من المحاكم       
 من ميثاق الأمم ٣٣حكم يتمشى مع الخطوط العامة للمادة       

 جذاباً ولكنه ليس ضرورياً بصفة مطلقة،       المتحدة يمثل خياراً  
 من مشاريع المواد تحافظ على الموقف       ٥٩نظراً إلى أن المادة     
 .المتوخى في الميثاق

 ٤٥/١٢رفعت الجلسة الساعة 
 ــــــــ

 ٢٦٦٨الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٦يوم الخميس، 

 السيد بيتركاباتسي :الرئيس
السيد آدو، السيد   ،   السـيد إدريس   :الحاضـرون  

أوبرتي بادان، السيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس،       
 تشيفوندا، السيد بايينا    -السـيد إيلويكـا، السـيد بامبو        

سوارس، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا، السيد        
 ثيدينيو، السيد روزنستوك،    -دوغـارد، السيد رودريغيس     
 سيبولفيدا، السيد سيما، السيد     السيد سرينيفاسا راو، السيد   

العربي، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد        
كاتيكا، السيد كانديوتي، السيد كروفورد، السيد كوسوما       

 أتمادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، -
 .السيد هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ
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، الفرع ألـف، A/CN.4/513 ()بعتا( )١(مسؤولية الدول
A/CN.4/515و Add.1-3

)٢( ،A/CN.4/517و Add.1
)٣(،

A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1 ( 
 ] من جدول الأعمال٢البند [

 )تابع( التقرير الرابع للمقرر الخاص

 دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة النظر في الرئيس -١
 ).Add.1 وA/CN.4/517(التقرير الرابع للمقرر الخاص 

 هنَّأ المقرر الخاص على تقريره الرابع،       السيد هافنر  -٢
ثم تناول مسألة الشكل الذي يمكن أن يتخذه الصك الناتج          

وقال إنه يتعين   . عـن أعمال اللجنة بشأن مسؤولية الدول      
على اللجنة أن تبت في هذا الموضوع وأن تقدم توصية إلى           

 .لأساسي من نظامها ا٢٢الجمعية العامة عملاً بالمادة 

وقال إنه لا يوافق على أن توصي اللجنة بأن يتخذ   -٣
وحسبما سبق  . الصك المتعلق بمسؤولية الدول شكل اتفاقية     

إليه السيد براونلي، لا يجوز القياس على اتفاقية فيينا  أن أشار
 لأنهـا تعالج مسائل تتعلق بالهيكل الشكلي        ١٩٦٩لعـام   

ية الدول يمس للقـانون الدولي، في حين أن موضوع مسؤول     
ومن الصعب التسليم بأنه يمكن تنظيم . جوهر القانون الدولي

وفضلاً . العناصر الأساسية للقانون الدولي عن طريق اتفاقية      
عن ذلك، وبافتراض أن الصك المتعلق بمسؤولية الدول اتخذ         
شكل اتفاقية صدّق عليها ثلث دول العالم، من المتعذر التنبؤ          

لدول التي صدقت عليها أو بالنسبة      بآثارهـا سواء بالنسبة ل    
وسيكون إبداء  . لأغلبـية الـدول الـتي لم تصدق عليها        

التحفظات مصدر صعوبات لأن من البعيد عن التصور، فيما 
يـبدو، قبول شرعية التحفظات في مجال كمجال مسؤولية         

 .الدول
ومن ناحية أخرى، إذا ما كان لمشروع اللجنة أن          -٤

 بالضرورة عرضه على الدول     يتخذ شكل اتفاقية، فسيتعين   
لتنظر فيه وربما تُعدلّه على نحو يغيّر تغييراً كبيراً نتاج الجهود           

 عاماً، ويفضي إلى وجود صك      ٤٠التي بذلتها اللجنة طوال     
                                                      

للاطـلاع عـلى نـص مشاريع المواد التي          )١(
ة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر      اعـتمدتها لجنة الصياغة بصف    

، الفصل الرابع،   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية   
 .المرفق

، المجلد الثاني ٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )٢(
 ).الجزء الأول(

 .المرجع نفسه )٣(

وأما . لا يكـاد يمتّ بصلة إلى النص الذي اعتمدته اللجنة         
نتـيجة المفاوضـات عـلى مشروع اتفاقية فليست بالأمر         

 ـ  . المؤكـد  اب عن الأذهان أن نظام التحفظات      وهـل غ
، والذي يثير   ١٩٦٩المنصـوص علـيه في اتفاقية فيينا لعام         

الكثير من المصاعب في الوقت الراهن، كان ثمرة مفاوضات؟    
وفي الماضي القريب، لوحظ إلى أي حد كبير اختلف نظام          
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن المشروع الذي        

ولذلك فمن الأفضل، إذا أردنا     . عدتهكانـت اللجنة قد أ    
تجنـب احتمال أن يتم في وقت لاحق تعديل النص المتعلق           

 .بمسؤولية الدول، ألا يتخذ هذا النص شكل اتفاقية

وثمة سؤال آخر يطرحه هذا الموضوع هو معرفة ما  -٥
إذا كـان عـلى اللجنة أن تعمل بمنأى عن وجهات النظر            

 وقد يتبادر إلى الأذهان أن      .المعـرب عنها في الجمعية العامة     
اللجـنة، إن لم تأخذ في اعتبارها على الإطلاق ردود الفعل        
الـتي أبدتها الدول وستبديها في المستقبل في الجمعية العامة،          
ستفقد تأييد المجتمع الدولي وتفقد في نهاية المطاف كل فرص      

ومن المهم للجنة، بغية    . إتمام أعمالها على الوجه الذي توخته     
دي هذا الموقف، أن تدرس مسبقاً ردود الفعل المحتملة من تفا

جانب الدول في الجمعية العامة في ضوء التعليقات التي تكون 
 .الدول قد أبدتها من قبل

ويمكن للجنة أيضاً أن تقوم، بغية الحصول بشكل         -٦
أسهل على تأييد الدول، باقتراح مشروع نص تُحذف منه         

وهذا النهج  . و النقاط المعلقة  جمـيع النقاط المثيرة للجدل أ     
كانت قد اقترحته   " الطريق المزدوج "الـذي يعـرف باسم      

غير أن السيد هافنر يرى في      . النمسـا مـنذ بضع سنوات     
الوقت الراهن أن أوان تطبيقه قد فات لأن اللجنة كرست          
وقـتاً طويلاً جداً لدراسة مجموعة المسائل المرتبطة بمسؤولية         

أنفسها على أن يصدر عن اللجنة الـدول ولن توافق الدول   
زد على ذلك أن هذا النهج يفترض دراسة        . نـص مبـتور   

المسـائل الـتي لم يتم البت فيها، بعد تحديد النقاط المتفق            
 .عليها، ولم يعد لدى اللجنة وقت كاف لأن تقوم بذلك

ومـن ناحية أخرى، ينبغي ألا يغيب عن الأذهان          -٧
 حد ما، منطقة رمادية في      أن مجال مسؤولية الدول يعتبر، إلى     

القـانون الدولي، ولا يتسنى لأحد أن يحدد بالتأكيد ما هو،     
ومن ثم،  . بوجه عام، القانون الساري المقبول في هذا الصدد       

تصبح محاولة بناء مشروع المواد على أساس القانون الساري         
 .مهمة مستحيلة

والطريقة الوحيدة التي يمكن بها الإبقاء على النص         -٨
تعلق بمسؤولية الدول بصيغته التي ستعتمدها اللجنة هي أن         الم

تحـيط الجمعية العامة علماً بهذا النص على أن توصي، على           
سبيل المثال، بأن تأخذه الدول في الاعتبار على أساس وقائع          
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وبعد ذلك، ومن خلال ممارسة الدول، ستتضح المعالم . معينة
شكل، القانون  الـتي ترى الدول أنها تشكل، أو ينبغي أن ت         
 .الدولي بهذا الصدد، استناداً إلى ذلك النص

ويـرى البعض أن حجية صك مثل الإعلان هي          -٩
ولكن السيد هافنر أوضح . بالضرورة أقل من حجية الاتفاقية

أنـه يمكـن حتى لهذا النوع من الصكوك أن ينشئ قرينة            
قانونية، وعلى الدول التي لا توافق على محتواه إثبات أنه لا           

وفضلاً عن ذلك، . نطوي على أية قوة إلزامية على الإطلاقي
ينـبغي ألا يغيب عن الأذهان أن صكوك القانون غير الملزِم           
تؤثـر بهذا الصدد تأثيراً أكيداً على العلاقات الدولية وعلى          

وقد قدمت محكمة العدل الدولية ذاتها الدليل       . سلوك الدول 
 بقرار الجمعية   على هذا التأثير حين استشهدت في أحكامها      

أكتوبر / تشرين الأول  ٢٤المؤرخ  ) ٢٥-د (٢٦٢٥العامـة   
 بشـأن إعـلان مـبادئ القـانون الدولي المتصلة           ١٩٧٠

بالعلاقـات الوديـة والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم          
 كانون  ١٤المؤرخ  )) ٢٩-د (٣٣١٤المـتحدة، أو بالقرار     

 أن   بشأن تعريف العدوان، من حيث     ١٩٧٤ديسمبر  /الأول
مضمون هذين القرارين يعبر عن القانون الدولي العرفي، في         
حين أنه يمكن القول، إلى حد ما، إن هذين القرارين بعيدان           

 .عن المفاهيم التقليدية للقانون الساري

وقـد يتبادر إلى الذهن أيضاً أن اتفاقية فيينا لعام           -١٠
 ربما كانت سترتِّب الأثر نفسه وتحقق النجاح نفسه         ١٩٦٩

لـو كانت قد صيغت في شكل إعلان يُعتمد كمرفق لقرار           
وعلى الرغم من أن عدد الدول      . من قرارات الجمعية العامة   

 دولة، فإن تأثيرها يغطي ١٠٠التي صدقت عليها لا يقل عن 
نطاقاً يتساوى، على أقل تقدير، مع النطاق الذي يغطيه تأثير 

.  تقريباً اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها جميع الدول       
وعلـيه، من الجائز ألا يشكل عدد التصديقات على اتفاقية          
مـا، وكون الصك يأتي في شكل اتفاقية أو إعلان، عناصر           
أساسية من حيث التأثير المرجح أن يحدثه الصك المعني على          

وأكد السيد هافنر على رأيه بأنه لا يوجد        . العلاقات الدولية 
بعدم النظر إلى   أي ضـرر في أن توصـي اللجـنة الجمعية           

مشـروع المـواد المتعلقة بمسؤولية الدول بوصفه مشروعاً         
 .لاتفاقية

وفيما يتعلق بمسألة تسوية المنازعات، يرى السيد        -١١
هافـنر أن الأمر لا يستدعي إدراج نظام من هذا القبيل في            
صك يتعلق بمسؤولية الدول؛ ولا يُعزى هذا الرأي إلى مجرد          

فالواقع أنه يمكن   .  شكل اتفاقية  ممانعـته في أن يتخذ الصك     
القـول، مثـلما ذهب إليه المقرر الخاص، إن أي نزاع قد            

وبالتالي، إذا كان للنص أن     . يـنطوي على مسؤولية الدول    
يتضمن حكماً يتعلق بنظام أو آلية لتسوية المنازعات، فينبغي         
أن يكـون ذلـك الحكم واجب التطبيق على جميع أنواع           

ن السؤال المطروح هو أيّ الآليات      وعندئذ يكو . المنازعات
هـي الأنسب، علماً بأنها ستُضاف إلى العديد من الآليات          

وأشار السيد هافنر إلى أن اتفاقيات مختلفة       . الموجودة بالفعل 
مثل لجان المصالحة   (أنشـأت، في السنوات الأخيرة، آليات       

الـوارد ذكـرها في مرفقات اتفاقية فيينا والتي تكررت في           
الاتفاقـيات التدوينية الأخرى، أو في الآلية       الكـثير مـن     

المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أو         
في محكمة التوفيق والتحكيم التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في       

تتناسب مع أنواع معينة من     ) أوروبـا والـتي لم تُنشأ بعد      
ل إلى  فمن الصعب إذن التوص   . المنازعات والحالات الخاصة  

. نظام للتسوية يتناسب مع جميع أنواع المنازعات بين الدول        
وقُـدم اقتراح يقضي بمعالجة هذه المشكلة من خلال صيغة          

 من ميثاق الأمم    ٣٣ذات طابع عام على غرار صيغة المادة        
المتحدة؛ غير أن قراءة متأنية لنص هذه المادة تُبيّن أن نطاقها           

تام، قال السيد هافنر إن     وفي الخ . لا يُقـدّم مسـاهمةً تُذكر     
الحكمة تقتضي أن يقتصر إنشاء آلية لتسوية المنازعات على         
مسـألة التدابير المضادة، وهذا موضوع قد يعود إلى تناوله          

 . فيما بعد
 شكر المقرر الخاص، السيد     السـيد إيكونوميدس   -١٢

كـروفورد، عـلى تقريره الرابع الذي انطوى على أفكار          
 الثلاثة السابقة، وعلى جهوده التي      حفـازة شـأنَ التقارير    

تفسـح مجـال الأمل أمام اللجنة في أن تنجز عملها المتعلق       
 .بمسؤولية الدول قبل نهاية الدورة الحالية

وفيما يتعلق بشكل مشروع المواد قيد النظر، أكد         -١٣
السيد إيكونوميدس أنه ما فتئ يؤيد، سواء في لجنة القانون          

دسة للجمعية العامة، أن أنسب     الـدولي أو في اللجنة السا     
وهناك عدة أسباب تدعو إلى تأييد      . شكل هو اتفاقية دولية   

فمن ناحية، وحسبما أشار إليه السيد ممتاز أثناء        . هذا الحل 
المشاورات غير الرسمية المعقودة بهذا الشأن، فإن لجنة القانون         
الدولي تحدد القانون الساري في مجال ما، ولا يتسنى ذلك إلا 

 خلال نصوص مُلزمة ذات طابع تعاهدي، لا من خلال          من
إعلانات عادية لا تقدم، على أفضل تقدير، سوى دلالات         

ومن ناحية  . تقريبية إلى حد ما عن محتوى القاعدة القانونية       
أخرى، فإن الممارسة الراسخة في اللجنة تفضي إلىالاستنتاج        

ت ذاتـه وهـو أن كل مشاريعها الكبيرة تحولت إلى اتفاقيا      
ويعتبر مشروع المواد   . ١٩٦٩دولية، ومنها اتفاقية فيينا لعام      

المـتعلقة بمسؤولية الدول أهم من اتفاقية قانون المعاهدات،         
وهـو جدير فعلاً بأن يعامَل المعاملة نفسها، أي بأن يحصل           

 .على مركز اتفاقية دولية
ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بمسؤولية الدول،        -١٤

وهذا . ن الدولي فجوة مؤسفة ينبغي سدها     توجـد في القانو   
الأمر، على وجه التحديد، هو الذي حدا بالجمعية العامة إلى 
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ولكن هذه الفجوة   . أن تسند إلى اللجنة دراسة هذه المسألة      
لا يمكـن سدها إلا من خلال اتفاقية ملزمة، لا من خلال            

ومن المعروف جيداً أن تأثير     . إعـلان في شـكل توصـية      
وإن لم يصـدَّق عليها، أهم بكثير على ممارسة         الاتفاقـية،   

الدول من التأثير المترتب على إعلان عادي تُصدره الجمعية         
وأعرب السيد إيكونوميدس عن اقتناعه بأن الدول       . العامـة 

ستصـدق تدريجـياً على مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية         
الـدول، إذا ما اتخذ شكل اتفاقية، وذلك بالنظر إلى سماته           

ولا يوجد أي قاسم    . يدة بلا جدال وإلى فائدته الواضحة     الج
مشـترك بـين مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، من          

، من ناحية   ١٩٨٣ و ١٩٧٨ناحـية، واتفاقيتي فيينا لعامي      
أخرى، أو بمشروع المواد بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين        

ثانية في حالة خلافة الدول الذي اعتمده اللجنة في القراءة ال         
؛ فلا وجه إذن للمقارنة بين      )٤(في دورتها الحادية والخمسين   

 .أشياء غير متساوية على الإطلاق

وثمـة حجة أخرى تسير في الاتجاه نفسه وهي أن           -١٥
عـدداً كـبيراً من الدول قد أعلن بالفعل عن تأييده لفكرة        

وبذلك أصبح السبيل ممهداً أمام اللجنة      . الاتفاقـية الدولية  
وأي توصية أخرى بأن يتخذ     . صية لصالح الاتفاقية  لتقدم تو 

المشروع شكلاً غير تعاهدي سترتب أثراً سلبياً مزدوجاً ألا         
وهـو التقلـيل مـن شأن مسألة حاسمة الأهمية في القانون       
الدولي، أي مسؤولية الدول، وإثبات أن اللجنة ذاتها تفتقر          

 .إلى الثقة بقيمة عملها

خذ النص شكل   أمـا حجـج من يؤيدون أن يت        -١٦
 فهي غير   - وهي حجج سياسية أكثر منها قانونية        -إعلان  

مقنعة؛ إذ ليس من الممكن، من ناحية، الفصل بشكل أكيد          
ومطلـق بين المسائل التي تندرج في إطار التطوير التدريجي          

ففي . للقانون الدولي والمسائل التي تندرج في إطار التدوين       
لا بد أن توجد أحكام     جمـيع المشـاريع التي تعدها اللجنة        

ومن . تـندرج في إطـار الفئـتين كلتـيهما في آن واحد           
الضـروري للحفاظ على أمان العلاقات القانونية أن تتاح         
قواعـد مكـتوبة، عرفية كانت أو جديدة، في أدق صيغة           

ومن ناحية أخرى، فإن مشروع     . ممكنة، وذات طابع ملزم   
نطاق التطوير  المـواد المتعلقة بمسؤولية الدول لا يندرج في         

 التي  ١٩٦٩الـتدريجي مثلما لا تندرج فيه اتفاقية فيينا لعام          
 منها المفهوم   ٧١ و ٦٤ و ٥٣كرَّسـت لأول مرة في المواد       

الأساسـي، والـثوري بالنسبة للفترة التي ظهر فيها، وهو          
 .مفهوم القاعدة الآمرة في القانون الدولي

                                                      

 .٨، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٤(

ويـرى السـيد إيكونومـيدس أن على اللجنة،          -١٧
ها هيـئة قانونية مستقلة، أن تختار الشكل القانوني         بوصـف 
فإذا رفضت الجمعية العامة توصيتها واختارت الحل        . الملزم

ومن . المتمثل في شكل قرار، فسيكون ذلك أمراً طبيعياً جداً        
الواضـح أن الجمعية، بوصفها هيئة سياسية، هي التي تتخذ          
القـرار الـنهائي؛ ولكن، حتى بافتراض ذلك، سيكتسب         
مشـروع اللجـنة مركزاً أعلى لأن الأمر سيتعلق بمشروع          
اتفاقية مقترح من لجنة القانون الدولي وليس بمجرد مشروع         

ومـع ذلك، وإذا حدث العكس، أي إذا اختارت         . قـرار 
اللجنة الحل المتمثل في القرار واختارت الجمعية الحل المتمثل         

ون في الاتفاقـية، فسـيكون ذلك بمثابة درس في مجال القان          
 .لقَّنته هيئة سياسية لهيئة قانونية مستقلة

وفـيما يتعلق بمسألة تسوية المنازعات، قال السيد         -١٨
إيكونومـيدس إنه يؤيد اعتماد اتفاقية دولية بشأن مسؤولية         
الـدول ويؤيد، في الوقت نفسه، اعتماد نظام عام لتسوية          

. المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير وتطبيق الاتفاقية المزمعة        
وبالإضافة إلى ذلك، يرى أن من المفيد أن يُنشأ بالتوازي مع   
ذلـك نظام مرن وسريع لتسوية المنازعات المتعلقة بالتدابير         
المضـادة، على غرار النظام الساري داخل الدول لتحديد         

وقال إنه لا يستطيع، بهذا     . مشروعية التدابير المؤقتة والعاجلة   
ويعتبر، على العكس مما    الصدد، أن يؤيد رأي المقرر الخاص       

يراه المقرر الخاص، أنه ينبغي تعزيز وتقوية الباب الثالث من          
، ولا سيما للأسباب    )٥(المشـروع المعتمد في القراءة الأولى     

 .الموضحة فيما يلي

أولاً، يتضـمن المشروع عددا من المسائل الصعبة         -١٩
 وبالتالي، تكون آلية تسوية المنازعات ذات فائدة . والمعقـدة 

وثانياً، من المستحسن أن يزداد تطوير قانون مسؤولية        . بالغة
وثالثاً، أوصت الجمعية   . الـدول عـن طريق الفقه القانوني      

العامة في حالات كثيرة بأنه ينبغي لكل اتفاقية مهمة، وهذا          
ما ستكون عليه الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الدول، أن تنص         

 التي قد تنشأ عن هـي ذاتهـا على وسائل تسوية المنازعات     
ورابعاً، فإن كون مشروع المواد     . تفسير أو تطبيق أحكامها   

المـتعلقة بمسؤولية الدول يحتوي على عدد كبير من مسائل          
القـانون الـدولي، ولا سيما المسائل التي لا تنظمها قواعد           
خاصة بها، يبرر تخصيص موضع لجهود من يتولى المصالحة أو 

لأوان لإدخال قدر من    وقـد آن ا   . لـلحَكم أو للقاضـي    
ذلك أن المجتمع الذي يفتقر إلى . الديمقراطية في النظام الدولي

القضـاء الملزم، حسبما هي حال المجتمع الدولي في الوقت          
الـراهن، هو مجتمع مناهض للديمقراطية ومجتمع بدائي يقوم         

 .أساساً على القوة، لا على القانون
                                                      

 .٥المرجع نفسه، الحاشية  )٥(
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من السيد   قال إنه يود أن يستفسر       السيد غوكو  -٢٠
إيكونومـيدس والسيد هافنر عن المعايير التي يمكن أن يقال          
بموجـبها، في رأيهمـا، ما اذا كان صك ما هو اتفاقية أو             

وفي محاولة لمعرفة ما إذا كان هناك فرق بين محتوى          . إعلان
الاتفاقـية ومحـتوى الإعـلان، سرد عدداً من الإعلانات          

الصادرة مؤخراً  والاتفاقـيات الواردة في إحدى المطبوعات       
وبعد أن أشار إلى أنه توجد الاتفاقية       . )٦(عن الأمم المتحدة  

الخاصة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن        
الطائـرات، واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على        
الطائرات، واتفاقية مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة       

 وكذلك الإعلان المتعلق بالتدابير     ضد سلامة الطيران المدني،   
، تساءل عما إذا    )٧(الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي     

كان المقصود هو افتراض أن الاتفاقية تغطي نطاقاً أضيق من          
النطاق الذي يغطيه الإعلان وأن يكون نطاق الإعلان واسعاً 

 .وعمومياً
 استخدم صورة مجازية فقال     السيد إيكونوميدس  -٢١
ه، إذا افترضنا أن الاتفاقية والإعلان هما بمثابة امرأتين يتعين إن

على المشرِّع أن يخطب ود إحداهما، فإنه سيتجه إلى تفضيل          
الأولى لأنهـا أكثر استقراراً وجمالاً، وأن مستقبلها مضمون         

أما إذا لم يتسن التوصل إلى      . أكـثر مـن مستقبل الإعلان     
 . مرضياً أيضاًاتفاقية، فيمكن أن يشكل الإعلان حلاً

 رأى أن الفـروق بين الاتفاقية       السـيد هافـنر    -٢٢
. والإعـلان تكمن أساساً في الآثار المترتبة على كل منهما         

ذلـك أن أثر الإعلان فوري حتى تجاه الدول التي لم توافق            
وفي المقابل، لا تنشئ الاتفاقية التزامات إلا على الدول . عليه

فسه، يتسم الإعلان بقوة    وفي الوقت ن  . الـتي صدقت عليها   
فلـن تطبق المحاكم المحلية أحكام نص يأتي        : قانونـية أقـل   

كمـرفق لقرار من قرارات الجمعية العامة، بينما تطبق هذه          
وفضلاً عن ذلك، تجدر ملاحظة     . المحاكم أحكام المعاهدات  

أن تـاريخ الأمـم المـتحدة زاخر بالحالات التي اتخذ فيها            
. دئ الأمر ثم شكل اتفاقية    موضـوع ما شكل إعلان في با      

وفي بعض الأحيان، يكون الصكان المتتابعان مختلفين نسبياً         
                                                      

)٦( International Instruments related to the 

Prevention and Suppression of International 

Terrorism (United Nations publication, Sales No. 

E.01.V.3). 

 كانون  ٩ المؤرخ   ٤٩/٦٠قـرار الجمعية العامة      )٧(
 .، المرفق١٩٩٤ديسمبر /الأول

، )٨(مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    (من حيث المضمون    
مـن ناحـية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية          
والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       

، وأحياناً أخرى يكون    )احـية أخرى  والسياسـية، مـن ن    
 .الصكان متطابقين تقريباً

 قال إن تقرير المقرر الخاص ممتاز       السـيد سـيما    -٢٣
وفيما يتعلق بشكل مشروع المواد، يكون      . وموجز وواضح 

الموقف الأمثل هو الاتفاقية ولكن، بالنظر إلى جميع المشاكل         
النص ينبغي  والمصاعب التي قد تثيرها الاتفاقية، فإنه يرى أن         

 .أن يتخذ شكل قرار أو إعلان صادر عن الجمعية العامة

وصـحيح أن الجمعية العامة هي صاحبة الكلمة         -٢٤
الأخـيرة في مصير مشروع المواد، ولكنها تنتظر توصيات         

وقد أشار السيد تومكا إلى عدة حالات       . اللجنة بهذا الصدد  
لم تـأخذ فـيها الجمعـية بتوصيات اللجنة بشأن شكل           

وفي جميع الحالات المشار إليها، جاء قرار الجمعية        . صكوكال
فلا يوجد إذن أي مبرر يدعو إلى       . أقـل نـبرة من التوصية     

الاعـتقاد، مثـلما يرى السيد إيكونوميدس، بأن الجمعية         
 .ستوجه لوماً إلى اللجنة إذا لم تقترح شكل اتفاقية

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الطابع الابتكاري للنص        -٢٥
بـين الشـكل، ذهب البعض إلى أن الأمر يقتضي اختيار           و

شـكل اتفاقـية، بالنظر إلى أن النص يحتوي على عناصر           
وعلى العكس من ذلك،    . للتطوير التدريجي للقانون الدولي   

رأى السيد براونلي أن احتواء النص على هذه العناصر هو          
بالـتحديد مـا يدعو إلى توخي الحذر وعدم اقتراح شكل           

ومن ثم، تنتفي صحة المنطق القائل بأن شكل النص         . اتفاقية
يـتوقف على ما إذا كان ينطوي أو لا ينطوي على عناصر            

 .ابتكارية

وفي معـرض الحديث عن القياس على نظام روما          -٢٦
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قال إنه لا يمكن، بالنظر   

ة، إلى أن الأمـر يـتعلق بإنشاء منظمة دولية في هذه الحال           
وعلى العكس من   . اللجوء إلى صك يتسم بطابع غير ملزم      

ذلك، وفي حالة مسؤولية الدول، لن تمارس أي فئة من فئات 
المجتمع المدني ولا أي منظمة غير حكومية أي ضغط لصالح          

كذلك فإن القياس على اتفاقية فيينا لعام       . اعتماد نص ملزم  
وينبغي اعتبار  .  لا صـلة لــه بموضـوع البحث        ١٩٦٩

 .الاتفاقية بمثابة دليل يُسترشد به
                                                      

المؤرخ ) ٣-د( ألف   ٢١٧قـرار الجمعية العامة      )٨(
 .١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول١٠
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وقد لا يثير المشروع أي حماس في اللجنة السادسة          -٢٧
ولكـن يُنتظر من الجمعية العامة، على أسوأ الفروض، أن          

ويكفي . تحيط به علماً أو، على أفضل الفروض، أن تعتمده        
 .هذا كيما يؤدي النص دوره

ل وفـيما يـتعلق بإجراءات تسوية المنازعات، قا        -٢٨
المتحدث إنه يؤيد موقف المقرر الخاص ويرى، بافتراض أنه         
سيتسنى وضع إجراءات جديدة، أن تكون تلك الإجراءات        

وليس من الضروري . متسقة بوجه خاص مع اتفاقيات معينة
فمحكمة . إنشـاء اختصاص قضائي جديد ذي طابع عام       

 العدل الدولية تؤدي هذا الدور بالفعل
بالنسبة للشكل الذي    قال،   السـيد غالتسـكي    -٢٩

سيتخذه النص، إن الأمر يتعلق بالاختيار بين اتفاقية ملزمة         
قانوناً وصك غير ملزم يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة حسبما          

ولا يجوز، .  من النظام الداخلي للجنة   ٢٣تـنص عليه المادة     
من خلال اختيار اللجنة، الحكم مسبقاً بما سيكون عليه قرار       

الجمعية العامة، وهو القرار الذي سيعبر عن اللجنة السادسة و
فينبغي إذن مراعاة ردود فعل     . الإرادة السياسية للحكومات  

وينبغي . الحكومات التي لا تميل، فيما يبدو، إلى وضع اتفاقية 
أن يتسـم العمل في هذا الصدد بالمثالية القانونية وبالواقعية          

بغي أن تفضي   فمن الناحية المثالية، ين   . السياسية في آن واحد   
أعمـال اللجـنة إلى وضع مشروع اتفاقية عن طريق مزج           

. عناصر التدوين مع عناصر التطوير التدريجي للقانون الدولي       
صـحيح أن المادة الأولى من النظام الأساسي للجنة تميز بين    

وأن المادة " التدوين"وبين " التطوير التدريجي للقانون الدولي"
التطوير "اب حيث تقترن عبارة      تتناول هذا التمييز بإسه    ١٥

 بوضع مشاريع اتفاقيات، وتقترن فكرة التدوين     " الـتدريجي 
صـياغة وتنظيم قواعد القانون الدولي منهجياً على نحو         "ب    

أكثر دقة في المجالات التي توجد فيها ممارسات واسعة للدول          
غير أنه، حسبما أكدت اللجنة     ". وسـوابق ومبادئ قانونية   

الجمعـية العامة عن أعمال دورتها الثامنة       في تقريـرها إلى     
من الصعب، إن لم يكن من المستحيل عملياً،        "والأربعـين،   

التمييز بين التدوين والتطوير التدريجي خصوصاً عند الدخول 
يضاف إلى . في التفاصيل اللازمة لتحديد أثر كل منهما بدقة

ذلـك أنـه من فرط التبسيط القول بأن التطوير التدريجي،         
تـباره متمـيزاً عـن التدوين، يعني بوجه خاص إعداد           باع

فالمرونة ضرورية في جميع الحالات ولجملة من       . اتفاقـيات 
وتنطـبق الخلاصة التي توصل إليها التقرير       . )٩("الأسـباب 

باشرت عملها فعلياً على أساس فكرة "ومفادهـا أن اللجنة   
                                                      

، )الجزء الثاني (لد الثاني    المج ،١٩٩٦حولـية    )٩(
 .١٥٦الفقرة 

على الأعمال   )١٠("مركـبة هي التدوين والتطوير التدريجي     
تعلقة بمسؤولية الدول وهي مثال جيد على ما وُصف بأنه          الم
إعـداد نصوص متعددة الجوانب بشأن مواضيع عامة تهم         "

جميع الدول أو كثيراً من الدول بحيث تتوخى هذه النصوص          
بـيان المـبادئ القانونية المقبولة وتوفير ما يلزم من تفصيل           

 .)١١("وخصوصية لهذه المبادئ وتطويرها

يار الحل المتمثل في اتفاقية على خطر       وينطوي اخت  -٣٠
أن تكون ردود أفعال الحكومات سلبية، ولا سيما بسبب ما 
يتضمنه المشروع من عناصر تتعلق بالتدوين التدريجي للقانون 

ويُستدل من الممارسة على أن الحكومات لا تؤيد        . الـدولي 
بوجـه عام إدراج عناصر من هذا القبيل في صكوك ملزمة           

نها تفضل أن تقتصر اللجنة على دورها في مجال         قانونـاً، وأ  
وربما يتعرض عدد من عناصر التطوير التدريجي       . الـتدوين 

للحذف من نص مشروع الاتفاقية من جانب لجنة تحضيرية         
وإذا . مقبلة أو من جانب فريق عامل تنشئه اللجنة السادسة        

اختارت اللجنة أن يتخذ عملها شكل اتفاقية، وبغية تفادي         
الأعمال التحضيرية، ينبغي توقع حذف أكثر الأحكام       إطالة  

مـثاراً للتراع ومنها، على سبيل المثال، الأحكام التي تتعلق          
وإقرار مسألة أن يتخذ النص شكل اتفاقية       . بالتدابير المضادة 

ولكن العملية قد تستغرق    . هو طريقة لإبراز أهمية الموضوع    
ديل من جانب   وقتاً طويلاً وربما تعرض مشروع اللجنة للتع      

ولا شك أن من الأنسب، بعد      . الأجهـزة المعنية بالنظر فيه    
هذا الجهد الهائل من جانب خبراء اللجنة، الإبقاء على هذا          

 .المشروع بصيغته الأصلية قدر الإمكان
ولهذه الأسباب، يبدو من الأنسب أن يتخذ النص         -٣١

شكل صك غير ملزم، أي أن يكون مثلاً قراراً من قرارات           
ولن يقلل ذلك على الإطلاق من قيمة وأهمية . معية العامةالج

. المضـمون، أي المـبادئ القانونية المتعلقة بمسؤولية الدول        
فالعديد من إعلانات الجمعية وقراراتها، بدءاً بالإعلان العالمي  
لحقـوق الإنسان، قد لعبت دوراً أساسياً في تطوير القانون          

يكون أسهل في حالة    ويـبدو أن أداء هذا الدور       . الـدولي 
إعـلان أو قـرار للجمعية ، يُعتمَد بالإجماع، منه في حالة            
اتفاقـية تُعـتمد بعد عدة سنوات من الأعمال التحضيرية          

وفضلاً عن ذلك، سيكون    . وتصدق عليها بضع دول فقط    
الاحـتفاظ بجمـيع العناصر، سواء منها عناصر التدوين أو          

القرار منه في حالة    عناصر التطوير التدريجي، أسهل في حالة       
الاتفاقـية، الأمـر الذي سيسمح بمواصلة العمل في وقت          

 .لاحق
                                                      

 .١٥٧، الفقرة المرجع نفسه )١٠(

 .المرجع نفسه )١١(
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ويؤمـل أن يتوصل مؤيدو النهج الواقعي والذين         -٣٢
أعـربوا عـن آراء أكثر مثالية إلى اتفاق في الآراء في وقت           

 .قريب كيما يتسنى للجنة إحراز تقدم في عملها
لشكل  قال إنه يتفهم مشكلة ا     السـيد لوكاشوك   -٣٣

ولكـن ينـبغي في الوقت الراهن إنهاء المناقشة بهذا الصدد           
 .والتركيز على مضمون مشروع المواد

 قال إن اختيار الشكل الذي      السيد أوبرتي بادان   -٣٤
سـيتخذه النص هو اختيار سياسي يجب أن يأتي من جانب    
الجهـاز السياسـي، أي الجمعية العامة، بالنظر إلى تطور          

 الآراء الذي بدأ يتكون، فيما يبدو،       الموضـوع وإلى اتفاق   
ذلك أن اللجنة جهاز فني ليس من مهامه        . حـول الـنص   

ومن ثم، يتعين   . مـراعاة الآثار السياسية المترتبة على أعماله      
عـلى اللجنة أن تحقق التوازن بين الجوانب الفنية والجوانب          
السياسـية وأن تترك للجمعية مسؤولية أن تقرر ما إذا كان         

وفضلاً عن ذلك، . ذ شكل اتفاقية أم شكل قرارالنص سيتخ
يبدو من غير المقبول أن يسود مبدأ يقول بأن الأمم المتحدة           
لا تشـرع في وضع الاتفاقيات إلا عندما تستطيع المنظمات       

فقد يعني  . غير الحكومية والمجتمع المدني الضغط على الدول      
ير أن  غ. ذلك أن الدول الأعضاء أقل أهمية من المجتمع المدني        

المسؤولية عن إتمام وضع الصكوك تقع في المقام الأول على          
ومما يقلّل من قيمة دور اللجنة أن يُطلب إليها         . عاتق الدول 

أن تقـرر ما إذا كان اتفاق الآراء حول النص كافياً لجعله            
ومن ثم، ينبغي للجنة أن تترك للجمعية       . يتخذ شكل اتفاقية  

، وألا تحكم مسبقاً على     الخيار بين أحد الشكلين المقترحين    
وأخيراً، يبدو من غير    . قـرار سياسـي الطابع في جوهره      

المناسب التمييز بين التدوين والتطوير التدريجي أو التقليل من 
قيمة نص استغرق إعداده عدة سنوات بتقديم توصية تقضي         

 .بتحويله إلى مجرد قرار
بت  أشار إلى أنه يتعين على اللجنة أن تالسيد ممتاز -٣٥

في هذه المرحلة في مسألتين، الأولى هي الشكل الذي ترغب          
في أن يـتخذه الـنص المطلوب اعتماده والثانية هي مسألة           
تخـص المضمون وهي معرفة ما إذا كان ينبغي تضمين هذا           

والمسألة . مشـروع المواد أحكاماً تتعلق بتسوية المنازعات      
معية الأولى هي أيضاً ذات طابع سياسي، وبذلك يكون للج        
 ٢٣العامـة البت فيها؛ غير أن اللجنة مخولة، بموجب المادة           

مـن نظامهـا الأساسي، صلاحية تقديم توصيات لها أيضاً          
ولكن اللجنة لا تزال مترددة في الاختيار بين شكلين         . وزنها

ممكنين، شكل قرار تعتمده الجمعية وشكل اتفاقية يعتمدها        
ثاني هو طريق   ولا جدال في أن الطريق ال     . مؤتمـر مفوضين  

طويـل ومحفوف بالمخاطر ونهايته غير مؤكدة، كما أنه قد          
يفضي إلى المساس بالتوازن الهش الذي يتسم به النص وإلى          

وفي تلك الحالة، فإن اعتماد     . حـذف جوانـبه الابتكارية    

مشروع المواد في شكل قرار تُصدره الجمعية سيكون، فضلاً         
خاطر، بمثابة  عـن عدم توفيره لأي ضمان من كل هذه الم         

فقرار . تقلـيل إلى حـد مـا من قيمة نتائج أعمال اللجنة           
الجمعـية، حتى بعد اعتماده وتسميته بالإعلان، لا يتصف         

وقد . بـنفس القيمة التقنينية التي يتصف بها صك تعاهدي        
تعـين عـلى محكمة العدل الدولية أن تبت في مناسبتين في            

، وفي ١٩٨٦م ففي عا. القـيمة التقنينـية لقرارات الجمعية    
بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في     القضـية المـتعلقة     

، رأت المحكمة فيما يتعلق بالقيمة التقنينية       نيكاراغوا وضدها 
المعتمد بتوافق الآراء في عام     ) ٢٥-د (٢٦٢٥لقرار الجمعية   

أن اعتماد الدول لنص ما يقدم      " في شـكل إعلان      ١٩٧٠
ون الدولي العرفي بالنسبة    دلالـة على رأيها القانوني في القان      

يمكن استخلاص  "وأنه  ) ١٩١الفقرة  " (للمسـألة قيد النظر   
هذا الرأي القانوني من جملة أمور من بينها، مع توخي الحذر    
الـلازم، موقـف الأطراف والدول تجاه قرارات معينة من          

وهكذا، أبدت  ). ١٨٨الفقرة  " (قـرارات الجمعـية العامة    
شديداً ورفضت التسليم بأن    محكمـة العدل الدولية حذراً      
وبعد ذلك بعشر سنوات،    . القرارات والاتفاقيات متساوية  

 شرعيةوحيـنما طُلـب من المحكمة رأي استشاري حول          
، كررت  استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها     

اللجـنة رأيها السابق في معالمه العريضة حتى وإن كانت قد          
عية فيما يتعلق بتكوين    أسـندت دوراً أكـبر لقرارات الجم      

القانون، إذ رأت أن القرارات تقتصر على تقديم دلالات أو          
وإذا اكتفت اللجنة بتقديم دلالات أو      . عناصر تشكل دليلاً  

عناصر تشكل دليلاً بشأن مسؤولية الدول، فإنها ستكون قد         
أخلت بمهمتها التي تتمثل في بيان القانون وإرشاد الدول في          

وتوصية . يشكلها موضوع مسؤولية الدول   هذه المتاهة التي    
اللجـنة للجمعية باعتماد مشروع المواد في شكل قرار تعتبر     
بمـثابة اعتراف ضمني بأن اللجنة لم تتمكن من استخلاص          
القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد، وربما تفسَّر توصيتها 

 .على أنها اعتراف بالإخفاق

 والمتمثلة في معرفة ما     أما المسألة المتعلقة بالموضوع    -٣٦
إذا كـان ينـبغي أن تدرَج في مشروع المواد أحكام بشأن         
تسوية المنازعات، فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة التدابير        

وحيث أن التدابير المضادة لا تكون مشروعة إلا إذا  . المضادة
كانت موجهة ضد الدولة التي ثبت أنها ارتكبت الفعل غير          

وز أن تستند هذه التدابير المضادة إلى تقدير        المشروع، فلا يج  
ولا . ذاتي أُحادي من جانب الدولة التي تدعي بأنها تضررت        

يمكن تصور وجود تدابير مضادة بدون آلية موضوعية تسمح 
بالقول في بادئ الأمر، ومع توافر جميع الضمانات المطلوبة،         
بحـدوث انتهاك لقاعدة من قواعد القانون الدولي وإرساء         
المسـاواة بين الدولة التي تدعي بأنها تضررت والدولة التي          

ومن شأن  .  مسؤولة عن الانتهاك   ةتعتـبرها الدولة المضرور   
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إدراج أحكام تتعلق بتسوية المنازعات أن يتيح إنشاء آلية من 
 .هذا القبيل

 قال إنه يؤيد الحل المتمثل في جعل        السيد كاتيكا  -٣٧
ية، استناداً إلى الأسباب مشـروع المـواد صكاً له قوة إلزام   

ويذهب .  من تقرير المقرر الخاص    ٢٢المبيـنة في الفقـرة      
معارضو هذا الحل إلى أن اللجنة السادسة قد تلغي ما أنجزته           
اللجـنة  في هذا الصدد على مدى خمسين عاماً؛ وعلى أية            
حـال، فإن للجنة السادسة حرية البتّ في التوصيات التي          

ويشير . لدولي وفقاً لما تراه ملائماً    تُقدّمهـا لجـنة القانون ا     
آخرون إلى عنصر التطوير التدريجي للقانون الدولي المدرج        
في مشـروع المواد؛ غير أن التطوير التدريجي هو أحد شقي           
الولايـة المسندة إلى اللجنة؛ وإذا اقتصرت اللجنة في عملها          
عـلى الشق المتعلق بالتدوين فستكون قد أدت خدمة سيئة          

ويرى آخرون أيضاً أن هذا الحل قد       . الـدولي للمجـتمع   
يفضـي إلى اعـتماد صك قد تمتنع الدول ذات النفوذ عن            

وينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن اللجنة هي،   . التصديق عليه 
في المقـام الأول، جهـاز فرعي من أجهزة الجمعية العامة           
ولذلـك فإنـه يـتعين عليها أن تأخذ مصالح جميع الدول            

ومن ناحية أخرى، فإن الحل المتمثل في . عتبارالأعضاء في الا
اعتماد صك ليست لـه قوة ملزمة هو حل لا يشكل على           

. الإطـلاق ضمان المقبولية من جانب جميع الدول الأعضاء        
 كقراري الجمعية العامة    -فهناك العديد من القرارات المهمة      

 ١٩٦٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٤المؤرخ  ) ١٧-د (١٨٠٣
  ٣٢٨١دة الدائمة على الموارد الطبيعية و     والخـاص بالسـيا   

 والخاص  ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  ) ٢٩-د(
 التي تستهين بها    -بميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية      

فالمشكلة المطروحة هي   . الـدول غير الراضية عن مضمونها     
 .بالأحرى مشكلة مقبولية الصك، لا مشكلة شكله

أعضاء اللجنة، تدخل مسألة    وبالنسـبة لـبعض      -٣٨
تضـمين مشروع المواد أحكاماً تتعلق بتسوية المنازعات في         

وعلى أية حال،   . إطار شكل الصك وموضوعه في آن واحد      
ينبغي أن ترد في المشروع أحكام من هذا القبيل، للأسباب          

 من التقرير الرابع فيما يتعلق بالمعاهدات       ١٣المبينة في الفقرة    
 التي تنص على آليات إلزامية لتسوية       الشـارعة الرئيسـية   

وفي هـذا الصدد، فإن الاقتراح الصيني الوارد        . المـنازعات 
 من التقرير المشار إليه هو اقتراح جدير        ٢٠ذكره في الفقرة    

 . بأن يؤخذ في الاعتبار
 قال إنه يؤيد المقرر الخاص فيما يتعلق        السيد بيليه  -٣٩

 سيتخذه مشروع   بالنقطتين قيد البحث، وهما الشكل الذي     
المواد من ناحية، ومسألة تسوية المنازعات من ناحية أخرى،         
وإن كـان أقـل تحمسـاً بالنسـبة لبعض النقاط المتعلقة            

وأضاف قائلاً إنه لا يرى سبباً يدفع اللجنة إلى  . بالمضـمون 

ذلك . أن تفتتح الدورة بمشاورات غير رسمية حول الموضوع       
ث، الحق في معرفة    أن للـدول، وكذلـك للقائمين بالبحو      

أفكـار أعضـاء اللجـنة وأقوالهم، وأن الشروع في إجراء          
مشاورات أو إنشاء فريق عامل هما أمران لا يُلجأ إليهما إلا           
في حالات انسداد المسالك وذلك بهدف التوصل إلى حلول         

وما كان للجنة أن تفعل ذلك خاصة وأنه لا يوجد          . وسط
طيراً في الموقف سيحدث    ما يدعو إلى الاعتقاد بأن تعسّراً خ      

 .بالنسبة للنقطتين المشار إليهما

ولا جـدال في أن مسـألة تسوية المنازعات تمثل           -٤٠
مشـكلة أساسـية في حد ذاتها، ومشكلة عامة قد تتمكن           
اللجنة في يوم ما، وفي إطار برنامج عملها في الأجل الطويل، 

نموذجاً لأحكام تتعلق بتسوية    "مـن أن تضـع بالنسبة لها        
 ولكن الأمر  . لإدراجهـا في اتفاقيات التدوين    " لمـنازعات ا

لا يسـتدعي بالتأكـيد الاهتمام بها في إطار مشروع المواد          
المتعلقة بمسؤولية الدول، على حساب أمور أهم تتعلق بجوهر 

والواقع أن المشكلة مزدوجة، إذ إنها تغطي من        . الموضـوع 
مشروع ناحـية مسألة معرفة ما إذا كان ينبغي أن يتضمن           

المواد أحكاماً محددة بشأن تسوية المنازعات وكذلك مسألة        
تسـوية المنازعات فيما يرتبط على وجه التحديد بالتدابير         

وفي السياق المحدد للتدابير المضادة يتطلب الأمر       . المضـادة 
حظر الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أكثر مما يتطلبه في         

للجنة سلكت الطريق غير ولا جدال في أن ا    . السـياق العام  
الصحيح حين لجأت، في المشروع المعتمد في القراءة الأولى،         
إلى مسـألة تسـوية المنازعات للتخفيف من نظام التدابير          
المضـادة عـلى نحو حدا باللجنة، التي تذرعت بأنها تنشئ           
أسلوباً إلزامياً لتسوية المنازعات فيما يتعلق بالتدابير المضادة،        

سـاهلاً كبيراً فيما يتعلق بقواعد الموضوع       إلى أن تـبدي ت    
وهذا النوع من   . الواجـبة التطبيق على هذه التدابير المضادة      

الـتفكير يـؤدي إلى إغفال أمرين أولهما أن الباب الثالث           
السـابق لم يكـن ليرد إلا داخل اتفاقية سارية المفعول بين            

تي ، ال ١٩٦٩غير أن اتفاقية فيينا لعام      . الطـرفين المتنازعين  
 عاماً من اعتمادها    ٣٠يتخذها البعض نموذجاً، لم تعد بعد       
ولو حدث الأمر نفسه . ملزمة إلا لأقل من نصف دول العالم

بالنسـبة للصـك المـزمع إعداده بشأن مسؤولية الدول،          
فسـتكون الحمايـة عـن طريق الأحكام المتعلقة بتسوية          

. يالالمنازعات في حالة التدابير المضادة ضرباً من ضروب الخ        
وثانـياً، ستكون هذه الحماية ضرباً من ضروب الخيال حتى    
بالنسـبة للـدول التي تكون قد صدقت على الصك إذا ما        
اتسـم نظام التدابير المضادة بالتساهل، مثلما هي الحال في          
المشـروع المعـتمد في القراءة الأولى، ومثلما هي الحال في           

وليس . السابقةالمشروع المقدم من لجنة الصياغة إلى الدورة        
المهـم هـو مبدأ تسوية المنازعات وإنما المهم هو فعاليته في            

ومن وجهة النظر هذه، تعتبر الأحكام المعتمدة في        . الـردع 
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الدورة الثامنة والأربعين غير واقعية وينبغي للجنة، بدلاً من         
الوقوع في الخطأ نفسه مرة ثانية، أن تتمسك بما هو أساسي، 

أما بالنسبة لمشكلة   . ضادة في إطار تقنيني   أي وضع التدابير الم   
تسـوية المنازعات بوجه عام فيمكن القول في صيغة أكثر          
صـراحة من الصيغة التي استخدمها المقرر الخاص إنه ليس          

. على عدد محدود من الخبراء إحداث ثورة في القانون الدولي   
والواقع أن أمام اللجنة أحد أمرين، فإما ألا تضيف شيئاً إلى           

 من ميثاق   ٣٣ وفي المادة    ٢ من المادة    ٣ ورد في الفقرة     مـا 
الأمـم المـتحدة، وعـندئذ يكون عملها بلا جدوى على           

أي (الإطـلاق، وإمـا أن تسعى إلى فرض نظام تجديدي           
لتسوية المنازعات، وعندئذ تكون قد خرجت عن       ) إلـزامي 

إطـار التطوير التدريجي لإحداث تغيير جذري وثوري في         
 .، وهذا لا يدخل في نطاق اختصاصهاالقانون الدولي

والمسـألة الثانـية المطـروحة على اللجنة تتعلق          -٤١
فمهمة اللجنة هي   . بالشـكل الذي سيتخذه مشروع المواد     

تدويـن القانون الدولي على ما هو عليه ولكن مع تطويره           
تدريجـياً، أي أن تقوم، في الحدود التي تراها معقولة، بسد           

ن وزيادة اتساقه وفعاليته وتفاعله مع      الثغرات في هذا القانو   
وعليه، ينبغي . المجتمع الدولي، دون أي تغيير في روح القانون

للجـنة أن تبذل كل ما في وسعها لمنع الدول من استغلال            
 عاماً حول الموضوع    ٤٠ثمـرة جهودهـا الـتي استمرت        

ذلك أن الدول التي تنادي بهذا الحل لا        . وتحويلها إلى اتفاقية  
يعاً بالضرورة انطلاقاً من دوافع النوايا الخالصة؛       تتصرف جم 

وهناك خطر كبير محتمل هو أن يتسبب المؤتمر الدبلوماسي         
الـذي سيعتمد تلك الاتفاقية في القضاء على التوازن الذي          
تحقـق بصـعوبة ولكنه موفق بشكل عام في مشروع المواد     
الـذي أعدتـه اللجـنة وفي أن ينتزع منه عناصر التطوير            

ريجي للإبقاء على القانون التقليدي للقرن التاسع عشر    الـتد 
الـذي اسـتُمد منه القانون الكلاسيكي المتعلق بالمسؤولية         
والمعـبِّر عـن الهيمـنة الهادئة التي يمارسها عدد من الدول            

ولا يضع  . على سائر دول العالم   " الأكثر مساواة من غيرها   "
موضع مشـروع المـواد الـذي أعدته اللجنة هذا القانون           

 ولو فعلت اللجنة ذلك لكانت قد -التساؤل بشكل جذري 
 ولكن من مزاياه، على     -ابتعدت عن دورها، على أية حال       

أقـل تقديـر، أنه يراعي ولو على استحياء التطورات التي           
حدثـت في نهايـة القـرن العشرين وبداية القرن الحادي           

صحيح أن حدوث أسوأ الافتراضات ليس أمراً       . والعشرين
 ـ داً ولكن المثال المستشهد به، أي نظام روما الأساسي      مؤك

لـلمحكمة الجنائية الدولية، هو مثال مضلل إلى حد ما لأن    
الـتأثير الذي مارسته المنظمات غير الحكومية في روما لن          

فستكون . يكون موجوداً في مؤتمر لتدوين مسؤولية الدول      
من " الأكثر مساواة "الدول هي الموجودة وستستطيع الدول      

الأقل "غيرهـا أن تجـد العـبارات المناسبة لإقناع الدول           

وإذا نجحت اللجنة في وقاية مشروعها من هذا        ". مسـاواة 
الخطر، فإن الممارسة العملية ستتكفل باستبعاد العناصر التي        
تـندرج في إطار الادعاء المبالغ بالتطوير التدريجي وبتدعيم         

ار إليه المقرر   والأكثر من ذلك، وحسبما أش    . سائر العناصر 
 من تقريره، تكون الحاجة إلى الاتفاقية       ٢٥الخاص في الفقرة    

أقـل بالـنظر إلى أنه ليس من المطلوب من قانون مسؤولية    
الـدول، عـلى عكس ما يُطلب من قانون المعاهدات، أن           

 .يكون واجب التطبيق في القانون المحلي
 وعليه، يَحسُن توصية الجمعية العامة لا بأن تتجه        -٤٢

نحو إعداد اتفاقية، ولا بأن تعتمد إعلاناً، بل بأن تقتصر على 
. الإحاطة علماً بمشروع الإعلان مع الموافقة عليه، إن أمكن        

وبهـذا الصدد، يمكن القول إن المشروع المعتمد في القراءة          
الأولى قـد أحدث بالفعل تأثيراً حاسماً على تطور القانون          

 حسَّنت هذا النص في     ولا جدال في أن اللجنة قد     . الـدولي 
القـراءة الثانية، على الأقل فيما يتعلق بالبابين الثاني والثاني          

وبمـا أن اتفـاق الآراء حول توصية حاسمة، أو          . مكـرراً 
بالأحـرى واضـحة إلى هذا الحد، يبدو متعذراً وإذا بدا            
واضـحاً في جلسة عامة للجنة أن هناك تجمداً في الموقف،           

ير الرسمية أو إنشاء فريق عامل في       فربما تساعد المشاورات غ   
وإذا تبين أن هذا النهج يسير في       . التوصـل إلى حل وسط    

طريق مسدود، فلن يكون اللجوء إلى التصويت مستهجناً إذا 
. حدث بعد أن استنفد الجميع كل الجهود الممكنة بحسن نية         

وأخـيراً، وبالنظر إلى أن المقرر الخاص قد طلب أن تبدي           
 التعليقات المقبلة على مشروع المواد، فالمرجو اللجنة رأيها في

ألا يـتم، من منطلق التساهل أو الفوضى، التقليل من شأن           
تعلـيقات المقرر الخاص السابق آغو التي تعتبر نماذج مثالية          
مطلقـة يسترشد بها الممارسون، والوصول بها إلى مستوى         

 .متدنٍ هو مستوى التعليقات على الباب الثاني
 لاحظ أن أعضاء اللجنة يشغلهم      دوغاردالسيد   -٤٣

جمـيعاً اهتمام واحد هو إرساء قانون مسؤولية الدول على          
والسؤال الوحيد المطروح هو تحديد     . أسس القانون الدولي  

بيد أن السؤال حساس لأنه . أفضـل طـريقة لتحقيق ذلك    
يشـمل، فضلاً عن الاعتبارات القانونية، اعتبارات سياسية        

 .فعل سابقة يمكن الاستناد إليهاولأنه لا توجد بال

وقد اقتُرح أن يتخذ مشروع المواد قيد النظر شكل  -٤٤
اتفاقـية بما أن هذه الصيغة اعتُمدت بنجاح في حالة قانون           
المعاهدات وبما أنه لم يُبت حتى الآن في بعض مشاريع المواد           
التي اكتفت اللجنة بعرضها على اللجنة السادسة دون صياغة 

ة بشأنها، مثل مشروع الإعلان الخاص بحقوق       توصـية محدد  
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 أو مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم       )١٢(الدول وواجباتها 
غير أنه من المهم التشديد على أن       . )١٣(الإنسـانية وأمـنها   

اللجـنة قدمـت بالفعل، فيما يتعلق بمشروع المواد المتعلقة          
بجنسـية الأشخاص الطبيعيين في خلافة الدول، توصية إلى         

. عـية العامة بأن تصدر قراراً تحيط فيه علماً بالمشروع         الجم
وقال . وربمـا اقتضى الأمر، في هذه الحالة، اتباع هذا المثال         

السيد دوغارد إنه، على الرغم من إعجابه بالحل المتمثل في          
الاتفاقية، يفضل بعد النظر في جميع الاعتبارات الحل المتمثل         

ية العامة علماً بمشروع    في إعلان أو في قرار تحيط فيه الجمع       
وهناك احتمال ألا يصدق على الاتفاقية إلا عدد قليل         . المواد

ومهما يكن من أمر، يمكن     . مـن الدول، مما يقلل من قوتها      
اعتـبار مشـاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى مصدراً          
يُسترشـد به؛ وسيكون الأمر كذلك بلا شك، إن لم يكن           

ومن .  المواد المعتمدة في القراءة الثانية     أقوى، بالنسبة لمشاريع  
ناحية أخرى، فإن إسناد مشروع المواد إلى لجنة تحضيرية أو          
مؤتمر للمفوضين أمر محفوف بالمخاطر؛ فمن المحتمل أن يتغير       

صـحيح أن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة       . الـناتج الـنهائي   
الدبلوماسـي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية        

انـت مـثمرة وأفضت إلى اعتماد نظام روما الأساسي          ك
لـلمحكمة الجنائـية الدولـية، ولكن ينبغي ألا يغيب عن         
الأذهـان أن المنظمات غير الحكومية أثَّرت بكل ثقلها من          
وراء الستار وأنها نجحت في أن يحظى بالقبول إدراج عناصر          

ي في مشروع المواد قيد النظر تسير في اتجاه التطوير التدريج         
ولن يكون الأمر كذلك    . وتـتجاوز توقعـات اللجنة ذاتها     

بالنسـبة لمشروع المواد قيد البحث، ومن المرجح أن تُقدّم          
 .الدول مصالحها الخاصة

وفي المقابل، إذا اختارت اللجنة نهج تجميع القواعد     -٤٥
وطلبـت مـن الجمعية العامة أن تحيط علماً بمشروع المواد           

توقعات وأن تركز على أعلى     فيمكـنها أن تـتوقع أعلى ال      
ولا يوجد أي   . مستويات القواعد العرفية في القانون الدولي     

ذلك أن المبادئ   . سـبب يبرر ممارسة اللجنة للرقابة الذاتية      
الأساسية الناظمة لمسؤولية الدول واضحة وراسخة، وينبغي       
للجـنة أن تـتفادى الخطأ الذي ارتكبته في حالة مشروع           

ة بسلم الإنسانية وأمنها، حين أضعفت      مدونة الجرائم المخل  
 .هذه المبادئ

وبالنسبة لمعرفة ما إذا كان ينبغي للجنة أن تَحذِف  -٤٦
من مشروع المواد أكثر العناصر المثيرة للجدل، ينبغي التنبيه         

                                                      

 .٢٨٧، ص ١٩٤٩حولية  )١٢(

، الفقرة  )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٦حولية   )١٣(
٥٠. 

فبعضها : إلى أن الحكومات ذاتها منقسمة حول هذه النقطة       
إسقاط يؤيـد تجميع القواعد بشرط مراعاة ممارسة الدول و        

المسائل المثيرة للجدل، والبعض الآخر يرى أنه ينبغي للجنة         
أن تمضـي في طريق التطوير التدريجي، في حين يرى فريق           

فأمام اللجنة  . آخر أنه ينبغي للجنة ألا تمضي في هذا الاتجاه        
الآن مشـروع مواد يمثل، بصيغته الحالية، حالة مقبولة من          

وينبغي لها مواصلة   . الحالات التطوير التدريجي في هذا المج     
. عمـلها دون أن تحاول اعتبار نفسها بديلاً للجنة السادسة         

فعلـيها أن تعمل، من الآن وحتى نهاية الدورة الحالية، على           
إعـداد مشـروع مواد معقول وجيد التوازن وأن تشرح          
بوضـوح السبب الذي حدا بها، في هذه الحالة بالتحديد،          

ل المتمثل في تجميع المواد بدلاً      ومن حيث المبدأ، إلى تأييد الح     
مـن الحل المتمثل في الاتفاقية، حتى لا تعتبر الجمعية العامة           

 .توصيتها بمثابة إخفاق

أما بالنسبة للباب الثالث المتعلق بتسوية المنازعات،  -٤٧
فإن السيد دوغارد لا يوافق على المبدأ الذي يقوم عليه هذا           

يؤيد بلا تحفظ الرأي    وهو  . الـباب ولا على صيغته الحالية     
 من ١٣الذي أعرب عنه المقرر الخاص بهذا الصدد في الفقرة      

وبدلاً من السعي إلى إدراج أحكام بشأن تسوية        . تقريـره 
المـنازعات في مشروع المواد، من الأنسب أن تركز اللجنة          

 .اهتمامها على الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة

 أنه يؤيد الحل المتمثل     وبإيجاز، أعلن السيد دوغارد    -٤٨
في تجميع القواعد المتعلقة بالموضوع، بشرط أن تمتنع اللجنة         
عن أي رقابة ذاتية وألا تحذف من مشروع المواد ما يتضمنه           
في صـيغته الحالـية من عناصر التطوير التدريجي التي يجب           

وإلا فإنه سيتراجع عن    . الإبقـاء علـيها مهما كلّف الأمر      
 .لمتمثل في تقديم القواعد في شكل اتفاقيةموقفه ويؤيد الحل ا

 أعرب عن تقديره للمقرر     السـيد روزنسـتوك    -٤٩
وقال إنه يؤيد . الخاص على تقريره المتعمق والواضح والموجز

دون تحفظ رأي أعضاء آخرين في اللجنة بشأن تحليل المقرر          
وتتعلق . الخـاص للمسائل العامة المعلقة والمطلوب معالجتها      

سائل بشكل مشروع المواد الذي ينبغي للجنة أن أولى هذه الم
 من نظامها   ٢٣توصـي بـه الجمعـية العامة وفقاً للمادة          

وأضـاف قائلاً إنه مقتنع، لعدد من الأسباب        . الأساسـي 
الإيجابية والسلبية أيضاً، بأنه ينبغي للجنة، عملاً بنص الفقرة         

 من نظامها الأساسي، أن توصي الجمعية       ٢٣من المادة   ) أ(١
بالإحاطـة علماً بمجموعة المواد التي تشكل، رهنا بإدخال         
بعـض الـتعديلات وحذف بعض العبارات، عملية تدوين      

وسواء تعلق الأمر بحالة    . جديـرة بالإعجاب ومفيدة للغاية    
قـانون مسؤولية الدول أو بفهم هذا القانون، فقد تم قطع           
 شوط طويل منذ أن بدأت اللجنة أعمالها، بمساعدة المقررين        

وقد قدم آخر   . الخاصين الذين تعاقبوا على معالجة الموضوع     
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من تناول الموضوع، وهو السيد كروفورد، إسهاماً بارزاً بأن 
 .أوضح معالم النص المعتمد في القراءة الأولى

وتحظى مسألة القانون الساري بالقبول على نطاق        -٥٠
وإذا رغبت اللجنة في تجاوز حدود عملية التدوين        . واسـع 

 تعديـل القانون الساري أو وضع قواعد جديدة حيثما          وفي
يُفتقر إليها، فينبغي لها أن توصي الجمعية العامة بالدعوة إلى          
عقـد مؤتمر لإبرام اتفاقية، لأن الجمعية ليست مخولة سلطة          

 .سن القوانين

وفيما يتعلق بالتدابير المضادة، يُستدل بشكل قاطع        -٥١
من قرار التحكيم في قضية     على القانون الساري بهذا الصدد      

وقال السيد روزنستوك إنه    . الاتفاق بشأن الخدمات الجوية   
سـيعود إلى تناول هذه المسألة وغيرها من المسائل في وقت           

 .لاحق من المناقشة

وإذا أوصـت اللجنة بإعداد اتفاقية فينبغي لها أن          -٥٢
وللتوصل إلى ذلك ينبغي لها . تحسم مشكلة تسوية المنازعات  

 من ميثاق الأمم    ٣٣ذهـب إلى أبعد من حدود المادة        أن ت 
المـتحدة، ذات الطـابع الملـزِم، مما قد يحدو بالبعض إلى            

ولا يرى السيد روزنستوك    . التشكك في ملاءمة هذه المادة    
فأقل ما يقال بالنظر إلى تعليقات      . ضرورة لاتباع هذا النهج   

الحكومـات هو أنها ليست كلها، على أية حال، مستعدة          
ويمكن أن يعارض البعض هذا النهج      . نـتهاج هذا السبيل   لا

الحـذر مـن خلال التأكيد على أنه يتعين على اللجنة ألا            
تكتفي بعملية التدوين ويجب عليها المضي في عملية التطوير         
الـتدريجي لقـانون مسؤولية الدول، وإن كان ذلك بمثابة          

. اسـتيلاء عـلى سـلطة التشريع التي يفترضها هذا العمل    
من لم يغامر بشيء لم يَفُز      "ستند هؤلاء إلى القول المأثور      وي

. ولكن هذا القول لا ينطبق على الظرف الراهن       ". بشـيء 
ذلـك أن الممارسـة المتبعة حالياً في اللجنة السادسة والتي           
تقضي بإنشاء لجنة تحضيرية، والخبرة المكتسبة من موضوع        

 أخرى  حصـانات الدول وممتلكاتها من الولاية ومن تجارب       
مماثلة تثبت أن اللجنة، إذا أوصت بوضع اتفاقية، ستُضعف،         
بل ستفقد فوراً، إمكانية أن تقدم إلى القانون الدولي واحدة          

ولا ينبغي لها أن    . من أهم المساهمات التي قُدمت حتى الآن      
فالتوصية بوضع اتفاقية لا تُؤتي أُكُلها هي أمر        . تسمح بذلك 

 . الحلوليشكل، من جميع الجوانب، أسوأ
 قال إنه يحتفظ بالحق في تقديم       السيد روزنستوك  -٥٣

مداخلـة بشـأن مسـألة تحديد الفروق النوعية في قانون           
مسؤولية الدول، وبشأن مسألة التشكك في مدى استصواب 
أو جدوى معالجة مسألة التدابير المضادة بشكل يختلف عن         

  من ٢٣معالجـة المسـائل الأخـرى المشار إليها في المادة           
مشـروع المواد، أو بالأحرى بشكل لا يتمشى مع القانون          

ولو كان ما قاله السيد ممتاز بشأن حالة القانون         . السـاري 
الدولي والتدابير المضادة صحيحاً لكان العالم في حال أفضل         

ولكن المؤسف أن التدابير المضادة ضرورية بالنظر       . بالتأكيد
ا أمر لا تستطيع    إلى الحالـة البدائـية للقانون الدولي، وهذ       

اللجـنة معالجته من خلال إعلان أو اتفاقية بشأن مسؤولية          
 .الدول
 قال إنه يود أن يعرف ما الذي        السـيد دوغارد   -٥٤

التطوير "يقصـده السـيد روزنسـتوك بالضـبط بعبارة          
فهـل يعتقد أنه ينبغي للجنة أن تقرر في هذه          ". الـتدريجي 

الانتهاك  "المـرحلة مـا إذا كانـت مسائل مثل الفرق بين     
أو مسألة مثل مسألة التدابير     " الانتهاك الجسيم "و" العـادي 

المضـادة هي مسائل تثير الجدل إلى هذا الحد وأنها تتجاوز           
مـدى الـتطوير الـتدريجي المقبول للقانون ومن ثم ينبغي           
استبعادها، أم أنه ينبغي لها أن تبحثها في وقت لاحق بمزيد           

 من التعمق؟
قال إنه لا يوجد فرق شديد       السـيد روزنستوك   -٥٥

. للقانون الدولي" التطوير التدريجي"و" التدوين"الوضوح بين 
ولكن قد تكون هناك حالات واضحة يتم فيها تعديل قواعد 

 " تشريعي"قانونـية أو وضـع قواعد جديدة، وهذا نشاط          
فلا . لا يدخل على الإطلاق ضمن اختصاص الجمعية العامة       

إلا عن طريق " التشريعي"يجـوز ممارسـة هـذا النشـاط      
 .المعاهدات

 قال إنه يخشى أن تكون المناقشة التي        السيد بيليه  -٥٦
بـدأت تواً قد انطلقت من أساس خاطئ وأن يكون السيد           

الفرق بين القانون الساري    : روزنستوك قد خلط بين أمرين    
والقـانون المنشود من ناحية، والفرق بين التدوين والتطوير         

ولكنه شخصياً مقتنع   .  من ناحية أخرى   التدريجي للقانون، 
صحيح أن التدوين يقوم على     . بـأن الأمرين مختلفان تماماً    

أسـاس القـانون الساري والراسخ ولكن المهم في عبارة          
واللجنة مخوَّلة،  ". التدريجي"هو صفة   " الـتطوير التدريجي  "

بموجـب نظامهـا الأساسي، أن تعمل لا في مجال التدوين           
ويندرج .  في مجال التطوير التدريجي    فحسـب، وإنمـا أيضاً    

التطوير التدريجي في نطاق القانون الساري ولا ينفصل عنه         
ولا يتـناقض معـه، بـل يكمل الثغرات المحتمل وجودها           

فإذا اكتفت الجمعية   . ويسـاعد عـلى توضيح معالمه بدقة      
العامة، من جانبها، بالإحاطة علماً بمشروع المواد فإنها تكون 

 من ميثاق ١٣ورها أيضاً بالنظر إلى أن المادة قد اضطلعت بد
الأمم المتحدة تنص على أن تصدر الجمعية العامة توصيات         

التشجيع على التطوير التدريجي للقانون الدولي وعلى       "بغية  
 .ولا يجوز لها بالتأكيد أن تسن قوانين". التدوين
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 قال إن تحليل السيد روزنستوك      السـيد تومكـا    -٥٧
 إلى النظام الأساسي للجنة، ولكنه يخشى من        يستند بالتأكيد 

أن اللجـنة، اذا اختارت شكل إعلان أو شكل صك آخر           
. غير ملزِم، ستضحي ببعض عناصر التطوير التدريجي للقانون

وبوجه عام، تغطي مشاريع المواد التي تعدها اللجنة كلا من          
الـتدوين والتطوير التدريجي للقانون؛ وفي الحالة قيد النظر         

ح اللجنة الدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي بغية اعتماد         تقتر
 . من نظامها الأساسي٢٣اتفاقية، وفقاً للمادة 

 أشار إلى أن السيد بيليه      السـيد إيكونومـيدس    -٥٨
أوضـح بشكل جدير بالاهتمام الفرق بين القانون الساري         
والقانون المنشود حين قال إن هناك تطابقاً تاماً بين القانون          

والتدوين وحين أوضح أنه في حالة القانون المنشود        السـاري   
تتمثل المشكلة في مجرد توضيح القواعد السارية توضيحاً دقيقاً          

. أو في سـد الـثغرات طبقاً للقواعد الثابتة ودون تجاوز لذلك      
وهكـذا، لا يوجـد تطـابق بـين القانون المنشود والتطوير            

لأنه تقييدي  ورفض السيد إيكونوميدس هذا التفسير      . التدريجي
فمن الممكن تجاوز القانون الساري واستكماله ولكن ما        . للغاية

 .لا يجب فعله هو وضع قواعد تتناقض معه
 قال إنه لا جدوى من هذا الجدال        السيد براونلي  -٥٩

فالمشكلة . حول الفرق بين القانون الساري والقانون المنشود     
ثل هـي تطبيق هذا الفرق عندما تظهر مشاكل رئيسية، م         

 .مشكلة التدابير المضادة
قال إنه ينبغي   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٦٠

للجنة، إن هي أرادت إنجاز عملها بشأن مسؤولية الدول في          
الدورة الحالية، حسبما طلبت منها اللجنة السادسة، أن تفعل 

أولاً، يجـب أن تنتهي لجنة الصياغة من إعداد         : مـا يـلي   
وثانياً، . نهاية الجزء الأول من الدورةمشاريع المواد كلها قبل 

يجب على اللجنة أن تعتمد، قبل نهاية الجزء الأول من الدورة 
فستُعرض عليها في وقت قريب     : أيضاً، التعليقات على المواد   

، كما ستعرض   ١١ إلى   ١جـداً التعليقات على المواد من       
عليها، إذا رغبت في ذلك وكسباً للوقت، صيغة مختصرة من         

وخلال الأسبوع الأول من الجزء الثاني من       . لتعليقاتهذه ا 
الـدورة سيُنشـأ فـريق عـامل ليقوم بالتحليل المنهجي           

وثالثاً، ينبغي أن تحسم اللجنة ما يتعلق بالمبادئ        . للتعليقات
مـن مشـاكل معلّقة، وهي كثيرة ومتداخلة، سواء منها          

ولذلك، من المفيد   . مشـاكل الشكل أو مشاكل الموضوع     
اقتراح السيد بيليه الذي يهدف إلى تشكيل فريق        الأخـذ ب  

ورابعاً، . عامل من هذا المنظور، يكلف بإيجاد حلول مقبولة       
ينبغي للجنة أثناء الجزء الثاني من الدورة أن تعتمد في جلسة           

 .عامة مشاريع المواد مشفوعة بالتعليقات عليها

ومن هـذا المنطلـق، يعتـزم المقـرر الخـاص أن       -٦١
 وقت قريب مرفقاً لتقريره الرابع؛ ويمكن للجنة أن         يقــدم في  

 ٢٣تحـيل إلى لجنة الصياغة مواد الباب الأول، باستثناء المادة           
المـتعلقة بالتدابير المضادة، مشفوعةً بالاقتراحات والملاحظات       

وبعد ذلك، ينبغي لها أن تبحث المسائل العامة        . الخاصـة بهـا   
تُحيل بعد انتهاء    يد النظر وأن  المعلقة والوارد ذكرها في التقرير ق     

المناقشة كل هذه المسائل إلى الفريق العامل كيما يجد لها صيغاً           
وبالنظر إلى ضيق الوقت، يناشد المقرر الخاص أعضاء        . مقـبولة 

 .اللجنة أن يتوخوا الإيجاز والدقة قدر الإمكان
 قـال إن اللجنة ستصدر قرارها بشأن        الرئـيس  -٦٢

 . في بداية الأسبوع التاليالجدول الزمني المقترح
 ٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة 

 ــــــــ

 ٢٦٦٩الجلسة 
 ٠٥/١٠الساعة ، ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٧يوم الجمعة، 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس
 السيد آدو، السيد أوبرتي بادان، السيد       :الحاضرون 

 -إيردوثـيا ساكاسـا، السـيد إيكونوميدس، السيد بامبو          
د بايينا سوارس، السيد براونلي، السيد بيليه،       تشيفوندا، السي 

 ثيدينيو،  -السـيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس        
السـيد روزنسـتوك، السيد سيبولفيدا، السيد العربي، السيد        
غالتسـكي، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد كانديوتي،        

 أتمادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز،      -السـيد كوسوما    
 .يد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي، السيد ياماداالس

 ــــــ
 *)تابع(تنظيم أعمال الدورة 

 ] من جدول الأعمال١البند [

قال إنه قد   ) رئيس لجنة الصياغة   (السـيد تومكا   
تقـرر، عقـب المشـاورات، أن تتألـف لجنـة الصياغة      
المعنـيـة بموضــوع مسؤولية الدول من الأعضاء التالية         

 تشيفوندا،  -السيد إيكونوميدس، والسيد بامبو     : ؤهمأسمـا 
والسـيد براونلي، والسيد بيليه، والسيد دوغارد، والسيد        
روزنستوك، والسيد سيما، والسيد غايا، والسيد غالتسكي،       
والسيد كانديوتي، والسيد لوكاشوك، والسيد ممتاز، والسيد       

 ).بحكم منصبه(يامادا، والسيد هي 
 ١٠/١٠ة رُفعت الجلسة الساع

 ـــــــ
 ـــــــــــ

 .٢٦٦٨من الجلسة مستأنف  *
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 ٢٦٧٠الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١مايو / أيار١يوم الثلاثاء، 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس
السيد آدو، السيد    السـيد إدريس،     :الحاضـرون  

أوبرتي بادان، السيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس،       
، السيد بايينا سوارس، السيد      تشيفوندا -السـيد بامـبو     

براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد        
 ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا      -رودريغيس  

راو، السـيد سيبولفيدا، السيد سيما، السيد العربي، السيد         
غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد        

 أتمادجا، -د كروفورد، السيد كوسوما   كـانديوتي، السـي   
السـيد لوكاشـوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد     

 .هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

، الفرع ألف، A/CN.4/513* ()تابع( )١(مسؤولية الدول
A/CN.4/515و Add.1-3

)٢( ،A/CN.4/517و Add.1
)٣( ،

A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1( 
 ] من جدول الأعمال٢البند [

 )*تابع(التقرير الرابع للمقرر الخاص 
عرض مرفق  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١

وبين أن الغرض منه    ) Add.1 و A/CN.4/517(تقريره الرابع   
هو مساعدة لجنة الصياغة على إعداد النص النهائي لمشروع         

وقال إن الإضافة هي عبارة عن تجميع للتعديلات        . المـواد 
 ـ ترحة في التعلـيقات الواردة، مرفقة بملاحظاته الخاصة        المق

، وإن هذه الملاحظات تتسم     "التعليق"المدرجـة تحـت بند      
بطابع توجيهي فقط وإن للجنة الصياغة حرية التصرف بها         

 .كما تشاء
                                                      

 .٢٦٦٨من الجلسة مستأنف  *

للاطـلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها         )١(
، ٢٠٠٠حولية  نية، انظر   لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثا      

 .، الفصل الرابع، المرفق)الجزء الثاني(المجلد الثاني 

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٢(
 ).الأول

 .المرجع نفسه )٣(

وأضـاف أنـه لمن المشجع، نظراً إلى أهمية المواد           -٢
قة بإدخال  ونطاقها وعددها، ألاَّ يكون عدد المقترحات المتعل      

وهي تشكل في بعض الحالات تحسيناً      . تغييرات كبيراً للغاية  
حقيقـياً للنص القائم؛ ويمكن، في حالات أخرى، أن تجد          
مكانهـا المناسب في التعليق؛ وأخيراً فإنها تثير، في عدد قليل           
 مـن الحـالات، مسـائل مبدئية أساسية كالمسائل المتصلة          

 تجاه المجتمع الدولي أو     بالتزام واجب " الإخـلال الجسيم  "ب    
بالـتدابير المضـادة، وهـي مسائل يتم تناولها في متن هذا            

 .التقرير
وقـال المقرر الخاص إنه يود، إذا ما رغب أعضاء        -٣

اللجنة في التركيز على نقاط معينة أثناء الجلسة العامة، لفت          
الانتباه إلى الاقتراحات المقدمة بشأن الفصل الرابع من الباب      

التي تبين وجود بعض الاختلافات بين الحكومات،       الأول و 
إذ ترغـب بعض الحكومات في تضييق نطاق الفصل، بينما          
تـود حكومات توسيعه، وتطلب حكومات أخرى حذف        
بعـض العـبارات التي من شأنها أن توسع نطاق المسؤولية           
المشـتركة، كالمسـؤولية المتعلقة بمعرفة ظروف الفعل غير         

المقرر الخاص إنه مقتنع من جهته بأن       وقال  . المشروع دولياً 
الفصـل الرابع، في شكله الحالي، يحقق توازناً حساساً حتى          
وإن كـان يتطلـب بعـض التوضـيحات فـيما يتعلق            
بالمصـطلحات المستخدمة، وربما يتطلب أيضاً إدراج حكم        
يـبين على وجه الدقة أن المعونة أو المساعدة ستيسر مادياً           

وقال إنه لا يستصوب    . ع دولياً ارتكـاب الفعل غير المشرو    
وأضاف أنه يتبين من المشاورات . توسيع نطاقه إلى حد كبير  

غير الرسمية التي أجريت وجود توافق في الآراء بشأن الحفاظ          
 .على شكله الحالي

وبيّن المقرر الخاص أن عدم وجود ملاحظات في         -٤
ادة المرحلة الراهنة على مادة بعينها يعني أنه ليس في هذه الم          

أي مشكل بالنسبة إلى الحكومات، التي لم تتردد عند اللزوم          
ويعود إلى لجنة الصياغة    . عن الإعراب عن انتقاداتها بصراحة    

أن تـأخذ في الاعتـبار كافـة الملاحظات المقدمة وكافة           
الـتعديلات المقترحة، التي تطلب في الأساس توخي درجة         

 .أكبر من الإيجاز والدقة
 قدم ملاحظاته بشأن    ساكاساالسـيد إيردوثـيا      -٥

جوانــب خمسة من التقرير قيد النظر الذي يؤكد مهارة          
المقـرر الخاص وقدرته على أن يعرض بصورة متزنة ودقيقة          

 .مختلف وجهات النظر المقدمة بشأن مسائل معقدة
أولاً، فـيما يتعلق بالتعليقات التي يجب أن تُرفَق          -٦

قرر الخاص الذي يميل إلى بمشاريع المواد، قال إنه يؤيد نهج الم     
تقـديم نصـوص تتسـم بدرجة أكبر من الإيجاز وتعكس           
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المضمون الفعلي للقاعدة المقترحة والأحكام القضائية المتصلة       
 .بها، دون المساس بجوهر النصوص الموجودة

وثانـياً، فـيما يتعلق بالشكل المرغوب لمشروع         -٧
لذي المـواد، قـال إن من الصعب للغاية تصور أن العمل ا           

 سنة ونيف بهدف وضع لبنة أساسية ٤٠شرع في إنجازه قبل  
. للقـانون الدولي المعاصر لن يأخذ شكل صك قانوني ملزم         

وأضـاف أن المقرر الخاص الأقدم، السيد روبيرتو آغو، بين      
بـالفعـل في تقريره الثاني عن مسؤولية الدول أن التقارير          

بهدف "د  الـتي ستقدم في المستقبل بشأن هذا الموضوع ستع        
توفير أساس تستند إليه اللجنة في وضع مشروع مواد، وذلك 

وبيَّن أنه،  . )٤("استعداداً لاحتمال عقد اتفاقية تدوين دولية     
شـأن السيد سيما، يقدِّر الحجج المحكمة والواقعية إلى حد          

فهذا الحل هو، على ما     . كـبير المقدمة تأييداً لإصدار قرار     
اقعية ولكنه قد لا يكون     يـبدو، أيسـر الحلول وأكثرها و      

أنسـبها بالضرورة للمهمة المنوطة باللجنة وهي الإسهام في         
عملـية التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي، وهذه        

ولا شك في   . مهمة تشكل، بلا ريب، كلاً لا يمكن تجزئته       
أن بعضهم بيَّن، بتقديم حجج جديرة بالاهتمام، أن مشروع       

 عديدة تعتبر بمثابة تطوير تدريجي      المـواد يحتوي على قواعد    
. للقـانون الدولي، مما قد يعوق اعتمادها في شكل اتفاقية         

 من النظام الأساسي    ١٥ولاحـظ في هذا الصدد أن المادة        
التطوير التدريجي للقانون   `عبارة  "للجـنة تـنص على أن       

 يُقصَد بها، تيسيراً للأمر، إعداد مشاريع اتفاقيات        `الـدولي 
 لم تتم تسويتها بعدُ بموجب القانون الدولي        تتناول مواضيع 

أو مواضـيع لم يـتم بشأنها تطوير القانون تطويراً كافياً في     
وكانت اللجنة المعنية بالتطوير التدريجي     ". ممارسـة الدول  

مايو /للقـانون الـدولي وبتدوينه قد ذكرت في شهر أيار         
أن بعض مهام   " في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة        ١٩٤٧

قد تشمل صياغة اتفاقية    ] لجـنة القـانون الدولي مستقبلاً     [
بشأن موضوع لم تتم تسويته بعدُ بموجب القانون الدولي أو          
لم يطـوَّر القـانون بمـا فيه الكفاية لتناوله أو لم يدرج في     

العبارات المستخدمة لا   "وأضافت أن   ". ممارسـات الدول  
ق، وفي وقت لاح  . )٥("يسـتثني بعضـها بعضاً بالضرورة     

 من الملاحظات التي قدمتها     ١٣أشـارت اللجنة في الفقرة      
بشـأن إعـادة الـنظر في عملية وضع المعاهدات المتعددة           

                                                      

، الوثيقة ١٧٩، المجلد الثاني، ص ١٩٧٠حولـية    )٤(
A/CN.4/233 ١٠، الفقرة. 

تقريـر اللجنة المعنية بالتطوير التدريجي للقانون        )٥(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية،      ( وبتدوينه   الـدولي 

، الوثيقة  ١اللجـنة السادسة، المحاضر الموجزة للجلسات، المرفق        
A/331( ٧ من النص الإنكليزي، الفقرة ١٧٥، ص. 

الممارسة بينت أن الوظائف التي تضطلع بها "الأطراف إلى أن 
لجـنة القـانون الـدولي لا تستوجب اتباع نهج معين في            

يع  لأن مشار  `التطوير التدريجي ` ونهج آخر في     `الـتدوين `
المـواد التي وضعت بشأن مواضيع معينة تحتوي عناصر من          
القانون القائم والمطبق ومن القانون المنشود وتجمع بين هذه         

وبينـت اللجـنة بعـد ذلك بالتفصيل أن         . )٦("العناصـر 
الاتفاقيات المختلفة التي تمت الموافقة عليها حتى ذاك الحين،         

علاقات القنصلية  كاتفاقـية قانون البحار أو اتفاقية فيينا لل       
تعتـبر إنجازاً من حيث تدوين القانون الدولي بقدر ما تعتبر           

وأوضحت أنه لا يمكن    . إنجـازاً من حيث تطويره التدريجي     
 .تحديد الفئة التي يدرج تحتها هذا الحُكم أو ذاك

وقال بعضهم إنه لن يكون من المستصوب وضع         -٨
بر بمثابة  اتفاقـية لن تصدق عليها الدول، بل ويمكن أن تعت         

وهذه الحجة التي يمكن الدفاع     ". لتقويض التدوين "محاولـة   
عنها في إطار مواضيع أخرى لا يمكن الدفاع عنها في إطار           

فلقد كان لمشاريع المواد قيد النظر أثر ربما        . مسؤولية الدول 
وتجميعها في إطار . لا نظـير لـه من قبل في تاريخ التدوين      

من واجب البلدان الموقعة    اتفاقـية سيعزز شأنها، وسيكون      
 .عدم إعاقة غرض هذه الاتفاقية والهدف المنشود منها

وكما بيَّن أوستاتياديس في محاضرة جيلبيرتو أمادو        -٩
، فإن عملية التدوين في حد ذاتها، إذا ما نُظِر          )٧(الـتذكارية 

فيها بصورة مستقلة عن عملية التصديق، قد تكتسب أهمية         
ائج هامة جداً فيما يتعلق بالقانون خاصة وقد تترتب عليها نت

وقال إن عدداً من مشاريع المواد قيد النظر        . الـدولي العام  
يعتـبر جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي؛ وهي مواد           
يذكرها المؤلفون بكثرة وتحتج بها محكمة العدل الدولية، كما 

مشروع  بشأن قضية ١٩٩٧فعلت في الحكم الصادر في عام 
أو في رأيها   ) سلوفاكيا/هنغاريا ( ناغيماروس -يكوفو  غابتش

الخلاف الناشئ حول الحصانة القضائية     الاستشـاري بشأن    
وقد تمسك . التي يتمتع بها مقرر خاص للجنة حقوق الإنسان

بهـا أيضاً بعض أعضاء المحكمة في آرائهم، كما فعل نائب           
قضائي الرئيس، مثلاً، في الرأي المخالف الذي أرفقه بالأمر ال

 شرعية استخدام القوة  الصـادر عـن المحكمـة في قضية         
وبناء عليه، يعتقد السيد إيردوثيا . )يوغوسلافيا ضد بلجيكا(

ساكاسا أن القانون الدولي سيبقى نوعاً ما غير كامل إن لم           
فالقواعد الأساسية . يـتم تدويـن قـانون مسؤولية الدول    
                                                      

، ص  )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٧٩حولـية    )٦(
 .١٣، الفقرة A/CN.4/325، الوثيقة ١٨٧

)٧( C. Th. Eustathiades, "Unratified codification 

conventions", lecture delivered on 11 July 1973. 
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وهي متكاملة  والقواعـد الثانوية متداخلة ولا يمكن تجزئتها        
وأضاف أن وضع   . وتشـكل قـوام النظام القانوني الدولي      

قـانون دولي تُدوَّن قواعده الأساسية تدويناً محكماً وتدون         
قواعـده الثانوية وتطور بصورة تدريجية أقل إحكاماً سوف         

فـالقواعد الثانوية ليست، بشكل من      . يوجـد اخـتلالاً   
ن المقرر الخاص   وقد بيَّ . الأشكال، قواعد أقل شأناً أو أهمية     

السابق، السيد روبيرتو آغو، للجنة أن القواعد الثانوية سميت 
بهذا الاسم لا لأنها أقل أهمية من القواعد الأساسية، بل لأنها           
تحـدد النـتائج القانونية المترتبة على عدم أداء الالتزامات          

ومن هذا المنطلق،   . )٨(المنصوص عليها في القواعد الأساسية    
ر تكتفي فيه الجمعية العامة بالإحاطة علماً       فـإن أي قـرا    

بمشروع المواد دون التفكير في إبرام اتفاقية في وقت لاحق،          
ودون بـيان أن بعـض أحكام هذه المواد تعكس القانون           
الـدولي العـرفي، سيكون قراراً غير متماسك لا يبرز البعد       

 عاماً، كما لا يظهر     ٥٠الـتاريخي للعمل المنجز منذ زهاء       
 ـ يد الـذي يحـرزه قطعاً وضع اتفاقية، ما دام الهيكل           التأي

الأساسي لمشروع المواد، في رأي المقرر الخاص نفسه، مقبولاً 
في الغالب كما هي مقبولة أغلبية الأحكام إذا ما أخذت في           

وكما ذكرت محكمة العدل الدولية في      . الاعتـبار فـرادى   
ة أو شرعية استخدام الأسلحة النوويالرأي الاستشاري بشأن 

قد يكون لقرارات الجمعية العامة     "،  الـتهديد باستخدامها  
). ٧٠الفقرة  ("قيمة شارعة، حتى وإن لم تكن لها قوة ملزمة   

وكمـا ذكر السيد ممتاز، خلصت محكمة العدل الدولية إلى          
نفـس النتـيجة في الحكم الذي أصدرته في القضية المتعلقة           

.  وضدها اغوبالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارا     
فمسؤولية الدول  . وعلى هذا، لا غنى عن وضع صك ملزم       

تفـترض وجود نظام قانوني دولي جديد يضاف إلى النظام          
القـائم ويكمله، ولا يمكن إلاَّ للاتفاقية أن تقوم بهذا الدور           

ونظراً إلى أنه يوجد بكل وضوح رأيان       . عـلى مـا يبدو    
يرى أن من مخـتلفان بشـأن هذا الموضوع في اللجنة، فإنه    

المفـيد لفت الانتباه إلى أن الموجز المواضيعي للمناقشة التي          
جـرت في اللجـنة السادسة للجمعية العامة خلال دورتها          

يبين أن  ) ٢٤، الفقرة   A/CN.4/513(الخامسـة والخمسين    
الوفود اقترحت الأخذ بنهج يقوم على مراحل للتوصل إلى         

ستهدف، على  حل وسط، وهو اقتراح ينبغي، في رأيه، أن ي        
 .الدوام وبدون أي جدال، إبرام اتفاقية

وثالثاً، بيَّن، فيما يتعلق بتسوية المنازعات، أنه يؤيد  -١٠
 من  ١٠الـرأي الـذي أعرب عنه المقرر الخاص في الفقرة           

فالأسلوب الذي تم به تناول هذه المسألة       . التقرير قيد النظر  
                                                      

، المجلد الأول، الجلسة    ١٩٧٤حولية  انظـر    )٨(
 .٢، الفقرة ١٢٥١

حق أحادي والنهج الرامي إلى منح . لم يكن أفضل الأساليب
الطرف في عرض المنازعة على التحكيم، كما ورد في الفقرة      

، ليس نهجاً   )٩( المعتمدة في القراءة الأولى    ٥٨ مـن المادة     ٢
متوازناً أبداً وهو يقوض مبدأ وجود نظام لتسوية المنازعات         
تلجأ إليه الدولة المضرورة والدولة التي يعزى إليها الفعل غير          

سواء، كما يقوض مبدأ حرية     المشـروع دولـياً على حد       
ولذا، من الأكثر حصافة حذف الباب      . اختيار سبل التسوية  

الثالـث ومرفقـيه، وتناول هذه المسائل في إطار القواعد          
فوضع نظام خاص بتسوية . واللوائح والإجراءات المعمول بها

المـنازعات في إطار مسؤولية الدول قد يؤدي إلى التداخل          
تشارها، نظراً إلى الصلة الوثيقة القائمة وإلى تجزئة الآليات وان

بـين الالـتزامات الأساسـية والالتزامات الثانوية في إطار       
مسؤولية الدول ونظراً إلى أن قانون مسؤولية الدول هو جزء 

ولكنه . لا يتجزأ من الهيكل العالمي للقانون الدولي في مجمله        
ئ قـال إنـه لن يعترض على قواعد تأخذ في الاعتبار المباد          

العامة التي تسري على كل نظام من نظم تسوية المنازعات          
في مجمله وتستلهم هذه المبادئ، على النحو المنصوص عليه         

 . من ميثاق الأمم المتحدة٣٣في المادة 
رابعاً، قال، فيما يتعلق بنظام التدابير المضادة، إنه         -١١

يعـتقد أن النص الحالي للفصل الثاني من الباب الثاني يحقق           
. وازناً حساساً وأنه يجب السهر على عدم المساس بجوهره        ت

وأضـاف أن التدابير المضادة موجودة بلا شك، بالرغم من          
وجود بعض أوجه عدم المساواة بين الدول، وأنه يجب ضبط     

وبيّن . هذه التدابير بدقة كي لا تفضي إلى إساءة الاستعمال        
هذا الموضوع  أن مشاريع المواد المكرسة لتلك التدابير تتناول        

وأعرب عن تأييده للاقتراح الذي قدمه . على النحو الواجب
 **.٥٤المقرر الخاص والذي يقضي بحذف المادة 

خامسـاً، بـيَّن، فـيما يتعلق بالإخلال الجسيم          -١٢
بالالـتزامات الأساسية تجاه المجتمع الدولي، أنه يؤيد الحفاظ         

اف وأض. على الفصل الثالث من الباب الثاني كحل وسط       
أن جرائم من قبيل حالات الاختفاء القسري وغير الطوعي،         
والاعـتداء، والإبادة الجماعية، ليست مع الأسف جزءاً من         

فيجب أن تحدد بدقة نتائج هذه الأفعال، كل على         . الماضي
. حـدة، لأنهـا تصرفات لها تأثير على المجتمع الدولي برمته          
أن ولكـنه يـتفق مـع المقـرر الخاص على ضرورة بيان             

                                                      

المواد، ما لم يُذكَر خلاف ذلك، إلى       أرقام   تشير **
أرقام مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في القراءة          

 ). أعلاه١نظر الحاشية ا(الثانية 

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٩(
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 يجب  ٤٢ من المادة    ٢الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة      
 .ألاَّ تكون جامعة مانعة وألاّ يلغي بعضها بعضاً

 أعرب عن أسفه لأن الاجتماع يعقد       السيد بيليه  -١٣
هذه السنة أيضاً في يوم الاحتفال بعيد العمال لأن سويسرا          

دولية والأمم المتحدة قررتا عدم الاشتراك في الاحتفالات ال       
 .بهذه المناسبة

ولاحـظ السـيد بيليه أن كلمة السيد إيردوثيا          -١٤
إذ إنه بدأ بإقامة الدليل على أن       : ساكاسا متناقضة شيئاً ما   

وَقْعَ مشروع ما لا يُقاس بالنسبة إلى شكله، وأوضح بصورة        
متقـنة ومفصلة أنه كان لمشروع المواد المعتمدة في القراءة          

رسة الدول وفي السوابق القضائية     الأولى أثـر ملموس في مما     
 ولكنه اختتم   - ولا غبار على ذلك      -لمحكمة العدل الدولية    

قائلاً، بصورة متناقضة إلى حد كبير، إن مشروع المواد ينبغي 
 .أن يأخذ شكل اتفاقية

واعـترض السـيد بيليه على ما أكده العديد من           -١٥
 يفضي  أعضاء اللجنة ممن يعتقدون على ما يبدو بأن التدوين        

. وبين أن الأمر ليس كذلك    . بالضـرورة إلى وضع اتفاقية    
 من النظام الأساسي للجنة تنص بالفعل على أنه         ٢٣فالمادة  

يمكـن للجنة أن توصي الجمعية العامة بألاَّ تتخذ أي إجراء           
 وهو إجراء يبدو حكيماً في      -حـين يكون التقرير قد نشر       

و أن تعتمده بقرار؛ هذه الحال؛ أو بأن تحيط علماً بالتقرير، أ   
أو بأن تزكي المشروع للدول الأعضاء بغية إبرام اتفاقية؛ أو          

فوضع اتفاقية ليس سوى حل . بأن تعقد مؤتمراً لإبرام اتفاقية 
وأعرب عن دهشته إلى حد ما      . مـن جملـة حلول أخرى     

لإصرار بعض أعضاء اللجنة على الدفاع برباطة جأش عن         
وقال . همة وضع الاتفاقياتفكرة مفادها أن اللجنة مكلفة بم

إن هذا ليس ما ينص عليه نظامها الأساسي وإنه لا يمكن لها            
 .أن تعدل هذا النظام الأساسي

 لاحظ أن مشاريع المواد قيد النظر       السيد إدريس  -١٦
أصـبحت تتسم بدرجة أكبر من التماسك على مر السنين          

ء وأنهـا تغطي مجموعة شديدة التنوع من المسائل وتعتبر، بنا       
علـيه، بمـثابة عملية تدوين وعملية تطوير تدريجي لقانون          

وأعرب عن تقديره للمقرر    . مسـؤولية الـدول في آن معاً      
الخـاص الحالي لما أبداه من حكمة ومن تصميم على تعزيز           

كما . وحماية مصالح المجتمع الدولي في مقابل مصالح الدول       
وه من  أعرب عن تقديره للمقررين الخاصين السابقين لما قدم       

مساهمة هامة في تطوير الموضوع في مختلف المراحل التي مر          
 .بها
وبـيّن أن المسـائل العامة المعلقة التي دعا المقرر           -١٧

الخــاص في تقريره الرابع أعضـاء اللجنـة إلى البـت         
فـيها، وهـي المسـائل المتصلة بتسوية المنازعات المتعلقة          

المواد المعتمدة في   الباب الثالث من مشروع     (بمسؤولية الدول   
والمتصلة أيضاً بشكل مشروع المواد، يجب أن ) القراءة الأولى

 .يُنْظَرَ فيها بصورة مستقلة دون إخضاع بعضها لبعضٍ
وتـابع حديثه قائلاً إن الباب الثالث من مشاريع          -١٨

المـواد المعـتمدة في القراءة الأولى أقر بصفة رئيسية إجراءً           
إصدار "علق بإنشاء لجنة توفيق يمكن لها       اختيارياً، إلاَّ فيما يت   

" تقرير نهائي يحتوي على تقييمها للتراع وتوصياتها لتسويته       
ويمكن ).  المعتمدة في القراءة الأولى    ٥٧ من المادة    ٥الفقرة  (

أن يطبق هذا الإجراء الاختياري على كافة المسائل المتصلة         
 "تفسير أو تطبيق  "بمسـؤولية الدول والمنازعات من حيث       

وفي هذا ).  المعـتمدة في القراءة الأولى  ٥٤المـادة   (المـواد   
 من تقريره   ١٤الصدد، نبّه المقرر الخاص اللجنة، في الفقرة        

الـرابع، إلى أن نطاق أي نظام خاص بتسوية المنازعات لن           
يقتصر على المنازعات المتعلقة بالتطبيق المحدد لأحكام معينة        

 تطبيق وتفسير    سيشمل  مـن مشـاريع المـواد نفسها وأنه       
القواعـد الأولية، أي تلك القواعد التي تنص على التزامات          

. الـدول الـتي تترتب على انتهاكها مسؤولية تلك الدول         
فيجـب، لهذه الأسباب ولأسباب أخرى مبينة في الفقرتين         

 مـن التقرير، الإقرار بأنه لن يكون من الواقعي          ١٦ و ١٥
لتزام كبير وشامل   الاعـتقاد بأنه يمكن إقناع الدول بقبول ا       

كالالـتزام بتسـوية إلزامية للمنازعات في ميدان مسؤولية         
الـدول، وهـو جانب من هيكل القانون الدولي العام في           
مُجمله، وأن الأمر لا يحتاج إلى وضع نظام اختياري لتسوية          
المنازعات يمكن للدول أن تلجأ إليه بشكل أو بآخر على أي 

 .حال
نظام الإلزامي لتسوية   وفـيما يـتعلق بمسـألة ال       -١٩

المنازعات في حال اللجوء إلى التدابير المضادة، قال إن المقرر          
. الخاص عدَّد الصعوبات التي سيثيرها وضع مثل هذا النظام        

والحجج المستخدمة ضد هذا النظام معروفة تماماً وقد قدمها         
عدد من الدول ولكن يجب على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار           

لسابقين والحاليين ورأي الدول التي ما زالت       رأي أعضائها ا  
تؤيـد وضع نظام من هذا القبيل، كشرط لقبول مشروعية          

وهذا يستدعي التوصل إلى توازن منصف في . التدابير المضادة
 .مشروع المواد

وفـيما يـتعلق بشكل مشروع المواد، أيد السيد          -٢٠
ن  م ٢٦إدريس الاقتراح الذي قدمه المقرر الخاص في الفقرة         

تقريـره والذي يقضي بأن تعود اللجنة إلى تناول المسألة في        
وقت لاحق من الدورة عندما تتوصل إلى تحقيق التوازن في          
الـنص، وخاصة عندما تكون قد اتخذت قراراً بشأن مصير          

وبين أن توصية اعتماد مشروع المواد      . الباب الثالث الحالي  
 نظر في شـكل اتفاقية ستسبب في رأيه صعوبات من وجهة  

عملية، بل ولن تكون توصية واقعية، نظراً إلى تردد الدول          
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في اعـتماد بعـض الأحكـام التي تقع في الحقيقة في إطار           
 .التطوير التدريجي للقانون

وأضـاف، مـن جهـة أخرى، أنه سيكون من           -٢١
" تحيط علماً "المؤسف أن تقدم توصية إلى الجمعية العامة بأن         

 عاماً ونيف على مباشرة     ٤٠فقط بمشروع المواد بعد مرور      
كذلك، لا يمكن للجنة أن تكتفي بإخضاع اعتماد . الأعمال

فتعريض مشروع المواد . وتطبيق مشروع المواد لأهواء الدول
لن يخدم مصالح المجتمع الدولي     " اختياريين"لـتطوير وتطبيق    

 .ولن ينصف النهج المتزن الذي تتبعه اللجنة
ص بالشكل هو قرار ذو     ونظراً إلى أن القرار الخا     -٢٢

طابع سياسي يعود أمر اتخاذه إلى الدول، فإنه يمكن للجنة،          
في محاولـة مبـتكرة، النظر في توصية الجمعية العامة بعدة           
خـيارات مـرنة، من بينها اعتماد مشروع المواد في شكل           

فيمكن للجنة، في إطار الخيارات الخمسة المنصوص       . إعلان
ا الأساسي، أن تنتهج أيضاً      من نظامه  ٢٣علـيها في المادة     

 .عوضاً عن اختيار أحد الخيارات بصورة نهائية" مرناً"نهجاً 
 اعترف بصحة بعض الحجج التي      السـيد العربي   -٢٣

سيقت تأييداً لتدوين مشروع المواد أو ضده، ووثاقة صلتها         
كما اعترف بأن أغلبية النصوص التي أوصت       . بالموضـوع 

 يصدق عليها سوى عدد قليل من اللجنة الجمعية العامة بها لم
الـدول، وبـأن إجراءات اعتماد الاتفاقيات هي إجراءات         
معقدة، وأنه يمكن أن يكون لمشروع المواد وقع حتى وإن لم           

ولكنه لا يعتقد، مع ذلك، بأن هذه       . يـأخذ شكل اتفاقية   
 .الحجج حجج قاطعة

 من ميثاق الأمم المتحدة     ١٣وأشـار إلى المـادة       -٢٤
نتباه إلى أن اللجنة أنشئت للتشجيع على تدوين       موجّهـاً الا  

أما الشكل الذي ينبغي    . القـانون الدولي وتطويره التدريجي    
أن يعطـى لمشـروع المـواد فهو يتوقف على طبيعة هذا            

لكن . المشروع، ويكفي في بعض الحالات الإحاطة علماً به       
مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول يستحق مصيراً أفضل        

وإذا لم توص اللجنة بتدوين مشروع المواد فإن        . كمـن ذا  
ذلـك سيكون بمثابة ممارسة ضغط على الجمعية العامة لأن          

أما إذا أوصت بذلك،    . نطـاق خـيارها سـيكون أضيق      
فلا يوجد،  . فسـتكون للجمعية كل الحرية في اتخاذ القرار       

إذاً، مـا يسـتدعي تقييد حرية الجمعية بتوصيتها بالإحاطة     
 .ع الموادعلماً بمشرو

وأشـار إلى أن معارضـي الـتدوين يقولون إن           -٢٥
مشروع المواد يمارس بالفعل تأثيراً حتى وإن كان غير كامل،      

ولكن ينبغي ألاَّ   . لأن محكمـة العـدل الدولية تستشهد به       
يغيـب عن الأذهان أن النص غير المدون يستشهد به بوجه           

واعد عام لتدعيم وجهة نظر ولكن التمسك به كقاعدة من ق

وفي المقابل، لا مجال للشك     . القانون الدولي احتمال ضعيف   
في أن النص المدون لـه سلطان أقوى من النص الذي أحيط 

لهذه الأسباب، يجب   . علماً به فقط، كما يستشهد به أكثر      
على اللجنة أن توصي الجمعية العامة باعتماد مشروع المواد         

 .في شكل اتفاقية
تسوية المنازعات، ذكَّر بوجهة    وفيما يتعلق بمسألة     -٢٦

نظـر المقرر الخاص التي مفادها أن النص على آلية لتسوية           
المنازعات لن يكون ضرورياً إلاَّ إذا اعتبر مشروع المواد بمثابة 
اتفاقية دولية، وأضاف أنه يمكن للجنة أن تعيد النظر في هذه   

 .المسألة في وقت لاحق في ضوء الاقتراح المقدم من الصين
وأخـيراً، قـال إنـه لا يتفق مع ما أكدّه السيد             -٢٧

من أن الجمعية العامة لا تتمتع      ) ٢٦٦٨الجلسة  (روزنستوك  
فهذا التأكيد يتجاهل التطورات الأخيرة في      . بسلطة تشريعية 

ميدان القانون الدولي سواء على صعيد الفقه أو على صعيد          
 سلطة  ١٩٤٥فقـد اكتسبت الجمعية منذ عام       . الممارسـة 

وبالإضافة إلى . يعية في الميادين المالية والإدارية والتنظيميةتشر
ذلـك، يجوز للدول الأعضاء أن تقوم بتوسيع نطاق أحكام        
ميثاق الأمم المتحدة أو تضييقها أو توجيهها توجيهاً جديداً،         

وقال إن هذا التطور    . لأنـه يعتـبر صكاً دستوري الطابع      
ان حفظ السلم   يتجـلى من خلال القرارات المتخذة في ميد       

ولقد أصبح من المسلم به على نطاق واسع . على سبيل المثال
اليوم أن بعض قرارات الجمعية قد تشكل، في حالات معينة، 

لذا لا  . ما يسميه بعض كبار رجال القانون بالعرف الفوري       
يمكـن التأكـيد بصورة قاطعة ونهائية أن الجمعية لا تتمتع           

 .بسلطة تشريعية
 قال إن أي شكل آخر يمكن أن        كيالسيد غالتس  -٢٨

يأخذه مشروع المواد غير شكل الاتفاقية لن يدخل في حيز          
. التدوين حسب ما تبين لـه من خلال رأي السيد العربي         

وأضـاف أنـه يعـتقد، من جانبه، بأن اللجنة إذا أوصت       
الجمعـية العامـة باعـتماد مشروع المواد في شكل إعلان           

ما فعلت اللجنة ومهما    ومه. فسـيعتبر ذلـك بمثابة تدوين     
قررت، وأياً كان الشكل الذي سيتخذه في النهاية مشروع         
المـواد، فـإن عمل اللجنة يقع في إطار التدوين والتطوير           

 .التدريجي للقانون الدولي
 قال إنه لا ينكر أنه سيكون لمشروع        السيد العربي  -٢٩

المـواد تأثير مؤكد، حتى وإن اعتمد في شكل قرار تتخذه           
ة العامة، ولكنه يؤكد على وجوب اعتماد مشروع        الجمعـي 

 .المواد في شكل اتفاقية نظراً إلى أهمية مضمونه
 لاحظ أن مسألة مسؤولية     السـيد ميليسـكانو    -٣٠

 عاماً أو يزيد في إطار      ٧٠الدول، التي تم التطرق إليها قبل       
أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر تدوين القانون الدولي المعقود        
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، وصلت إلى مرحلة حاسمة هي      ١٩٣٠ في عام    في لاهـاي 
مـرحلة وضع الصيغة النهائية، وأثنى على المقرر الخاص لما          

 .أنجزه من عمل ممتاز
وقال إن المناقشة الحالية بشأن الشكل الذي ينبغي         -٣١

أن يـأخذه مشروع المواد هي مناقشة غير مجدية لأنه يتضح           
بعض الأعضاء  ف: بجـلاء أنه يوجد في اللجنة رأيان مختلفان       

يطلب اعتماد مشروع المواد في شكل اتفاقية دولية، في حين          
يستصـوب أعضـاء آخرون أن تعتمد الجمعية العامة قراراً     
تحيط فيه علماً بالنتائج التي أسفرت عنها أعمال اللجنة، أو،          
كحـل بديـل، أن تعتمد الجمعية مشروع المواد في شكل           

 ٢٣وقال إن المادة    . إعلان عوضاً عن اعتماده في مجرد قرار      
من النظام الأساسي للجنة تبين بوضوح أنه يمكن للجنة أن          

بألاَّ تتخذ أي إجراء على أساس تقرير       : توصـي الجمعـية   
اللجنة؛ أو بأن تحيط علماً بالتقرير أو تعتمده بقرار؛ أو بأن           
تـزكي المشـروع للأعضاء بغية عقد اتفاقية؛ أو بأن تعقد           

 ويتضح من ذلك أن الموقفين اللذين تم        .مؤتمراً لإبرام اتفاقية  
الإعـراب عنهما أثناء المناقشات غير الرسمية وداخل اللجنة         
موقفـان صـائبان ولا يتنافـيان مع النهج الذي اعتمدته           

ولكن إذا ما وضعنا في الاعتبار الإمكانيات الحقيقية . الجمعية
المـتاحة للجـنة فإنه يبدو أنه يمكن استثناء الخيارين الأول           

الأخير منذ البداية، أي خيار توصية الجمعية بعدم اتخاذ أي          و
ويبدو أنه لا . إجراء وخيار توصيتها بعقد مؤتمر لإبرام اتفاقية

توجد بالفعل أي إمكانية لإحراز توافق في الآراء بشأن أحد          
والحـل يكمـن، بالتالي، في الخيارين       . هذيـن الخـيارين   

 .المتوسطين
 أيد منذ البداية الجهود     وبـين أن بلده، رومانيا،     -٣٢

المبذولة لوضع واعتماد اتفاقية دولية بشأن مسؤولية الدول        
نظـراً إلى أن إقرار المسؤولية كأهم وسيلة قانونية لضمان          
. مراعاة وتطبيق معايير القانون الدولي أمر يتسم بأهمية حاسمة

وقال إنه يؤيد هذا الرأي تماماً لأن تلك الاتفاقية ستؤمن مع           
 الركنين الأساسيين للقانون الدولي     ١٩٦٩ة فيينا لعام    اتفاقي
وبناء عليه، سيكون اتخاذ مشروع المواد شكل اتفاقية        . العام

ولكنه أضاف أن من طلب الزيادة وقع في        . أفضـل حـل   
إذ إن جميع   . النقصـان أحـياناً، وأن هـذا هو الحال هنا         

ة المناقشـات بينت بالفعل أن مشروع المواد المتعلقة بمسؤولي        
الـدول الـذي وضع في إطار عملية تدوين القانون الدولي        
وكذلـك في إطار تطويره التدريجي قد يتأثر من جراء تلك           
الأمـور في المـرحلة الحالـية مـن تطوير القانون الدولي            

 .وممارسات الدول
وقال إن الفكرة الأساسية التي يمكن استنباطها من         -٣٣

ة اللجنة مداخـلات جمـيع أعضـاء اللجنة هي أن مصلح      
والمجـتمع الـدولي ككل تقتضي استكمال مشروع المواد         

وحمايـة مفاهيمه ومبادئه وأحكامه الفعلية التي تعتبر بمثابة         
تطور مميز لا مثيل لـه في الجهود المبذولة من قبل في إطار            

وأضاف أن ثمة عنصراً آخر     . عملـية تدوين القانون الدولي    
توصلنا إلى مرحلة ما    ينبغي وضعه في الحسبان ألا وهو أننا        

عاد بإمكاننا أن نتوقع فيها مردوداً يذكر من متابعة أنشطة          
اللجنة فيما يتعلق بمسألة مسؤولية الدول، اللهم إلاَّ إذا كان          
من حيث تعديل صيغة النص أو العدول عن بعض الأحكام          

وبيّن السيد  . التي تطلب وضعها جهداً كبيراً وخيالاً واسعاً      
ؤيد كل حل يسمح بتقديم نتائج أعمال    ميليسـكانو أنـه ي    

اللجـنة إلى الجمعية العامة بحلول نهاية العام والتأكد من أن           
واقترح، بناء عليه،   . هـذه النتائج ستنفذ في مستقبل قريب      

إنشـاء فريق عامل على وجه السرعة وتكليفه بمهمة تقديم          
اقـتراح فعلي بشأن أفضل أسلوب يمكن اتباعه لاستكمال         

 . ضطلع بها في ميدان مسؤولية الدولالأعمال الم
وقـال إن من المستصوب أن تُناط بالفريق العامل          -٣٤

أولاً، يجب  : ولاية واضحة تأخذ في الاعتبار العناصر التالية      
على اللجنة أن تضبط مشروع المواد بشأن مسؤولية الدول         
في شكل يسمح لها باستخدامه كأساس لصك قانوني يضمن      

ثانياً يجب . ني بهذه المسألة وتطويره تدريجياًتدوين القانون المع
مشـروع المواد بحيث يقتصر على مجرد تدوين        " يُبْـتَرَ "ألاَّ  

فينبغي ألاَّ يغيب عن الأذهان أن اللجنة       . القواعـد العرفية  
تهدف، بموجب المادة الأولى من نظامها الأساسي، إلى تعزيز         

 التدوين يأتي   التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وأن     
وبين أنه لا يمكن، بالإضافة إلى ذلك، قبول       . في المرتبة الثانية  

أن تذهب سُدى كافة الجهود المبذولة خلال سنوات طويلة         
وثالثاً، يجب على الفريق العامل     . لوضع مشروع المواد الحالي   

أن يقترح على الجمعية العامة، في إطار ولايته، أن تجمع بين           
 من النظام الأساسي    ٢٣ليهما في المادة    الحلـين المنصوص ع   

فيمكن للجمعية أن تحيط علماً بمشروع المواد الذي        . للجنة
أعدته اللجنة، أو أن تعتمده وتوصي به الدول الأعضاء بغية          
اتخـاذ إجـراء لاحـق بهـدف إبرام اتفاقية دولية خاصة            

ويمكن للجمعية العامة أن تقرر حينذاك عقد       . بالموضـوع 
غرض بعد استشارة الدول الأطراف، على أن       مؤتمـر لهذا ال   

يحدد تاريخ عقد المؤتمر بعد إطلاع الدول إطلاعاً أفضل على 
مشـروع المواد، وبعد قيام الهيئات القضائية الدولية بتقييم         

ولقد أدّى المشروع قيد المناقشة دوراً      . أحكامـه وتطبيقها  
هاماً حتى الآن ولكن سيكون لـه دور أهم من ذلك بعد           

 .ماده وقيام هيئات أخرى غير اللجنة بالنظر فيهاعت
وأعـرب السيد ميليسكانو عن اعتقاده بأن الحل         -٣٥

المـرن الذي اقترحه سيساعد على وضع حد لسبعين سنة          
ونـيف مـن الأعمال المنجزة في هذا المجال، كما سيسمح           

وقال إن اعتماد هذا الحل     . بالاطلاع على ردود فعل الدول    
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ية التعليقات، التي ينبغي أن تركز على       سـيعزز، أيضاً، أهم   
مسألتين أُولاهما عرض السوابق والبيانات الهامة الأخرى، بما        
فـيها الأعراف، والمعاهدات، والقرارات القضائية، والمبادئ   
الموجـودة في هذا الصدد، والثانية وضع استنتاجات توضح         
نطـاق الاتفاق المحرز وأوجه الخلاف الموجودة بشأن كل         

 مـن النقاط، وذلك بغية مساعدة الدول على فهم          نقطـة 
. فحـوى المناقشـات الـتي أفضت إلى ما تم الاتفاق عليه           

وأعـرب السـيد ميليسكانو عن تأييده للنهج الذي اقترح          
وقـال إن مضمون   . المقـرر الخـاص اتباعه في التعليقات      

التعلـيقات فيما يتعلق بالمواد الإحدى عشرة الأولى ينسجم       
لأساسية التي ذكرها وإنه ينبغي السهر فقط       مـع الأغراض ا   

 . على تقديمها بصورة متوازنة
ولاحظ أن مسألة التدابير المضادة كانت موضوع        -٣٦

مناقشـة بينـت بوضوح وجود خلافات هامة بين أعضاء          
وبغـية التوفيق بين وجهات النظر المختلفة اقترح        . اللجـنة 

ولي العام  الانطلاق من حقيقة موضوعية هي أن القانون الد       
وقال إنه لن يكون من     . يمر بمرحلة انتقالية في الوقت الحاضر     

الواقعـي الاعتقاد بأن اعتماد قواعد بشأن المسؤولية الدولية     
للـدول وبشـأن التسوية السلمية للمنازعات كفيل بإلغاء         

ولكنه أضاف أن إعطاء    . الـتدابير المضـادة تماماً وحظرها     
قديرية في اتخاذ ما تراه     انطـباع بأن الدول تتمتع بسلطة ت      

وقال إنه  . ضـرورياً من تدابير مضادة أمر غير مقبول أيضاً        
يؤيـد، بـناء عليه، إدراج أحكام بشأن التدابير المضادة في           
مشـروع المواد، على أن يتم ذلك في فصل مستقل، لا في            

وأوضح .  التي يختلف غرضها عن ذاك الغرض٢٣إطار المادة 
دة التي لا تتطلب استخدام القوة والتي أنه يفضل التدابير المضا

تطـبقها الدولـة المضرورة بمفردها والتي لا يمكن أن تطبق           
بصـورة جماعية إلاَّ بناء على قرار من الأمم المتحدة أو إذا            
اتخذت بموجب التزام قانوني ناشئ عن الاتفاقات المبرمة بين         

 .الدول، كما في حال الاتفاقات الأمنية
ار إلى شكل مشروع المواد فقال إنه  أشالسيد آدو -٣٧

وبين . يفضل صكاً ملزماً من الناحية القانونية مثل الاتفاقية       
أنه من شبه المستحيل في الواقع أن يتم التدوين بدون تعديل           
أي شيء في القانون الذي يجري تدوينه، حتى وإن كان لمجرد 
إزالة أوجه الغموض التي تكتنفه، وتفضيل جانب أو آخر من 

انب مضمونه، والاختيار بين صيغة متسامحة أو تقييدية،        جو
وتدويـن بعض القواعد العرفية، إضافة إلى أن التدوين يلبي          
حاجات ملحة، الأمر الذي يوضح أن الدول التي تلجأ إلى          
التدوين تتوقع من هذه العملية أكثر من مجرد تدوين للقواعد          

لقانون وقال إن الهدف الحقيقي هو استكمال ا      . الموجـودة 
الدولي العام والتوصل إلى حلول وسط يمكن أن تلبي بصورة          

وبين أنه لا يمكن، لهذه     . مرضـية الحاجات الحالية والمقبلة    

الأسباب، الفصل بين عملية تدوين القانون الدولي وعملية         
تطويـره الـتدريجي، وأنه لإجراء عملية تدوين تلبي حقاً          

 الاكتفاء بإعداد   حاجـات المجتمع الدولي، لا يمكن، أيضاً،      
وثـيقة غـير ملزمة تدعو الدول إلى مراعاة عدد معين من            

وأضاف أن . القواعد التي تعتبر جزءاً من القانون الدولي العام
مثل هذا النص سيكون مفيداً للغاية بدون شك، ولكنه لن          
يضـمن تدارك أوجه القصور الموجودة في القانون الدولي         

 توتر بين المدافعين عن     العـرفي الذي أصبح غامضاً ومصدر     
وقـال إنه يجب أن يستعاض عن العرف        . مخـتلف الآراء  

بالمعايير المدونة التي تعترف الدول بأنها ملزمة، وإن الحل هو، 
وبين، من جهة   . عـلى مـا يبدو، إعداد اتفاقية أو معاهدة        

أخرى، أن هذه الصكوك تعتبر ملزمة بالنسبة إلى الأطراف         
 أو حقوقاً لدولة غير طرف بدون       ولكنها لا تنشئ التزامات   
وقال إن بعضهم تنبأ بأنه لن يتم       . موافقـة تلـك الدولـة     

التصديق على مثل هذه الاتفاقية، ولكن من المستحيل معرفة         
وهـو يـرى أن أولئك الذين يعتقدون بأنه ينبغي          . ذلـك 

للجمعـية العامـة أن تكتفي بالإحاطة علماً بالمشروع قد          
 وبما أن أعضاء اللجنة يختلفون اختلافاً       .اتخذوا موقفاً انهزامياً  

كـبيراً حول مسألة الشكل وأن البت في الأمر سيعود إلى           
الجمعية العامة في النهاية، يجب على اللجنة أن تترك الحسم          

 .للجمعية
وأضـاف، فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بتسوية        -٣٨

ء المنازعات، أنه ينبغي إلغاؤها لأن الآليات التي يمكن اللجو        
ولكنه بيّن أن الاقتراح المقدم من الصين بشأن        . إليها متوافرة 

 من  ٣٣إدراج حكـم في مشـروع المواد على غرار المادة           
 .ميثاق الأمم المتحدة اقتراح جدير بالاهتمام والبحث

 أعلن أن المكتب قرر، تطبيقاً للتوصيات     الرئـيس  -٣٩
ادية، المقدمـة من اللجنة السادسة بشأن اعتماد تدابير اقتص        

تخصـيص الأسـبوع الأول مـن الجزء الثاني من الدورة           
لاجـتماعات فريق عامل يُكلّف بالنظر في التعليقات على         

وبيَّن أن هذا الفريق سيتألف     . المواد المتصلة بمسؤولية الدول   
 . أعضاء على الأكثر١٠من 
 قال إنه يجب إدراج      ثيدينيو -السيد رودريغيس    -٤٠

عات في مشروع المواد بغض النظر      أحكام بشأن تسوية المناز   
والمسألة المطروحة  . عـن الشكل النهائي الذي سيقرر لـه      

هنا هي مسألة معرفة ما إذا كان النظام المراد وضعه يجب أن   
يكـون عاماً أو ما إذا كان يجب وضع نظام خاص لمراعاة            

. الأحكـام المتصلة بمسألة حساسة كمسألة التدابير المضادة       
م المتصلة بنظام عام لتسوية المنازعات      وأوضـح أن الأحكا   

يجـب أن توضع على أساس المعايير والمبادئ الأساسية التي          
اعترفـت بها الدول وقبلتها، وكرسها ميثاق الأمم المتحدة         
والنصـوص التي اعتمدتها الجمعية العامة، أي واجب تسوية         
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المـنازعات بالوسائل السلمية، ومبدأ حرية اختيار وسائل        
ومبدأ وجوب موافقة الدول الأطراف في منازعة       التسـوية،   

على رفع المنازعة إلى آلية تكون قراراتها آمرة وملزمة قانوناً،          
وقال إنه يكفي في رأيه     . كالتحكـيم والتسـوية القضائية    

الـرجوع إلى الآلـيات المنصوص عليها في الميثاق لتسوية          
. ةالمنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق مشروع المواد عام        

وقال، فيما يتعلق بمعرفة ما إذا كان يجب وضع نظام خاص           
بالـتدابير المضـادة، إنه ينبغي التذكير بأن ممارسة التدابير          
المضادة تندرج في إطار الأفعال الانفرادية للدول، مما يجعلها         
أكـثر حساسـية ويسـتوجب، بالتالي، تنظيمها بأسلوب         

، وجب وضع فإذا أخذ مشروع المواد شكل اتفاقية   . مناسب
نظام خاص بتسوية المنازعات يضمن فعالية التدابير المضادة،        
وهـي تدابير استثنائية الهدف الوحيد منها هو حمل الدولة          
المسـؤولة على الوفاء بالتزاماتها، ويواكب تطور العلاقات        

 . الدولية، ويلبي ضرورة تحسين هيكل المجتمع الدولي
ي لمشروع المواد،   وقال، فيما يتعلق بالشكل النهائ     -٤١

فالأمر لا  . إنه يرى أنه يجب التمييز بين طبيعة النص وشكله        
يـتعلق بالبت في الطبيعة القانونية لمشروع المواد، بل بتقديم          
توصية بشأن الشكل الذي ينبغي أن يأخذه، أي بيان ما إذا           
كان ينبغي أن تفضي العملية المضطلع بها إلى اعتماد اتفاقية،          

ب لولاية اللجنة من الناحية النظرية، أو إلى        وهو الحل الأنس  
. اعـتماد نـص غير رسمي كإعلان تصدره الجمعية العامة         

وستترتب على النص آثار قانونية هامة جداً في العلاقات بين   
وإذا كان واضحاً أن    . الـدول، سواء كان إعلاناً أو اتفاقية      

الاتفاقـية تعتبر ملزمة للدول الأطراف، فليس الأمر كذلك         
وأضاف أن الإعلان   . يما يتعلق بمركز الإعلان أو فعاليته       ف

في حـد ذاته ليس مجرداً من الأهمية القانونية ولكن لا يمكن            
وإن أهميته القانونية سوف تتوقف . اعتباره وثيقةً سياسية بحتاً

عـلى الطـريقة التي يصاغ بها وعلى ما يعكس من إرادة            
 في مشروع المواد    وقال إنه لا بد للدول من أن تنظر       . الدول

 .في اللجنة السادسة
واسـتطرد قـائلاً إنه لا يمكن الفصل بين تدوين           -٤٢

فمن الصعب بالنسبة إلى    . القانون الدولي وتطويره التدريجي   
فريق عامل أن يقوم بمهمة معقدة كمهمة التمييز بين المعايير          
المتصلة بإحدى هاتين العمليتين أكثر من أخراها، على نحو         

وبيَّن أن النص قيد النظر يغطي المعايير       . ح بعضهم مـا اقتر  
المعمـول بها حالياً فيما يتعلق بمسؤولية الدول، دون إغفال          

ومن . التطوير التدريجي للقانون الدولي الخاص بهذا الموضوع      
غير الصحيح القول إن الهدف المنشود من العملية التي تقوم          

 . للقانون الدوليبها اللجنة هو مجرد تيسير التطوير التدريجي
وقـال إن أولئك الذين يعارضون اعتماد اتفاقية         -٤٣

يذهبون إلى أن تنظيم مؤتمر دبلوماسي سيؤدي إلى فتح باب          

النقاش من جديد بشأن مشروع المواد، مما قد يعرضه بالتالي          
إلا أنه لا يمكن . للـتعديل، بـل وربما لإفراغه من مضمونه    

هذا التطور في تنظيم    للـدول أن تعترض، فيما يبدو، على        
المجتمع الدولي وينبغي لها، على العكس، أن تسهم بنشاط في          

ولا يمكن للجنة أن . إعـداد هـذا النظام على قدم المساواة      
وقد بين بعض الأعضاء    . تفـرض مشروع مواد على الدول     

أن الاتفاقية التي لا يُصدّق عليها عدد كافٍ من الدول تفقد           
وهذا ". مقوِّض للتدوين "أثر  مـن قيمـتها، بل ويكون لها        

صـحيح، ويعود إلى اللجنة أمر تنبيه الدول إلى مخاطر هذا           
على أن الاكتفاء بعرض نص مشروع المواد على        . الاحتمال

. الـدول لتنظر فيه في اللجنة السادسة أمر غير مقبول أيضاً          
 .فذلك سيثير شكوكاً حول قيمة العمل الذي أنجزته اللجنة

إن المناقشة التي جرت في إطار اللجنة       وتابع قائلاً    -٤٤
تبين تماماً أن التقدير السياسي للمسائل القانونية، وفي هذه          
الحالـة لعملية التدوين، أمر أساسي وأنه لا يمكن للجنة أن           
تكـتفي بالنظر في المسائل المعروضة عليها بأسلوب نظري         

فيجب . فقـط، متجاهلةً الحقائق السياسية وممارسة الدول      
للجـنة أن تقترح على الجمعية العامة الإمكانيات        عـلى ا  

المختلفة المتاحة لها وأن تقدم ملاحظات بشأن الآثار المترتبة         
وهذا هو أفضل أسلوب لمساعدة الدول على      . على كل منها  

اتخـاذ قـرار سياسي حكيم يظهر ضرورة أن يكون النص           
الـنهائي الصـادر بشأن مسؤولية الدول، بغض النظر عن          

اً قانوني الطابع يسمح بتنظيم العلاقات بين الدول شكله، نص
وأخيراً، قال إنه يؤيد    .  وهـذا هو الهدف الوحيد المنشود      -

إنشاء فريق عامل يكلف بتقديم اقتراحات إلى اللجنة، ولكنه         
يشـك في استصواب إعداد مشروع قرار يقدم إلى اللجنة          
السادسـة لأن هذه المهمة تقع على عاتق الدول والجمعية          

 .فقط
  قال إن السيد رودريغيس     السـيد ميليسـكانو    -٤٥
 ثيدينيو أشار بحق إلى أهمية مضمون وصيغة الإعلان الذي          -

قد تصدره الجمعية العامة، ولكن يجب ألاَّ يغيب عن الأذهان 
أن كيفية اعتماد القرار بشأن هذه المسألة، أي بالإجماع، أو          

 .يضاًبتوافق الآراء، أو بالتصويت، قد تكون أهم أ
 قال إن عدة متكلمين ركزوا على       السيد براونلي  -٤٦

وتساءل عن عدد الدول . ضـرورة إعداد صك قانوني ملزم     
الـتي ستُصدّق على مثل هذه الاتفاقية التي لن تكون ملزمة           

وأضاف أن . بالطبع إلاَّ بالنسبة إلى البلدان التي تصدق عليها      
لقانون الدولي  اللجـنة تقوم حالياً بتدوين مجال من مجالات ا        

يحتوي على عناصر راسخة وأن مسؤولية الدول هي أساساً         
وقانون المعاهدات، على سبيل المثال، . مجمل نظام الالتزامات

وقال إنه إن لم . ليس سوى مجال من مجالات مسؤولية الدول
يتم التصديق على الاتفاقية أو إذا رفضت مجموعة معينة من          
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لعواقب وخيمة، كأن يُسفر    الدول التصديق عليها فستكون ا    
 ".تقويض التدوين"ذلك عن عملية 

واستطرد قائلاً إن التدوين يتم بالاستناد إلى عناصر  -٤٧
عديـدة من القانون العرفي، وأن الفرق في هذا الصدد بين           
الإعـلان والاتفاقـية غير واضح نسبياً، ولكنه أضاف أنه          

لتصديق سـيكون مـن المؤسف اختيار الاتفاقية إذا لم يتم ا     
 .عليها
 لفت الانتباه إلى أن الحل الذي       السيد لوكاشوك  -٤٨

يدعو الجمعية العامة إلى الإحاطة علماً بمشروع المواد الذي         
اعتمدته اللجنة قد يكون لـه أثر سلبي أيضاً لأن الجمعية لن 

 .تقوم باعتماده إذا اكتفت بالإحاطة علماً به
ا إذا كان    تساءل عم   ثيدينيو -السيد رودريغيس    -٤٩

عدم التصديق على اتفاقية ما يكفي لكي لا يكون لأحكام          
وقال إن  . هـذه الاتفاقـية أي مفعـول في القانون الدولي         

المخاطـر التي قد تترتب على عدم التصديق أقل شأناً بكثير           
من تلك التي قد تنجم عن إضعاف مشروع المواد برمته إن           

الجمعية العامة كُتب له أن يصبح مجرد إعلان أو إذا اكتفت  
 .بالإحاطة علماً به

 قال إن القواعد العرفية في      السـيد إيكونوميدس   -٥٠
القـانون الـدولي قائمة ولا تفقد من استقلالها أبداً، وأن           
توضيحها في إطار اتفاقية ليس من شأنه إلاَّ أن يجعلها أكثر           

ولكن عندما تدرج قاعدة    . ثباتاً وأقل إثارةً للجدل، وملزمة    
 ـ   بح هذه القاعدة عرفية بسرعة أكبر إن هي        جديـدة تص

وبيّن أن موقف   . أُدرجت في إطار اتفاقية عوضاً عن إعلان      
محكمـة العدل الدولية معبر في هذا الصدد، لأن المحكمة لم           
تتلكأ في وصف القواعد الجديدة ذات الطابع التعاهدي بأنها         

 .قواعد عرفية
 في   قال إنه يعتقد أنه حدث تطور      السيد دوغارد  -٥١

موقـف مناصـري فكرة اعتماد مشروع المواد في شكل          
اتفاقـية، إذ يبدو أنهم يعتقدون بأن الاتفاقية مستصوبة حتى      

وأضاف أن اتفاقية فيينا لعام     . وإن لم يـتم التصديق عليها     
 تحـتوي بعـض العناصر التي يمكن أن تدفع الدول           ١٩٦٩

الأطـراف إلى التصـديق عليها ولكنه يشك في أن يكون           
 ـ . ع كذلـك بخصوص اتفاقية تتناول مسؤولية الدول       الوض

وتسـاءل عن ماهية الحجج التي يمكن أن يسوقها مستشار          
 قانوني لدولة ما لحثها على التصديق على مثل هذا الصك؟

 قال إنه لا يؤيد مطلقاً وجهة       السـيد روزنستوك   -٥٢
نظـر السيد لوكاشوك ومفادها أن الإحاطة علماً بمشروع         

فالأمر كله يتوقف في    . ثابة عدم الموافقة عليه   المـواد تعتبر بم   
الواقـع على الأسلوب الذي يطرح به السؤال على الجمعية          

 عاماً ٤٠فإذا عُرض عليها مشروع المواد بوصفه ثمرة . العامة
من أعمال اللجنة في هذا المجال، تكون إحاطة الجمعية علماً          

مشروع ولكن، على العكس، إن قدم لها . بـه إجراءً إيجابياً   
المواد في شكل اتفاقية بعض عناصرها غير مقبول بالنسبة إلى         

. دول معيـنة، يكـون لهـذا الإجراء أثرٌ سلبي، بل وهدّام           
وأضاف أن بعض الدول قد تفضل الاتفاقية كي لا تصدق          

 .عليها، كما بين السيد بيليه
 تسـاءل عمـا قد يدفع الدول إلى         السـيد آدو   -٥٣

تفاقية تتألف إلى حد كبير من     الامتـناع عن التصديق على ا     
قواعـد القانون العرفي، وهي قواعد لن تكف عن السريان          

وأضاف . بحجة أنه لم يتم التصديق على الاتفاقية التي تحتويها
أن مِـثالَي نظـام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية        
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُبيّنان بجلاء كيف يمكن 

توي أحكاماً لا توافق عليها بعض الدول أن يحظى         لصك يح 
 .بتصديق عدد يتجاوز نصف عدد دول العالم

 قال إن موقف المستشار القانوني      السـيد العربي   -٥٤
لدولة ما إزاء اتفاقية بشأن مسؤولية الدول يتوقف على ثلاثة 

فمسؤولية الدول  . عناصـر، أولهـا يخـص أهمية الموضوع       
. دول على حذر بصفة عامة    موضـوع حسـاس تتناوله ال     

وثانـيها هو أنه لا شك في أن للاتفاقية وزناً أكبر من وزن             
الإعـلان، حتى وإن لم يصدق عليها سوى عدد قليل من            

وثالـثها هو أنه يسود في ضوء العلاقات الدولية         . الـبلدان 
الحالية شعور معين بالملل من جرّاء تراكم القواعد الجديدة،         

وقال إنه يتبين، بعد    . غير في المستقبل  ولكنّ هذه الحال قد تت    
مـراعاة مخـتلف الأمور، أن مشروع المواد بشأن مسؤولية        
الدول يستحق أن تُوصَى الجمعية العامة باعتماده في شكل         

 .اتفاقية
 لفت الانتباه إلى أنه لو اضطر إلى        السـيد سيما   -٥٥

إسـداء مشـورة إلى حكومة بلده في هذا الصدد لأوصاها           
ى هذه الاتفاقية، ولكن مع بعض التحفظات       بالتصـديق عل  

وأضاف أن وضع الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان       . عليها
من حيث التحفظات يعتبر تافهاً إذا قورن بالتحفظات التي         

 .ستثيرها اتفاقية بشأن مسؤولية الدول
 قال إن موقف الدول      بادان -السيد أوبيرتي    -٥٦

س المبادئ التي   إزاء مشروع المواد سيحدد أولاً على أسا      
سينص عليها ومن ثم على أساس نوع البلد المعني، ذلك          

. لأن البلدان الأضعف هي التي تحتاج إلى حماية القانون        
وأضاف أنه يصعب عليه على أي حال قبول فكرة أن          
تغير الحكومة قد يؤدي على سبيل المثال إلى تغير قانون          

 .مسؤولية الدول
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ظات الأولى هي    قدم ثلاث ملاح   السيد ممتاز  -٥٧
أن عـدم التصـديق عـلى صك قانوني دولي لا يعني            

. الاعتراض على الأحكام المنصوص عليها فيه      بالضرورة
والملاحظة الثانية هي أنه عندما يتم تدوين قواعد عرفية         
راسخة في اتفاقية، قلما يميل مستشارو الدول إلى تقديم         

 أن  توصـية بالتصـديق على الاتفاقية المعنية، نظراً إلى        
أما . الدولـة ملزمة فعلاً بالقواعد المدرجة في الاتفاقية       

الملاحظة الثالثة فهي أنه يمكن للدولة أن تحتج بأحكام         
اتفاقـية ما في علاقاتها الدولية دون أن تكون طرفاً في           

 .هذه الاتفاقية
 لفت الانتباه إلى أن اتفاقية الأمم       السيد بيليه  -٥٨

 ستشهد بها السيد آدو    المـتحدة لقـانون البحار التي ا      
لا تدعو إلى التفاؤل، نظراً إلى أن البلدان الأقوى جردت 

ة ـذ أحكام اتفاقي  ـاتفاق تنفي هـذا الصك، بموجب     
ــم ــة الأم ــبحار، المؤرخ ــانون ال ــتحدة لق   ١٠ الم

دارة إ، بشأن حفظ و   ١٩٨٢ديسـمبر   /كـانون الأول  
السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية      الأرصدة

وقال إنه لو   . ، من أكثر سماته تجديداً    يرة الارتحال الكـث 
اضـطر إلى إسـداء مشورة إلى إحدى الدول الكبرى          
لأوصاها بالإصرار على أن يأخذ مشروع المواد شكل         
اتفاقـية لتـتمكن هذه الدولة من إلغاء كافة أحكامه          
الابـتكارية، ولأوصى الحكومة، لدى توقيع الاتفاقية،       

ظات الممكنة، ولأوصاها،   بوضـع أكبر عدد من التحف     
أما لو كان، على    . أخيراً، بعدم التصديق على الاتفاقية    

العكس، مستشار دولة صغيرة، لَوجَّه انتباه الحكومة إلى   
أن مشروع المواد الذي وضعته اللجنة مشروع متوازن        
وأنه على وجه الإجمال يحمي مصالح جميع البلدان قدر         

المجتمع "ممكن مفهوم   الإمكان، وأنه يساير إلى أبعد حد       
في القانون الدولي، وأنه ينبغي ترك المجال لكي        " الدولي

تـتطور الممارسة على هذا الأساس وعدم السماح لقلة         
مـن الـدول الكـبرى بأن تفرغ مشروع المواد من            

أما بشأن الحالة التي تحيط فيها الجمعية العامة        . مضمونه
كار لهذا  عـلماً بمشروع المواد، فإنه لن يكون هناك إن        

العمـل من جانب الجمعية العامة إلا إذا لم تدرج هذه           
لذا ينبغي أن   . الإمكانية في التوصية المقدمة من اللجنة     

يتوصل فريق عامل إلى وضع صيغة مرنة وقابلة للتعديل         
بحيث لا تستطيع الجمعية أن تحول دون تطور مشروع         

 .المواد من خلال الممارسة
 عن الضمان الذي     تساءل السـيد سيبولفيدا   -٥٩

يمكن للجنة أن تحصل عليه، إذا ما اعتمد مشروع المواد          
 في شكل إعلان، بأن الدول لن توافق على هذا الصك          

 

وقال إن جميع الحجج    . مـرفقة إيـاه ببيانات تفسيرية     
المسـوقة ضـد صيغة الاتفاقية تسري أيضاً على صيغة          

ولا شـك في أن النص الذي تقترحه اللجنة         . القـرار 
ون موضع نقاش وتحليل مفصل للغاية في اللجنة        سـيك 

السادسة؛ وحتى وإن كان للإعلان أهمية أقل من أهمية         
صك متعدد الأطراف من وجهة نظر قانونية، فإن الدول 
ستحرص، من باب الحذر، على أن يكون هذا الإعلان         

 .مجرداً قدر الإمكان من الأهمية
  عَجِب كيف يمكن أن يُعتبر     السيد غالتسكي  -٦٠

أمراً مفروغاً منه أن الجمعية العامة ستقبل بحل الاتفاقية         
فمن جهة، ليس هناك ما     . إذا ما أوصتها اللجنة بذلك    

يؤكد هذا الأمر، ومن جهة أخرى، إذا اختارت الجمعية 
العامة اعتماد المشروع في شكل اتفاقية، فليس هناك ما         
يؤكد أن الناتج النهائي سيكون له بعد سنين طويلة من  
المفاوضـات أي شبه بمشروع اللجنة الحالي وألاّ يكون         

وأضاف أن الاتفاقية هي    . مثقلاً بتحفظات لا حصر لها    
الحل الأفضل من الناحية النظرية، ولكن يستصوب، من        

الاتفاقية : "الناحية العملية، عدم وضع الجمعية أمام خيار
، بل ينبغي إعطاؤها أكبر قدر ممكن من        "أو لا شـيء   

 .بت في الأمرالحرية لل
 ١٠/١٣رفعت الجلسة الساعة 

 ــــــــ
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، الفرع ألـف، A/CN.4/513 ()تابع( )١(مسؤولية الدول
A/CN.4/515و Add.1-3

)٢( ،A/CN.4/517و Add.1
)٣( ،

A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1( 
 ] من جدول الأعمال٢البند [
 )تابع(قرير الرابع للمقرر الخاص الت

 قال إن ملاحظاته ستقتصر على      السـيد غايـا    -١
مسألتين مثيرتين للجدل تردان في الفصلين الثاني والثالث من      

أما المسألة الأولى   ). Add.1 و A/CN.4/517(الـتقرير الرابع    
ويعتقد . فتـتعلق بالآثـار المترتبة على الإخلالات الجسيمة       

 من  ١لتعويضات التي أشارت إليها الفقرة      المقرر الخاص أن ا   
". زَجْريّة أو صريحة" ليست تعويضات عقابية وإنما   ٤٢المادة  

 تبيّن  ٤٢ من المادة    ٣فالفقرة  . والتمييز بينهما ليس واضحاً   
أنـه في أيـة حالـة تنجم فيها النتائج العادية للأفعال غير             

. رالمشروعة عن الإخلال، فإن هذه النتائج تشمل جبر الضر        
وبذلـك تعـبر عملـية الجبر فعلاً عن مدى خطورة هذا            

وتسـاءل عن الأضرار الأخرى التي قد يسببها        . الإخـلال 
وبما أن مشاريع المواد لا تنص على تخويل        . الإخلال الجسيم 

هيئة قضائية أو تحكيمية سلطة تقديرية إذا ما ثبت أن إخلالاً 
لالات جسـيماً قد ارتُكب، فمن الأفضل تحديد نتائج الإخ        

  ١وينبغي أن يضاف إلى الفقرة      . الجسـيمة بمزيد من الدقة    
ما يفيد عن الحالات التي ينطوي فيها الإخلال الجسيم على          
تعويضـات زجرية أو صريحة، وأن تحدد هذه التعويضات         

 .بمزيد من الوضوح
 ٢من الفقرة   ) ب(و) أ(وتنص الفقرتان الفرعيتان     -٢

الاعتراف بشرعية الوضع    على الالتزام بعدم     ٤٢مـن المادة    
الناجم عن إخلال جسيم وعلى الالتزام بعدم تقديم أي عون        
أو مساعدة في الحفاظ على الحالة الناشئة على هذا النحو إلى   

ويفترض مسبقاً كل من الالتزامين وجود    . الدولـة المسؤولة  
فعل غير مشروع مستمر نجم عنه وضع غير مشروع، كما          

ما هو معروف جيداً، فقد صيغ      وحسب. هو في حالة ناميبيا   
على ) ب(و) أ(الاستنتاجان الواردان في الفقرتين الفرعيتين      

غرار ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها المتعلقة          
بالاعتراف "بناميبـيا مـن أن الدول الأعضاء كانت ملزمة     

                                                      

للاطـلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها         )١(
، ٢٠٠٠حولية  لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر         

 .، الفصل الرابع، المرفق)الجزء الثاني(المجلد الثاني 

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسـخة في     )٢(
 ).الأول

 .المرجع نفسه )٣(

بعـدم شـرعية وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا، وببطلان          
تقديم ...  ناميبيا أو بشأنها، وبالامتناع عن       أعمالها نيابة عن  

نظراً ] ٥٨ص  " [الدعـم أو المسـاعدة إلى جنوب أفريقيا       
وقال السيد غايا إنه يقترح إعادة صياغة       . لاحـتلالها ناميبيا  

 من أجل توضيح    ٢من الفقرة   ) ب(و) أ(الفقرتين الفرعيتين   
 نمط الإخلال الجسيم الذي تنطبق عليه هذه النتائج، أي مع         

الاقتصار على الأفعال غير المشروعة المستمرة التي ينجم عنها      
 . وضع غير مشروع

التعاون إلى ) "ج(والالتزام الوارد في الفقرة الفرعية  -٣
هو التزام أعمّ وينطبق    " أقصـى حد ممكن في إنهاء الإخلال      

لكنه يمكن أن   . عـلى جميع الأفعال غير المشروعة المستمرة      
ه بتطبيقه على القانون في حال حدوث يصبح أعمّ مما هو علي

إخلال جسيم، لا لمجرد إيقاف هذا الإخلال فحسب، وإنما         
للحصـول كذلـك على تأكيدات وضمانات بعدم تكرار         

وهو يرى أن السمة   . حدوثـه وبجـبر الضـرر الناجم عنه       
الرئيسية التي تميز بين الإخلال الجسيم والفعل غير المشروع         

ول، في الحالة الأولى، الحصول     هي أنه ليس فقط من حق الد      
على تأكيدات وضمانات بعدم تكرار حدوث هذا الإخلال        
وجـبر الضرر الناجم عنه، بل إنها ملزمة أيضاً بالعمل على           

ويمكن أن يرد ذلك    . ذلك، ولو بمجرد التعاون على تحقيقه     
وعلى أية حال، ينبغي    . بمزيد من الوضوح في فقرة منفصلة     

 المتعلقة بالنتائج العادية    ٤٢من المادة    ٣الإبقاء على الفقرة    
الناجمة عن الإخلال وبتلك التي قد تترتب على إخلال بالتزام          

وفيما يتعلق بالنوع الثاني من النتائج،      . يفرضه القانون الدولي  
يكون الطريقة العملية   " بعدم الإخلال "لعـل الحكم القاضي     

ط إخلال  الوحـيدة للإشارة إلى النتائج التي قد تختلف من نم         
 .جسيم لآخر، مما يحول دون التعبير عنها بعبارات أعمّ

وقـال إن المسألة الثانية تتعلق بالدول المضرورة         -٤
وبالاحـتجاج بمسـؤولية دول أخرى بخلاف تلك الدول         

 تعريفاً للالتزامات الجوهرية    ٤٣وتتضمن المادة   . المضـرورة 
 يتعلق  فثمة خلط بعض الشيء فيما    . تَبـيَّنَ أنه مثير للجدل    

وقال إنه ينبغي بالفعل أن يكون      . بفحـوى هـذه العبارة    
الـتعريف أدقّ، لكـنه أعرب عن عدم موافقته على التغيير     

 من  ٣٨الجوهري المقترح في الحاشية المدرجة في آخر الفقرة         
في العبارة  " أو"عوضاً عن   " و"الـتقرير، وتحديـداً أن يُقال     

أداء "و" بالحقوقالتمتع  "الأخيرة بحيث يُشترط تأثر كل من       
فلو افترضنا مثلاً   . قبل أن تعتبر الدولة مضرورة    " الالتزامات

أنّ دولـة طـرفاً في معاهدة أنتاركتيكا قامت بعملية دفن           
واسـعة الـنطاق للنفايات النووية في أنتاركتيكا فإن ذلك          
يشـكل بوضـوح إخلالاً بهذه المعاهدة، ويمكن القول بأن          

ة قد تضررت، إلا أنه يمكن      حقوق جميع الأطراف في المعاهد    
ويبين هذا المثال أنه إذا كان      . القـول بأن التزاماتها لم تتأثر     
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تضـرر الحقوق والالتزامات معاً شرطاً لا بد منه، فسيكون        
كما أن عدم   . الإخلال بالتزام جوهري نادر الحدوث للغاية     

التيقن من إمكانية تطبيق الفقرة الفرعية لا بد من أن يتعاظم           
 .م دائماً تحديد توفر العنصرين كليهماإذ سيلز

وربمـا اعتبر موقفه هدّاماً من هذه الناحية، لكنه          -٥
أراد أن يطرح سؤالاً أهمّ وهو ما إذا كان ينبغي الإبقاء في            

 عـلى فئة الالتزام الجوهري التي تعد فئة سليمة          ٤٣المـادة   
ويمكن الاستغناء عن الفقرة الفرعية     . نظـرياً بشكل أو آخر    

 في حال أن حقوق الدول بخلاف       ٤٣ مـن المادة     `٢`)ب(
الدول المضرورة باتت مَصُونةً، وفقاً لما تنص عليه حالياً المادة 

كما أنه لا   . ٤٣، وذلـك يبسط دون شك فهم المادة         ٤٩
مجـال، مـثلاً، لمنح تعويض عن ضرر لحق بدولة طرف في      

وحسبما أشار المقرر   . معـاهدة تفـرض التزامات جوهرية     
 من التقرير، فالأطراف في التزام      ٣٨ الفقـرة    الخـاص في  

جوهري أُخل به قد لا تكون لها مصلحة في تعليقه وينبغي           
أن تكـون قادرة على أن تصر، تجاه الدولة المسؤولة، على           

غير أن ذلك كان بالضبط السبيل . الكـف أو الـرد العيني     
، التي تضررت بإخلال    "٤٩بالمادة  "المتاح أمام الدول المعنية     

ا ليس بسبب التزام جوهري، وإنما لأن ثمة مصلحة جماعية          م
تحميها معاهدة أصبحت هذه الدول طرفاً فيها، أو لأن ذلك          

 .يخدم مصلحة المجتمع الدولي برمته
 ٢واختتم قائلاً إن أحد الاعتراضات على الفقرة         -٦

 التي أثارتها دول عديدة يتعلق بالاقتراح الذي        ٤٩من المادة   
لدول الأخرى بخلاف الدول المضرورة حق      يقضي بتخويل ا  
وقيل إن ذلك لا يتفق مع القانون الدولي        . المطالـبة بالجبر  

سوى طلب  " ٤٩بالمادة  "العـرفي وإنه لا يحق للدول المعنية        
ومع هذا، فقد لا يعني ذلك أنه لن يحق   . الكف عن الإخلال  

لأيـة دولـة في حالات كثيرة طلب الجبر بسبب الإخلال           
وجب المعاهدات المبرمة لحماية مصلحة جماعية أو      بالـتزام بم  

ولنأخذ حالة  . بموجب التزامات تجاه المجتمع الدولي بأكمله     
. إبادة جماعية لم يتورط فيها سوى مواطني الدولة المسؤولة        

إذا أيـدت اللجنة الرأي القائل بأنه لا يمكن للدول المعنية            
ن سوى طلب الكف عن الإخلال فلن تتمك      " ٤٩بالمـادة   "

ويعد . عـندئذ أية دولة من أن تطلب الجبر لصالح الضحايا         
ذلـك، من الناحية العملية، بمثابة تغاضي عن الإخلالات،         

 ولهذا، كان لا بد من استبقاء الفقرة       . حـتى الجسيمة منها   
ومن الناحية المنطقية ينبغي ألا تؤثر      . ٤٩مـن المادة    ) ب(٢

جب ظـروف معينة وجدت فيها كذلك دولة مضرورة بمو        
في المطالبة  " ٤٩بالمادة  " على حق الدول المعنية      ٤٣المـادة   
لماذا ينبغي، مثلاً، أن يتوقف اختلاف      : وتساءل قائلاً . بالجبر

، في حالة حدوث تلوث     "٤٩بالمادة  "وضـع الدول المعنية     
شديد للمحيط، على ما إذا كانت إحدى الدول الساحلية         

 خاصاً؟ غير أنه، مؤهلة أم لا لكي تعتبر دولة متضررة تضرراً
 من تقريره، يمكن ٤١وفقاً لما اقترحه المقرر الخاص في الفقرة 

مـنح اسـتثناء كحل توفيقي للحالة التي توجد فيها دولة           
 .مضرورة

التي " المغالاة" قال معلقاً على نقطة      السـيد سيما   -٧
من ) أ(١أثارهـا السيد غايا حين اقترح، بالنظر إلى الفقرة          

، ٤٣ من المادة    ٢كن الاستغناء عن الفقرة     ، أنه يم  ٤٩المادة  
احتجاج " هو ٤٩إنـه يذكّـر السيد غايا بأن عنوان المادة      

وأعرب عن  ". الـدول غير المضرورة بمسؤولية دولة أخرى      
اعتقاده في وجود مشكلة هنا، لأن الحل الذي اقترحه السيد          
غايا يعني ضمناً أن الدول الأطراف في التزام جوهري بمعناه          

 يمكن أن تُعتبر دولاً أخرى بخلاف الدول       ٤٣د في المادة    المحد
ولا يمكن له أن يقبل، في حالة معاهدة جوهرية،  . المضرورة

كمعاهدة نزع السلاح، أن حدوث إخلال مادي جسيم لن         
 .٤٣بالأطراف الأخرى بالمعنى المحدد في المادة " يضر"
 قال إنها مسألة صياغية يمكن للجنة أن        السيد غايا  -٨

 ـ وأعرب عن موافقته على ألا تقول      . اول إيجـاد حل لها    تح
اللجـنة أشياء ليست سليمة من الناحية النظرية، حتى ولو          

 .كانت النتائج هي ذاتها
 قال إنه سيركز على الشكل      السـيد سيبولفيدا   -٩

القـانوني لمشاريع المواد وإمكانية إدراج فصل يتعلق بتسوية         
لل من أهمية المواضيع    المـنازعات، لكن ذلك لا يعني أنه يق       

. والتعلـيقات والاقتراحات الأخرى المقدمة من الحكومات      
ويسـتحق كل من الفصل المتعلق بالتدابير المضادة، وخاصةً         
الـتدابير المضادة الجماعية، وموضوع الإخلالات الجسيمة       
بالالـتزامات تجـاه المجـتمع الدولي ككل اهتماماً خاصاً،          

ن الوقت لهما إذا ما كانت      ويحـتاجان إلى تخصيص المزيد م     
هـناك رغبة في الموافقة على مشاريع المواد في نهاية الدورة           

وينـبغي للجنة أن تخصص ما يكفي من الوقت         . الحالـية 
لإعداد القواعد المتعلقة بتسوية المنازعات، على افتراض أنها        

 .قررت التوصية باعتماد اتفاقية
فضيله وأَعـرب في المشاورات غير الرسمية عن ت        -١٠

التوصية باعتماد مشاريع مواد يمكن أن تتخذ شكل اتفاقية،         
 .لعدد من الأسباب الوجيهة التالية

. أولاً، إن معظـم الحكومات تفضل عقد اتفاقية        -١١
ولَكَمْ كانت دهشته حين سمع ادعاء يفيد بعدم وجود تأييد          

بل العكس هو   . من جانب الحكومات لوضع اتفاقية دولية     
 المناقشات التي جرت في اللجنة السادسة،       فأثناء: الصـحيح 

 وفود فقط   ٨ وفداً مسألة عقد اتفاقية، بينما فضلت        ١٩أيَّد  
 دولة قدمت آراءها    ١٤وبالمثل، فمن ضمن    . إصدار إعلان 

 في التعلـيقات والملاحظـات الـواردة مـن الحكومات          
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)A/CN.4/515 و Add.1-3(    دول مـنها عقد     ١٠، أيـدت 
 دول بوضع صك غير     ٤ب سوى   اتفاقـية، بيـنما لم تطال     

 .ملزم
ثانـياً، إن مشاريع المواد بصيغتها الحالية هي نص          -١٢

ورغم أن  . تشـريعي يفرض حقوقاً وواجبات على الدول      
اللجنة ربما تكون قد حكمت مسبقاً في بعض المسائل على          
القرار المتعلق بالشكل بتأييدها تقديم المواد في شكل إعلان،         

وتختلف . عمل تتسم بطابع قانوني واضح    فالنتيجة النهائية لل  
بنـية مشاريع المواد، بشكلها الحالي، اختلافاً كبيراً عن بنية          

إذ إن هيكل النظام التشريعي يبدأ   . الإعلان المباشر في صيغته   
بتعريف الفعل غير المشروع دولياً، ثمّ القواعد المتعلقة بعزو         

ظروف المسـؤولية وتحديد وجود إخلال بالتزام دولي، وال       
النافـية للمشروعية، والنتائج القانونية المترتبة على فعل غير         
مشروع دولياً وجبر الضرر، وينتهي بفصل عن كيفية تفعيل         

ونطاق الحقوق والالتزامات المشار إليها     . مسؤوليات الدول 
 لغةً وأهدافاً على -في مشـاريع المواد يتجاوز إلى حد بعيد        

صادراً عن الجمعية العامة،     ما يشكل عادة إعلاناً      -السواء  
يتـبين فـيه منذ البداية أن الآثار القانونية للصك قد تكون     

ولا . معـتدلة نسبياً وأن الالتزام القانوني بها تساهلي للغاية        
إذ إنه يتكوَّن من    . تجيز مشاريع المواد تساهلاً من هذا القبيل      

ولا . قواعـد يتعين امتثالها ومن حقوق يمكن الدفاع عنها        
 لمجرد إعلان أن يوفر ما يكفي من الشرعية والفعالية لما           يمكن

كان في الأساس معاهدةً أو صكاً كانت اللجنة تعمل على          
 .وضعه منذ البداية

وباختصـار، فـإن الالتزامات والحقوق الخاصة        -١٣
بالمسـؤولية الدولية تستوجب مجموعة من القواعد لا يمكن         

 أما آلية الإعلان    .توخـيها إلا في صك ملزم، أي في اتفاقية        
ففـيها تخلٍ عن المقاصد والأهداف الأصلية التي تدعو إلى           

 .وضع نظام يقوم على قواعد قانونية
. ثالـثاً، يمكـن قبول الابتكار التشريعي تدريجياً        -١٤

وينبغي عدم الإقلال من شأن مقدرة الدول على التكيف مع      
ن ولقد سبق التأكيد على أ    . الظروف والاحتياجات الجديدة  

الحكومات لن تقبل معايير تمثل تطوراً تدريجياً للقانون الدولي 
ومع ذلك، فهذا التفسير لا . وتعتبرها الحكومات بالغة الجرأة

، اعتقد البعض أنه لا يمكن      ١٩٥٨ففي عام   . يؤيـده الواقع  
، ١٩٦٩وفي عام   . انتهاك البحر الإقليمي المحدد بثلاثة أميال     

. بحار والمحيطات نظاماً مستهجَناً   اعتبر النظام المتعلق بقاع ال    
وكـان هـناك بداية تأييد محدود لإنشاء منطقة اقتصادية          
خالصـة تتـيح استفادة الدول الساحلية من موارد المحيط          

وفي بداية فترة   .  ميل ٢٠٠الموجـودة ضـمن مـدى يبلغ        
الستينات، كان مفهوم الأحكام الآمرة مفهوماً قانونياً جدّ        

خيرة، بدا إنشاء محكمة جنائية دولية      وحتى الآونة الأ  . غريب

وقال إنه يمكن الاستشهاد بأمثلة كثيرة      . أمـراً مسـتحيلاً   
غير أنه ينبغي للجنة ألا تحكم مسبقاً على ما إذا          . أخـرى 

كانـت القواعد التي تقترحها في مشاريع المواد ستكون في          
فذلك . نهاية المطاف قواعد ملائمة لأن تقبل بها الدول أم لا         

على ظروف وقرارات لا تدخل ضمن نطاق ولاية        يتوقف  
ويتعين على اللجنة أن تضع مواد على أكبر قدر         . اللجـنة 

ممكـن مـن الشمولية بشأن ما يقتضيه، حسب اعتقادها،          
 .قانون مسؤولية الدول

وأضاف قائلاً إنه ينبغي إيلاء النص النهائي اهتماماً  -١٥
 قانوني  خاصـاً إذ سيكون لهذا النص، بحكم طبيعته، وضع        

وكما حدث في   . وسـيعترف به في القانون الدولي عموماً      
السـابق، فإن الصيغة النهائية من المواد والتعليقات سيشار         
إلـيها في محـاكم القـانون والهيئات القضائية التحكيمية          
وسترسي معايير لسلوك الدول وستتخذ مصدر إلهام لمذاهب        

يع المواد  ولهذا، فإن إضعاف محتوى مشار    . قانونـية جديدة  
بالاحـتجاج بأن المواد تضع قوانين تفترض مسبقاً التطوير         

ومن شأن تنقية   . التدريجي للقانون الدولي فكرة سيئة للغاية     
الـنص بسبب مخاوف وهمية تتعلق بقضايا سياسية أن يضر          

 .بعمل اللجنة
رابعـاً، تتصرف الدول، من حيث المبدأ، بطريقة         -١٦

للجنة إذا ما أوصت باعتماد     ولقد قيل مراراً إن ا    . مسـؤولة 
اتفاقـية، فسـيكون هناك احتمال وجيه أن تشوه أي لجنة           
تحضيرية أو مؤتمر دبلوماسي العمل الذي أنجزته اللجنة على         

غير أن هذا يعني أن الحكومات      . مـدى سـنوات كـثيرة     
والواقع أن . تتصرف في أغلب الأحيان ضد مصالحها الخاصة

لاتفاق على معايير تتعلق   دولاً كـثيرة مقتـنعة بإمكانـية ا       
بالمسـؤولية الدولية، وأنها مستعدة للمشاركة في مفاوضات        

ولو كانت هذه الحجة    . سياسية تتمخض عنها نتائج مرضية    
غـير صحيحة، فلن يكون عندئذ لإعلان أو لاتفاقية نفاذ          

 .قانوني
ويـرى الـبعض أن أية عملية دبلوماسية لوضع          -١٧

وي على مخاطر، ولكن الذي     اتفاقية عن مسؤولية الدول تنط    
له القدر ذاته من الخطورة، وربما كان لـه نتائج أفدح، هو           

وليس هناك ما يضمن الإبقاء على      . التوصية باعتماد إعلان  
الـنص بأكملـه واتـباعه مادة مادة للنص النهائي الذي           

وربما تفضل الحكومات، في واقع الأمر،      . سـتعتمده اللجنة  
طي الإعلانات ما يعطيه لغيرها من      رغم أن الكثير منها لا يع     

صلاحية قانونية، أن تخفف النص لتكفل اعتماد قرار محايد         
 .تماماً يُبطل أثر الالتزامات ويلغي المستحدثات القانونية

كما أنه ليس من الممكن في الوقت الحاضر ضمان          -١٨
وإذا كان  . أن تشكل الاتفاقية انعكاساً صادقاً لنص اللجنة      
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ي يتمثل في عدم المساس بالنص فالخياران       الشـاغل الرئيس  
ينطويان على الخطر نفسه، إلا أنه قد يكون من الأسهل في           
حال اعتماد الإعلان الإقلال من شأن الالتزامات التي تنص         

 .عليها مشاريع المواد
ومـن الخطإ أن نفترض أن النص سيُشوَّه تلقائياً          -١٩

. سيةوبـلا رجعة إذا ما شكل موضوع مفاوضات دبلوما        
ومن الأمثلة على انتهاج الدول سلوكاً مسؤولاً مؤتمر الأمم         
 المـتحدة الثالـث لقـانون البحار، الذي توصل إلى نتائج           
لا يمكـن إغفالهـا رغـم التعقيدات القانونية والسياسية          

ويصعب، بالمثل،  . والاقتصـادية وتضـارب مصالح الدول     
ر الأمم  الاعتراض على الوثيقة الختامية التي صدرت عن مؤتم       

المـتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية      
 .دولية، وهي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خامساً، إن التوصية باعتماد إعلان تفترض مسبقاً        -٢٠
حدوث المشاكل ذاتها في حال اعتماد اتفاقية، ولكن بدون         

ا ما أوصت اللجنة    فمن غير المستبعد إذ   . مـزايا الاتفاقـية   
باعـتماد إعلان بشأن مسؤولية الدول أن تفتح الباب أمام          
عملـية دبلوماسـية تتمثل في عقد مؤتمر في الجمعية العامة           
لاسـتعراض النص والموافقة على إعلان يحظى بالقبول على         

كما أن من غير المستبعد أن يختلف هذا        . المستوى السياسي 
وإضافة إلى ذلك، . الـنص عـن الـنص المنبثق عن اللجنة       

سيكون من الصعب قبول فكرة أن إعلاناً كهذا يحتاج إلى          
أن يوافق عليه بالإجماع أو أن يحصل على توافق الآراء، وقد           
يـؤدي ذلـك إلى فتح الباب أمام أحكام تخلصية بحيث لا            
تشعر الدول التي صوتت ضد الإعلان بأن عليها أي التزام           

ذكير بأن ميثاق حقوق    ولا بد من الت   . سياسـي أو قانوني   
 وافقت عليه الحكومات    )٤(الـدول وواجـباتها الاقتصادية    

وأعلنت بوضوح  . الأعضاء بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة     
بعـض الحكومات التي لم تؤيد القرار عن عدم تمكنها من           

وقد ينشأ الوضع ذاته عند اعتماد إعلان       . قبول قرار الأغلبية  
 .بشأن مسؤولية الدول

ما أن هذا المثال يساهم في توضيح القلق الذي         ك -٢١
تم الإعـراب عنه بشأن احتمال ألا تجتذب الاتفاقية العدد          
الكافي من التصديقات واحتمال عدم دخولها حيز النفاذ في         

ويرد الاحتمال ذاته في حالة اعتماد      . المسـتقبل القريـب   
غـير أن القيمة القانونية للاتفاقية تفوق لأبعد        . الإعـلان 

دود قيمة الإعلان حتى في حال عدم حصولها على العدد          الح
 .اللازم من التصديقات

                                                      

 .٣٧، الفقرة ٢٦٦٨انظر الجلسة  )٤(

سادسـاً وأخيراً، ذُكر أن اعتماد النص في شكل          -٢٢
إعـلان سـيؤدي إلى بذل جهود دبلوماسية لإضفاء طابع          
سياسـي رسمـي على مشاريع المواد، ربما يمنحها المزيد من      

ي لن يشكل   غـير أن هذا الجانب الرسم     . الـثقل القـانوني   
الأسـاس القـانوني للنص، بما فيه من قبول عام للحقوق           

وأفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف، رغم ما       . والالـتزامات 
. تطرحه من مشاكل، هي اعتماد معاهدة متعددة الأطراف       

وينبغي كذلك الإشارة إلى أنه، رغم تهيئة الظروف الرسمية         
العلاقات لاعـتماد إعـلان مبادئ القانون الدولي المتصلة ب        

، فلا  )٥(الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة       
 .تزال بعض الدول غير معترفة بالآثار القانونية لهذا القرار

وحسبما أشار المقرر الخاص في تقريره الرابع، فإنه         -٢٣
لـن يكـون هـناك من سبيل إلى إدراج فصل عن تسوية             

ا اعتمدت مشاريع   المـنازعات عن طريق طرف ثالث إلا إذ       
وقال إنه شخصياً عندما يدافع     . المواد في شكل اتفاقية دولية    

عـن إصدار صك ملزم، فإنه يؤيد الاقتراح القاضي بوضع          
ولا بد . نظام لتسوية المنازعات تتولى اللجنة تحديد خصائصه

مـن أن يكون ذلك النص الجديد مختلفاً عن النص السابق،           
شف وجودها في مشاريع المواد     وخالياً من العيوب التي يُكت    
 .)٦(المعتمدة في القراءة الأولى

وفي المناقشـة التي دارت في اللجنة السادسة أثناء          -٢٤
الـدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة، فضلت ثماني        
دول إدراج فصـل عن تسوية المنازعات، في حين أن ثلاثاً           

لكن ثلاث حكومات قد فضلت، . منها فقط عارضت ذلك  
حسـبما ورد في التعلـيقات والملاحظـات الـواردة من           
الحكومـات، إدراج بـاب عـن تسوية المنازعات، بينما          

وأوصت حكومات  . عارضت ذلك ثلاث حكومات أخرى    
 .أخرى بانتظار تقديم نص جديد قبل تحديد موقفها

ومما لا شك فيه أن النظام المقترح في الدورة الثامنة  -٢٥
 الآلية التي تربط التدابير المضادة      والأربعـين للجنة، لا سيما    

بالتسـوية الإلزامـية للمـنازعات، كـان مثاراً لعدد من           
الاعتراضات، إذ إنه كان بالفعل يمنح الدولة المسؤولة مزايا         

غير أن ذلك لا يعني، في زعم       . غـير متناسبة لا تستحقها    
البعض، أن غالبية الحكومات تعتبر إدراج أحكام عن تسوية         

 .مراً غير مناسبالمنازعات أ
ومـع مـراعاة التغييرات الهامة التي أدخلت على          -٢٦

الـنص المعتمد بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، يبدو أنّ من           
                                                      

 .٩المرجع نفسه، الفقرة  )٥(

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٦(
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المستحسـن الشـروع في مهمـة وضع فصل عن تسوية           
المنازعات يعبر عن العبارات المدرجة في النص واحتياجات        

ضيح وبهذه الطريقة، يمكن تو   . الصـك الجديـد الواضحة    
الحقـوق والواجبات التي تنص عليها مشاريع المواد الجديدة         
إذا مـا ظهـرت، كمـا يُتوقع، خلافات في تحديد طبيعة            

 .الأحكام ونطاقها
ولـيس من السهل الإعلان عن تأييد أو معارضة          -٢٧

فإن النص السابق قد شابه     . وضـع نظام لتسوية المنازعات    
 حتى الآن   غير أنه لا يوجد   . بـدون شك عدد من العيوب     

ولا يمكن للجنة أن تتخذ   . نص جديد متمم يمكن مقارنته به     
قـراراً مدروسـاً بشأن مزايا ومساوئ إنشاء آلية لتسوية          
المنازعات عن طريق طرف ثالث إلا بعد النظر في خيارات          
محـتملة لنص جديد يخلو من عيوب مشروع المواد السابق          

 .ويتضمن آليةً جديدة
المهم الإشارة إلى التعليق   وفي هـذا الصـدد، من        -٢٨

الذي قدمته حكومة الصين، حيث قالت إنها لا توافق على          
مجـرد حـذف جمـيع المـواد المـتعلقة بالتسوية السلمية          

وقالت إنه لما كان موضوع مسؤولية الدول       . للمـنازعات 
يـنطوي عـلى حقوق والتزامات بين الدول وكذلك على         

 الدولي الحساسة   مصالحها الحيوية، فهو من مجالات القانون     
ولمعالجة هذه المواضيع . الـتي تنشأ الخلافات بسببها بسهولة    

عـلى النحو الملائم، يتعين وضع أحكام عامة تكون بمثابة          
. مـبادئ لتسوية المنازعات التي تنجم عن مسؤولية الدول        

وأضـاف قائلاً إن المقرر الخاص كان محقاً عندما أشار في           
لى أن هذا الحكم الذي يمكن       من تقريره الرابع إ    ٢٠الفقرة  

 من ميثاق الأمم المتحدة     ٣٣أن يصـاغ عـلى غرار المادة        
سـيقطع شوطاً في تبديد المخاوف من أن تكون مطالبات          
مسؤولية الدول مُناسَبة تستغلها أية دولة لاتخاذ تدابير قسرية         

 .انفرادية
والهـدف من العملية يتمثل في وضع مجموعة من          -٢٩

 مسؤولية الدول استناداً إلى نظام للتيقن       القواعـد التي تحكم   
القانوني، وأفضل سبيل إلى تحقيق ذلك هو وضع صك ملزم          

 .يتضمن فصلٌ جديدٌ منه نظاماً لتسوية المنازعات
أما فيما يتعلق بمسائل أخرى تناولها المقرر الخاص         -٣٠

في تقريره الرابع، فمن المهم توحيد استخدام المصطلحات في         
ففي النص الإسباني   . فادياً للمزيد من الالتباس   كافة اللغات ت  

 دون perjuicio وlesiónللتقرير الرابع، استُخدمت الكلمتان 
ومن ناحية  ). خسارة (injuryتفرقة بينهما للتعبير عن كلمة      

، وهي perjuicioأخرى، استُخدمت في مشاريع المواد كلمة    
 الكـلمة الـتي ينبغي استخدامها في جميع النصوص، بحيث         

، بما  daño والضرر   perjuicioيوضـح الفرق بين الخسارة      

وأعرب المقرر  . ٣١ من المادة    ٢يتمشـى مع صيغة الفقرة      
 من تقريره الرابع، عن قلقه   ٣١الخاص من جديد، في الفقرة      

، إلا أن هذا    "الضرر"و" الخسارة"إزاء الـتداخل بين كلمتي      
 .يةالقلق بُدّد في صياغة النسختين الإسبانية والفرنس

وأعـرب كذلك عن عدم موافقته على الاقتراح         -٣١
وقال ". المجتمع الدولي بأكمله  "الداعي إلى الاحتفاظ بمفهوم     

إن الهـدف من مشاريع المواد يكمن في وضع مجموعة من           
القواعـد تحكم مسؤولية الدول، والجهات صاحبة الحقوق        

وإذا كان  . والالـتزامات هي تلك الخاضعة للقانون الدولي      
صـد من ذلك هو وضع نظام قانوني يمكن تطبيقه على           الق

الاتحـاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو لجنة الصليب الأحمر          
الدولية، على افتراض أن هذه الهيئات تشكل أيضاً جزءاً من          
المجـتمع الـدولي، فإن ذلك الهدف يمكن بلوغه من خلال           

ى وبناء عل . صـياغة نص يَنْظُم مسؤولية المنظمات الدولية      
المجتمع الدولي  "ذلك، ثمة حاجة لاستخدام عبارة أدق وهي        

وحتى في هذه الحالة، سيظل التساؤل عن       ". للدول بأكمله 
الإخـلال الجسيم من جانب دولة بالتزام تجاه  "المقصـود ب     
بأكمله يعتبر ضرورياً لحماية مصالحه  "للدول  " المجتمع الدولي 

تساؤلاً بلا إجابة   ،  ٤١، اقتباساً من صيغة المادة      "الأساسـية 
ومن الضروري بذل المزيد لتوضيح الطابع القانوني     . محـددة 

 .لتلك المفاهيم
 مثيرة للجدل، كما يتبين من      ٤٩وأحكـام المادة     -٣٢

ردود أفعـال الحكومـات والمناقشة التي جرت في اللجنة          
السادسة، إذ إن احتجاج الدول غير المضرورة بمسؤولية دولة 

تنص مثلاً  ) أ(١فالفقرة  . ل والالتباس أخرى قد أثار المشاك   
على أنه يحق لأي دولة غير مضرورة أن تحتج بمسؤولية دولة           
أخرى إذا كان الالتزام الذي خُرق واجباً لمجموعة من الدول        

ففي مثل هذه الظروف، يبدو أن الأقرب       . تضم تلك الدولة  
إلى المنطق هو افتراض أن حالة الدولة المضرورة أو مجموعة          

، ٤٣ل المضرورة هي الحالة السارية، وهنا تنطبق المادة         الدو
 . زائدة عن الحاجة٤٩من المادة ) أ(١وتصبح بذلك الفقرة 

والمسـألة الأخـرى التي تحتاج إلى توضيح هي          -٣٣
. المقصـود بالإخلال بالتزام أقيم لحماية المصلحة الجماعية       

الهام وينبغي ألا تمنح دولة بخلاف الدولة المضرورة هذا الحق          
بحجـة حماية المصلحة العامة دون تقديم تبرير معقول تماماً،          
وإلا استخدم هذا الحق ذريعةً لاعتماد تدابير تعسفية بدعوى      

 .حماية المصلحة الجماعية
غير أن المسألة الأكثر إثارة للجدل هي الصلة بين          -٣٤

، اللـتين يمكن بموجبهما لأي دولة غير        ٥٤ و ٤٩المـادتين   
خذ تدابير مضادة بناء على طلب أي دولة        مضـرورة أن تت   

بل والأهم من ذلك هو . تضررت من الإخلال وبالنيابة عنها
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أنـه يمكن لأكثر من دولة واحدة، بخلاف الدولة أو الدول           
وقال إن الفرصة   . المضـرورة، أن تتخذ معاً تدابير مضادة      

أتيحت لـه أثناء الدورة السابقة لكي يبدي اعتراضاته على         
ويكفي القول إن تحديد حدوث     .  المضادة الجماعية  الـتدابير 

إخلال جسيم من جانب دولة ما لالتزام تجاه المجتمع الدولي          
للـدول بأكمله هو جد ضروري لحماية مصالحه الأساسية         
مسـألةٌ يعالجها، من حيث المبدأ، الفصل السابع من ميثاق          

اق الأمـم المتحدة، الذي أنشأ نظاماً قانونياً مقبولاً على نط         
 .العالم ينظم اعتماد تدابير الإنفاذ

وختاماً قال إنه بينما يثني على العمل الذي أنجزته          -٣٥
اللجـنة وكذلك مقررها الخاص في مجال مسؤولية الدول،         
يؤكـد على ضرورة مضاعفة اللجنة لجهودها إذا ما أرادت      
الفراغ من النظر في الموضوع أثناء الدورة الحالية، والتوصل         

 .شروع مواد شامل ومقبول عموماًإلى وضع م
 قال إنه يشاطر المقرر الخاص رأيه في        السيد تومكا  -٣٦

أن إنشاء نظام لتسوية اختيارية للمنازعات لن يضيف الكثير         
. أو ربمـا لـن يضـيف أي شيء إلى ما هو موجود فعلاً             

فحسـبما بيّن المقرر الخاص، فإن من شأن اللجوء إلى نظام           
نازعات عن طريق طرف ثالث أن      للتسـوية الإلزامـية للم    

يؤدي إلى تسوية المنازعات عن طريق طرف ثالث في مجال          
وليس من الواقعي أن ينتظر من      . القـانون الـدولي بأكمله    

الـدول أن تكون مستعدة لقبول هذا النظام الإلزامي إذ إن           
 من  ٦٣(ثلـثاً واحداً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة          

ختصاص الإلزامي لمحكمة العدل    قبل بالا )  دولة ١٨٩أصل  
الدولية وكان ذلك في إعلان عام قدمته هذه الدول بموجب          

 من النظام الأساسي للمحكمة، وقد      ٣٦ من المادة    ٢الفقرة  
وإذا ما رغبت الدول في قبول . قدم عدد منها تحفظات عليها

اختصاص المحكمة الإلزامي في مجال مسؤولية الدول، يمكن         
من خلال تقديم إعلان بموجب الفقرتين      لهـا أن تفعل ذلك      

، التي تشمل   ٣٦ من المادة    ٢من الفقرة   ) د(و) ج(الفرعيتين  
المسـائل المتعلقة بمسؤولية الدول تحديداً وهي منح المحكمة         
ولايـة قضـائية تتصل بالمنازعات التي تتعلق، على التوالي،          
بوجـود أيـة واقعة يمكن في حال إثباتها أن تشكل إخلالاً            

زام دولي، وبطبيعة أو مدى ما يتعين الحكم به لجبر الضرر بالت
 . الناجم عن الإخلال بأي التزام دولي

وأضاف قائلاً إنه لهذا السبب يوافق على ما ذهب          -٣٧
إليه المقرر الخاص من ضرورة حذف الباب الثالث والمرفقين         

وعلاوة على ذلك، فمن غير     . المعـتمدين في القراءة الأولى    
 ـ    من  ٣٣افة حكم عام مستوحىً من المادة       الضـروري إض

فالميثاق جزء من القانون الدولي العام،      . ميثاق الأمم المتحدة  
 . ولذا فإن هذه المادة لن تضيف أي جديد إلى النص

أما فيما يتعلق بالشكل النهائي لمشاريع المواد فيبدو  -٣٨
أن الآراء الـتي أبداها عدد من الأعضاء تعكس ما ترغب           

غير . سماعه، عوضاً عما هو واقعي أو قابل للتطبيقالدول في  
فتحليله للتعليقات  . أن الـدول منقسمة للأسف في آرائها      

 دول تفضل   ٩والملاحظات الواردة من الحكومات يفيد بأن       
 دول تفضل شكلاً غير ملزم، وهذا       ٦الاتفاقية، في حين أن     

يستوجب من الجمعية العامة عادة أن تحيط علماً بالنص وأن          
وربما تكون آراء الأعضاء قد تأثرت      . تلفت انتباه الدول إليه   

كذلـك بمسألة عدم العمل بالمشورة التي قدمتها اللجنة في          
ولقد امتنعت الجمعية عن    . عـدد من المناسبات في الماضي     

. العمـل بتوصـيات اللجنة في خمس مناسبات على الأقل         
م وهكـذا، أوصـت اللجنة في دورتها العاشرة المعقودة عا         

 باعـتماد مشاريع المواد المتعلقة بالقواعد النموذجية        ١٩٥٨
 ١، غير أن الجمعية اكتفت في الفقرة        )٧(لإجراءات التحكيم 
ــرارها  ــن ق ــؤرخ ) ١٣-د (١٢٦٢م ــرين ١٤الم  تش

، عوضاً عن اعتمادها، بأن أحاطت      ١٩٥٨نوفمبر  /الـثاني 
أما بخصوص مشاريع المواد المتعلقة بشروط الدولة       . علماً بها 

لأولى بالرعاية، فقد أوصت اللجنة بأن توجه الجمعية انتباه         ا
الدول الأعضاء إلى مشاريع المواد بهدف إبرام اتفاقية بشأن         

ورغم ذلك، وبعد انقضاء ما يزيد على       . )٨(هـذا الموضوع  
 عوضاً عن   ١٩٩١عشر سنوات، اعتمدت الجمعية في عام       

ديسمبر / كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٤٦/٤١٦ذلـك المقـرر     
الذي وجهت فيه انتباه الدول الأعضاء إلى مشاريع        ١٩٩١

ونشأ وضع مماثل في قضية المركز القانوني لحامل        . المواد هذه 
الحقيـبة الدبلوماسـية ومركز الحقيبة الدبلوماسية التي لا         
يـرافقها حـامل ، حيث اقترحت اللجنة عقد مؤتمر دولي           

، لم تقم   لكنها عوضاً عن ذلك   . )٩(لإبرام اتفاقية بهذا الشأن   
، وذلك بعد   )١٠(سـوى بتوجـيه انتباه الدول الأعضاء إليه       

ثم أوصت اللجنة في    . مضي عدة سنوات على هذا الاقتراح     
 الجمعيةَ بأن   ١٩٩٩دورتها الحادية والخمسين المعقودة عام      

تعـتمد في شـكل إعـلان مشاريع المواد المتعلقة بجنسية           
                                                      

، الوثيقة  ٨٣، المجلد الثاني، ص     ١٩٥٨حولية   )٧(
A/3859 ٢٢، الفقرة. 

، )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٧٨حولـية    )٨(
 .٧٣الفقرة 

، )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٨٩حولـية    )٩(
 .٦٦رة الفق

 ١١ المؤرخ   ٥٠/٤١٦مقـرر الجمعية العامة      )١٠(
 .١٩٩٥ديسمبر /كانون الأول
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قد و. )١١(الأشـخاص الطبيعـيين في حالـة خلافة الدول        
 المؤرخ  ٥٥/١٥٣ من قرارها    ٢أحاطت الجمعية، في الفقرة     

، علماً بمشاريع المواد التي     ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢
أُرفق نصها، في تطور جديد، بهذا القرار؛ ودعت الحكومات   
إلى أن تضـع في اعتبارها، حسب الاقتضاء، ما يرد في هذه     

 بجنسية  المـواد مـن أحكـام عند معالجة المسائل المتعلقة         
وأوصت اللجنة  . الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول     
 بعقد مؤتمر   ١٩٩١في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة عام       

دولي للـنظر في مشـاريع المـواد المتعلقة بحصانات الدول           
وممـتلكاتها مـن الولايـة القضائية ولإبرام اتفاقية عن هذا      

زالت معلقة، وسوف   غير أن هذه المسألة ما      . )١٢(الموضوع
يعقد من جديد اجتماع الفريق العامل المعني بالموضوع فـي 

 .٢٠٠٢دورتها الرابعة والخمسين عام 
ولقـد جرت مناقشات كثيرة عن دور اتفاقيات         -٣٩

التدوين غير المصدق عليها ودور الإعلانات وعما إذا كان         
ينـبغي إتاحة الفرصة للدول كي تؤيد النص الذي اقترحته          

 ـ وقال إنه يعتقد أن الدول هي التي أقرت القانون؛         . نةاللج
. وأن دور اللجـنة يتمثل في تقديم المشورة وإعداد المشاريع         

ولم يحـدث قط في الماضي أن وافقت الدول ببساطة ودون           
اعتراض على نص قدمته اللجنة؛ بل إنها لم تستثن أية مناسبة        

في مؤتمر  إلا وأدخلت فيها التعديلات أثناء عملية التفاوض        
ويمكن . التدوين، أو، في بعض الحالات، في اللجنة السادسة       

للاتفاقـيات غير المصدق عليها أن تؤدي دوراً هاماً، كما          
، التي رغم أنها اعتمدت     ١٩٦٩يتـبين من اتفاقية فيينا لعام       

. ١٩٨٠، لم تدخل حيز النفاذ إلا في عام         ١٩٦٩في عـام    
 السبعينات تعبر عن لكن محكمة العدل الدولية كانت في فترة

آرائها فيما إذا كانت مواد وأجزاء محددة من الاتفاقية تعتبر          
وعلى الرغم من ذلك، فمن المهم      . بمـثابة قانون دولي عرفي    

التمييز بين الاتفاقيات التي لم يُصدق عليها والاتفاقيات التي         
أُسـيء إعدادهـا، حيث يكمن الفارق في مدى ما شهده           

وفي هذا الصدد، .  من إجماع في الآراء اعـتماد اتفاقية معينة   
واتفاقية فيينا  ١٩٧٨ثمـة اختلاف هام بين اتفاقية فيينا لعام         

 .١٩٨٣لعام 
الأول يجيز : وهكـذا، فإن اللجنة تواجه احتمالين    -٤٠

وفي هذه  . للـدول أن يكـون لها بعض القول بشأن النص         
الحالة، تتمثل الطريقة الأنسب في أن يشار على الدول بعقد          

                                                      

، الفقرة  )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٩حولية   )١١(
٤٤. 

، الفقرة  )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩١حولية   )١٢(
٢٥. 

 دون أن تسبقه بالضرورة عملية تجريها لجنة -ؤتمر للتدوين م
تحضيرية، مع وافر الاحترام للمقرر الخاص على ما أورده في          

ولقد كانت العملية التحضيرية   .  من تقريره الرابع   ٢٤الفقرة  
السـابقة لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني        

تثنائية، نظراً للطبيعة غير بإنشاء محكمة جنائية دولية عملية اس
العادية لهذه العملية التي قرر المجتمع الدولي من خلالها إنشاء          

كما أن تدوين   . مؤسسة جديدة هي المحكمة الجنائية الدولية     
القـانون الدولي لم يستوجب في الماضي عملية تحضيرية إلا          
عندما تعلق الأمر باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول         

المشار إليها (لمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية وا
، حيث نُظمت لها ")١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام "فيما يلي باسم 

وبناء على  . عملـية تشاور سبقت انعقاد المؤتمر بعام واحد       
ذلك، ينبغي تجنب عقد لجنة تحضيرية، كما ينبغي أن يشارك 

فيعو المستوى من   في المؤتمـر نفسـه مستشارون قانونيون ر       
مستشاري الدول، عوضاً عن المستشارين القانونيين للبعثات       

وقال إنه يُفضل بوضوح التوصية . الدائمة لدى الأمم المتحدة
وختاماً قال إنه ينبغي للجنة، إن هي       . بعقـد مؤتمر تدوين   

أخفقت في تحقيق ذلك، أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط          
اه الدول إلى مشاريع المواد عـلماً بالـنص وأن توجـه انتب    

المرفقة؛ إذ إنه من غير الواقعي أن توصي باعتماد إعلان دون 
 .أن تصحب ذلك عملية تفاوض بين الدول

 .مقعد الرئاسة) نائب الرئيس(تبوأ السيد هافنر  
 قال إن غالبية المعارضين لإبرام اتفاقية    السيد سيما  -٤١

رجح عدم  يفضـلون عوضاً عنها أي شكل يضمن على الأ        
ولذلك كان أفضل بديل هو أن      . المسـاس بمشـاريع المواد    

تكتفي اللجنة بتوصية الجمعية العامة بأن تحيط علماً بالنص         
وقال إن المصير الذي لقيته مشاريع المواد المتعلقة بحصانات         
الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية على يد الجمعية العامة         

يعد درساً مفيداً في هذا     طـوال السـنوات العشر الماضية       
 .الصدد
 قال إنه إذا ما قررت اللجنة أن        السيد سيبولفيدا  -٤٢

توصي الجمعية العامة بأن تحيط علماً بمشاريع المواد فحسب، 
فمـن غـير الواقعي على الإطلاق أن يفترض أن الجمعية           
سـتفعل ذلك دون قيامها أولاً بإدخال تعديلات جوهرية         

ترتب على المواد من آثار سياسية، فلن       ونظراً لما قد ي   . عليها
تكـون هناك أي فرصة على الإطلاق لبقاء مشاريع المواد          

 .على حالها
 قال إن توصية الجمعية العامة بأن       السـيد تومكا   -٤٣

تحيط علماً بمشاريع المواد هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم         
وأيد عدد من الدول طريقة العمل هذه تحديداً        . المساس بها 

نها لن تمنعها مستقبلاً من الاحتجاج بأن مشاريع المواد لم          لأ
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تكن تمثل موقفها القانوني لأن هذه المواد لا تشكل جزءاً من       
 .القانون الدولي العرفي

 قال إن التجربة السابقة تبين      السيد إيكونوميدس  -٤٤
أن مؤتمرات التدوين عمدت إلى إدخال تعديلات قليلة جداً         

دتها اللجنة، حيث إن إقرار التعديلات      على النصوص التي أع   
يحتاج إلى موافقة أغلبية الثلثين، وهي أغلبية يكاد يكون من          

وبناء على ذلك، فإذا ما رغبت      . المسـتحيل الحصول عليها   
اللجـنة في أن تكفل عدم المساس بالنص الذي أعدته فإن           

. مؤتمر التدوين هو أفضل طريقة لضمان تحقيق هذا الغرض        
رى، فإن الاقتراح الذي يقضي بأن تقتصر       ومـن جهة أُخ   

الجمعـية العامة على الإحاطة علماً بنصٍ شغَل اللجنة كثيراً          
على مدى خمسين عاماً من شأنه أن يُلقي ظلالاً من الشك           

وأعرب عن تأييده التام للحجج     . على مشروعية هذا النص   
 .التي ساقها السيد سيبولفيدا

حظة السيد   قال، رداً على ملا    السـيد غوكـو    -٤٥
. لا تعني بالضرورة الموافقة   " الإحاطـة علماً  "تومكـا، إن    

من  ٢٣من المادة   ) ب(١فاللجـنة يمكنها، بموجب الفقرة      
بأن تحيط علماً   "نظامها الأساسي، أن توصي الجمعية العامة       

غير أنه . ، وهما خياران مختلفان"بالتقرير أو بأن تعتمده بقرار
معاً، وتحديداً بألا تكتفي    يمكـن للجنة أن توصي بالاثنين       

الجمعية بالإحاطة علماً بتقرير اللجنة، بل أن تعتمده كذلك         
 .بقرار
 قال إن استبعاد خيار توصية      السـيد روزنستوك   -٤٦

بالتقرير ينم عن عدم فهم     " بأن تحيط علماً  "الجمعـية العامة    
للدور الفريد الذي أدته اللجنة في استحداث وتصميم البنية         

انون مسؤولية الدول، وأعمالها المبتكرة المتعلقة      الأساسية لق 
، إن  "الإحاطة علماً "ومن شأن إجراء    . بالـتدابير المضـادة   

تناولته اللجنة تناولاً سليماً، أن يجسد التفاعل الذي حدث         
بين اللجنة والمجتمع الدولي بشأن موضوع مسؤولية الدول،        

ن لهذا  وقد كا . وأن يشـكل أساساً متيناً لتطويره مستقبلاً      
لذا، . الـتفاعل أهمية خاصة على مدى الأربعين سنة الماضية    

بمثابة عملية تثبيت للأسس    " الإحاطة علماً "قـد يعتبر نهج     
غير أن  . الـتي يتعين أن يرتكز عليها أي تطور في المستقبل         

اتباع أي نهج آخر من شأنه أن يقوض فعلاً إنجازات اللجنة           
ا المنطلق، يختلف   ومن هذ . ويهـدد عملـية تطوير القانون     

وإن . موضـوع مسـؤولية الـدول عن المواضيع الأخرى        
الممارسـة الـتي اتبعـت في فترة الستينات والسبعينات لا           
يستشـف منها بالضرورة ما يمكن للجمعية أن تقوم به في           

واختتم كلمته قائلاً إنه في حال إنشاء لجنة        . الألفية الجديدة 
الذي تم إنجازه وأن    تحضـيرية، فإنه يُخشى أن تُفسد العمل        

 .تُقوّض الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه التقدم في المستقبل

 قال إن اللجنة قد وصلت على ما        السـيد بيليه   -٤٧
فالسيد تومكا بيَّن الخيارات المتاحة     . يبدو إلى طريق مسدود   

أمـام اللجنة بطريقة واضحة للغاية، مستبعداً فكرة اعتماد         
 تجمع كل مساوئ الاتفاقية بينما      إعلان، لكونها، كما يبدو،   

والرأي المتشدد الذي يمثله السيد سيبولفيدا . لا تقدم أية مزية
ويؤيـده السيد إيكونوميدس هو مفهوم القرن التاسع عشر         
التقليدي بأن المعاهدات هي التي تصنع القانون، في حين أن          
الـرأي المقابل، وهو رأيه أيضاً، يتمثل في أن القانون يتألف      

مجموعـة لا حصر لها من العناصر ويمكن أن يتطور،          مـن   
حسبما اقترح السيد روزنستوك، باللجوء إلى آليات بخلاف        

ويتمثل أحد الحلول المعقولة، استناداً    . آليات صنع المعاهدات  
 من النظام الأساسي للجنة،     ٢٣من المادة   ) ب(١إلى الفقرة   

يجتين في إبـلاغ الجمعية العامة بأن اللجنة توصلت إلى نت          
قابلتين للتنفيذ تقترحهما عليها، ولكل واحدة منهما مزاياها        
ومسـاوئها، وهما بالتحديد إما عقد اتفاقية بشأن الموضوع         
وإمـا اتخـاذ قرار يصدر عن الجمعية العامة للإحاطة علماً           
بالتقرير، ثم يُطلب إلى الجمعية العامة أن تأخذ بأحد هذين          

ا الغرض، ستحتاج الجمعية    وقال إنه، تحقيقاً لهذ   . الخـيارين 
العامـة إلى الاتفـاق على مزايا ومساوئ هذين الخيارين،          
مقـترحاً أن يتولى فريق عامل صغير مهمة تعداد هذه المزايا           

 . والمساوئ في قائمة لإدراجها في التوصية النهائية
 قال إنه يتفق في الرأي مع السيد        السيد لوكاشوك  -٤٨

 من قضاة القرن الحادي     بيلـيه، الذي تحدث بوصفه قاضياً     
والعشرين، وإن اللجنة أمامها حالياً فرصة حقيقية للتسوية،        

وقال إنه  . لكون كلا الرأيين البديلين يقوم على أسس متينة       
يمكـن للجـنة أن توصـي الجمعـية العامة بأن تنظر في             
الاسـتنتاجات الواردة في تقريرها وأن تدرس إمكانية عقد         

وقال إن ذلك من شأنه أن      . فاقيةمؤتمر دبلوماسي لإعداد ات   
يُمكّـن الجمعـية من أن تجد حلاً للمسألة ذاتها، مع تجنب            
الإيحـاء بـأن اللجنة لم تكن قادرة على التوصل إلى رأي            

 .مشترك
 قال إن إشارة السيد بيليه إلى       السـيد سيبولفيدا   -٤٩

مفاهـيم القـانون في القرن التاسع عشر تُذكّره بفصل من           
كسـيكي دفع معه التدخل الفرنسي      فصـول الـتاريخ الم    

المكسـيك إلى أن تضع مجموعة من المبادئ الأساسية فيما          
ولضمان عدم تكرار هذه التجارب،     . يتعلق بمسؤولية الدول  

لا بد من وضع نص قانوني يجسد مسؤوليات الدول ويكفل          
 .الالتزام بها

 قال معرباً عن رأيه في المناقشة إن        السـيد تومكا   -٥٠
فالإحاطة . فاً بين الإحاطة علماً بالتقرير واعتمادههناك اختلا

فإذا أحاطت الجمعية   . علماً لا تعني الموافقة أو عدم الموافقة      
العامـة علماً بمشاريع المواد، ظلت مشاريع المواد هذه نصاً          
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مقدماً من اللجنة، تستند إليه محكمة العدل الدولية والهيئات         
 إذا اعتمدت الجمعية    ومن جهة أخرى،  . القضائية التحكيمية 

مشـاريع المـواد، أصـبحت هذه المواد نصاً من نصوص           
الجمعية، ولا يمكن للجنة أن تتوقع بقاء هذه المواد دون تغيير   

 .في هذه العملية
 .تولّى السيد كاباتسي رئاسة الجلسة 

 قال إن شكل مشاريع المواد   السيد سرينيفاسا راو   -٥١
سبت هذه المسألة زخمها    ولقد اكت . ليس مجرد مسألة إجرائية   

الخـاص بها، إذ إن ثمة حُجَجاً سليمة للدفاع عن كل من            
ويقول أعضاء اللجنة الذين يؤيدون     . مساري العمل البديلين  

اعتماد مشاريع المواد في شكل اتفاقية إن غالبية الدول تُريد          
وإضافة إلى ذلك، ونظراً لطول المدة التي استغرقها        . ذلـك 

د، فإن التوصية بالإحاطة بها ستؤثر على  إنجـاز مشاريع الموا   
وتحتاج الدول، على حد    . سمعة اللجنة كهيئة خبراء مسؤولة    

قولهـم، إلى نـص نهائي لهذا الموضوع البالغ التعقيد، وإلا           
لجنحـت إلى اختـيار التفسيرات التي تحلو لها، وقد يحدث           
الكـثير مـن الخلاف بشأن العناصر ذات الصلة بكل من           

كما أنه من الضروري    .  والتطوير التدريجي  القـانون العرفي  
وضع اتفاقية لمعالجة الصعوبات الحالية في العلاقات الدولية،        

وقيل كذلك إنه أياً    . في عـالم يتسم بقدر كبير من التكامل       
كانت التوصية النهائية للجنة، ستظل للجمعية العامة سيادتها    

 دور  وهكذا، فإن . وستتصرف في النص وفق ما تراه مناسباً      
اللجـنة يتمثل في تقديم مجموعة متوازنة من المواد قد تشمل        

والفكرة التي تفيد بأن عدداً   . فعـلاً عنصر التطوير التدريجي    
قليلاً من الدول هو الذي يختار التصديق على الاتفاقية ليس          

إذ إن مدى التصديق على الاتفاقية سيتوقف       : لها ما يبررها  
ية وضع المعاهدة لإشراك أكبر     على الجهود المبذولة أثناء عمل    

عـدد ممكـن من الدول والتوفيق بين مختلف المصالح، دون       
وقد يستغرق ذلك وقتاً، غير أن التسرع . فرض حلول محددة

 .في إبرام الاتفاقية لن يحقق على أية حال توافقاً في الآراء
وأضاف أن أولئك الذين يعارضون صيغة الاتفاقية        -٥٢

واد تنص على استنتاجات تتعلق     يقولـون إن مشـاريع الم     
بالقـانون العـرفي وتتضمن بذلك عنصراً هاماً من عناصر          

وإلاّ فقد يحدث، في    . الـتدوين ينبغي الإبقاء عليه وحمايته     
زعمهم، خلط ونقض فيما يتعلق بالتدوين، بسبب الخلاف        
بشـأن الأجزاء الأخرى من مشاريع المواد التي تمثل التطوير          

من أن يسبب إنشاء الجمعية العامة      كما يخشى   . الـتدريجي 
لأي لجنة تحضيرية اختلافاً شديداً في الآراء، مما يدفع بها لأن           
تحاول إعادة صياغة مشاريع المواد، وفي ذلك نوع من نقض          
الـتدوين، الأمر الذي قد يخيب آمال المجتمع الدولي ويضر          

وبناء على ذلك الرأي، فلا     . بالنظام القانوني الدولي الراهن   
وحتى في حال صدور    . مـل في عقد مؤتمر لاعتماد اتفاقية      أ

اتفاقية، فلن يصدق عليها سوى عدد قليل من الدول، وقد          
تـبدي تلك الدول التي ستصدق عليها تحفظات تجعلها أقل          

 .قبولاً
وقال إن الاستنتاج الذي توصل إليه هو أن اللجنة          -٥٣

واد وأن ينبغي أن تبذل قُصاراها لوضع واستكمال مشاريع الم
تطلب إلى الجمعية العامة أن تحيط علماً بها بغية اعتمادها في           

 .شكل اتفاقية في أقرب فرصة مناسبة
أما فيما يتعلق بمسألة تسوية المنازعات، فقد ذكر         -٥٤

فلا يجوز اتخاذ   . أنه ليس هناك من حاجة إلى إجراء اختياري       
على تدابـير مضادة بموجب هذه المواد دون أن يُفرَض أولاً           

الدولـة الـتي تنوي اتخاذها أن تعرض على الدولة المرتكبة           
واختتم حديثه  . للفعـل غير المشروع وسيلة لتسوية التراع      

قـائلاً إنه ينبغي إدراج هذا الحكم في مشاريع المواد، دون           
 .٥٣المساس بالمادة 

 قال إنه يتفق مع المقرر الخاص في ما         السيد غوكو  -٥٥
ت والملاحظات الواردة من    ذهـب إلـيه مـن أن التعليقا       

الحكومـات تعتبر نص المواد مقبولاً بوجه عام وأن معظم          
والقضايا التي  . التعليقات والملاحظات تتعلق بمسائل صياغية    

اسـتوقفت معظـم انتـباه الحكومات هي القضايا المتعلقة        
. بالـتدابير المضادة وبالشكل الذي ستتخذه مشاريع المواد       

أن تُعد التدابير المضادة المتخذة بحق      وإنه لأمر مقبول عموماً     
لكن . دولة ارتكبت فعلاً غير مشروع دولياً تدابير مشروعة       

تحذيرات شديدة صدرت بشأن الغموض الذي يشوب وضع 
. أحكـام التدابير المضادة وبمدى خطورة إساءة استخدامها       

وقالـت إحدى الحكومات إنه لا يتعين وضع أحكام بشأن          
.  بهدف حل المنازعات لا لجعلها تتفاقم      الـتدابير المضادة إلا   

وقالت حكومة أخرى إن الدول القوية هي وحدها القادرة         
عـلى اتخاذ تدابير مضادة ضد الدول الأضعف منها، بينما          
قالت دولة أخرى إنه ينبغي للجنة أن تسعى إلى تقييد اللجوء 
إلى التدابير المضادة، وذلك بفرض حدود عليها، عوضاً عن         

 .ال لإساءة استخدامهاإفساح المج
أما فيما يتعلق بشكل مشاريع المواد، فينبغي إيلاء         -٥٦

الاهـتمام الواجـب لرأي المقرر الخاص الذي عبر عنه في           
 من تقريره ومفاده أن أفضل وسيلة للتقدم من         ٢٥الفقـرة   

الناحـية العملـية قد تكمن في إصدار الجمعية العامة قراراً           
وكان . ية الحكومات باعتماده  تُحيط فيه علماً بالنص وتوص    

رأيـه أصلاً أن أفضل حل يتمثل في أن يتخذ النص شكل            
اتفاقـية، لأن مسـؤولية الـدول تشـمل البنية الأساسية           

غير أن شواغل حقيقية    . للالتزامات الدولية للدول بأكملها   
قـد تم الإعـراب عـنها إزاء هذا الخيار، كالوقت الذي            

ل أن تبلغ قلة التصديقات أو سيستغرقه إبرام الاتفاقية واحتما
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وقال . كثرة التحفظات عليها حداً لا يكفي لإنفاذ الاتفاقية       
إن ما يدعوه لأن يشاطر الآخرين هذه الشواغل هو تجربته           
في العمل في اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية،         
ومساهمته في صياغة اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج        

المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، التي لم       ونقـل الألغام    
وقال إنه يفضل أن تتخذ مشاريع      . تدخـل بعد حيز النفاذ    

المـواد شـكل اتفاقـية، لكنه يقر بضرورة اعتماد الجانب       
 .العملي
ومشاريع المواد التي وضعتها اللجنة لتكون أساساً        -٥٧

دة  تعرّف المعاهدة العامة المتعد   ١٩٦٩لاتفاقـية فييـنا لعام      
الأطـراف بأنها معاهدة متعددة الأطراف تتعلق بمعايير عامة         
للقانون الدولي وتتناول مسائل تتصل بالمصلحة العامة للدول  

وقـد وصـفت هذه المعاهدات بأنها الأقرب        . بأكمـلها 
وهذا المنطق يلقي   . للتشـريعات العامـة في القانون الدولي      

لق بمسؤولية  بالضوء على ما ينبغي أن تكون عليه اتفاقية تتع        
. الدول، أي أن تكون مجموعة من القواعد أو سناً للقانون          

فقد تأخذ الدول أقصى حذرها إزاء الموافقة على مجموعة من 
القوانـين المتعلقة بالمسؤولية الناجمة عن علاقاتها بغيرها من         

ومن جهة أخرى، فكما قال المقرر الخاص في الفقرة         . الدول
وضع القانوني للنـص، فإن له   مـن تقريره، أياً كان ال ٢٥

حيث يكون قد كثر الرجوع     : حجية في المجال الذي يغطيه    
وقدمت جمهورية إيران الإسلامية تعليقاً في هذا       . إلـيه فعلاً  

الصدد مفاده أن إصدار إعلان بشأن قانون مسؤولية الدول         
سيكون، رهناً بكيفية إعداده، صكاً يفيد في إرشاد الدول في 

دول الأخرى عندما يتعلق الأمر بارتكاب      علاقاتهـا مـع ال    
أفعال غير مشروعة دولياً، ولن يمنع بأي حال من الأحوال          
تطوير النص في المستقبل، بما في ذلك في شكل اتفاقية بشأن           

وهذا موقف يبدو أنه يحقق توازناً      . )١٣(مسـؤولية الـدول   
 .معقولاً
وقـال إن ما ينبغي فعله بشأن تسوية المنازعات          -٥٨

 على ما إذا كان سيقع الاختيار على إصدار مشاريع          يتوقف
والفصل السادس من ميثاق    . المـواد في شكل اتفاقية ملزمة     

الأمـم المتحدة، المتعلق بحل المنازعات حلاً سلمياً، يمكن أن    
يصبح واجب التطبيق في حال نشوء نزاع بين دول أطراف،        

. دولبمـا في ذلك عند تفسير الأحكام المتعلقة بمسؤولية ال         
وأبدى رغبته في توجيه الانتباه، في هذا الصدد، إلى اقتراح          
السـيد هي الذي يقضي بتضمين مشاريع المواد إشارةً إلى          

يكون من الضروري وضع    لكن ربما لا    . الفصـل السادس  
                                                      

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة     انظر   )١٣(
 ١٥لسة  ، الج الخامسـة والخمسـون، اللجـنة السادسـة       

(A/C.6/55/SR.15)  ١٨والتصويب، الفقرة. 

 فحسبما أشارت إليه الفقرة     :المنازعاتإجراء كامل لتسوية    
 عن طريق  من التقرير، فإن وضع أحكام لتسوية المنازعات٦

طـرف ثالـث مرهون باتخاذ مشاريع المواد شكل اتفاقية          
 من التقرير إلى صعوبات     ١٩-١٢وتشير الفقرات   . دولـية 

محددة تتعلق بتسوية المنازعات، بما في ذلك التطرق إلى مجال          
الالتزامات التي تفرضها مسؤولية الدول بمعزل عن المجالات        

 ذلك، ينبغي إيجاد    وبناء على . الأخرى التي تعد مختلفة عنها    
حـل لمسائل تسوية المنازعات المتصلة بمسؤولية الدول من         

 .خلال تطبيق الأحكام والإجراءات المتوفرة حالياً
 قال إن اللجنة وصلت إلى      السيد بايينا سواريس   -٥٩

الفصل النهائي من عمل تاريخي سيحظى استكماله بالقبول        
 شكلاً  وقد حان الوقت كي يتخذ هذا العمل      . والـترحاب 

 من نظامها الأساسي،    ٢٣ويحق للجنة، بموجب المادة     . نهائياً
ورغم أن  . أن توصـي الجمعية العامة بأحد خيارات أربعة       

الدول هي بالطبع التي ستتخذ القرار النهائي، فلا شيء يمنع          
اللجنة من التعبير عن آرائها فيما يخص الشكل الذي ينبغي          

 طوال سنوات   أن يـتخذه نـتاج عمل خلاّق شحذ الهمم        
بـل إن من المستغرب ألا تقترح اللجنة إطاراً لهذا      . كـثيرة 

 .العمل القانوني الهام
ويمكـن إهمـال الخيارين المذكورين في الفقرتين         -٦٠

، وهما تحديداً   ٢٣ من المادة    ١من الفقرة   ) د(و) أ(الفرعيتين  
عدم اتخاذ إجراء أو عقد مؤتمر لإبرام اتفاقية، والإبقاء على          

 ـ . يار بين اعتماد النص في شكل قرار أو إبرام اتفاقية         الاخت
وقال إنه يفضل الخيار الثاني وإنه لم يسمع أي شيء آخر من 

فحجية العمل  . أعضاء اللجنة الآخرين يحمله على تغيير رأيه      
المنجز، وطول المدة التي استغرقها، وأهمية الموضوع جميعها        

ا قلل أي نهج    وربم. عوامل تؤهل المشروع لأن يصبح اتفاقية     
كما ينبغي التنبيه إلى أن اللجنة      . آخر من شأن عمل اللجنة    

تعمـل عـلى وضع مشروع مواد لاتفاقية تتعلق بموضوع          
 .المسؤولية الدولية

وقد يعتقد البعض أن اعتماد مشاريع المواد بقرار         -٦١
. تُصدره الجمعية العامة سيكون كفيلاً بعدم المساس بالمواد       

وليست اللجنة هي التي . ؤكد ذلكلكـن لـيس ثمـة ما ي     
والتوقع . سـتحدد ما يمكن للدول أو ما ينبغي لها أن تفعله          

الأقـرب إلى المنطق هو أن تعير الدول اهتماماً بالغاً لمشاريع    
 .المواد أياً كان الشكل الذي ستتخذه

واختـتم حديثه قائلاً إنه يعتقد بضرورة تضمين         -٦٢
ة المنازعات لا سيما إذا ما    مشاريع المواد أحكاماً بشأن تسوي    

وفي هذه الحالة سيتعين    . اتخذت مشاريع المواد شكل اتفاقية    
الـتفكير في طـرح اقتراح جديد لوضع نظام أكثر ملاءمة           

 .لتسوية المنازعات
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 قال إن تقرير المقرر      تشيفوندا -السـيد بامبو     -٦٣
الخاص الرابع يبسط آراءه بشأن مسائل مثيرة للجدل تناولتها 

ومات خلال المناقشة التي دارت حول مشاريع المواد في         الحك
اللجـنة السادسـة أثناء انعقاد الدورة الخامسة والخمسين         

ويعمد التقرير إلى إعادة صياغة المسائل   . للجمعـية العامـة   
ضـمن إطار المعايير التقليدية لمسؤولية الدول، مبرزاً بذلك         

 .ولية الدوليةالجانب المتعلق بالتطور التدريجي لقانون المسؤ
أما التدابير المضادة فقد تلقي ظلالاً من الشك على  -٦٤

مـبادئ القـانون الدولي كالفعالية والسيادة والمساواة        
والتسـوية السـلمية للمنازعات إذا ما منحت الدولة         
المضرورة الحق في أن تقرر على نحو مستقل أو بالاتفاق          

إنه يجد وقال . مع دولة أخرى طرق جبر الضرر وأساليبه
صعوبة كبيرة في تأييد مشروع مواد يُدَّعى أن لـه طابع 
الأحكام القانونية مع كونه لا يزال بعيداً كل البعد عن          

كيف يمكن إرغام : وسأل. أن يصبح قانوناً دولياً وضعياً
دولـة يُـزعم أنها مسؤولة عن ضرر قبول مسألة لجوء           

ساليب الدولة المضرورة وأصدقائها تلقائياً إلى طرق وأ      
لإصـلاح هذا الضرر، دون تمكين الدولة المسؤولة من         
التشكيك على الأقل في صحة أو طبيعة العلاقة الجديدة         
التي صارت تربطها بهذه الدولة التي تدعي أن حقوقها         
قـد مُسَّـت؟ وسيكون من الصعب تبرير أي مشروع          
يقـترح وضع نظام شامل بشأن مفهوم التدابير المضادة         

، وينبغي أن يتضمن هذا النظام، على       مع رفض تحديدها  
أية حال، آلية لتسوية المنازعات لمعالجة المنازعات التي لا 
يمكـن تجنب وقوعها، لا سيما فيما يتعلق بتفسير المواد   

 .وتطبيقها
وقال إن مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى         -٦٥

وأعرب . سعت إلى معالجة هذه الصعوبات في الباب الثالث       
عـن عـدم اتفاقه مع الملاحظة التي أبداها المقرر الخاص في    

 من تقريره ومفادها أن الباب الثالث يستخدم        ١٤الفقـرة   
 .صيغة اعتيادية

والمشـروع قيد النظر حالياً هو في بعض جوانبه          -٦٦
أكـثر اقتضاباً وإيجازاً من مشاريع المواد المعتمدة في القراءة          

قر إلى الدقة فيما يتعلق   الأولى، إلا أن كـلا النصـين يفـت        
فتعاريف المصطلحات تتناثر في    . باستعمال المفردات اللغوية  

مخـتلف المـواد، ممـا يبعد النص عن النمط الكلاسيكي           
ويمكن تماماً، إذا ما سمح     . لـلمعاهدات المـتعددة الأطراف    

الوقت بذلك، وضع مجموعة من الأحكام تضم المصطلحات        
ولو حدث ذلك في    . دولالأساسـية المـتعلقة بمسؤولية ال     

مرحلة سابقة، لما كان هناك داع في الوقت الراهن إلى بحث           
، كما فعل المقرر    "الخسارة"و" الضرر"مصـطلحات مـثل     

 .الخاص في الفصل الثاني من تقريره
والحجـج المقدمة في الفصلين الثالث والرابع من         -٦٧

ذا الـتقرير، التي توسع كثيراً نطاق النهج المتبع في تناول ه          
الموضوع، تعد بمثابة تطوير تدريجي للقانون الدولي، لا مجرد         
ورقـة تحوي قواعد عرفية، وهي توضح أن هناك ضرورة          
لوضـع آلية، لا لتسوية المنازعات فحسب، بل لما يمكن أن           
يطلـق علـيه إدارة المنازعات، بهدف تلبية طلبات المجتمع          

مييز الـدولي، وهو عمل من شأنه أن يقضي فعلياً على الت          
القـائم بـين الالـتزامات الأساسية والثانوية التي تفرضها          
المسؤولية وأن يكفل بذلك إدراج أحكام في مشاريع المواد         

وتعد فكرة إدراج الأحكام    . عـن صون النظام العام الدولي     
العامة التي تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة في هذه المواد فكرة 

شكل الذي ستتخذه   جديـرة بالاهتمام، بغض النظر عن ال      
 .مشاريع المواد

واختتم كلمته قائلاً إن الحكومات غير متفقة على         -٦٨
وقال إنه شخصياً   . مسـألة الشـكل النهائي لمشاريع المواد      

يفضـل إبـرام اتفاقية ويؤيد الحجج التي قدمها مؤيدو هذا       
ولا يمكن لعمل اللجنة إلا أن يرد في نص ذي طابع           . الخيار

واعتماد أي حل   . ى الإطلاق لمناقشته  قـانوني لا مجـال عل     
فهو . توافقي آخر من شأنه أن يقلل من أهمية النص ويضعفه        

. نـص ينبغي أن يكون، في حد ذاته وبذاته، ملزماً للدول          
وبـدلاً من تقديم الإرشاد للدول، وهو هدف ينسجم تماماً          
مع القرارات والإعلانات، يتعين على النص أن يضع الأسس    

أن مسؤولية الدول يتمشى مع أحكام ميثاق       لقانون دولي بش  
وينبغي للجنة أن توصي الجمعية     . الأمم المتحدة ذات الصلة   

. العامة بترسيخ مسؤولية الدول ضمن النظام القانوني الدولي       
أما فيما يتعلق بالمخاطر المتمثلة في إعادة فتح باب المناقشة،          
أو قـيام القـوى العظمـى بمناورات، أو عدم التمكن من     
الحصـول على العدد المطلوب من التصديقات، فما هي إلا          
مجـرد حجـج واهية قد يكون الهدف منها إثارة مخاوف           

 .اللجنة
 ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة 

 ــــــــ
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 ٢٦٧٢الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١مايو / أيار٣يوم الخميس، 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس
برتي بادان، السيد السيد آدو، السيد أو :الحاضرون 

 إيردوثـيا ساكاسـا، السـيد إيكونوميدس، السيد بامبو         
 تشـيفوندا، السيد بايينا سوارس، السيد براونلي، السيد         -

 -بيلـيه، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس         
ثيدينـيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد        

، السيد غالتسكي،   سـيبولفيدا، السيد سيما، السيد العربي     
السـيد غوكـو، السـيد كاتـيكا، السيد كامتو، السيد           

 أتمادجا، -كـانديوتي، السـيد كروفورد، السيد كوسوما      
السيد لوكاشوك، السيد ميليسكانو، السيد ميكولكا، السيد       

 .هي، السيد يامادا
 ــــــ

، الفرع ألـف، A/CN.4/513 ()تابع( )١(مسؤولية الدول
A/CN.4/515و Add.1-3

)٢( ،A/CN.4/517و Add.1
)٣( ،

A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1( 
  ] من جدول الأعمال٢البند [

 )تابع(التقرير الرابع للمقرر الخاص 
 أوضح أنه، نظراً لهيكل النقاش،      السـيد براونلي   -١

وقال إن . سـيتناول في كلمـته مسـألة الـتدابير المضادة     
وجه عام إلى   الصـعوبات التي يطرحها هذا المفهوم تُعزى ب       

استقطاب مواقف الدول القوية ومواقف الدول التي هي أقل         
منها قوة، ولكن هذا الانقسام لا يظهر حقيقة في الممارسة،          
إذ إن الدول الأقل قوة كثيراً ما تلجأ إلى أشكال مختلفة من            
الـتدابير المضـادة، بالمعنى العادي لهذا المصطلح، لا بالمعنى          

التدابير المضادة من جانب دول غير       (٥٤المقصود في المادة    
إن المصدر الحقيقي للمشاكل يكمن في     ). الدولـة المضرورة  

أن نظام التدابير المضادة متطور تطوراً جزئياً فقط على صعيد 
القانون العرفي، وأنه يصعب تصنيفه إلى قانون قائم وقانون         

ومـع ذلك، فإن النص الحالي للفصل المخصص        . منشـود 
يتناول ) الفصل الثاني من الباب الثاني مكرراً(ادة للتدابير المض

نوعاً ما شكليات مفهوم عنصره المركزي غير محدد على نحو        
                                                      

للاطـلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها         )١(
، ٢٠٠٠حولية  لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر         

 .، الفصل الرابع، المرفق)الجزء الثاني(المجلد الثاني 

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٢(
 ).الأول

 .نفسهرجع الم )٣(

تسعى إلى تحقيق أربعة    " العادية"فالتدابير المضادة   . واضـح 
الدفع إلى اللجوء إلى إجراء لتسوية      : أهداف على الأقل هي   

ام لهذا المصطلح؛   الخلافات؛ والقيام بأفعال انتقامية بالمعنى الع     
والردع والدفع إلى التخلي عن سياسة ما؛ والسماح بشكل         
ما من أشكال الدفاع عن النفس والحماية المؤقتة من جانب          

ولم يحدد المقرر الخاص على     . واحد لحقوق الدولة المضرورة   
نحو واضح الهدف الذي يتعين إضفاء الشرعية عليه، والذي         

المساعدة الذاتية من أجل    قد يكون شكلاً خاصاً من أشكال       
الوصـول إلى وقـف للفعل غير المشروع والحصول على          

. تعويضات على السواء، خارج أي إجراء لتسوية التراعات       
والمقرر الخاص على حق إذ يرى في هذا المفهوم حيواناً ينبغي 

، ولكن الدراسة الدقيقة لخصائص هذا      "حبسـه في قفص   "
مح بتحديد خصائص الحيوان وسلوكه هي وحدها التي ستس

 الـذي ينبغي أن   ) المعكوسـية، التناسـب، الخ    (القفـص   
 . يحتويه

، وهي  "الجماعية"أمـا مسـألة التدابير المضادة        -٢
، فتختلف عن ذلك كل     ٥٤موضـوع مشـروع المـادة       

 إلى ٣٨٦ويصف المقرر الخاص، في الفقرات من . الاختلاف
ال، ، ممارسة الدول في هذا المج     )٤( مـن تقريره الثالث    ٤٠٦

ويوافق على أن هذه الممارسة لا تتعلق إلا بعدد محدود من           
الدول، وبصفة أساسية الدول الغربية، وأنها انتقائية على نحو         
ظاهـر، أي أنهـا فعلية في بعض الحالات وشفهية بحتة في            
حـالات أخـرى، وأنها لا تقدم دائماً رسمياً بوصفها من           

ع ذلك تأييداً قوياً    ويلاحظ المقرر الخاص م   . التدابير المضادة 
لوجهـة الـنظر القائلـة بأنه لا ينبغي التخلي عن الدول            

. المضـرورة مـن جرّاء إخلال بالتزامات متعددة الأطراف        
 لا تشكّل القانون ولا تطويره التدريجي       ٥٤والواقع أن المادة    

فكيما يكون هناك تطور تدريجي، ينبغي أن تتوفر       . المحـتمل 
لحالة، غير متماسكة على    قـاعدة انطـلاق هي، في هذه ا       

معرضة " ألف"فأمام نفس الادعاء، تكون الدولة      . الإطلاق
لعقوبـات اقتصـادية، بل ولتدخل عسكري، في حين أن          

لن يكون عليها أن تخضع حتى لمجرّد وجود        " بـاء "الدولـة   
يضاف إلى عدم التماسك هذا في الممارسة انعدام         . مراقبين

وعلى أي  . هذا المجال أي دليل على وجود قاعدة عرفية في        
 يشوبها ٥٤حـال، وبغـض النظر عن الممارسة، فإن المادة       

أولاً، إنها تُضفي شرعية ظاهرية . عيب لأسباب أخرى كثيرة
عـلى أفعال المضايقة التي قد ترتكبها دول قوية ضد دول           
صـغيرة، مـتذرعة بضـرورة السهر على احترام حقوق          

تدابير لا تشمل    تستهدف بالتأكيد    ٥٤إن المادة   . الإنسـان 
بالخدمة "اللجوء إلى القوة ولكنها تنشئ نظام عقوبات يتسم  

                                                      

، )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية    )٤(
 .Add.1-4 وA/CN.4/507الوثيقة 
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ويُعرّض للخطر نظام الأمن القائم على الفصل السابع        " الحرة
ثُمّ إنها تضيف إلى الظروف التي      . مـن ميثاق الأمم المتحدة    

تستبعد صفة اللامشروعية فئة جديدة يمكن أن تمتد يوماً ما          
وإدراج هذا النص في الفصل الذي . وةلتشمل اللجوء إلى الق

يضفي على التدابير المضادة    " العادية"يتناول التدابير المضادة    
وعلى . شرعية بالتصادف، لا صلة حقيقة لها بها      " الجماعية"

 لا يبطل   ٥٤أي حـال، فـإن العيب الذي يشوب المادة          
ولن . المعالجة العامة لمسألة التدابير المضادة في مشروع المواد       

كـون مـن الصعب اتخاذ تدابير ملطفة، تتمثل على سبيل    ي
التدابير  (٢٣المـثال في صـياغة نص معزز وأكمل للمادة          

، وحذف  )المضـادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دولياً       
وهذا النص . ، على أن يُستعاض عنها بشرط وقائي٥٤المادة 

يتـناول في الواقع عقوبات، لا تدابير مضادة، ولا يتفق مع           
. الميـثاق ولا يتعلق لا بالقانون القائم ولا بالقانون المنشود         

 وربمـا يلـزم اخـتراع فـئة جديـدة يُطلق عليها اسم             
"lex horrenda"").القانون المروِّع (" 

 قال إنه يتفق في الرأي مع السيد        السـيد العربي   -٣
وأضاف قائلاً إن نطاق هذه المادة      . ٥٤براونلي بشأن المادة    

 ٤١إلى مسائل تتعلق، على سبيل المثال، بالمادة        يمتد بالفعل   
مـن ميثاق الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي يتجاوز فيه           

. نظام الأمن الذي وضعه الميثاق لحفظ حقوق جميع الدول        
وكون التدابير المضادة لا تشمل اللجوء إلى القوة يترك بلا          

ن فإعلا. إجابـة السـؤال المتعلق بمعرفة ما المقصود بالقوة        
مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين        

، على سبيل المثال، يوسّع     )٥(الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة    
ولا بد من   . نطاق مفهوم القوة ليشمل العقوبات الاقتصادية     

 .٥٤حذف المادة 
 أمر مبالغ   ٥٤ قال إن حذف المادة      السـيد سيما   -٤

يده ممارسة متماسكة، ولكن هذا هو      فهذا الأمر لا تؤ   . فـيه 
بل وربما كان   . الحال فيما يتعلق بالتدابير المضادة بوجه عام      

من غير المجدي المطالبة بفتوى قانونية بشأن هذه المسألة، لأن 
الفـتوى القانونية لدولة تتخذ تدابير مضادة لا يمكن بالطبع         

. أن تكون هي نفس فتوى الدولة المستهدفة من هذه التدابير         
 من شأنها أن تُنشئ نظاماً للعقوبات على أساس         ٥٤والمادة  

، ولكن لا يوجد حكم واحد بشأن التدابير        "الخدمة الحرة "
ويرى السيد  ". الخدمة الحرة "المضـادة لا يخضع لنفس مبدأ       

 تُدخل مجموعة واسعة من التدابير      ٥٤براونـلي أن المـادة      
 الذهاب إلى أبعد المضادة الاقتصادية التي ربما تدفع الدول إلى

من ذلك واللجوء إلى القوة أو التهديد باللجوء إليها، ولكن          
ومثال . هذا الحكم يمكن أن يكون لـه أيضاً مفعول عكسي

                                                      

 .٩، الفقرة ٢٦٦٨انظر الجلسة  )٥(

كوسوفو يبين أنه يمكن لدولة، هي المملكة المتحدة لبريطانيا         
العظمى وآيرلندا الشمالية في هذه الحالة، أن تعتبر العقوبات         

وإضفاء الصبغة  . شروعة فتلجأ إلى القوة   الاقتصـادية غير م   
الشـرعية على العقوبات الاقتصادية يمكن إذاً أن يقلل من          

وأخيراً، ليس  . مخاطـر اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية      
صحيحاً أن التدابير المضادة الاقتصادية، سواء كانت فردية        

 .أو جماعية، تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة
 قال إن النقطة الأساسية في رأيه       راونليالسـيد ب   -٥

تتعلق بالتمييز النوعي الذي ينبغي إجراؤه بين التدابير المضادة 
والتدابـيـر المضـادة الثنائية أو المتعددة       " الجماعـيـة "

. لا يكون هو نفسه في الحالتين" سبب الحرب"إن . الأطراف
ي ومـن ناحية أخرى، فإن مسألة التدابير المضادة العادية ه         

بالتأكـيد مفصلة على نحو غير كافٍ، ولكنها مألوفة نسبياً          
وقد جرى فحصها بدقة من قبل      . ومؤيـدة بممارسة معينة   

هيئة تحكيم، وكذلك في قرار محكمة العدل الدولية في قضية          
وفيما يتعلق بالتدابير .  ناغيماروس-مشـروع غابتشيكوفو    

بير ، فـإن هـذا التعبير نفسه هو تع        "الجماعـية "المضـادة   
مستحدث، يشير إلى فئة هي نفسها مخترعة برمتها، وعناصر         
الممارسة فيها التي أشار إليها المقرر الخاص في تقريره الثالث          

وبالتالي يكون من المضر بشكل خاص      . صُـنِّفت استتباعاً  
تطبـيق منطق التدابير المضادة العادية على التدابير المضادة          

 .والعكس صحيح" الجماعية"
 قال إنه يرى أن تحليل السيد        روزنستوك السـيد  -٦

براونـلي فيه مبالغة فيما يتعلق بالتدابير المضادة بوجه عام،          
 ولكـن مما لا جدال فيه أنه وجيه ومفيد فيما يتعلق بالمادة            

إن هذا الحكم يرسم طريقاً ليست اللجنة في حاجة إلى       . ٥٤
ير والتداب. أن تسـلكه على الإطلاق ولا ترى مبرراً لاتباعه        

. المضـادة العاديـة موجودة ومدعمة بقرارات تحكيم هامة        
 . تتناول شيئاً آخرَ مختلفاً وينبغي حذفها٥٤والمادة 

 ذكّر بأنه لدى النظر في التقرير الثالث     السيد بيليه  -٧
لـلمقرر الخاص، في الدورة الثانية والخمسين للجنة، انتُقد         

المقرر الخاص  وكان  " الجماعية"بشدة تعبير التدابير المضادة     
 ٥٤فالمادة  . نفسـه قد وافق على أنه لم يكن تعبيراً حكيماً         

، وإنما بتدابير مضادة قد     "جماعية"تـتعلق لا بتدابير مضادة      
تتخذها دول أخرى بخلاف الدولة المضرورة بالمعنى الدقيق        

وهذه التدابير المضادة يمكن أن تكون جماعية       . لمشروع المواد 
وينبغي . دابير المضادة العادية جماعية   مثلما يمكن أن تكون الت    

التذكير بأنه جرى التخلي عن هذا التعبير حتّى يُفهم النطاق          
 . فهماً جيّدا٥٤ًالحقيقي للمادة 

 ٥٤قال إن المادة ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٨
ففي النوع الأول، تتخذ    . تغطي نوعين مختلفين من الحالات    
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تدابير بإذن من الأخيرة    الـدول بخـلاف الدولة المضرورة       
وباسمها، في سياق انتهاك جسيم للقانون الدولي، كما كان         

أو في قضية    )ملفينس(الحال في التراع حول جزر فوكلاند       
الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين للولايات المتحدة      

وفي النوع الثاني من الحالات، لا توجد أي دولة         . في طهران 
 الوارد في مشروع المواد، وهذا هو الحال        مضـرورة بالمعنى  

وفي . عندما ترتكب حكومة جريمة إبادة جماعية ضد شعبها       
هذه الحالة، يمكن أن تتخذ دول أخرى تدابير للوفاء بالتزام          

وبالتالي فإن السيد بيليه على حق فيما . تجـاه المجتمع الدولي   
يـتعلق بالمصـطلح، ولكن فيما يتعلق بالجوهر فإن السيد          

فالأمر يتعلق فعلاً بمجال    . اونـلي قد أثار مشكلة حقيقية     بر
ويمكن الخلوص إلى استنتاجات    . قلما جرى تناوله باستفاضة   

مخـتلفة للغاية من حالة يوغوسلافيا، التي تبين أيضاً أنه في           
أحـيان كـثيرة جداً في هذا النوع من التدخل لا تتم إدانة            

ها إلا بصفة   الـتدابير المـتخذة أو إضفاء صبغة شرعية علي        
ومن الصعب للغاية إذن    . ارتجاعـية وفي ضوء النتائج المحققة     

.  على نحو مفصل بعض الشيء     ٥٤تحديـد موضوع المادة     
ومن المستحيل أيضاً استبعاد هذا الموضوع، ذلك أنه لا يمكن 

 ٤٩القـول بصـفة قاطعـة إن الدول المقصودة في المادة            
لا ) ة أخرى احـتجاج الدول غير المضرورة بمسؤولية دول      (

والسؤال المطروح يتعلق   . يجـوز لها أن تتخذ تدابير مضادة      
بمعـرفة مـا إذا كان الاحتكار الذي يتمتع به نظام الأمن            
الجمـاعي للأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة         

إن الرد بالإيجاب على هذا     . ينطبق أيضاً على مجالات أخرى    
 التي تخلت فيما    -تحدة  السـؤال، وهو ما فعلته المملكة الم      

 هو موقف   -يـبدو عن هذا الرأي في هذه القضية تحديداً          
ونظراً إلى أن اللجنة لا يمكنها استبعاد هذا . يمكن الدفاع عنه

الموضوع ولا تنظيمه بالتفصيل، فينبغي لها أن تميل إلى جانب 
 .القانون القائم أو إلى تطوير تدريجي متواضع

ه يؤيد ملاحظات المقرر     قال إن  السيد لوكاشوك  -٩
وأضاف قائلاً إن   . ٥٤الخـاص فيما يتعلق بمشروع المادة       

الـتعاون مع الدول فيما يتعلق بالتدابير المضادة هو ممارسة          
والسؤال إذن يتعلق بمعرفة    . تتطور ولا يبدو استبعادها ممكناً    

كـيف يمكـن صياغة أحكام وجيهة وحكيمة بشأن هذا          
 .الموضوع

قال، مشيراً إلى المسائل الجوهرية      السـيد يامادا   -١٠
الثلاث التي حددها المقرر الخاص في الفصول الثاني إلى الرابع 

، إن الأولى منها    )Add.1 و A/CN.4/517(من تقريره الرابع    
وفي هـذا الصدد، فإن استخدام      . تـتعلق بالمصـطلحات   

في " الدولة المضرورة "و" الخسارة"و" الضرر"مصـطلحات   
 لا يخلو من الغموض أو      ٤٩ و ٤٣ و ٤٠  إلى ٣٥ و ٣١المواد  

" المضرورة"وبوجه خاص، فإن صفة     . التناقضات أو  اللبس   

لها مدى أوسع من مفهوم     " الدولـة المضرورة  "في تعـبير    
وأعرب عن . ٣١على نحو ما هو معرَّف في المادة   " الخسارة"

ثقـته بأن يكون في مقدور لجنة الصياغة التغلب على هذه           
 .الصعوبات

) الدولة المضرورة  (٤٣ قـائلاً إن المادة      ومضـى  -١١
أولاً، لقد أخطأ المقرر الخاص في رفضه       . تطـرح مشكلتين  

 وهي سلوفاكيا وفرنسا والمكسيك     -اقتراح عدد من الدول     
 الذي كان يهدف إلى استخدام      -والمملكة المتحدة وغيرها    

المجتمع "بدلاً من تعبير    " المجتمع الدولي للدول ككل   "تعـبير   
والمجتمع الدولي يضم بالتأكيد كيانات أخرى ".  ككلالدولي

بخلاف الدول، ويجوز أن تعتبر الدولة مسؤولة عن فعل غير          
شرعي تجاه دول أخرى فضلاً عن منظمات دولية ومنظمات 
غـير حكومـية بل وأفراد، ولكن الموضوع الذي تُعنى به           

 وأمّا المشكلة الثانية. اللجنة هو موضوع العلاقات بين الدول
 التي تتناول   ٤٣ من المادة    `٢`)ب(فتـتعلق بالفقرة الفرعية     

الالتزامات المسماة بالأصلية والتي يمكن أن توسّع على نحو         
ولقد أشار المقرر   ". الدولة المضرورة "مفـرط نطـاق تعبير      

الخـاص مرات عديدة إلى الالتزامات الناجمة عن معاهدات         
. ه الفئة نـزع السـلاح كأمـثلة للالـتزامات المتعلقة بهذ         

والترتيبات ذات الصلة بترع السلاح والحد من الأسلحة لها         
عـلى أي حـال طـابع خاص للغاية ولا يمكن إخضاعها            

وفي هذا المجال، فإن المسألة الرئيسية      . بسهولة لقواعد عامة  
هي مسألة احترام الالتزامات من أجل حفظ الترتيب المعني         

ية، بل وحتى   إن معاهدات نزع السلاح الرئيس    . في مجموعه 
الاتفاقـات الثنائية للحد من الأسلحة بين الولايات المتحدة         
الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق،      
قد وضعت آليات متطورة للتحقق من الامتثال للالتزامات،        
وتدابـير الثقة، والتحقق بوسائل تقنية مختلفة، بل والتفتيش         

ق الأمر بأنظمة مستقلة من الصعب أن       وبالتالي يتعل . الموقعي
فمعاهدات . يطبق فيها مشروع المواد بشأن مسؤولية الدول      

بالنسبة إلى  " القوانين الخاصة "نزع السلاح تتعلق بما يسمى        
بالمعاهدات ذات الصلة  أمـا فيما يتعلق  . مشـروع المـواد   

بالفضاء الخارجي ومعاهدة أنتاركتيكا، فمن الصعب تحديد       
. رئيسي في هذه الصكوك يمكن وصفه بالأصلي      أي الـتزام    

  من `٢`)ب(وعلـيه، فإنـه يحـبذ حذف الفقرة الفرعية          
 . ٤٣المادة 
، قال السيد يامادا إن     ٤٩وفـيما يـتعلق بالمادة       -١٢

مسألة العلاقة بين الدولة المسؤولة والدولة المضرورة هي في         
فالأمر يتعلق بمعرفة   . صـلب تقـنين نظام مسؤولية الدول      

لة التي تتحمل الدولة المسؤولة مسؤولية تجاهها، والدولة        الدو
. الـتي يجوز للدولة المضرورة الاحتجاج بالمسؤولية ضدّها       

وأضـاف أنـه يسلِّم بأنه توجد في العالم المعاصر التزامات           
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ينبغي ضمان تنفيذها من خلال تعاون جميع الدول الأعضاء         
ه عما إذا   في المجـتمع الدولي، لكنه يتساءل في الوقت نفس        

. كانـت هذه المسألة تدخل فعلاً في إطار مسؤولية الدول         
كمـا تسـاءل عما إذا كانت إمكانية أن تطلب دولة غير            
الدولـة المضرورة تعويضاً أمام محكمة دولية لصالح الدولة         

 من المادة  ) ب(٢المضـرورة، على نحو ما يُفهم من الفقرة         
 ٤١ءة الفقرة   ويبدو من قرا  . ، تمثل قاعدة عرفية راسخة    ٤٩

من التقرير محل النظر أن المقرر الخاص نفسه تساوره شكوك          
ومن ناحية أخرى، ونظراً إلى أن      . جدية بشأن هذه النقطة   

 ٤١ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمادتين      ٤٩ من المادة    ٢الفقـرة   
، اللتين لديه تحفظات جدية     ٥٤و) تطبـيق هـذا الفصل    (

هذا، . ٤٩ المادة   علـيهما، فـإن السيد يامادا يؤيد حذف       
ونظراً إلى أنه لا يرفض الفكرة المقبولة التي مفادها أن هناك           
ظروفاً يمكن فيها لدولة أخرى غير الدولة المضرورة التصرف    
للإسـهام في إعـادة شرعية القواعد المنتهكة ولأنه لا يريد           

، فإنه  ٤٩اسـتبعاد تطـور يذهـب في اتجاه أحكام المادة           
 ".عدم الإخلالمع "سيكتفي بإدراج شرط 

أمّـا فـيما يـتعلق بمسألة الإخلالات الجسيمة          -١٣
الفصل الثالث  (لالتزامات أساسية تجاه المجتمع الدولي ككل       

، فقال السيد يامادا إنه لا يخفى عليه أن         )مـن الباب الثاني   
 هي ثمرة اتفاق على حل وسط أفضى إليه نقاش          ٤١المـادة   

وقال .  بالجرائم الدولية السابقة المتعلقة١٩طويل بشأن المادة 
إنه لا يُنكر وجود إخلالات من هذا النوع، ولكنه يرى أن           
اللجنة إذا أرادت أن تُبقي عليها، ينبغي لها إذن أن تحدد بدقة 
آثارها القانونية التي تختلف عن الآثار الناجمة عن الإخلالات         

، واذا لم تفعل ذلك، فلن يكون هناك أي سبب          "العاديـة "
. الفئة من الإخلالات في نظام مسؤولية الدول      لوجود هذه   

ويـبدو أن هذه الإخلالات لا تترتب عليها أي آثار قانونية    
 من  ١المنصوص عليها في الفقرة     " التعويضات"خاصة، لأن   

النتائج المترتبة على الإخلالات الخطيرة بالتزامات       (٤٢المادة  
لا يمكن أن تُفهم بوصفها     ) تجـاه المجـتمع الـدولي ككل      

 من  ٢وفضلاً عن ذلك، فإن الفقرة      ". تعويضـات عقابية  "
 تفرض على جميع الدول الأخرى واجب عدم        ٤٢المـادة   

الاعتراف بشرعية الوضع الذي نشأ نتيجة للإخلال الجسيم        
المعني، وعدم تقديم أي مساعدة أو عون إلى الدولة المسؤولة          
ر للإبقاء على الوضع الذي نشأ على هذا النحو والتعاون بقد

ويتعلق الأمر هنا بالتزامات    . الإمكـان لإنهاء هذا الإخلال    
وبهذا . دنيا ولا يتعلق بالإخلالات الجسيمة على وجه الحصر    

 يبرر الإبقاء على مادة متميزة      ٤٢المعـنى، لا شيء في المادة       
وفضلاً عن ذلك، فمن المؤسف     . بشأن الإخلالات الجسيمة  

، التي تُعطي   ٥٤ادة   من الم  ٢ لها صلة بالفقرة     ٤١أن المـادة    
ولهذا السبب، . لكل دولة الحق في اللجوء إلى التدابير المضادة

يـود السيد يامادا حذف الفصل الثالث برمته، ولكن، من          

الإخلالات "أجـل عـدم المسـاس بتطور القواعد بشأن          
، فهو على استعداد، في هذه الحالة أيضاً، لقبول         "الجسـيمة 

 ".مع عدم الإخلال"إدراج شرط 
أما مشاريع المواد المتعلقة بالتدابير المضادة فهي تثير   -١٤

 من  ١أولاً، أشار السيد يامادا إلى الفقرة       . مشـاكل عديدة  
، فقال إن   )موضوع التدابير المضادة وحدودها    (٥٠المـادة   

التدابير المضادة ليس هدفها الوحيد هو حث الدولة المسؤولة         
وثانياً، . لتزاماتهاعـن فعل غير مشروع دولياً على الوفاء با        

يـرى فيما يتعلق بتناسب التدابير المضادة المذكورة في المادة          
أن التدابير المضادة ينبغي أن تكون متناسبة       ) التناسب (٥٢

وثالثاً، يرى أن شروط اللجوء إلى التدابير       . مـع موضوعها  
الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير  (٥٣المضـادة في المادة     

ورابعاً، يرى أن التدابير المضادة     . رمة للغاية صـا ) المضـادة 
 ٥٣ من المادة    ٣المشار إليها في الفقرة     " المؤقـتة والعاجلة  "

وخامساً، . يمكـن أن توفـر سبيلاً للتنصل من الالتزامات        
التدابير المضادة  "والأهم من كل شيء، فإنه يعارض مفهوم        

ك لأنه   ذل ٥٤ من المادة    ٢المشار إليها في الفقرة     " الجماعية
يرى، شأنَ السيد براونلي، أن القواعد العرفية المطبقة على         
التدابير المضادة التي لا تقتضي استخدام القوة ليست متطورة     

ولهذه الأسباب  . على نحو كافٍ ولم يحن بعدُ موعد التقنين       
مجتمعةً، فإنه يؤيد حذف الفصل المخصص للتدابير المضادة        

اب الثاني مكرراً، والإبقاء    برمـته، أي الفصل الثاني من الب      
الظروف ( في الفصل الخامس من الباب الأول ٢٣على المادة 

 ).النافية لعدم المشروعية
وأضـاف السيد يامادا أنه على اقتناع بأنه ينبغي          -١٥

للجـنة أن تركِّز أعمالها بشأن قانون مسؤولية الدول على          
 أنه  وأضاف. تقـنين القواعد القائمة وممارسة الدول والفقه      

يعـلم تمامـاً أن من مهام اللجنة التطوير التدريجي للقانون           
الدولي، ولكن على صعيد القانون المنشود، ينبغي لها أن تمتنع 
عـن الدخول في عمل تشريعي مفرط قد يتجاوز التطوير          

 . التدريجي
، "هداماً"واختتم السيد يامادا كلمته قائلاً إنه ليس  -١٦

 بصفة خاصة، تعاونه الكامل     وأكد للجنة، وللمقرر الخاص   
 .في صياغة نص يحظى بتوافق الآراء

 أعرب عن قلقه إزاء ما أبداه السيد        السيد غوكو  -١٧
يامـادا، في إطار نظام التدابير المضادة، من ملاحظات فيما          
يتعلق بالأهلية للتصرف أو المصلحة للتصرف، التي تتخذها        

إذا كان  دولـة أخرى غير الدولة المضرورة، وتساءل عما         
يمكـن لمنظمة إقليمية، في حالة تضرر أحد أعضائها بسبب          
فعل غير مشروع دولياً، المشاركة في تدابير مضادة أو اتخاذ          

 .مثل هذه التدابير
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 قال رداً على ذلك إن كل شيء        السـيد يامادا   -١٨
يـتوقف على وجود أو عدم وجود اتفاق للدفاع في إطار           

القانون "اق يكون بمثابة    ومثل هذا الاتف  . المـنظمة المعنـية   
 ".الخاص
 أبدى أولاً ملاحظات موجزة بشأن      السيد سيما  -١٩

مشـروع المـواد ككـل، وقال إنه يعارض تماماً أي تغيير           
للمعايير التي تحدد ماهية المساعدة أو العون عند ارتكاب فعل 

فمن الأساسي الإبقاء على المعيار المتعلق بمعرفة : غير مشروع
وبالمثل، يرى أن من الضروري     .  المشروع ظروف الفعل غير  

الكف وعدم  (٣٠من المادة ) ب(الإبقاء على الفقرة الفرعية 
وأخيراً . المتعلقة بتأكيدات وضمانات عدم التكرار    ) التكرار

قال إنه، شأنَ الحكومة البريطانية، يرى أنه ينبغي للجنة أن          
 . "الاحتجاج بمسؤولية الدولة"تحدِّد ما المقصود بعبارة 

وفـيما يتعلق بالمسائل المطروحة في التقرير الرابع          -٢٠
، قال  "الخسارة"ومفهوم  " الضرر"وبدءاً بالعلاقة بين مفهوم     

السيد سيما إن هذه المسألة لا يمكن حلها بمجرد الاستعاضة          
  بكلمة consists of""في الـنص الإنكلـيزي عـن عبارة    

"includes "   شكلة تستدعي  فالم. ٣١ من المادة    ٢في الفقرة
، بصيغتها الحالية، فإن أي     ٣١ووفقاً للمادة   . تفكيراً عميقاً 

خسـائر يمكـن، بل وينبغي، أن يُعوَّض عنها بالجبر الذي           
ولكن . سـيأخذ بالضرورة شكل رد أو تعويض أو ترضية        

كمـا لاحظـت الحكومـة اليابانـية بحق في التعليقات           
  A/CN.4/515(والملاحظـات الـواردة مـن الحكومات        

عـلى مشروع المواد، ربما كان الكف وعدم         ) Add.1-3و
الـتكرار شـكلي التعويض الوحيدين المتاحين، لا سيما في    

وأضاف السيد سيما أنه لا     . حالـة الإخلال بالتزام أصلي    
من مشروع المواد،   " الالتزامات الأصلية "يـريد حذف فئة     

لكـنه يـرى أن من الضروري، من حيث المنطق البحت،           
وبالتالي، وعلى نحو ما اقترحته     " الخسارة"م  مـراجعة مفهو  

 الاستعاضة عن لفظة    ١الحكومـة اليابانية في نصها البديل       
الضرر، " بعبارة  ٣١ من المادة    ١الواردة في الفقرة    " الخسائر"

 . برمتها٢، وحذف الفقرة "مادياً كان أو معنوياً
، ٤٩ والمادة   ٤٣وفـيما يتصل بالعلاقة بين المادة        -٢١

يد سيما إنه لا يرى، على عكس السيد يامادا، أن    قـال الس  
الأنظمة المنشأة بموجب معاهدات نزع السلاح وغيرها من        

". مستقلة"معـاهدات الحد من الأسلحة يمكن وصفها بأنها         
إنهـا تنص على إجراءات تنفيذ، دون أن تستبعد مع ذلك           
بصـفة آلـية اللجوء عند الاقتضاء إلى قانون المعاهدات أو           

سؤولية الدول، في حالة انهيار النظام أو الإخلال        قـانون م  
وفي هذا الصدد، قال السيد سيما إنه لا يزال يعتقد          . الجسيم

بـأن المقـرر الخاص كان مفرطاً في التساهل بموافقته على           
 الوارد في الفقرة الفرعية    " أو"الاستعاضـة عـن الحـرف       

، وأضاف أنه   "و" بحرف العطف    ٤٣ مـن المادة     `٢`)ب(
تماماً الملاحظات التي أبداها في هذا الصدد السيد غايا         يؤيد  

أما فيما يتعلق بالاقتراح الذي قدمه السيد ). ٢٦٧١الجلسة (
 - وهو أيضاً اقتراح الحكومة اليابانية       -غايا في تلك الجلسة     

  من المادة   `٢`)ب(والـذي يقضـي بحذف الفقرة الفرعية        
فذهب السيد  ،  ٤٩ من المادة    ١، نظـراً لمضمون المادة      ٤٣

 معنونة  ٤٩فالمادة  . سيما إلى أن ذلك سيمثل قطيعة جذرية      
، ولذا  "احتجاج الدول غير المضرورة بمسؤولية دولة أخرى      "

لا يمكن أن تُدرج في فئة الدول غير المضرورة دول مضرورة           
وعلـيه، فإنه يؤيد الموافقة على اقتراح الحكومة        . بـالفعل 

 إلى المادة   ٤٩من المادة   ) أ(١الفرنسـية ونقل محتوى الفقرة      
، مما سيتيح   )ج(، بوصفه فقرة فرعية جديدة هي الفقرة        ٤٣

وضـع انـتهاكات المعـاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في      
 .، وهو أمر محتمل جدا٥٤ًالاعتبار، في حالة حذف المادة 

أمـا فيما يتعلق بالفصل الثالث من الباب الثاني          -٢٢
، )جوهرية تجاه المجتمع الدوليالإخلالات الخطيرة بالتزامات (

فقـال إنه يحتوي على بعض العناصر المثيرة للجدال، سواء          
تعلق الأمر بالتعريف أو بتناسب التعويضات أو الالتزامات        
الواقعـة عـلى جميع الدول، أو الاحتجاج بمسؤولية الدول      
المـتأثرة بوجـه خاص وجميع الدول الأخرى، أو التدابير          

 تتخذها الدولة المتأثرة بوجه خاص المضـادة الـتي يجوز أن     
والسؤال الذي يطرح نفسه هو     . وجمـيع الـدول الأخرى    

كـيف يمكـن الإبقاء على جوهر ذلك الفصل دون إثارة           
وإذا ما حُذف هذا الفصل فستبقى مع ذلك        . مقاومة كبيرة 

القواعـد المطـبقة لـدى الاحـتجاج بالمسؤولية في حالة         
تخذ الدول المتأثرة بوجه    الإخلالات الجسيمة؛ وإمكانية أن ت    

خاص وعلى نحو خطير تدابير مضادة؛ وحتى إذا أُبقي على          
وفي . ، إمكانية أن تتخذ جميع الدول تدابير مضادة       ٥٤المادة  

 ولن يكون ذلك أمراً خطيراً،      -المقابل، سيختفي التعريف    
ومـن شأن اعتماد الاقتراح الذي قدمته الحكومة الفرنسية         

 كما سيختفي   -سمح بتصحيحه    أن ي  ٤٩بخصـوص المادة    
مفهـوم التعويضات، ولن يكون ذلك أمراً سيئاً، ذلك لأن          

وبالفعل، فإن الشروط   . هـذا المفهـوم غامض ويثير اللبس      
الوقائـية الملائمـة يمكن أن تحل على نحو مفيد محل الفصل        

 .الثالث
وفـيما يتعلق بمسألة التدابير المضادة، أشار السيد         -٢٣

 ٦٠لتي اقترحها المقرر الخاص في الفقرة       سـيما إلى الحلول ا    
من تقريره الرابع، فقال إنه يؤيد الحل الثاني، أي الإبقاء على     
الفصـل الـثاني مـن الباب الثاني مكرراً مع إدخال بعض        

وعلى سبيل  . التحسينات الشكلية، بدون تغيير ما أُنجز أصلاً      
سب المثال، ربما كان من المستحسن، فيما يتعلق بمعيار التنا        
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، الإبقاء على مقترحات الحكومة الأمريكية التي       ٥٣والمادة  
 .تتضمنها التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات

، قال السيد سيما    ٥٤وأخيراً، وفيما يتعلق بالمادة      -٢٤
إنـه يفضل بالتأكيد الإبقاء عليها، ولكنه لن يعترض على          

 .حذفها
ساءل، بعد أن  قال إنه يت تشيفوندا -السيد بامبو    -٢٥

 ٥٤اسـتمع إلى ملاحظـات السـيد براونلي بشأن المادة           
، عما إذا كان    ٤٩وملاحظـات السيد يامادا بشأن المادة       

يمكن للجنة الصياغة وهما عضوان فيها، دراسة المادتين معاً،         
. لا مـن أجـل حذفهما وإنما من أجل جعلهما مفهومتين          

اهلها بأي  فهناك بالتأكيد مشاكل مصطلحات، ولا ينبغي تج      
 .حال
ومـن ناحية أخرى، فإن حذف الفصل الثالث،         -٢٦

على نحو ما اقترح السيد يامادا، معناه التراجع والتغاضي عن   
، أو "العرفية"إخـلالات جسـيمة، تختلف عن الإخلالات     

 تشيفوندا أنه -وأضاف السيد بامبو ". المعتادة"، أو "العادية"
كون من  يعـارض إذن حـذف الفصل الثالث، الذي سي        

واقترح أن يقدم السيد    . الصـعب أيضاً تبريره أمام الدول     
يامادا بالأحرى اقتراحاً يضع في الاعتبار جميع الشواغل التي         

 .٤٢أعرب عنها ويعطي وزناً أكبر للمادة 
قال إنه لن يعلق    ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٢٧

على ملاحظات السيد سيما عن الخسارة والضرر، ذلك لأن  
 .ه المسألة يمكن تناولها في إطار لجنة الصياغةهذ
، قال إنه يسلم بأنه يمكن      ٤٣وفيما يتعلق بالمادة     -٢٨

تحسين نصها وإنه ينبغي أيضاً تحديد فئة الالتزامات الكاملة،         
 في  ٤٩من المادة   ) أ(١ولكـنه يعارض بشدة إدراج الفقرة       

 ويرى أن معاهدات نزع السلاح يمكن أن تتعلق       . ٤٣المادة  
من نواحٍ كثيرة بالقانون الخاص، ولكنها ليست بالضرورة        

ولكن فيما يتصل على سبيل المثال . كذلك في جميع الأحوال
بمعاهدة أنتاركتيكا ، فإن الالتزام الأساسي المنصوص عليه في 
المـادة الرابعة يكمن في الواقع في التزام الدول بعدم الادعاء           

له امتنعت الدول   والسبب الذي من أج   . بسـيادة إقليمـية   
الأطـراف عن مثل هذه الادعاء هو اتفاقها كلها على عدم           

فإذا ادعت دولة ما سيادة إقليمية، ستصبح       . القـيام بذلك  
الأطراف الأخرى في المعاهدة مضرورة بصفة فردية بسبب        
كونهـا امتنعت عن عمل ما كان يمكنها أن تفعله بخلاف           

" لالتزام الكامل ا"فعلى هذا النحو ينبغي فهم عبارة       . ذلـك 
وبالتالي فإن  . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٦٠وفقاً للمادة   

 .٤٣لهذا المفهوم مكانه في المادة 

وفي المقابل، فإن الالتزام المنشأ لأغراض حماية حق         -٢٩
 له نفس الطابع العام  ٤٩جمـاعي والمنصوص عليه في المادة  

لوحيد، هو والفرق ا. للالـتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل     
أنه في الحالة الأولى لن يكون الالتزام عالمياً، ولكنه قد ينشأ           

وهناك ميل إلى نسيان أنه في . تجاه دول معينة في منطقة معينة
، لم يكن   جنوب غرب أفريقيا  المـرحلة الثانـية من قضية       

الالـتزام المعني التزاماً تجاه المجتمع الدولي ككل، وإنما كان          
وكان مشمولاً بمفهوم حماية . ء عصبة الأمم  التزاماً تجاه أعضا  

 .٤٩المصلحة الجماعية المنصوص عليه في المادة 
ويمكن مناقشة مسألة معرفة ما إذا كان هناك مجال         -٣٠

ومع ذلك، فإن الحالتين اللتين   . ٤٩لـتحديد عتـبة للمادة      
فالالتزامات التي  .  هما من نفس الطبيعة    ٤٩تغطـيهما المادة    
 ات الإقليمية لحقوق الإنسان تتعلق بالفقرة      تفرضها الاتفاقي 

، بيـنما تتعلق الالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان تجاه         )أ(١
وسيكون من الخطأ إذن فصل ). ب(١المجتمع الدولي بالفقرة 

هاتين النقطتين؛ وربما كان من المؤسف التصرف على هذا         
دة النحو بنية المحافظة على حقوق الدول في اتخاذ تدابير مضا         

في حالـة الإخلال بالالتزامات المذكورة، وهو ما يبدو أن          
 .السيد سيما يفكر فيه

 ٥٤ومـن الممكـن جداً عدم الإبقاء على المادة           -٣١
بشكلها الحالي، ذلك لأنها تثير صعوبات كثيرة، ومضمونها        
يبعث على القلق، لا بالنسبة للدول التي تطبق أحياناً تدابير          

 بالنسبة للدول التي تعتقد أنها      مضـادة فحسب، وإنما أيضاً    
وعلى أي حال، ونظراً لفحوى     . ستكون هدفاً لهذه التدابير   

، فلن يحل محلها حظر     ٥٤المناقشات، فإنه إذا حُذفت المادة      
ولقد اقترح السيد يامادا إدخال     . لـلجوء إلى تدابير مضادة    
ومع ذلك أعرب عن أمله في ألا       . شـرط وقائي عام محلها    

 ذريعةً لطلب   ٥٤لجنة شواغلهم بشأن المادة     يتخذ أعضاء ال  
 .إدخال تغييرات على الفصل الأول من الباب الثاني مكرراً

وأعـرب السيد كروفورد عن ارتياحه لأن اللجنة    -٣٢
  ٤٣قـد توصلت في دورتها السابقة إلى استكمال المادتين          

وقد . ، باسـتثناء بعض المشاكل المتعلقة بالمصطلحات      ٤٩و
ت التي أقامتها المادتان بتأييد عدد كبير من   حظيـت التمييزا  

وينبغي للجنة  . الدول ولم تكن موضوعاً لانتقادات شديدة     
إذن أن تجـتهد للإبقاء على هذه التمييزات، أياً كان المصير           

 .المنتظر للفصل المتعلق بالتدابير المضادة
 قال إنه يوافق على الإبقاء على التمييز السيد سيما -٣٣

، وإن اقتراحه لا يهدف إلا إلى تضمين ٤٩ و٤٣ بين المادتين
 إحدى فئات الالتزامات الواردة حالياً في المادة        ٤٣المـادة   

وفضـلاً عـن ذلـك، لاحظ أنه من الناحية النظرية          . ٤٩
والقانونية، فإن موقف فرنسا، الذي يهدف إلى إدراج الفقرة 
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من ) ب(و) أ( بعد الفقرتين الفرعيتين     ٤٩مـن المادة    ) أ(١
وكما ذكرت  . ، موقف يمكن الدفاع عنه تماماً     ٤٣لمـادة   ا

فرنسا في ملاحظاتها بشأن هذا الموضوع فإنه يبدو بالفعل أن 
الإخلال بالتزام يحمي مصلحة جماعية يضر كل واحدة من         
الـدول الـتي تنتمي إلى مجموعة الدول التي أنشئ الالتزام           

ة لصالحها بحيث أن لكل واحدة منها أكثر من مجرد مصلح         
 .قانونية لضمان الوفاء بالالتزام

أشار إلى ملاحظات السيد    السـيد إيكونوميدس     -٣٤
سيما والسيد كروفورد ، فقال إنه إذا كان الالتزام المنصوص 

 يمثل حالة ضرر يمكن أن      ٤٩من المادة   ) أ(١عليه في الفقرة    
، فإنه يجب من باب أولى أن ينطبق        ٤٣ينص عليها في المادة     

 ضاً على الالتزام المنصوص عليه في الفقرة       الشـيء نفسه أي   
وهذا معناه العودة إلى مفهوم الجريمة الدولية الذي        ). ب(١

وبالتالي، إذا كانت . وفقاً له تعتبر جميع الدول دولاً مضرورة
اللجـنة تـريد أن تبقي على التوازن الذي توصلت إليه في            

 أن الـدورة السـابقة وتـلافي العودة إلى الوراء، ينبغي لها        
وفضلاً عن  . تتمسَّـك بالمادتين اللتين تتم صياغتهما بالفعل      

ذلـك، قال إنه لا يستطيع أن يسلم بأنه في حالة الإخلال            
بمعـاهدة لترع السلاح، تعتبر جميع الدول دولاً مضرورة،         
بيـنما في حالة الإخلالات الجسيمة المخالفة لمصلحة المجتمع     

مصلحة قانونية  الـدولي ككل، فإن جميع الدول تكون لها         
وأعرب عن أمله في أن تلتزم اللجنة جانب        . للتصرف فقط 

 .الحذر بشأن المسائل التي أتى على ذكرها
وفـيما يتعلق بالمسائل الأخرى التي تناولها التقرير         -٣٥

الـرابع لـلمقرر الخاص، يرى السيد إيكونوميدس أولاً أن          
 .لا يثيران صعوبات كبيرة   " الخسارة"و" الضرر"مفهومـي   

وتكفـي الإشارة في التعليق إلى أن الضرر يكون، في بعض           
الحالات، الفعل المنشئ للمسؤولية الدولية، ولكن في حالات 
أخرى لا يكون هذا الشرط ضرورياً، حيث تكون مسؤولية         
الـدول قائمة بصرف النظر عن أي ضرر، ولا تتخذ شكل           
الـتعويض وإنما تتخذ شكل الكف عن الفعل غير المشروع          

اً، وعـند الاقتضاء منح التأكيدات والضمانات بعدم        دولـي 
وكل شيء يتوقف، كما قال     . التكرار، وربما أحياناً الترضية   

ولكن من  . المقـرر الخاص، على القاعدة الأولية المقصودة      
واجب اللجنة أن تخفض الحدود القصوى إلى أدنى حد ممكن 

لية مسؤو (١لتغطية جميع الحالات، وهو ما فعلته مع المادة         
 ).الدولة عن أفعالها غير المشروعة دولياً

وفـيما يـتعلق بالمسـألة الأولى، قـال السيد           -٣٦
إيكونوميدس إنه لا يتفق مع ما قاله المقرر الخاص في الفقرة           

 من تقريره من إن التأكيدات والضمانات بعدم التكرار         ٣٢
والذي يمكن أن نقوله جازمين هو أن       . هي وسائل استثنائية  

سـائل ليست آلية وأنها تتوقف على ظروف كل         هـذه الو  

وبالطبع، لا يمكن توقع هذه الظروف مقدماً، بحيث        . إخلال
أن هذه الوسائل يمكن أن تكون في بعض الحالات استثنائية،          

ومن ثم ينبغي   . وفي حالات أخرى، ذات تطبيق أكثر تكراراً      
تشمل : " كما يلي  ٣١ من المادة    ٢أن تكـون صيغة الفقرة      

 أي ضرر، مادي أو معنوي، يكون نتيجة لفعل غير          الخسائر
 ".مشروع لدولة ما

أمـا التمييز بين الدولة المضرورة والدول الأخرى         -٣٧
التي يحق لها الاحتجاج بالمسؤولية فهو أساسي لمشروع المواد         

وينطبق . ويمـثل قـاعدة التوافق المسجَّل في الدورة السابقة       
على مفهوم  الشـيء نفسـه، وعـلى نحـو أقوى أيضاً،           

الإخـلالات الجسـيمة بالالتزامات الأساسية تجاه المجتمع        
وعلى خلاف بعض أعضاء اللجنة، يرى      . الـدولي ككـل   

السـيد إيكونومـيدس أن الفصل الثالث من الباب الثاني          
 .أساسي للتوازن العام لمشروع المواد

ومن ناحية أخرى، يتفق السيد إيكونوميدس مع        -٣٨
أفضل " المجتمع الدولي ككل  "تعبير  المقرر الخاص على كون     

، لا سيما للأسباب    "المجتمع الدولي للدول ككل   "من تعبير   
 من ١وفضلاً عن ذلك، يرى أن الفقرة . المذكورة في التقرير

فالتعويضات المشار إليها في هذا     .  مفيدة للغاية  ٤٢المـادة   
الحكـم لا تمـثل شكلاً من أشكال الجبر بالمعنى الحصري،           

بط بجسامة الإخلال الذي ينبغي أن يكون دائماً        ولكنها ترت 
. ٤١إخـلالاً جسـيماً بالمعنى المقصود في مشروع المادة          

ولتعزيز هذا الحكم، ينبغي على الأقل الاستعاضة عن عبارة         
، وفي حالة الاعتراض على    "يُرتِّب"بلفظـة   " قـد يُرتِّـب   "

 ".عند الاقتضاء"استخدام هذا المصطلح، يمكن إضافة عبارة 
 أن  ٤٢ من المادة    ٢ويجـب أن يوضَّح في الفقرة        -٣٩

قائمـة الالـتزامات تتسم بطابع إرشادي فقط، وأنه ينبغي        
إلى "كما ينبغي حذف عبارة    . وشرحها) ج(٢تطوير الفقرة   

 ".أقصى حد ممكن
وفـيما يـتعلق بالـتدابير المضادة، رأى السيد          -٤٠

اني إيكونومـيدس الإبقـاء على الفصل الثاني من الباب الث         
. مكـرراً، بشرط إدخال بعض التحسينات الجوهرية عليه       

، ينبغي في جميع الأحوال     ٥٣فـأولاً، وفـيما يتعلق بالمادة       
والتمييز الحالي بين التدابير    . إعطاء الأولوية لتسوية الخلافات   

المضـادة المؤقـتة والعاجلة من ناحية، وغيرها من التدابير          
 كونه غامضاً وغير    المضـادة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى      

ملائم على الصعيد القانوني، يمكن أن يؤدي بوجه خاص إلى 
ولكن لجعل اللجوء إلى تسوية     . أخطـر أشـكال التعسف    

الخلافات يسبق اللجوء إلى التدابير المضادة، ينبغي أن يوضع         
خصيصاً للتدابير المضادة نظام لتسوية الخلافات يكون مرناً        

نظام المطبق داخل الدول بالنسبة     وسـريعاً للغاية ومماثلاً لل    
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وإذا كان من الصعب وضع مثل هذا النظام        . للتدابير المؤقتة 
حالـياً، مـن الضروري الإبقاء على نظام تسوية الخلافات        
المنصـوص علـيه في الباب الثالث من المشروع المعتمد في           

، مـع إدخال تحسينات على النقاط التي        )٦(القـراءة الأولى  
ويمكن أن يؤذن لفريق عامل أو      . اتكانـت موضع انتقاد   

وفضلاً عن ذلك، لا شك     . للجنة الصياغة بأداء هذه المهمة    
في أنـه ينبغي تفضيل تدخل طرف ثالث محايد وحَسَن النية     
عـلى الإجـراء القديم المتمثل في أن تقوم الأطراف المعنية           
نفسـها بتسوية منازعاتها، وهو إجراء يخدم بالطبع مصالح         

 .حساب الضعفاءالأقوياء على 
 التي تتناول   ٥٤والتحسـين الـثاني يتعلق بالمادة        -٤١

دول غير الدولة   "الـتدابير المضـادة التي يمكن أن تتخذها         
إن هذا الحكم يثير بعض جوانب القلق المشروعة    ". المضرورة

ومع ذلك، فمن الواضح أنه مفيد للغاية، بل        . إلى حد كبير  
لات الجسيمة التي   وضـروري، لا سيما فيما يتعلق بالإخلا      

ولهذه الأسباب، يؤيد السيد إيكونوميدس     . ٤١تغطيها المادة   
، ولكن مع زيادة الضمانات ضد      ٥٤الإبقـاء عـلى المادة      
وتحقـيقاً لهذا الغرض، ينبغي قدر      . الانـتهاكات المحـتملة   

الإمكان تأييد الإجراء الذي قد يتخذه المجتمع الدولي المنظم         
ضادة التي يمكن أن تتخذ بصفة      وتفضـيله عـلى التدابير الم     

وبالتالي ينبغي . فـردية من جانب دولة واحدة أو عدة دول   
: ، يكون نصها كما يلي    ٥٤أن تضاف فقرة رابعة إلى المادة       

لا تنطـبق الفقـرات السابقة في الحالة التي يتصرف فيها           "
المجـتمع الدولي المنظم بنفسه أو التي يأذن فيها باتخاذ إجراء           

 ".سؤولةضد الدولة الم
وقال السيد إيكونوميدس إنه قدم إلى لجنة الصياغة     -٤٢

بعـض المقـترحات الخاصة بإدخال تعديلات شكلية على         
. الـباب الأول من المشروع تتعلق أساساً بالنص الفرنسي        

ولكنه سيقدم أيضاً اقتراحاً آخرَ يتعلق بالجوهر ويخص بصفة         
 آخر يتعلق   ولكن لديه أيضاً اقتراح   . أساسية النص الفرنسي  

ويتناول موافقة الدولة باعتبارها    ) الموافقة (٢٠بجوهر المادة   
وفي رأيه، ينبغي النص صراحة في . ظرفاً نافياً لعدم المشروعية

تلـك المـادة على الحد من الالتزامات الناجمة عن القواعد           
فلا يجوز أن يكون بإمكان . الآمـرة في القانون الدولي العام  

وافقتها لدولة أخرى كيما ترتكب     دولـة مـا أن تُعطي م      
، وإذا فعلت ذلك ينبغي أن تعتبر       ٤١انتهاكاً جسيماً للمادة    

هذه الدولة وكذلك الدولة التي ارتكبت الانتهاك مسؤولتين        
 .مسؤوليةً كاملةً عن هذا الانتهاك

                                                      

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٦(

 قال إنه يؤيد إحالة الباب الأول من     السـيد بيليه   -٤٣
لوضع " إلى لجنة الصياغة     ،٢٣مشروع المواد، باستثناء المادة     

علـيه، بما أن اللجنة قد سبق لها أن     " اللمسـات الأخـيرة   
وهذا . اعـتمدت المشـروع بصفة مؤقتة في القراءة الثانية        

المشـروع الذي استنسخته اللجنة في تقريرها أثار انتقادات         
من جانب الحكومات، معظمها معتدلة نسبياً، ربما باستثناء        

 اليابان وفرنسا، حتى وإن كان      الانـتقادات الـتي وجهتها    
بعضـها، الصـادر بشكل كلي تقريباً عن نفس الأوساط          
السياسـية أو الأيديولوجـية، يقـترب أحـياناً من لهجة           

. ولكـن على اللجنة ألا تقبل بهذا التخويف       . الـتخويف 
صحيح أن اللجنة موكَّلة بخدمة المجتمع الدولي، المكون بصفة 

عية تابعة للجمعية العامة،    أساسـية من دول، وأنها هيئة فر      
ولكنها ليست في خدمة    . المكونة من دول على سبيل الحصر     

بل . حفـنة مـن الـدول، ووظيفتها ليست إرضاء الدول         
وظيفـتها هي تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجياً على         
ضـوء التطورات الأخيرة في المجتمع الدولي، وبالتالي اقتراح         

لقرار النهائي متروك للدول    وا. مشـاريع متسـقة ومتوازنة    
. بطبـيعة الحـال ، ولكن لا ينبغي للجنة أن تُذعن لرغباتها   

وأضـاف السيد بيليه أنه على يقين من أن المشروع الذي           
اعتمدته لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية يستجيب 
تمامـاً للمقتضيات العلمية التي ينبغي أن تكون هي المرشد          

بالتالي ينبغي مقاومة الإغراء بإعادة النظر      الوحـيد للجنة و   
 .كليّاً في نص اعتُمد بعد مناقشات مستفيضة

وفي الفصل الثاني من التقرير، يتناول المقرر الخاص         -٤٤
". الخسارة"و" الضرر"بإسهاب التمييز الذي ينبغي إقامته بين 

ولا يخص ذلك إلا النص الإنكليزي، ذلك لأن المشكلة فيما          
طـروحة لا في النص الفرنسي ولا في النص  يـبدو غـير م    

الإسـباني، وسـيكون مـن المفيد فعلاً جعل صيغة النص           
 مماثلة لصيغة   ٣١ من مشروع المادة     ٢الإنكلـيزي للفقرة    

هذا، وأياً كانت الفوارق التي     . النصـين الإسباني والفرنسي   
يمكـن أن توجـد بـين هذين المصطلحين في بعض النُّظم            

فإن هذا التمييز لا مكان لـه في القانون        القانونية الوطنية،   
الـدولي، ذلك لأن النُّظم القانونية الوطنية ليست متطابقة         

. وبالـتالي لا يمكن استخلاص مبادئ قانونية عامة من ذلك   
ونظراً لعدم وجود ممارسة مستقلة، لا يمكن كذلك الحديث         

ويرى السيد بيليه أنه كان     . في هذا الميدان عن مبادئ عرفية     
الخسائر "،  ٣١ من المادة    ٢كن الاكتفاء بالقول، في الفقرة      يم
، ولكنه  "يمكـن أن تكون معنوية أو مادية      ] أو الأضـرار  [

وفي رأيه أن   . بإمكانه أن ينضم أيضاً إلى اقتراح السيد سيما       
المشكلة المثارة مشكلة غير حقيقية، وإذا كانت هناك صعوبة    

 حلها الأعضاء   حقيقية في النص الإنكليزي، ينبغي أن يتولى      
وعـلى أي حـال، فإن لفظتي       . الـناطقون بالإنكلـيزية   
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"dommage"و "préjudice" تعنيان، في اللغة الفرنسية، نفس 
 .الشيء
والأهم من ذلك المشاكل التي أثارها المقرر الخاص         -٤٥

فـيما يتعلق بالدول المضرورة والإمكانيات المحتملة المتوفرة        
ز بين الدول المضرورة من     والتميي. للـدول غـير المضرورة    

ناحـية، والدول غير المضرورة بالمعنى الحصري للكلمة، من         
ناحية أخرى، التي لها مع ذلك الحق في أن تقوم بردود فعل            
تجاه فعل غير مشروع دولياً، يمثل أحد جوانب التقدم الهام          

وأشار السيد بيليه في    . في المشروع المعتمد في القراءة الثانية     
 ربما كان من الأفضل     "entitled"إلى أن لفظة    هـذا الصدد    

 بـدلاً من لفظة     "endroit"ترجمـتها بالفرنسـية بعـبارة       
"habilité" .      إن الإسهام الأساسي للمشروع الذي اعتمدته

لجـنة الصـياغة بصفة مؤقتة يتمثل في الاعتراف بقدرة رد           
الفعـل بالنسـبة للدول غير المضرورة مباشرة من فعل غير           

 لكن لها مع ذلك مصلحة، يحميها القانون، في   مشروع دولياً 
وأهلية الرد  . الـرد علـيه بوصفها أعضاء في المجتمع الدولي        

 من المادة ١ والفقرة ٤٩من المادة ) أ(١هذه، في إطار الفقرة 
، تكون أيضاً من حق الدول الأعضاء في مجموعة أضيق          ٥٤

ولا يرى السيد . يـتم حمايـة بعض مصالحها بصفة جماعية     
 من  ٣٧لـيه، كما يقول المقرر الخاص في حاشية الفقرة          بي

بدلاً من  " عدد من الدول  "تقريره، إنه ينبغي استخدام تعبير      
والبُعد الجماعي، الذي هو تحديداً ما      ". مجموعة من الدول  "

، هو الذي يهم، وهذا البُعد سيذهب       "مجموعة"تعنيه كلمة   
لذي يُرسي  وهذا الجانب الجماعي هو ا    . به التعديل المقترح  

هذا المشروع في القرن الحادي والعشرين وينسلخ بذلك عن         
  ٤٩ و ٤٢ و ٤١والمواد  . القانون الدولي للقرن التاسع عشر    

 تشهد أننا انتقلنا من مجتمع دولي مكون من مجرد تجاور ٥٤و
إلى جماعة ما زالت في     " ذات سـيادة لا يعلى عليها     "دول  

. ة لصالح قيم مشتركة   طور التكوين تتجاوز الأنانيات الوطني    
ومـن الممكن فهم أن بعض الدول لا تنظر إلى هذا التطور            
بعين الرضا، ولكن المطلوب من اللجنة هو أن تطور تدريجياً          

واختفاء الأحكام المذكورة من شأنه أن      . القـانون الدولي  
يؤدي إلى وقف هذا التطور لمدة طويلة ولن تستطيع اللجنة          

 هي مواكبة التقدم في القانون      عـندئذ الوفاء بمهمتها، التي    
وهذا لا يعني أن المشروع المعتمد بصفة       . الدولي وليس منعه  

وهكذا، فإن الحجج التي    . مؤقـتة لا يمكن تعديله أو تحسينه      
) ب(قدمها السيد غايا والسيد يامادا بشأن الفقرة الفرعية         

وربما كانت هناك مصلحة    .  جديرة بالاهتمام  ٤٣من المادة   
 الفقرة وتناول المشكلة في التعليق، أو على        في حـذف هذه   

لأسباب تتعلق  ) أ(عن الفقرة   ) ب(الأقـل فصـل الفقرة      
وتساءل السيد بيليه أيضاً عما إذا كان       . بالتبسيط والوضوح 

 ويرى أن التعليل    ٤٩من المادة   ) أ(١يمكن الاكتفاء بالفقرة    
، وفي المقابل . العقلي الذي قدّمته فرنسا يستحق التفكير فيه      

، التي تمثل في رأيه عنصراً      ٤٩المادة  " تشريح"يعارض بشدة   
. أساسياً من عناصر التطوير التدريجي الذي يحققه المشروع       

) ب(١وقـال إنه بوجه خاص يعارض بشدة حذف الفقرة          
مـن هذه المادة، على نحو ما اقترحه المقرر الخاص في الفقرة    

 تعذَّر   من تقريره، وذلك على أي حال في صورة ما إذا          ٤١
عـلى الدولة المضرورة أن ترد بنفسها، وهو ما يكون عليه           

. الحـال إذا كانت ضحية لعدوان من جانب دولة تغزوها         
 ٤٩هـذا، ويرى بوجه عام، مثل المقرر الخاص، أن المادة           

 - لا فيما يتعلق بالقانون المنشود فقط        -تحقق توازنا معينا    
لأساسية المشتركة  بين المصلحة الجماعية في الامتثال للقيم ا      

للجميع والمصلحة المتمثلة في المقابل في عدم تشجيع انتشار         
 .الخلافات وضمان الأمن القانوني

وفـيما يتعلق بالإخلالات الجسيمة بالالتزامات        -٤٦
الأساسـية تجاه المجتمع الدولي ككل، فإن قائمة الدول التي          

كة فرنسا، والممل (اعترضت على الإبقاء على الفصل الثالث       
. لا تدعو إلى الدهشة   ) المتحدة، والولايات المتحدة، واليابان   

 ، التي كان يتعين على لجنة الصياغة        ٤١صـحيح أن المادة     
 السابقة،  ١٩للسنة الماضية أن تُذكِّر بأنها مستمدة من المادة         

 يلازمهما شبح الجرائم الدولية، كغيرهما من مواد    ٤٢والمادة  
إضفاء "دخل في صميم عملية     وهذا أساسي لأنه ي   . المشروع

إن الدول غير المتحمسة    . على القانون الدولي  " طابع الجماعة 
مُحقّـة في ما تشير إليه من أن النظام القانوني للإخلالات           

وينـبغي الاعتراف بأن هذه     . الجسـيمة مخيـب للأمـل     
الإخـلالات الجسيمة لم تُحْدِث بعد آثاراً ملموسة كثيرة،         

أمر لا بد منه لترك الباب مفتوحاً ولكن وجود هذه الأحكام 
وعلى عكس ما يقول المقرر الخاص      . أمام التطورات المقبلة  

 من تقريره، فإن هذه الآثار، أي الالتزام بعدم         ٤٧في الفقرة   
الاعتراف بالوضع الذي ينشأ نتيجة لاعتداء، والالتزام بعدم        
تقديم مساعدة لنظام الفصل العنصري، ليست قانوناً منشوداً       

وربما كانت النقطة   . كـنها تعكـس تماماً القانون القائم      ول
الوحـيدة القابلـة للجدل هي التعويضات الموازية لجسامة         

ومفهوم التعويضات العقابية ليس مجهولاً تماماً في       . الإخلال
القـانون الـدولي التقلـيدي ويجـدر تكريسه فيما يتعلق           

تمع بـالإخلالات الجسـيمة بالالتزامات الأساسية تجاه المج       
ولا تـندرج جميع الإخلالات بحقوق الإنسان في      . الـدولي 

نطـاق الفصـل الثالـث، لكـن الأمر يتعلق فقط ببعض         
ويوضح . الإخـلالات الجسـيمة بحقوق الإنسان الأساسية      

. المقرر الخاص في تقريره أن الأمر لا يتعلق بتعويضات عقابية
 ولكـن من طبيعة جميع التعويضات، أياً كان الالتزام الذي         

أُخـل به، أن تكون موازية على الأقل لجسامة الضرر إن لم      
وهنا يكمن التمييز الدقيق الذي يبرر      . تكن لجسامة الإخلال  

وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي شرحه بوضوح       . هذا الحكم 
 .في التعليق
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 ويصر السيد بيليه مع ذلك على الاعتقاد بأن آثار   -٤٧
ار المنصوص عليها   الإخـلالات الجسيمة أهم بكثير من الآث      

 من المشروع، ويأسف لعدم مراعاة الملاحظات       ٤٢في المادة   
الـتي كان قد أدلى بها بشأن هذا الموضوع في الدورة الثانية            

ومن بين الآثار التي كان ينبغي أن ينص عليها في . والخمسين
المشـروع، هـناك أولاً الآثار العامة المشار إليها في فتوى           

 لعام  شركة برشلونة للجر   في قضية    محكمـة العدل الدولية   
نظراً لأهمية الحقوق المعنية، يمكن اعتبار      "، وهي أنه    ١٩٧٠

الفقرة " (أن جميع الدول لها مصلحة في حماية هذه القوانين         
؛ فالمسألة إذن هي مسألة دعوى حِسْبة ويمكن التسليم         )٣٣

 توضح جزئياً هذه الفكرة، ولكن ينبغي أن        ٤٩بـأن المادة    
 التعلـيق عـلى الأقل، إلى أنه في هذه الحالات          يُشـار، في  

وثانياً، لا يكفي عدم    . المذكورة تكون دعوى الحسبة قائمة    
الاعـتراف بالوضع الذي ينشأ نتيجة لهذا الإخلال الجسيم،       
ولكـن لا يجوز أيضاً للضحية التخلي عن حقها في طلب           

فيمكن الاحتجاج  . وثالثاً، هناك شفافية الدولة   . الـتعويض 
 ـ رة بالمسـؤولية الجنائية للحكومات في حال الإخلال   مباش

وهذا . الجسـيم بالالـتزامات الأساسية تجاه المجتمع الدولي       
الاحـتمال، المخـالف للقانون العام، لا يمكن شرحه إلا          

. بجسامة الإخلال وبالطابع الأساسي للالتزام الذي أُخل به       
الإخلالات ورابعاً، ينبغي التفكير في تأثير الطابع الخاص لهذه 

وفي هذا الصدد، فإن    . على الظروف النافية لعدم المشروعية    
 تسير  ٢٠ملاحظات السيد إيكونوميدس فيما يتعلق بالمادة       

ولا يمكن أبداً للقوة القاهرة ولحالة      . في الاتجـاه الصـحيح    
الضرورة أن تمحوا أو أن تبررا قانونياً جريمة إبادة جماعية أو           

 .لشعوب في تقرير مصيرهاعدواناً أو إنكاراًً لحق ا
وفـيما يتعلق بتعريف الإخلالات الجسيمة، فإن        -٤٨

 ليس غامضاً جداً على نحو ما       ٤١التعريف المقترح في المادة     
إنه بالتأكيد أدقّ من تعريف الجرائم الوارد في المادة         . ذُكـر 
ومع ذلك، ينبغي   .  السـابقة، والذي كان كافياً فعلاً      ١٩

 بين مفاهيم المصالح الأساسية     توضـيح العلاقـات القائمة    
والمصـالح الحيوية والمصالح الجماعية، وتوحيد المصطلحات       

ضرورياً لحماية مصالحه   "إن حذف العبارة    . بقدر الإمكان 
، على نحو ما   ٤١ من المادة    ١الواردة في الفقرة    " الأساسـية 

 من تقريره، من شأنه أن     ٥٠يقترحه المقرر الخاص في الفقرة      
 . أكثر غموضاًيجعل التعريف

ومـن الجلي أن أحد الآثار الأساسية للإخلالات         -٤٩
الجسـيمة بالالـتزامات الأساسية تجاه المجتمع الدولي ككل        
يتعلق بحق جميع الدول في الرد على هذه الانتهاكات، أي في  

، حتى وإن ظلت ضعيفة،     ٥٤والمادة  . اتخـاذ تدابير مضادة   
 منها ٢شروع، والفقرة  تُعتـبر إذن عنصراً أساسياً لتوازن الم      

فبدون هذه الفقرة، إذا أبادت     . تعتـبر بوجه خاص حيوية    

إحـدى الـدول، على سبيل المثال، نصف شعبها، ستقف          
الـدول الأخـرى عاجزة حيث لن تكون مضرورة بصفة          
مباشـرة، ولا يمكن تفويض الأمر إلى منظمة الأمم المتحدة          

لية الدول،  الأول هو أن اللجنة تدوِّن قانون مسؤو      . لسببين
والثاني . لا قانون ميثاق الأمم المتحدة أو قانون حفظ السلم        

هو أنه إذا كانت الدولة المعنية واحدة من الأعضاء الخمسة          
الدائمـين في مجلـس الأمـن أو كانت تحظى بحماية أحد            
الأعضاء الخمسة الدائمين، فقد لا يُحال دون ارتكاب جريمة 

ض إن ذلك سيفتح الباب     وقد يقول البع  . الإبـادة الجماعية  
على مصراعيه أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول،        
ولكن جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن اعتبارها من الشؤون         

، تخضع التدابير   ٥٤ من المادة    ٣ووفقـاً للفقرة    . الداخلـية 
المضـادة للظـروف العامة المقيدة لحق اللجوء إلى التدابير          

 ٥١شـروط المبيّنة في المادة      المضـادة وبوجـه خـاص لل      
، التي تشمل   )الالـتزامات غـير الخاضعة للتدابير المضادة      (

بوضـوح حظـر الـلجوء إلى استخدام القوة أو التهديد           
وفي الحالات  . باستخدامها كما هو منصوص عليه في الميثاق      

الأخـرى، وبخـلاف الإخـلالات الجسيمة بالالتزامات        
 هي حالات استثنائية، يقول الأساسية تجاه المجتمع الدولي التي

السـيد بيلـيه إنـه سيظل يرحِّب بجميع المقترحات التي           
ومن . تسـتهدف الحد من اللجوء إلى هذه التدابير المضادة        

ناحية أخرى، يعارض بشدة، لأسباب قانونية وعملية، فكرة     
فذلك لن يكون منطقياً،    . ٢٣إدراج هذه الأحكام في المادة      

ي في الواقع نتيجة لفعل غير مشروع       لأن التدابير المضادة ه   
دولياً، ومن ثم فهي تندرج فعلاً في الفصل الثالث، ولا تتعلق 

إن ما  . بالمعنى الحصري " الظروف النافية لعدم المشروعية   "ب    
يمـثل الظرف هو الفعل غير المشروع دولياً الذي ترد عليه           

 ٢٣وإدراج ذلك في المادة     . الـتدابير، وليس التدابير نفسها    
غير وارد أيضاً لأسباب عملية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي           

 .إلى زيادة حجم هذه المادة على نحو مفرط
وفـيما يتعلق بالمسائل المتبقية، قال إن من الممكن        -٥٠

 بقدر كبير على نحو ما      ٥١تبسيط القائمة الواردة في المادة      
 فهي تمثل حلاً وسطاً     ٥٣أما المادة   . اقـترحه المقرر الخاص   

وازناً ومرضياً على نحو كامل، وأي تعديل يدخل عليها،         مت
بخلاف التعديلات الشكلية، من شأنه أن يقوِّض هذا التوازن     

وأخيراً، يرى السيد بيليه، خلافاً للسيد براونلي، أن . لا محالةَ
 . تبين بوضوح الهدف المتوخى من التدابير المضادة٥٠المادة 
فصل الرابع من  قال إن مواد ال    السـيد لوكاشوك   -٥١

مسؤولية الدولة عن فعل    (الـباب الأول من مشروع المواد       
فهناك دول عديدة   . تثير عدداً من الأسئلة   ) دولـة أخـرى   

، وطلبت  ١٨ إلى   ١٦أعربت عن انتقادات بشأن المواد من       
 ".وهي تعلم بالظروف"بوجه خاص حذف عبارة 
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تقديم العون أو المساعدة     (١٦ووفقـاً لـلمادة      -٥٢
، فإن الدولة التي تساعد     )اب فعل غير مشروع دولياً    لارتك

أو تعاون دولة أخرى على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً          
لن تكون مسؤولة دولياً إلا إذا أخلَّت بالتزام كان مفروضاً          

ويتعلق الأمر هنا بمفهوم المسؤولية الذي يتميز به . أيضاً عليها
خرَ على الإخلال فإذا ساعد كيانٌ كياناً آ   . القـانون الخاص  

بالالـتزامات النابعة من عقد مبرم مع طرف ثالث، فإنه لا           
ولكن حتى في القانون الخاص، فإن هذه       . يعتـبر مسـؤولاً   

الأفعـال لا تعتبر صادرةً عن حُسن نية ومن باب أولى لا            
وينبغي حتماً وضع الطابع    . يمكـن قـبولها في القانون العام      

وقد .  الدولية في الاعتبار   الخـاص للقانون الدولي وللمسؤولية    
لاحظـت ذلك دول عديدة في اللجنة السادسة، ورأت أن          
مسؤولية الدول في القانون الدولي لها طابع خاص بها، لا طابع   

وعلى هذا الأساس طلبت دول عديدة،      . مـدني ولا جنائي   
ومـنها إسرائيل، حذف الحكم الذي ينص على أن الالتزام          

 .الدولة التي تقدم مساعدتهاالذي أُخل به ينبغي أن يربط 
 والأحكـام المذكورة تتعارض مع مبادئ حُسن       -٥٣

النية، التي تم التأكيد على أهميتها بوصفها من مبادئ القانون          
 وفي محكمة العدل    ١٩٦٩الوضـعي في اتفاقـية فيينا لعام        

 أن الدولة التي    ١٦ويتبين من المادة    . الدولـية على السواء   
رى على ارتكاب فعل غير مشروع تساعد أو تعاون دولة أخ

دولـياً لا تكـون مسؤولة في الحالة التي لا يكون فيها هذا            
. الفعـل غير مشروع دولياً، إذا كانت قد ارتكبته بنفسها         

وهـذا الحكـم معناه إضفاء طابع قانوني على المساعدة أو           
وفيما يتعلق بهذه   . العون المقدمين بنية انتهاك القانون الدولي     

 من ٣٥ و٣٤ إشارة المقرر الخاص إلى المادتين     الـنقطة، فإن  
وصحيح أن المادتين   . الاتفاقـية المذكـورة لا مـبرر لهـا        

المذكورتين تنصان على أن المعاهدة غير مُلزمة لدول ثالثة،         
ولكن ذلك ليس معناه أن من حق دول ثالثة مساعدة دولة           

فالأفعال التي  . أخـرى عـلى الإخلال بالاتفاقية المذكورة      
 . بسوء نية تتعارض مع هذه الاتفاقيةترتكب
 قال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر         الرئيس -٥٤

 إلى  ١أن أعضاء اللجنة يرغبون في إحالة مشاريع المواد من          
 . من الباب الأول إلى لجنة الصياغة٢٧ إلى ٢٤ ومن ٢٢

 .وقد اتفق على ذلك 
 ٠٥/١٣رُفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ
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 ] من جدول الأعمال٢البند [
 )تابع(التقرير الرابع للمقرر الخاص 

ال، رداً على البيان     ق  تشيفوندا -د بامبو   السـي  -١
، إنه اندهش   )٢٦٧٢لسة  الج(الـذي أدلى بـه السيد بيليه        

لرغـبة السيد بيليه في توسيع نطاق العواقب المترتبة بمقتضى       
النتائج المترتبة على الإخلالات الخطيرة بالتزامات       (٤٢المادة  

وتُعد دعوى الحِسبة واحدة من     ). تجاه المجتمع الدولي ككل   
العواقب، التي ستؤثر لا محالة في سلوك الشخص أمام محكمة       

.  بإقرار الولاية القضائية   قلتعرح مشاكل في ما ي    وقد تُط . ما
فأيـة محكمـة يتعين الترافع إليها في حالة حدوث إخلال           

 جسيم؟
 شفافية الدولة   إلىار   أش هبيليد  السـي وقـال إن     -٢

والمسـؤولية الجنائية للزعماء، مستدلاً بالصراع بين الهوتو        
                                                      

للاطـلاع عـلى نـص مشاريع المواد التي          )١(
اعـتمدتها لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر          

، الفصل الرابع،   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية   
 .المرفق

، المجلد الثاني ٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )٢(
 ).الجزء الأول(

 .المرجع نفسه )٣(
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 وقال إنه هو نفسه قلق إزاء احتمال الخلط بين        . والتوتسـي 
تناولها مشاريع المواد والمسؤولية عن     ت تيالمسؤولية الدولية ال  

الجـرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، التي صيغ من أجلها          
 . ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالأروما م نظا
 إنه، فيما يتعلق بدعوى الحِسبة،       قال يد بيليه الس -٣

ل كـان يرغـب فقط أن يُبيّن أنه، في حالة حدوث إخلا           
م ما تجاه المجتمع الدولي ككل، لا تستطيع أي        ازتجسـيم بال  

 ا لا محكمـة دولية قد تكون لها الولاية القضائية أن تعلن أنه          
تملـك تلـك الولايـة لمجرد أن الدولة المرتكبة للفعل غير            
المشـروع تدعي أن الدولة المطالِبة ليس لديها أسباب لرفع          

 شركة في قضية    وقد أكدت محكمة العدل الدولية    . الدعوى
اجة إلى وجود صلة بالولاية     الح برشـلونة للسكك الحديدية   

وليس هناك من داع إلى وجود فصل بشأن تسوية      . القضائية
 .بر نتيجة قضائية، لا نتيجة إجرائية تعتالمنازعات، التي

وفيما يتعلق بالشفافية فإنه في حالة ارتكاب دولة         -٤
اؤها، مبدئياً،  مـا فعـلاً غـير مشروع دولياً يتمتع زعم         

خدم الدولة كحاجز بين موظفيها     تستُبالحصـانة، حيـث     
غير أنه في حالة وقوع إخلال جسيم       . والقـانون الـدولي   

مع الدولي، يسقط الحاجز ويمكن     لمجتبالـتزام أساسي تجاه ا    
عـندئذ إحضار الموظفين أمام محاكم دولية أو محاكمتهم في          

 تعليل إمكانية   عينويت. شيهبينومحـاكم محلية، كما في قضية       
سؤولين على أفعال   لمالقـيام في حالات استثنائية بمحاكمة ا      

والتعليل الوحيد الذي يمكن    . ارتكـبوها بصـفتهم الرسمية    
لأفعال خطيرة على نحو استثنائي، وهي      ذه ا تقديمه هو أن ه   

الأفعـال الـتي باتت تسمى بالإخلال الجسيم بالالتزامات         
وهو تعليل ضروري   . لالأساسـية تجاه المجتمع الدولي كك     

ل، وليس ابتكاراً أكاديمياً، ويرى أن      عفاللحـالات حدثت ب   
مـن المؤسـف أن هذا القانون الحقيقي الصادر في القرن           

 .الحادي والعشرين غير مدرج في المشروع
 إنه يؤيد تماماً دفاع      قال د إيردوثيا ساكاسا  السي -٥

خلالات الإ(السيد بيليه عن الفصل الثالث من الباب الثاني         
وبيّن أنه لم   ). مات جوهرية تجاه المجتمع الدولي    ازلتالخطيرة با 

يـتم التركيز إلا بشكل محدود على هذه الأحكام التي تمنح           
كبيرة للفصل الثالث فيما يتعلق بحقوق الإنسان، تمشياً        يمة  ق

 من ميثاق الأمم المتحدة وتحديداً مع المادة ٥٥مع روح المادة 
 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية      المشـتركة بين العهد    ١

والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       
 من التقرير الرابع    ٤٧وكمـا جاء في الفقرة      . والسياسـية 

A/CN.4/517) و Add.1( تسـي الفصـل الثالث أهمية      ، يك
الحرمان القسري من الحق في تقرير المصير       ياق  خاصة في س  

تفاء القسري المشار إليها في قرار الجمعية       أو في حالات الاخ   
 ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٧/١٣٣العامة  

قوق لح اًبوصـفها أفعـالاً تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخ       
ويجب على اللجنة ألا تقلل من . الإنسان والحريات الأساسية

شـأن ما يقدمه الفصل الثالث لحقوق الإنسان من إسهام          
 .كبيرعظيم ومن دعم 

 إن الاعتراف بالمسؤولية     قال د روزنستوك السـي  -٦
الجنائـية الفردية لأشخاص محددين أو الاستناد إليها شيء،         

م التمييز النوعي في ما يخص مسؤولية الدولة  وهفوابـتكار م  
ولا يوجد أساس يُستند إليه في ما      . شـيء آخر مختلف تماماً    

من المهم أن   و. سؤولية الدول عن أوجه التمييز هذه     لق بم يتع
 .تضع اللجنة ذلك في اعتبارها

قال إنه يتفق   ) قرر الخاص الم (د كروفورد السـي  -٧
 إليه من نقاط استناداً إلى      قرتطتمامـاً مع السيد بيليه في ما        

 أنه يعتقد أنها     غير . برشلونة للسكك الحديدية   شركةقضية  
احتجاج الدول غير المضرورة بمسؤولية      (٤٩مشمولة بالمادة   

افية الدولة، فإن النتائج الناجمة     ص شف وبخصو). أخرىدولة  
عـن إسناد أفعال كالإبادة الجماعية أو العدوان إلى الدولة          

 ٣يمكن أن تتجاوز المبادئ العادية للمسؤولية، غير أن الفقرة 
ومن الخطأ، .  تتضمن تحفظاً في ما يخص النتائج٤٢المادة  نم

لجنائية الفردية  بموجـب المـبادئ العادية، ربط المسؤولية ا       
فلم يحدث يوماً منذ محكمة نورمبرغ أن       . بمسـؤولية الدولة  

. اعتـبرت جـريمة دولية ارتكبت بأوامر من دولة ما دفاعاً          
ء جزئي، هو تطبيق    ناوالاستثناء الوحيد من ذلك، وهو استث     

قية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو اتفاأحكام 
ث من الضروري ، حي المهينةة أونيالعقوبة القاسية أو اللاإنسا

 .إظهار أن الشخص المتهم قد مارس التعذيب بصفته الرسمية
 إنه، في ما يتعلق بحالات       قال د دوغـارد  السـي  -٨

ع المقرر الخاص على وجوب الإبقاء مق فالإخلال الجسيم، يت
، ولكن ليس   ٤٢و) تطبيق هذا الفصل   (٤١عـلى المادتين    

عل بعض  بالفيث يتطلبان   بالضـرورة بشـكلهما الحالي، ح     
غير أنه أعرب عن عدم اتفاقه مع من يرون أن          . التحسينات

ويتعلق . اللغة التي كتبت بها تلك المواد يكتنفها غموض كبير
في شِرعات الحقوق    مخدالأمر بالأسلوب العام المنمق المست    

في مختلف البلدان، كشرعة الحقوق في الولايات المتحدة، ولا 
 .ة للتعامل مع مبدأ على جانب من الأهميةبأس في ذلك كأدا

وأشار المقرر الخاص بتواضع إلى أن الدول منقسمة  -٩
بالتسـاوي تقريباً حول ضرورة الإبقاء أو عدم الإبقاء على          

داً أجراه هو قد أظهر أنه،      داإلا أن تع  . ٤٢ و ٤١المـادتين   
بيـنما تعترض بعض الدول القوية على الإبقاء عليهما، فإن          

 .ة تحبذ ذلكالأغلبي
 أن السـبب الرئيسي الذي يدفعه إلى تأييد         غـير  -١٠

 هو أن العبث بهما أو حذفهما ٤٢ و٤١الإبقاء على المادتين    



 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة الثالثة والخمسين

 

 

56

وتجد اللجنة اليوم نفسها في     . قـد يشكّل خطوة إلى الوراء     
 ـالم نفسـه الذي كانت فيه في دورتها الثامنة عشرة،          فوق

الآمرة في   بشأن القواعد    ٥٠عـندما قـررت إدراج المادة       
وقالت اللجة في تعليقها . مشروعها الخاص بقانون المعاهدات

إن ظهور قوانين لها طابع القواعد الآمرة      : "على المادة ما يلي   
هو أمر حديث نسبياً، في الوقت الذي يشهد القانون الدولي          

وترى اللجنة أن الإجراء الصحيح هو      . ة تطور سريع  لـي عم
 ما تكون لاغية إذا     إدراج نـص عـام يقضي بأن معاهدة       
مرة واعتبار المحتوى كانت تتضارب مع قاعدة من القواعد الآ

الكامل للقانون أمراً تحدده ممارسة الدول والسوابق القضائية        
ورفضت اللجنة الاقتراحات التي    . )٤("لـلمحاكم الدولـية   

إيراد أمثلة عن أحكام القواعد الآمرة، أولاً، لأن         إلىتدعوها  
 دي إلى مشاكل في ما يتعلق بالأحكام غير       هذا الأمر قد يؤ   

شـار إليها بصريح العبارة، وثانياً، لأنه قد يُجاوز باللجنة       الم
 . حدودَ موضوع قانون المعاهدات

 دفق.  أبدت اللجنة جرأة باتخاذها هذا الموقف      وقد -١١
 ـ ان مفهـوم القواعـد الآمرة في مراحله الأولى وكانت          ك

 هناك أية ممارسات للدول     المذاهـب الفقهية قليلة، ولم تكن     
 ـ و وبالـتزامن تقريباً مع هذا القرار،      . رارات قضـائية  لا ق

أصدرت محكمة العدل الدولية أحكامها الاستثنائية في قضايا        
 التي دحضت بشكل مباشر مفهوم      جـنوب غـرب أفريقيا    

مات تجـاه الكافة، وبالتالي، نددت ضمنياً بتوأمها،        ازلـت الا
تراض اليابان القوي على    وفي ضوء اع  . القواعـد الآمـرة   

، من المهم التذكير بأن القاضي الياباني في        ٤٢ و ٤١المادتين  
المحكمـة قد قدم اعتراضاً قوياً، استُلهم منه إلى حد ما مبدأ            

 .الالتزامات تجاه الكافة بأكمله
 ـد م لجـنة وال -١٢ وة اليوم إلى التصرف بدرجة أقل  ع

دون مفهوم  فلا يُطلب إليها سوى أن تُ     . كـثيراً من الجرأة   
فة ضمن إطار القوانين الثانوية لمسؤولية      الكاالالتزامات إزاء   

ولا يـبدو هذا الأمر ابتكارياً تماماً وهو يقع بين          . الـدول 
وقد أقرت محكمة   . التدوين والتطوير التدريجي المتسم بالحذر    

 برشلونة للسكك   شركة هذا المفهوم في قضية      ةيولالعدل الد 
ما في وسعها، في فتوى عارضة      ث بذلت كل    ، حي الحديدية

جنوب غرب  لحكم الصادر في قضايا     ال ا أصـدرتها، لإبط  
وقد أُعيد التأكيد علـى الفكرة في موضع آخر، لا         . أفريقيا

 ليه، حظي عم  وعل. علقة بتيمور الشرقية  المتالقضية  سيما في   
 .لجنة بدعم من الهيئات القضائيةلا

                                                      

، الوثيقة ٢٤٨، المجلد الثاني، ص ١٩٦٦حولـية    )٤(
A/6309/Rev.1 (part II). 

طورات أمـا فيما يخص ممارسات الدول، فإن الت        -١٣
الدولي توضح أن المسؤولية    ائي  الحاصلة في مجال القانون الجن    

الجنائية الدولية تكون واجبة عندما يرتكب فرد ما فعلاً غير          
مشروع دولياً يشكل إخلالاً جسيماً من قبل الدولة لالتزام         

ع الدولي كأفعال الإبادة الجماعية، أو الجرائم       متلهـا تجاه المج   
م الحرب، أو التعذيب، أو الفصل      ضـد الإنسانية، أو جرائ    

وإذا كـان القانون الدولي قد تطور للاعتراف    . العنصـري 
بالمسؤولية الجنائية للفرد بموجب القانون الدولي، فمن المؤكد 

دولة عن  الأنـه تطـور تطوراً يكفي للاعتراف بمسؤولية         
ارتكاب أفعال غير مشروعة أو بمسؤوليتها المدنية عن سلوك         

وفي سياق تطور القانون، فإن المسؤولية عن       . من هذا النوع  
 .ارتكاب أفعال غير مشروعة تسبق عادة المسؤولية الجنائية

ومـن الصعب تتبع الحجج التي ساقتها الولايات         -١٤
فقد أعلنت أنه لا توجد فروق نوعية . المتحدة في هذا الصدد

بـين الأفعال غير المشروعة، ولكن كيف يمكن التوفيق بين          
 ـ    شركةادرة في قضية     الص ف والفتوى العارضة  هـذا الموق

فادها أنه ينبغي التمييز بصفة     ، وم ونة للسكك الحديدية  برشل
أساسـية بين التزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي ككل في          

ماعية والرق والتعذيب   لجاة  قضـايا مـثل العدوان والإباد     
والجرائم ضد الإنسانية والقضايا المطروحة إزاء دولة أخرى        

 مثل حرمان مواطن ما من سية، مجـال الحمايـة الدبلوما    في
 العدالة، أو نزع الملكية؟

 ـ -١٥ لِّم الولايـات المـتحدة بأن ثمة انتهاكات        وتس
للالتزامات الدولية قد تشكل إخلال جسيماً، لكنها تدعي        

ومن المعلوم أنه   . عين أن يتناولها القانون الجنائي الدولي     تيه  أن
ئية الدولية  لجنان يتحملوا المسؤولية ا   ينبغي لمسؤولي الدولة أ   

لات، ولكن بالتأكيد يتعين أيضاً وجود مسؤولية الحافي هذه 
 مشروعة أو مسؤولية مدنية     غير دولـية عن ارتكاب أفعال    

وعلاوة . تتحملها الدول التي يرتكب مسؤولوها هذه الجرائم
لالتزامات على دول ثالثة    عض ا عـلى ذلك، يتعين فرض ب     

فلا يمكن أن يترك ذلك لمجلس الأمن، وذلك        . لاتخاذ تدابير 
 .لوجود مشكلة النقض

تمدة في  ع الم ١٩مـثل الاعـتراض على المادة       ويت -١٦
 في كون المادة تسعى إلى فرض المسؤولية        )٥(القـراءة الأولى  

الرفض، مر ب وقد قوبل هذا الأ   . الجنائية في مثل هذه القضايا    
المحامين ممـا أرضـى معظـم البلدان وخيَّب آمال بعض           

 قد أصبحت تشكل جزءاً من لغة   ١٩الأكاديميين، لأن المادة    
مة وحذر في   كبحغير أن اللجنة تصرفت     . القـانون الدولي  

إزالـة فكرة المسؤولية الجنائية للدولة عن الإخلال الجسيم         
                                                      

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٥(
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وإذا ما تخلت في الوقت الراهن عن فكرة        . بالقانون الدولي 
عة يترتب عليها   المسـؤولية عـن ارتكاب أفعال غير مشرو       

إخـلال جسيم، فستبدو غير جريئة وغير مستعدة لتضمين         
إطار مسؤولية الدولة مفهوماً يحظى بتأييد من رأي الهيئات         

وفي ما يخص   . القضائية وممارسات الدول والمذاهب الفقهية    
، لا تقـوم اللجنة سوى بتدوين فكرة        ٤٢ و ٤١المـادتين   

 وهناك مجال لإدخال .تشكل جزءاً مقبولاً من القانون الدولي
تحسينات على الصياغة، ولكن يتعين على اللجنة ألا تقبل ما         
اقترحته عليها هولندا، في التعليقات والملاحظات الواردة من        

، من إيراد أمثلة على     )Add.1-3 و A/CN.4/515(الحكومات  
فقد يثير ذلك نفس النوع من الانتقادات       . الإخلال الجسيم 

 السابقة، وقد   ١٩لواردة في المادة    الـتي وُجّهـت للأمثلة ا     
 .يشكل تعدياً على مجال القواعد الأولية

 ـ -١٧ رب عن موافقته على ضرورة إدراج التدابير       وأع
 إلى  ٥٠ويجب الإبقاء على المواد من      . المضـادة في المشروع   

، بيد أنه يلزم أن تعمل لجنة الصياغة على         ٥٥ والمـادة    ٥٣
 الاتفاق بشأن   قضيةفي   متحكيمواءمـة هـذه المواد مع ال      

التدابير  (٥٤ من المادة    ٢ لقيت الفقرة    وقد. الخدمات الجوية 
معارضة من  ) المضادة من جانب دول غير الدولة المضرورة      

ن الدول وسيؤيد، عند الضرورة، حذفها،      يد م جانـب العد  
شـريطة وجود شرط وقائي وشريطة أن يشرح التعليق أن          

غير أنه  . لى من تطورها  هذه الفكرة لا تزال في المراحل الأو      
 ٢ ما ذهب إليه البعض من أن الفقرة         وليجـد صعوبة في قب    

وقال إن المقرر   .  لا تؤيدها ممارسات الدول    ٥٤مـن المادة    
. دليلاً على هذه الممارسات    )٦(الخاص قدم في تقريره الثالث    

ويمكن العثور أيضاً على الدليل في بعض القرارات المتخذة،         
ن بموجب الفصل السابع من ميثاق      لا مـن قبل مجلس الأم     

ة، وذلك، مثلاً،   امالأمـم المتحدة، بل من قبل الجمعية الع       
لحـث الدول على فرض عقوبات على جنوب أفريقيا ممن          

وهو . انتهكت فعلاً الاتفاقات التي أبرمتها مع البلد المذكور       
يقصـد بالـتحديد القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة         

ة لإنهاء اتفاق بشأن الطيران ومعاهدة دفاع،       والمملكة المتحد 
إن توصية صادرة عن الجمعية أو عن المجلس        . لتوالياعـلى   

باتخـاذ إجراء من هذا القبيل هي بمثابة تأكيد لما تنص عليه            
، من أن للدول الحق في اتخاذ تدابير        ٥٤ من المادة    ٢الفقرة  

 .وليمضادة عندما ترتكب دولة ما إخلالاً خطيراً بالتزام د
ن المادة  م ٢ رةصـة القول إنه يعتقد أن الفق      وخلا -١٨
 يمكـن إدراجها كمثال على التطوير التدريجي المشروع        ٥٤

خطيرة تتعلق  ائل  غير أن المادة تطرح مس    . للقـانون الدولي  
بالسياسـة العامـة، وأعـرب عن استعداده للموافقة على          

                                                      

 .٤، الحاشية ٢٦٧٢انظر الجلسة  )٦(

 سيكون أمراً   ٤٢ و ٤١إدراجهـا، ولكـن حذف المادتين       
 .اً جداًمؤسف
موماً مع آراء السيد    ع إنه يتفق     قال د سيما السـي  -١٩

دوغـارد ولكنه لا يتفق مع القول بأنه لا ضير في استخدام            
ى خلاف شرعة وطنية    وعل. ٤١في المادة   " منمقة"عبارات  

بـالحقوق أو دستور وطني، فإن المادة ستطبق بشكل منتظم   
ام عبارات  وعليه، فمن غير المناسب استخد    . من قبل المحاكم  

 .مبهمة ومنمقة وعامة
 إنه يقر بالفروق النوعية بين  قالد يامـادا  السـي  -٢٠

الإخـلال الجسيم والإخلال العادي وإن بوسعه القول إن         
انية تقر هي الأخرى بذلك وتعتقد بضرورة       ليابالحكومـة ا  

غير أن السؤال   . الحـيلولة دون وقـوع الإخـلال الجسيم       
ل الجسيم يُسفر عن أية نتائج   المطروح هو ما إذا كان الإخلا     

لا يعتقد ذلك وإنه، بتأييده حذف  هإنوقال  . قانونـية معيَّنة  
، لا يقول إن حالات الإخلال الجسيم ينبغي أن         ٤١المـادة   

تقـع خارج نطاق مسؤولية الدول، بل إن النص الموجود          
 .حالياً يشمل هذه الحالات

 إنه يخالجه شك كبير إزاء       قال د براونـلي  السـي  -٢١
 تساالدلـيل المقدم من قبل السيد دوغارد فيما يتعلق بممار         

ة على أمر   لدولوإذا أقدمت ا  . ٥٤الـدول تأيـيداً للمادة      
بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة، فلا توجد أية قاعدة          
لـلآراء القانونية اللازمة ترتبط بقاعدة مرشحة من قواعد         

الدول ما أوضحت    اإذغير أنه   . القـانون الـدولي العرفي    
الأعضاء التي صوتت لصالح القرار أن القرار يشير إلى مبدأ          

فالقرارات . من مبادئ القانون الدولي العام، يُعتبر ذلك دليلاً
 .في حد ذاتها يكتنفها الغموض

 إنه، بالرغم من تقديره      قال د سرينيفاسا راو  السي -٢٢
 للوضـوح الـذي اتسم به موقف السيد دوغارد بخصوص         

، فهو يتفق مع رأي السيد      ٤٢ و ٤١لمادتين  بقـاء على ا   لإا
ي سيما القائل بوجود فرق نوعي بين حالات الإخلال العاد        

فالدولة، لا الأفراد، هي التي تتخذ      . لإخـلال الجسـيم   وا
وفي حالة المجتمع الدولي، توجد     . التدابير لما فيه صالح المجتمع    

. حدةتالمبـالفعل مؤسسـة لهـذا الغرض، ألا وهي الأمم           
 ميثاق الأمم المتحدة العديد من المفاهيم العامة التي         ويتضمن

كـان ينـبغي الإشـارة إليها والتي تم تطويرها من خلال            
ممارسات الدول وقرارات الجمعية العامة ومقررات وأعمال       

وأعرب عن معارضته لتجاوز الأمم المتحدة      . مجلـس الأمن  
ول دالوتقويـض أركانها، ثم التذمر من أنها غير فعالة وتمنح     

حقاً في اتخاذ تدابير مضادة من جانب واحد دون أية مساءلة  
وعليه، فإن الردود القانونية والمفوَّضة من      . أو حدود قانونية  

. جانب الدول لا يمكن أن تقتصر على جماعات من الدول         
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وليس من اليسير معرفة    . وهذه هي الهوة التي يجب جسرُها     
 لا يمكن التغاضي    ة القيام بذلك، ولكن في الوقت ذاته،      يكيف

. عن الإبادة الجماعية وغير ذلك من أشكال الإخلال الجسيم
ويجري بالفعل إنشاء مؤسسات لمعالجة هذه المسائل، والأمل        
معقود عليها بأن تسد الثغرة، ولكن إلى أن تقوم بذلك، فإن 
اللجنة لا يمكن لها أن توسع نطاق مشاريع المواد لإتاحة مجال 

وهذا النوع  . والانتقائية والكيل بمكيالين  للأفعال التعسفية،   
من التطور لا ينبغي أن يتساوى مع منح الدول ولاية قضائية 
شاملة فيما يتعلق بالجرائم، بحيث يمكنها مقاضاة من تعتقلهم 

وقال إن المقترحات الواردة في . مـن الجـناة وفق ما ترتئيه      
ولكن لا  تكاد تمنح حقاً عالمياً في التدخل،   ٤٢ و ٤١المادتين  

بد في السياق الحالي من التمييز بين الولاية القضائية العالمية          
 .والحق العالمي

 إن السيد دوغارد أثار      قال د سـيبولفيدا  السـي  -٢٣
ويتعلق الموضوع بالتدابير التي يمكن للجمعية . مسألة الشرعية

شرعية على أساس نظام    و يةالعامة أن تتخذها بطريقة قانون    
اً، في حين لا يمكن إضفاء الشرعية على        قـانوني أنشئ سابق   

 التدابير التي تتخذها مجموعة من الدول تعمل خارج النظام        
 ـ فعلى سبيل المثال،   . انوني الـذي أنشأته الأمم المتحدة     الق

 أن تأميم قناة السويس     ١٩٥٦اعتـبرت ثلاث دول في عام       
ولم يكن هذا   . جماعية يربكان عملاً غير قانوني واتخذت تدا     

 المنظمة الدولية التي اضطلعت بأولى عملياتها       هـو موقـف   
وبيَّن أن هذه   . لحفـظ السلام بموجب ميثاق الأمم المتحدة      

 .حالات مختلفة اختلافاً جذرياً فيما يتعلق بمسألة الشرعية
 إن المسألة هي أن المواد قد        قال د لوكاشوك السي -٢٤

 عن  عرَّتطلـق العـنان لشـخص يلـوِّح بعصا ولا يتو          
 ومهمة اللجنة لا تتمثل في جعل استخدام العصا .استخدامها

وهنا تكمن  . مهاقانونياً، بل في الحد من إمكانيات استخدا      
 . أهمية المادة المتعلقة بالتدابير المضادة

ن أن الحكومـات واللجنة على السواء قد        وبـيَّ  -٢٥
فيجري الإعلان عن أشد انتهاكات . أشارت إلى وجود ثغرة

 ـ  إلا أنه يتعذر تحديد الوسائل       الإنسـان خطورةً،   قوحق
والفكرة هي أن اللجنة لا     . اللازمـة لعملـية تنفيذ خاصة     

وضع تدابير خاصة، لأن هذا الأمر يتجاوز حدود        طيع  تست
القـانون الوضـعي القائم، لا سيما أنه يجري اتخاذ خطوة           
محـددة باتجـاه الاعتراف بفئة خاصة من أخطر انتهاكات          

 . ساننالإحقوق 
 على السيد يامادا     أثنى  أتمادجا -وسوما  د ك السي -٢٦

 عن مناقشة   سفرتلإثارتـه عـدداً من النقاط المهمة التي أ        
 .حامية

دو أن عدد الأعضاء الذين يؤيدون عمل اللجنة ويب -٢٧
ويطرح ذلك  . المفضـي إلى عقد مؤتمر دبلوماسي قد تزايد       

خطر إحياء أشباح الماضي، وهو أمر يفترض أن الأعضاء لا          
وقد بذل المقرر الخاص كل ما في وسعه لتقبل         . يهيرغبون ف 

يدعو إلى  لذي  الآراء الـتي لا تؤيـد موقفـه هو، الأمر ا          
 .الارتياح

وإن هي . بغي للجنة أن تتوخى الحذر في عملهاوين -٢٨
وأعربت . لم تفعل ذلك، فستظل المسألة قائمة إلى ما لا نهاية 

 من عمل   على ما أنجزته   ةجنالجمعـية العامة عن تقديرها لل     
ومع أنه يفضل عقد مؤتمر دبلوماسي، فإن الخطر        . حتى الآن 

لتوازن الدقيق الذي حققه    ل با يكمـن في أن التغيرات قد تخ      
وعليه، ومع اعتذاره لمن يؤيدون عقد مؤتمر    . المقـرر الخاص  

دبلوماسـي، فقد قرر تغيير رأيه والانضمام إلى مَن يريدون          
 . لموادتحيط علماً بمشاريع ا نأمن الجمعية 

 إنه، بموجب القانون الدولي     قـال  د هـي  السـي  -٢٩
 توجد في الواقع أية    ل، لا الـراهن، ولأغراض مسؤولية الدو    

تسري على  " الضرر"و" الخسارة"تعـاريف موحَّدة لعبارتي     
وقد وُضع هذان المصطلحان المستخدمان في      . جميع الحالات 

بغي وين. اص بكل حالة  لخا القانون الدولي لاستيفاء الشرط   
أن يُستعملا على نطاق واسع وعام مع الإبقاء على الاتساق          

وهو يؤيد بالتالي اقتراح المقرر الخاص الوارد في        . الداخـلي 
 من  ٢ من تقريره الرابع والداعي إلى تغيير الفقرة         ٣٣الفقرة  

 الخسارة أي تشمل: " بحيـث تنص على ما يلي ٣١المـادة   
 عن الفعل غير    ، ينجم وياًن مادياً أو مع   نضـرر، سـواء كا    

 ". الذي ترتكبه الدولةياًالمشروع دول
  جهـة أخرى، يلزم المزيد من الإيضاح في         ومـن  -٣٠

ووفقاً للتفسير  ). التعويض (٣٧ من المادة    ٢ما يخص الفقرة    
 من التقرير، الذي يشدد على الفرق       ٣٤الـوارد في الفقرة     
ر ضر"وعبارة  " ضرر قابل للتقييم مالياً   "الهامشي بين عبارة    

ضرر "المؤكد أن عبارة     ن م ، فليس "قـابل للتقييم اقتصادياً   
لا تشمل الضرر المعنوي كجزء من      " قـابل للتقيـيم مالياً    

وإذا كـان الأمر كذلك، فيبدو من الضروري        . الـتعويض 
، أو، على   ٣٧ من المادة    ٢إدراج ذلك أيضاً في متن الفقرة       

لمعنوي الأقـل، إيراد تعليل في التعليق، لأن إغفال الضرر ا         
رة سيكون منافياً لأحكام    ساكجـزء من التعويض عن الخ     

 .القضاء الدولي التي تقضي بالتعويض عن الضرر المعنوي
 ـ -٣١ ل، فإن الفقرة   الدوا فـيما يتعلق بمسؤولية      وأم

سقوط الحق في الاحتجاج     (٤٦مـن المادة    ) ب(الفرعـية   
تطرح مسألة نوعية السلوك المطلوب من دولة ما ) بالمسؤولية

فهل يتطلب . حتى يمكن النظر إلى هذا السلوك على أنه صالح
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إطاراً زمنياً معقولاً أو عملاً آخر؟ وهنا أيضاً، فإن التوضيح          
 .أمر مطلوب

يصعب " المصلحة الجماعية "وحيـث إن مفهوم      -٣٢
من ) أ(١ التي تقتضيها الفقرة     شروطتعريفه، فينبغي زيادة ال   

د من الدقة بحيث تقتصر     ، كما ينبغي صياغتها بمزي    ٤٩المادة  
عـلى الانتهاكات التي تخل فعلاً بمصالح الدول التي يكون          

 .اً تجاههابجواذلك الالتزام 
، فإن الإخلال   ٤٢ و ٤١ مـا يتعلق بالمادتين      وفي -٣٣

 يكون  ل قد الجسـيم بالالـتزامات تجاه المجتمع الدولي كك       
، "جرائم الدول "والنص الجديد يحل محل مفهوم      . مقـبولاً 
 ـ  أثناء ١٩باً بذلك ما دار من جدل طويل حول المادة       متجن

ص لن ينتق " جريمة الدولة "وإن رفض مفهوم    . القراءة الأولى 
 ـ ي شكل من المسؤولية القانونية الشخصية للفرد الذي        أب

والفصل الثالث هو بمثابة حل وسط      . يرتكـب هذه الجريمة   
 . السابقة، التي لا ينبغي حذفها١٩بديل عن إسقاط المادة 

  ٤١ أنه لا تزال هناك مشاكل بشأن المادتين      غـير  -٣٤
الإخلال "فالمصـطلحات والعبارات المقترحة، مثل      . ٤٢و

 ـ تقصير "و" ضرورية لحماية مصالحها الأساسية   " و ،"يمالجس
إلحاق أذى  "، و "جسـيم ومنـتظم من قبل الدولة المسؤولة       

. ي جميعها مزيداً من الصياغة لتوضيح معناها      تقتض،  "بـالغ 
مـا أريد تطبيق المادتين، فسيلزم توفير معلومات أكثر         وإذا  

تفصـيلاً بشـأن ما هو ضروري أو غير ضروري وما هو            
تقصير "فما هو المعيار بالنسبة إلى    .  أساسي يرغو  أساسـي أ  

؟ "إلحاق أذى بالغ  "، وكيف ينبغي تفسير     "جسـيم ومنتظم  
هـذه المصطلحات جميعها ينبغي مواءمتها مع المبادئ التي         

ليها النص ككل، بغية ضمان استخدامها باتساق في        يقوم ع 
 .مشروع المواد بأكمله

 ثر شـكلت التدابير المضادة واحدة من أك       وقـد  -٣٥
لمسائل إثارة للجدل في نظام مسؤولية الدول، وما برحت         ا

إيلاء  مع   ومن المسلَّم به عموماً أنه،    . مثار خلاف في اللجنة   
لاقات الدولية الاحترام القواعد الأساسية للقانون الدولي والع   

الواجب، قد تشكل التدابير المضادة إحدى الوسائل المتاحة        
ع دولياً بغية تحصيل    ورمشلدولة متضررة من جرّاء فعل غير       

وقد تم التنويه بوجود   . تعويض عن ضرر ما وحماية مصالحها     
ع مشروتدابـير مضـادة في القـانون الـدولي في قضية            

ن نظراً لما حدث سابقاً من      ولك.  ناغيماروس -غابتشيكوفو  
تجاوزات ولما قد يحدث منها مستقبلاً، يجب تحسين الأحكام         

واردة في مشروع المواد الذي     الالمـتعلقة بالـتدابير المضادة      
اعـتمدته لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، بغية          
الـتأكد من أن الاعتراف بحق دولة متضررة في اتخاذ تدابير           

فقه قيود مناسبة تعمل على إيجاد توازن بين        ة تـرا  مضـاد 
 .شرعيتها والحاجة إلى الحد من إساءة استعمالها

 ـ -٣٦ ، التي  ٥٤يه، فقد تنشأ صعوبة بشأن المادة       وعل
جزاءات "و" ابير مضادة جماعية  تد"يـبدو وكأنها تستحدث     

ويتنافى هذا مع المبدأ    . في نظـام مسؤولية الدول    " جماعـية 
ولة المتضررة من فعل غير مشروع دولياً     د لل القائل بأنه ينبغي  

والتدابير المضادة المتخذة رداً على     . أن تـتخذ تدابير مضادة    
انـتهاكات الـتزامات المجتمع تندرج في مجال ميثاق الأمم          

ونظراً لأن المادة   . تخذ عبر الأمم المتحدة   تُن  المتحدة وينبغي أ  
 أكثرعلها  ، بج  تعقد مسألة التدابير المضادة المعقدة أصلاً      ٥٤

إثارة للجدل، فإن الحل الأمثل هو حذفها، كما اقترح السيد 
 .براونلي وغيره

 الواضـح تماماً أن مشروع المواد لا يمكن         ومـن  -٣٧
مة قبل أن يتم إيجاد حل للمسألة       اعالتقديمـه إلى الجمعـية      

 الصـعبة المتعلقة بالتدابير المضادة، وإيجاد توازن مناسب في        
 . الشأنهذا
د استعراض وجيز   ، بع قالد أوبرتي بادان    السـي  -٣٨

لوجهـات النظر المتعددة التي أبداها الأعضاء بشأن مسألة         
فالمواد .  مزايا عدة  دالشـكل، إنـه يـرى أن لمشروع الموا        

وخير مثال على ذلك هو الفصل    . تستجيب لتطلعات اللجنة  
ني، الذي يتجلى فيه بوضوح التطوير      الثاالثالـث من الباب     

 ـ   انون الدولي المعاصر والتقدم المحرز في السنة       الـتدريجي للق
وعلى أي حال، يتمشى المشروع     . ٥٤الماضية بشأن المادة    

ثر مما يتمشى مع أي نوع آخر من الصكوك         كأة  مع الاتفاقي 
وينبغي للجنة أن تتمكن من الاتفاق على أن عملها         . الدولية

في إعـداد المبادئ والقواعد بشأن مسؤولية الدول قد أحرز       
قدماً في تجاوز الخلافات المتبقية، ولم لا نفترض، كاحتمال         ت

تصبو ة معقول، أن الجمعية العامة ستعترف بهذا العمل بطريق   
إلى بلـوغ الحد الأقصى، بدلاً من اتباع نهج الحد الأدنى؟           
وبالطبع، كان ثمة مقترحات جديدة، كالمقترح الذي تقدم        

 آخرين بشأن بـه السيد براونلي والذي يحظى بتأييد أعضاء    
التدابير المضادة فيما يتصل     (٢٣الحاجـة إلى تحسين المادة      
وقد تقدم  . ٥٤وحذف المادة   ) بـالفعل غير المشروع دولياً    

تعلق بالفصل  تالسـيد بيليه أيضاً بمقترحات صريحة ومثيرة        
الثالـث من الباب الثاني، ولكن حسب رأيه، إذا ما حُذف           

ورياً من الاتفاقية   الفصـل الثالـث، فإنه سيزيل جزءاً ضر       
ومـن دواعي الارتياح أيضاً الإشارة إلى مفهوم        . المرتقـبة 

، الذي يمثل خطوة هامة تتجاوز      "إضـفاء الطابع المجتمعي   "
وهذا . الحـدود التقليدية للدول لتدخل مجال المجتمع الدولي       

وهو يرى أنه   . المفهـوم لم يـتم بعد تعريفه بصورة مناسبة        
 من اتفاقية   ٥٣تَّبع أحكام المادة    ينـبغي للقانون الدولي أن ي     

". المجتمع الدولي للدول  "، التي تتحدث عن     ١٩٦٩فيينا لعام   
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أكثر " المجتمع الدولي ككل  "ولا ينبغي توسيع نطاق مفهوم      
ومع أن المنظمات غير الحكومية تمثل قوة مؤثرة        . مـن ذلك  

 لا في مجال حقوق الإنسان -وفاعلـة في المجـتمع المـدني        
ل عليه إسهاماتها في صياغة نصوص مثل       فحسـب، كما تد   

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بل أيضاً في         
السياق العادي للمفاوضات بشأن تحرير التجارة التي جرت        
في المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة الدولية، المعقود في         

ن  كانو ٣نوفمبر إلى   / تشرين الثاني  ٣٠سياتل في الفترة من     
 ـ، وفي   ١٩٩٩ديسـمبر   /الأول ة الثالث للبلدان   القمر  مؤتم
 إلى  ٢٠يكـية، المعقود في مدينة كيبيك في الفترة من          رمالأ
 فإن الطريقة المثلى لحماية     - ٢٠٠١أبـريل   / نيسـان  ٢٢

 .أنشطتها هي إبعادها من مجال مخصص للدول
ل إنه، شأنَ غيره من الأعضاء وشأنَ المقرر        وقـا  -٣٩

 من التقرير الرابع    ٢ ما استُدِلَّ من الفقرة      الخاص نفسه، إذا  
 فهـو يعتقد أنه بينما قد يتم تحسين نص مشروع المواد،            -

الإبقاء عليه والدفاع عنه، سواء في اللجنة        بيجفإن جوهره   
كما أنه يوافق على ضرورة المواءمة      . أو في اللجنة السادسة   

 .بين المصطلحات
ب، بل على ولا تقـع المسؤولية على الدول فحس       -٤٠

أعضـاء اللجـنة أيضاً، في إسناد أنشطتهم إلى ميثاق الأمم      
، التي  ٥٤ادة  لماف  وبناء عليه، جدد دعوته إلى حذ     . المتحدة

ولا تكمن المهمة التي    . تضفي الشرعية على التدابير المضادة    
ل أيضاً في   ب، ب تواجه اللجنة في توحيد القانون القائم فحس      

. م العلاقات الدولية المعاصرة   ممارسة تأثير حقيقي على تنظي    
. وتم عمـل الكـثير في صياغة المواد بشأن مسؤولية الدول          

لمواد بشأن مسؤولية الدول من     ا وعونظراً لما يتسم به مشر    
أهمـية جوهرية، وكذلك لتمكين اللجنة من متابعة مواضيع     
أخرى جد مهمة وحساسة مدرجة في برنامج عملها، ينبغي         

 الجمعية العامة دون مزيد من   إحالـة مشـروع المـواد إلى      
 .التأخير
 إنه يعتبر أن الفصل الثالث من        قال د آدو السـي  -٤١

يق، ض ارالـباب الثاني يمثل عملية تطوير تدريجي ضمن إط        
كما يمثل في رأيه    . وهو ما أشار إليه المقرر الخاص في تقريره       

ي جرائم الدول ومعارضيها،    مؤيدحلاً وسطاً مقبولاً لدى     
 .ب الإبقاء عليه في المشروعوبالتالي، يج

من الباب  ) التدابير المضادة (ظى الفصل الثاني    ويح -٤٢
 الثاني مكرراً الذي يتناول التدابير المضادة بمكانة في المشروع،

 ـلو نه شـبيه بالجواد الجموح الذي يجب أن يمتطيه المرء          ك
ة لماد وا ٥٣ إلى   ٥٠والقواعد المصوغة في المواد من      . بعـناية 

 ٥٤غير أن المادة    . هذه المهمة على الوجه الأكمل     تنجز   ٥٥
هي أشبه بدابة يتعذر التنبؤ بتصرفاتها، ولا يفتقدها أحد عند          

ادة، لأن الإبقاء عليها    ضالمموتها، حتى أقوى مؤيدي التدابير      
وحيث . قد يسفر عن مزيد من المشاكل بدلاً من أن يحلها         

 يزال في مراحله إن القانون الدولي العام بشأن تلك المسألة لا
الأولى، وهو ما أشار إليه المقرر الخاص، فإن اللجنة ينبغي ألا 

خذة تتفسد ما أنجزته من عمل جيد بشأن التدابير المضادة الم         
ونظرا . ٥٤مـن قـبل الدولة المتضررة بالإبقاء على المادة          

للأسباب التي سبق أن أوردها السيد براونلي، ينبغي حذف         
 .٥٤المادة 

 *)تابع( مال الدورةم أعتنظي
 ] من جدول الأعمال١د البن[

إن الفريق العامل غير الرسمي المفتوح      قال  يس  الرئ -٤٣
ظر في المسائل التي    نللالعضوية، المنعقد برئاسة المقرر الخاص      

لم يُبَـتّ فيها بشأن مسؤولية الدول، سيجتمع في الأسبوع          
 .التالي
 ـ -٤٤ ء فريق  المكتب إنشا ترح  ا أُعلـن سابقاً، اق    وكم

 أعضاء، لاستعراض ١٠عـامل، يتشـكل ممـا لا يتجاوز        
. التعلـيقات عـلى مشـاريع المواد بشأن مسؤولية الدول         

) رئيساً(وسـيتكون الفـريق العامل من السيد ميليسكانو         
ومن السيد إيكونوميدس،   ) المقرر الخاص (والسيد كروفورد   

  تشيفوندا، والسيد براونلي، والسيد تومكا،     -والسيد بامبو   
يد سلواوالسـيد دوغارد، والسيد سيبولفيدا، والسيد غايا،        

 ).بحكم منصبه(كانديوتي، والسيد ممتاز، ومن السيد هي 
ن  أ ا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر     إذقـال إنـه     و -٤٥

اللجنة موافقة على إنشاء فريق عامل لاستعراض التعليقات        
 .على مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول

 .كذلعلى اتفق وقد 
 رىخالأت ئايالهاون مع التع

 ] من جدول الأعمال٨البند [
 نةللجالبيان الذي أدلى به المراقب عن ا

 ريكيةالأمدان للبلالقانونية 
ب اقرالمالاس،   س وسيغيد تر  بالس رحب سالرئـي  -٤٦

 ـاعـن    اه إلى أخذ   ع ود ،ريكيةالأمدان  للبلنة القانونية   للج
 .الكلمة
جنة اللب عن   المراق (الاسسوس  غد تـري  السـي  -٤٧

 سيحصر ملاحظاته في  قال إنه   ) ريكيةالأمدان  للبلالقانونـية   
___________ 

 .٢٦٦٩مستأنف من الجلسة  * 
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في ف. اتهادورآخر  اللجنة في هماي فنظرتموضـوعين اثنين   
 ريو دي  في   لمعقودةادورتهـا العاديـة السابعة والخمسين،       

سطس أغ/ آب ٢٥يوليه إلى   / تموز ٣١و في الفترة من     يرجان
ن يتضمن جدول أعمال    بأيقضي  مقـترح   ، قُـدم    ٢٠٠٠

ف رِّعَيُاللجـنة إعـداد مشـروع إعـلان أو صك آخر            
له بعض الأعضاء    خلا برأع ،حادوبعد نقاش   . يةطقرايمالد

الأعضاء في  دول  المبادرة قد لا تقبلها ال    لأن هذه   عن قلقهم   
ومع ذلك، وخلال . حقترحب المسُ، يةكريمل الأدوالمنظمة 

كومة كندا  من ح ة  دعووا ب انة في أوت  اللجه  عقدت اجـتماع 
يكية، استمعت  رمة الثالث للبلدان الأ   القمر  مؤتمقبـيل عقد    

.  الصك هذاةغصيا  تؤيدج التيجإلى الح ديد  من ج اللجـنة   
 ـ اقبة  لمر وثينالمبعراقبين  الم تلـك الحجج حاجةُ      ن بـين  وم

نظمة الدول الأمريكية   في م لدول الأعضاء   في ا الانـتخابات   
 .ما استنتاجاتهإليهد تستن معايير سليمة إلى
ة الثالث  القمر  مؤتمة إلى ذلـك، وفي      ضـاف لإوبا -٤٨

ول والحكومات منذ ذلك    ؤساء الد للبلدان الأمريكية، قرر ر   
 ـ  تضـمين الحـين    في ن التجارة الحرة     بشأ رتقبةالمة  هداالمع

 عاييرعد والم لقوا لا تمتثل ل   التيبعد الدول   يست داًبنلأمريكتين  ا
ما زام  توى الت ولكن الأغرب من ذلك هو أن مح      . يةطقرايمالد
 هوضحمة الدول الأمريكية لم يُ     منظ قاميث يه في لع نصوصم

 .ميةقليلية أو الإولدا اتدعاهصوص الممن ننص أي 
  تقدمت به حكومة بيرو، قرر     مقترحوبـناء على     -٤٩
ية رجاالخء وزرا كليفت ة الثالث للبلدان الأمريكية القمر  مؤتم
دان للبلقراطي   ديم ة ميثاق صياغل الأعضـاء فيها ب    لـدو افي  
معية العامة لمنظمة الدول الأمريكية،     الجإلى   ميُقدَّكية  مريالأ
يونيه /اريكا في حزيران  توسكب هخوسيها في سان    عقد زمعالم

 ـ وفي الوقـت  . ٢٠٠١ ج إدرات اللجنة على    فقوا،  ه نفس
 ـفي  ضـوع   المو ن من  عضوي فيتكل أعمالها وعلى    دولج

ن أ بش ةكيمريدان الأ للبلد مشروع صك    اها بـإعد  ئأعضـا 
 ـالديمقراطـية، يُ   إلـيها في دورتهـا العادية التاسعة        مدَّـق

 .٢٠٠١أغسطس /والخمسين المقرر عقدها في آب
 ـالهوليسـت    -٥٠ ، كمجلس  رىخالأمية  ليقالإت  ئاي
 ل البلدان المرشَّحة مشروطاً   قبوألة  سذي يجعل م  ال،  بـا أورو
 ـ مثيلية، هي الوحيدة التي    والتعددية  ولها للديمقراطـية الت   ببق

تشـارك في مثل هذا القلق، وإنما تشارك فيه أيضاً منظومة           
ت لَفَوفي هذا الصدد،    . الأمـم المتحدة في إطارها الأوسع     

 بطرس بطرسكتاب ألَّفه سيسيليانوس وقدَّم لـه إلى نتباه لاا
 .)٧(غالي

                                                      

)٧( L.-.A Sicilianos, L'ONU et la 

démocratisation de l'État (Paris, Pedone, 2000). 

 يةطقراادئ الديم ب م نيدوت إلى يثاقالما  هذسعى  وسي -٥١
ي أن  غينبو. دوللا قةوافالإبـداع نوعـا ما، رهناً بم      إلى  و
انتخابات حرة  : ، ما يلي  رىخالأئ  ادبالم، من بين    نتضـم ي

ام تعدد  ظ ون ة ودورية؛ يددتع و يةقيقحة و هنـزيوسـرية و  
 ـ ؛الأحـزاب   ؛قلياتتريه للأ انات التمثيل الانتخابي ال   م وض

 ـوف  ؛يش للسلطات المدنية  وع الج ضخ و ؛ل السـلطات  ص
 ـوا ترام احية الصحافة و  ر وح ؛ل القضـاء اقتصـادياً    تقلاس

الة الفعمع المدني   تلمجاة  كشارمالحريات والحقوق الأساسية؛ و   
 . لشؤون العامةفي ا
 ـويم -٥٢ تفاظ، الاحخلال   من   قثايالمع  يُـبدِ ن أن   ك

الأحزاب يقع على   ام  زتالب كمـبدأ أساسـي للديمقراطية،    
 من أن   لسلطة، وللتأكد الى   إ صولوالسياسـية، كوسيلة لل   

 هذا  وفي. ةقراطييقة ديم طرب جرتإجـراءاتها الداخلـية قد      
كمة فيهما المح ين حديثتي العهد ألغت     قضيت إلى   أشارالصدد،  

أحد يكا قراراً بإبعاد عضو في      ارستوكفي  الانتخابـية العليا    
قضت ا  مك،  يقراطديمغير   ذلك   تبرةع، م ةياسلسيا باحزالأ

 صاحبسياسي يلزم   بأن نصاً في النظام الأساسي للحزب ال      
غير نص  هو    متواصلة اتسـنو تسـع   مل  بـالع الوظـيفة   
 .دستوري

و وا ه اك موضوع آخر نوقش في اجتماع أوت      اوهن -٥٣
عي تشرينة إعداد دليل    اللج قررت   فقد. بوبيالأنصاب  لإخا

دمه الـدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية،        تسـتخ 
البلدان التي   في  عينشرّ الم  تواجه التيارات  الخيف  مختليعرض  

 ـ  ـ إلىرمي  ت ت اللجنة أنه يستحسن    ررقو. مارسة الم ميتنظ
اذ قرار   اتخ إلىدعو  إعـداد دلـيل قانوني بدلاً من إعلان، ي        

. ئل أخلاقية متنوعة   مسا نطوي عليه ذلك من   مـا ي  بشـأن   
 ضيةقهو  اع اللجنة عن اتخاذ هذا القرار       متنافي  سـبب   وال

ا، وهي الدولة طُرحت أمام المحكمة الدستورية في كوستاريك     
ن ممارسة  قانوب ال جوبمر  تحظالوحـيدة في العـالم الـتي        

 ـالإخصـاب     ـيو. بوبيالأن  ذه ه ظر المرسوم الذي يح   دتنس
ريكية المتعلقة بحقوق   قية الأم  من الاتفا  ٤الممارسة إلى المادة    

، التي تحمي   "ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا   : "الإنسـان 
المحكمة الدستورية  دت  وأي. لالحمالحق في الحياة منذ لحظة      

وعة من   مجم جحتجاالتشـريع القـائم، وهو ما أثار فوراً ا        
ب صاخالإصول على    الح ونزمعتوا ي ان ك لذينمن ا المرضـى   

 ضد كوستاريكا أمام دعوىوا في وقت لاحق عورف. بوبيالأن
 أن  أساسعلى   الإنسان،   ية لحقوق كن الأمري داالبلمحكمـة   

، ابالإنجمكانية  من إ ء   العُقَما رمحكم المحكمة الدستورية تح   
ين إن  لائق واوأضاف.  من الاتفاقية  ٤وتشكل انتهاكاً للمادة    

اك ن هن إحيث   غير مطلق،    ٤ادة   الم ب بموج اةي في الح  الحـق 
 التراعات المسلحة، يسمح فيها القانون ل مث،ىخر أ اًظـروف 
زد على ذلك أن الحماية التي يتمتع بها الجنين         ؛  لقتال ب الدولي
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إن ث  حي فقط،" عامة"عبارات  بمصوغة   ٤بموجـب المادة    
. وقن ليس كل الحق   ك ول ،الحياة   في وقين بعض الحق  للجـن 
 ـ ذه  ه في لحقوق الإنسان    يةكمريدان الأ البلمة   محك تبُتّوَسَ

ن هو أ لع إليه   ويتط هأمليكل ما   ، و ٢٠٠٢عام  القضـية في    
 .  لصالح مُقدّمي الطلباًحكم صدرَتُ

جنة اللقب عن   المرا شكر رس سوا ااييند ب السـي  -٥٤
ريكية على المعلومات التي قدمها بشأن      الأمدان  للبلالقانونية  

تظم للحوار  لمنامط  جنة، كما أعرب عن تقديره للن      الل ةأنشط
وس غوأضاف أن السيد تري   . والـتعاون القائم بين اللجنتين    

طية قرالديمجحة ل الناسة  ارمالم عطى لمحة قيّمة عن   قد أ الاس  س
أن يتضمن   في   هرغبت وأعرب عن    .في المـنظمات الإقليمية   

جنة حالياً  لل ا كفي تع ذ ال ،مشروع النص بشأن الديمقراطية   
واقع لاى  أثر المصالح الاقتصادية عل   لى  عـلى إعداده، إشارة إ    

كومات جانب الح السياسـي، والحاجة إلى الشفافية لا من        
 قراطية، لديماعلين في العملية ا   جميع الف بل  ق منو  بل فقـط، 

 . ات غير الحكوميةظمالمنما سي لا
ية، طقراة الديم أهميعلى   شدد سد إيكونوميد السي -٥٥

  أمر قراطيةيمدالف. ةً في آن واحد   مؤسس و اًممفهوها  بوصـف 
 في و .كذلكمم   وناجع في المجتمع الدولي وضمن الأ      مفـيد 

  في ةكبيرل أشواطاً   الدولسـنوات القليلة الماضية، قطعت      ا
 ـقرايم الد مجـال ممارسـة    بوضوح على  ية، وتجلى ذلك    ط
ه حقوق الإنسان   ت شهد الذيحوظ  ل الم وسعالخصوص في الت  

أنه ما زال يتعين إنجاز الكثير      غير  . منذ الحرب العالمية الثانية   
 ـمـن الع   لأن القانون الدولي لا يزال، بصفة أساسية،        ل،م

 نظام   بعدُ جد يو ى سبيل المثال، لا   فعل. مضـاداً للديمقراطية  
 موافقة  علىفيتوق القائم ن النظام ، لأ م ملز دولـية الـة   عد

 ، لا ميإلزاون نظام   فبد. التراعات من   زاعل ن كفي  الأطراف  
 غير  ي ه أيضاًضادة   الم دابيرتوال. ديمقراطيةتقوم أي   يمكن أن   

 ـبـد    ولا. راطـية ديمق ود من أجل تفعيل    الجهة  زيادن  م
 . لية فعاأكثرا جعلهقراطية في المجتمع الدولي والديم
قارير المنتظمة التي    بالت رحب تسكيد غال السـي  -٥٦
للجنة بشأن العمل القانوني الذي شهدته الأقاليم،       سلمتها ا ت

 ضيعالمولوالذي أثر بدوره على المعاملة الدولية المخصصة        
 ذاتهقراطية مصطلح سياسي، ولكنها في الوقت يمدالف. هانفس

ل مجلس ، جعفعلى سبيل المثال : نظـيم القانوني  تؤثـر في الت   
هم لمن ا مو. سة الديمقراطية شرطاً للانضمام   ممارن   م بـا أورو

سة الديمقراطية في   مارتزام بم الالالـنظر إلى كيفـية تطـور        
ف قانوني  عريتع  وض أكيد إلى ت بال ودعسي وهذا. المسـتقبل 

تدريجي لر ا يعنصراً مهماً في التطو   شكل   ت التيللديمقراطـية،   
 الديمقراطية على   بادئوسيكون لتدوين م  . للقـانون الدولي  

وى إقليمي، إلى جانب قائمة موسعة لهذه المبادئ، أثر  مسـت 
ا بم ور ،مياًيإقل نتدوياثلة المبذولة لل  المم ودهالجكـبير عـلى     

نحو مجتمع من   "ؤتمـر وزاري اسمه     م قـد عُوقـد   . دولـياً 
يونيه /في حزيران  ووارساستضافته بولندا في    " الديمقراطيات

تمام تمر وما أصدره من توصيات باه     المؤوقد حظي   . ٢٠٠٠
 . )٨(يعالم
 ذيال،  خلاقيةشاكل الأ ل بشأن الم  العمإن   لقـا و -٥٧
لجنة القانونية ال وريكيةمل الأدوال منظمة عمل  فينةا مكأتبو

 ـريكـية، ي  الأمدان  للـبل  مفاهيم حقوق   يروتطعلى  اعد  س
.  الحقوقيشكل أهم في الحياة، الذي  الحقيما  لا س الإنسان،  

رى الأخت القانونية ائيلهاهات مفيدة للجنة و   قدم توجي كما ي 
 . ا في المستقبلعملهلإنجاز 
الديمقراطية  إنّ   قال وندافتشي - وبامـب د  السـي  -٥٨
ه أعرب عن   ولكن من المواضيع الدارجة،     ةيمقراطيرساء الد وإ

الجميع، على  د الديمقراطية   قواعارتـيابه في محاولـة فرض       
  علىعينيت و.قراطيةيمللد يرياعالمج نموذوكذلك نوع من ال 

ض عرّ ت قد   التي رية،عياغ الم الصي حذرها من    تأخذول أن   الد
دى شكوكاً  وأب. ء الديمقراطية بنجاح  اإرس ر إمكانيات للخط

توى المسيما على   لا س ية،  طارئ الديمق مبادفي إمكانية تدوين    
ف ي وك،يمقراطيةبشأن الد قية  وضع اتفا يمكن   فكيف. الدولي

احث التبيكية من   الثالث للبلدان الأمر  قمة  ر ال مؤتمن  تمكّيس
ين على  ويتعتيار بين شكل الاتفاقية والإعلان؟      الاخبشـأن   

تها الخاصة وفي   بوتيرالديمقراطية  نحو  جمـيع البلدان أن تسير      
ةً شاسعة،   قار تانيكرل الأم كوتش. اميتهن وت ايخه تار ضـوء 

 أمريكا الشمالية والجنوبية     بين ةكـبير  وتوجـد فـوارق   
أن لك المناطق   ان ت لدن التوقع من ب    يمك في فك ؛والوسـطى 

د ق؟ و لأوقاتل ا كفي  ا  نفسهديـر الديمقراطـية بالطريقة      ت
ضد اجتماع منظمة الدول الأمريكية إعلاناً تمييزياً       صـدر   يُ
  جوهر ن لأ ، جدّاً فسؤ، على سبيل المثال، وهو أمر م      وباك
د ويُع. سامح واحترام الاختلافات   الت  في يكمنقراطـية   يمالد

يُكرّس  ياً، رسم مالية نموذجاً  الش يكايمقراطية في أمر   الد نموذج
عددية والترية،  الدونتخابات  لاوا،  مـبدأ فصـل السلطات    

ياة كل في حخ تترسن هذه المؤسسات ينبغي أن ولك. الحزبية
 اً كثير أمريكا الشمالية لا يشبه    في ةموظام الحك نإن  و. أمـة 
 درتج و .نما وكوستاريكا وهندوراس  ب في ةئدالسانظمـة   الأ

ح بأن  سم ي لااق منظمة الدول الأمريكية      ميث  أن الإشارة إلى 
 على  يتعينام الخاص بها؛ وربما     النظية  بحُرتخـتار كل دولة     

 .تعديل ميثاقها ر فيالنظة الدول الأمريكية منظم
 ـ   -٥٩  أشار إليه   الذير  الآخالموضوع   صوفـيما يخ

اية لحما وه و ،مريكية الأ نابلدلنة القانونية ل  اللجالمراقب عن   
ريكية المتعلقة بحقوق   قية الأم ن الاتفا  م ٤دة  ا الم اهنحالـتي تم  

                                                      

 .A/55/328انظر  )٨(
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نين في  الج لحق" ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا   : "الإنسان
الات الصعبة مثل تشوّهات الجنين     عي الح ار ي الحياة، فإنه لا  

 . الأم للخطرحياةها بدورض عرِّتُقد التي 
قديره عن ت  بأعر يونييد ث غـيس د رودري السـي  -٦٠

 ندالبلل جنة القانونية الل تقوم به    يلـذ دوين ا لعمـل الـت   
قراطية آثار  لديم ل اًريفعمن ت  يتض نعلاون لإ يكوس. ةمريكيالأ

ية  عمل ؤثر ذلك أيضاً في   يقد  وقانونية إيجابية وبعيدة المدى،     
ن  إعلا لث، م ةائم الق الصكوك بعضو. الـتكامل الإقلـيمي   

 ـ مريكية  الأ نابلدلو، الموقـع في مؤتمر القمة الثاني ل       غايتنس
علان واشنطن،  إ، و ١٩٩٨عقـود في سنتياغو بشيلي عامَ       الم

الموقع في اجتماع مجلس شمال الأطلسي المعقود في واشنطن         
 نظاميف   تعر ةمليعفي   تكون مفيدة    ، قد ١٩٩٩العاصمة في   
 .يزهعزوته يخرسوتالديمقراطية 

ما ذهب   إنه لا يتفق مع    قال ناباد د أوبرتي السي -٦١
  وضع لمجدياأنه من غير     من   ادنيفوتش - يد بامبو السإلـيه   

ت ضمن  ذلبُفقد  . مريكيةلأ ا ولميـثاق ديمقـراطي للـد     
لات ناجحة من أجل تأطير     محاومؤسسات البلدان الأمريكية    

قواعد السلوك السياسي الديمقراطي للدول الأعضاء، وعلى       
من ق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي      السوسبيل المثال في    

 ـ بشأن الالتزام بالديمقراطية في    لال بـروتوكول أوشوايا     خ
بلدان المخروط الجنوبي للسوق المشتركة، وجمهورية بوليفيا       

 كل من الأرجنتين    على سريي ي ذوجمهوريـة شيلي، وال   
 ن وم ،ازيل وبوليفيا وشيلي  والبروغـواي وباراغواي    وأور

خـلال بـروتوكول تعديل ميثاق منظمة الدول الأمريكية         
ية ريكالأمدان  لبلقة ا طمن تحرصو). بـروتوكول واشنطن  (
لى السواء، وذلك   اً ع اسيي وس اًقدم اقتصادي  الت كـل على  ك
ومن . سسيةالمؤمارسة  المدها فيتجسيقراطية ويم داًظميها نُتبنب

المهم بالطبع مراعاة الفوارق الاقتصادية وغيرها من الفوارق        
بين مختلف بلدان المنطقة، ولكن الالتزام بالتعددية الحزبية لا         

وينص كل من ميثاق . نموذج معياريي فـرض أ يقتضـي   
مـنظمة الدول الأمريكية وبروتوكول تعديل ميثاق منظمة        

على ) بروتوكول كارتاخينا دي إندياس (الـدول الأمريكية    
لتمثيلية بوصفها مبدأً من مبادئ القانون      ية ا تشجيع الديمقراط 

نحو "وقال إن المؤتمر الوزاري المسمى      . الوضعي للأمريكتين 
قد أنجز عملاً قيّماً بلفته الانتباه إلى       " ع من الديمقراطيات  مجتم

أنـه، بالـرغم مـن وجـود مستويات مختلفة من التنمية            
 الاقتصادية، فإن الديمقراطية أمر ممكن حيثما       -الاجتماعية  

ازدهـرت حقـوق الإنسـان، لا سـيما الحقوق المدنية           
 بلده وأضاف قائلاً إن. والسياسية، ولا يمكن تحقيقها دونهما    

 سنة، انقطع   ١٠٠يعود إلى    لديه تقليد ديمقراطي قديم العهد    
 سنة فقط، حين أُخِلَّ بسيادة القانون بدعوى أنها         ١١خلال  

ولا يمكن أن يقوم نظام     . تـتعارض مع الديمقراطية الرسمية    

ديمقراطي حقاً، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، ما         
 .ددية الحزبية لم تُحتَرم حقوق الإنسان والتع

جنة الل المراقب عن     هنأ ساد إيرودثيا ساكا  السـي  -٦٢
ريكية على شرحه العناصر الديمقراطية     الأمدان  للبلالقانونية  

 وقال إنه، إلى عهد   . ول الأمريكية د ال ةفي ميـثاق مـنظم    
 ـ ب، كـان يُـنظر للديمقراطية كجزء من المجال المحمي    قري

غير . بدأ عدم التدخل  للقانون الداخلي، وأُعطيت الأولوية لم    
 اأنـه، نتـيجة لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أمريك         

للاتينـية والوسـطى خلال القرن المنصرم، بات يُنظر إلى          ا
وقد شارك  . الديمقراطية كجزء من الإرث المشترك للمنطقة     

هو نفسه في عملية كونتادورا التي مهدت السبيل أمام عملية     
وهذا ما أسفر بدوره عن     . )٩(الـتهدئة في أمريكا الوسطى    

إجراءات إقامة  "الـتزام بالديمقراطية بواسطة الاتفاق بشأن       
مكّن ي  ، الذ )١٠(سـلم وطـيد ودائم في أمريكا الوسطى       

وقد . القوات غير النظامية من المشاركة في العملية الانتخابية       
للمرة الأولى ات،  تلك الانتخاب  ى عل ةأشـرفت الأمم المتحد   

 أن غياب الديمقراطية قد أفضى إلى       وبيّن. في بلـد مستقل   
ورحب بالاتجاه إلى   . نشـوب التراع المسلح في المقام الأول      

رد والمجتمع، وهو اتجاه    فلواتحقـيق توازن أفضل بين الدولة       
 . يتجلى بالتساوي في عمل اللجنة

جنة اللالمراقب عن    (د تـريغوس سالاس   السـي  -٦٣
يمكنه الموافقة على   قال إنه لا    )  الأمريكية   لدانالقانونـية للب  

 تشيفوندا بخصوص   -الشكوك التي أعرب عنها السيد بامبو       
ه أكد أن   نأ  غير. المشـروع الـذي تضطلع به هذه اللجنة       

وقال إنه يرحب بتقديم    . الوثيقة لا تزال في مراحلها الأولى     
نحو "المزيد من المعلومات عما اعتمده المؤتمر الوزاري المسمى 

 من قرارات يمكن أن تعود بالنفع    "مجـتمع من الديمقراطيات   
 .على عمل اللجنة
 ١٠/١٣ت الجلسة الساعة رُفع

 ــــــــ
                                                      

الوثـائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة      انظـر    )٩(
أكتوبر وتشرين  /التاسـعة والـثلاثون، ملحق تشرين الأول      

، الوثيقة  ١٩٨٤ديسمبر  /نوفمـبر وكـانون الأول    /الـثاني 
S/16775المرفق ،. 

 ملحق  المرجع نفسه، السنة الثانية والأربعون،     )١٠(
، الوثيقة  ١٩٨٧سبتمبر  /أغسطس، وأيلول /يوليه، وآب /تموز

S/19085المرفق ،. 
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 ٢٦٧٤الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١مايو / أيار٨يوم الثلاثاء، 

 السيد بيتركاباتسي :الرئيس
السيد  آدو،   السيد السـيد إدريس،     :الحاضـرون  
 السيد  ، ساكاسـا  إيردوثـيا السـيد    بـادان،    -أوبـرتي   

السيد بايينا   تشيفوندا،   - بامـبو    السـيد نومـيدس،   إيكو
 السيدالسيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،       سوارس،  

 ثيدينيو، السيد روزنستوك،    -س  يدوغـارد، السيد رودريغ   
 السيد   السيد غالتسكي،   السيد سيما،  السيد سرينيفاسا راو،  

د  السيد كامتو، السيد كانديوتي، السي     كاتيكا، السيد   غايا،
  لوكاشوك، السيد أتمادجا،   -كـروفورد، السيد كوسوما     

، السيد هي،   هافنر السيد ميليسكانو، السيد     السـيد ممتاز،  
 . ياماداالسيد

 ــــــ
، الفرع ألـف، A/CN.4/513 ()تابع( )١(مسؤولية الدول

A/CN.4/515و Add.1-3
)٢( ،A/CN.4/517و Add.1

)٣( ،
A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1( 

 ] من جدول الأعمال٢البند [
 )تابع(التقرير الرابع للمقرر الخاص 

 قال إنه لو كان له أن يسدي نصحاً  السيد هافنر -١
لحكومة من الحكومات عن مدى استصواب التصديق على        
اتفاقـية تتعلق بمسؤولية الدول لسعى أولاً إلى التعرُّف إلى          
الدول التي سبق أن صدقت عليها؛ ذلك أنه لو كان الهدف           

 التمتع بالحماية التي توفرها الاتفاقية، فإن من الضروري         هو
أن تكـون الـدول الـتي يراد الاحتماء منها ملزمة بتلك            

إنه يخشى أن   " ورطة السجين "وقال فيما يتعلق ب       . الاتفاقية
ومن ثم يصبح المسلك . تنتهج الدول استراتيجية عدم التعاون

ولن تكون  . قيةالأرشد أن ترفض الدول الالتزام بتلك الاتفا      
هـذه هي المرة الأولى التي تختار فيها الدول استراتيجية من           

فقد أعادت الدول التفاوض على جزء كبير من        . هذا القبيل 
                                                      

للاطـلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها         )١(
، ٢٠٠٠حولية  لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر         

 .، الفصل الرابع، المرفق)الجزء الثاني(المجلد الثاني 

لد الثاني ، المج٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )٢(
 ).الجزء الأول(

 .المرجع نفسه )٣(

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لإرضاء دولة أو دولتين         
ومن الأمثلة  . لم تصـدقا في آخر المطاف على النص المقدم        

كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة    الكـثيرة الأخرى بروتوكول     
الإطارية بشأن تغير المناخ، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب  

. الـنووية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية       
لذلك، فإنه ليس مقتنعاً بأن من شأن اتفاقية من هذا القبيل           

 .أن توفر حماية حقيقية
ة فأعرب  وتحـدث السيد هافنر عن التدابير المضاد       -٢

عن شكوكه إزاء الاقتراح الذي تقدمت به المملكة المتحدة،         
وتقدمت بمثله دول أخرى في التعليقات والملاحظات الواردة     

والذي يرمي إلى   ) Add.1-3 و A/CN.4/515(من الحكومات   
التدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير       (٢٣تضـمين المادة    
. ة على التدابير المضادة   أهمَّ القيود المفروض  ) المشروع دولياً 

 والمواد التي تتناول التدابير المضادة وظائف مختلفة ٢٣فللمادة 
 جزءاً من الأحكام المتعلقة     ٢٣فلـو ضمّنت المادة     . تمامـاً 

بالتدابير المضادة، فإن ذلك يعني إعطاءها وظيفة جديدة، هي 
وعلاوة على ذلك، فسيطول نصها أكثر مما . وظيفة التعريف

ث إنه سيتعين بوجه خاص تعريف موضوع هذه        ينبغي، حي 
الـتدابير وهدفهـا، وتعيين الدول التي يحق لها اعتماد تلك           

وأضاف أن النص الذي    . التدابير وفرض قيود على استعمالها    
 ٦٠اقترحـته المملكة المتحدة، والذي يرد في حاشية للفقرة       

، )Add.1 و A/CN.4/517(من التقرير الرابع للمقرر الخاص      
ضـمن سوى عدد محدود جداً من القيود وهذا يدعونا          لا يت 

. إلى التسـاؤل عن السبب في ذكر هذه القيود دون غيرها          
فهكـذا لا يرد أي شيء عن الدولة التي يحق لها اتخاذ تلك             

ويمكن أن نتساءل عما إذا كان هذا الإغفال يعني     . الـتدابير 
 هو أن الموضوع لا يزال مفتوحاً وأن بإمكاننا الذهاب إلى ما

التدابير المضادة من    (٥٤أبعـد مـن ذلك في تفسير المادة         
التي تتعرض لكثير من    ) جانـب دول غير الدول المضرورة     

 تشير إلى تدابير    ٢٣ من المادة    ١وإذا كانت الفقرة    . الانتقاد
مضادة مشروعة، فإن الفقرة التالية تُبيّن بعض الشروط التي         

كانت قائمة الشروط ولنا إذن أن نتساءل عما إذا . تخضع لها
هـذه شـاملة، وإن لم تكن كذلك، فلماذا يشار إليها هي     

وقال إنه يفضل بكثير الإبقاء على      . بـالذات دون سـواها    
 كما هي   ٢٣الهيكل الحالي أو الاكتفاء بالحفاظ على المادة        

وعلى الجمعية  . مع إلغاء جميع المواد المتعلقة بالتدابير المضادة      
لجنة بحث التدابير المضادة على أساس العامة أن تقترح على ال

وفيما يتصل بالمادة   . أنها موضوع منفصل عن برنامج عملها     
، قال السيد هافنر إنه متيقن من أن أي محاولة للتدوين           ٥٤

سـيكون ضررها أكبر من نفعها، ذلك أن القانون الدولي          
يشهد في هذا المجال تطوراً لا يمكن التنبؤ بنتائجه، كما أننا           

الياً تحولات في العلاقات الدولية التي انتقلت من        نشـهد ح  
ولعل الأفضل  . العلاقـات الثنائية البحتة إلى النهج الجماعي      
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هـو تـناول مسألة التدابير المضادة التي تتخذها الدول غير           
 .الدولة المضرورة في إطار شرط وقائي

وعـلى صعيد آخر، يقر السيد هافنر تماماً التمييز          -٣
والدول ) الدول المضرورة  (٤٣نية بالمادة   بـين الـدول المع    

احتجاج الدول غير المضرورة بمسؤولية      (٤٩المعنـية بالمادة    
 يرى مثل المقرر الخاص ٤٣ففيما يتعلق بالمادة ). دولة أخرى

أنـه يجب إعادة النظر في نص الأحكام المتعلقة بالالتزامات          
لمشروع غير أنه يرى أن اختيار العبارات الواردة في ا        . الكلية

ليس واضحاً تماماً، كما أنه يشاطر اليابان ما أعربت عنه من 
قد " خسارة"وهكذا، فإن كلمة    . قلـق في هـذا الصـدد      

في " ضرر" وكلمة   ٥٢ و ٣٨ و ٣٥ و ٣١استعملت في المواد    
 من  ٢وتعطي الفقرة   . ٤٨ و ٤٢ و ٤٠ و ٣٧ و ٣١المـواد   

ئعية انطباعاً بأن الضرر أحد الجوانب الوقا     ) الجبر (٣١المادة  
وفي هذه الحالة، ينبغي اعتبار أن      . القانوني" الخسارة"لمفهوم  

 هي الدول التي لا يصيبها ضرر ولا        ٤٩الدول المعنية بالمادة    
ويمكن أن نتساءل عن الهدف من الترضية، إذا كان   . خسارة

الـرد والـتعويض يشملان جميع الأضرار، بما فيها الضرر          
لترضية، وهو ما يتعارض وبهذا لا يكون هناك محل ل. المعنوي

بل إن هذا التفسير ينشئ     ). أشكال الجبر  (٣٥مـع المـادة     
فلو أُعيدت صياغة الفقرة    .  نفسها ٣١تعارضاً داخل المادة    

 بحيث تنص على أن الخسارة تشمل الضرر،   ٣١ من المادة    ٢
تذهب إلى أبعد من    " الخسارة"كمـا سـبق اقتراحه، فإن       

ة أن يقال إن مجرد انتهاك      بل ويمكن في هذه الحال    ". الضرر"
الـتزام تجاه الكافة يشكل خسارة لكل الدول المرتبطة بهذا          

 دولاً ٤٩ومن ثم يمكن اعتبار الدول المعنية بالمادة  . الالـتزام 
يرتبط بتعريف الدولة   " الضرر"لكـن يبدو أن     . مضـرورة 

وعليه، يمكن أن يُقال إن     . ٤٣المضـرورة المـبين في المادة       
 ضرر يُتكبد نتيجة فعل غير مشروع       الخسـارة تفضـي إلى    

وهكذا، يمكن أن   . ٤٣دولـياً تقوم به الدولة المعنية بالمادة        
تعني الخسائر  : " كما يلي  ٣١ من المادة    ٢يكون نص الفقرة    

أي ضرر، سواء كان مادياً أو معنوياً، ينشأ نتيجة فعل غير           
". ٤٣مشـروع دولـياً ترتكبه الدولة المشار إليها في المادة        

ا يعـني نوعاً ما أن الدول المضرورة هي فقط الدول           وهـذ 
، وهي وحدها التي تتعرض     ٤٣المشـار إلـيها في المـادة        

 هذا الأمر تمام    ٤٣ويجب أن يوضّح نص المادة      . للخسـارة 
 بحيث  ٤٣ويمكن حل المشكلة أيضاً بتعديل المادة       . الوضوح

تُعـرَّف أولاً الدولة المضرورة ويُنص بعد ذلك على حقوق          
وفي هذا المقام، يرى السيد هافنر ضرورة الإبقاء . الدولةهذه 

المعمول به في الممارسة    " المجتمع الدولي ككل  "عـلى تعبير    
 .الدولية

" الخسارة"و" الضرر"وأضاف أن استخدام تعبيري      -٤
) التعويض (٣٧ من المادة ١يطـرح أيضاً مشكلة في الفقرة      

لى أن الضرر،    تنص ع  ٣٧فالمادة  ). الترضية (٣٨وفي المادة   
، ٣١ من المادة    ٢بما فيه الضرر المعنوي المشار إليه في الفقرة         

 فتنص على أن    ٣٨أما المادة   . هو الذي يجب التعويض عنه    
الدولة ملزمة بتقديم ترضية عن الخسارة المترتبة متى تعذر جبر 

وأضاف أن من . هـذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض       
ان الأمر يتعلق بضرر معنوي أو      حقنا أن نتساءل عما إذا ك     

بالجـزء من الخسارة الذي لا يتصل لا بالضرر المادي ولا           
ومراعاة للآراء المعرب عنها بشأن المادة      . بالضـرر المعنوي  

 :  كالتالي ٣٨ من المادة    ١، يمكن أن يكون نص الفقرة       ٣١
تلـتزم الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً بتقديم          "

 الذي يترتب على هذا الفعل إذا تعذر        ترضـية عن الضرر   
وهذا يعني  ". إصلاح هذا الضرر عن طريق الرد أو التعويض       
ومن الحلول  . أن جبر الضرر المعنوي يتم عن طريق الترضية       

 من  ٢المـتاحة أيضاً حذف الإشارة إلى الضرر من الفقرة          
وعلى أية حال، فإن    .  لأنهـا لا تتضمن تعريفاً     ٣١المـادة   

 ٤٢في المادة   ) تعويضات" (damages"اسـتعمال كـلمة     
النـتائج المترتـبة على الإخلالات الخطيرة بالتزامات تجاه         (

من النص الإنكليزي غير مناسب لأنه      ) المجتمع الدولي ككل  
 .لا ينطوي على نفس المعنى في المواد الأخرى

 المتعلقة  ٤٣وعـاد السيد هافنر إلى أحكام المادة         -٥
، ٤٩ ينبغي إدراجها في المادة فقال إنه بالالتزامات تجاه الكافة    

 ٤٣ذلـك أن الفـرق الأساسـي بين الدول المعنية بالمادة            
 هي ٤٣ هو أن الدول المعنية بالمادة ٤٩والدول المعنية بالمادة 

لكن بالإمكان تصور تشبيه    . وحدها التي يمكنها طلب الجبر    
ول الدول المقيدة بالتزامات تجاه الكافة والمتكبدة ضرراً بالد       

بالمعنى المقصود في   " بوجه خاص "الخرق  " يؤثر عليها "الـتي   
لكن العيب  . ٤٣من المادة   `١`)ب(الفقـرة الفرعـيــة     

 هو أن الدول   ٤٩ إلى المادة    ٤٣الوحـيد لنقل أحكام المادة      
الأخرى التي لا يؤثر عليها الخرق لا يمكنها طلب ترضية عن      

 .الضرر المعنوي
الإخلال الجسيم   (وفـيما يـتعلق بالفصل الثالث      -٦

من الباب  ) بالـتزامات أساسـية تجاه المجتمع الدولي ككل       
الـثاني، تسـاءل السيد هافنر عما إذا لم يكن من الأفضل            
إلغـاؤه لأسـباب عدة، منها أولاً، أنه يعالج مسألة تتصل           
بقواعـد أولية، وثانياً، أن التعريف المقترح يتضمن جوانب         

فتح باب الخلاف، وثالثاً،    ذاتية عدة لا بد من أن تفضي إلى         
أن شـكوكاً لا تزال تحيط بالنتائج المحددة المترتبة على تلك           

لكن، متى تبين أن من الضروري الإبقاء على        . الإخـلالات 
هذا الفصل، وجب الحفاظ على التفريق بين الالتزامات تجاه         

 ٤١ وتلك الواردة في المادة      ٤٩الكافـة المقصودة في المادة      
 ).صلتطبيق هذا الف(
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أما عن التعليق الذي وضعه المقرر الخاص، فلاحظ         -٧
السـيد هافـنر أنـه يتضمن إشارات مرجعية إلى السوابق           

وقال إن بإمكانه أن    . القانونـية أكثر منها إلى ثبت المراجع      
. يفهـم المشكلة الناجمة عن محاولة إدماج المؤلفات الفقهية        

ت بالدرجة  وعـادةً ما تكون المؤلفات المذكورة في التعليقا       
الأولى هـي المؤلفات الصادرة بالإنكليزية، وتلك الصادرة        
بالفرنسية بدرجة أقل، وكأنه لا توجد مؤلفات عن المسألة         

فقد فات أوان إدراج المؤلفات الفقهية      . بلغـات أخـرى   
وبدلاً من ذلك، تستطيع    . المكتوبة بمختلف اللغات الأخرى   

ولية الموجودة إلى   اللجـنة إضافة صيغة محدّثة من المراجع الد       
وقد سبق أن فعلت الأمم المتحدة ذلك       . تعليق المقرر الخاص  

وفيما يتعلق بمضمون التعليق، يمكن . فيما يخص قانون البحار
إضـافة خطة عامة لمفاهيم مسؤولية الدول التي تستند إليها          
مشاريع المواد إلى مقدمة التعليقات أو إلى التعليق على المواد          

السيد هافنر إلى أن الملاحظات التي أبدتها       وأشـار   . الأولى
 في التعليقات   ٢٥ و ٢٤المملكـة المـتحدة بشـأن المادتين        

والملاحظات الواردة من الحكومات تتفق مع المشروع الذي        
. أعـده المقـرر الخـاص والذي لم يعتمد في القراءة الثانية      

وتساءل عما إذا كان من المفيد أن تعيد لجنة الصياغة النظر           
 .لمسألةفي ا
قال إنه تعمد   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٨

إغفـال المـراجع في تعلـيقه لأن في ذلك ممارسة مُتَّبعة في      
التعلـيقات السـابقة ولأن المراجع تبدو قديمة للغاية، على          
العكس من الإشارات المرجعية إلى السوابق القانونية التي لا         

ن المسألة المطروحة   وقال في الختام إ   . تزال محتفظة بوجاهتها  
فإذا لم يكن . هي انتقاء المؤلفات التي يجب إيرادها في التعليق  

من ذكر المؤلفات بدٌّ، فبالإمكان الإشارة في حاشية سفلية         
. واحـدة لكـل مـادة إلى أهم المؤلفات المتعلقة بالمسألة          

وبالإمكـان أيضـاً، على عكس ما هو معمول به، إضافة           
شاملة المرفقة بالتقرير الأول للمقرر مراجع مختارة كالمراجع ال

 .)٤(الخاص
 أشار إلى أنه سيوزع مشروعاً      السيد ميليسكانو  -٩

عـن بنية التعليقات على مشاريع المواد وأنه يود من أعضاء           
 .اللجنة إبداء ملاحظاتهم بشأنه

 قال إن المراجع مفيدة للغاية وإنه       السيد براونلي  -١٠
ر الخاص، ومؤداها أن    يـرى أن الحجـة الـتي قدمها المقر        

فلا تزال  . المؤلفـات المذكـورة قديمة، لا تستند إلى أساس        
مقـالات معينة نشرت قبل سنوات عدة تعد مراجع لا غنى       

                                                      

، )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٨حولـية    )٤(
 .Add.1-7و A/CN.4/490الوثيقة 

وأعرب عن اعتراضه على إلغاء أي مرجع وعن عدم         . عنها
 .اقتناعه بالأسباب المقدمة في هذا الصدد

 قال إنه يرى ألا مبرر لحذف       السـيد لوكاشوك   -١١
 ـ وأضاف أن بالإمكان إرفاق ثبت     . راجع مـن التعليق   الم

وقال إنه  . المراجع الذي سبق أن أعده المقرر الخاص بالتعليق       
يرى أن من المستصوب إرشاد مستعملي المشروع وأنه يجب         

 .أن يكون التعليق دقيقاً وأن يشير إلى القانون الوضعي
 أعرب عن معارضته إدراج المراجع في السيد سيما -١٢
واشـي السفلية، ولو كان البديل هو وضع ثبت منفصل          الح

للمراجع، مع العلم أيضاً أن المراجع تتسبب دائماً في مشاكل 
 .تتعلق بحساسيات يحسُن عدم إثارتها

 أشـار إلى أن جلسة غير رسمية ستفرَد         الرئـيس  -١٣
للمسـائل المتعلقة بالتعليقات، وأنه يمكن بحث الموضوع في         

 .تلك المناسبة
 قال إنه سيركز تعليقاته على      سـيد غالتسكي  ال -١٤

مسـألتين اثنتين مثيرتين جداً للجدل يرى أنهما ستسهمان         
إسـهاماً كبيراً في تشكيل ما ستخلص إليه في النهاية أعمال    
اللجـنة بخصـوص الموضوع، وهما مسألة الإخلال الجسيم         
بالتزامات أساسية تجاه المجتمع الدولي ككل ومسألة التدابير        

وللأحكـام المـتعلقة بهاتين المسألتين أنصارها       . دةالمضـا 
المتحمسون، كما أن لها خصومها الألداء الذين يدعون إلى         

لكن حذف تلك   . حذفها من مشروع المواد جملة وتفصيلاً     
الأحكام بالكامل يعني في الواقع التراجع أمام حل مسائل لا          

من شـك في صعوبتها، لكنها بالغة الأهمية، ومن ثم التقليل          
شأن العمل الذي اضطلعت به اللجنة منذ فترة طويلة، كما          
يعني أن اللجنة لا تقوى على إيجاد حلول للمشاكل المعقدة          

والحقيقة أن الأحكام التي صاغتها اللجنة      . والمـثيرة للجدل  
بشـأن هـاتين المسألتين هي من أهم الأحكام الواردة في           

 عن مسعى   مشـاريع المواد ككل لأنه بلسانها يجري التعبير       
اللجنة المبتكر إلى إيجاد حلول مقبولة في مجال صعب يحظى          
فـيه التطوير التدريجي للقانون الدولي بالأسبقية على مجرد         

وعلى اللجنة أن تكون لديها الجرأة على الدفاع عما . تدوينه
هذا، وإن القول بضرورة الإبقاء في      . يـتمخض عنه عملها   

لقة بالإخلال الجسيم مشـاريع المـواد عـلى الأحكام المتع     
بالتزامات أساسية تجاه المجتمع الدولي ككل وبالتدابير المضادة 
لا يعـني بـأي حال من الأحوال أنه لا يمكن تحسين هذه             

 .الأحكام ولا تصحيحها
ففـيما يتعلق بالمسألة الأولى، التي يحدد مشروع         -١٥

الإخلال " نطاقها، ينبغي الاتفاق على أن مفهوم   ٤١المـادة   
يمثل حلاً  " سـيم بالـتزامات أساسية تجاه المجتمع الدولي       الج

وجيهاً للمشاكل التي كان يطرحها المفهوم السابق، والذي        
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" الجنايات الدولية "تعـرض لانتقادات شديدة، أي مفهوم       
 تشتمل على   ٤١فالمادة  .  السابقة ١٩الـذي طُرح في المادة      

عد  أي القوا  -عناصـر ذات طبيعة موضوعية وإجرائية معاً        
 لكن لنا أن نتساءل عما إذا -الآمرة والالتزامات تجاه الكافة 

كانت المعايير المقترحة لتحديد ما إذا كان الإخلال المقصود         
ويبدو على  . جسـيماً أم لا معـايير موضوعية وكافية حقاً        

 من  ٢الأخـص أن تطبيق المعايير المنصوص عليها في الفقرة          
ويجدر . ى الممارسة  قد يطرح صعوبات كبيرة لد     ٤١المادة  

بالذكر أيضاً أن الأحكام المتصلة بالإخلال الجسيم من الباب 
. تتسم بأوجه قصور  ) إعمال مسؤولية الدول  (الثاني مكرراً   

وكما يتجلى من تعليقات الدول، لا بد من توضيح المسألة          
المتمـثلة في معـرفة ما إذا كان يجوز طلب الجبر في حال             

كافة لكل دولة، أو لكافة الدول الإخـلال بالتزامات تجاه ال   
ويجب أيضاً إجراء تحديد    . جماعياً أو للمجتمع الدولي ككل    

واضح للمطالب التي يمكن أن تتقدم بها الدول التي لم تتأثر           
بذلـك الإخلال بالقانون الدولي والتي تختلف طبيعة الضرر         

 .الواقع على مصلحتها القانونية من جراء هذا الإخلال
ل بالأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة،     وفـيما يتص   -١٦

يـرى السيد غالتسكي أنه يستحسن الإبقاء على فصل ثانٍ          
منفصـل بشأن الموضوع في الباب الثاني مكرراً، وأن المادة          

غير أن تطبيق .  ليست بديلاً كافياً بأي حال لهذا الفصل   ٢٣
 يطـرح مشكلة لا تتعلق فقط بالتدابير المضادة         ٥٤المـادة   
 من  ١ة بناء على طلب الدولة المضرورة طبقاً للفقرة         المتخذ

مشـروع هـذه المـادة ولحسابها، وإنما تمس أيضاً التدابير           
وكما أشارت بعض الدول،    . ٢المنصوص عليها في الفقرة     

بحـق، فإن هذه الفقرة توحي بأنه في حال حدوث إخلال           
جسيم بالتزامات أساسية تجاه المجتمع الدولي ككل، بمفهوم        

، يحق لكل دولة بمفردها اتخاذ تدابير مضادة بغية         ٤١دة  المـا 
إجبار الدولة المرتكبة للإخلال على احترام الالتزامات المترتبة 
عـلى مسؤوليتها كدولة، وهي ليست ملزمة، عند اتخاذها         
هـذا القـرار، إلا باستشارة غيرها من الدول التي اتخذت           

كن أن  ومما لا ريب فيه أنه يم     . بدورهـا تدابـير مضـادة     
يستشـف من القانون الدولي المعاصر تطور في هذا الاتجاه،          
لكن يبدو أيضاً من الممارسة أن هذا التطور يواجه معارضة          

 ٢ويتضح من ذلك أن الفقرة      . شديدة داخل المجتمع الدولي   
 لا تزال سابقة لأوانها حتى بالنسبة إلى الأنصار         ٥٤من المادة   

 .ي للقانون الدوليالمتحمسين لمفهوم التطوير التدريج
 تكلم لأول مرة عن الموضوع فتطرق السيد كامتو -١٧

بادئ ذي بدء إلى مسألة التوصية التي ينبغي للجنة أن تقدمها 
إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بالشكل الذي ينبغي أن تتخذه          

وعن هذه المسألة قال . مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول  
ال، تقديم مشروع المواد في شكل  إنـه يؤيـد، على كل ح      

اتفاقية لأن الحلول المتمثلة في إصدار إعلان أو قرار أو حتى           
مقـرر يقضي بالإحاطة علماً بمشروع المواد لا تنطوي على         

فعلى اللجنة في   . مزايا أكبر، ولغير ذلك من الأسباب أيضاً      
المقـام الأول، وبصـفة عامـة، ألا تُحيط عملها بهالة من            

يث تحرّم على الدول حق تعديله عند الاقتضاء،        القداسـة بح  
خاصـة أن السلطة التقنية التي تتمتع بها اللجنة لدى الدول           
تحظى بالاحترام الكافي للحيلولة دون تصرفها بحيث لا يمكن       

وفيما يتعلق خاصة . أن تستهين باقتراحاتها دون مبرر معقول   
من، باتفاق  بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، التي تتض      

الجمـيع، أحكامـاً عدة تتصل بالتطوير التدريجي للقانون         
الـدولي، فمن الطبيعي جداً أن يتأكد من وضعت مشاريع          
المـواد مـن أجلهم وبناءً على طلبهم، أي الدول، من أن            
الـتطورات القانونية المبينة في تلك المواد تساير الاتجاهات         

 ليست مجرد استقراء    الموضوعية للقانون الدولي المعاصر وأنها    
. أو حـدس أو تكهن أو تخبُّط في مجاهل القانون المستقبلي          

وأضاف السيد كامتو، على صعيد آخر، أن اللجنة، إن هي          
آثرت شكل الاتفاقية، فلن تعرّض بذلك مشاريع المواد لأي         
خطر باستثناء إمكانية التفاوض عليها مجدداً، ذلك أنه إذا لم          

تفاقية منتهاها، فلن يكون الوضع     تـبلغ عملية التوصل إلى ا     
القانوني لمشاريع المواد قد تراجع أمام المكتسبات الراهنة، أي  
أمـام كونـه مجموعة من القواعد العرفية التي تبلورت في           
معظمهـا بالـتدوين والتي يمكن أن ترسخها محكمة العدل          

والمحكمة تستند منذ فترة إلى . الدولية متى سنحت لها الفرصة
لمواد قبل وضع صيغتها النهائية، كما حدث أن        مشـاريع ا  

الرصيف في قضية   " قانون البحار الجديد  "احتجـت بقواعد    
 في الوقت الذي    )الجماهيرية العربية الليبية  /تونس( القـاري 

كان فيه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار لا يزال في 
. مـرحلة  الـتفاوض على نص غير رسمي متباين العناصر          

خيراً، إذا لم تكن اللجنة تريد أن تأخذ على عاتقها اقتراح           وأ
شـكل الاتفاقية، فبإمكانها إحالة مشاريع المواد إلى الجمعية         

وعلى كل حال، فإن المادة     . العامة لتقرر الشكل المناسب لها    
 مـن النظام الأساسي للجنة تنص بكل بساطة على أنه           ٢٣

 ".للجنة أن توصي الجمعية العامة* يجوز"
وفـيما يـتعلق بالمصطلحات الواردة في مشاريع         -١٨

المواد، قال إنه لا بد من إبداء بعض الملاحظات العامة بشأن           
كـلمات أو عبارات استعملت في الفصل الثالث من الباب          

أولاً، لا يُعدّ إدراج كلمة     . الـثاني وفي الباب الثاني مكرراً     
يث إن  حشواً، ح " المجتمع الدولي ككل  "في عبارة   " للدول"

هـذه الإضـافة تجنـب فتح الباب ضمنياً أمام الأفراد أو            
مجموعـات مـن الأفـراد أو الشـعوب أو المنظمات غير       

ولا يبدو أن هذا الانفتاح ضرورة قانونية، لأنه        . الحكومـية 
حـتى لو كان التزامٌ ما ضرورياً بالنسبة إلى إحدى الفئات           

ولية المذكـورة أعلاه، فإن الإخلال به لن يفضي إلى مسؤ         
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. الدولة إلا من منطلق أن هذا الالتزام مفروض على الدولة         
وهذا هو نظام الالتزامات تجاه الكافة الذي استحدثته محكمة 

وعليه، فإن  . شركة برشلونة للجر  العـدل الدولية في قضية      
المجتمع الدولي المشار إليه في ذلك المضمار لا يمكن أن يكون           

الأفراد الجنائية، كما هو فنظام مسؤولية . سوى مجتمع الدول
مُبيَّن في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
يـوازي أو يكمل نظام مسؤولية الدول، لكن يجب مراعاة          

 .عدم الخلط بين النظامين
ومـن المفاهـيم التي تسبب مشكلة لنا أيضاً إلى           -١٩

التي لم  " الالتزامات الأساسية "جانـب دول عـدة مفهوم       
 ـ ويعني تعريف هذه الالتزامات    . رَّف في مشـاريع المواد    تع

إدراج قواعد أولية في مشاريع المواد، وهو أمر دأب المقررون 
الخاصـون المتعاقبون على رفضه، لأسباب وجيهة؛ ولكن        
ألـيس استحداث هذه الفئة من الالتزامات في حد ذاته من           

ئة من  الأمـور المتعلقة أيضاً بالقواعد الأولية؟ فاستحداث ف       
هذا النوع يعني نوعاً ما استحداث ترتيب هرمي للالتزامات         
من قبيل القواعد الآمرة، في حين أن الدول هي التي يحق لها            
أن تحدد ما إذا كانت هذه الفئة موجودة أو يجب أن توجد؛         
وهـو سـبب إضافي يجعل من المفيد أن تتاح الفرصة أمام            

تعريف هذه  وفي حال عدم    . الـدول لبحث مشاريع المواد    
الالتزامات المسماة بالالتزامات الأساسية، فإنها ستكون فئة       
هلامـية، لو أُقرت لمنحت الدول التي تحتج بمسؤولية دول          
أخـرى باسـم المجتمع الدولي سلطة مستقلة لتقييم الوقائع          

وإذا كانت تلك   . ووصـفها بمـا قد يفضي إلى تجاوزات       
لآمرة، فذلك سبب   مرادفةً للقواعد ا  " الالتزامات الأساسية "

، وإلا فإن   "المجتمع الدولي للدول ككل   "آخر للتحدث عن    
هناك خطراً يتمثل في تعديل تعريف هذا المفهوم بصورة غير          

 من اتفاقية فيينا لعام     ٥٣مباشـرة كمـا هو وارد في المادة         
١٩٦٩. 
وفـيما يتعلق بمضمون مشاريع المواد، ينبغي أولاً         -٢٠

قد تنشأ عن تفسير وتطبيق ملاحظـة أن الـنـزاعات التي      
 بوجه خاص تجعل من     ٥٥ إلى   ٤١أحكـام المـواد مـن       

المسـتحيل الإبقـاء عـلى هذه الأحكام دون آلية لتسوية           
المـنازعات يمكن وضعها في شكل يتسم بالمرونة كالشكل         

 من اتفاقية الأمم المتحدة     ٢٨٧المنصـوص علـيه في المادة       
لى الأخص لا معنى  ع ٤٢وفيما يتعلق بالمادة    . لقانون البحار 

للتعويضات المنصوص عليها فيها إلا إذا وُضّح مفهوم الالتزام 
وبعد ذلك تُطرح مسألة معرفة ما إذا كان يُتصور . الأساسي

أم لا، إلى   " عقابية"دفـع هـذه التعويضات، سواء كانت        
، فإن  ٤٩أما فيما يتعلق بالمادة     . الدول غير الدولة المضرورة   

بدو نتيجتها المنطقية، قد تفضي في      دعـاوى الحسبة، التي ت    
بعـض الحالات إلى صعوبات عملية، حيث إنها تمنح أهلية          

وتتبدى من ذلك   . قانونـية للـدول غير الدولة المضرورة      
" الأساسية"الحدود التي تقيد عملياً تطبيق مفهوم الالتزامات        

عـلى مسؤولية الدول، لأن هذا المفهوم سيؤدي، نظراً إلى          
 الدولة، إلى مقاضاة دولة سبق أن ارتُكبت        مـبدأ استمرارية  

فيها بالفعل إبادة جماعية إلا أن قادتها الحاليين هم الضحايا          
وتشكل شفافية كيان الدولة . السابقون لهذه الإبادة الجماعية

في هذا المجال مصدر التباس بين نظام مسؤولية الدول ونظام          
تباس يتسبب في   المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، وهذا الال     

أضـرار حيـث إن تحديد هذه المسؤولية الثانية ليس أمراً           
فحتى لو ثبت أن الدولة قد ارتكبت إخلالاً        : مفـروغاً منه  

جسيماً بالتزام أساسي، فلا يمكن أن يُستنتَج من ذلك تلقائياً     
بل يجب إقامة الدليل على . أن جميع قادة هذه الدولة مذنبون
 .دةجُرم كل واحد منهم على ح

الشروط المتعلقة باللجوء    (٥٣وفيما يتصل بالمادة     -٢١
" تدابير مضادة مؤقتة"، يبدو أن عبارة    )إلى الـتدابير المضادة   

 ليست فقط عبارة تنطوي على تكرار،       ٣الواردة في الفقرة    
وقد أشار المقرر الخاص . بل هي أيضاً مصدر محتمل للالتباس

 دون أن يستنبط منه     إلى ذلك بإيجاز في تقريره الرابع، لكن      
فلما كانت التدابير المضادة مؤقتة بطبيعتها، يستحسن   . نتائج

تدابير مضادة "أو " تدابـير مؤقتة وعاجلة "الحديـث عـن    
 ".عاجلة
 تثير مسائل مهمة    ٥٤وفي الختام، لاحظ أن المادة       -٢٢

 منها تبدو غير    ٢فالفقرة  . لعـدد من أعضاء اللجنة والدول     
ولي الراهن، بل وحتى بالنظر إلى      مقـبولة في السـياق الد     

فاللجنة لا يسعها   . الاتجاهـات الثابتة في العلاقات الدولية     
السماح بتأسيس قاعدة قانونية يستند إليها نفوذ بعض الدول 

. الجـامح وما يترتب على ممارسة ذلك النفوذ من تعسف         
صـحيح أن اللجنة لا تدون مبادئ القانون المنصوص عليها     

ها لا يمكن أن تغفل أن بعض هيئات الأمم         في الميـثاق، لكن   
المتحدة تملك سلطات بموجب ميثاق الأمم المتحدة تسمح لها 
مبدئياً بإدارة عدد من الحالات التي تسعى اللجنة إلى تسويتها 

ورغم أن مجلس الأمن لا     . من خلال تقنين مسؤولية الدول    
يقدر على شيء إذا كان مرتكب الإخلال بالتزام، ولو كان          

تزاماً أساسياً تجاه المجتمع الدولي، عضواً دائماً في المجلس أو          ال
كـياناً يحظـى بحماية هذا العضو الدائم، فإن هذه الدول           
الدائمة العضوية في مجلس الأمن وحلفاءها هي الوحيدة التي         
تملك وسائل اتخاذ التدابير التي يتطلبها التصدي لانتهاك ذلك 

ث يبين أن الدول التي تملك      بيد أن التاريخ الحدي   . الالـتزام 
وسـائل التدخل لا تتدخل بالضرورة، سواء في إطار الأمم          

ومن ثم، فإن احتمال الوصول   . المتحدة أو في غيره من الأُطر     
إلى طـريق مسدود، أو الكيل بمكيالين، أو اتخاذ إجراءات          

فليس إذن تعزيز السلطة المرتَّبة والمنظَّمة      . تعسفية يظل قائماً  
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ة داخـل الأمم المتحدة هو الذي يشكل عودة إلى          والمراقَـب 
الـنظام الدولي السابق لإنشاء الأمم المتحدة وإنما هو إضفاء          
الشرعية القانونية على السلطة غير المنظمة، بل والفوضوية،        

. لمجموعـة من الدول القادرة على التدخل بصورة مستقلة        
نية وذكّـر السـيد كامتو في الختام بأنه، خلال الدورة الثا          

والخمسـين للجـنة، لفت الانتباه داخل لجنة الصياغة إلى          
ضرورة بحث مسألة العلاقات بين عمل لجنة القانون الدولي         
بشـأن مسـؤولية الدول والميثاق بحثاً مستفيضاً، نظراً إلى          
احتمالات التداخل أو التشابك بين الموضوعين التي ظهرت        

القانون الدولي  ويحسُن بلجنة   . بعد انتهاء عمل لجنة الصياغة    
أن تعكف على دراسة هذه المشكلة، أو على الأقل أن تختار           

الذي اقترحه بعض    ) دون الإخلال ب  (حـل الشرط الوقائي     
 .أعضاء اللجنة

 قال إن مشاريع المواد يجب أن       السـيد تومكـا    -٢٣
تتضمن أحكاماً بشأن التدابير المضادة، وهي تدابير راسخة        

من القانون الدولي، كما أكدت    يُعـترَف بأنها تشكّل جزءاً      
ذلك محكمة العدل الدولية مؤخراً في الحكم الذي أصدرته         

وفي هذا  .  ناغيماروس - مشـروع غابتشيكوفو     في قضـية  
ولما كانت .  لا يكفي٢٣الصدد، فإن ما ذُكر عنها في المادة  

التدابير المضادة المتعلقة بفعل غير مشروع دولياًً تعد من بين          
 لعدم المشروعية، فإنها تختلف عن الظروف      الظـروف النافية  

الأخـرى مـن هـذا النوع، مثل القوة القاهرة، أو حالة            
الضـرورة، أو الدفـاع عن النفس، من حيث قيامها بدور          
حاسم في إعمال المسؤولية، لأن الهدف منها هو حث الدولة 
المسـؤولة عن ارتكاب فعل غير مشروع دولياً على الوفاء          

ولهذا . لكف عنه فقط بل بجبره أيضاً     بالـتزامها، لـيس با    
يعارض السيد تومكا الخيار الأول الذي اقترحه المقرر الخاص 

 من تقريره ومؤداه حذف الفصل الثاني، مع        ٦٠في الفقـرة    
، لكنه يوافق على    ٢٣إضـافة أحكام مناظرة لـه في المادة        

الإبقاء على فصل منفصل بشأن التدابير المضادة في مشاريع         
 .المواد
وفيما يتعلق بالمواد نفسها المتعلقة بالتدابير المضادة،  -٢٤

موضوع التدابير المضادة    (٥٠يـرى السيد تومكا أن المادة       
تجسد موضوع التدابير المضادة وطابعها الذي      ) وحدودهـا 

يتـيح الرجوع فيها تجسيداً وافياً وأنها لا تتطلب أي تعديل           
اضعة للتدابير  الالتزامات غير الخ   (٥١أما المادة   . ذي بـال  
 بأنها  ٢فيمكن تحسين صياغتها تلافياً لتفسير الفقرة       ) المضادة

تعني أن على الدولة أن تلجأ، قبل اتخاذ التدابير المضادة، إلى           
إجـراءات تسـوية المنازعات المعمول بها بينها وبين الدولة        

، ينبغي التنبيه   )التناسب (٥٢وفيما يتعلق بالمادة    . المسـؤولة 
ر التدابير المضادة، لا التدابير المضادة نفسها، هي        إلى أن آثا  

التي ينبغي أن تكون متناسبة مع الخسارة المتكبدة، مع مراعاة 

وهذا هو  . خطورة الفعل غير المشروع دولياً والحقوق المعنية      
الموقـف الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في الحكم الذي          

، اروس ناغيم - مشروع غابتشيكوفو    أصـدرته في قضـية    
والذي أكدت فيه، على صعيد آخر، الشرط المنصوص عليه         

 ومفاده أن على الدولة المضرورة، قبل اتخاذ        ٥٣في المـادة    
تدابير مضادة، أن تطلب إلى الدولة التي ارتكبت الفعل غير          

. المشـروع دولياً وضع حد لـه أو جبر الضرر الناجم عنه          
لحكومات ومن  ويتبيّن من الملاحظات التي أبداها عدد من ا       

السـوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية والهيئات القضائية        
التحكيمـية أن اللجنة تعطي دوراً بالغ الأهمية للمفاوضات         
عـلى حساب التدابير المضادة، إما بمنع الدولة المضرورة من     
اتخاذ تدابير مضادة وإما بمطالبتها بتعليق ما كانت قد اتخذته          

جراءات القضائية أو التحكيمية    مـنها، وكـذا لآثـار الإ      
ويبين كل  . ٥٣من المادة   ) ب(٥المنصوص عليها في الفقرة     

قضية الاتفاق بشأن الخدمات    من قرار التحكيم الصادر في      
قضـية مشروع   وحكـم المحكمـة الدولـية في        الجويـة   

أن على اللجنة أن تحترز من تغيير        ناغيماروس   -غابتشيكوفو
 يتعلق بهذه المسائل تغييراً جذرياً،      قانون التدابير المضادة فيما   

 .وأن تستند بالأحرى إلى القانون العرفي في هذا الصدد
 أيضاً، لاحظ السيد تومكا     ٥٣وفيما يتعلق بالمادة     -٢٥

، حين تُقرأ مقترنةً بالفقرة ٥من الفقرة ) أ(أن الفقرة الفرعية 
 تتعارضان نوعاً   ٥٠ من المادة    ١ من هذه المادة، والفقرة      ١
، ترمي التدابير المضادة    ٥٠ من المادة    ١فبموجب الفقرة   . ما

إلى حث الدولة المسؤولة على الوفاء بالتزاماتها عملاً بالباب         
الثاني، أي الكف عن الفعل غير المشروع وجبر الخسارة التي          
تسـببت فـيها جـبراً كاملاً؛ وفي بعض الحالات، تقديم           

 من  ١الفقرة  أما  . تأكيدات وضمانات كافية بعدم التكرار    
 فتنص على أنّ من واجب الدولة المضرورة قبل         ٥٣المـادة   

اتخاذ تدابير مضادة أن تطلب إلى الدولة المسؤولة الوفاء بتلك 
بيد أنه يتعين على الدولة المضرورة،      . الالـتزامات المذكورة  

، أن ٥٣ من المادة ٥من الفقرة ) أ(بموجـب الفقرة الفرعية    
ذته من تدابير مضادة إذا توقف      تعلق تطبيق ما تكون قد اتخ     

الفعـل غير المشروع دولياً، أو إذا جبرت الدولة المسؤولة          
الخسـارة الناجمة عنه، أو على الأقل إذا عرضت جبر تلك           

ويرى السيد تومكا أن هذا الحكم الأخير يحد من         . الخسارة
موضـوع الـتدابير المضادة، ويتساءل بالتالي عما إذا كان          

 .بير المضادة الراهنيجسد قانون التدا
، يرى السيد تومكا أن     ٥٤وفـيما يتعلق بالمادة      -٢٦

 لئلا تتعرض للغبن الدول الصغيرة      ٢بالإمكان حذف الفقرة    
التي لن تتمكن بطبيعة الحال من اللجوء إلى التدابير المنصوص 

فيستحسن ترك مهمة اتخاذ هذه التدابير للأمم       : علـيها فيها  



 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة الثالثة والخمسين

 

 

70

ولياً منظماً، وهو الإجراء الذي     المـتحدة بوصفها مجتمعاً د    
 .توخاه في الأصل المقرر الخاص السابق، روبرتو آغو

 أكد أن موضوع مسؤولية     السـيد روزنسـتوك    -٢٧
الـدول يخـتلف من نواحٍ جوهرية عديدة عن موضوعات          
أخرى عالجتها اللجنة، ذلك أنه يشمل نطاق القانون الدولي         

 من القواعد الأولية،    بأكمله، ويتعلق بالقواعد الثانوية بدلاً    
والأهـم من هذا وذاك أن اللجنة أسهمت في هذا الموضوع       

ولا يوجد موضوع أهم منه للمستقبل      . إسـهاماً ملحوظاً  
 .القريب للقانون الدولي واللجنة على السواء

ويوجد عن الموضوع مجموعة من المبادئ التوجيهية  -٢٨
از من  الـتي ساعدت اللجنة في صياغتها والتي يجب الاحتر        

ومن شأن إصدار إعلان بحكم القانون . إضعافها أو زعزعتها 
النافذ، تتفق عليه اللجنة وتحيط الجمعية العامة به علماً، أن          

ونظراً لأن  . يمـثل إسـهاماً كبيراً في عملية تدوين القانون        
الأعمـال التمهيدية للجنة هي التي رسمت منحى التفكير في        

ل عليه فإن المخاوف من ألا      هذا المجال وشكلت أساساً يُعوَّ    
 .يكون لإصدار الإعلان أي حُجيّة أو تأثير سوف تتبدد

وتطـرق السـيد روزنستوك إلى مسألة التدابير         -٢٩
، وإن ما ٥٥ إلى ٥٠المضادة فقال إنه لا حاجة إلى المواد من 

هـو أسوأ من ذلك أنها لا تعكس، في مسائل مهمة، سيادة           
وترد . ور التدابير المضادة  القـانون أو المنطق الذي يحكم د      

أوضح القواعد القانونية المنطبقة بهذا الشأن وأوثقها في قرار         
الذي يعود   الاتفاق بشأن الخدمات الجوية      التحكيم في قضية  

كـثير مـن الفضـل في صدوره إلى المقرر الخاص المعني            
إن وجود التدابير   . بالموضـوع آنذاك، السيد فيليم ريفاغن     

 بصفتها مظهراً ونتيجة للحالة البدائية      المضـادة وضرورتها،  
للنظام القانوني الدولي، ليسا أكثر رسوخاً اليوم مما كانا عليه 

إذا كان  : "في السـبعينات حيث جاء في قرار التحكيم أنه        
هـناك وضـع ينطوي، في رأي دولة ما، على إخلال دولة    
أخرى بالتزام دولي، جاز لتلك الدولة، رهناً بالقواعد العامة         

لقـانون الدولي المتعلقة باستخدام القوة العسكرية، التأكيد        ل
ثم بيّن  ). ٨١الفقرة  " (`تدابير مضادة `عـلى حقها باتخاذ     

ذلـك القـرار لماذا لا يكفي وجود مفاوضات أو آليات           
لتسـوية المنازعات لوضع حد للحق في اللجوء إلى التدابير          

 اتخاذ  ويتبدى من هذا القرار أن وضع حد للحق في        . المضادة
تدابير مضادة يغبن الدولة الضحية، بوجه خاص، ومن شأنه         

ومع . أن يضـعف الضـغوط الرامية إلى تسوية المنازعات        
اعـتراف الـبعض بالحاجة إلى اتخاذ التدابير المضادة فإنهم          

. يُشعِرون بأن هذه التدابير هي أنفع للأقوياء منها للضعفاء        
سة حقهم في الدفاع  ومما لا شك فيه أن بإمكان الأقوياء ممار       
 من ميثاق الأمم    ٥١عـن النفس بصورة أنجع، طبقاً للمادة        

. المتحدة، لكن هذا لا يعني أن هذه المادة تميزهم عن غيرهم          

والواقع أن الأقوياء . ويصدُق ذلك أيضاً على التدابير المضادة  
يمتلكون مجموعة من التدابير الأخرى كالرد بالمثل والجزاءات        

وقال إن التدابير المضادة هي وسيلة     . اديةوالضـغوط الاقتص  
  ٥١وتورد المواد   . مـن وسائل الرد على فعل غير مشروع       

 مـن مشاريع المواد تفاصيل لا طائل من         ٥٥ و ٥٤ و ٥٣و
وغني عن التذكير بأن الميثاق يكفي وأنه . ورائها وغير مقبولة

 ٥٣ من المادة    ٤وتتعارض الفقرة   ). ١٠٣المادة  (هو الحجة   
التحكيم المشار إليه، وتدعو الدولة التي ارتكب       مـع قرار    

الفعل غير المشروع دولياً بحقها إلى أن تؤجل اتخاذ التدابير،          
وبالـتالي الضغوط التي يجب ممارستها لوضع حد للفعل غير          

 من تلك   ٥ويسـري الشيء نفسه على الفقرة       . المشـروع 
 .المادة
ة الإخـلال الجسيم بالتزامات أساسي   "أما مفهوم    -٣٠

وعلى . فلا أساس له في ممارسات الدول " تجاه المجتمع الدولي
أيـة حـال، فلا شيء يبرر اللجوء إلى أي تمييز نوعي بين             

ولو قبل هذا   . الأفعـال غـير المشروعة التي ترتكبها الدول       
المفهوم، فهل سيضيف ما يعود بالنفع على القانون؟ ويجدر         

إلى " لابتكارا"في المقـام الأول العمل على ألا يفضي هذا          
أو ما يقابلها تحت أي مسمّى      " تعويضات عقابية "فـرض   

وينبغي معرفة ما إذا كانت مزاياه تفوق ما تترتب         . كـان 
إلى أي مدى يحدد هذا     : ولنا أن نسأل أيضاً   . عليه من مخاطر  

المفهـوم ضمنياً أو يعزز الإجراءات التي تتخذها الدول غير          
ماعية أو دعاوى   الدولـة المضـرورة، مثل الإجراءات الج      

 ١الحسبة؟ وهل من الحكمة حقاً القول، كما ورد في الفقرة 
أن يؤدي  " يمكن"، إن ارتكاب إخلال جسيم      ٤٢من المادة   

إلى مسؤولية تعكس جسامة الإخلال، مما يوحي بأن خطورة 
الإخـلال، في بعض الحالات، تحظى بالأهمية بينما لا تحظى       

نستوك الملاحظات  بهـا في حالات أخرى؟ وأيد السيد روز       
، ورأى أن   ٤٩ و ٤٣التي أبداها السيد هافنر بشأن المادتين       

 يمثل مجالاً رحباً لتبادل     ٤٣اقـتراحه المـتعلق بتنقيح المادة       
 .الآراء
 أشار إلى مسألة تعريف الخسارة،      السيد إدريس  -٣١

، أي  ٣١ من المادة    ٢الـتي تتضمن، حسبما ورد في الفقرة        
 عن الفعل غير المشروع دولياً      ضرر مادي أو معنوي، ينجم    

الذي ترتكبه الدولة، فقال إن البعض لا يرى فائدة من ذكر           
الضـرر صـراحة متى لم يشكل بالضرورة عنصراً من أي           
إخـلال بالقـانون الدولي، ذلك أن مجرد التهديد بإحداث          
ضـرر، أو عدم الوفاء بوعد، أياً كانت النتائج التي تترتب           

ومن .  لوقوع خسارة معنوية   على ذلك عند حدوثه، يكفي    
جهة أخرى، يتساءل آخرون عن مدى استصواب الإشارة        
إلى الخسارة من الناحية النظرية دون ربطها بالضرر المادي أو 
المعـنوي، أو المـادي والمعنوي معاً، في سياق الاحتجاج          
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ويرى هؤلاء أن حق الدولة المضرورة في       . بمسـؤولية الدولة  
 على طبيعة الخسارة المتكبدة،     طلـب الجبر المناسب يتوقف    

ومـن هنا ضرورة ربطه بالضرر، وتحديد طبيعته وحجمه         
بحيث يمكن تقدير الجبر كمياً وتحديد ما إذا كان يتناسب مع 

إن هـذا الـنقاش يبدو موغلاً في العموميات         . الخسـارة 
لكن التفريق بين الضرر والخسارة، على صعيد       . والنظريات

دولة المضرورة، وبالتالي بحقها في     آخر، يرتبط مباشرة بحق ال    
وفي غياب اتفاق على الفرق بين . الاحتجاج بمسؤولية الدولة

الخسارة والضرر وعلى علاقته المباشرة بالحق في الاحتجاج        
بمسـؤولية الدولـة، يقـترح السيد إدريس، كالعديد من          

 ٢الأعضـاء الآخرين في اللجنة، تعريف الخسارة في الفقرة          
أنها تشمل كل ضرر، سواء كان مادياً أو         ب ٣١مـن المادة    

معـنوياً، ينجم عن الفعل غير المشروع دولياً الذي ترتكبه          
وأضاف في هذا المقام أن التعويض بوصفه شكلاً من . الدولة

أشكال الجبر ينبغي أن يشمل كل ضرر يمكن تقييمه مالياً،          
، على أن ٣٧ من المادة ٢على النحو الذي تنص عليه الفقرة 

 الهـدف من ذلك، كما أشار إليه المقرر الخاص في        يكـون 
 من تقريره الرابع، هو تغطية جميع الحالات التي  ٣٤الفقـرة   

يمكـن فيها تقييم الضرر من الناحية المالية، حتى وإن كان           
 .ذلك يفترض اللجوء إلى التقدير أو التقريب أو المضاهاة

وتطرق السيد إدريس إلى مسألة مدى استصواب        -٣٢
، وهي مفهوم ورد في الفقرة      "الالـتزامات الكلية  "ذكـر   
، فقال إن هناك التباساً يمكن    ٤٣ من المادة    `٢`)ب(الفرعية  

تفهمـه بخصوص طبيعة الالتزامات من ذلك النوع ومداها         
وعـن علاقتها بالالتزامات الرامية إلى حماية المصلحة العامة         

تقد وأضاف أنه يع  . ٤٩من المادة   ) أ(١والـواردة في الفقرة     
 من  ٦٠من المادة   ) ج(٢أن هذا المفهوم مأخوذ عن الفقرة       

 التي تنص على أنه متى أُخلّ بالتزام        ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    
كـلي أنشـأته معـاهدة، حَقَّ لكل طرف غير الدولة التي        
ارتكبـت الإخلال أن تعلق تطبيق المعاهدة، لا تجاه الدولة          

طراف في المعاهدة   المرتكبة للفعل فحسب، بل تجاه الدول الأ      
واستناداً إلى هذه النتيجة، يتساءل السيد      . جمـيعها أيضـاً   

إدريـس عمـا إذا كان من اللازم حقاً الإحالة إلى النتائج            
القانونية الناشئة عن الإخلال بالتزام كلي في سياق مشاريع         

الالتزام "وهو يميل إلى الاعتقاد بأن حذف مفهوم . المواد هذه
 قد يسمح ٤٣ من المادة `٢`)ب(لفرعية من الفقرة ا" الكلي

. بإزالـة أي لـبس ويساعد في التوصل إلى توافق في الآراء           
ويـرى علاوة على ذلك أن كل نتيجة قانونية تترتب على           
خرق التزام من هذا النوع تخضع لمبدأ التخصيص المنصوص         

 .٥٦عليه في المادة 
وفـيما يتعلق بالإخلالات الجسيمة بالالتزامات        -٣٣
  ٤١ساسـية تجاه المجتمع الدولي التي هي موضوع المادتين   الأ

 مـن مشاريع المواد، أشار السيد إدريس إلى أن المادة           ٤٢و
، لكنها )٥( التي اعتمدت في القراءة الأولى١٩ تنقح المادة ٤١

فهي إن كانت تلغي مفهوم الجناية الدولية       . لا تحـل محلها   
 ذلك، تضع وبالإضافة إلى. فإنهـا تـبقي على أهم عناصره   

 بعض الحدود الدنيا كامتناع الدولة      ٤١ من المادة    ٢الفقرة  
لتأكيد معيار  " منتظم ومتعمد "عن الوفاء بالالتزام على نحو      

 هم أيضاً الذين أيدوا     ٤١وأنصار المادة   . جسـامة الإخلال  
مفهوم الجناية الدولية فيما مضى، بينما يعترض رافضو هذا         

وأشار إلى أن الأدلة . ٤١ للمادة المفهوم على الصياغة الحالية
، وعلى الفصل   ٤١المؤيـدة أو المعارضة للإبقاء على المادة        

الثالث عموماً، قد عرضها المقرر الخاص بوضوح في الفقرتين 
 . من تقريره٤٤ و٤٣
فمما لا شك فيه أن     .  أهمية خاصة  ٤١ولـلمادة    -٣٤

ادة المجـتمع الدولي يعترف منذ أمد بعيد بأن الاعتداء والإب         
الجماعـية والفصـل العنصري والهيمنة الاستعمارية تشكل       

ومضى قائلاً إن المقرر الخاص، مع تخليه عن المادة         . جنايات
 وصياغته مفهوم الإخلالات الجسيمة، قد أشار إلى أنه         ١٩

سـيذكر هذه الأمثلة في التعليق وليس في متن المادة لكي لا       
ية الدول  يعطـي الانطـباع بأن مشروع المواد عن مسؤول        

وهناك أسباب وجيهة تدعو إلى     . يتـناول الـتزامات أولية    
 مع  ٤١الإبقـاء على مفهوم الإخلالات الجسيمة في المادة         

توضيحها بأمثلة مناسبة في التعليق، كما اقترحت هولندا في         
التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات والمشار إليها       

 بيد أنه ينبغي تحديد     . من تقرير المقرر الخاص    ٥١في الفقرة   
 وتوضيح  ٤١مختلف الحدود الدنيا المنصوص عليها في المادة        

ومضى قائلاً إن . العلاقة بين هذه المادة وميثاق الأمم المتحدة
النص بصيغته الراهنة، كما لاحظت الصين في تعليقاتها على         
هـذه المادة، لا يزال يثير بعض المسائل الأساسية سواء فيما           

ف هذا المفهوم أو نتائجه، وهي مسائل ينبغي        يـتعلق بتعري  
 .بحثها وتوضيحها

المتعلق  أما عن الفصل الثاني من الباب الثاني مكرراً -٣٥
بالتدابير المضادة، فإن أهم مسألة مطروحة فيه هي معرفة ما          
إذا كـان من المستصوب الإبقاء على مشاريع المواد المتعلقة          

تحسينها، أو على العكس    بالـتدابير المضادة، وعند الاقتضاء      
 من الفصل الأول  ٢٣مـن ذلـك إلغاؤها، نظراً لأن المادة         

ويرى السيد إدريس، كالعديد من     . تغطـي هذا الموضوع   
، وهو  ٥٤أعضـاء اللجـنة، أن الأهـم هو حذف المادة           

يستشف بخصوص هذه المسألة تكوّن توافق في الآراء داخل         
ازن مشاريع اللجـنة مؤيـد لحذف هذه المادة، مما يدعم تو        

وذكّر بأنه إن كان بوسعه قبول الإبقاء       . المـواد ووضوحها  
                                                      

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٥(
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على الفصل الثاني من الباب الثاني مكرراً، فإنه حريص على          
 ٥٣الإبقـاء عـلى جميع الشروط المنصوص عليها في المادة    

بل إنه قد يؤيد الإشارة     . حفاظـاً على توازن مشاريع المواد     
ازعات سلمياً باعتباره صـراحة إلى عرض وسيلة لتسوية المن      

غير أنه  . ٥٣شـرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة         
 التي تنص على أن ٥٣ من المادة ٣يقـترح حـذف الفقرة    

" تدابير مضادة مؤقتة وعاجلة   "بإمكان الدولة المضرورة اتخاذ     
ذلك أنه . لأنه يرى أن هذا الحكم يَسلب المادة علة وجودها       

لية بين التدابير المضادة العاجلة     لا يمكـن إجـراء تفرقة فع      
 .والتدابير المضادة النهائية

 أشار أولاً إلى أن المسائل      السـيد سرينيفاسا راو    -٣٦
التي كانت عالقة بخصوص موضوع مسؤولية الدول أثارت        
مواقف متعارضة تماماً، وإن كان منها ما ينحو نفس المنحى          

عنها أعضاء والآراء التي عبر    . للغايةفهـي مواقـف متباينة      
اللجنة والحكومات على السواء في الملاحظات التي أبدوها         
تسـتند إلى اعتبارات عامة ذات طابع سياسي أو فلسفي لم           

وقد أدى ذلك   . يتسـنَ بحثها يوماً بصورة واضحة وشفافة      
بطبـيعة الحال إلى حالات من سوء التفاهم كان بالإمكان          

وفي المرحلة  . ريةتبديدها لو تطرق النقاش إلى المسائل الجوه      
الراهـنة التي وصلت إليها أعمال اللجنة، من الصعب جداً          
القيام في بضع دقائق بمعالجة المسائل العالقة التي أثارت جدلاً      
محـتدماً سواء على الصعيد الفقهي أو على صعيد السياسة          

ومن المؤسف أن اللجنة لم تتمكن من بحثها بشكل         . العامة
لات الألفاظ فقط، بل ترتبط بما      أعمـق لأنها لا تتعلق بدلا     

لأعضـاء اللجنة من خلفية علمية وخبرة وكانت تستحق         
 .البحث في إطار أوسع

وتطرق السيد سرينيفاسا راو إلى مسألة الصلة بين         -٣٧
الخسـارة والضرر والحاجة إلى تحديد الدولة المضرورة التي         
يحـق لها الاحتجاج بمسؤولية دولة أخرى فقال إن الأمر لا           

 ـ تعلق بمشكلة نظرية أو مجردة بحتة، وأن على اللجنة اتخاذ          ي
موقـف حـذر وواقعي المسألة تمس حق الدولة التي تريد           

. الاحـتجاج بمسـؤولية دولة أخرى في الدفاع عن نفسها         
ويجب تعريف الخسارة بصورة متزنة بحيث يقصد بها الضرر         

، وعليه. المعنوي أو المادي الناجم عن فعل غير مشروع دولياً
 .٣١ من المادة ٢فلا حاجة إلى تعديل الصيغة الحالية للفقرة 

ومـتى حُدّدت الدولة المضرورة، ينبغي تقييد حق         -٣٨
الـدول الأخرى التي لم تتكبد ضرراً مباشراً في الاحتجاج          

وينبغي بوجه خاص ألا يكون لهذه      . بمسـؤولية دولة أخرى   
 في المادة   الدول الحق في اتخاذ تدابير مضادة، كما هو مقترح        

لكن هذا لا يعني أن هذه الدول لن يكون لها أي دور            . ٥٤
 تؤديـه لو كان الإخلال جسيماً وكان الالتزام الذي خرق          

 

التزاماً أساسياً تجاه المجتمع الدولي ككل؛ إذ يمكنها أن تقدم          
وكما هو مذكور بحق في     . مذكرات بالقنوات الدبلوماسية  

 تصل المساعي من هذا القبيل   من التقرير الرابع لا    ٣٥الفقرة  
إلى درجة الاحتجاج بالمسؤولية، ولا يشترط كذلك وجود        

ولهذه المساعي قيمتها على أرض     . أي مصلحة قانونية محددة   
الواقـع، ويمكن زيادة تنسيقها بطرق شتى كأن تتخذ مثلاً          
شـكل قـرار تصدره الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات           

رمان الدولة المسؤولة من بعض     المعنـية، أو أن تتمثل في ح      
ولن تكون مثل هذه    . المزايا، أو في مساعدة الدولة الضحية     

وعلاوة على ذلك،   . الـردود أقل تأثيراً من التدابير المضادة      
فالجـزاءات في حد ذاتها أبعد ما تكون عن أن تعطي دائماً            
نتائج سريعة ومرضية، ويمكن أن تكون لها عواقب وخيمة         

ولهذا من المستصوب   . اء وعلى دول أخرى   على مدنيين أبري  
والمجال الذي يُسمح فيه باللجوء إلى      " الخسارة"تحديد نطاق   

 .٥٤التدابير المضادة، ومن ثم حذف المادة 
وعلى صعيد آخر، رأى السيد سرينيفاسا راو أن         -٣٩

مـن المستحسـن حـذف الإشارة إلى الالتزامات الكلية          
. ٤٣ من المادة    `٢`)ب(المنصوص عليها في الفقرة الفرعية      

فالنتائج المترتبة على الإخلال بتلك الالتزامات ترد في الفقرة         
وعلاوة . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٦٠من المادة   ) ج(٢

عـلى ذلك، فإن خرق هذا النوع من الالتزامات، الذي لا           
. تشمله سوى بضع معاهدات، لا يقع إلا في حالات نادرة         

 أن  ٤٣ من المادة    `٢`)ب(رعية  ومن شأن حذف الفقرة الف    
يـزيل اللـبس وأن يعزز تحقيق توافق في الآراء، كما أكد            

 .العديد من أعضاء اللجنة
 اللتين تتناولان   ٤٢ و ٤١وفـيما يتعلق بالمادتين      -٤٠

الإخلال الجسيم بالتزامات أساسية تجاه المجتمع الدولي، أشار        
 ٤١ المادة السيد سرينيفاسا راو إلى أنه لا يخفى على أحد أن    

وقد كانت  .  المعتمدة في القراءة الأولى    ١٩تحـل محل المادة     
. الأمـثلة الـتي سيقت لدعمها تقوم على القانون الساري         

وأضـاف أن مفهوم الجناية الدولية قد قطع منذ ذلك الحين           
وقد ذهبت المحكمة الجنائية الدولية إلى أبعد من . شوطاً بعيداً 

لكن دون المساس بمسؤولية ذلـك بتوخيها محاكمة الأفراد و    
وعليه، ينبغي  . الدولة عن الإخلال الجسيم بالالتزام المقصود     

 وإعادة إدراج مختلف الأمثلة     ٤٢ و ٤١الإبقاء على المادتين    
 وإما ٤١ إما في متن المادة ١٩التي استُند إليها لتوضيح المادة   

 وفي هذه المسألة أيد الملاحظة التي أبدتها هولندا       . في التعليق 
 . من التقرير الرابع٥١والتي وردت في الفقرة 

وكون المواد ذات الصلة لا تنص على أن حالات          -٤١
تترتب عليها نتائج خاصة أو مختلفة ينبغي " الإخلال الجسيم"

 ألا يدفـع إلى الاستنتاج بأنه لا فرق بين الإخلالات العادية        
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بل إن هذا الفرق يسمح بتقليص      . والإخـلالات الجسيمة  
 ـ ل الـدول غير المتضررة تضرراً مباشراً من فعل غير          تدخ

مشـروع دولياً والحد من تدخلها في حال وقوع إخلالات          
جسيمة، وهو تدخل يمكن تنظيمه دونما حاجة إلى الذهاب         

 .٥٤إلى ما ذهبت إليه المادة 
وأعـرب السيد سرينيفاسا عن اعتقاده أنه كان         -٤٢

 التطرق إلى مسألة بإمكـان اللجنة تماماً أن تعفي نفسها من     
فالجهود المبذولة لم ترض لا أنصار التدابير       . التدابير المضادة 

لكن، لما كان نظام التدابير المضادة      . المضـادة ولا خصومها   
قد أدرج في مشاريع المواد، فينبغي ألا تخشى اللجنة من أن           
تنص على شروط اللجوء إلى التدابير المضادة بمعناها المحدد في 

وفي هذا المقام، ينبغي الإشارة صراحة إلى أن        . ٥٣المـادة   
عرض وسيلة لتسوية المنازعات سلمياً يجب أن يكون شرطاً         

وعلاوة على ذلك، ينبغي    . مسبقاً للجوء إلى التدابير المضادة    
 التي تنص على تدابير لا تعتبر       ٥٣ من المادة    ٣حذف الفقرة   

السيد جـزءاً من القانون الدولي الراهن وتُبطل، كما قال          
 .٥٣إدريس، علة وجود المادة 

وخـتاماً قـال إن مشاريع المواد المتعلقة بالتدابير          -٤٣
المضـادة تعكس بجلاء فتوى محكمة العدل الدولية وقرارات     

وتتلخص الرسالة التي يحملها    . هيئات التحكيم ذات الصلة   
الفصل الثاني من الباب الثاني مكرراً في أن على الدول، إن           

 إقامة العدل بنفسها، أن تفعل ذلك في إطار هي اضطرت إلى
 .القانون
 تحدث بصفته عضواً في اللجنة فقال أولاً        الرئيس -٤٤

إنه يرى أن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ينبغي أن          
فسيكون من المؤسف أن يكون مآل      . تـتخذ شكل اتفاقية   

هـذا الـنص، الذي هو ثمرة أعمال متأنية استغرقت مدة           
لة، هو مجرد الظهور في مرفق قرار للجمعية العامة وألا          طوي

وفيما يتعلق بمسألة تسوية   . يشـكل صـكاً قانونـيا ملزماً      
المـنازعات، قال إن بوسعه أن يقبل الاقتراح الذي تقدمت          
به الصين والذي يقضي بأن يتضمن الباب الرابع حكماً عاماً 

لية الدول،  يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات المتصلة بمسؤو     
 من ميثاق الأمم    ٣٣وهو حكم يمكن أن يرتكز على المادة        

 .المتحدة
وفـيما يتعلق بالإخلالات الجسيمة الأساسية تجاه        -٤٥

 المجـتمع الدولي ككل، قال إنه يؤيد الاحتفاظ بالتمييز بين          
 
 
 

الإخـلالات الجسـيمة وسائر الإخلالات، على أن يُبيَّن         
  ليس التشهير بالدولة    بوضـوح أن الغرض من التعويضات     

المرتكـبة للفعـل غير المشروع ومعاقبتها وإنما التعبير عن          
.جسامة الإخلال المرتكب بالتعويض عما أحدثه من ضرر       

وفـيما يتصـل بالتدابير المضادة، رأى أن تبرير          -٤٦
التدابير المضادة في كل الأحوال ينطوي على خطر حقيقي،         

 الفصل الثاني من    وأن بالإمكـان حـذف المواد الواردة في       
وفي الوقت ذاته، فإن وجود هذا الفصل     . الباب الثاني مكرراً  

وقد . في مشـاريع المواد يحقّق نوعاً من التوازن لمجمل النص         
يكمـن الحـل لا في حذفه، بل في تحديد نطاق الأحكام            
الواردة فيه للتقليل من الخطر الكامن في إمكانية اللجوء إلى          

 التي لا   ٥٤ل إنه يُستحسن حذف المادة      وقا. التدابير المضادة 
  من المادة  ٣يمكـن تضييق نطاقها، وكذلك حذف الفقرة        

، كمـا اقترح كل من السيد إدريس والسيد سرينيفاسا      ٥٣
 .راو
وواصل الرئيس مداخلته، ممارساً مهامه الرئاسية،       -٤٧

وقال إنه يعتقد أن . فأعلن اختتام النقاش عن مسؤولية الدول
 على إحالة ما تبقى من مشاريع المواد إلى لجنة          اللجنة توافق 

الصـياغة، عـلى ألا يُخلّ ذلك بأي قرار قد يُتخذ عقب            
المشاورات التي ستجري بشأن المسائل العالقة والتي سيُنظّمها 
الفـريق العـامل المفتوح العضوية الذي أنشئ لهذا الغرض          

 .والذي سيترأسه المقرر الخاص، السيد كروفورد
 .على ذلكوقد اتفق  

 ٣٥/١٢رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــــ
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 سؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عـن أفعال الم
 لضرر العابر للحـدود  امنع(لا يحظرها القانون الدولي 
، الفرع هاء، A/CN.4/513) (الناجم عن أنشطة خطرة

A/CN.4/516
)١(،A/CN.4/L.601و Corr.1 and 2( 

 ] من جدول الأعمال٦البند [
 تقرير لجنة الصياغة

قال، لدى  ) رئيس لجنة الصياغة   (تومكاسـيد   لا -١
عرضـه تقرير لجنة الصياغة عن منع الضرر العابر للحدود          

 ،)Corr.1 and 2و A/CN.4/L.601 (الناجم عن أنشطة خطرة
 بهذا لقإن اللجـنة قد أتمّت القراءة الثانية لمشروع المواد المتع    

 .الجزء من الموضوع
 ـو -٢ ية سؤولالم"رّرت اللجـنة أن تقسم موضوع       ق

الدولـية عـن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها           
هذا . المسؤولية والمنع : إلى موضوعين هما   "القـانون الدولي  

وقـد استُكملت القراءة الأولى لمشروع المواد المتعلق بالمنع،         
مـنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة        "والمعـنون   

مّمت المواد آنذاك   فع. )٢(في الدورة الخمسين للجنة   " خطرة  
وخلال الدورة الثانية   . ايهعـلى الحكومـات لـتعلّق عل      

والخمسين، أنشأت اللجنة فريقاً عاملاً لمساعدة المقرر الخاص 
عـلى الـنظر في التعلـيقات والملاحظـات الواردة من           

واسـتناداً إلى عمل الفريق، اقترح المقرر       . )٣(الحكومـات 
لجنة إلى لجنة الخـاص تنقـيح بعـض المـواد، فأحالتها ال       

كن لديها متّسع من الوقت     ي ولأن اللجنة لم  . )٤(الصـياغة 
للـنظر في هذه المواد خلال الدورة الثانية والخمسين، فقد          
ناقشـتها كـأول بند من بنود جدول أعمال دورتها الثالثة           

 .والخمسين
                                                      

، المجلد الثاني ٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )١(
 ).الجزء الأول(

للاطـلاع عـلى نـص مشاريع المواد التي          )٢(
حولية قراءة الأولى، انظر    اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في ال     

 .٥٥، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٨

، )الجزء الأول ( المجلد الثاني    ،٢٠٠٠حولـية    )٣(
 .A/CN.4/509الوثيقة 

للاطـلاع على مشروع الديباجة ومشاريع       )٤(
، بالصيغة التي اقترحها المقرر الخاص    ١٩ إلى   ١المواد المنقحة   

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولية  في تقريـره الثالث، انظر      
 .٧٢١، الفقرة )الثاني

 تُدخِل لجنة الصياغة أية تغييرات جذرية على        لمو -٣
 اقترحه المقرر الخاص في الدورة      بنية مشاريع المواد، وفق ما    

الثانـية والخمسين، التي تستند إلى النص المعتمد في القراءة          
ومـع ذلك، اقترح إضافة ديباجة ومادتين تتناولان        . الأولى

وفـيما يلي نص مشروع الديباجة      . حـالات الطـوارئ   
 :ومشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة الصياغة في القراءة الثانية

 العابر للحدود الناجم منع الضرر 
 عن أنشطة خطرة

 إن الدول الأطراف، 
 ١٣من المادة   ) أ(١ الفقرة   إذ تضع في اعتبارها    

من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على قيام الجمعية العامة       
بإعداد دراسات والتقدم بتوصيات بقصد تشجيع التطوير       

 التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
 مبدأ سيادة الدول الدائمة     هاوإذ تضع في اعتبار    

عـلى الموارد الطبيعية الموجودة على أراضيها أو الخاضعة         
 لولايتها أو لسيطرتها،

 أن حرية الدول غير     وإذ تضع في اعتبارها أيضاً     
محدودة في القيام أو السماح بالقيام بأنشطة على أراضيها         
 أو في غيرها من الأماكن التي تخضع لولايتها أو لسيطرتها،

 إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية       وإذ تشـير   
 ،١٩٩٢يونيه / حزيران١٣المؤرخ 

  أهمية تعزيز التعاون الدولي،وإذ تدرك 
 : على ما يليتتفق 

  الأنشطة التي تنطبق عليها مشاريع المواد هذه-١المادة 
تنطبق مشاريع المواد هذه على الأنشطة التي لا         

ي على مخاطر التسبب في     يحظـرها القانون الدولي وتنطو    
 .ضرر جسيم عابر للحدود بسبب نتائجها المادية

  المصطلحات المستخدمة-٢المادة 
 :لأغراض مشاريع المواد هذه 
مخاطر التسبب في   "يشـمل مصطلح     )أ( 

المخاطر التي يكون هناك    " ضـرر جسـيم عابر للحدود     
احـتمال كبير لأن تتسبب في ضرر جسيم عابر للحدود          

يف لأن تتسـبب في ضرر فادح عابر        واحـتمال ضـع   
 للحدود؛
الضرر المتسبب " الضرر"يعني مصطلح  )ب( 

 فيه للأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛
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" الضرر العابر للحدود  "يعني مصطلح    )ج( 
الضرر المتسبب فيه في إقليم دولة غير الدولة المصدر أو في 
أمـاكن أخرى خاضعة لولاية هذه الدولة أو لسيطرتها،         

 اء أكانت للدولتين المعنيتين حدود مشتركة أم لا؛سو
الدولة " دولة المصدر "يعـني مصطلح     )د( 

التي يجري في إقليمها أو تحت ولايتها أو سيطرتها التخطيط 
 أو تنفيذ هذه    ١للأنشـطة المشار إليها في مشروع المادة        

 الأنشطة؛
الدولة التي يحتمل أن    "يعـني مصطلح      )ه( 

الدول التي يحتمل أن يقع في إقليمها ضرر الدولة أو " تتأثر
جسيم عابر للحدود أو التي تكون لها الولاية أو السيطرة          

 على أي مكان آخر يحتمل أن يقع فيه ضرر كهذا؛
الدولة " الدول المعنية "يعـني مصطلح     )و( 

 .المصدر والدولة أو الدول التي يحتمل أن تتأثر
  المنع-٣المادة 

التدابير المناسبة لمنع   تـتخذ دولـة المصدر كل        
وقـوع ضـرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال،           

 .للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد
  التعاون-٤المادة 

تـتعاون الدول المعنية بحسن نية وتسعى، عند         
الاقتضاء، للحصول على مساعدة من واحدة أو أكثر من         
المنظمات الدولية المختصة في منع وقوع ضرر جسيم عابر       

 ـ لحدود، أو، على أي حال، في التقليل من مخاطره إلى          ل
 .أدنى حد

  التنفيذ-٥المادة 
تـتخذ الـدول المعنية الإجراءات التشريعية أو        
الإدارية أو غيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إنشاء 

 .آليات رصد مناسبة، لتنفيذ أحكام مشاريع المواد هذه
  الإذن-]*٧[٦المادة 

لة المصدر الحصول على    تشـترط دو   -١ 
 :إذنها المسبق بشأن ما يلي

أي نشـاط يدخـل في نطاق مشاريع       )أ( 
المواد هذه ويضطلع به في إقليمها أو بصورة أخرى تحت          

 ولايتها أو سيطرتها؛
أي تغيير كبير في أي نشاط مشار إليه         )ب( 
 ؛)أ(في الفقرة 

 ـــــــــــ
ين تشير الأرقام الواردة بين قوسين معقوف * 

 .إلى أرقام المواد التي اعتمدت في القراءة الأولى

أي خطـة لتغيير أي نشاط على نحو         )ج( 
 .يحوله إلى نشاط يقع في نطاق مشاريع المواد هذه

يكون اشتراط الإذن الذي تضعه دولة       -٢ 
ما واجب التطبيق فيما يتصل بجميع الأنشطة الموجودة من         

وتستعرض . ذهقـبل الداخلـة في نطاق مشاريع المواد ه        
الأذون التي أصدرتها الدولة بالفعل فيما يتصل بالأنشطة        

 .الموجودة من قبل لجعلها متمشية مع مشاريع المواد هذه
في حـال عـدم الامتثال لاشتراطات        -٣ 

الإذن، تتخذ دولة المصدر ما تستنسبه من إجراءات، بما         
 .في ذلك إنهاء الإذن إذا اقتضى الأمر ذلك

 تقييم المخاطر -]٨ [٧المادة 
يكون أي قرار يُتخذ فيما يتصل بالإذن بنشاط         

يدخـل في نطاق مشاريع المواد هذه قائماً، بوجه خاص،          
عـلى تقييم للضرر العابر للحدود الذي يحتمل أن يسببه          

 .ذلك النشاط، بما في ذلك أي تقييم للأثر البيئي
 خطار والإعلام الإ-]١٠ [٨المادة 

م المشار إليه في    إذا اتضـح من التقيي     -١ 
أن هناك احتمالاً للتسبب في ضرر جسيم       ] ٨[٧المـادة   

عابـر لـلحدود، وجب على دولة المصدر أن ترسل في           
الوقـت المناسب إشعاراً بالمخاطر والتقييم إلى الدولة التي         
يحـتمل أن تتأثر، وأن تحيل إليها المعلومات التقنية وجميع          

 .د إليها التقييمالمعلومات الأخرى ذات الصلة التي يستن
لا تـتخذ دولة المصدر أي قرار بشأن         -٢ 

الإذن بالنشـاط ريثما تتلقى، في غضون فترة لا تتجاوز          
 .ستة أشهر، الرد من الدولة التي يحتمل أن تتأثر

  المشاورات بشأن التدابير الوقائية-]١١ [٩المادة 
تجـري الدول المعنية مشاورات فيما       -١ 

 دولة منها، بقصد التوصل إلى      بيـنها، بناء على طلب أي     
حلـول مقـبولة بخصوص التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع          
وقـوع ضـرر جسيم عابر للحدود أو، على أي حال،           

وتتفق الدول المعنية، عند . للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد
 .بدء هذه المشاورات، على إطار زمني معقول للمشاورات

ل المبنية على تتوخى الدول المعنية الحلو -٢ 
 ].١٢ [١٠توازن عادل للمصالح في ضوء المادة 

إذا لم تسفر المشاورات المشار إليها في        -٣ 
 عن حل متفق عليه، وجب مع ذلك على دولة          ١الفقرة  

المصدر أن تأخذ في اعتبارها مصالح الدولة التي يحتمل أن          
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تتأثر إذا ما قررت الإذن بالمضي في النشاط، دون الإخلال 
 .ق أي دولة يحتمل أن تتأثربحقو

  العوامل التي تدخل في تحقيق-]١٢ [١٠المادة 
                توازن عادل للمصالح

لإقامة توازن عادل للمصالح على النحو المشار        
، تأخذ الدول المعنية    ]١١ [٩ من المادة    ٢إليه في الفقرة    

في اعتـبارها جميع العوامل والظروف ذات الصلة، بما في          
 :ذلك

درجـة مخاطـر إحداث ضرر جسيم        )أ( 
عابر للحدود ومدى توافر وسائل منع وقوع هذا الضرر         
 أو التقليل من مخاطره إلى أدنى حد أو وسائل جبر الضرر؛

أهمية النشاط، بحيث تؤخذ في الاعتبار       )ب( 
مـزاياه الإجمالـية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي        

رر المحتمل للدولة التي    والتقني لدولة المصدر نسبة إلى الض     
 يحتمل أن تتأثر؛

مخاطر إلحاق ضرر جسيم بالبيئة ومدى       )ج( 
توافـر الوسائل اللازمة لمنع وقوع هذا الضرر أو للتقليل          

 من مخاطره إلى أدنى حد أو لإصلاح البيئة؛
مـدى استعداد دولة المصدر، وعند       )د( 

كاليف الاقتضاء الدولة التي يحتمل أن تتأثر، للمساهمة في ت    
 المنع؛

الجدوى الاقتصادية للنشاط نسبة إلى       )ه( 
تكالـيف المنع وإلى إمكانية الاضطلاع بالنشاط في مكان         

 آخر أو بوسائل أخرى أو الاستعاضة عنه بنشاط بديل؛
معايير الوقاية التي تطبقها الدولة التي       )و( 

يحـتمل أن تـتأثر عـلى الأنشطة ذاتها أو على الأنشطة            
عايير المطبقة في الممارسات الإقليمية أو الدولية       المشابهة والم 

 .المشابهة
  الإجراءات في حال-]١٣ [١١المادة 

                     عدم وجود إخطار
إذا كـان لدى إحدى الدول أسباب        -١ 

معقولة تدعو للاعتقاد بأن النشاط المزمع الاضطلاع به أو      
ا في ضرر الجـاري تنفيذه في إقليم دولة المصدر يتسبب له      

جسيم عابر للحدود، جاز لها أن تطلب من دولة المصدر          
ويجب أن يكون هذا الطلب    ]. ١٠ [٨تطبيق حكم المادة    

 .مشفوعاً بشرح موثق يبين أسبابه

على دولة المصدر، إذا وجدت مع ذلك  -٢ 
، أن  ]١٠ [٨أنهـا غير ملزمة بتقديم إخطار بموجب المادة         

 مع تقديم   دود مدة معقولة،  تبلغ الدولة الطالبة بذلك في ح     
وإذا لم  . شرح موثق يبين أسباب توصلها إلى هذه النتيجة       

ترض تلك الدولة بهذه النتيجة، تشرع الدولتان فوراً، بناء 
على طلب هذه الأخيرة، في مشاورات على النحو المبين         

 ].١١ [٩في المادة 
في أثناء المشاورات تقوم دولة المصدر،       -٣ 

دولة الأخرى ذلك، باتخاذ ترتيبات     إذا طلبـت مـنها ال     
لتطبـيق التدابير المناسبة والعملية للتقليل من المخاطر إلى         

 .أدنى حد، ولتعليق النشاط المعني لفترة معقولة
  تبادل المعلومات-]١٤ [١٢المادة 

عـلى الـدول المعنية، في أثنـاء الاضطـلاع         
ت بالنشـاط، أن تتبادل في الوقت المناسب جميع المعلوما       

المتاحة المتعلقة بذلك النشاط والمتصلـة بمنع وقوع ضرر        
جسيم عابر للحدود أو، على أي حال، بالتقليل إلى أدنى          

ويستمر تبادل المعلومات هذا إلى    . حـد من مخاطر وقوعه    
الوقـت الـذي تراه الدول المعنية مناسباً حتى بعد إنهاء           

 .النشاط
 إعلام الجمهور -]٩ [١٣المادة 

 المعنية، مستخدمة الوسائل المناسبة،     تقوم الدول  
بـتزويد الجمهـور الذي يحتمل أن يتأثر بأحد الأنشطة          
الداخلـة في نطاق مشاريع المواد هذه بالمعلومات المناسبة         
المـتعلقة بذلـك النشـاط وبالمخاطر التي ينطوي عليها          

 .وبالضرر الذي قد ينجم عنه، وتتحقق من آرائه
 ي والأسرار الصناعية الأمن القوم-]١٥ [١٤المادة 

يجوز حجب البيانات والمعلومات الحيوية للأمن       
القومـي لدولـة المصدر أو لحماية الأسرار الصناعية أو          
المتعلقة بالملكية الفكرية، ولكن يجب على دولة المصدر أن         
تتعاون بحسن نية مع الدولة التي يحتمل أن تتأثر في تقديم           

 .ذه الظروفما يمكن تقديمه من المعلومات في ه
  عدم التمييز-]١٦ [١٥المادة 

لا يجوز للدولة أن تميز بين الأشخاص الطبيعيين         
أو الاعتـباريين المعرضين أو الذين قد يتعرضون لمخاطر         
ضرر جسيم عابر للحدود نتيجة القيام بنشاط يدخل في         
نطاق مشاريع المواد هذه تمييزاً قائماً على أساس الجنسية         

كـان الـذي قد يقع فيه الضرر، عند         أو الإقامـة أو الم    
منحهم، وفقاً لنظامها القانوني، حق اللجوء إلى إجراءاتها        
القضائية أو غيرها من الاجراءات التماساً للحماية أو لأي    
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جبر ملائم آخر، ما لم تتفق الدول المعنية على خلاف ذلك 
 .لحماية مصالح هؤلاء الأشخاص

  التأهب لحالات الطوارئ-١٦المادة 
تضـع دولة المصدر خططاً احتياطية للاستجابة        

لحالات الطوارئ بالتعاون، عند الاقتضاء، مع الدولة التي        
 .يحتمل أن تتأثر ومع المنظمات الدولية المختصة

  الإخطار بحدوث حالة طوارئ-١٧المادة 
تقـوم دولـة المصدر، دون تأخير وباستخدام         

تي يحتمل أن   أسـرع السبل المتوفرة لها، بإخطار الدولة ال       
تتأثر بحدوث حالة طوارئ فيما يتعلق بأي نشاط مضطلع         
به في نطاق مشاريع المواد هذه، وتزودها بجميع المعلومات         

 .ذات الصلة والمتاحة
  العلاقة بقواعد القانون-]٦ [١٨المادة 

             الدولي الأخرى
لا تخـل مشاريع المواد هذه بأية التزامات تقع          

ل بموجب المعاهدات أو قواعد القانون      عـلى عاتق الدو   
 .الدولي العرفي ذات الصلة

  تسوية المنازعات-]١٧[١٩المادة 
أي نزاع يتعلق بتفسير مشاريع المواد       -١ 

هـذه أو تطبيقها يُسوى سريعاً، بوسائل التسوية السلمية         
الـتي تختارها أطراف التراع بالاتفاق المتبادل، ومن بينها         

طة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو  المفاوضـات، أو الوسـا    
 .التسوية القضائية

إذا تعـذر التوصـل إلى اتفاق بشأن         -٢ 
وسـائل التسوية السلمية في غضون فترة ستة أشهر تلجأ        
أطـراف التراع، بناء على طلب أي منها، إلى إنشاء لجنة         

 . لتقصي الحقائق تكون محايدة
تـتكون لجنة تقصي الحقائق من عضو        -٣ 

ه كل طرف من أطراف التراع، وعضو آخر،        واحد يسمي 
زيـادة على ذلك، لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف           

 . التراع يختاره الأعضاء المعينون ويتولى رئاسة اللجنة
متى كان أكثر من دولة معيناً كطرف        -٤ 

في التراع ولم تُجمع هذه الدول على عضو لها في اللجنة           
رف الآخر في   فسـمت كل واحدة منها عضواً، كان للط       

التراع الحق في تسمية عدد من أعضاء اللجنة مساو لذلك 
 .العدد

إذا لم يتمكن الأعضاء الذين تسميهم       -٥ 
أطراف التراع من الاتفاق على رئيس خلال ثلاثة أشهر         
مـن طلـب إنشاء اللجنة، جاز لأي طرف من أطراف           
الـتراع أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين           

وإذا . ساً لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف التراع        رئي
أخفـق أي طرف من أطراف التراع في تسمية عضو في           

، ٢غضـون ثلاثة أشهر من الطلب الأولي عملاً بالفقرة          
جـاز لأي طـرف آخر من أطراف التراع أن يطلب إلى       
الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين شخصاً لا يحمل جنسية     

ويشكل الشخص المعين   . لتراعأي طـرف من أطراف ا     
 .على هذا النحو لجنة مكونة من عضو واحد

تعــتمد اللجــنة تقريــرها بأغلبــية  -٦ 
الأصوات، ما لم تكن لجنة مكونة من عضو واحد، وتقدم          
ذلـك الـتقرير إلى أطراف التراع وتبين فيه النتائج التي           
توصلت إليها وتوصياتها، وتنظر أطراف التراع في التقرير        

 .نيةبحسن 
فاظاً على الاتساق اللغوي، استعيض عن عبارة حو -٤
"damage "عـبارة   ب"harm) " عنوان الموضوع    في )ضـرر 

كما . المـتعلق بالمنع، وذلك في النسخة الإنكليزية وحدها       
. الواردة في العنوان  " اتفاقية"حذفـت لجنة الصياغة عبارة      

رر وتـرى لجنة الصياغة أن لجنة القانون الدولي هي التي تق          
طبـيعة الصك المقبل في التوصيات التي تقدمها إلى الجمعية          

 .العامة
، التي لم تُدخِل عليها لجنة الصياغة أي        ١والمـادة    -٥

فحسب تعليقات بعض   . تغـيير، تحدد نطاق مشروع المواد     
الحكومـات وتعلـيقات أخرى من اللجنة، قد يكون من          

 ليس  ، إذ "لا يحظرها القانون الدولي   "الأفضل حذف عبارة    
ويتعين .  كان نشاط ما محظوراً أم لاذامن الواضح دائماً ما إ  

عـلى الدولة التي يحتمل أن تتأثر بنشاط ما أن تكون قادرة            
عـلى المطالـبة دوماً بأن الدولة التي يشكل نشاطها خطراً           
يـنطوي على ضرر عابر للحدود ينبغي أن تمتثل لالتزاماتها          

كما أن  . وراً أم لا  بموجـب المواد، سواء كان النشاط محظ      
أثر بالنشاط بتلك المواد  تتاحـتجاج الدولـة التي يحتمل أن   

ينـبغي ألا يمنع هذه الدولة من أن تدّعي في وقت لاحق أن             
إلا أن لجنة الصياغة ككل     . النشاط المعني هو نشاط محظور    

هو " لا يحظرها القانون الدولي   "تـرى أن الغرض من عبارة       
مسؤولية الدول في ما    فصـل هـذا الموضوع عن موضوع        

إن إزالة الحد   و. و غير المشروعة  أ ةيـتعلق بالأنشطة المحظور   
الفاصل بين هذين الموضوعين في الوقت الراهن لن ينشأ عنه          

ويساور لجنة الصياغة أيضاً قلق لكون الحد       . سوى الالتباس 
الفاصل بين الأفعال التي يحظرها القانون الدولي وتلك التي لا 

ضح دائماً، ولأن الاحتجاج بالمواد ينبغي ألا       يحظرها غير وا  
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عاء بأن النشاط موضوع دّيكـون في حد ذاته عائقاً أمام الا  
ولذا يجب أن يتناول التعليق     . البحث هو نشاط غير مشروع    

كما أن عنوان المادة قد     .المتصـل بالمادة الأولى تلك المسألة     
 ".النطاق"عدّل بحيث أصبح مجرد 

 سـتة مصطلحـات درج     ٢عـرِّف المـادة     تُو -٦
وقد كان من الصعب تعريف     . اسـتخدامهـا في المشروع   

" قوع ضرر جسيم عابر للحدود     و مخاطر التسبب في  "مفهوم  
ومن الواضح أن اللجنة كانت تنوي      ). أ(في الفقرة الفرعية    

الإشارة إلى الآثار المختلطة لاحتمال وقوع حادث وحجم        
دد النص المعتمد   وقد ح . الضرر الذي قد ينجم عنه إذا وقع      

الاحتمال الضعيف  "في القـراءة الأولى مدى الخطر ليشمل        
وقد ". للتسبب في ضرر جسيم آخر    ير  والاحـتمال الكـب   

تسبب هذا النهج في حدوث التباس لدى الحكومات بشأن         
ما إذا كانت المادة تشير إلى سلسلة من البدائل أو إلى بديلين    

اعدة الفريق العامل، فاقترح المقرر الخاص حينذاك، بمس. فقط
نوع من الخطر يتراوح بين الاحتمال      "تعـريفاً جديداً هو     

ضرر جسيم والاحتمال الضعيف للتسبب     في  الكبير للتسبب   
وفي نظـر لجنة الصياغة، فإن الصياغة     ". في ضـرر فـادح    

الجديدة قد زادت من الالتباس، حيث إنه لا توجد، منطقياً،          
ين محددتين من الأنشطة،  مجموعة من الإمكانيات بين مجموعت    

فآثرت . تشـملان الاحـتمال الكبير والاحتمال الضعيف      
. الأولىءة  اللجـنة تبني نسخة معدّلة للنص المعتمد في القرا        

والـنص المقـترح في الدورة الحالية يعرِّف الخطر على أنه           
وينبغي . يشـمل فئتين واسعتين بدلاً من أن يتراوح بينهما        

 ضرر عابر للحدود ولآثاره     إجـراء تحليل لاحتمال حدوث    
قد " عابر للحدود "فعبارة  . اسـتناداً إلى ظـروف وقائعية     

بهدف استثناء أي نوع آخر من      " ضرر"أدرجت بعد عبارة    
يعني "، استعيض عن عبارة     )ب( الفقرة الفرعية     وفي .الضرر
، حفاظاً على الاتساق مع     "يشمل الضرر "بعبارات  " الضرر

ل تغييرات على الفقرة    الـنص الـذي يلي في حين لم تدخ        
لتغيير بحيث ) د(وخضـعت الفقرة الفرعية   ). ج(الفرعـية   

، الذي بموجبه تعتبر    ١١تتجـلى فيها صيغة مشروع المادة       
 في إقليمها التخطيط لنشاط من الأنشطة       ريالدولـة التي يج   

عن ) د(وهكذا، تتحدث الفقرة    . هـي الأخرى دولة منشأ    
". مها أو تضطلع بها   الدولـة الـتي تخطط الأنشطة في إقلي       "

تعرّف  ) ه(والصـياغة المستخدمة حالياً في الفقرة الفرعية        
بالدولة التي يداهمها خطر، كما     " الدولة التي يحتمل أن تتأثر    "

 ـ ، كما توضح أن احتمال     )أ(لشأن في الفقرة الفرعية     ا وه
وجاء تعبير دولة المنشأ في     . الـتأثر قد يشمل أكثر من دولة      

ن الأمر قد يتعلق بأكثر من دولة واحدة،        صيغة المفرد، مع أ   
إذا خططـت، على سبيل المثال، دولتان متجاورتان لنشاط         

ضاف أ دوق. مـا، أو نفذتاه انطلاقاً من حدودهما المشتركة       

المتعلقة ) و(المقرر الخاص، توخياً للوضوح، الفقرة الفرعية       
 .وأبقت عليها لجنة الصياغة" بالدول المعنية"
 ـو -٧ ، وهي مادة رئيسية، الالتزام العام      ٣ بين المادة ت

بالمنع الذي يقوم على أساسه مشروع المواد برمته ويبدو أن          
" دول المنشأ "وقد صيغت عبارة    . الحكومـات قد قبلت بها    

فرد لكفالة الاتساق مع التعاريف الواردة في المادة        لمبصيغة ا 
مباشرة بعد " ضرر جسيم عابر للحدود"وتظهـر عبارة   . ٢

كي يكون جلياً أن الهدف الرئيسي من التدابير        " عمن"كلمة  
الـتي تتخذها الدول هو منع الضرر؛ أما تقليل المخاطر إلى           

. فقط، إلا في حالة تعذر المنع      الحد الأدنى فهو خيار ثانوي    
وقـد تبدو الصياغة السابقة وكأنها تساوي بين المنع وتقليل          

ن قصدها غير   ولكي تُبيّن اللجنة أ   . المخاطر إلى الحد الأدنى   
وسيشرح ". أو على أي حال   "ذلـك، أدرجت أيضا عبارة      

تتضمن التزام الدول   " كـل الـتدابير المناسبة    "التعلـيق أن    
الأطـراف بجملة أمور، منها اعتماد تشريعات وطنية تدرج         

وتشكل هذه المعايير نقطة    . فـيها المعايير المعترف بها دوليا     
كما . عتمدة مناسبة مرجعية لتحديد ما إذا كانت التدابير الم      

، وأن  ١١ و ١٠ تكمل المادتين    ٣سـيؤكد التعليق أن المادة      
 .هذه المواد الثلاث متناسقة في ما بينها

 ٤بلت الحكومات بالمادة     ق الإضـافة إلى ذلك،   بو -٨
الـتي لم يُدخَل عليها من التغييرات إلا ما يلزم لإعطاء المنع            

 .٣حة للمادة نفس الأهمية التي يحظى بها في الصيغة المنق
 المعتمد في   ٥ولم يُدخَـل تغـيير على نص المادة          -٩

بيد أنه، . القراءة الأولى، إذ اختارت الدول عدم التعليق عليه    
ادة من مخاوف،    الم بغـرض تـبديد ما قد يثيره سوء تفسير        

فتفسّـر بما معناه أن الدولة التي تخطط للأنشطة التي يتناولها           
لزمة باتخاذ الإجراء   مشـروع المـواد تكون هي وحدها م       

المنصـوص عليه، اعتبر من الضروري أن يوضح التعليق أن          
". الدول المعنية "المادة تطبق على أية دولة قد تصبح من بين          

لكل الدول الأطراف في ما مة وسيصبح واضحاً أن المادة ملز
يتعلق بالإجراءات التشريعية والإدارية، في حين ستقع تدابير        

 .على عاتق الدول المعنية وحدهاإنشاء آليات الرصد 
 المعتمدة في القراءة    ٧ مطابقة للمادة    ٦أتي المادة   تو -١٠

فالفقرة الفرعية  . الأولى، ولكن مع إدراج بعض التوضيحات     
غة المفرد بدلاً من صيب" أي نشاط" تشير إلى ١من الفقرة ) أ(
أية " إلى   ١من الفقرة   ) ج(، والفقرة الفرعية    "جميع الأنشطة "

في حين لم يُدخَل أي تغيير على       ". خطة" عوضاً عن    "خطة
 .٣ و٢الفقرتين 

 سابقاً، على وجوب ٨، وهي المادة ٧نص المادة وت -١١
 إجراء تقييم لما قد يسفر عنه النشاط من ضرر عابر للحدود، 
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. الموادق  قـبل إعطاء الإذن بالاضطلاع بأي نشاط في نطا        
ة بالمقارنة مع وبهدف التوضيح، خضع النص لتعديلات طفيف   

وتعكس المادة التوجه الحالي    . النص المعتمد في القراءة الأولى    
للقـانون الدولي الذي يشترط تقييم الأثر البيئي لأي نشاط          
قد يتسبّب في ضرر بيئي جسيم، إلا أنه حصر هذا الشرط           

ضيفت أ دوق. في آثـار المخاطـر العابرة للحدود وتقييمها       
د على عنصر التجِديد    ، لا للتأكي  "بوجـه خاص  "عـبارة   

غير أن ثمة   . فحسـب، بـل للإشارة إلى أهمية هذا الشرط        
عناصـر أخـرى قد تكون ذات أهمية في تقرير ما إذا كان     

وقد أضافت لجنة الصياغة في آخر      . يـتعين الإذن بنشاط ما    
 فأدى ذلك ". بما في ذلك أي تقييم للأثر البيئي      "الفقرة جملة   

تقييم الضرر العابر    " التسـاؤل عمـا إذا كـان مفهوم        إلى
شبيهاً بمفهوم  " للحدود الذي يحتمل أن يسببه ذلك النشاط      

ففي نظر لجنة الصياغة، ينبغي الإلمام      ". تقيـيم الأثر البيئي   "
في " ضرر"بـالمفهوم السابق إلماماً واسعاً تمشياً مع تعريف         

ضرر متسبَّب فيه   " على أنه    ٢مـن المـادة     ) ب(الفقـرة   
 ". أو البيئةص أو الممتلكاتشخاللأ
سـببين اثـنين لا يعـرّف الإذن على أنه إذن           لو -١٢

أولهما، عندما يكون الإذن مطلوباً للاضطلاع      ": مسـبق "
. بنشاط جديد، وثانيهما، أنه قد يكون متصلاً بنشاط جارٍ        

وفـيما يـتعلق بعنوان المادة، فقد عُنونت عند اعتمادها في           
تقييم " المقرر الخاص نما اقترحبي، "تقييم الأثر"القراءة الأولى 
فكان العنوان الجديد واسعاً بما فيه الكفاية       ". الأثـر البيئي  

 .بحيث ينمّ عن المضمون
 سابقاً، على   ١٠، وهي المادة    ٨وتنطـبق المـادة      -١٣

 إلى أن ٧الحالات التي أشار فيها التقييم المنجز بموجب المادة         
النشـاط المخطط لـه ينطوي فعلاً على خطر التسبب في          

وفي مثل هذه الحالات، تنص     . م عابر للحدود  سيضـرر ج  
، على طائفة من    ١٠ و ٩، إلى جانـب المـادتين       ٨المـادة   

الإجـراءات الرامية إلى إيجاد توازن بين مصالح كل الدول          
. المعنية، من خلال إتاحة فرصة معقولة لاتخاذ تدابير وقائية        

 للأسباب التي   ٢من الفقرة   " مسبق"وقـد حذفـت عبارة      
كما نصت الفقرة بمزيد من     . ٧ ادة في ما يتصل بالم    شرحت

الوضوح على أن الأجل المحدّد لإصدار قرار بشأن الإذن هو          
 ".في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر"

 سابقاً، كل   ١١، وهي المادة    ٩تضـمن المادة    تو -١٤
ولم . الشـروط المـتعلقة بالمشاورات حول التدابير الوقائية       

ر ؤث تغييراً طفيفاً على الصياغة ولم ي      تدخل لجنة الصياغة إلا   
في المطلـب الوارد في الجملة التي أضافها المقرر الخاص إلى           

 والقاضي بوجوب اتفاق الدول على جدول زمني        ١الفقرة  
وقد تمت مواءمة الجملة الأولى مع      . معقول لعقد المشاورات  

وأعيدت الفقرة  . ٤ و ٣التغييرات التي أدخلت على المادتين      

 ١١ السابقة إلى مكانها الأصلي في المادة        ١٣المادة   مـن    ٣
دف التلاؤم مع توقيت المشاورات التي نصت عليها المادة         به

، والتي قد تعقد بعد منح الإذن بالقيام بالنشاط أو حتى           ١١
 .بعد انطلاقه بالفعل

 المعتمدة في القراءة    ١٢ المادة   ١٠قـابل المادة    تو -١٥
في مشاوراتها بشأن تحقيق    وغرضـها إرشاد الدول     . الأولى

ولم تدخل تغييرات جذرية على     . لمصالح ا تـوازن عادل في   
 .الصياغة

 المعتمدة في   ١٣ التي تقابل المادة     ١١ المـادة    وفي -١٦
 من النص   ١القــراءة الأولى، اسـتعيـض في الفقـرة        

 involve a"بعبارة " have a risk"الإنكليزي عـن عبـارة 

risk "وقد أدرجت عبارة   . ١ق مع المادة    فاظاً على الاتسا  ح
" سيم عابر للحدود   ج يتسبب لها في ضرر   "في جملة   " لهـا "

ليكون واضحاً أن الدولة التي يداهمها خطر هي وحدها التي          
وتوخياً للدقة، استعيض   . ٨يجوز لها أن تطلب تطبيق المادة       

وكذلك، استعيض ". دولة المصدر"بعبارة " الثانية"عن كلمة 
الدولة "بعبارة  " الدولة الأخرى "عـن عبارة     ٢في الفقـرة    

رة ثانية  إشا، وأعيدت صياغة الجملة الثانية لتفادي       "الطالبة
 التي  ١٠ من المادة    ٣ونقلت الفقرة   ". الدولـة الأخرى  "إلى  

 . مكررا٢ًاقترحها المقرر الخاص لترد كفقرة 
 سابقاً،  ١٤، وهـي المادة     ١٢تـناول المـادة     تو -١٧

تباعها عقب القيام بنشاط من أجل منع       الخطوات التي يجب ا   
وقـوع خطر جسيم عابر للحدود أو التقليل منه إلى أدنى           

تتقدم الحكومات باقتراحات فيما يتعلق بالصياغة،        ولم. حد
فلم تدخل لجنة الصياغة إلا تغييرات طفيفة لمواءمة النص مع          

منع وقوع ضرر "، لا سيما في استخدام عبارة  ٤ و ٣المادتين  
بر للحدود أو، على أي حال، بالتقليل إلى أدنى         جسـيم عا  

كما أضافت لجنة الصياغة عبارة     ". حـد من مخاطر وقوعه    
 جميع المعلومات  "بعد عبارة   " لمتصـلة بذلـك النشـاط     ا"

 .، وهو ما وضّح الصلة بين المعلومات والنشاط"المتاحة
، بما أنها   ١٢وذهبـت لجنة الصياغة إلى أن المادة         -١٨

المعلومات، تستحق إعادة الصياغة لضمان     تتـناول تـبادل     
 ضاًإمكانـية تطبيقها لا عند القيام بنشاط فحسب، وإنما أي         

بعد انتهاء ذلك النشاط، كما هو الحال مثلاً بالنسبة لنشاط          
ولذلك، أدرجت عبارة جديدة ثانية . يتعلق بالنفايات النووية

ويستمر تبادل المعلومات هذا إلى الوقت الذي تراه        "هـي   
وتنطوي هذه  ". دول المعنية مناسباً حتى بعد إنهاء النشاط      ال

نشطة تظل تشكل   الأالعبارة على اعتراف بأن عواقب بعض       
خطـراً حقيقياً بوقوع ضرر عابر للحدود، حتى بعد انتهاء          

ولا تتوقف في هذه المرحلة التزامات دولة المنشأ،        . الأنشطة
ي للدول المعنية إذ ينبغي الاستمرار في تبادل المعلومات، وينبغ



 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الأول من الدورة الثالثة والخمسين

 

 

80

أن تسـتمر في رصد الخطر المحتمل وأن تكون على استعداد       
وسيتناول التعليق هذه . للتصدي له متى وإذا أصبح أمراً واقعاً

 .المسألة
 المعتمدة في   ٩، التي تقابل المادة     ١٣واتَّبعت المادة    -١٩

القـراءة الأولى، التوجه الجديد المتمثل في السعي إلى إشراك          
ذين قد تتأثر حياتهم وصحتهم وممتلكاتهم في عملية        أولئك ال 

 اتخاذ الدولة للقرار، وذلك بمنحهم فرصة الإدلاء بآرائهم إلى        
وأشارت . لمسـؤولين في نهاية المطاف عن اتخاذ القرارات       ا

التعليقات التي أدلت بها الحكومات إلى عدم وجود مشاكل         
 المادة؛  جوهرية أو مشاكل تتعلق بالصياغة في ما يتعلق بتلك        

وعليه، لم تُدخِل لجنة الصياغة أية تغييرات، بل اكتفت بتغيير 
، وهو موضع   ١٢موضـع المادة بحيث أصبحت تلي المادة        

 .نسب أيبدو
 ـو -٢٠  سابقاً، على   ١٥، وهي المادة    ١٤نص المادة   ت

اسـتثناء وحيد لالتزام دولة المصدر بتقديم المعلومات عملاً         
بت الحكومات بصياغتها،   وقد رح . بمواد المشروع الأخرى  

، "الملكية الفكرية "وإن اقترحـت وجوب إدراج إشارة إلى        
املاً بما فيه    ش ليس" الأسرار الصناعية "حيـث إن مصطلح     

وقـد وافقت لجنة الصياغة على ذلك وأدرجت        . الكفايـة 
وقد احتُفظ بعبارة   ". أو المـتعلقة بالملكية الفكرية    "عـبارة   

، "الملكية الفكرية " تحت   ، وإن صنّفت  "الأسـرار الصناعية  "
للتأكد من أن المادة تغطي الحقوق التي تحظى بالحماية تغطية          

تحقيقاً فة  ولم تخضـع هذه المادة إلا لتغييرات طفي       . كافـية 
 .للاتساق في استخدام المصطلحات وتفادياً للتكرار

 سابقاً، تستند   ١٦، وهي المادة    ١٥وبيّن أن المادة     -٢١
ية قانون استخدام المجاري المائية      مـن اتفاق   ٣٢إلى المـادة    

الدولـية في الأغراض غير الملاحية، وتُرسي المبدأ الأساسي         
القاضي بضرورة أن تتيح الدولة المصدر إمكانية الوصول إلى      
إجـراءاتها القضائية أو غيرها من الإجراءات دون تمييز على          

. سية أو الإقامة أو المكان الذي يقع فيه الضرر        نأسـاس الج  
 من الاتفاقية لا    ٣٢رأت لجـنة الصـياغة أن المادة        وقـد   

تسـتدعي تغـييرات جذرية بما أنها كانت محل مناقشات          
مستفيضـة داخل اللجنة واللجنة السادسة، فلم تخضع إلا         

 .لتغيير طفيف في الصياغة
 ـوذ -٢٢ في ا   جديدة، ولا مقابل له    ١٦ر أن المـادة     ك

كل عام على وقد اتفق بش. الـنص المعتمد في القراءة الأولى    
أن السيناريوهات المرتقبة في مشروع المواد يُرجح أن تتضمن 

وتستند المادة  . حـالات الطوارئ، التي يتعين بالتالي تناولها      
 من الاتفاقية   ٢٨ من المادة    ٤ و ٣ ذاتهـا إلى الفقـرتين       ١٦

 طاًوتطالـب المـادة دولة المنشأ بأن تضع خط      . المذكـورة 
ئ بالتعاون، عند الاقتضاء، احتياطية للتصدي لحالات الطوار

مـع الدولـة الـتي يحتمل أن تتأثر ومع المنظمات الدولية            
وقد أجري تعديلان طفيفان على النص الذي قدمه . المختصة

سميت المادة  و )٥(أصـلاً المقـرر الخـاص في تقريره الثالث        
 ".التأهب لحالات الطوارئ"

 هي الأخرى جديدة وتستند     ١٧لمادة  اوقـال إن     -٢٣
 من اتفاقية قانون استخدام     ٢٨ مـن المادة     ٢لفقـرة   إلى ا 

والغرض من  . المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية      
المادة هو مطالبة دولة المنشأ بأن تقوم، في أسرع وقت ممكن، 
بإخطـار الدولة التي يحتمل أن تتأثر بحدوث حالة طوارئ          

لك الدولة  اق المواد، وموافاة ت    نط تـتعلق بنشاط يندرج في    
ومع أن المادة لا تقدم     . بكل المعلومات المتاحة وذات الصلة    

، فسوف يرد توجيه بشأن تلك      "حالة الطوارئ "تعـريفا ل      
ولم تدخل لجنة الصياغة سوى تغييرات      . المسـألة في التعليق   

لغوية طفيفة على النص الذي اقترحه المقرر الخاص في تقريره 
وإضافة . المواد الأخرى رض تحقيق الاتساق مع      لغ الثالـث، 

أسرع "، الواردة بعد عبارة     "المتاحة"إلى ذلـك، فإن كلمة      
، نظراً لكون   "المتوفرة لها "قد استعيض عنهـا بعبارة     " السبل

السـبل التي يمكن للدول اللجوء إليها قد تختلف باختلاف          
ورغم أن أسرع السبل في . مستويات  التنمية في هذه البلدان

بالمعنى " متاحة"وجودة، وتكون من ثم     قد تكون م  ار  الإخط
العـام، فلـيس باستطاعة كل الدول، من الناحية العملية،          

لذا تبدو الصياغة الجديدة ملائمة بشكل أكبر . الوصول إليها
 .لاستيعاب هذا الاختلاف الطفيف في المعنى

وقـد ارتـأت لجنة الصياغة أن هذا الحكم يمكن           -٢٤
لة المنشأ في مجرد الإخطار     دوتفسـيره على أنه يحصر التزام       

بحدوث حالة الطوارئ، في حين أن القصد منه كان ضمان          
إبقـاء الدولـة التي يحتمل أن تتأثر على علم بكل الوقائع            

وزيادةً في الإيضاح، قررت لجنة . المـتعلقة بحالـة الطوارئ    
وتزودها بجميع المعلومات ذات الصلة     "الصياغة إضافة عبارة    

 .ادةفي آخر الم" ةتاحوالم
 سابقاً، العلاقة بين ٦، وهي المادة ١٨دد المادة   تحو -٢٥

حقـوق الدول والتزاماتها بموجب مشروع المواد وغير ذلك        
من الالتزامات الدولية، سواء كانت قائمة على معاهدات أو    

وفي سياق المادة، ناقشت لجنة   . عـلى القانون الدولي العرفي    
د يشكل اتفاقية   الصـياغة مسـألة ما إذا كان مشروع الموا        

وقد اتضح أنه لا وجود لتعريف      . إطارية أو اتفاقية تقليدية   
ويرى البعض أن إنفاذ    ". اتفاقية إطارية "موّحـد لمصـطلح     

اتفاقـية إطارية يستوجب اتفاق الأطراف على تطبيقها من         
                                                      

، )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية    )٥(
 .A/CN.4/510الوثيقة 
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خـلال معاهدة أخرى، في حين يرى آخرون أن بالإمكان          
الاستعانة بأي  ون  د ةتطبـيق اتفاقـية إطارية بصفة مباشر      

وفي نهاية الأمر، اتفقت لجنة الصياغة على       . معـاهدة أخرى  
أنه من غير الضروري تناول تلك المسألة في مشروع المادة،          

 .لأن الدولة هي التي ستبتُّ في هذا الأمر في نهاية المطاف
 ـ -٢٦ اء في الـنص المعـتمد في القراءة الأولى أن          وج

 التزامات تقع   ية تخل بأ  المشروع لا " الالتزامات الناشئة عن  "
على عاتق الدول بموجب المعاهدات أو قواعد القانون الدولي 

ولم يرد في الحكم المقابل المتصل باتفاقية       . العرفي ذات الصلة  
قـانون اسـتخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير          

قد تنشأ عن   " أية حقوق أو واجبات   "الملاحـية ما يتعلق ب        
ورأت لجنة الصياغة أن هذه الصياغة غير       . قائمةالاتفاقات ال 
شروع المواد، ولكن قد يتبين أن النص المعتمد في         لممناسـبة   

القراءة الأولى تقييدي أكثر مما يجب، إذ لا يتحدث إلا عن           
ولم يتـناول الحكم المتصل بالاتفاقية سوى      ". الالـتزامات "

لبلد طرف  العلاقة بين الاتفاقية والاتفاقات السارية بالنسبة       
 أن   غير .قـبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذا البلد        

 تتناول الاتفاقات القائمة والاتفاقات المقبلة وتطور       ١٨المادة  
ومما لا شك فيه    . القانون العرفي من خلال ممارسات الدول     

أنه لا يمكن تسوية جميع مسائل التداخل بين المعاهدات، إلا          
من " الالتزامات الناشئة عن  "ارة  أن اللجنة آثرت حذف عب    

عتمد في القراءة الأولى، ولم تترك إلا إشارة إلى         المأول النص   
لا يخل بأية التزامات تقع على عاتق       " مشروع المواد هذا  "أن  

الواردة بعد  " ذات الصلة "وغني عن البيان أن عبارة      . الدول
 .تنطبق على قواعد القانون الدولي العرفي" المعاهدات"كلمة 
 سابقاً، بأحكام ١٧المادة ي ، وه١٩وتحتفظ المادة  -٢٧

الصيغة المعتمدة في القراءة الأولى، التي أخذت من الفقرات         
 من اتفاقية قانون استخدام المجاري      ٣٣ مـن المادة     ٣ إلى   ١

غير أن النص المعتمد . المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية
لتسوية المنازعات،  " مُعطَّلة "في القراءة الأولى كان بمثابة آلية     

أن عملية التسوية تتطلب التعاون الكامل من جانب جميع ا  بم
فإذا رفض أحد الأطراف التعاون     . الأطـراف في النـزاع   

 .تعذَّر إنشاء لجنة لتقصّي الحقائق
 ضعرى اللجنة أنه لئن كان من الحكمة عدم و        تو -٢٨

 أمام  أحكـام كاملـة لتسوية المنـازعات قد تشكل عقبة        
تصـديق الحكومات عليها، فمن غير المجدي إدراج حكم          
معطَّـل لتسـوية المنازعات قد يخل بالالتزامات الواردة في          

كما رأت اللجنة أن الأحكام المتعلقة بلجان       . مشروع المواد 
تقصّـي الحقائق المدرجة في مشروع المواد ينبغي أن تكون          

 المائية الدولية   شبيهة بأحكام اتفاقية قانون استخدام المجاري     
في الأغـراض غـير الملاحية، وهي آلية لتسوية المنازعات          

وعلى هذا الأساس،   . تفاوضت بشأنها البلدان طويلاً وقَبِلتها    

 وأعادت صياغتها في شكل     ١٩نقّحت لجنة الصياغة المادة     
 . من الاتفاقية٣٣موجز للمادة 

 على الأطراف التزاماً بالمبادرة     ١وتفـرض الفقرة     -٢٩
لى تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق المواد بالوسائل           إ

شمل تووصفت هذه السبل بأنها . السـلمية الـتي يختارونها   
المفاوضـات، أو الوسـاطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو          

وترى . التسـوية القضائية، وهذه القائمة غير حصرية طبعاً       
بين الأطراف  " الاتفاق المتبادل "لجنة الصياغة أن الإشارة إلى      

بشـأن طـريقة للتسوية تتضمن اتفاق الأطراف في شكل          
ها،  من معـاهدة تنص على شكل معين من أشكال التسوية،        
ولهذا . عـلى سبيل المثال، التحكيم أو غير ذلك من السبل         

بين الأطراف،  " في غياب اتفاق سارٍ   "السبب لم ترد عبارة     
م المجاري  وهـي العبارة المستخدمة في اتفاقية قانون استخدا       

وسيعلّل ذلك في   . المائـية الدولية في الأغراض غير الملاحية      
 .التعليق
 إلى إنشاء لجنة لتقصّي     ٣ و ٢شـير الفقـرتان     تو -٣٠

ها فسالحقـائق كإجـراء أدنى، إذا تعذر على الأطراف أن         
ويعين كل طرف . الاتفـاق على شكل من أشكال التسوية      

 ويتفق أعضاء   في الـتراع عضواً واحداً من أعضاء اللجنة،       
هذه هي   و -) chairperson(اللجـنة عـلى تعيين رئيس       

التسـمية المحـايدة من حيث الجنس المفضّل استخدامها في          
 .الأمم المتحدة

 جديـدة، وهي تتناول تشكيل لجنة       ٤والفقـرة    -٣١
قـائق، وهـي هيـئة ينبغي مراعاة التوازن في          الحتقصّـي   

 سياق وفي. عضـويتها، حـتى تحظى بثقة أطراف النـزاع      
مشروع المواد، من الممكن جداً أن تكون دولة المنشأ دولة          
واحدة، في حين يمكن أن تكون هناك أكثر من دولة يحتمل           

فإذا ما اختار كل طرف من أطراف التراع عضوا         . أن تتأثر 
لأغلبية من الدول التي    ا نفي لجـنة تقصّـي الحقائق، ستكو      

وقد . لة اللجنةيحتمل أن تتأثر، ومن ثم، سيختل توازن تشكي
سمحت لجنة الصياغة لدولة المنشأ بتعيين نفس عدد الأعضاء         

  ٥وتشير الفقرتان   . الـذي تعينه الدول التي يحتمل أن تتأثر       
 إلى أن الأمـين العـام للأمم المتحدة يعين أعضاء لجنة            ٦و

تعاون، كما تحددان  التقصي الحقائق إذا ما رفضت الأطراف
 .طرائق اعتماد تقرير اللجنة

 النظام الداخلي للجنة    ١٩ تتـناول الفقـرة      لاو -٣٢
تقصّي الحقائق ولا نفقاتها، إلا أن هذه المسائل يمكن التطرق          

وينبغي أن يؤكد التعليق أيضاً على أن المادة      . إليها في التعليق  
 من اتفاقية قانون استخدام     ٣٣صـيغت على شاكلة المادة      

الملاحية، حيث عينت   ائية الدولية في الأغراض غير      لمالمجاري ا 
لجـنة لتقصّي الحقائق اتسمت بالتوازن والحياد، ويمكن أن         
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تشـكل وأن تعمـل حتى في حال عدم التعاون من جانب            
 .طرف من أطراف التراع

 ـو -٣٣ أتي إدراج الديـباجة مخالفاً لما درجت عليه        ي
لإشارة إلى مبادئ    ا اللجنة، إلا أن المقرر الخاص قد رأى أن       

لضوء بشكل أفضل على اختبار توازن      معيـنة قـد تسلط ا     
فوافقت لجنة الصياغة   . المصالح الذي شهده المشروع بأكمله    

على ذلك، لكنها أبدت رغبتها في أن يقتصر تركيز الديباجة 
وبناء عليه، أشارت الفقرة    . على المبادئ الجوهرية للمشروع   

لقانون الدولي وتطويره   ا نالأولى مـن الديـباجة إلى تدوي      
 من ميثاق الأمم ١٣من المادة ) أ(١تمشياً مع الفقرة التدريجي 
وكُرسـت الفقرتان الثانية والثالثة من الديباجة       . المـتحدة 

لإرسـاء دعامـة اختبار توازن المصالح وأشارتا إلى سيادة          
الدول الدائمة على الموارد الطبيعية الموجودة في أراضيها أو         

قيام أو السماح ، وإلى أن حرية الدول في التهاالخاضعة لسيطر
أما الفقرة  . بالقـيام بأنشطة على أراضيها ليست بلا حدود       

الرابعة من الديباجة فتشير إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية 
دون الإشـارة تحديداً إلى مبدأ النهج        )٦()إعـلان ريـو   (

الـتحوطي والتنمـية المستدامة، وهما مبدآن يمكن الإشارة         
 .نب مبدأ تغريم الملوِّثعليق، إلى جاالتإليهما في 

 قال إنه إذا لم يكن ثمة اعتراض سيعتبر أن          الرئيس -٣٤
اللجـنة موافقـة عـلى اعتماد عناوين ونصوص مشروع          
الديـباجة ومشاريع المواد المتصلة بمنع الضرر العابر للحدود         
الـناجم عـن أنشطة خطرة، علماً بأن الأمانة ستُجري ما           

 .ويبات تحريريةتتطلبه بعض الصيغ باللغات من تص
 .د اتُّفق على ذلكوق 

 هنأ المقرر الخاص على ما أنجزه       سيد ميليسكانو لا -٣٥
مـن عمل ممتاز وعلى ما أبداه من استعداد لأخذ التعليقات       

وقال إن إنجاز العمل يثبت . غةيافي الاعتبار، وشكر لجنة الص
أن اللجنة كانت محقة تماماً عندما قررت قصر مشروع المواد        

 .نع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرةعلى م
وقـال إن الجمعية العامة كلفت اللجنة أن تُركّز          -٣٦

اهتمامها على المسؤولية المترتبة على الأفعال غير المشروعة،        
 كلمة لا   هي و ،)liability(وكذلك على المسؤولية القانونية     

 يوجـد لها، لسوء الحظ، مقابل في اللغات الأخرى، وتعني         
                                                      

تقريـر مؤتمـر الأمـم المتحدة المعني بالبيئة          )٦(
 ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٤-٣والتنمـية، ريو دي جانيرو،      

 A.93.I.8منشــورات الأمــم المــتحدة ، رقــم المبــيع (
، القرارات التي اعتمدها المؤتمر   : المجلد الأول ،  )والتصويبات

 .، المرفق الأول١القرار 

المسـؤولية المترتبة على المخاطر أو، بكل بساطة، المسؤولية         
المترتبة على الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي، وبالتالي         

وقد تناول  . فهي لا تعتبر أفعالاً غير مشروعة ترتكبها الدول       
مقـررون خاصون سابقون، وخاصة السيد باربوثا والسيد        

 العواقب الناشئة عن    كونتن باكستر، موضوع المسؤولية عن    
فقد اقترح السيد   . الأفعـال التي لا يحظرها القانون الدولي      

مجموعة تتضمن أكثر من     )٧(باربوثـا في تقريره الثاني عشر     
فقرار اللجنة  .  مشـروع مادة بشأن المسؤولية القانونية      ٣٠

الـتطرق إلى جانب واحد من جوانب الموضوع، وهو منع          
ها من الالتزام العام بالعودة     الضـرر العابر للحدود، لا يعفي     

مسـتقبلاً إلى موضـوع المسؤولية القانونية، وهو موضوع         
 .يتسم بأهمية بالغة

 ـ -٣٧  قد تفسّر   ٣ المادة   نال إنه يثير هذه النقطة لأ     وق
عـلى أنهـا تنشـئ التزاماً عاماً بمسؤولية الدول، حتى عن        

 ووجّه الأنظار إلى. الأنشـطة التي لا يحظرها القانون الدولي   
فصـل من فصول قانون الطرق في رومانيا يتعلق بالحد من           
سرعة الشاحنات عند دخولها المستودعات، وينص على أن        

كان ف. ثالسائق يجب أن يخفض السرعة لتفادي وقوع حاد       
رجال الشرطة في رومانيا، من عِظَم حكمتهم، يفسرون هذا 
ق النص دائماً على أنه يعني أنه في حالة وقوع حادث، فالسائ

كـان يقود شاحنته بسرعة كبيرة، حتى ولو كانت تتحرك          
 على  ٣وعلى نحو مماثل، يمكن أن تفسّر المادة        . ببطء شديد 

دولة  أن وقوع ضرر جسيم عابر للحدود لا يعني سوى أن         
ومن هنا  . المنشـأ لم تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع وقوعه        
 .يةالحاجة إلى الرجوع إلى موضوع المسؤولية القانون

 قال، في معرض حديثه بشأن نقطة   لسيد براونلي ا -٣٨
نظام، إن عدداً من الأعضاء لا يرغبون في مواصلة الحديث          

شاً قاوهم لم يكونوا يتوقعون ن    . عـن المسـؤولية القانونية    
بخصـوص هذه المسألة المبدئية الهامة، وصمتهم لا يعني أنهم          

 .يتفقون مع موقف السيد ميليسكانو
ال إنه يتفق مع السيد براونلي ويناشد        ق لرئـيس ا -٣٩

الأطراف أن يقتصروا في تعليقاتهم على تقرير لجنة الصياغة         
 .وألا يثيروا قضايا عامة تتصل بموضوع المسؤولية القانونية

 أعرب عن امتنانه للمقرر الخاص   شوككالسيد لو ا -٤٠
وقال إن اللجنة لو كانت قادرة      . على المشروع الذي أعدّه   

 عملها بخصوص مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية       عـلى إتمام  
الدول بنفس القدر من النجاح، لعزّز ذلك من سلطتها إلى          

ولما كانت مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر . حد كبير
                                                      

، )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٦حولـية    )٧(
 .Add.1 وA/CN.4/475الوثيقة 
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للحدود الناجم عن أنشطة خطرة جِدّ متوازنة وواقعية، فإن         
 .معية العامةثمة ما يدعو حقاً إلى توقع اعتمادها من قبل الج

 قال إن من دواعي سروره أن تكون        سيد بيليه لا -٤١
اللجنة قد اعتمدت لتوّها مشروعاً جديداً، وهو يشاطر بقية         

واعترف بأن من الصعب عليه     . رضاالالأعضـاء شعورهم ب   
 عن الشعور بالرضا، إذ إنه قلما شارك في إعداد          دثالـتح 

ن مشـروع لم يـتحمس لــه البتة، على أهميته، ذلك أ           
وأضاف أن المشروع،   . الموضــوع في حـد ذاته أساسي     

وقد . وإن لم يتناول في جوهره مسألة البيئة، فإنه يدور حولها
سيفضي إلى  و ،أصـبح الموضوع من جديد جاهزاً للتدوين      

. عملية تطوير تدريجي للقانون الدولي تتسم بالحذر والإصرار
عنصر فالمشروع لا يخلو فقط من أي       . وهنا تكمن المشكلة  

مـن عناصر التطور التدريجي، وإنما يشكل أيضاً خطوة إلى          
ولا أحد سيتهمه بأنه    . الـوراء في مجال التدوين في حد ذاته       

فالمتخصصون في القانون البيئي    .  أجل البيئة   مـن  يناضـل 
الـدولي يمـيلون أحياناً، وهو أمر مؤسف، إلى أن يتصرفوا       

تهجون نهجاً  تصرّفَ المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين ين      
وفي المثال الحالي،   . مُربكاً قِوامه تعليل النفس بالآمال الكاذبة     

وقال إنه لا يزال يعتقد، وإن كان . فإن العكس هو الصحيح
ر الخاص، أن المشروع غير مجد إلى       قرذلك قد يثير غضب الم    

وقد يختلف الأعضاء بشأن التفاصيل والأحكام      . حـد كبير  
ى وجه الإجمال لا يتضمن ما      المعـتمدة، لكن، المشروع عل    

وما . يسـتحق الشجب أو يقبل النقاش من حيث الجوهر        
يبعث على الأسف، بل والقلق في بعض الجوانب، هو ما لا           

لتزامات الحذرة، التي الافبصرف النظر عن . يتضمنه المشروع
يرحب بها، فيما يتعلق بالإخطار والمشاورة، فهو لن يذهب         

اء الفاتر، وإنما سيشبهه بالقهوة     إلى حـد تشبيه المشروع بالم     
الخالـية مـن الكافئين، وهي العبارة التي استخدمها السيد          

وهو يعني بذلك أن كل     . باربوثـا مشيراً إلى مشروع آخر     
التي شهدها القانون الدولي قد تم      ية  التطورات الأخيرة الإيجاب  

ولم يُقَل شيء عن المبدأ التحوطي الذي       . تجاهـلها عمـداً   
يم التطورات الأخيرة التي شهدها القانون      يكمـن في صـم    

البيـئي الدولي، والذي بات لا يعد، بغض النظر عن تأكيد           
، مجرد مبدأ   )٨(المقـرر الخـاص على ذلك في تقريره الأول        

وسكوت .  مـبدأ قانوني حقيقي وأساسي     نمـا سياسـي وإ  
المشروع سكوتاً تاماً عن هذه القضية الجوهرية، وهي مبدأ         

 السنوات القادمة، لا يدعو في حد ذاته        سـتتعاظم أهميته في   
للأسف فحسب، وإنما قد يشكل أيضاً خطراً في المستقبل،         
وهو يخشى أن يتسبب اعتماد المشروع في كبح عملية تعزيز          

                                                      

، )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٨حولـية    )٨(
 .Add.1 وA/CN.4/487الوثيقة 

وأبدى قلقه  . ت أخرى أقل بروزاً   وراهـذا المبدأ وكبح تط    
إزاء إمكانـية اسـتغلال الدول لسكوت المشروع في إعاقة    

وتعكف اللجنة على التدوين، موجهةً . الهامةبعض التغييرات 
أنظارهـا إلى الماضي، لا إلى المستقبل، وواقفةً من الحاضر          

وقال إنه لم يعترض على اعتماد المشروع لا        . موقف المتعامي 
لشـيء إلا لأنه ليس بالخطير الشأن، وعلى أي حال، فهو           

 .يفضل قهوة بلا كافئين على عدم تناول أي قهوة
 ـو -٤٢  من  ٦ه انفجر ضحكاً عندما قرأ الفقرة       ال إن ق

، التي تنص على أن تعتمد اللجنة تقريرها بأغلبية         ١٩المادة  
وهو لا يرى   . الأصوات، ما لم تكن مؤلفة من عضو واحد       

أعضاء لجنة الصياغة اعتماد هذه      كـيف تـبادر إلى أذهان     
 .الصياغة
 ـو -٤٣ د أكـد لـه التحفظ الشديد الذي يتسم به         ق

لجـنة لم تُنشأ لتـتناول موضوعاً من هذا        المشـروع أن ال   
القبيل، وستفعل خيراً إن كفّت عن تناول الجانب الآخر من   

وإذا كانت اللجنة عاجزة    . الموضوع، أي المسؤولية القانونية   
الراسخة،  و عـلى تجسيد توجهات المنع الحديثة والواضحة      

سـيواجهها حينذاك موضوع أكثر إثارة للجدل بدرجة لا         
و موضوع يدور حوله نقاش محتدم لا حل لـه         حد لها، وه  

إلا مـن خلال المفاوضات بين الدول، لا من خلال عملية           
وموقفه في هذا السياق    . تدويـن يقوم بها خبراء في القانون      

وقد يتحول . يـتعارض تمامـاً مع موقف السيد ميليسكانو    
والتدوين . شروع، لحسن الحظ أو ربما لسوئه، إلى اتفاقية       الم

له، إن لم يكن خطوة إلى الوراء، فلن يكون في كل بالنسبة  
وليس بوسعه إلا أن يتساءل عن . الأحوال إلا مضيعة للوقت

 .فالقهوة بلا كافئين ليس لها مفعول المنبِّه. أهمية هذه العملية
ه يحاول أن يجعل    ي قال إن السيد بيل    لسيد كاتيكا ا -٤٤

 خطرة  موضوع منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة       
ومما يذكر أن السيد بيليه يعشق التذمّر من        . موضوعاً تافهاً 

محـاولات الهـدم التي تعرض لها موضوع التحفظات على          
ومـا يسري على أحد يجب أن يسري على         . المعـاهدات 

ولهذا فعلى الأعضاء أن يتحدثوا عن المواضيع التي تهم . الآخر
ء بخصوص  ضاويختلف رأي بعض الأع   . الآخـرين بـأدب   

وضوع التحفظات على المعاهدات وعلى كل العمل الرائع        م
الذي أنجزه المقرر الخاص، إلا أن أحداً لم يُشِر إليه على أنه            

كما يأمل ألا يستخدم هذا النوع من       . قهـوة بـلا كافئين    
. الألفاظ فيما يتعلق بالمواضيع التي قررت اللجنة التطرق إليها

لواجبة، وذلك   بالقوة ا  ليسوالمشـروع الـذي اعتمد للتو       
 . لتي تعرض لها الموضوع ابسبب محاولات الهدم

بيّـن لعلم  ) رئيس لجنة الصياغة   (لسـيد تومكا  ا -٤٥
السـيد بيليه أن الجملة التي أثارت ضحكه قد استقتها لجنة           
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ن  م ٣٣ من المادة    `٥`) ب(الصـياغة من الفقرة الفرعية      
ائية الدولية  مشاريع المواد المتعلقة بقانون استخدام المجاري الم      

 ـ  ض غير الملاحية والتي اعتمدتها لجنة الصياغة في        رافي الأغ
وقـد اعتمدت الدول  . )٩(دورتهـا السادسـة والأربعـين    
 من اتفاقية   ٣٣ من المادة    ٨المشروع، وترد الجملة في الفقرة      

قـانون اسـتخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير          
 .الملاحية
 أشاد بالمقرر الخاص    وندا تشيف -لسـيد بامبو    ا -٤٦

ل إنّ  قاعلى ما أنجزه من عمل ممتاز بشأن هذا الموضوع، و         
مـن المدهش، بل من المزعج، ألا تتضمن ديباجة مشروع          

 .مواد بشأن موضوع المنع إشارة إلى هذه النقطة
 النص الفرنسي عن    فيوقال إنه ينبغي الاستعاضة      -٤٧

ــلمة  ــائية" (juridiction"ك ــة القض ــلمة ب) الولاي  ك
"compétence) "كما يتعين إدخال عدد من     ،  )الاختصاص

 .التغييرات الأخرى
 الخاص  رر أثنى على المق    أتمادجا -لسيد كوسوما   ا -٤٨

ولجـنة الصياغة على ما أنجزاه من عمل جدير بالإعجاب،          
 .وقال إنه لا يسعه إلا تأييد هذا الجهد كل التأييد

 المقرر الخاص،    أشاد بتفاني  سيد إردوثيا ساكاسا  لا -٤٩
لسيد سرينيفاسا راو، في الاعتماد على ما أنجزه سابقوه من          ا

المقـررين الخاصين حتى يتوج العمل الجاري في هذا الصدد          
 ما حققه هذا المشروع من إنجازات       رزومـن أب  . بالـنجاح 

تأكـيده في الديباجة التي عرضت الموضوع في سياق أوسع          
 ة الدول الدائمة على   عـلى مبادئ التنمية المستدامة، وسياد     

لموارد الطبيعية الموجودة في أراضيها، وحماية البيئة، والتعاون    ا
وفيما يتعلق بالمبدأ الأخير، فإن وضع إطار       . بـين الـدول   

 ـ تفاوض والتشاور بين الدول يشكّل إنجازاً يحظى بقيمة        لل
 .خاصة
ا لاشك فيه أن اللجنة كان بإمكانها أن تقطع         ممو -٥٠

 وضع أحكام متصلة بالبيئة، لكن القانون،       شـوطاً بعيداً في   
كما بيّن السيد بيليه نفسه في سياق آخر، هو إلى حد ما فن          

هـو يرى أن المشروع يتضمن بعضاً من أهم         و. الممكـن 
 ـ فهو ينظم واجب المنع،    . ادئ ذات الصـلة بالموضوع    بالم

ويسـلط الضوء على الشروط المتعلقة بالإذن المسبق وتقييم         
 ذلـك تقييم للأثر البيئي، ويميز التمييز        المخاطـر، بمـا في    

 .الضروري بين مسؤولية الدول والمسؤولية الدولية
                                                      

، )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٤حولـية    )٩(
 .٣٣١ص 

واختـتم بيانه بالإشارة مجدداً إلى الديباجة، فوجّه         -٥١
ية الدول في   حرالأنظـار إلى الشـرط الهام الوارد فيها بأن          

القيام أو السماح بالقيام بأنشطة على أراضيها أو في مناطق          
وبيّن أن  . ضعة لولايتها ليست حرية لا حدّ لها      أخـرى خا  

مفهـوم السـيادة في القانون الدولي المعاصر ليس آخذاً في           
الاضـمحلال، بل على العكس من ذلك، سيثبّت في إطار          

 .عملية تفاعل يعززها مبدأ التعاون الدولي
مّ صوته إلى صوت الآخرين في       ض سـيد كامتو  ال -٥٢

ياغة على إنجاز عملهما بشأن     تهنئة المقرر الخاص ولجنة الص    
وقال إن من الصعب، باعتراف الجميع،      . هـذا الموضـوع   

إحداث أي تغيير أساسي بعد ما تعرض لـه مشروع المواد          
ومع ذلك،  . الأصلي المتصل بالمسؤولية القانونية من تشويه     

طف إلى حد ما مع ما أبداه عنه السيد بيليه إزاء           عاقـد يـت   
ولا .  ما يقال عنه إنه مكبوتمشروع المواد من ترحيب أقل  

شك أنه كان من الممكن، حتى في مجال المنع، إدراج بعض           
العناصر الجديدة التي تراعي التطورات الأخيرة التي شهدها        

 .القانون الدولي
 ـو -٥٣ بشكل أوفى في   ا  ة نقـاط عديدة يلزم تناوله     ثم

فأولاً، لا بد من تفسير الفرق بين       . التعلـيقات على المواد   
 ـ والمفهوم التقليدي لعبارة   " التنفيذ"وم الجديـد لعبارة     المفه

وثانياً، لا بد أن يوضـح التعليـق أن كلمة        ". التطبـيق "
ينـبغي أن تفهم بمعناها الواسع بحيث يشمل مبدأ         " المـنع "

 إشارة إلى مبدأ    يةالـتحوّط، نظراً للغياب المؤسف جداً لأ      
سيد بيليه  ، وهو غياب قد لـمّح إليه ال      ٣التحوّط في المادة    

 ينبغي أن يشير إلى ١٧وثالثاً بيّن أن التعليق على المادة . أيضاً
أن أحكـام هذه المادة، التي تقتضي من دولة المنشأ أن تقدّم   

لى الدولة التي يحتمل أن      إ  المعلومات المتاحة وذات الصلة    كل
 المتصلة بالأمن القومي    ١٤تـتأثر، تخضـع لأحكام المادة       

 .والأسرار الصناعية
قال إن من   ) المقرر الخاص  (سيد سرينيفاسا راو  لا -٥٤

دواعي الأسف ألا يكون السيد بيليه، بالنظر إلى ما أبداه من  
آراء قويـة بشـأن مشروع المواد، قادراً على إيجاد الوقت           

تمت ،  ومع ذلك . للانخراط على نحو أكبر في عملية الصياغة      
ذي يرى أن مراعاة تعليقات السيد بيليه، وهو ليس الوحيد ال

فقد وجه مثل هذا    . المشروع لا يرقى إلى مستوى التطلعات     
ولكن . الانـتقاد أعضاء آخرون وممثلون في الجمعية العامة       

ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن المشروع جرت قراءته ما لا           
يقـل عـن أربع مرات، في الفترة ما بين الدورة السادسة            

لحالية، وقد كان   والدورة ا  ١٩٩٦والأربعـين المعقودة عام     
يتحـتم علـيه خلالها، بصفته مقرراً خاصاً، أن يراعي قدر      
المسـتطاع التعلـيقات والاقتراحات العديدة التي تقدم بها         

 .الأعضاء
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 رأيه، ليس ثمة ما يبرر اتهام المشروع بالخلوّ من فيو -٥٥
فهو يُبرز أن إدارة المخاطر أمر      . عناصـر التطوير التدريجي   

 والإعلام الإلزاميين، ويجعل الإذن     ارخطأساسي، ويأخذ بالإ  
شرطاً مسبقاً أساسياً لمواصلة الاضطلاع بنشاط معين، وهو        
شرط يسري أيضاً على الأنشطة التي سبقت اعتماد مشروع         

كذلـك، وكمـا ينبغي للتعليقات أن تبين بمنتهى     . المـواد 
الوضـوح، ينبغي أن يتضمن الإذن أحدث تقنيات الإدارة         

ليات المؤسسية مع مرور     الآ ستتطور هذه و. حـال إتاحتها  
وقد أشارت أيضاً   . الوقـت لمواكبة التطورات التكنولوجية    

دول عديـدة إلى عدم التمييز، وإعلام الجمهور، وجوانب         
أخـرى مـن التأهب لحالة الطوارئ كعناصر من التطور          
 .التدريجي، أكثر من كونها ممارسة جارية في القانون الدولي

خال من  "لرأي القائل إن المشروع     فاناء عليه،   بو -٥٦
تماماً وأنه لا يستجيب حتى لمبادئ التدوين القائمة، " الكافئين

ولا يتضمن عناصر التطوير التدريجي، هو زعم تُكذّبه الوقائع 
وتناقضـه آراء الحكومات وأعضاء اللجنة على حد سواء،         
. وإن كان للسيد بيليه كل الحق في اعتناق الرأي الذي يرتئيه

أما هو، بصفته المقرر الخاص، فيرى أن اعتماد المشروع بعد          
 سنة هو مناسبة تاريخية، وإن كان       ٢٣عملـية اسـتغرقت     

الفضـل في ذلك لا يعود إليه، بل إلى أسلافه الذين عُرفوا            
وهـو مسرور حالياً بأن يترك      . باجـتهادهم ومـثابرتهم     

لـلحكومات أن تقرر ما إذا كان ثمة مجال لمواصلة تطوير            
 .مشروع المواد

 قال إن بيان السيد بيليه المفعم       وكاشسـيد لوك  لا -٥٧
شروع المقرر  ممةسلابـالعواطف يقـدم خـير دليل على        

فاللجنة، إذا ما أخذت باقتراح السيد بيليه، سيلزمها . الخاص
فالطريق .  سنة أخرى لإحراز نتائج حقيقية     ٢٠على الأقل   

اجة باللجنة لأن   إلى الجحيم محفوف بالنوايا الحسنة، ولا ح      
ولا حاجة بالمقرر   . تسلك هذا الطريق قبل أن يؤون الأوان      

الخـاص أن يـبرر نفسه، إذ يتسم المشروع بواقعية شديدة           
 .وسيسهم مساهمة هامة في تطوير القانون الدولي

 قال إن المشروع لا يتعلق بالضرر       سيد براونلي لا -٥٨
لواقع موضوع  وهو في ا  . العابر للحدود وإنما بإدارة المخاطر    

وكما يعلم العديد   . جديد، وقد تبين أن من الصعب معالجته      
مـن الأعضاء الذين أحجموا عن أخذ الكلمة، فالمشروع         

 .يتميز بالإبداع، وهو حاسم فعلاً في جوانب عديدة منه
 قال إن اللجنة قبلت تماماً بأن       سـيد غالتسكي  لا -٥٩

 للحدود  ربيكـون الموضوع الفرعي المتعلق بمنع الضرر العا       
الناجم عن أنشطة خطرة موضوعاً لدراسة متعمقة، وقد قدّم       

وعلى الدول أن تبت في مسألة      . المقـرر الخاص نتائج ذلك    

مواصلة بحث موضوع المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة        
الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي أو عدم مواصلة          

أن تثني على المقرر    ى اللجنة    عل وهو يود أن يقترح   . بحـثه 
الخاص، وهو ثناء يستحقه، لما أبداه من التزام ولإنهائه العمل          

 .بشأن الموضوع الفرعي بنجاح
قال إن اللجنة ستعود إلى بحث مسألة       رئـيس   لا -٦٠

توصـيتها المـتعلقة بشكل مشروع المواد في مرحلة لاحقة          
 .عقب إجراء مشاورات غير رسمية

، الفرع ألف، A/CN.4/513 ()تابع( )١٠(مسؤولية الدول
A/CN.4/515و Add.1-3

)١١( ،A/CN.4/517و Add.1
)١٢( ،

A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1( 
 ] من جدول الأعمال٢البند [

 )تابع(التقرير الرابع للمقرر الخاص 
قال، في معرض   ) المقرر الخاص  (سيد كروفورد لا -٦١

تقديمـه تقريراً عن حصيلة المشاورات حول شكل المشروع         
تصل بمسؤولية الدول والأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات،       الم

إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن أربع نقاط عقب نقاش اشترك 
فالمشروع أولاً سيعكس تماماً    . اءفـيه عدد هام من الأعض     

مختلف توجهات اللجنة في الموضوع، وسيدعم بقوة الرأي        
يج السـديد للعديد من الأعضاء الذي يقضي بضرورة تتو        

العمل المتعلق بمسؤولية الدول باتفاقية في الوقت المناسب، إن 
 .رفوى العللم نقل 
ه رحاقت لمرحلتين الذي  ا انياً، تم تأييد النهج ذي    ثو -٦٢

عـدد مـن الأعضاء، من أبرزهم السيد لوكاشوك والسيد          
ميليسـكانو، والقاضـي بوجوب إصدار اللجنة توصية في         

ية العامة علماً بمشاريع المواد     المرحلة الأولى بأن تحيط الجمع    
في قـرار تعـتمده وأن ترفق به نص المواد، بصياغة ملائمة        

 على  اًيلتؤكـد على أهمية الموضوع وعلى الثغرة القائمة حا        
مسـتوى التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي بسبب        

                                                      

طـلاع عـلى نـص مشاريع المواد التي         للا )١٠(
اعـتمدتها لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر          

، الفصل الرابع،   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية   
 .المرفق

 . أعلاه١انظر الحاشية  )١١(

 .المرجع نفسه )١٢(
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وبيّن . عدم وجود نص نهائي بخصوص مسؤولية الدول      
 كــانون ١٢ المــؤرخ ٥٥/١٥٣أن قــرار الجمعــية 

 والمـتعلق بجنسـية الأشخاص      ٢٠٠٠ديسـمبر   /الأول
الطبيعـيين في حالـة خلافة الدول يعتبر سابقة مفيدة          

وبالطبع يمكن أن يُشار في     . بالنسـبة لـلمرحلة الأولى    
أما المرحلة  .  هذا القرار  نالـتقرير إلى عناصر أخرى م     

 في  الثانـية فتتمثل في مواصلة الجمعية النظر في المسألة        
دورة لاحقـة، مع إمكانية تحويل المواد إلى اتفاقية إذا          
ارتأت الجمعية أن هذا المسار ملائم كما ارتآه عدد كبير 

 .من أعضاء اللجنة
الثاً، لا ترى اللجنة أنّ تحديد وقت معين لإجراء ثو -٦٣

وعلى أية حال، فهذه مسألة  .  الـتحول أمر ضروري    اهـذ 
لسادسة التي تتولى النظر في    تـتعلق بالتنظيم الداخلي للجنة ا     

إلا أن المرحلة الثانية ستشمل     . عـدد من النصوص الأخرى    
 .في الوقت المناسب النظر في هذه المسألة

نة جن تعتمدها الل أابعاً، فإن المواد التي يؤملرو -٦٤
وتسـجلها الجمعية العامة بعبارات عامة في قرارها لن         

ير مناسب  تتضـمن آلية لتسوية المنازعات، وهو أمر غ       
وهذا لا يخل بالطبع بمسألة الأحكام . لمواد من هذا القبيل

المتعلقة بالصلة بين التدابير المضادة وتسوية المنازعات،       
وبالأحكـام المـتعلقة بالاقتراح الصيني في التعليقات        

  A/CN.4/515(والملاحظـات الـواردة من الحكومات       
 ـ   )Add.1-3و في نة الصياغة ذلك مناسباً     ، إذا رأت لج

. ضـوء النقاش الجاري بشأن القضايا الواردة في النص        
ومن باب التأكيد، لن تتضمن المادة حكماً يتعلق بآلية         

غير أن اللجنة ستلفت الانتباه إلى      . لتسـوية المنازعات  
استصواب تسوية المنازعات بشأن مسؤولية الدول، وإلى 

ة لمشروع المعتمد في القراء   اا اللجنة في    هة التي وضعت  يلالآ
كما ستلفت الانتباه   .  كوسيلة محتملة للتنفيذ   )٣١(الأولى

إلى إمكانيات أخرى، وستترك للجمعية في المرحلة الثانية 
الـنظر في شـكل الأحكام المتصلة بتسوية المنازعات         
وتحديد الأحكام الممكن إدراجها في اتفاقية تُبرم في نهاية 

 .المطاف
 في اعتماد    اتباع إجراء كهذا قد يسهم     نعتقد أ يو -٦٥

المـواد بـتوافق الآراء، إلى جانب اتباع نهج توافقي بشأن           
 .مسألة معالجتها مستقبلاً

 ٠٥/١٢رفعت الجلسة الساعة 
 ــــــــ
                                                      

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )١٣(

 ٢٦٧٦الجلسة 

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١مايو / أيار١٥يوم الثلاثاء، 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس

السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  
 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد بيليه، السيد -مبو السيد با

 ثيدينيو، السيد   -تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس      
روزنسـتوك، السيد سيبولفيدا، السيد سيما، السيد العربي،        
السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاتيكا،        

سيد السـيد كامـتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد، ال      
 أتمادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد       -كوسـوما   

 .هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

 )*تابع(تنظيم أعمال الدورة 
  ] من جدول الأعمال١البند [

 دعا رئيس فريق التخطيط، السيد هافنر،       الرئيس -١
 .إلى إعلان التكوين النهائي للفريق

قال إن فريق   ) تخطيطرئيس فريق ال   (السيد هافنر  -٢
السيد : التخطـيط سـيتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم       

إدريس، السيد آدو، السيد بايينا سوارس، والسيد براونلي،        
والسـيد بيلـيه، والسيد روزنستوك، والسيد غالتسكي،        

 أتمادجا، والسيد يامادا،    -والسيد كامتو، والسيد كوسوما     
 ).بحكم منصبه(والسيد هي 

  ٠٥/١٠لسة الساعة رُفعت الج

 ــــــــــ
  .٢٦٧٣مستأنف من الجلسة  * 

 ـــــــ

 ٢٦٧٧الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١مايو / أيار١٨يوم الجمعة، 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد بايينا سوارس، السيد      -السـيد بامـبو     
يه، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد      البحارنة، السيد بيل  

 ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا      -رودريغيس  
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راو، السـيد سيما، السيد غالتسكي، السيد كاتيكا، السيد         
كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد، السيد كوسوما       

 أتمادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، -
 .افنر، السيد هي، السيد ياماداالسيد ه

 ــــــ
 بيان أدلى به المستشار القانوني

 دعا السيد هانز كوريل، وكيل الأمين       الرئـيس  -١
العـام للشـؤون القانونية، المستشار القانوني، إلى أن يحيط          

 .اللجنة علماً بآخر التطورات القانونية في الأمم المتحدة
للشؤون وكيل الأمين العام     (السـيد كوريـل    -٢

قال إن تقرير الأمين العام     ) القانونـية، المستشـار القانوني    
دور الأمم المتحدة في القرن الحادي      : نحن الشعوب "المعنون  

الذي قدمه إلى مؤتمر قمة      )١()تقريـر الألفية  " (والعشـرين 
سبتمبر / أيلول ٨ إلى   ٦الألفية، التي عقدت خلال الفترة من       

العناصر القانونية التي   ، تضـمَّن إشارات كثيرة إلى       ٢٠٠٠
وكان مكتب الشؤون   . يـتكون مـنها عمل الأمم المتحدة      

القانونـية قد اقترح، أثناء الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة،         
توجيه النظر إلى أن المؤتمر سيتيح لرؤساء الدول والحكومات         

وفي تطور لم   . الفرصـة للتوقيع والتصديق على الاتفاقيات     
، خلال الأيام الثلاثة لمؤتمر القمة،      يسبق لـه مثيل، اتخذت   

فتقرر أن تعاد، .  إجراء٢٧٣ًإجراءات تعاهدية بلغ مجموعها     
مـن الآن فصاعداً، هذه التجربة الناجحة في كل دورة من           
دورات الجمعية العامة، حيث سيتم تذكير الوفود كل ربيع         
بأنـه يمكـن لرؤساء الدول والحكومات الحاضرين دورة         

الفرصة للتوقيع والتصديق على الاتفاقيات في      الجمعية انتهاز   
كما . مكتـب الشؤون القانونية، وبحضور وسائط الإعلام      

تضـمَّن إعـلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته          
 ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٨ المؤرخ   ٥٥/٢الجمعـية في القرار     

الـتزامات قويـة للغاية باحترام سيادة القانون، لا سيما في    
 منه، التي وضعت أُطر عمل يمكن       ٢٥ و ٢٤ و ٩ الفقـرات 

توسـيع نطاقهـا فيما بعد، وتضمنت إشارات عديدة إلى          
محكمـة العـدل الدولية وإلى استصواب تسوية التراعات         

 .بالوسائل السلمية
وقـال إنـه يـود تهنئة اللجنة على التقدم الذي            -٣

كما . أحـرزته بشـأن المواضيع المدرجة في جدول أعمالها        
. معية العامة عن تقديرها للعمل الذي تم إنجازه       أعربـت الج  

وأعرب عن الأمل الوطيد بأن ينتهي العمل بشأن موضوعي         
مسؤولية الدول والمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة  

                                                      

)١( A/54/2000. 

منع الضرر العابر   (عـن أفعـال لا يحظرها القانون الدولي         
كما و. في الدورة الحالية  ) للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    

يعلم الأعضاء، فقد أحاطت الجمعية علماً بالجزء من تقرير         
اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والخمسين المتعلق بطول مدة         
دورات اللجـنـة المقـرر عقدهـا مستقبلاً وطبيعة هذه          

وشدد بقوة على ضرورة    . )٢(الدورات ومكـان انعقادهـا  
. اً وكفؤاً أن تسـتغل اللجنة وقتها ومواردها استغلالاً رشيد       

ولا ريب في أن الجمعية العامة ستتوخى الحذر الشديد فيما          
يـتعلق بالدورات المجزأة القادمة، التي يجب ألا تكون أكثر          

ومن المتوقع أن   . كلفة أو أقل إنتاجاً من الدورات المتواصلة      
. تغطى جميع تكاليف الدورة الحالية من الموارد المتوفرة حالياً        

ورات القادمة، فقد تم الترتيب لعقد دورة     أما فيما يتعلق بالد   
مجـزأة مدتها عشرة أسابيع خلال الدورة الرابعة والخمسين         

 .للجنة
 ٥٥/١٥٣وأعربـت الجمعـية العامة، في قرارها       -٤

، عن تقديرها  ٢٠٠٠ديسمبر  / كـانون الأول   ١٢المـؤرخ   
للجـنة القانون الدولي على ما أنجزته من أعمال قيمة بشأن         

الطبيعـيين في حالة خلافة الدول،      جنسـية الأشـخاص     
وأحاطـت عـلماً بـالمواد المتعلقة بهذا الموضوع، ودعت          
 الحكومـات إلى أن تضـع في اعتبارها، حسب الاقتضاء،          
ما يرد في هذه المواد من أحكام عند معالجة المسائل المتصلة           

كما . بجنسـية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول       
 الكفيلة بنشر نص المواد على أوصـت بـبذل جميع الجهود     

 وهي توصية نُشرت إثرها هذه المواد على        -نطـاق واسع    
وأخيراً، . الإنترنت، بينما تجري أيضاً مناقشة خيارات إضافية

قـررت الجمعية أن تُدرج هذا الموضوع في جدول أعمال          
دورتهـا التاسعة والخمسين، والغاية من ذلك هي النظر في          

 . بهذا الخصوصإمكانية إبرام اتفاقية
أمـا فـيما يتعلق بحصانات الدول وممتلكاتها من          -٥

الولاية القضائية، فقد أنشأت الجمعية العامة، بموجب قرارها        
، لجنة  ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ   ٥٥/١٥٠

مخصصـة تُعـنى بحصـانات الدول وممتلكاتها من الولاية          
 شهر  وسـتجتمع هذه اللجنة لمدة أسبوعين في      . القضـائية 

 لمواصلة ما أُنجز من عمل في هذا الشأن         ٢٠٠٢مارس  /آذار
ولـتعزيز مجالات الاتفاق وتسوية المسائل التي لم يُبَتّ فيها          

 .بغية وضع صك يحظى بقبول عام
، أنجـزت اللجنة    ٢٠٠٠يونـيه   /وفي حزيـران   -٦

التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية عملها بشأن مشروع       
                                                      

، )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية  )٢(
 .٧٣٥-٧٣٤الفقرتان 
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قواعد الإثبات للمحكمة وبشأن    نـص القواعد الإجرائية و    
وقد أبرزت اللجنة التحضيرية، في سياق      . عناصـر الجرائم  

ومن هنا التأخير في    : عملها، بعض الهفوات التقنية في النص     
إصدار النص النهائي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية        
الدولية ومن المقرر أن تصدر الصيغة النهائية في وقت قريب، 

 ـ   نى للمجالس التشريعية المضي إلى مرحلة      وعـندئذ سيتس
 .التصديق

: وتنظر اللجنة التحضيرية الآن في خمسة بنود، هي        -٧
مشـروع اتفاق العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم         
المـتحدة؛ ومشـروع الاتفـاق بشـأن امتيازات المحكمة          
وحصـاناتها؛ والـنظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف؛        

. نظمة والقواعد المالية؛ وتعريف جريمة العدوان     ومشروع الأ 
وقد أُحرز تقدم هام بشأن العديد من هذه المواضيع، ويتوقع          
إنجاز البعض منها في الدورة القادمة للجنة التحضيرية، التي         

 تشرين  ٥سبتمبر إلى   / أيلول ٢٤سـتعقد في الفـترة مـن        
ولقد بدأت اللجنة التحضيرية النظر     . ٢٠٠١أكتوبر  /الأول

ويعتقد كثيرون أن   . في اتخاذ ترتيبات عملية لإنشاء المحكمة     
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي حصل        

 تصديقاً، سيصبح نافذ المفعول بحلول ٣١ توقيعاً و١٣٩على 
وباراغواي هي آخر دولة حتى الآن    . ٢٠٠٢منتصـف عام    

 ١٤صـدقت على نظام رومـا الأساسي، وكان ذلك في          
 .٢٠٠١مايو /ارأي
أما فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى إنشاء محكمتين         -٨

جنائيـتين دوليتين في سيراليون وكمبوديا، فقد طلب مجلس      
أغسطس / آب١٤المؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣١٥الأمن، في قراره 

، إلى الأمين العام أن يتفاوض مع حكومة سيراليون         ٢٠٠٠
تقلة، لا للتوصـل إلى اتفـاق على إنشاء محكمة خاصة مس       

بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث         
في حالتي محكمتي يوغوسلافيا ورواندا السابقتين، بل بمقتضى 

، تم التوصل ٢٠٠١يناير / كانون الثاني١وفي  . ترتيب خاص 
إلى اتفاق بين حكومة سيراليون والمجلس والأمين العام على         

مارس / آذار ٢٣ وفي   .إنشاء محكمة وعلى نظامها الأساسي    
، دعـا الأمـين العام الدول الأعضاء إلى أن تتعهد           ٢٠٠١

مايو / أيار٢٢بتقديم تبرعات لتمويل المحكمة في موعد أقصاه 
وقـال إنـه، في أثـناء ذلك، التقى شخصياً في           . ٢٠٠١

مناسبات عديدة بمجموعة من الدول المهتمة، وإنه ستُنشأ،        
تثبت من أن التبرعات    في وقت قريب، لجنة إدارية صغيرة لل      

التي تعهدت الدول بتقديمها ستوفر التمويل اللازم لاضطلاع      
 .المحكمة بمهامها

فمن المتوخى  : وبيَّن أن كمبوديا حالة أكثر تعقيداً      -٩
إنشاء محكمة وطنية، على أن يكون لها حضور على الساحة          

، بزيارة بنوم بن مرتين ٢٠٠٠وقال إنه قام، في عام . الدولية

اوض مع السيد سوك آن، كبير الوزراء المسؤول عن         للـتف 
مجلس الوزراء، بشأن نص اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة         

بيد أن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لم يعتمدا        . كمبوديا
يناير /قانونـاً وطنـياً بشأن هذه المسألة إلا في كانون الثاني          

س ، وأحـيل نـص هذا القانون فيما بعد إلى المجل          ٢٠٠١
ومن الواضح أن بعض المسائل     . الدستوري لإعادة النظر فيه   

ذات الاهـتمام الوطني لا تزال عالقة، وينتظر الآن مكتب          
الشـؤون القانونية ترجمة رسمية لنص القانون الذي اعتمده         
الـبرلمان، وعـند إنجاز الترجمة، سيوضع الاتفاق في صيغته          

 .النهائية
أت الجمعية العامة وفيما يتعلق بالإرهاب، فقد أنش     -١٠

ديسمبر / كانون الأول  ١٧، المـؤرخ    ٥١/٢١٠بقـرارها   
، اللجـنة المخصصة التي عقدت دورتها الخامسة في         ١٩٩٦

 وواصلت نظرها ٢٠٠١فبراير / شباط٢٣ إلى ١٢الفترة من 
في مشـروع اتفاقـية دولية لقمع أفعال الإرهاب النووي،          

. دوليفضـلاً عن مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب ال        
كما تناولت اللجنة المخصصة، عملاً بالولاية المسندة إليها،        

ولقد . مسـألة عقـد مؤتمر رفيع المستوى بشأن الإرهاب        
 جـددت ولايـة هذه اللجنة بموجب قرار الجمعية العامة          

 .٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ المؤرخ ٥٥/١٥٨
ولقد فُتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة         -١١
وعلى ) اتفاقية باليرمو(كافحـة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    لم

بـروتوكول مـنع وقمع ومعاقبة الاتجار       (بروتوكولـيها   
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم 

، وبروتوكول  المـتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية      
ر والجو  مكافحـة تهريـب المهاجرين عن طريق البر والبح        

المكمـل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر         
أثناء انعقاد مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى،       ) الوطنية

 كانون  ١٥ إلى   ١٢المعقود في باليرمو بإيطاليا في الفترة من        
، وحضر حفل افتتاحه الأمين العام      ٢٠٠٠ديسـمبر   /الأول

 عارم عن تضامن متعدد الأطراف،      وفي تعبير . للأمم المتحدة 
 بلداً  ٧٩ و ٨٢ بلداً على الاتفاقية، في حين وقع        ١٢٤وقع  

وبلغت الآن  . عـلى الـتوالي على البروتوكولين المذكورين      
 توقيعاً، إلا أنه لم تودع أي       ٨٢ و ٨٥ و ١٢٦أعداد التواقيع   

وقال إن الغرض من    . صكوك تصديق أو انضمام حتى الآن     
ولين هو تعزيز التعاون الدولي على      الاتفاقـية والـبروتوك   

. مكافحـة الجـريمة المـنظمة، بما في ذلك غسل الأموال          
ووضـعت ترتيبات لجملة أمور منها التعاون بشأن المسائل         
القضـائية، والمزامـنة بـين التشـريعات الوطنية، وتبادل          

كما تنص  . المعلومـات، وتسليم المجرمين، وحماية الشهود     
ة تمويل لمساعدة البلدان المحتاجة على      الاتفاقية على إنشاء آلي   

. تنفـيذ الـتزاماتها القانونـية الدولية على الصعيد المحلي         
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وسـيجري الـتفاوض بشـأن بروتوكولات إضافية لهذه         
المتعلق بمكافحة صنع   وقد استُكمل البروتوكول    . الاتفاقـية 

الأسـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها        
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة      شروعةبصورة غير م  

، وسيفتح باب التوقيع عليه في      الجـريمة المنظمة عبر الوطنية    
ورافق انعقاد مؤتمر التوقيع انعقاد ندوة عن       . وقـت قريب  

احـترام سـيادة القانون على الصعيد العالمي شهدت إقبالاً         
كـبيراً وحظيـت بتغطية واسعة في وسائط الإعلام الدولية    

 مسائل  -سيادة القانون في القرية العالمية      "تحـت عـنوان     
وقال المستشار القانوني إنه شارك، بصفته      ". السيادة والعالمية 

هذه، كمتحدث رئيسي في هذه الندوة التي تناولت مجموعة         
 .من قضايا الساعة منها الجريمة الإلكترونية

وفـيما يـتعلق بقانون البحار، قال إنه يجري في           -١٢
رك انعقاد الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في        نيويو

 ١٨ إلى ١٤اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في الفترة من 
، الذي ينظر حالياً في بنود مثل القواعد        ٢٠٠١مايو  /أيـار 

المالـية المـنقحة للمحكمة الدولية لقانون البحار؛ والنظام         
 مالية،  الداخـلي لاجـتماع الدول الأطراف، وإنشاء لجنة       

ومسائل تتصل باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما 
، التي تطلب إلى الأمين العام أن يبلغ        ٣١٩فيما يتعلق بالمادة    

وقال إنه  . الدول الأطراف بالتطورات المتعلقة بقانون البحار     
في الوقت الذي كانت فيه الاتفاقية قيد الصياغة، لم يكن من 

ؤدي الجمعية العامة دوراً نشطاً كهذا في       المتوقع آنذاك أن ت   
وحيث إن إدارته تقدم إلى     . العمـل بشـأن قانون البحار     

الجمعية تقريراً سنوياً عن مسائل تتعلق بقانون البحار، فلربما         
كـان هـذا الـتقرير كافياً أيضاً من أجل اجتماع الدول            

وبيَّن أن التقرير الأخير، المتاح على الإنترنت،       . الأطـراف 
 ـ من أدلة مفزعة على المخاطر التي تهدد البحار، وهي         يتض

 .مخاطر كثيرة وآخذة في ازدياد
وذكـر أن عملـية الأمم المتحدة التشاورية غير          -١٣

 الرسمـية المفـتوحة، الـتي أنشأتها الجمعية العامة بقرارها          
 مـن أجل تسهيل الاستعراض السنوي من جانب         ٥٤/٣٣

لمحيطات، قد عقدت   الجمعية للتطورات الحاصلة في شؤون ا     
 ٢٠٠١مايو  / أيار ١١ إلى   ٧اجـتماعها الثاني في الفترة من       

وركزت على علوم البحار وعلى تطوير التكنولوجيا البحرية  
ونقـلها، وكذلـك على التنسيق والتعاون بشأن مكافحة         

 .أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحار
أو ولقد عُقدت طوال فترة السنوات العشر الماضية  -١٤

يـزيد اجـتماعات غـير رسمية للمستشارين القانونيين في          
وزارات الخارجية بالتوازي مع اجتماعات اللجنة السادسة       
أثناء مناقشتها تقرير لجنة القانون الدولي المرفوع إلى الجمعية         
العامـة، وذلـك بغرض ضمان حضور الأشخاص الذين         

تلف يـؤدون دوراً حاسمـاً تماماً في التنسيق بين أعمال مخ          
وسيُعقد . الـوزارات الوطنـية التي تتأثر باقتراحات اللجنة       
 ٣٠ و ٢٩الاجتماع القـادم للمستشارين القانونيين يومي      

، وسيتولى السيد سرينيفاسا راو ٢٠٠١أكتوبر /تشرين الأول
 .عملية تنسيقه

 ٦وقـال، فيما يتعلق ببرامج التعميم، إنه قام في           -١٥
يم رسالة عن طريق     بمبادرة لتعم  ٢٠٠٠يونـيه   /حزيـران 

المستشـارين القانونـيين في العواصـم، فضلاً عن الرسالة          
الإخبارية للجمعية الأمريكية للقانون الدولي، مناشداً عمداء       
كلـيات الحقوق في جميع أنحاء العالم بأن يُضمِّنوا مناهجهم          

كما ناقش هذا الاقتراح في     . التعليمـية مادةَ القانون الدولي    
رسي كليات الحقوق الروسية، الذي     اجـتماع لعمداء ومد   

وإن . ٢٠٠٠نوفمبر  /عقد في موسكو في شهر تشرين الثاني      
مـزايا الـنهوض بتدريس القانون الدولي ونشره على جميع    

لكن الأكاديميين هم وحدهم من     . الصُّعُد هي مزايا واضحة   
وبيَّن أن برنامج الأمم المتحدة . يتوجب عليهم متابعة مبادرته

دريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة      للمساعدة في ت  
. تفهمـه يواصـل، في غضون ذلك، الأعمال الموكلة إليه         

ويشـتمل الـبرنامج على تنظيم دورات تدريبية وحلقات         
دراسـية وإصدار منشورات قانونية مخصصة لهذا الغرض،        
ومواصـلة تحديـث المواقـع المتعلقة بالقانون الدولي على          

يع مكتبة الأمم المتحدة السمعية     الإنترنـت، وصيانة وتوس   
وعُقدت في طهران خلال    . البصرية الخاصة بالقانون الدولي   

 حلقـة دراسية إقليمية لبلدان آسيا الوسطى        ٢٠٠٠عـام   
 بلداً من   ١٤ مشاركاً من    ٢٦والشـرق الأوسط حضرها     

 .بلدان المنطقة
ووجه الأنظار إلى موقع مكتب الشؤون القانونية        -١٦

، الذي يمكن الاطلاع عليه كذلك عن      )٣(عـلى الإنترنـت   
طـريق وصـلة القانون الدولي على الموقع الرئيسي للأمم          

ويتضمن هذا الموقع الوصلتين . )٤(المـتحدة عـلى الإنترنت    
" معلومـات مـن المستشار القانوني   : "الهامـتين التاليـتين   

".  خطة العمل  -استراتيجية لعصر تطبيق القانون الدولي      "و
ة إمكانية الوصول إلى الإنترنت بوجه عام، وفيما يتعلق بمسأل 

فقـد أعرب عن أسفه لأن الأمم المتحدة تفرض حالياً على           
الطلاب رسماً لقاء اطلاعهم على مجموعة المعاهدات بواسطة        

بيد أنه يجري اتخاذ ترتيبات لصالح فئات معينة من        . الإنترنت
 المسـتخدِمين ليتسـنى لهم الوصول إلى الموقع مجاناً بواسطة         

 .كلمة سر
                                                      

)٣( http://untreaty.un.org/ola-internet/olahome.html. 

)٤( http://www.un.org/law/. 
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ولقـد شهدت السنوات العشر الماضية تطورات        -١٧
وباتت قضايا سيادة . جديرة بالتقدير في مجال القانون الدولي   

القـانون عـلى الصعيد الوطني وفي العلاقات الدولية تحتل          
وقال إن  . مكانـة بارزة على جدول أعمال الأمم المتحدة       

ول الأعمال هذا،   الأمين العام ملتزم شخصياً التزاماً قوياً بجد      
. وإن اللجـنة تؤدي هي الأخرى دوراً هاماً في هذا العمل          

لهـذا، فهو يتمنى لأعضاء اللجنة كل النجاح في جهودهم          
 .مستقبلاً

 دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم على        الرئيس -١٨
 . المستشار القانوني وإبداء ملاحظاتهم له

الخاص  قال إنه يعرب عن امتنانه       السـيد ممـتاز    -١٩
للمستشـار القانوني على ما وافاه من معلومات عن إنشاء          

. محكمة خاصة في سيراليون لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب       
وقـال إن ممثل الأمين العام، لدى توقيعه على اتفاق السلام           
بـين حكومـة سيراليون والجبهة المتحدة الثورية لسيراليون        

ة، قد سجل بالنـيابة عن الأمم المتحد     )٥()اتفـاق لومـي   (
اعتراض الأمم المتحدة على الدول التي تمنح العفو للأشخاص  
الذين اتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد         

واستفسـر عن الخطوات التي يتخذها مكتب       . الإنسـانية 
المستشـار القـانوني للحـيلولة دون مـنح العفو لهؤلاء            

 .الأشخاص
التي ألقاها   قال إن المحاضرة     السـيد لوكاشـوك    -٢٠

المستشار القانوني في موسكو عن التطورات في مجال القانون         
الـدولي قد حظيت بتقدير واسع النطاق، وأعرب عن أمله          

وأكد أهمية العمل . في أن تتاح لأعضاء اللجنة فرصة لقراءتها  
الـذي يعكف كل من المستشار القانوني ومكتب الشؤون         

. لقانون الدولي ونشره  القانونـية على إنجازه في مجال تعليم ا       
فقـد صار القانون الدولي جزءاً من القانون المحلي، ولم يعد           

وقال إن القضاة كافةً يتأثرون     . حكراً على القضاة الدوليين   
بذلـك التطور، وإنه، تجنباً للعواقب الخطيرة، من المهم ألا          
يسـمح للمحامين المحترفين أن يظلوا جاهلين في هذا المجال،      

بل يجب تعليم هذا    .  في أغلب الأحيان   كمـا هـو حالهم    
الموضوع على نطاق أوسع، بحيث لا يشمل خطوطه العامة         
فحسب، وإنما أيضاً ميادينه المتخصصة، وهي القانون الجنائي 
الدولي، والقانون الاقتصادي الدولي، وقانون العمل الدولي؛       
وإلا فإن ذلك سيفضي إلى تطبيق القانون المحلي تطبيقاً غير          

ولا تعير وسائط الإعلام موضوعَ القانون الدولي       . صـحيح 
لهذا، ينبغي للأمم المتحدة أن تشجع      . إلا القليل من الاهتمام   

وطلب إلى  . عـلى تعليمه وعلى نشر مفهوم العدالة الدولية       
                                                      

)٥( S/1999/777المرفق ،. 

المستشار القانوني أن يقدم عرضاً للتقدم الذي أحرزته اللجنة 
 .يز دور المنظمةالخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعز

 استفسر عن سبب وجوب تمويل      السـيد كاتيكا   -٢١
وأعرب عن أمله   . المحكمـة الخاصة لسيراليون من التبرعات     

بـألا يفضي شح الموارد إلى إنكار العدالة، وهو ما يحدث           
وتساءل عن سبب إنشاء المحكمة     . عادةً على الصعيد الوطني   

وجبها إنشاء الجديدة على أساس يختلف عن الأسس التي تم بم
المحكمتين اللتين تقاضيان مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد 

وثمة احتمال أن   .  ويوغوسلافيا السابقة  االإنسـانية في رواند   
 .يساء فهم وضع المحاكم ذات النوع الخاص

 قال إنه يود الحصول على معلومات       السيد سيما  -٢٢
ارسات بشـأن ما أُحرز من تقدم في العمل المتعلق بمرجع مم          

 .هيئات الأمم المتحدة
 قال إنه يرحب بتركيز المستشار      السـيد دوغارد   -٢٣

بيد أنه ينبغي أن يوضع في      . القـانوني على التعليم القانوني    
الاعتبار أنه لا يتوفر لدى الجامعات في معظم البلدان النامية          

لذا فمن المفيد أن توزع على     . إمكانية الوصول إلى الإنترنت   
فريقية نسخ مطبوعة من المواد القانونية التي       الجامعـات الأ  

 .تصدرها الأمم المتحدة
 قال إن من الصعب دائماً الحصول       السـيد يامادا   -٢٤

عـلى المـوارد اللازمـة لعمل اللجنة، وأعرب عن امتنانه           
. للمستشار القانوني على ما يبذله من جهود في هذا الاتجاه         

نوني أعضاء وأعـرب عـن أمله في أن يطمئن المستشار القا       
اللجـنة الاستشـارية لشؤون الإدارة والميزانية بأن الإدارة         
عاقدة العزم على تنفيذ تدابير توفير التكاليف التي تقررت في          

 .دورتها الثانية والخمسين
 قال إنه يرحب بالتحسينات التي      السيد كروفورد  -٢٥

أُدخلـت عـلى مكتب الشؤون القانونية، وتمثلت في توفير      
وبيَّن أنه يستغل   . صول إلكترونياً على وثائقه   إمكانـية الح  

استغلالاً كبيراً قواعد البيانات الخاصة بالمعاهدات، التي طرأ        
علـيها تحسين كبير خلال السنوات الخمس السابقة، إلا أن     
المعـاهدات المسجلة، ولا سيما المعاهدات الثنائية، لا تحظى         

درها الأمم   التي تُص  مجموعة المعاهدات بتغطـية متكافئة في     
فـنادراً مـا تقوم دول كثيرة بتسجيل أي من          . المـتحدة 

معاهداتها، رغم أن أحكام ميثاق الأمم المتحدة تقتضي منها         
وينبغي توجيه انتباه الدول إلى استصواب تسجيل       . ذلـك 

المعـاهدات، كيما تتجلى في قاعدة البيانات على نحو أدق          
 .حالة العلاقات التعاهدية بين الدول
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 قال إنه يشعر هو الآخر بالقلق       لسيد غالتسكي ا -٢٦
وأعرب عن أمله في أن     . إزاء تسـجيل المعاهدات ونشرها    

تُسهم تقنيات النشر الإلكترونية في التعجيل بنشر المعاهدات، 
 . لا في تأخيرها

وكيل الأمين العام للشؤون     (السـيد كوريـل    -٢٧
سئلة التي  قال، مجيباً على الأ   ) القانونـية، المستشار القانوني   

طرحها أعضاء اللجنة، إنه تم بالفعل، أثناء المفاوضات بشأن         
اتفاق لومي، إدراج حكم يقضي بمنح عفو عام، لكن ممثل          
الأمـين العـام اعترض عليه بإبدائه تحفظاً نيابةً عن الأمم           

وأضاف أن الحكومة أكدت لـه أن مَن أُدينوا        . المـتحدة 
رائم حرب أو جرائم    بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو ج     

. ضد الإنسانية في سيراليون لن يُمنحوا عفواً على الإطلاق        
وقال إن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، التي أنشئت بموجب         

أما فيما يتعلق   . اتفـاق لومي، ستبحث جميع هذه القضايا      
بطبـيعة محكمـة سيراليون، فيعود للمؤسسات التي تنشئ         

وفي حالة  . تي ينبغي إنشاؤها  المحاكم أن تقرر نوع المحكمة ال     
محكمـة سـيراليون الـتي تختلف عن حالة المحكمة الدولية           
ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا، اللتين أنشأهما       
مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،       
أكـدت حكومـة سيراليون للأمين العام تعاونها، وطلبت         

. رتيبات اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة    الـتفاوض بشأن الت   
وبـناء على ذلك، لم يجد المجلس أي ضرورة لتطبيق الفصل           
السـابع من الميثاق وإنشاء المحكمة على أساس تقني وقانوني     

أما فيما يتعلق بمحكمة كمبوديا، فلم يكن للمجلس  . مختلف
أو للجمعية أي علاقة على الإطلاق بإنشاء هذه المحكمة، لذا 

 على الأمين العام أن يتصرف بمفرده مستجيباً لطلب         تعـين 
تقدمـت بـه كمـبوديا لمساعدتها في إنشاء المحكمة، وفي           

بيد أنه يجب ألا    . الـتفاوض للحصـول على الدعم الدولي      
وفي عملية التفاوض بشأن    . تكون المعايير المطبقة أقل صرامة    

اتفاقـات مع كل من سيراليون وكمبوديا، أكد هو نفسه          
تمية تقيُّد هاتين المحكمتين بالمعايير القائمة، ولا سيما        على ح 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ١٤تلك الواردة في المادة     
وفيما يتعلق بالتمويل، فإن أي مؤسسة      . المدنـية والسياسية  

تابعة للأمم المتحدة تمول عادة من الاشتراكات المقررة، لكنه  
 .كمة الخاصة لسيراليونارتُئي عدم ضرورة ذلك في حالة المح

أمـا بشأن التعليقات على تدريس القانون الدولي         -٢٨
ونشره، فإن حضور عدد من عمداء كليات القانون المحاضرة 
الـتي ألقاهـا أثناء زيارته إلى موسكو  فضلاً عن الاهتمام            
الشديد الذي يحظى به هذا الموضوع في الاتحاد الروسي، قد          

 .بعث في نفسه الأمل
 

داً عـلى سؤال السيد سيما، قال إن تعديلاً لا          ور -٢٩
يسـتهان به قد أدخل على الأساليب المتبعة في تقييم العمل           
داخل مكتب الشؤون القانونية منذ أن أصبح هو مستشاراً         

ففـي ذلك الوقت، كان قسم      . ١٩٩٤قانونـياً في عـام      
 سنة من المعاهدات    ١١المعـاهدات يعالج ما تراكم خلال       

 مجلداً من مجلدات    ٥٤٠رها، والتي تعادل    الـتي يـتعين نش    
وقد بلغ عدد المعاهدات الواردة إلى      . مجموعـة المعـاهدات   

غير أن الأخذ بالنُّظُم .  مجلـداً سـنوياً   ٥٠المكتـب نحـو     
الحاسوبية واعتماد النشر من خلال الحاسوب المكتبي قد قلل         
كـثيراً مـن تراكم ما يتعين نشره من مجلدات، وبات من            

، إلا أن   ٢٠٠٢ تنشر هذه المجلدات جميعها في عام        المتوقع أن 
ذلك يعني أن تنشر سنوياً مجلدات كثيرة تعادل ثلاثة أضعاف 

ولا . المجلدات التي تظهر على الجدول الزمني العادي للإصدار
بـد، بمجرد التخلص من المنشورات المتراكمة، من تحديث         

. ديدقسـم المعـاهدات تحديثاً يأخذ في الاعتبار الوضع الج         
وفـيما يتعلق أيضاً بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة،         

 ١٧يوجـد عدد كبير من المنشورات المتراكمة تعادل عمل          
سـنة، ونظراً لأن مهمة التجميع تشترك في تنفيذها إدارات          
عديـدة تابعة لمكتب الشؤون القانونية، لا قسم المعاهدات         

ة ملائمة  بمفـرده، فلـن يكون من السهل ابتكار استراتيجي        
 أن يؤمِّن   ٢٠٠٠بيد أنه استطاع في عام      . لـتجاوز ذلـك   

الأمـوال من إدارات عديدة لمعالجة الأعمال العالقة، وقام         
وقد جددت اللجنة السادسة    . برصد التقدم المحرز عن كثب    

مـنذ فترة التسعينات اهتمامها بمرجع الممارسات باعتباره        
 .سجلاً يُدوّن تاريخ المنظمة

لفعل تزويد البلدان النامية بنسخ مطبوعة      ويجري با  -٣٠
وسيؤدي انتشار التكنولوجيا الجديدة    . مـن المواد القانونية   

وازدياد سرعة انتشار المعلومات إلى تحسين إمكانية الحصول        
 .على هذه المواد

وأكد للسيد يامادا أنه سيُطلع اللجنة الاستشارية        -٣١
لقلق الذي أبداه   أما فيما يتعلق با   . عـلى رأيه بشأن التمويل    

 من ١٠٢السيد كروفورد إزاء تسجيل المعاهدات، فإن المادة 
ميثاق الأمم المتحدة تنمّ عن تصميم المنظمة، الذي استمدته         
من تجارب عقدي الثلاثينات والأربعينات، على الكف عن        

وقال إن مكتب   ". السرية"إبـرام المـزيد مـن المعاهدات        
ير الدول بالتزامها   الشـؤون القانونـية سيواظب على تذك      

وبيَّن أن الأمين العام هو الوديع لأكثر       . بتسـجيل معاهداتها  
 معاهدة متعددة الأطراف، وكلما اتُخذ إجراء       ٥٢٠مـن   

بشأن أي من هذه المعاهدات، تَعَيَّن إخطار الدول الأعضاء         
 . بذلـك، وهـو أمـر بات يجري تلقائياً بعملية حاسوبية          
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قة بتسجيل المعاهدات تدوَّن    وكذلـك، باتت البيانات المتعل    
 .تلقائياً، ويتم بذلك تضمينها آخر ما يستجد من معلومات

ويوجـد على موقع شعبة التدوين على الإنترنت         -٣٢
موجز عن إجراءات اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة         

وإن بعض مهام اللجنة، ولا سيما ذات       . وبتعزيز دور المنظمة  
قد سُحبت من اللجنة الرئيسية وعُهد      ، هاالطابع السياسي من  

 .بها إلى فريق عامل يرأسه رئيس الجمعية العامة
وخلاصـة القول إنه يستطيع أن يؤكد للجنة أن          -٣٣

محامـيّي المـنظمة يشاركون دائما في جميع أوجه نشاطها          
 .الرئيسية

Add.1-4 وA/CN.4/508( )٦(التحفظات على المعاهدات
)٧( ،

A/CN.4/513ـرع دال، ، الفــA/CN.4/518  
Add.1-3و

)٨( ،A/CN.4/L.603 وCorr.1 and 2( 
 ] من جدول الأعمال٥البند [

 التقريران الخامس والسادس للمقرر الخاص
 أشار إلى أن اللجنة انتهت في دورتها الثانية الرئيس -٣٤

والخمسـين مـن مناقشة الجزء الأول من التقرير الخامس          
عـلى المعاهدات   لـلمقرر الخـاص بشـأن الـتحفظات         

A/CN.4/508) و Add.1-4 .(      وسـوف تتـناول الآن الجزء
 . الثاني من التقرير

قال، أثناء عَرْضه   ) المقرر الخاص  (السـيد بيلـيه    -٣٥
 الجـزءَ الـثاني مـن تقريـره الخامس، إن تقريره السادس      

)A/CN.4/518 و Add.1-3 (   سـيكون جاهزاً للنظر فيه أثناء
ووجه الانتباه إلى عرضه    . ورةانعقـاد الجـزء الثاني من الد      

وإلى تناول موضوع    )٩(الفصـل الثالث من تقريره الخامس     
التحفظات على المعاهدات في تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية 

 .)١٠(العامة عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين
                                                      

للاطلاع على نص مشاريع المبادئ التوجيهية       )٦(
الـتي اعـتمدتها اللجـنة بصفة مؤقتة في دوراتها الخمسين           

، ٢٠٠٠حولية  نظر  والحادية والخمسين والثانية والخمسين، ا    
 .٦٦٢، الفقرة )الجزء الثاني(المجلد الثاني 

 ).الجزء الأول(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية انظر  )٧(
، المجلد الثاني ٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )٨(

 ).الجزء الأول(
 .٢٦٥١، المجلد الأول، الجلسة ٢٠٠٠حولية  )٩(

، الفقرات )الجزء الثاني (المرجع نفسه، المجلد الثاني      )١٠(
٦٦١-٦٣٨. 

مشـروعاً مـن مشاريع المبادئ      ١٤وقـال إن     -٣٦
 المرافقة للمبدأ التوجيهي  التوجيهية والبنود النموذجية الثلاثة     

، التي ما زال يتعين على اللجنة النظر فيها، تتعلق          ١-٣-٢
جمـيعها بـتقديم التحفظات والإعلانات التفسيرية، سواء        

وهي تملأ ثغرات ما في التعريف      . كانت بسيطة أم مشروطة   
 وفي الجزء من دليل اللجنة ١٩٦٩الوارد في اتفاقية فيينا لعام    
ضمن هذا التعريف ويستفيض في     للممارسـات الـذي يت    

. وتنقسم مشاريع المبادئ التوجيهية إلى مجموعتين     . شـرحه 
الأولى تشـتمل على تلك المبادئ المتعلقة بالالتزام بالتأكيد         
الـرسمي عـلى التحفظات والإعلانات التفسيرية والقيود        

  إلى  ١-٢-٢المـبادئ التوجيهية من     (المفروضـة علـيها     
 لمـبادئ التوجيهية من     بشـأن الـتحفظات، وا     ٤-٢-٢
أما ).  بشـأن الإعلانات التفسيرية    ٦-٤-٢ إلى   ٣-٤-٢

موضـوع الفـئة الثانية فهو مسألة أدق تتعلق بالتحفظات          
 المبادئ التوجيهية من   (والإعلانـات التفسـيرية المـتأخرة       

ــيان ٤-٣-٢ إلى ١-٣-٢ ــبدآن التوجيه   ٧-٤-٢ والم
 ).٨-٤-٢و

ء المجموعة الثانية   والفلسـفة العامة التي تكمن ورا      -٣٧
تتمـثل في التحفظات المتأخرة التي تشكل تهديداً لاستقرار         

وقـال إنه لا يوافق شخصياً على       . حـالات المعـاهدات   
التحفظات المتأخرة، غير أنها موجودة وتعد بلا ريب صمام         

وفي الحـالات التي تمنح معاهدة ما الدول        . أمـان مفـيداً   
هدة، يكون من العبث الأطراف الحق في أن تنسحب من المعا

إجـبارها عـلى الانسحاب لكي تنضم إليها فيما بعد مع           
تحفظات، ما دامت جميع الدول الأطراف الأخرى لا تعترض 

وبعبارة أخرى، فإن هذه المسألة بعينها ليست       . عـلى ذلك  
. أقل خطورة من بعض المسائل التي عالجتها اللجنة من قبل         

 حد لهذه المسألة،    وفي الوقـت الذي قد لا يتعين فيه وضع        
وهذا هو الغرض بالذات من     . ينـبغي عـلى الأقل ضبطها     

 إلى  ٢٧٩مشروع المبادئ التوجيهية المحددة في الفقرات من        
 مـن تقريـره الخـامس، أي الحد من إمكانية تقديم      ٣٢٥

تحفظـات مـتأخرة، ممـا يضمن أن تظل هذه التحفظات           
 .استثنائية وخاضعة لمراقبة جميع الدول الأطراف

ولقـد أدرج تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في          -٣٨
إحـدى حواشيه الأربعة عشر مشروعاً من مشاريع المبادئ         

، لتتمكن الوفود من    )١١(التوجيهـية التي لا تزال قيد النظر      
. تناول هذه المبادئ التوجيهية في بياناتها أمام اللجنة السادسة

اير فبر/وإضـافة إلى ذلـك، قـال إنه تلقى في شهر شباط           
وعلى العموم، قُدِّمت   . تعلـيقات قيِّمة من المملكة المتحدة     

التحفظات  (١-٢-٢ملاحظـات تتعلق بالمبدأ التوجيهي      
                                                      

 .١٩٩لمرجع نفسه، الحاشية ا )١١(
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 ، وبالمبدأ التوجيهي   )المـبداة عـند التوقيع والتأكيد الرسمي      
التحفظات المبداة أثناء التفاوض على نص معاهدة  (٢-٢-٢

دعا أحد الاقتراحات   و). أو اعتماده أو توثيقه وتثبيته رسمياً     
المقدمـة في اللجنة السادسة إلى إدماجها؛ وتخشى المملكة         
 المـتحدة، مـن جهتها، أن يكرِّس إدراج المبدأ التوجيهي          

وكان .  ممارسـة لا تسـتند إلى أي أساس قانوني         ٢-٢-٢
التحفظات المبداة عند    (٤-٢-٢مشـروع المبدأ التوجيهي   

 موضع عدد من    ،)التوقـيع والـواردة صراحة في المعاهدة      
التعلـيقات، منها ما إذا كانت القاعدة التي عبَّر عنها المبدأ           
التوجـيهي هي بمثابة قاعدة تخصيص، وبالتالي، ما إذا كان          

 .من المناسب إدراجها
 ١-٣-٢ولقـد جـرت مناقشة المبدأ التوجيهي         -٣٩

وقال إن عدداً لا    ). الـتحفظات المبداة في مرحلة متأخرة     (
ثين يتفقون معه في عدم استحسانه لهذه       بـأس به من المتحد    

الـتحفظات، وأكدوا ضرورة الحد من إبداء التحفظات في         
وفي هذا الصدد، رحبت وفود عديدة بقرار       . مرحلة متأخرة 

الأمـين العام الذي يقضي بتمديد الفترة الزمنية التي يمكن          
خلالها للدول أن تعرب عن رد فعلها على التحفظات التي           

وهو يرى شخصياً أن .  شهرا١٢ًة متأخرة إلى تقدَّم في مرحل
هذه الفترة الزمنية طويلة للغاية، لكنه اقترح اعتمادها تحقيقاً         

وأعربت دول كثيرة   . لأغـراض مشروع المبادئ التوجيهية    
عن آرائها بشأن ما ينبغي أن ينطبق على تعديل التحفظات          
مـن قواعد، وقال إنه أحاط علماً بها على النحو الواجب           

 .دما وضع تقريره السادسعن
وقـال إن الـتقرير السادس يشير إلى التطورات          -٤٠

الأخـيرة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، وهو يود أن         
ففي دورتها الخمسين طلبت اللجنة . يذكر تطوراً واحداً منها

 الفرعـية لـتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسان، في مقررها           
، إلى إحدى ١٩٩٨أغسطس / آب٢٦ المؤرخ ١٩٩٨/١١٣

أعضـائها، وهي السيدة فرنسواز هامبسون، أن تقدِّم ورقة         
عمـل بشـأن مسـألة التحفظات على معاهدات حقوق          
الإنسـان، وقد قدمتها في الدورة الحادية والخمسين للجنة         

، وأحاطت اللجنة الفرعية    )١٢(١٩٩٩الفرعية المعقودة عام    
ق واستجابة لذلك، رجت لجنة حقو    . عـلماً بهـذه الوثيقة    

الإنسـان اللجنة الفرعية أن تطلب إلى السيدة هامبسون أن          
تقـدم إلى اللجـنة الفرعية اختصاصاتها المنقحة فيما يتعلق          
بإعداد دراستها المقترحة، وأن تقدم مزيداً من التوضيح عن         
الطـريقة التي يمكن بها لهذه الدراسة أن تكمِّل العمل الذي           

ت حقوق  يجـري حالـياً بشـأن التحفظات على معاهدا        
. الإنسان، ولا سيما العمل الذي تقوم به لجنة القانون الدولي

                                                      

)١٢( E/CN.4/Sub.2/1999/28و Corr.1. 

وفي ضوء ذلك القرار، لم تقدِّم السيدة هامبسون أي وثيقة          
إلى الـدورة الثانـية والخمسين للجنة الفرعية المعقودة في          

٢٠٠٠. 
ورغـم القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان،         -٤١

 المؤرخ ٢٠٠٠/٢٦ارها فقـد أكدت اللجنة الفرعية، في قر      
، موقفَهـا السابق من ضرورة      ٢٠٠٠أغسـطس   / آب ١٨

وضع جدول زمني لعمل السيدة هامبسون، وطلبت إليها أن         
تلتمس مشورة وتعاون المقرر الخاص للجنة القانون الدولي،        

وتحقيقاً لهذه . ومشورة وتعاون جميع هيئات المعاهدات المعنية
ين السيدة هامبسون   الغايـة، طلبـت إذناً بعقد اجتماع ب       

والمقـرر الخـاص للجـنة القانون الدولي ورؤساء هيئات          
 المعاهدات المعنية 

وقـال إنه اتصل، حتى قبل اعتماد ذلك القرار،           -٤٢
بالسـيدة هامبسون حيث أذنت لـه لجنة القانون الدولي         

وأدرك من هذا الاتصال غير الرسمي معها أن الدراسة . بذلك
الضرورة تكراراً لعمل اللجنة، وقد     الـتي أعدتها لن تكون ب     

توفر، في الواقع، مادة تعمل على التعجيل بهذا العمل، إذا ما           
تناولـت الدراسـة حصـراً، حسبما أكدت لـه السيدة          
هامبسـون، ممارسـات الـدول في مجال التحفظات على          

ولكن إذا اتبعت الدراسة النهج     . معاهدات حقوق الإنسان  
 وهو النهج الذي أيدته اللجنة   -ولى  المبيَّن في ورقة عملها الأ    

الفرعـية في دورتهـا الحادية والخمسين ثم في دورتها الثانية           
 فإنها ستتجاوز كثيراً قائمة ممارسات الدول       -والخمسـين،   

لـتعالِج الـنظام المحدد الذي ينطبق على التحفظات على          
. معـاهدات حقوق الإنسان، مع افتراض وجود هذا النظام        

 يشكِّل حتماً ازدواجية في جهود لجنة       ومـن شأن ذلك أن    
 .القانون الدولي

. ويبدو أن لجنة حقوق الإنسان تشاطره هذا القلق        -٤٣
 ٢٥، المؤرخ   ٢٠٠١/١١٣فقـد طلبت مجدداً في مقررها       

، إلى اللجنة الفرعية أن تعيد النظر في        ٢٠٠١أبريل  /نيسـان 
. طلـبها عـلى ضوء العمل الجاري في لجنة القانون الدولي          

فمن . ، بكـل صدق، إنه ليس متأكداً مما يجب فعله      وقـال 
المـرجح أن تـتابع اللجـنة الفرعـية نهجها، دون الأخذ            

غير أنه لن يكون من     . باعتراضـات لجـنة حقوق الإنسان     
المناسـب للجنة القانون الدولي أن تتدخل في العلاقات بين          

وقال إنه إذا ما وافقت اللجنة على ذلك سيوجه         . الهيئـتين 
 السـيدة هامبسون يسألها فيها عما تعتزم فعله         رسـالة إلى  

ويؤكد لها استعداده للعمل معها وفقاً للمقررات التي اتخذتها         
كما أنه سيوافيها بآراء لجنة القانون      . لجـنة حقوق الإنسان   

وتحقيقاً لهذا الغرض، فهو    . الـدولي بشـأن هذا الموضوع     
 .يرحب بمساهمات الأعضاء
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 أمله في أن تحال إلى لجنة       واختـتم بيانه معرباً عن     -٤٤
الصـياغة مشـاريع المبادئ التوجيهية الأربعة عشر والبنود         

 .النموذجية الثلاثة الواردة في تقريره

 ، الفرعA/CN.4/513 ()*تابع( )١٣(مسؤولية الدول
Add.1-3 وA/CN.4/515ألف، 

)١٤( ،A/CN.4/517 
Add.1و

)١٥( ،A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1 ( 

 ]ل الأعمال من جدو٢البند [

 *)ختام(التقرير الرابع للمقرر الخاص 

قدم تقريراً  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٤٥
عـن اجـتماعين للفريق العامل المفتوح العضوية عُقِدا         
بهـدف تقـديم الإرشاد للجنة الصياغة بشأن المسائل         
المبدئـية المتبقـية ذات الصـلة بمشروع المواد المتعلقة          

ال إن هذه اللجنة قد سوّت فعلاً       بمسـؤولية الدول، فق   
" الدولة المضرورة "القضـايا المـتعلقة بعـبارات مثل        

إلا أنه ما زال ثمة فئتان من       ". الضـرر "و" الخسـارة "و
الأولى تتعلق بالفصل الثالث . المسائل التي تثير قلقاً عاماً    

الإخـلالات الخطـيرة بالتزامات جوهرية تجاه المجتمع        (
أما الثانية فتتعلق بالباب الثاني . من الباب الثاني ) الدولي

التدابير (مكرراً، الذي أُعيد ترقيمه ليصبح الفصل الثاني 
وقد جرى نقاش مُجدٍ    . مـن الباب الثالث   ) المضـادة 

وطبّقت لجنة الصياغة فعلاً النتائج بإنجازها بشكل مرضٍ 
 .للغاية صيغة جديدة للفصل الثالث من الباب الثاني

لث من الباب الثاني موضع     وكـان الفصل الثا    -٤٦
وساد اتفاق عام على إمكانية     . نقـاش مطوَّل وصعب   

النتائج  (٤٢ من المادة ١الإبقاء عليه، مع حذف الفقرة      
المترتـبة على الإخلالات الخطيرة بالتزامات تجاه المجتمع      

، التي تشير إلى تعويضات تبيِّن مدى       )الـدولي ككـل   
 عاضة عنه،  خطـورة الإخلال، ولكن مع احتمال الاست      

 

 
                                                      

 .٢٦٧٥مستأنف من الجلسة  * 

للاطـلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها         )١٣(
، ٢٠٠٠حولية  لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر         

 .، الفصل الرابع، المرفق)الجزء الثاني(المجلد الثاني 
 .ه أعلا٧انظر الحاشية  )١٤(
 .المرجع نفسه )١٥(

بعـد أن تـنظر لجـنة الصـياغة في ذلك، بفئة تعالج             
الإخلالات الجسيمة بالتزام أقرته قاعدة قطعية من قواعد 

وبالإضافة إلى أن اتفاقية فيينا لعام . القانون الدولي العام
 رسّـخت تماماً فكرة القاعدة القطعية، فقد بدا         ١٩٦٩

ساسية بالنسبة  من المعقول تصوُّر أثر هذه الالتزامات الأ      
لقضـايا الالـتزام الأساسـية الواردة في البابين الأول          

وقال إن فكرة الالتزامات تجاه المجتمع الدولي       . والـثاني 
ككـل تتصـل بدرجـة أكبر بمسائل الاحتكام، كما          

شركة برشلونة  عرضتها محكمة العدل الدولية في قضية       
كما اقتُرح أن تواصل لجنة الصياغة النظر في        . لـلجرّ 

عـض جوانـب العواقب الناجمة عن حالات الإخلال         ب
 .٤٢الجسيم، على النحو الوارد في المادة 

أمـا فيما يتعلق بالفصل الثاني من الباب الثالث،          -٤٧
فقد رأى الفريق العامل أن من غير المستحسن محاولة إدراج          
جميع المواد المتعلقة بالتدابير المضادة أو جزء هام منها في المادة 

، )تدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دولياًال (٢٣
وقال إنه  . التي تتناول جانباً واحداً فقط من جوانب المشكلة       

، وعلى الفصل الثاني من     ٢٣سـيتم الإبقاء على المادة      
التدابير المضادة من    (٥٤إلا أن المادة    . الـباب الثالث  

 كانت مادة مثيرة  ) جانـب دول غير الدولة المضرورة     
للجدل إلى أقصى حد، وسيتم الاستعاضة عنها بشرط        

. وقائي، على أن تناقش لجنة الصياغة بنود هذا الشرط        
الشروط المتعلقة باللجوء إلى  (٥٣وسيعاد النظر في المادة 

، لأن الكثير من أعضاء اللجنة قد       )الـتدابير المضـادة   
شـككوا في أهمـية التمييز بين التدابير المضادة المؤقتة          

حّة من جهة، وغيرها من التدابير المضادة من جهة         والملِ
ومـن ضمن أمور أخرى، فإن جميع التدابير        . أخـرى 

كما ارتئي  . المضـادة هـي، على نحو ما، تدابير مؤقتة        
 ومواءمتها مع قرار محكمة التحكيم في    ٥٣تبسيط المادة   

 وقرار محكمة العدل الاتفاق بشأن الخدمات الجويةقضية 
.  ناغيماروس - غابتشيكوفو مشروعالدولـية في قضية     

 ٥١وإضـافة إلى ذلـك، ينبغي إعادة النظر في المادة           
، وفي المادة   )الالـتزامات غير الخاضعة للتدابير المضادة     (

 ).التناسب (٥٢
واتفق الفريق العامل، بعد مناقشة تلك المسائل    -٤٨

وتوضيحها، على إمكانية وضع نص مقبول، واقترح أن      
 .صياغة العمل على تنفيذ نتائج المناقشةيُطلَب إلى لجنة ال

 ٣٠/١١رُفعت الجلسة الساعة 
ــــــــ
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 ٢٦٧٨الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١مايو / أيار٢٢يوم الثلاثاء، 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد بايينا سوارس، السيد      -السـيد بامـبو     
، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا، السيد        البحارنة

 ثيدينيو، السيد روزنستوك،    -دوغـارد، السيد رودريغيس     
السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد        
غايا، السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد كانديوتي، السيد        

 أتمادجا، السيد لوكاشوك،    -كـروفورد، السيد كوسوما     
السـيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي،         

 .السيد يامادا
 ــــــ

  A/CN.4/508 ()تابع( )١(التحفظات علـى المعاهـدات
Add.1-4و

)٢( ،A/CN.4/513 ،الفرع دال ،A/CN.4/518 
Add.1-3و

)٣( ،A/CN.4/L.603و Corr.1 and 2( 
 ] من جدول الأعمال٥البند [

 )تابع(سادس للمقرر الخاص التقريران الخامس وال

 استنتج من البحث المستفيض الذي      السـيد غايا   -١
 قدمـه المقـرر الخـاص في الجزء الثاني من تقريره الخامس            

)A/CN.4/508 و Add.1-4 (      أن ممارسـة الدول فيما يتعلق
بالـتحفظات على المعاهدات هي في الحقيقة أكثر تعقيداً مما   

على اللجنة أن تتوقف عند     وقد لا يتعين    . تـبدو أوَّلَ وهلة   
كل الفرضيات، لكن يتعين عليها بالتأكيد أن توجه انتباهها         
إلى مسـألة التحفظات المتأخرة، التي تقدم الممارسة بشأنها         
أمـثلة عديدة، وحتى داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من       
الموقـف الحسـاس الذي اعتمدته بشأن الموضوع اللجنة          

. قوقيين في القانون الدولي العام    المخصصـة للمستشارين الح   
فالـتحفظات المتأخرة هي تحفظات تُبدَى بعد آخر تاريخ         

                                                      

للاطـلاع على نص مشاريع المبادئ التوجيهية        )١(
الـتي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في دوراتها الخمسين والحادية          

، المجلد الثاني   ٢٠٠٠حولية  والخمسـين والثانية والخمسين، انظر      
 .٦٦٢، الفقرة )الجزء الثاني(

 ).الجزء الأول(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية انظر  )٢(

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية   في   مستنسخة )٣(
 ).الأول

 والمادة  ٢من المادة   ) د(١مناسـب منصوص عليه في الفقرة       
، وهي تحفظات مقبولة،    ١٩٦٩ مـن اتفاقية فيينا لعام       ١٩

كمـا رأى المقـرر الخـاص بحق، شريطة ألا تبدي الدول        
وهذه ممارسة مثيرة   .  على ذلك  المـتعاقدة الأخرى اعتراضاً   

للجدل أحياناً، لكنها تستجيب لضرورة توفير بعض المرونة،        
لا سـيما عـندما تسمح للدولة بتحقيق نفس النتيجة التي           
تحققها عند نقض المعاهدة أولاً والتصديق عليها فيما بعد مع      

وتستهدف هذه الممارسة في بعض     . إبـداء التحفظ المنشود   
خطاء التي من الممكن أن تكون الدولة       الحالات تصحيح الأ  

قـد ارتكبتها، أو الاختيارات العاجلة التي قامت بها والتي          
حملتها على عدم إبداء تحفظات وقت التصديق على معاهدة         

وقد تسمح المعاهدة صراحة بإبداء تحفظات متأخرة،       . مـا 
كمـا هـو الحال بالنسبة للتحفظات المتأخرة التي أصدرتها          

 ١ المتحدة والحكومة اليونانية بشأن الفقرة       حكومة المملكة 
 من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية       ٣من المادة   

وبعبارة أخرى، يمكن تماماً قبول التحفظات      . )٤(وتنفـيذها 
ونظراً لأن الدولة المتحفظة تُعد    . المتأخرة من حيث مضمونها   

م باتفاقية أنها تراجعت بعض التراجع عن موافقتها على الالتزا
ما، فان ذلك يتطلب بوضوح موافقة جميع الأطراف المتعاقدة 

ولهذا الغرض،  . الأخـرى، إلى حد ما، على ذلك التحفظ       
فمن المعقول أن تتاح أمام الأطراف المتعاقدة الأخرى مهلة         

ويمكن للأطراف المتعاقدة . زمنية كافية لتقييم التحفظ المتأخر
 شهراً، وفقاً ١٢زمنية التي تستغرق أن تُبيّن أثناء هذه المهلة ال

للممارسـة الحالـية للأمـين العـام، ما إذا كانت لديها            
اعتراضات على التحفظ المتأخر ومضمونه، أو على مضمونه    

 وقال إنه بهذه الروح يوافق على المبدأين التوجيهيين        . فقـط 
قبول  (٢-٣-٢و) إبداء تحفظ بعد فوات الأوان     (١-٣-٢

اللذين قدمهما المقرر   ) وات الأوان إبـداء الـتحفظ بعد ف     
 . )٥(الخاص

نه إذا كان الاعتراض لا يستهدف إلا       Hوأضاف   -٢
مضـمون التحفظ، فإنه ينبغي ألا تتمخض عنه آثار إلا في           

وقال إن  . العلاقـات بين الدولة المتحفظة والدولة المعارضة      
المقـرر الخـاص يعـترف بالتمييز بين هذين النوعين من           

ن يتعين عليه إبرازه بصورة أكثر في المبدأ        الاعتراضات ولك 
الاعتراض على تحفظ أثير بعد فوات       (٣-٣-٢التوجـيهي   

وينـبغي الإشـارة في الـنص إلى الاعتراض على          ). الأوان
                                                      

)٤( Multilateral Treaties Deposited with the 

Secretary-General: Status as of 31 December 2000 

(ST/LEG/SER.E/19) (United Nations publication, Sales 

No. E.01.V.5), vol. II, pp. 254, 257 and 259. 

 .٩شية ، الحا٢٦٧٧انظر الجلسة  )٥(
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الـتحفظ الذي يتم إبداؤه بصورة متأخرة، مما يسمح، من          
 .٢-٣-٢ جهة أخرى، بتطابق النص مع نص المبدأ التوجيهي

بولية التحفظات المتأخرة مشكلة    وتـثير مسألة مق    -٣
تـتعلق باتسـاقها مع النظام الذي وضعته اتفاقية فيينا لعام           

وبالطبع، سيكون بالإمكان القول إن هذه الاتفاقية       . ١٩٦٩
لا تجـد حـلاً للمسـألة وإن الغرض من مشاريع المبادئ            
التوجيهية المتعلقة بالتحفظات المتأخرة ليس إلا سد ثغرة من         

 تظل المسألة متعلقة بتعريف التحفظات      الـثغرات، ولكـن   
 من ١٩ وبنص المادة ٢من المادة   ) د(١الـوارد في الفقـرة      

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعريف التحفظات الوارد  . الاتفاقية
.  يستبعد التحفظات المتأخرة   ١-١في المـبدأ التوجـيهي      

ولذلـك، فـإن المسألة المطروحة هي معرفة كيفية تعريف          
وبما أن الممارسة تستخدم، رغم ذلك،      . خرةالتحفظات المتأ 

وبما أن نظام هذه    " تحفـظ "في هـذه الحالـة، مصـطلح        
الـتحفظات، هـو، عـند قبوله، نفس النظام المنطبق على     
الـتحفظات الأخرى، فمن الصعب اقتراح مصطلح آخر،        
وذلـك عـلى الأقل عندما تقبل الدول المتعاقدة، في حالة           

وربما .  المحددة، تحفظاً متأخراً   انعدام تقديم اعتراض في المهل    
، بل بالأحرى عن  "تحفظ متأخر "ينـبغي الـتحدث لا عن       

وبالطبع، . إلى أن تنقضي هذه المهل الزمنية     " تحفظ مؤقت "
يمكن في التعليق توضيح هذه المسألة المتعلقة بالمصطلحات،        
ولكـن من المفيد التساؤل عن إمكانية توضيحها في نفس          

 .دئ المخصص للتعاريفالجزء من مشروع المبا
ومع ذلك، فإن التحفظات المتأخرة هي عامل يعقّد         -٤

العلاقـات التعاقدية وينبغي، كما بيّن المقرر الخاص بحق في          
 من تقريره الخامس، عدم التشجيع على اللجوء        ٣١١الفقرة  

وفي هذه الظروف، فلا داعي للبند      . إلـيها بصـورة مفرطة    
 تُبدَى بعد الإعراب عن     التحفظات التي "الـنموذجي المعنون    

  التوجيهي  والوارد في المبدأ  " الرضـا بالارتـباط بمعـاهدة     
، في أي بديل من البدائل الثلاثة التي اقترحها المقرر          ١-٣-٢

الخـاص، لأن هـذا البـند يبدو وكأنه يشجع على ظاهرة            
الـتحفظات المـتأخرة بالنص على إمكانية إدراج شرط في          

للغاية بجواز إبداء التحفظات    المعـاهدة يعـترف بطريقة أعم       
 .المتأخرة

ومن جهة أخرى، قال إنه لا يفهم لماذا ينبغي أيضاً  -٥
تطبـيق قاعدة موافقة الأطراف المتعاقدة الأخرى بالإجماع        
عـلى الإعلانات التفسيرية البسيطة التي يتم إبداؤها بصورة         

 ٧-٤-٢فقـد تمـت صياغة المبدأ التوجيهي        . مـتأخرة 
 على غرار المبدأ التوجيهي    ) سيرية المتأخرة الإعلانـات التف  (
، في حين أنه لا توجد، كقاعدة عامة، مهلة زمنية          ١-٣-٢

لإبـداء إعلان تفسيري وبالتالي لا يمكن التحدث عن إبداء          
وإذا كان من الصحيح أن بعض      . إعـلان تفسيري متأخر   

المعـاهدات تضـع في هذا الشأن قيوداً زمنية، فينبغي ألا           
 المبدأ التوجيهي سوى الفرضية العادية      يسـتهدف مشروع  

ما لم تنص المعاهدة على خلاف "المقرونة بالعبارة المستخدمة 
ولذلك ينبغي، في الواقع، ألا تنص القاعدة المذكورة        ". ذلك

على موافقة الأطراف المتعاقدة، بالإجماع، إلا في الحالة التي         
 .يتم فيها تحديد مهلة زمنية في المعاهدة نفسها

واختـتم حديـثه قـائلاً إنه يوافق عموماً على           -٦
الاقتراحات التي قدمها المقرر الخاص فيما يتعلق بالتحفظات        
المـتأخرة ويسلم بأن بعض الملاحظات التي قدمها تواً تعود          
بالأحـرى إلى لجنة الصياغة نفسها وإن كانت تمس الجوهر          

 .أيضاً
 قال إن التقرير الخامس يوضح ويكمل       السيد هي  -٧

 ـ ورة مفيدة نظام التحفظات المنصوص عليه في اتفاقيتي        بص
فمشاريع المبادئ التوجيهية   . ١٩٨٦ و ١٩٦٩فييـنا لعامي    

المقدمة حتى الآن تجمع بمهارة بين نظام التحفظات المنصوص      
عليه في الاتفاقيتين المذكورتين والممارسة المتبعة لتطبيقه، مما        

ومع . لجنة السادسةأثار اهتماماً كبيراً من جانب الدول في ال
أن الجزء الثاني من التقرير قيد الدراسة يعالج بصورة متعمقة          
وواضـحة ومنطقـية المسائل الإجرائية المتعلقة بالتحفظات       
والإعلانات التفسيرية، فإن مشاريع المبادئ التوجيهية الواردة 

 . فيه تتطلب، رغم ذلك، بعض الملاحظات
إبداء  (١-٢-٢وقـال إن المـبدأين التوجيهيين        -٨

ــرسمي    ــيد ال ــيع والتأك ــند التوق ــتحفظات ع  )ال
إبـداء الـتحفظات أثناء التفاوض بشأن نص         (٢-٢-٢و

لا يثيران أية   ) المعـاهدة أو اعتماده أو توثيقه، وإقراره رسمياً       
مشـكلة فيما يتعلق بمضمونهما، ولكن وبما أنهما يتناولان         

  أي التأكيد الرسمي على كل تحفظ يتم        -نفـس المسـألة     
 فمن المناسب الجمع بينهما وصياغة مبدأ توجيهي        -إبداؤه  

واحـد، على الرغم من الأسباب التي أوردها المقرر الخاص          
وفيما . )٦(عـند عرضه لتقريره الخامس في الدورة السابقة       

عدم تأكيد التحفظات    (٣-٢-٢يـتعلق بالمبدأ التوجيهي     
] على اتفاق ذي شكل مبسط    [الـتي أبديـت عند التوقيع       

، فإنه يرى   ])لى معاهدة يبدأ نفاذها بمجرد التوقيع عليها      ع[
أن من الضروري إلغاء المجموعة الأولى من العبارات الواردة         

" اتفاق ذي شكل مبسط   "بين قوسين معقوفتين، لأن مفهوم      
وينبغي الاحتفاظ  . هـو مفهوم غير شائع في ممارسة الدول       

. وفتينبالشـطر الـثاني من الجملة الواردة بين قوسين معق         
عدم  (٥-٤-٢وتنطبق نفس الملاحظة على المبدأ التوجيهي       

التصديق على الإعلانات التفسيرية الصادرة عند التوقيع على 
                                                      

 .المرجع نفسه )٦(
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معاهدة تدخل حيز النفاذ بمجرد    ] [اتفاق ذي صيغة مبسطة   [
 ]). التوقيع عليها

وفـيما يـتعلق بمسألة التحفظات المتأخرة، فهي         -٩
تدخل في لب النقاش من     مسـألة في غاية الحساسية وهي       

وهناك قبول عام   . ناحـيتي الفقـه والممارسة على السواء      
العقد "بضرورة تنظيمها بصورة صارمة لكي لا تقوض مبدأ         

. ولا استقرار النظام القانوني الدولي    " شـريعة المـتعاقدين   
ولاحـظ السيد هي أنه تم تخصيص ما لا يقل عن أربعة من      

الموضوع، وهي مشاريع   مشـاريع المـبادئ التوجيهية لهذا       
  ٣-٣-٢ و٢-٣-٢ و١-٣-٢المـــبادئ التوجيهـــية 

الاسـتبعاد أو التعديل المتأخر للآثار القانونية        (٤-٣-٢و
، وتساءل عن   )المترتبة على معاهدة بوسائل غير التحفظات     

إمكانـية الجمع بينها وتقليصها مثلاً إلى مشروعين لمبدأين         
 تبدي تحفظاً على    وعادة، لا يجوز لدولة ما أن     . توجيهـيين 

معـاهدة مـا بعد أن تكون قد أعربت عن موافقتها على            
ولكنه ينبغي التسليم بأن هذه القاعدة غير       . الالتزام بالمعاهدة 

فإخضاع قبول تحفظ متأخر لشروط صارمة، مثل       . مطلقـة 
قبوله بالإجماع أو ضمناً من جانب جميع الدول الأطراف أو          

 معاهدة ما، يكفي    جمـيع المـنظمات الدولية الأطراف في      
وأياً كان الأمر، فينبغي دراسة هذه . لتدارك أي تجاوز محتمل

المسألة بصورة متعمقة، لا سيما في إطار لجنة الصياغة، نظراً          
لمـا يُحتمل أن يترتب على التحفظات المتأخرة من عواقب          

 . بالنسبة للقانون  الساري والممارسة الحالية للدول
وافق على إحالة مشاريع المبادئ     وختاماً، قال إنه ي    -١٠

التوجيهية الواردة في الجزء الثاني من تقريره الخامس إلى لجنة          
 .الصياغة

 أعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز      لوكاشوك السيد -١١
عـلى صـعيد تقـنين القواعـد المتعلقة بالتحفظات على           
المعاهدات وقال إنه يوافق على قرار المقرر الخاص الاعتماد         

ومع ذلك، فإنه غير    . ١٩٦٩ام اتفاقية فيينا لعام     على أحك 
" formulate"مقتـنع بـأن التمييز الذي أبدي بين عبارتي          

ومع أنه من   . يتسم بأهمية بالغة  ) إبداء ("make"و) صياغة(
تحفظ ما بدلاً من تم     " صياغة"الأنسـب القول بأنه جرت      

م تحفظ ما وقت الإعراب عنه، فإنه يتم عملياً استخدا" إبداء"
هذين التعبيرين بصورة متبادلة، كما يمكن ملاحظته مثلاً في         

 .  من الاتفاقية المذكورة آنفا٢٠ًو١٩المادتين 
وفي معرض التعليق على مشاريع المبادئ التوجيهية        -١٢

الـواردة في الـتقرير الخـامس، لاحظ أن مضمون المبدأ           
 هـو مضمون بديهي ويرى أن من        ٢-٢-٢التوجـيهي   

وفيما يتعلق بالمبدأ   . ذا الحكم في التعليق   الأنسـب إدراج ه   
التحفظات المعرب عنها عند التوقيع      (٤-٢-٢التوجـيهي   

قال إنه يرى أن الفكرة القائلة      ) والواردة صراحة في المعاهدة   

بأن هذا النوع من التحفظ لا يتطلب تأكيداً هي غير مقبولة           
ا فالتحفظات التي تتم صياغتها في هذ     . من الوجهة القانونية  

الإطـار ليسـت أقل أهمية من غيرها؛ ومن جهة أخرى لا            
 . تؤكد الممارسة على هذا المفهوم

وفضـلاً عن ذلك، اقترح السيد لوكاشوك دمج         -١٣
الأوقات التي يجوز فيها إصدار      (٣-٤-٢المبادئ التوجيهية   

ــات  (٦-٤-٢ و٥-٤-٢، و)إعــلان تفســيري الإعلان
 ترد صراحة في    التفسـيرية الـتي تصدر عند التوقيع والتي       

والاستعاضة عنها بمادة واحدة تنص على إمكانية       ) المعاهدة
صـياغة الإعلانـات التفسـيرية في أي وقت إذا لم تكن            

وتكمـن هـنا في الواقع إحدى الإمكانيات        . مشـروطة 
وقال إنه غير . ١٩٦٩المنصـوص عليها في اتفاقية فيينا لعام      

كن بالإمكان   لأنه إذا لم ي    ٧-٤-٢مقتنع بالمبدأ التوجيهي    
صياغة هذه الإعلانات التفسيرية في أي وقت، فلا يمكن أن          

 وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي    . يكـون لـلمعاهدة وجـود     
، قال إنها   )الإعلانات التفسيرية المشروطة المتأخرة    (٨-٤-٢

وذكر أنه يؤيد ما . لا تعالج القاعدة، فيما يبدو، بل الاستثناء
أن هذه الحالة تتطلب توصل     ذهـب إليه المقرر الخاص من       

وذكّر بأن الاتفاقية   . الـدول الأطراف إلى اتفاق بالإجماع     
المذكورة تنص على نظام محدد للتحفظات بالنسبة للاتفاقات 
المـتعددة الأطراف التي وقع عليها عدد محدود من الدول،          
وتساءل عما إذا كان من المناسب النص في هذه الحالة على           

 .سبقة على التحفظاتالالتزام بموافقة م
  A/CN.4/518(وفـيما يـتعلق بالتقرير السادس        -١٤
، قـال إنه يؤيد الرأي القائل بضرورة تركيزه         )Add.1-3و

وفضلاً عن ذلك، ذكر أن إقامة      . بصـورة أدق على الهدف    
تعاون بين المقرر الخاص والمقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز         

ا يبدو، لكنه غير    وحمايـة حقـوق الإنسان أمرٌ مشروع فيم       
ضـروري في الوقت الراهن نظراً لأن الأعمال المتعلقة بمسألة          

واختتم حديثه قائلاً إنه . التحفظات لا تزال في مراحلها الأولى
لاحـظ أن مضمون التقرير يراعي الرأي الذي كان قد قدمه           
  .هو بنفسه والملاحظات التي قامت اللجنة السادسة بصياغتها

 قال إنه لا يتفق مع السيد لوكاشوك في         السيد دوغارد  -١٥
رأيه بشأن موضوع الأعمال المتعلقة بالتحفظات على معاهدات        

وذكر أن السيد بيليه قد أشار إلى الوقائع        . حقـوق الإنسـان   
الجديـدة الـتي حدثت في هذا المجال، ومنها قرار اللجنة المعنية    

نون ويمكن للجنة القا. راولي كنيديبحقـوق الإنسان في قضية    
الدولي بالطبع التريث لفترة ما، ولكنها قد تجد نفسها في وضع           
تـتجاوزه الأحداث، خاصة في مجال تتطور فيه الأمور بصورة          

ولذلك يبدو أن من الأفضل تشجيع السيد بيليه        . سريعة للغاية 
عـلى المضي قدماً والتعاون من الآن فصاعداً مع الهيئات المعنية           

 .ر مشترك بشأن المسألةبغية التوصل بسرعة إلى قرا
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 أشار إلى مختلف مشاريع     السـيد إيكونومـيدس    -١٦
المـبادئ التوجيهية المقدمة في التقرير، فقال إنه يؤيد مضمون          

، لكنه يفضل، من حيث الشكل،      ١-٢-٢المـبدأ التوجيهي    
بعبارة " معاهدة مرهونة بالتصديق  "الاستعاضـة عـن عبارة      

حالة  لمقابل، تساءل، في  وفي ا ". معاهدة يجري التصديق عليها   "
، عما إذا كان بالإمكان التحدث      ٢-٢-٢المـبدأ التوجيهي    

فالمفهوم . في حالة نص في مرحلة التفاوض     " تحفـظ "عـن   
القـانوني للـتحفظ ينطبق على نص تمت صياغته واعتماده          

ولا يـتعلق الأمـر في لحظة التفاوض        . وتوثـيقه بـالفعل   
 ولذلك،. قف السياسية بالتحفظات بالمعنى القانوني، بل بالموا    

يبدو أن نص مشروع المبدأ التوجيهي هذا، وكذلك نصوص         
مشـاريع المـبادئ التوجيهـية الأخرى التي تثار فيها مسألة       

إصدار  (٤-٤-٢، لا سـيما المبدأ التوجيهي       "الـتفاوض "
إعلانات تفسيرية مشروطة عند التفاوض بشأن نص معاهدة أو         

، قابلة للانتقاد   )، وإقراره رسمياً  اعتماده أو توثيقه أو التوقيع عليه     
ومن جهة أخرى، قال إنه يؤيد رأي المقرر      . في هـذا الصـدد    

 .٢-٢-٢ و١-٢-٢الخاص المؤيد لدمج المبدأين التوجيهين 
، قال إنه   ٣-٢-٢وفـيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي       -١٧

يفضـل، شـأنَ السيد هي، التعبير الثاني الوارد بين قوسين           
واقترح .  تعبير أشيع في الاستخدام    معقوفـتين، والذي هو   

 الذي  ٤-٢-٢دمـج المبدأ التوجيهي هذا والمبدأ التوجيهي        
 . يبعث، فيما يبدو، أيضاً على الرضا من حيث المضمون

 ٦-٤-٢ و ٥-٤-٢وقال إن المبدأين التوجيهيين      -١٨
وفيما يتعلق بالمبدأ   . مقـبولان أيضـاً من حيث المضمون      

قد يوقع في   " في أي وقت  "، فإن تعبير    ٣-٤-٢التوجـيهي   
الخطأ، وربما يكون من الضروري تحديد نقطة الانطلاق، أي 
أنه يمكن إبداء إعلان تفسيري في أي وقت بعد الانتهاء من           

 .وضع الصيغة النهائية للنص
 لا محل لـه    ٤-٣-٢وقـال إن المبدأ التوجيهي       -١٩

إلى فيما يبدو في دليل الممارسة، لأنه غير مفيد ولا يؤدي إلا   
 .تعقيد الأمور دون إضافة عنصر جديد

وفـيما يتعلق بالتحفظات المتأخرة، ذكر أنه يؤيد         -٢٠
رأي المقرر الخاص بأنه من الضروري فرض إطار صارم لها          
دون حظرها تماماً، وأنه يرى في هذا الصدد أن الإطار الذي           
اقترحه المقرر الخاص هو إطار معقول، فيما يبدو ومنسجم         

ولذلك فإنه يشعر بالارتياح إزاء     .  الدولية مـع الممارسـة   
غير أنه  . ٣-٣-٢ و ٢-٣-٢ و ١-٣-٢المبادئ التوجيهية   

لا يعـتقد أن من المستصوب في هذه المرحلة إدراج شروط           
 نموذجـية كالشـرط النموذجي الوارد في المبدأ التوجيهي         

ويمكن توخي مثل هذه    . ، لأنه يعقّد صياغة النص    ١-٣-٢
 .، بعد اختتام الأعمالالشروط في وقت لاحق

وأخـيراً، قـال إنه ليس لديه ملاحظات يقدمها          -٢١
 .٨-٤-٢ و٧-٤-٢بشأن مضمون المبدأين التوجيهيين 

 قال إنه يؤيد رأي السيد  تشيفوندا-السيد بامبو   -٢٢
إيكونومـيدس بأن من الضروري تحديد اللحظة الأولى التي         

اج هذا  يمكـن للتحفظات عندها أن تقوم، وأنه ينبغي إدر        
فلا يمكن أن يكون    . المفهـوم في مشروع المبادئ التوجيهية     

هـناك تحفظ بالمعنى الحقيقي للكلمة وقت التفاوض بشأن         
معـاهدة ما، كما لا يمكن تقديم التحفظات ولا الإعلانات          
التفسيرية إلا بعد أن تكون الأطراف قد توصلت إلى اتفاق          

 .ا بعدبشأن نص المعاهدة، دون أن تكون قد التزمت به
 قال إنه يؤيد ما ذهب إليه السيد        السـيد سيما    -٢٣

إيكونومـيدس والسيد غايا من أن التحفظات المتأخرة غير         
وتساءل عما إذ كان ذلك قد      . مستصـوبة من حيث المبدأ    

. ظهـر بوضـوح في الاقتراحات التي قدمها المقرر الخاص         
وذكـر أنـه ينـبغي بالتأكـيد تجنب التشجيع على إبداء        

 .ات المتأخرةالتحفظ
ومن جهة أخرى، قال إنه يعترض على استخدام         -٢٤

الواردة في مشروع المبدأ التوجيهي المقترح في " توثيقه"كلمة 
 من التقرير، وهو مبدأ توجيهي ظهر نتيجة دمج ٢٥٨الفقرة 

وضع "، وعنوانه   ٢-٢-٢ و ١-٢-٢المـبدأين التوجيهيين    
و اعتماده أو   التحفظات أثناء التفاوض بشأن نص المعاهدة أ      

والواردة أيضاً في المبدأ    " توثيقه أو التوقيع عليه وإقراره رسمياً     
 من اتفاقية فيينا    ١٠ويتضح من المادة    . ٤-٤-٢التوجيهي  

 أن التوقـيع هـو من جملة الطرائق الأخرى          ١٩٦٩لعـام   
للتصـديق وأنه من غير المناسب المساواة بين عبارتي التوقيع          

سيكون من المفيد لو أن المقرر      و. والتصـديق في الاستخدام   
 .الخاص وضح هذه النقطة

وذكـر أنه يؤيد رأي السيد إيكونوميدس بأنه لا          -٢٥
يمكـن التحدث عن التحفظات في مرحلة التفاوض، وبأنه         
لكي يكون للتحفظ وجود ينبغي الإعراب عنه صراحة وقت 

وليس من المناسب توسيع نطاق تعريف . التوقيع أو التصديق 
 .ا يتجاوز مدلوله العاديالتحفظ بم

وأخـيراً، قـال إنه يشجع المقرر الخاص على أن           -٢٦
يـتابع عـن كثب الممارسة المتبعة بشأن التحفظات على          
معاهدات حقوق الإنسان والعمل الذي يتم في هذا الصدد         
في إطـار هيـئات المعاهدات ذات الصلة وكذلك في إطار           

ودعا المقرر  . اناللجـنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنس      
 .الخاص إلى مواصلة عمله المتعمق بشأن تلك المعاهدات

 ٠٥/١١رفعت الجلسة الساعة 
ــــــــ
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 ٢٦٧٩لجلسة ا
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١مايو / أيار٢٣يوم الأربعاء، 

 لسيد بيتر كاباتسيا: رئيسلا
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

ايينا سوارس، السيد    تشيفوندا، السيد ب   -السـيد بامـبو     
البحارنة، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا، السيد        

 ثيدينيو، السيد روزنستوك،    -دوغـارد، السيد رودريغيس     
السيد سرينيفاسا راو، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد        
كاتـيكا، السيد كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد،        

السيد لوكاشوك، السيد ممتاز،     أتمادجا،   -السـيد كوسوما    
 .السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي، السيد يامادا

 ــــــ
 *)تابع( تنظيم أعمال الدورة

 ] من جدول الأعمال١البند [
قال إنه عقب   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -١

إجراء مشاورات ستتألف لجنة الصياغة المخصصة لموضوع       
: هدات من الأعضاء التالية أسماؤهم    الـتحفظات على المعا   

؛ والسيد إيكونوميدس، والسيد    )المقرر الخاص (السيد بيليه   
البحارنة، والسيد روزنستوك، والسيد سيما، والسيد غايا،       
والسـيد كامـتو، والسيد كانديوتي، والسيد ميليسكانو،        

 ).بحكم منصبه(والسيد هافنر، والسيد هي 
  A/CN.4/508 ()ابعت( )١(التحفظات علـى المعاهدات

Add.1-4و
)٢( ،A/CN.4/513 ،الفرع دال ،A/CN.4/518 

Add.1-3و
)٣( ،A/CN.4/L.603و Corr.1 and 2( 
 ] من جدول الأعمال٥البند [

 )تابع(التقريران الخامس والسادس للمقرر الخاص 
                                                      

 .٢٦٧٦مستأنف من الجلسة  * 

للاطـلاع على نص مشاريع المبادئ التوجيهية        )١(
الـتي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في دوراتها الخمسين والحادية          

، المجلد الثاني   ٢٠٠٠حولية  والخمسـين والثانية والخمسين، انظر      
 .٦٦٢، الفقرة )الجزء الثاني(

 ).الجزء الأول( الثاني ، المجلد٢٠٠٠حولية انظر  )٢(

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٣(
 ).الأول

 أثنى على المقرر الخاص      تشيفوندا -بامبو  سيد  لا -٢
الذي ) Add.1-4 و (A/CN.4/508لـتقريره الخامس الممتاز     

يتـناول جانباً هاماً من جوانب الإجراء المتعلق بالتحفظات         
وقال إنه أدرك، من خلال قراءة      . والإعلانـات التفسـيرية   

الـتقرير، أن الموضوع يشكل مادة قيّمة مقارنةً بما يشكله          
وقال إن تدوين هذا    . قـانون المعـاهدات من رصيد وفير      
ل الهام الذي نشأ عن     الموضوع صعب، كما يتضح من العم     

 .١٩٨٦ و١٩٦٩معاهدتي فيينا لعامي 
وأعـرب عن امتنانه للمقرر الخاص على تشديده         -٣

على عنصر الوقت في وضع المعايير الدولية ومعالجة الأحداث 
وتقرير المقرر الخاص   . التي يمكن أن يكون لها أثر في تنفيذها       

 بشكل  الـذي يبدو تقريراً عادياً هو في حقيقة الأمر مفيد         
أولاً، إنه تذكير بالطابع الدينامي     . خـاص لـثلاثة أسباب    

للتحفظات الذي يكاد يكون متأصلاً في تقديمها، ذلك أن          
. ، جزء من عملية٢٢٨تقديمهـا هو،كما تنص عليه الفقرة      

والسـبب الثاني أنه يوضح الطابع النسبي للتحفظات التي لا          
ن يحدثه  تكون صالحة إلا بفعل الصدى اللاحق الذي يجب أ        

وعلى كل  . تقديمها، سواء كان هذا الصدى إيجابياً أم سلبياً       
. الأحـوال، يجب أن يُنظر إلى هذا الصدى في سياق زمني          

ولاحـظ المقرر الخاص بحق أن التحفظ ليس كافياً في حد           
والسـبب الثالث والأهم هو أن التقرير يبين الطابع         . ذاتـه 

فع الكامنة  وذهب إلى أن الدوا   . الاسـتراتيجي للتحفظات  
وفي حين  . وراء التحفظ لا تذعن دائماً لمنطق الوقت المقنَّن       

أن هـذه الدوافـع هي، أكثر ما تكون، جزء من السياسة            
القانونية للدول أو المنظمات الدولية، فإن التحفظ يسمح في         

ويحتمل أن تؤدي مثل هذه     . المقـابل بالتعريف الاجتهادي   
إلى التخلي عن معاهدة    الدوافـع بالدول والمنظمات الدولية      

ما، حتى وإن كانت لم تلتزم بتنفيذها أو، إذا كانت قامت           
ويمثل تقديم . بذلك، أن تنسحب من دائرة الأطراف المتعاقدة

التحفظ عملية مشحونة سياسياً وفعلاً يحقق مصلحة سياسية        
ذاتية، يجب تقييم أهميته، في رأي الأطراف المتعاقدة الأخرى، 

 .في ضوء صلاحيته
وفي هـذا السـياق، قبلـت اللجنة منذ الدورة           -٤

 ١٩٦٩ أن اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٩٨الخمسين المعقودة عام 
 وما  ١٩ محدودتان وأن النظام المقنن بموجب المادة        ١٩٨٦و

أما الجزء الثاني من التقرير     . يليها من الاتفاقيتين ناقص جداً    
 الذي يقدَّم   الخامس، الذي أُفرد تحديداً لمسألة الوقت الحاسم      

فـيه الـتحفظ، فهـو يبرز التباين بين الممارسة والقانون           
وتهدف مشاريع المبادئ التوجيهية إلى الحد من       . المكـتوب 

هذا التباين، ولكن هذا يتوقف إلى حد كبير على الممارسة،          
الـتي تـتوقف هـي الأخرى على كيفية استخدام الدول           

وهو أمر لا  والمـنظمات الدولـية للمبادئ التوجيهية هذه،        
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ولكن لا بد من التأكد من أن       . يقتصـر عـلى التحفظات    
الـتحفظات المعنية هي تلك التي تندرج في فئة التحفظات          

 .المقيدة زمنياً
وقـد سـبق لـه أن أعرب عن رأي مُفاده أن            -٥

فالغرض . مفهـوم التحفظات لا يتلاءم مع مفهوم التفاوض       
. عاهدةمـن المفاوضـات هو إبرام معاهدة، وهي تسبق الم         

وعـلى النقـيض من ذلك، ونظراً لأن التحفظ يهدف إلى           
اسـتبعاد أو تعديـل الأثر القانوني لأحكام معاهدة ما، فلا      

 أو على أي    -يمكـن تقديم التحفظ إلا فيما يتصل بمعاهدة         
ومن ثم، فإن اعتماد . حال بنص اعتُمد في أعقاب مفاوضات

لتحفظ نـص ما يشكل نقطة بداية معقولة لصياغة مقبولة          
ونظراً للطبيعة الذاتية لتحفظ ما كعمل انفرادي، فهو . محتمل

وفي الطرف الآخر من سلسلة القيود      . لا يقـبل الـتفاوض    
الزمنـية، فإن وضع التحفظ يتوقف على إعراب الدولة أو          
المنظمة الدولية عن موافقتها على أن تكون ملزَمة من خلال          

، أو في حالات    الطرائق المنصوص عليها في القانون الوضعي     
هذا هو  . اسـتثنائية، بعد الإعراب عن موافقتها على ذلك       

الإطار الزمني للتحفظات أو الإعلانات التفسيرية المتأخرة،        
الـتي يسـلِّم المقـرر الخاص بأنها مقبولة شريطة أن تقبلها           

 . الأطراف في المعاهدة بالإجماع
وقـال إنه يشعر بعدم الارتياح إزاء الإطار الزمني          -٦

وذكر أن تأخر   . للتحفظات والإعلانات التفسيرية المتأخرة   
الـتحفظات المصوغة بعد الإعراب عن الموافقة على الالتزام         
سـيثير شيئاً من الصعوبة إذا لم يراعَ عامل أساسي لم يولَ            

فهل . الاهتمام الواجب في التقرير، وهو إرجاء إنفاذ المعاهدة
 تحفظ صيغ بعد    يجب أن تعزى الآثار نفسها، من جهة، إلى       

الإعـراب عـن الموافقـة على الالتزام، ولكن قبل دخول           
الاتفاقـية حيز النفاذ، ومن جهة أخرى، إلى تحفز قدِّم بعد           
دخول المعاهدة حيز النفاذ؟ وبين أن المقرر الخاص لم يتناول          
هـذه المسألة، بالرغم من أنها تتعلق مباشرة بتحديد وقت          

وتبرز هذه المسألة   . فسيريةوضع التحفظات أو الإعلانات الت    
دور الجهات الوديعة، ولو عولجت المسألة بشكل مناسب،        
لأسـفرت عـن معالجة مختلفة للتحفظات المتأخرة في مبدأ          
توجيهي واحد أو في عدة مبادئ توجيهية، أي الحظر المطلق          

وكان . للتحفظات الموضوعة بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ      
 .الموضوعينبغي على الأقل طرح هذا 

إبداء  (١-٢-٢أمـا فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي        -٧
، فهو يتفق مع ما     )التحفظات عند التوقيع، والتأكيد الرسمي    

اقـترحه المقرر الخاص بشأن الاقتصاد في صياغة المشروع،         
على "شريطة معالجة اللبس الاصطلاحي الذي تسببه عبارة        

". د رسمياً التحفظ  الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة أن تؤك      
 نفس المعنى أو    ١٩٨٦ و ١٩٦٩ولم تعط اتفاقيتا فيينا لعامي      

الدولة "واقترح أن تُدرَج بعد عبارة      . النطاق للتأكيد الرسمي  
، "في صك التصديق أو القبول أو الموافقة      "عبارة  " المتحفظة

إذ من شأن ذلك أن يميز بين تأكيد الدولة والتأكيد الرسمي           
) ب(١ية، على النحو المحدَّد في الفقرة       مـن قبل منظمة دول    

إجراء "، أي   ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ٢من المادة    مكرراً
موافقتها ... ، تؤكد بموجبه منظمة دولية ...يعادل التصديق 

 ".على أن تكون ملزَمة
من عنوان  " التفاوض" وينـبغي حـذف كلمة       -٨

أثناء إبداء التحفظات    (٢-٢-٢ومـنطوق المبدأ التوجيهي     
التفاوض بشأن نص المعاهدة أو اعتماده أو توثيقه، وإقراره         

وذكـر أن الإضافة التي اقترحها بالنسبة للمبدأ         ). رسمـياً 
 والمـتعلقة بمفهوم التأكيد الرسمي من       ١-٢-٢التوجـيهي   

. ٢-٢-٢جانب الدولة ينبغي إدراجها في المبدأ التوجيهي        
بعد صياغتها  وهـنا أيضاً، يصبح نص بداية الجملة الأولى         

... لدى  ... التحفز الذي يقدَّم    : "بصورة أوضح كما يلي   
وهو لا يحبذ الصياغة التي تدمج      ...". يجب أن   ... المعاهدة  

 على نحو   ٢-٢-٢ و ١-٢-٢مشروعي المبدأين التوجيهين    
 . من التقرير٢٥٨ما اقترحه المقرر الخاص في الفقرة 

" اتفاق في شكل مبسط   "وينـبغي حذف العبارة      -٩
 ٣-٢-٢الـواردة بين قوسين معقوفتين في المبدأ التوجيهي         

على اتفاق  [عدم تأكيد التحفظات التي أبديت عند التوقيع        (
على معاهدة يبدأ نفاذها بمجرد التوقيع      ] [ذي شكل مبسط  

، تحقيقاً للاتساق مع المصطلحات العادية المستخدمة       ])عليها
 ٤-٢-٢التوجيهي وبالإشارة إلى المبدأ . في قانون المعاهدات

الـتحفظات المعرب عنها عند التوقيع والواردة صراحة في         (
، فهو ليس واثقاً من أن التأكيد غير مطلوب، حيث )المعاهدة

إن المعـاهدة، أو حتى لأن المعاهدة، أوردت حكماً صريحاً          
يشـمل خياراً بتقديم التحفظ لدى التوقيع، وهو غير مقتنع          

آثار التوقيع في حالة المبدأ     باسـتبعاد شرط التأكيد، إذ إن       
 غـير مطابقة لتلك الواردة في المبدأ        ٤-٢-٢التوجـيهي   
ومـن ثم ينبغي إعادة صياغة المبدأ       . ٣-٢-٢التوجـيهي   

وعلى العموم،  .  ليتضمن شرط التأكيد   ٤-٢-٢التوجيهي  
يمكـن تطبـيق تعليقاته بشأن التحفظات على الإعلانات         

 .ةالتفسيرية، باستثناء بضعة فوارق ضئيل
وأخـيراً، فيما يتعلق بالسلوك بعد الإعراب عن         -١٠

 ٤-٣-٢الموافقـة على الالتزام، فهو يحبذ المبدأ التوجيهي         
الاسـتبعاد أو التعديل المتأخر للآثار القانونية المترتبة على         (

، أي التحفظات المتأخرة أو     )معاهدة بوسائل غير التحفظات   
 الاستعاضة عن وهو لا يدعو سوى إلى. الإعلانات التفسيرية

 الواردة في الجزء الأخير من المبدأ التوجيهي       " ما لم "عـبارة   
وأعرب عن رغبته في الانضمام     ". شريطة" بكلمة   ١-٣-٢
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إلى أعضاء آخرين اقترحوا إحالة مشروع المبادئ التوجيهية        
 .إلى لجنة الصياغة

 قال إن المقرر الخاص بذل محاولة       السـيد هافنر   -١١
ع التشعبات المعقدة لموضوع يمس صميم      جـادة لمعالجة جمي   

المعـاهدات، وخاصة القاعدة الأساسية التي تنص على أن         
العقـد شـريعة المتعاقدين، والتي تشكل بالتأكيد جزءاً من          

 .القانون الملزِم
 من التقرير تعطي    ٢٤٨وهـو يـرى أن الفقرة        -١٢

انطـباعاً خاطئاً بشأن التأكيد والتحفظات في حالة خلافة         
 فهـي تشير فقط إلى الدولة الخلف بصفتها هذه،          .الـدول 

 من  ٢٠ من المادة    ١وتشـير حاشية تلك الفقرة إلى الفقرة        
وهذا ليس صحيحاً، لأن هذه     . ١٩٧٨اتفاقـية فيينا لعام     

المـادة من الاتفاقية تتصل بالدول المستقلة حديثاً فحسب،         
ووفاء لهذا الصك، يجب التمييز     . ومـن ثم لا يمكن تعميمها     

 .ح بين هاتين الفئتين من الدولبوضو
كذلـك تساءل عما يدعو إلى التمييز بين مختلف          -١٣

وهو يرى أنه يمكن    . المناسـبات التي يمكن فيها تقديم تحفظ      
تقديم التحفظ في أي وقت سابق للإعراب عن الموافقة على          

والمهـم هو أنه إذا قدِّم التحفظ في وقت مبكر          . الالـتزام 
ى ذلك، يمكن مجرَّد دمج المبدأين      وبناء عل . فيجـب تأكيده  

 بحيـث يصـبح نصهما      ٢-٢-٢ و ١-٢-٢التوجيهـيين   
إذا قدِّم التحفظ قبل الإعراب عن الموافقة على        : "كالـتالي 

 ...".الالتزام، يجب أن 
 ضروري ٤-٢-٢وهنا أيضاً، هل المبدأ التوجيهي  -١٤

حقـاً؟ وهـل من الضروري أن تتجلى في مشروع المبادئ       
هـو ذو طابع عام، كل الاحتمالات المتعلقة        التوجيهـية، و  

بالمعاهدات؟ ألا تكفي الإشارة إلى قاعدة التخصيص؟ وإذا        
حاولت اللجنة أن تتناول كل الأمور، فقد ننسى احتمالاً أو          

وبالتالي، فإن الحل   . آخـر، وعندئذ ستُطرح مسألة التفسير     
البسـيط هو الأفضل، وهو القول إن اللجنة لا تعالج قاعدة           

 .خصيص، وإنما قواعد عامةالت
أمـا فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية المشروطة،        -١٥

فإنـه مضـطر إلى الاعتراف بأنه يجد صعوبة في فهم هذا            
فهـل يصبح الإعلان التفسيري مشروطاً بمجرد       . المـنطق 

إعراب الدول عن رغبتها في تأكيده؟ ومن الذي يقرر، مثلاً، 
 الاتفاقية الأوروبية لحماية     لدى توقيعها  )٤(أن إعلان النمسا  

التراث الأثري يعتبر إعلاناً مشروطاً؟ فهو لا يتذكر حدوث         
                                                      

، المجلد  مجموعة المعاهدات الأمـم المـتحدة،      )٤(
 . من النص الإنكليزي٢٤٠، ص ١١٢١٢، رقم ٧٨٨

أي مناقشـة في النمسـا بشـأن ما إذا كان هذا الإعلان             
وهل يعتبر الإعلان   ". عاديـاً "أو  " مشـروطاً "التفسـيري   

التفسـيري مشروطاً لمجرد تأكيده في صك التصديق؟ وإذا         
تبر إعلاناً تفسيرياً عادياً أم أنه      كـان لم يجر تأكيده، فهل يع      

 تشير إلى ملاءمة    ٢٦٩غـير محسـوب؟ وحيث إن الفقرة        
تطبـيق نظام التحفظات على هذه الإعلانات فقد سأل عن     

 .السبب في ذلك
أمـا فـيما يتعلق بالتحفظات المتأخرة، فإن المبدأ     -١٦

يشير ضمناً إلى أن    ) تعريف التحفظات  (١-١التوجـيهي   
وبعد . ورة جزء من التعريف نفسه للتحفظ   الوقت هو بالضر  

مناقشـة طويلـة، سلمت اللجنة بالحاجة إلى وضع تعريف     
وأعربـت عـن نيتها عدم الانحراف عن اتفاقية فيينا لعام           

وهذا يشمل  . ، وهو رأي أيدته الجمعية العامة بقوة      ١٩٦٩
وبالتالي، فالسؤال  . أيضـاً المادة المتعلقة بتعريف التحفظات     

سه هو لماذا ينبغي للجنة أن تهتم بشيء يسمى الذي يطرح نف
وإذا كان التعريف الوارد في دليل      ". الـتحفظ المـتأخر   "ب    

الممارسة تعريفاً حقيقياً، فإن التحفظ المتأخر يعتبر إما تناقضاً        
 .وإما شيئاً لا وجود له

. وأكد أنه يدرك تماماً أن هناك ممارسة معينة قائمة         -١٧
ف خاطئ وإما أن الصكوك المعنية      وهـي تعني إما أن التعري     

ويمكن تَصَوُّر أن ما يسمى بالتحفظات      . ليست بتحفظات 
. المتأخرة هي تحفظات أيضاً، ولكنها غير مقبولة في حد ذاتها

غير أن ذلك من شأنه أن يجعل التعريف غير واضح؛ وهذه           
الحجـة تُذَكِّر بالمناقشة السابقة التي جرت في اللجنة بشأن          

 .تعريف وشروط المقبوليةالفرق بين ال
وإذا غيَّرت اللجنة التعريف، فإن نظام التحفظات        -١٨

وليس هناك من   . بكاملـه سينطبق على التحفظات المتأخرة     
مسَوِّغ قانوني لوضع نظام آخر، حيث إن اتفاقية فيينا لعام          

وإذا تم تغيير التعريف، .  لا تقدم نظاماً من هذا القبيل١٩٦٩
وة للدول إلى تقديم مثل هذه      سـيكون ذلـك بمـثابة دع      

الـتحفظات، ذلـك أنـه لا توجد اتفاقية تستبعد صراحة       
وبالتالي، يمكن دائماً للدول أن تقدم      . الـتحفظات المتأخرة  

 من  ١٩التحفظات في إطار القيود المنصوص عليها في المادة         
ووفقاً لذلك، وفي ضوء التعريف الوارد في الاتفاقية . الاتفاقية

 على التقيد به، لا يوجد خيار آخر سوى         وتصـميم اللجنة  
تسـمية الأدوات موضـوع البحـث تسمية أخرى غير          

 تشيفوندا قلقه إزاء -وقال إنه يشاطر السيد بامبو . تحفظات
فتلك . وأكد أن المقرر الخاص على حق . التحفظات المتأخرة 

الأدوات تسمى في الواقع تحفظات، ولكن ذلك لا يمت إلى          
 هـناك ما يدعو إلى تسميتها       ولـيس . الـتعريف بصـلة   

بالتحفظات، ذلك أن اللجنة لا تطبق النظام نفسه تماماً مثلما 
ولماذا لا يمكن الإشارة    . تفعـل بالنسبة للتحفظات الحقيقية    
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إلـيها كشكل خاص من أشكال المعاهدات المبرمة فيما بين         
ولن يكون من   . الأطـراف؟ وتتيح الاتفاقية هذه الإمكانية     

وعلى سبيل المثال،   . سوى تعقيد الأمور  شأن أي حل آخر     
قبول التحفظات   (٢-٣-٢هل يطبق أيضاً المبدأ التوجيهي      

على التحفظات على الصكوك التأسيسية لمنظمات      ) المتأخرة
دولية؟ وبصراحة، ليس هناك ما يدعو إلى معالجة التحفظات   

ويمكن تَصَوُّر مبدإ توجيهي يذكر ما هو بديهي        . المـتأخرة 
أي إعلان  "تاجه أصلاً من التعريف، وهو أن       ويمكـن استن  

يصدر بعد الإعراب عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما لا          
 ".يعتبر تحفظاً، أياً كان نصه أو تسميته

وفيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية المتأخرة، تساءل       -١٩
، ٣١عن مدى توافق المبادئ التوجيهية ذات الصلة مع المادة          

. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام  اعدة العامة للتفسير،  المتعلقة بالق 
 من المادة المذكورة، يتعين التوصل إلى       ٣وبموجـب الفقرة    

ويبدو أن المبادئ   . اتفاق من أجل التأثير على تفسير المعاهدة      
التوجيهية لا تشترط ذلك إلا بالنسبة لما يسمى بالإعلانات         

. موض باقياً وبذلك، يظل قدر من الغ    . التفسيرية المشروطة 
 من اتفاقية فيينا في الاعتبار عند ٣١ويجـب أن تؤخذ المادة     

 .معالجة الإعلانات التفسيرية المتأخرة
وأخيراً، ينبغي إحالة مشروع المبادئ التوجيهية إلى    -٢٠

لجنة الصياغة، على أن تقوم هذه اللجنة بمعالجة المشاكل التي          
 .ألمع إليها

ره للمقرر الخاص على     أعرب عن تقدي   السيد ممتاز  -٢١
مـا قدمه من تقرير رفيع الجودة، وقال إنه يتفق تماماً فيما            

ويمكن لمثل هذه   . يـتعلق بجـدوى الـتحفظات المتأخرة      
أن تبسِّـط السـعي إلى تحقيق الصبغة العالمية         " المؤسسـة "

لـلمعاهدات وأن توسـع نطاق المعاهدات المغلقة المتعددة         
 من الأخطاء المرتكبة    ويمكن لها أن تصحح عدداً    . الأطراف

أثناء التصديق على المعاهدات، وفي بعض الحالات، قد تمَكِّن         
أيضاً السلطة التنفيذية من السماح بإجراء تعديل في سياسة         

وبالتالي، يحتمل . البرلمان في أعقاب تغيير في الأغلبية السياسية
أن يتـيح تحفظ متأخر لدولة ما أن تتفادى الانسحاب من           

 وبالرغم مما لهذه الممارسة من مزايا لا خلاف         .معـاهدة ما  
علـيها، من المهم عدم الاستهانة بما قد يجرُّه سوء استخدام           

. هـذه الممارسـة من تهديد لاستقرار العلاقات التعاهدية        
والسماح لدولة قبلت التزاماً بالرجوع عن قرارها هو دون         

عدة ، وهو قا  "العقد شريعة المتعاقدين  "ريب أمر منافٍ لمبدأ     
وبناء على ذلك، ينبغي لمثل هذا      . مـن قواعد القانون الملزِم    

التحفظ أن يحظى، على الأقل في ما يتعلق بالمعاهدات ذات          
. العدد المحدود من الأطراف، بموافقة جميع الأطراف المتعاقدة       

وينـبغي، على أية حال، التشديد على أن اللجوء إلى هذه           
ستثنائية، وأن الدولة التي الممارسة لا مبرّر له إلا في ظروف ا 

ويجب ألا  . تقدم مثل هذه التحفظات يجب أن تبررها دوماً       
يُفسـر المبدأ التوجيهي المقترح في أي ظرف كان على أنه           

وعلاوة على  . تشجيع للدول على اللجوء إلى هذه الممارسة      
: ذلـك، ربما كان ينبغي تسمية هذه التحفظات باسم آخر         

نى الضيق للكلمة، ذلك أن النظام      فهي لا تعتبر تحفظات بالمع    
المقترح مختلف تماماً عن نظام التحفظات أو عن نظام القانون 

 .العام
وهو يشاطر تماماً السيد غايا رأيه بشأن الإعلانات         -٢٢

فلكل دولة طرف في معاهدة ما الحرية في . التفسيرية المتأخرة
أن تصدر، في أي وقت، تفسيرات تتعلق بالمعاهدة التي هي          

ووفقاً لذلك، يجب عدم فرض أي قيد على        . طـرف فيها  
والمهم هو تفادي الممارسة المتزايدة     . الـدول في هذا الصدد    

التواتر التي تتحول الإعلانات التفسيرية بموجبها إلى تحفظات        
مقَـنَّعة وتسـتخدم في الـتحايل على الأحكام الواردة في           

 التحفظات  المعاهدات المتعددة الأطراف التي تقيد اللجوء إلى      
 .أو تحظرها

واختتم بيانه بتأييد السيد إيكونوميدس فيما أدلى        -٢٣
بـه من تعليقات بشأن الإمكانية المتاحة للأطراف للتفاوض       

ويوافق تماماً على وجوب تحديد عتبة      . على تقديم تحفظات  
وفي . إذا تم تجاوزهـا يصبح من المسموح به تقديم تحفظات         

طراف، يمكن لنص موثق يضعه     حالة المعاهدات المتعددة الأ   
ومن شأن . مفاوضـون ومعـتمد أن يشـكل عتبة مقبولة      

السـماح بوضـع تحفظات في مرحلة التفاوض أن يعرض          
لـلخطر العملية التفاوضية وأن يتنافى مع مبدأ حسن النية          

وفي الختام، فهو   . الـذي يجب للمفاوضات أن ترتكز عليه      
وع المبادئ  يـرى أنـه ينبغي في الوقت الراهن إحالة مشر         

التوجيهية الواردة في الجزء الثاني من التقرير الخامس إلى لجنة         
 .الصياغة

 قـال إن أصعب جزء في       السـيد ميليسـكانو    -٢٤
الممارسـة الـتي تقوم بها اللجنة هو التوفيق ما بين حاجتين     

فمن ناحية، هناك اهتمام مشروع بتأمين استقرار       . متنازعتين
ومن الواضح، أن اتباع    . القانونيةالمعاهدات الدولية وآثارها    

نهـج تقييدي للغاية إزاء التحفظات هو أحد الطرق لتأمين          
ومن جهة أخرى،   ". العقد شريعة المتعاقدين  "تطبـيق مبدأ    

قيام الاتفاق بقيام الحالة التي انعقد      "يجب أيضاً احترام مبدأ     
إذ يحـق للدول أن تعرب عن رغباتها بغية إيجاد          ". علـيها 

وبـناء على ذلك، يرى أن من غير        . انونـية الـتزامات ق  
المستصـوب اتـباع نهـج صارم أكثر مما ينبغي في عملية            
الـتحفظات، وأن الإعلانات التفسيرية هي الصك الأكثر        

وفضلاً عن ذلك، ففي حين     . قـيمة المـتاح في هذا الصدد      
ينـبغي أن يكون الشغل الشاغل للجنة هو تدوين القواعد          

 أحكام اتفاقيتي فيينا وممارسة     السـارية حالـياً على أساس     
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الدول، فإن الإعلانات التفسيرية توفر أرضاً خصبة للتطوير        
ويستحق المقرر الخاص أن يُشكر     . التدريجي للقانون الدولي  

عـلى مـا أنجزه من عمل رائد بشأن تطوير عملية إصدار            
الإعلانـات التفسيرية، وهي ممارسة ينبغي أن تحظى حالياً         

وينبغي إحالة مقترحات المقرر الخاص .  بهابالاعتراف الكامل
 . إلى لجنة الصياغة للتعجيل بوضعها في صيغتها النهائية

وقـال إنه، نظراً لتغيّبه في الدورة السابقة للجنة،          -٢٥
فهـو يـود أن يغتـنم هذه الفرصة للإدلاء بعدة تعليقات            

فأولاً، . واقتراحات عامة بشأن التحفظات على المعاهدات     
هي " تقديم"لصياغة، يوافق على أن عبارة      ومـن حيـث ا    

العبارة التي ينبغي استخدامها بالنسبة للتحفظات والإعلانات 
وثانياً، إنه يؤيد تماماً الرأي القائل بأنه لا يمكن         . التفسـيرية 

فهذه . تقـديم تحفظات لدى التفاوض بشأن معاهدة دولية       
 الـتحفظات هي، في الواقع، مجرد مقترحات ترمي إلى تغيير     

وكما أشار  . أحكـام في المعاهدة الجاري التفاوض بشأنها      
السيد إيكونوميدس، لا يمكن تقديم تحفظ على حكم محدد         

ومع ذلك،  . إلا عندما يفتح باب التوقيع على نص المعاهدة       
ولوضع الأمور في نصابها، ينبغي ملاحظة أن المقرر الخاص لا 
يقـترح توسـيع نطـاق عملية تقديم التحفظات ليشمل          

وبدلاً من ذلك،   . الـتحفظات الموضوعة في وقت التفاوض     
يـرى المقـرر الخاص، أنه إذا أعلنت دولة ما أثناء مرحلة            

 ولا يمكن منع الدول من القيام       -التفاوض أنها تقدم تحفظاً     
 فيجب تأكيد هذا التحفظ قبل اعتباره تحفظاً في         -بذلـك   

كون هذه وبذلك ت. إطار معنى القواعد التي تنظر فيها اللجنة   
المسألة مسألة صياغة أساساً، ويمكن أن يُترك للجنة الصياغة         
أن تجـد صـيغة تأخذ في الاعتبار، دون التعدي على حق            
الدول في التعبير عن آرائها بحرية، عدم إمكانية وضع تحفظ          

وعليه، أعرب . عـلى حكم لم يوضع بعد في صيغته النهائية   
فإما أن  . ٢-٢-٢تحفظـه هو فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي        

وإما " التحفظات المقدمة لدى التفاوض"تُحذف الإشارة إلى 
أن يُبيَّن بجلاء أنه من غير الممكن وضع تحفظات قبل الاتفاق     

 .على نص نهائي
 تشيفوندا، فإن   -وبالـرغم مما قاله السيد بامبو        -٢٦

 هي  ٢-٢-٢ و ١-٢-٢فكـرة دمج المبدأين التوجيهيين      
هما بسهولة في حكم واحد لا لبس فيمكن دمج. فكرة جذابة

وهو . فيه يزيل التفسيرات التي لم يكن المقرر الخاص يقصدها
لا يـتفق أيضاً مع السيد إيكونوميدس فيما أعرب عنه من           

، الذي  ٣-٢-٢تفضيل بشأن صياغـة المبـدأ التوجيهي      
والعبارة العامة  .  تشيفوندا -أيـده فـيه أيضاً السيد بامبو        

أفضل بكثير من العبارة الأخرى     " طاتفـاق في شكل مبس    "
 .المقترحة

وهـو يـرى، للأسباب المبيَّنة أعلاه، أن المبادئ          -٢٧
الأوقات التي يجوز فيها إصدار إعلان       (٣-٤-٢التوجيهية  
إصدار إعلانات تفسيرية مشروطة     (٤-٤-٢، و )تفسـيري 

عـند التفاوض بشأن نص معاهدة أو اعتماده أو توثيقه أو           
عدم التصديق على    (٥-٤-٢، و )بيته رسمياً التوقيع عليه وتث  

اتفاق ذي  [الإعلانات التفسيرية الصادرة عند التوقيع على       
، ]معاهدة تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها     ] [صيغة مبسطة 

الإعلانـات التفسيرية التي تصدر عند التوقيع        (٦-٤-٢و
هي أحكام مهمة للغاية من   ) والـتي ترد صراحة في المعاهدة     

تمكن اللجنة من تسوية عدد من المشاكل التي يثيرها شأنها أن 
تطبـيق نظـام صـارم على التحفظات ونظام مرن على           

 .الإعلانات التفسيرية
أمـا فيما يتعلق بالتحفظات المتأخرة والإعلانات        -٢٨

التفسيرية، فينبغي للمبادئ التوجيهية أن تكون تقييدية جداً        
ونة، بل وربما   في حالـة التحفظات المتأخرة ولكن أكثر مر       

مرنة جداً، في حالة الإعلانات التفسيرية المتأخرة، التي تمكن         
الـدول من الإعراب عن رغباتها ومواقفها السياسية بشأن         
التطورات في تطبيق اتفاق دولي ما، مع الحفاظ على استقرار 

وحث المقرر الخاص على النظر في إمكانية إدراج        . المعاهدة
الاتفاقات المبرمة بين عدد محدود مبدأ توجيهي منفصل بشأن 

وينبغي أن تشترط موافقة الدول الأطراف      . مـن الأطراف  
وثمة . قـبل أن يوضع تحفظ متأخر على مثل هذه المعاهدات   

 من معاهدة منظمة    ٥مـثال بديهـي على ذلك، هو المادة         
فإذا قُبلت إمكانية تقديم تحفظ على      . حلف شمال الأطلسي  

دول الأطراف الأخرى، فإن وجود     هذه المادة دون موافقة ال    
المعاهدة نفسه، أو على الأقل استمرار المركز القانوني للدولة         

وأيد الرأي القائل بأنه يجب . كطرف فيها، سيتعرض للخطر 
الوفـاء بشرطين في حالة التحفظات المتأخرة، أحدهما فني         

وإذا نصت المعاهدة المذكورة على إمكانية      . والآخر إجرائي 
 فـيما يتعلق ببعض الأحكام، أو وضع        وضـع تحفظـات   

أما . تحفظـات متأخرة، ينبغي أن تكون المرونة هي القاعدة        
فـيما يـتعلق بتوقيت تقديم التحفظ، فإن موافقة الأطراف          
 .الأخرى تشكل عنصراً أساسياً يجب أخذه في الاعتبار دائماً

 قال إن اللجنة لا تملك أن       السـيد إيكونوميدس   -٢٩
يم تحفظات متأخرة، حتى إذا كانت      تمـنع الـدول من تقد     

فالتحفظات المتأخرة ليست تحفظات    . ترغـب في ذلـك    
انفرادية، وإنما هي مقترحات لتحفظات يتم قبولها لاحقاً من        
قـبل جمـيع الدول الأطراف الأخرى، ليس صراحة وإنما          
ضـمناً، في عملـية تُسفر عن اتفاق دولي بشأن التحفظ           

 عن التحفظ المتأخر صفة     وفي هذه الحالة، تنتفي   . المقـترح 
الفعل الانفرادي الصادر عن دولة ما، فيدخل بدلاً من ذلك          
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ووفقاً لذلك، لا يجوز أن يُقال   . في نطاق العلاقات التعاهدية   
 .للدول ذات السيادة إنه لا يحق لها قبول مثل هذا التحفظ

 قـال إنـه يتفق مع السيد        السـيد كـروفورد    -٣٠
فتشبيه . لى أبعد من ذلك   إيكونوميدس، بل وإنه سيذهب إ    

التحفظات المتأخرة بالتحفظات العادية ينطوي على مخاطر       
شـديدة، نظـراً للنظام المتحرر للغاية الذي نشأ في سياق           

والتحفظ المتأخر هو   . الـتحفظات عـلى قانون المعاهدات     
وهو يثير أيضاً صعوبة . بالفعل اقتراح يقضي بتعديل المعاهدة   

كفي مجرد منح الدولة المعترضة الحق خطيرة تتمثل في أنه لا ي  
في اسـتبعاد أثر التحفظ المتأخر في علاقاتها مع الدولة التي           
تقـدم تحفظاً متأخراً؛ وهناك علاقات تعاهدية قائمة، ويحق         

" العقد شريعة المتعاقدين  "لدول أخرى أن تستفيد من مبدأ       
تجاه الأطراف الأخرى في الاتفاقية في غياب اتفاق عام ينص        

 . خلاف ذلكعلى
 قال إن المقرر الخاص يستحق التهنئة       السيد كامتو  -٣١

عـلى الجـزء الثاني من تقريره الخامس، الذي يلقي ضوءاً           
ومع . جديـداً على موضوع جاف يُحتمل أن يكون مجدباً        

ذلـك، فـإن رغبة المقرر الخاص في معالجة هذا الموضوع           
يش بإسهاب، وهي رغبة جديرة بالثناء، قد تؤدي إلى تشو        

أذهان من يعنيهم مشروع المبادئ التوجيهية آخر الأمر، أي         
 .الدول
.  لا يثير أي مشكلة    ١-٢-٢والمـبدأ التوجيهي     -٣٢

، الذي يبدو   ٢-٢-٢وتبدأ الصعوبات مع المبدأ التوجيهي      
وهناك شك فيما إذا كان     . أنـه يُعـدّل نظام اتفاقية فيينا      

 ٢٣ من المادة ٢الحكـم، في الواقع، منقولاً تماماً عن الفقرة   
، كما يدَّعي المقرر الخاص في      ١٩٨٦مـن اتفاقية فيينا لعام      

 من تقريره، ذلك أن هذا الحكم يشير إلى تقديم          ٢٥٧الفقرة  
الـتحفظات عند التفاوض على نص المعاهدة أو اعتماده أو          
توثيقه، في حين أن المادة المذكورة لا تشير سوى إلى تقديم           

...". هدة رهناً بالتصديق عليها   لدى توقيع المعا  "التحفظات  
وأُشـير إلى أن مـا يمكن تسميته تحفظاً مقدماً في مرحلة             
التفاوض هو بشكل عام موقف تفاوضي فقط، كثيراً ما يتم          

بيد أنه يحدث أحياناً أن تقوم . التخلي عنه قبل إبرام الاتفاقية
دولة ما، أثناء مفاوضات في مؤتمر دبلوماسي يتم فيه اعتماد          

معاهدة في وقت لاحق بتوافق الآراء دون اعتماد        أحكـام   
المعـاهدة نفسها ككل، بوضع تحفظ يتعلق بحكم محدد لا          

وثمة مثال على ذلك    . ترغب في تعطيل اعتماده بتوافق الآراء     
هو مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء        
محكمـة جنائـية دولية الذي أفضى إلى اعتماد نظام روما           

لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تم فيه على وجه         ا
. التحديد تقديم تحفظات من أجل الحفاظ على توافق الآراء        

سابق " التحفظ"وبـرغم ذلـك، يجب التسليم بأن مفهوم         

لأوانـه في مرحلة التفاوض، وهي مرحلة يكون فيها نص          
ولهذا . المعـاهدة مؤقتاً إلى حين يتم اعتماد المعاهدة ككل        

ستستفيد المبادئ التوجيهية من استبعاد التحفظات الموضوعة       
 .في مرحلة التفاوض

وقال إن ليس لديه رأي حاسم فيما يتعلق بدمج          -٣٣
واقتراح السيد  . ٢-٢-٢ و ١-٢-٢المـبدأين التوجيهيين    

هافنر جذاب، ولكن الاعتبارات التربوية الكامنة في مشروع        
 على هذين المبدأين    المـبادئ التوجيهـية ربما تؤيد الإبقاء      

 .التوجيهيين منفصلين
، فإن عبارة   ٣-٢-٢وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي      -٣٤

هي عبارة مترسخة في الفقه،     " اتفـاق ذي شـكل مبسط     "
وكذلك . ولكن معناها الدقيق قد لا يكون واضحاً للجميع       

معاهدة لا يبدأ نفاذها إلا "فـإن الخـيار الثاني، وهو عبارة     
، ليس خياراً مقبولاً تماماً، حيث إن هذه    "بالتوقـيع علـيها   

المعاهدات لا تدخل بالفعل حيز النفاذ إلا عندما يتراكم عدد 
وبالتالي، فإن أفضل صياغة هي     . محـدد مـن التوقـيعات     

معاهدة غير خاضعة للتصديق عليها، أو لتأكيدها رسمياً، أو         "
 ".قبولها، أو إقرارها

لدول فيما  ومـع تسليمه بوجود بعض ممارسات ا       -٣٥
يتعلق بالتحفظات المتأخرة، فهو يرى أن إعداد مبدأ توجيهي 
بشأن هذه المسألة يدخل في نطاق التطوير التدريجي للقانون         

 ١٩ويتعارض هذا المبدأ التوجيهي مع مستهل المادة        . الدولي
، كما يتنافى مع مجموعة كبيرة      ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام     

اص أيد، في شرحه، فكرة نظر      ولكن المقرر الخ  . من المبادئ 
وتم التشديد بشكل   . اللجنة في هذه المسألة بمزيد من التعمق      

كـاف على ما تشكله هذه الممارسة من خطر على زعزعة           
فالأمر يتعلق  : استقرار المعاهدات، وهو خطر حقيقي وكبير     

بالأمن القانوني للدول الأطراف في نظام الالتزامات بموجب        
وبناء على ذلك، لا يمكن قبول .  الأطرافالمعاهدات المتعددة

التحفظات المتأخرة إلا إذا وضعت شروط أكثر صرامة فيما         
 .يتعلق بتقديمها

 ١-٣-٢والشـرط الـوارد في المبدأ التوجيهي         -٣٦
وبغية إبراز .  ليس مرضياً تماما٣١٠ًوالمذكـور في الفقـرة      

 - بدلاً من القبول بمضمونه أو عدم قبوله         -شرط الإجماع   
الـذي يخضع له مبدأ تقديم التحفظ المتأخر، استخدم المقرر   

إلا إذا كان التحفظ المتأخر لا يثير اعتراض        "الخـاص صيغة    
وغياب ". أي طـرف مـن الأطـراف المتعاقدة الأخرى        

الاعـتراض كشرط لتقديم تحفظ متأخر يعني، على نقيض         
. ذلـك، أن سكوت طرف في المعاهدة يفسَّر على أنه قبول         

لمجموعة متنوعة من الأسباب لا تستطيع دول عديدة        بيد أنه   
القيام برصد دقيق لفترات سريان المعاهدات، حتى تلك التي         
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وإن عدم الاعتراض قد يؤدي إلى قبول       . تكـون ملزَمة بها   
هـذه الـدول خِلْسَـةً للتحفظات المتأخرة التي ربما تكون      

وبالتالي، فإن مجرد غياب الاعتراضات لا      . معارضـة لهـا   
 ـ فيجـب على طرف من الأطراف في المعاهدة أن         : ييكف

وفي هذا الصدد،   . يعرب عن قبوله لتقديم تحفظات متأخرة     
فهو يؤيد مقترح السيد غايا فيما يتعلق بالاتفاقات الإعفائية         
التي تعادل مجموعة من الاتفاقات الثنائية بين شتى الأطراف         

فظ من  في الاتفاقـية من ناحية، والدولة الراغبة في تقديم تح         
ويجب ألا يعتبر الإجماع في أي حال من        . ناحـية أخـرى   

وشريطة وجود هذا الإجماع    . الأحـوال أمـراً مفروغاً منه     
الصريح، قد يبدو التحفظ المتأخر في بعض الحالات عرضاً         

. يتعلق بتنقيح أو تعديل، ويرجَّح أن يفسَّر على أنه كذلك         
تحفظات وعـلى أية حال، يمكن للنظام الذي يحكم مبدأ ال         

المـتأخرة أن يكـون اتفاقاً خاصاً يتعلق بالاتفاقية الأصلية،      
ويمكن لهذا أن   . تـتمكن الدول بموجبه من توضيح موقفها      

وهو . يسمح بالحد من المخاطر التي ذكرها أعضاء في اللجنة        
يوافق على أن نظام التحفظات المتأخرة يجب أن يكون هو          

عقول القول إن   نفس نظام التحفظات العادية، ولكن من الم      
الاعـتراض عـلى تحفظ متأخر يمكن أن يُقدم هو نفسه في       

ولا . وقـت متأخر، بدلاً من إبدائه في وقت تقديم التحفظ         
 ما إذا كان التحفظ المتأخر      ١-٣-٢يوضح المبدأ التوجيهي    

ممكـناً عندما تكون المعاهدة هي الصك التأسيسي لمنظمة          
 كان قبول تحفظ من     وفي هذه الحالة، تساءل عما إذا     . دولية

حيـث المـبدأ هو من اختصاص المنظمة الدولية، مثلما هو           
 من المادة   ٢الحال بالنسبة للتحفظات العادية بموجب الفقرة       

، أو أنه يجب استشارة كل      ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠
وقال إن هذه المسألة    . دولـة عضـو في المنظمة على حدة       

 .تستحق النظر فيها
 يتعلق بالإعلانات التفسيرية المشروطة،     أمـا فيما   -٣٧

فقـد خلـص إلى أن الكـثير منها، عملياً، هو في الحقيقة             
تحفظـات مقَنَّعة، وقال إنه يدعم المقرر الخاص في جهوده          
الرامية إلى وضعها في الإطار نفسه، لا سيما وأنها تمثل تهديداً 

ينطبق وهذا الأمر لا    ". العقد شريعة المتعاقدين  "حقيقياً لمبدأ   
عـلى الـتحفظات المتأخرة التي تعتبر، بالنظر إلى أسلوب          
قبولها، قائمة على أساس قانون المعاهدات والتي لا تُخِلّ بهذا          

 .المبدأ
 قال إنه، وفقاً لما ذكره السيد كامتو،        السيد غايا  -٣٨

ينبغي أن يكون القبول الصريح شرطاً للتحفظات المتأخرة،        
وإذا طُلب من   .  الممارسة بالـرغم من أن ذلك لا يحدث في       

مائة دولة أو نحو ذلك أن تعرب عن موقف إيجابي إزاء تحفظ 
مـتأخر، فإن المخاطرة تكمن عندئذ في المرونة المفرطة، مما          
يتيح تقديم التحفظات المتأخرة حتى بالنسبة للدول التي قبلت 

 المعـاهدة وقاعدة الإجماع كما وردت في المبدأ التوجيهي         
وفي معرض  . ر تشدداً من ذلك بكثير     هـي أكـث    ١-٣-٢

 من التقرير الخامس، أوضح أنه      ٣٠٤إشـارته إلى الفقـرة      
فالنص الأصلي الذي أُخذ منه الاقتباس    . أسـيء فهم موقفه   

يشـير إلى إجمـاع الأطراف المتعاقدة الأخرى على قبول          
 .التحفظات المتأخرة

 قال إن على اللجنة، بظهورها      السـيد كروفورد   -٣٩
ضى عن التحفظات المتأخرة، أن تحذر من أن تناقض        أنها تتغا 
 بشأن تعديل   ١٩٦٩ مـن اتفاقـية فيينا لعام        ٤١المـادة   

وحتى . المعـاهدات المـتعددة الأطراف بين طرفين أو أكثر        
عندما يدخل طرفان في اتفاق صريح لـه أثر تعديل اتفاقية          
مـتعددة الأطـراف، فلا يمكن لهما القيام بذلك سوى في           

والحق العام للدول في    . ددة في المادة المذكورة   الظـروف المح  
تقديم تحفظات متأخرة بشرط القبول السلبي من جانب دول       
أخـرى يمكن أن يتناقض بسهولة مع مبادئ الاتفاقية، ولا          

 منها، فهو لا يتعلق     ٤١ من المادة    `٢`)ب(١سـيما الفقرة    
بحكـم يكون الخروج عليه منافياً لموضوع وهدف المعاهدة         

وهـناك صلة هامة بين مسألة التحفظات المتأخرة        . ككـل 
وإذا تمت تسوية   . ومسـألة توافـق التحفظات بوجه عام      

التحفظات المتأخرة بالتحفظات المقدمة في الوقت المناسب،       
ووفقـاً لـلحجة التي يمكن تفهمها والقائلة بأن الدولة غير           
ملـزمة بأن تصبح طرفاً في معاهدة وبالتالي يحق لها أن تصر        

 أمر ما، فإن هذه الحجة نفسها تفقد كل قوتها عندما           عـلى 
وفي حالة التحفظات   . تطـبق عـلى الـتحفظات المتأخرة      

المـتأخرة، يجـب أن يكون هناك اختبار موضوعي، وإلا          
 .لاغياً" العقد شريعة المتعاقدين"فيصبح مبدأ 

قال إنه، بالرغم من  ) المقرر الخاص  (السـيد بيليه   -٤٠
ى أن التحفظ المتأخر يعتبر عرضاً لتعديل       أنه يمكن الموافقة عل   

معـاهدة، فهو ليس عرضاً يتعلق بتعديل مضمون المعاهدة،         
وإنما بتعديل بند التحفظ فقط، سواء كان هذا البند موجوداً          

وهذا هو السبب الذي جعله يميز بعناية بين        . أم غير موجود  
الاعتراض وغياب الاعتراض على مبدأ التحفظات المتأخرة،       

فالتحفظ في حد ذاته لا    . الـة التي تنشأ عند قبول المبدأ      والح
 .يعدل معاهدة

 قال إنه يحرص على توضيح التمييز    السـيد هافنر   -٤١
فهل كانت الحالة الأولى من     . الـذي وضعه المقرر الخاص    

الحالـتين اللتين أشار إليهما اتفاقاً يرمي إلى تعديل معاهدة          
انية اتفاقاً بشأن لجعـل الـتحفظات المـتأخرة مقبولة، والث    

وهو يؤيد بشدة   . الـتحفظ المتأخر في حد ذاته؟ هناك فرق       
 ٤١اعتبار التحفظات المتأخرة اتفاقات متبادلة وفقاً للمادة        

ومع ذلك، إذا قُبل أن هناك      . ١٩٦٩مـن اتفاقية فيينا لعام      
اتفاقـاً بشأن التحفظات المتأخرة، فهل يعني ذلك أنه يمكن          
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 هذا الاتفاق، أو أن الاتفاق      لـدول أخرى أن تستفيد من     
المعـني لا يـتعلق إلا بحالـة محددة من التحفظات المتأخرة         

 المحددة؟
اتفاق " أوضح أنه يقصد بعبارة      السـيد كامـتو    -٤٢

أنه إذا كان الإجماع مطلوباً، فمن الناحية العملية        " ثـنائي 
. يمكـن لاعتراض واحد أن يؤدي إلى رفض مبدأ التحفظ         

 العام المتعلق بالقبول سيؤثر على      وهـو يفهـم أن الاتفاق     
مجموعـة من الالتزامات الثنائية، كبعض المعاهدات المتعددة        
الأطراف التي تتألف هي نفسها من مجموعة من الالتزامات         

وبالـتالي، فإن من شأن اتفاق عام، إذا ما تحقق          . الثنائـية 
بالإجماع، أن يشكل سلسلة من الاتفاقات الثنائية بين الدول     

. ظة وكـل طرف من الأطراف في الاتفاقية المعنية        المـتحف 
وبالـتالي، ستكون النتيجة، من حيث المنطق، اتفاقاً جديداً         

وهو يتفق مع المقرر الخاص على  . ايَعرِض تعديلَها أو تنقيحَه   
أن مـثل هذا الاتفاق لا يتعلق سوى بمبدأ التحفظ أو شرط   

ناً لأي  وقال إن السيد هافنر سأل عما إذا كان ممك        . التحفظ
ويجب . دولـة أخرى أن تستخدم هذا الاتفاق لتقديم تحفظ        

أن يكـون الرد بالإيجاب؛ وإلا فسيكون من العسير إدراك          
كيف يمكن منح مركز خاص لأي دولة تطلب تنقيحاً وعدم 

 .منحه لدول أخرى
 قال إنه يوافق على أنه      السيد رودريغيس ثيدينيو   -٤٣

ات والإعلانات التفسيرية لا يمكن اعتبار إجراء تقديم التحفظ
مشـابهاً لإبـرام المعاهدات، ذلك أن الاثنين مختلفان بالمعنى    

فالـتحفظات والإعلانـات التفسيرية هي أفعال       . الـرسمي 
انفرادية مستقلة في سياق العلاقات التعاهدية، بالرغم من أنها 
تتطلـب قبولاً من جانب الأطراف الأخرى في المعاهدة، أو     

 .حق، لكي يكون لها أثر قانونيقبولها في وقت لا
واسـتخدم المقرر الخاص، في معرض إشارته إلى         -٤٤

بدلاً من  " تقديم"الـتحفظات والإعلانات التفسيرية، عبارة      
كمـا هو مستخدم أحياناً في اتفاقيتي فيينا لعامي         " وضـع "

ولما كانت هذه الأفعال تتوقف على قبول . ١٩٨٦ و١٩٦٩
ر قانوني إلى حين تأذن المعاهدة الآخرين، فلا يكون لها أي أث    

بذلـك بيـنما تصبح الأفعال الانفرادية سارية منذ وقت          
تقديمهـا، إلا أنه لا يمكن تنفيذها إلا عندما تستخدم الجهة           

وينبغي التمييز بين . المعنـية الحق الذي يمنحه صاحب الفعل    
مصـدر أو صياغة الفعل الانفرادي وتنفيذه، الذي يحدث         

. قة علاقة ثنائية خارج إطار المعاهدة     عـندما تصـبح العلا    
في مشروع المبادئ التوجيهية المقدم " تقديم"واستخدام عبارة 

مـن المقرر الخاص هو استخدام مناسب، ما عدا في المبادئ           
الإعلانــات التفســيرية  (٧-٤-٢ و١-٣-٢التوجيهــية 

الإعلانـات التفسـيرية المشروطة      (٨-٤-٢و) المـتأخرة 
ير إلى تقديم التحفظات أو إصدار      ، الـتي تش   ) والمـتأخرة 

الإعلانـات إذا كانـت لا تـثير أي اعتراض من جانب            
" تقديم"ويبدو أن هناك خلطاً بين عبارتي . الأطراف الأخرى

ويمكن لدولة أو منظمة دولية أن تقدم تحفظاً في          ". تنفيذ"و
أي وقت؛ ولكن المهم هو ما إذا كان هذا التحفظ مستصوباً 

وهو يفضل إعادة صياغة    . أثراً قانونياً أو مقـبولاً ويحدث     
تقديم : "هذيـن المبدأين التوجيهيين ليصبح نصهما كما يلي     
غير ...". تحفـظ أو إصدار إعلان تفسيري لن يحدث آثاراً         

، على  ٢-٢-٢أنه يوافق تماماً، فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي        
ملاحظـات أعضاء آخرين، بمن فيهم السيد إيكونوميدس        

 ـ    تشيفوندا، بشأن تقديم التحفظات أثناء      -بو  والسـيد بام
ففي هذه المرحلة، لا يكون الصك القانوني . مرحلة التفاوض

بشأن صك قانوني في مرحلة     " التحفظ"مـبرماً؛ ويقـدَّم     
وستترتب . الصياغة ولا يمكن لـه أن يحدث أي أثر قانوني        

ولا بد . عليه آثار قانونية لا يمكن أن تتعدى مرحلة التفاوض
 عند التوقيع أو التصديق،     - لا تأكيده    -تكرار التحفظ   من  

وقال . عـندما يصبح قبول الدولة بأن تكون ملزَمة مكتملاً        
وإذا تم  . ١-٢-٢إنـه يوافق على صياغة المبدأ التوجيهي        

التصـديق عـلى المعاهدة وتأكيدها رسمياً، ينبغي اعتبار أن        
تفاقات ومع ذلك، ففي حالة الا. التحفظ قدِّم في هذا الوقت

ذات الشـكل المبسـط، يمكـن تقديم تحفظات أو إصدار           
إعلانـات تفسيرية عند التوقيع وهي لا تحتاج إلى تأكيد في           

  ٥-٤-٢وقـت لاحق، كما يتضح من المبدأين التوجيهيين       
وهو يوافق أيضاً على ما جاء في المبدأ التوجيهي       . ٣-٢-٢و
يع، ينـبغي اعتـبار التحفظ المقدم في وقت التوق   : ٤-٢-٢

والمنصـوص علـيه صراحة في المعاهدة، صالحاً منذ ذلك          
أمـا فيما يتعلق بالإعلانات العادية والإعلانات       . الوقـت 

المشروطة، يمكن لدولة أن تصدر إعلاناً عادياً في أي وقت،          
ولكن لأسباب شرحها المقرر الخاص، لا يمكن لها أن تصدر          

ن الموافقة على   إعلاناً تفسيرياً إلا عند التوقيع أو الإعراب ع       
 .أن تكون ملزَمة

وأثار المقرر الخاص، في حاشية من حواشي الفقرة         -٤٥
 من تقريره الخامس، مسألةَ ما إذا كان التصديق على          ٢٦٨

إعلان تفسيري عند التوقيع لا يشكل دلالة على ما يتسم به           
وقال إنه يشك فيما إذا كان يمكن التوصل . من طابع شرطي

وأصدرت فترويلا إعلاناً   . بسـهولة إلى هـذا الاسـتنتاج      
 بشأن نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار        )٥(تفسيرياً

وكان قصدها  . غـير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية     
من القيام بذلك هو المواءمة بين الاتفاقية وقانونها المحلي، لا          

 .وضع شروط على اشتراكها
                                                      

الجلسة ... (المعاهدات المتعددة الأطراف  انظر   )٥(
 .٤٠٠، المجلد الأول، ص )٤، الحاشية ٢٦٧٨
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ء تقديم التحفظات   وأخـيراً، أعرب عن قلقه إزا      -٤٦
المـتأخرة والإعلانـات التفسـيرية التي تؤثر على استقرار          

العقد "العلاقـات القانونـية فيما بين الدول وتقوض مبدأ          
وقـد اتفق كل من النظرية والفقه       ". شـريعة المـتعاقدين   

القانونيين على أنه بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ لا يمكن   
مر نفسه على الإعلانات    قـبول تحفظات، وينطبق هذا الأ     

ولا يحق للدول بموجب القانون الدولي أن تعدل        . التفسيرية
الـتزاماتها على نحو انفرادي عن طريق أفعال كهذه، تفرض     

وبالمقارنة، فإن النظام   . على دول أخرى التزامات لم تقبلها     
العادي للتحفظات يطبَّق في سياق معاهدة ويتطلب مشاركة     

ومسألة . صبح التحفظ نافذاً الأطـراف الأخـرى لكـي ي      
الـتحفظات المـتأخرة مسألة حساسة جداً يجب دراستها         
بطـريقة متوازنة لتفادي اعتماد أي قاعدة يمكن أن تقوض          

وإن القبول الصريح من جانب     . العلاقـات فيما بين الدول    
الدول الأخرى هو شرط أساسي لكي تصبح التحفظات أو         

ه يتفق مع السيد    وقال إن . الإعلانـات التفسـيرية نـافذة     
إيكونوميدس على عدم جواز حظر هذه الأفعال الانفرادية،        
ولكـنها أفعال قانونية مختلفة ويجب وضع لوائح ناظمة لها          

 .على نحو مناسب
، ٢-٢-٢ أشار إلى المبدأ التوجيهي      السيد يامادا  -٤٧

فقـال إن العديد من أعضاء اللجنة يرون أنه لا يمكن تقديم            
اوض بشأن معاهدة، لأن النص لا يكون       تحفظات أثناء التف  

وهذا صحيح من الناحية    . في صيغته النهائية في هذه المرحلة     
غير أن ممارسة وضع التحفظات في مرحلة التفاوض    . النظرية

والتحفظ، حسب تعريفه، هو بيان انفرادي     . قائمـة بالفعل  
مقـدم مـن دولة، وفي بعض الحالات، تقدم دولة تحفظها           

في العملية التفاوضية من أجل تأمين      للأطـراف الأخـرى     
ويشكل التحفظ جزءاً من  . موافقـة تلـك الأطراف عليها     
وعندما عالج المقرر الخاص    . العملـية التفاوضـية الشاملة    

 ٦-١-١، التي أدت إلى المبدأ التوجيهي  "البديلة"التحفظات  
، أشار هو )الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة(

 تحفـظ اليابان بشأن اتفاقية المعونة الغذائية لعام         نفسـه إلى  
 ٢-٢-٢، وهو تحفظ يندرج في المبدأ التوجيهي        )٦(١٩٧١
وسعت اليابان إلى ضمان ألا تعترض أطراف أخرى        . الحالي

في المعاهدة على تحفظها بشأن توفير المساعدة إلى بلدان نامية 
مت ولهذا السبب، قد . في شـكل أرز وأسمدة بدلاً من قمح       

الـتحفظ أثناء المفاوضات، وكانت تلك خطوة ناجحة تم         
. تأكـيدها فيما بعد عندما قبلت اليابان أن تلتزم بالاتفاقية         

                                                      

لمجلد الأول، الجلسة   ، ا ١٩٩٩حولية  انظـر    )٦(
 .٩، الفقرة ٢٥٩٧

 وذكـر المقـرر الخاص أمثلة أخرى تدعم المبدأ التوجيهي          
٢-٢-٢. 
وقـال إنـه يـتفق مع أعضاء آخرين على أن            -٤٨

لى التحفظات المتأخرة تزعزع استقرار نظام المعاهدات، وع      
ومن ناحية أخرى،   . أنـه ينبغي عدم التشجيع على تقديمها      

تتيح التحفظات في حد ذاتها درجة من المرونة تساعد على          
تأمين قدر أكبر من المشاركة في المعاهدات وتثني الأطراف         

وأوصى بممارسة الأمين العام، بصفته وديعاً      . عن الانسحاب 
 المبدأ العام   لـلمعاهدات المتعددة الأطراف، التي تستند إلى      

الـذي يُمكّن الأطراف في اتفاق دولي من أن تعدل، بقرار           
يُتخذ بالإجماع، أحكام الاتفاق أو تتخذ ما تراه مناسباً من          

ويضع هذا  . تدابـير فـيما يتعلق بتطبيق الاتفاق أو تفسيره        
البيان شرطاً متشدداً على الإجماع بشأن القبول بالتحفظات        

رر في هذا القبول شريطة تطبيق المتأخرة، وهو لا يرى أي ض
ووفقاً للسيد هافنر، فإن التحفظ المتأخر      . قـاعدة الإجماع  

وقد يكون ذلك صحيحاً، وربما     . ليس تحفظاً على الإطلاق   
تحفظ "يجـب تسـميته تسمية مختلفة، ولكنه يفضل عبارة          

 ".تعديل"على لفظة " متأخر
ا وبيَّن أن مسألة التحفظات غير الجائزة قد أثاره         -٤٩

السيد كروفورد ويجب معالجتها، وأن النقطة المتعلقة بالآثار        
القانونية المترتبة على التحفظات المتأخرة تتصل بالتحفظات       

. ١-٣-٢وهـو بالتالي يؤيد المبدأ التوجيهي      . بوجـه عام  
غـير أنـه متردد في تأييد مقترح المقرر الخاص، الوارد في            

ذجي في  ، بشـأن إدراج بـند نمو      ٣١٢ و ٣١١الفقـرتين   
ويمكـن لمـثل هذا البند أن يساعد على تجنب          . المعـاهدة 

الغموض، ولكنه قد يعطي أيضاً انطباعاً بأن اللجنة تتسامح         
وهو يفضل أن يُبت في هذه . إزاء ممارسة التحفظات المتأخرة

 .المسألة في سياق بنود نموذجية أخرى يمكن للجنة أن تضعها
ئ توجيهية ويعمـل المقرر الخاص على وضع مباد       -٥٠

بشأن ممارسة الدولة فيما يتعلق بالتحفظات التي قدِّمت منذ         
 ولا تمتثل دائماً للنظام المتعلق      ١٩٦٩اتفاقـية فييـنا لعام      

ومـن المهم معالجة    . بالـتحفظات في الاتفاقـية نفسـها      
 ".غير العادية"التحفظات 

 قال إن بعض الصعوبات التي    السـيد روزنستوك   -٥١
 في معالجة هذا الموضوع ترجع إلى       تـتم مواجهـتها حالياً    

تحفظ أثناء  "اسـتخدام عبارات غير مألوفة إلى حد ما، مثل          
وبيَّن أن نقطة الانطلاق بشأن التحفظات تتمثل       ". التفاوض

في حرية الدول في أن تختار قبول الاتفاقات أو عدم قبولها،           
وقال إن السيد كامتو    ". العقد شريعة المتعاقدين  "وفي مـبدأ    

لى عكس مبدأ عدم الاعتراض بإصراره على القبول        يسعى إ 
والتحفظات المتأخرة  . الصـريح والإجماعي للتحفظ المتأخر    
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فهي تعكس قدرة الدولة على اختيار عدم : ليست نهاية العالم
الانضمام إلى معاهدة ثم التراجع باختيار الانضمام إليها عن         

غير أن طريقة   . طـريق شروط تفاوضية تعادل التحفظات     
ويمكن الحد من خطر المساس بمبدأ . لعمل هذه طريقة مرهقةا
إذا تم قبول ما يمكن اعتباره بصورة " العقد شريعة المتعاقدين"

وتتمثل . عادية تحفظاً متأخراً، ما لم يعترض أي طرف عليه        
العلامة على قبول تحفظ متأخر في عدم وجود اعتراض عليه، 

والأجدى . المعنيةأو بصورة أدق، في موافقة جميع الأطراف        
العقد شريعة  "من ذلك كله، بغية الحفاظ على سلامة مبدأ         

، والسـماح للـدول بإيجاد طريقة لتسجيل        "المـتعاقدين 
الاتفاقـات القائمة والإبقاء عليها، هو تبنّي نهج عملي جداً          

وكلما عجّلت اللجنة بتناول هذه المشكلة، . إزاء هذه المسألة
 .نقطةً نقطة، كان أفضل

وينـبغي الحذر من القيام بعمليات صقل مفرطة         -٥٢
ويرى أن من العسير    . تـؤدي إلى إجراء تمييزات غير قائمة      

عليه أن يفهم الفرق، من حيث كل من المقصود والأثر، بين     
 .التفاهم المشروط والتحفظ 

وينبغي للجنة، في مرحلة مبكرة، أن تولي اهتمامها  -٥٣
د سبق لها أن أعربت     وق. مرة أخرى لوحدة نظام المعاهدات    

عـن رد فعل مبدئي يجب أن يصبح في نهاية المطاف رأيها            
المدروس، وربما كانت نهاية فترة الخمس سنوات مناسبة لهذا         

 .الغرض
 قـال إن تعليقات السيد يامادا       السـيد كامـتو    -٥٤

. أوضـحت بشكل ملائم النقطة التي أثارها هو نفسه آنفاً         
 التفاوض بشأن معاهدة،    وذهـب إلى أنه يمكن لدولة، أثناء      

ولا سـيما عـندما تُعتَمد بتوافق الآراء، أن تقدم ما يمكن            
ونوقش . تسـميته بتحفظ ولكنه في الواقع موقف تفاوضي       

الـتحفظ الـياباني وتم التفاوض بشأنه، وربما بسبب عدم          
. التوصل إلى اتفاق بشأن قبوله، تَعيّن تأكيده في وقت لاحق      

 مرحلة الصياغة، وإلى أن يتم      وما دامت أحكام المعاهدة في    
اعـتماد المعـاهدة بشـكل نهائي، لا يمكن التحدث عن           

 .التحفظات
أما فيما يتعلق بتعليقات السيد روزنستوك، فعلى        -٥٥

الـرغم من أن قبول التحفظات المتأخرة هو في المقام الأول           
وإذا . مسـألة عملية، فإنه يجب دراسة جميع الآثار العملية        

 وضع تحفظ متأخر وسُمح لها بالقيام       طلبـت دولة واحدة   
بذلـك، فإن هذا يعني أنه يمكن لجميع الدول الأطراف أن           

وبالتالي، يمكن للتحفظات المتأخرة أن     . تفعـل الشيء نفسه   
ما هو هدف اللجنة؟ أهو     : وسأل. تُفشـل المعاهدة بأسرها   

الحفـاظ عـلى استقرار المعاهدات، أم الإغضاء عن إعادة          
قية، أم إبطال مفعولها بطرق ملتوية؟ ومن التفاوض بشأن اتفا

هـنا لا بـد مـن تعزيز القواعد واللوائح الناظمة لتقديم            
 .التحفظات المتأخرة

 أعرب عن امتنانه للمقرر الخاص      السيد البحارنة  -٥٦
وقال في معرض   . عـلى تحليله المستفيض في تقريره الخامس      

 مـن التقرير وموجز مقدمـة     ٢٢٠الإشـارة إلى الفقرة     
 إن مشاريع المبادئ التوجيهية الأربعة      )٧(المقــرر الخـاص   

عشر مقبولة على العموم، لكونها مستوحاة من اتفاقيتي فيينا         
وعـلى سبيل المثال، فإن المبدأ      . ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعـامي   

 من  ٢٣ من المادة    ٢ يتمشى مع الفقرة     ١-٢-٢التوجيهي  
علق وهو ينص على أن التحفظ المت     . ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام    

باتفاقـية تخضع للتصديق يتطلب تأكيداً رسمياً عند التوقيع،         
وفي . حتى إذا كان قد تم الإعراب عنه لدى اعتماد المعاهدة         

هـذه الحالة، يجب اعتبار تاريخ التأكيد الرسمي للتحفظ هو          
الوقت الذي تم فيه التوقيع أو الإعراب عن القبول بالالتزام          

 .بالمعاهدة
 بالتحفظ المقدم   ٢-٢-٢توجيهي  ويتصل المبدأ ال   -٥٧

أثناء التفاوض بشأن معاهدة، ويوضح أنه في مثل هذه الحالة          
يتعين تأكيد التحفظ، لكي يعتبر صالحاً، وقت الإعراب عن         

وهذا أيضاً يمكن قبوله على أساس أنه يمكن . الموافقة بالالتزام
وينبغي ألا  . تقديم تحفظ أثناء مرحلة التفاوض بشأن معاهدة      

، لاختلاف  ٢-٢-٢ و ١-٢-٢المبـدآن التوجيهيان   يدمج  
 من ٢٥٧طابعهمـا وللأسباب الوجيهة المذكورة في الفقرة        

الـتقرير، وسـيؤدي هـذا النهج إلى جعل الصياغة مثيرة           
 .للالتباس

 على أن تأكيد    ٣-٢-٢ويـنص المبدأ التوجيهي      -٥٨
الـتحفظ في مـرحلة لاحقة لا يكون مطلوباً عندما يقدم           

وقـيع معاهدة تدخل حيز النفاذ وقت       الـتحفظ وقـت ت    
 من  ٢٥٩وتشير الفقرة   . توقيعها، أي بدون شرط التصديق    

معاهدات ذات شكل   "الـتقرير إلى هذه المعاهدات بصفتها       
وغـني عن البيان أن التحفظ المقدم أثناء عملية         ". مبسـط 

التفاوض بشأن معاهدة أو عملية اعتمادها يتطلب التأكيد في 
 قائلاً إنه يُفَضِّل العبارة الثانية الواردة       وأضاف. وقت التوقيع 

بين قوسين معقوفتين لكل من عنوان المبدأ التوجيهي ونصه،         
أو صياغة  " معاهدة تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها     "وهي  

معـاهدة لا تدخل حيز النفاذ إلا في تاريخ         "بديلـة مـثل     
 ".توقيعها
 بمعاهدة تنص   ٤-٢-٢ويـتعلق المبدأ التوجيهي      -٥٩

وفي مثل هذه الحالة،    . صراحة على تقديم تحفظ عند التوقيع     
حتى إذا كان التصديق الرسمي مطلوباً، لا يستوجب التحفظ         

                                                      

 .٩، الحاشية ٢٦٧٧انظر الجلسة  )٧(
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غير أنه  . تأكيداً رسمياً عند الإعراب عن الموافقة على الالتزام       
 .لا يرى سبباً لعدم إمكانية تقديم تحفظ عند التصديق

  ٥-٤-٢ و ٤-٤-٢وتـتعلق المبادئ التوجيهية      -٦٠
 بحالات مماثلة تتصل بإعلانات تفسيرية ولا تحتاج      ٦-٤-٢و

، فتُفَضَّل ٣-٤-٢أما فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي . إلى تعليق
ولا يثير المبدأ   . العـبارة الأولى الواردة بين قوسين معقوفتين      

 . أي صعوبات١-٣-٢التوجيهي 
 قال إن اللجنة قضت سنوات عديدة       السيد تومكا  -٦١

ء أسس متينة لمشروع المبادئ التوجيهية، وهي تعمل        في إرسا 
غير أنه تساءل ، فيما     . حالـياً عـلى تنفيذ مراحلها الأولى      

يتعلق بالتحفظات المتأخرة والتحفظات المقدمة أثناء التفاوض 
وبالنظر . بشأن معاهدة، عما إذا كانت الأرضية ثابتة تماماً       
نتهاء من  إلى توقعـات الممارسـين، فهو يرى أنه ينبغي الا         

القراءة الأولى لدليل الممارسة في الدورة الخامسة والخمسين        
، ومـن القـراءة الأخيرة في الدورة السابعة         ٢٠٠٣عـامَ   

وينبغي للجنة ألا تحاول إعادة     . ٢٠٠٥والخمسـين عـامَ     
  ١٩٨٦ و ١٩٦٩صـياغة أحكـام اتفاقيات فيينا للأعوام        

 المقرر  وهو يتفق مع  . ، بل أن تقدم توضيحاً لها     )١٩٧٨و(
 من  ٢٥٩الخـاص في رأيه الوارد في الحاشية الأولى للفقرة          

تقريره الخامس بشأن ميزة عدم الانحراف قدر الإمكان عن         
 .هذه الصكوك

وفي حـين أنـه لا يرى مشاكل محددة في المبدأ            -٦٢
، فـإن لديه شكوكاً جدية في المبدأ        ١-٢-٢التوجـيهي   
ة الدول،  ولم تـرد أمثلة على ممارس     . ٢-٢-٢التوجـيهي   

ويتـناقض هذا المبدأ التوجيهي مع الحكم الأساسي المتعلق         
 من اتفاقية فيينا لعام     ١٩بالـتحفظات والـوارد في المادة       

وأثناء التفاوض بشأن معاهدات متعددة الأطراف،      . ١٩٦٩
كـثيراً ما تصدر الدول بيانات وإعلانات، ولكن يجب ألا          

 هذا التعبير  وإذا أرادت دولة ما أن يعتبر     . تعتـبر تحفظـات   
تحفظاً، فعليها أن تقدمه عندما توقع على الاتفاقية أو تنضم          

والمنشور المعنون  . وهناك مشاكل عملية أيضاً   . إلـيها رسمياً  
Multilateral treaties deposited with the Secretary-

General ")      المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين
 أو إعلانات مقدمة أثناء المؤتمرات التي لم يورد بيانات") العام

والواقع أنه سيكون   . اعـتمدت فيها اتفاقيات أو معاهدات     
مـن الصـعب عليه إيراد ذلك، نظراً لأن المحاضر الحرفية           
وغيرهـا مـن وثائق المؤتمرات لا يتم نشرها عادةً إلا بعد            
انقضـاء عدة سنوات، وهو لا يعتقد أنه ينبغي إعادة المبدأ           

 إلى لجـنة الصياغة، لاعتراف المقرر       ٢-٢-٢ التوجـيهي 
 من تقريره بأن هذا الحكم      ٢٥٧الخـاص نفسه في الفقرة      

يستتبع إضافة فرضية إلى نص اتفاقيات فيينا لم تكن واردة          "
 ".فيها

 من  ٢ الفقرة   ٤-٢-٢ويفسـر المبدأ التوجيهي      -٦٣
 على أنها غير منطبقة     ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٣المادة  

. في حالـة إغفال معاهدة ما لإمكانية وضع التحفظات        إلا  
وحجة المقرر الخاص هي أن حكماً في اتفاقية يتوخى إمكانية 
وضع تحفظات عند التوقيع لن يكون لـه أثر مفيد، ولكن          

فسيكون الأثر هو تجنب مناقشة ما إذا : هـذا ليس صحيحاً   
وهو يشك فيما إذا    . كـان تحفظ ما مقبولاً أم غير مقبول       

ن هذا المبدأ التوجيهي مترسِّخاً في القانون الدولي وفيما         كا
" التحرري"إذا كـان من الحكمة اقتراح مثل هذا التفسير          

وسيكون من  .  من الاتفاقية المذكورة   ٢٣ من المادة    ٢للفقرة  
 .الأفضل اشتراط تأكيد رسمي للتحفظ عند التصديق

وقد حدث أن قُدّمت تحفظات متأخرة في ممارسة         -٦٤
ول، كما أشار إليه المقرر الخاص، ولكن ينبغي تجنب هذه الد

وينبغي للجنة ألا تشجع    . الظاهـرة إلى أقصـى حد ممكن      
الدول على تقديم التحفظات، وبالتالي ينبغي لدليل الممارسة        
ألا يتضـمن أي بنود نموذجية بشأن التحفظات المقدمة بعد        

لا يؤيد  وبناء على ذلك، فهو     . الإعراب عن القبول بالالتزام   
 .أياً من البنود النموذجية الثلاثة التي اقترحها المقرر الخاص

 بعض المشاكل   ١-٣-٢ويـثير المبدأ التوجيهي      -٦٥
ما لم تنص   "المـتعلقة بالصـياغة، حيـث إن دمج البندين          

ما لم يُثِر اعتراض أي طرف      "و" المعاهدة على خلاف ذلك   
ة التقيد  وبغي. غير مناسب " مـن الأطراف المتعاقدة الأخرى    

بـتعريف تحفـظ سـبق أن اعتمدته اللجنة وإظهار نظام           
أي إعلان لـه   : "الإجماع، ينبغي أن يكون النص كما يلي      

الأثـر القـانوني لتحفظ وضعته دولة أو منظمة دولية بعد           
الإعـراب عن قبولها أن تكون ملزَمة بأحكام المعاهدة هو          
إعـلان بـاطل ولاغ إذا اعـترض علـيه أي طرف من             

 ".فالأطرا
 قال إنه يتفق مع أعضاء آخرين على السيد كاتيكا -٦٦

ولا . أنه لا يمكن تقديم تحفظات أثناء التفاوض بشأن معاهدة
وبالتالي، قد  . يمكـن وضعها إلا عندما يعتمد نص المعاهدة       

 تكـون هـناك حاجـة إلى إعادة النظر في المبدأ التوجيهي        
 ينطوي على خطأ  " تحفظات متأخرة "ومصطلح  . ٢-٢-٢

وبالإشارة إلى تعريف اللجنة للتحفظات الذي      . في التسمية 
، قال إن التحفظات    ١٩٦٩اقتُـبس مـن اتفاقية فيينا لعام        

وصحيح أن . المـتأخرة ليسـت تحفظـات بالمعنى الحقيقي       
. الممارسة موجودة، ولكن ينبغي عدم التشجيع على اتباعها       

. أنوبالـتالي، فهو لا يؤيد إدراج بنود نموذجية في هذا الش          
والمقصـود من التحفظات المتأخرة هو إعطاء الدول وسيلة         
تهرب بحيث لا تضطر إلى اختيار عدم الانضمام إلى معاهدة          

وإذا أدرجت  . بسـبب تغـيير الحكومة أو أي سبب آخر        
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الأحكـام المـتعلقة بالتحفظات المتأخرة، فينبغي أن تخضع         
 .لقاعدة الإجماع بحيث لا يُشجع على استخدامها

 ـ -٦٧ اتفاق في  "بغي حـذف جميع الإشارات إلى       وين
من جميع المبادئ التوجيهية والاستعاضة عنها      " شكل مبسط 

بإشارات إلى دخول المعاهدة حيز النفاذ عند التوقيع، وهي         
وكما أشار المقرر الخاص في تقريره،      . الصـياغة النموذجية  

ينـبغي للجنة ألا تحاول إعادة كتابة نظام اتفاقيتي فيينا عند           
غة المبادئ التوجيهية، والشيء نفسه ينبغي أن يسري        صـيا 

وهو لا يتفق مع المقرر الخاص في       . على الأعمال التحضيرية  
، وهو من بين الأعضاء غير      "إبداء"و" تقديم"تفسيره لعبارتي   

الصبورين في اللجنة الذين يريدون الشروع في دراسة الآثار         
قرر الخاص لما وفي حين أنه يثني على الم     . القانونية للتحفظات 

قدمـه مـن دراسة حافزة للفكر بشأن هذا الموضوع، فهو         
 من تقريره ٣٥يناشـده أن يتَّـبع الاتجـاه المبيّن في الفقرة        

 ).Add.1-3 و(A/CN.4/518السادس 
وقـال إن المقرر الخاص قد أبدى شيئاً من القلق           -٦٨

إزاء عمـل السيدة هامبسون، المقررة الخاصة للجنة الفرعية         
ز وحمايـة حقوق الإنسان، بشأن التحفظات على        لـتعزي 

معـاهدات حقوق الإنسان، وتحديداً لأن دراستها يمكن أن         
تـتجاوز دراسة استقصائية لممارسة الدول وممارسة هيئات        

وبوسعه أن يفهم سبب    . رصـد معاهدات حقوق الإنسان    
هذا القلق والحاجة إلى التنسيق، ولكنه يعتقد أنه ينبغي للجنة 

 تقيـيد عمل السيدة هامبسون، وليس هناك ما         ألا تحـاول  
 .يدعو إلى توجيه رسالة لها

 قال إنه إذا لم يكن ثمة اعتراض سيعتبر أن          الرئيس -٦٩
اللجـنة موافقة على إحالة المبادئ التوجيهية الأربعة عشر         
 .الواردة في التقرير الخامس للمقرر الخاص إلى لجنة الصياغة

 .وقد اتُّفق على ذلك 
قال إنه يود أن يقدم     ) المقرر الخاص  (يد بيليه الس -٧٠

بعض الردود العفوية على المناقشة المثيرة للاهتمام التي دارت         
وبيَّن . في اللجنة بشأن موضوع التحفظات على المعاهدات      

أن قرار إحالة المبادئ التوجيهية إلى لجنة الصياغة لا يشمل،          
سبة للمبدأ  في رأيـه، البـنود النموذجـية التي اقترحها بالن         

 .، الذي لم يلق حماساً كبيرا١ً-٣-٢التوجيهي 
وهـو يـتفق مع الرأي الذي أعرب عنه أعضاء           -٧١

اللجنة القائل بأن إدراج البنود النموذجية المحددة المقترحة في         
دلـيل الممارسـة لن يكون مفيداً، ذلك أنه يمكن أن يعتبر            

ه يريد وهو كغير. تشجيعاً على استخدام التحفظات المتأخرة    
والحد منها هو . أن تبقى التحفظات المتأخرة عند الحد الأدنى

شيء، ولكن إنكار وجودها على أسس كتلك التي ذكرها         

السيد هافنر، وهي أسسٌ بالرغم من كونها مقنعة ذهنياً بعيدة 
. تمامـاً عن الممارسة، سيؤدي إلى إفشال الغرض من الدليل         

رئيسيتين تمت  والـتحفظات المـتأخرة هي إحدى مسألتين        
معالجـتهما حتى الآن، أما المسألة الأخرى فهي التحفظات         

ووظيفة اللجنة هي أن توضح للدول كيف       . الواسعة النطاق 
تتصـرف في الحـالات الصـعبة، الـتي تتضمن بلا ريب        

ويمكن تصور معاهدات تنص على     . الـتحفظات المـتأخرة   
وجادل السيد هافنر بأن التحفظات     . تحفظـات مـتأخرة   

أخرة غـير المنصوص عليها صراحة في المعاهدات هي         المـت 
تحفظات تخصيصية، ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فهي إذن         
 .تخصيصية عامة، حيث إن هذه الظاهرة ظاهرة شائعة جداً

وقـال إن السيد ميليسكانو ميّز بين الموقف الذي         -٧٢
ينـبغي اتخـاذه حيال التحفظات المتأخرة، التي وافق أغلب         

ى إبقائها عند الحد الأدنى، والإعلانات التفسيرية    الأعضاء عل 
المـتأخرة، الـتي وافق أغلب الأعضاء على معالجتها بمرونة          

ومن الصعب التوصل إلى موقف بشأن الإعلانات       . أكـبر 
التفسيرية البسيطة يكون أكثر مرونة من الموقف المدرج في         
 مشروع المبادئ التوجيهية، والإعلانات التفسيرية المشروطة     

تشـبه إلى حـد كبير التحفظات بحيث يجب عدم السماح           
للدول باستخدامها للالتفاف حول القيود الصارمة المفروضة       

 .على التحفظات المتأخرة
وقـال إن من المؤكد أن السيد روزنستوك يظلم          -٧٣

نفسه بادعائه أنه لا يفهم الفرق بين التحفظات والإعلانات         
ن من البيانات الانفرادية    وهذان النوعا . التفسيرية المشروطة 

يخدمـان أهدافـاً مختلفة، وقد أُدرج هذا الفرق بالفعل في           
ومن . التعاريف الواردة في الفصل الأول من دليل الممارسة       

ناحـية أخـرى، فـإن عجزه عن إدراك الفرق بين النظم            
فكلما تعمق هو نفسه    . القانونية ذات الصلة أمر يمكن فهمه     

تـناعاً بـأن النظام القانوني      في هـذا الموضـوع، ازداد اق      
للإعلانـات التفسـيرية المشـروطة مماثل للنظام القانوني         

ومع . للـتحفظات باسـتثناء جانب واحد أو جانبين اثنين        
ذلـك، فهـو يقترح التقيد بالنهج التجريبي المستخدم حتى          
الآن، أي مواصلة دراسة التحفظات والإعلانات التفسيرية       

سة الدولة، وإذا اتضح في     ومحاولـة كشف النقاب عن ممار     
نهاية الأمر أن ليس هناك ما يدعو إلى صياغة أحكام منفصلة          
بشـأن الإعلانات التفسيرية المشروطة، يمكن عندئذ حذفها        

 .من الدليل
وأثـار السـيد إيكونوميدس نقطة صحيحة جداً         -٧٤

ولا يستطيع المرء في    . ٢-٢-٢تـتعلق بالمـبدأ التوجيهي      
تقدم عند التفاوض بشأن    " حفظاتالت"الحقـيقة القول إن     

معاهدة، ولكن لا بد أن يكون هناك مشروع مبدأ توجيهي          
وإذا لم تكن البيانات المقدمة في ذلك       . يتـناول هذه الحالة   
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الوقـت تحفظاتٍ، فهي إذن على أقل تقدير تعبير عن نوايا           
فقد تحدث السير همفري والدوك عن بوادر       . تقديم تحفظات 

ؤكد أنه يمكن للجنة الصياغة أن تعيد       ومن الم . )١(تحفظـات 
 بحيث ينص على نوايا تقديم ٢-٢-٢صياغة المبدأ التوجيهي 

 .تحفظات
وشكوك السيد لوكاشوك إزاء الفعلين المستخدمين  -٧٥

فهي مقدمة، وليست   : في سـياق التحفظات لا أساس لها      
وهو يتفهم شكوك بعض الأعضاء إزاء مشروع       . موضوعة

، ولكنه يرى أنه ينبغي أن يوجه       ٤-٢-٢المـبدأ التوجيهي    
وينبغي للجنة  . نظر الدول إلى الظاهرة التي يعالجها هذا المبدأ       

وقال السيد  . الصـياغة أن تنظر في هذه المسألة مرة أخرى        
لوكاشوك وكثيرون آخرون إنه يجب التمييز بين المعاهدات        
المفتوحة والمعاهدات المغلقة، ولكنه هو نفسه يتساءل كيف        

ثم جاءتـه فكـرة وهو يستمع إلى السيد         . لـك يمكـن ذ  
وربما يعتبر شرط الإجماع النشيط     . ميليسكانو والسيد كامتو  

صارماً أكثر من اللازم بوجه عام، ولكن بالنسبة للمعاهدات 
المغلقـة حقـيقة، أي تلك المقصورة على عدد محدود من           

 .المشاركين، يمكن الاحتفاظ به
لذين تحدثوا بشأن   وأخـيراً، شكر أعضاء اللجنة ا      -٧٦

هـذا الموضـوع وأعـربوا عن اعتقادهم الراسخ بأن لجنة           
الصياغة ستتمكن من إدخال تحسينات كبيرة على مشروع        

 .المبادئ التوجيهية
 ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة 
 ــــــ

 ٢٦٨٠الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١مايو / أيار٢٥يوم الجمعة، 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد بايينا سوارس، السيد      -السـيد بامـبو     
 الـبحارنة، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس      

 ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد        -
 غالتسـكي، السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد كوسوما        

وكاشوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو،  أتمادجا، السيد ل-
 .السيد هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

                                                      

 من  ١٨من التعليق على المادة     ) ١٦(انظر الفقرة    )٨(
، المجلد  ١٩٦٢حولية  (مشـروع المـواد بشأن قانون المعاهدات        

 ).A/5209، الوثيقة ١٨٠الثاني، ص 

Add.1 وA/CN.4/506( )١(الحماية الدبلوماسية
)٢( ،

A/CN.4/513 ،الفرع باء ،A/CN.4/514
)٣(( 

 ] من جدول الأعمال٣البند [
 التقريران الأول والثاني للمقرر الخاص

ذكَّر بأن اللجنة   ) اصالمقرر الخ  (السـيد دوغارد   -١
هيكل (نظرت في دورتها الثانية والخمسين في الفصل الأول         

من تقريره الأول   ) مشاريع المواد (والفصل الثاني   ) الـتقرير 
والذي ) Add.1 و A/CN.4/506(المقـدم عن هذا الموضوع      

، ولكنها لم تتمكن من النظر في       ٨ إلى   ١يتضمن المواد من    
 )سية وقابلية المطالبات للإحالة   استمرار الجن (الفصل الثالث   

وقال إنه يود، بناء عليه، تكريس هذا . ٩الذي يتضمن المادة 
العرض لتلك المسألة، آملاً في أن تجد اللجنة الوقت اللازم،          
في إطـار الجـزء الثاني من الدورة، للنظر في تقريره الثاني            

(A/CN.4/514)       الذي يتناول، بصفة خاصة، مسألة استنفاد 
 . نتصاف المحليةسبل الا

وتـابع حديثه قائلاً إن قانون الحماية الدبلوماسية         -٢
مجال توجد فيه مجموعة هامة من ممارسات الدول ومن الفقه          
والقضاء، مما قد يدعو إلى الاعتقاد بأنه مجال قلما تنشأ فيه            
خلافات، وتسري عليه كثير من قواعد القانون العرفي المتفق         

أنه يكفي اختيار أكثرها حجية     علـيها على نطاق واسع، و     
ولكن الأمر ليس كذلك، مع الأسف، لأن مصادر . وصقلها

ومن ثم، فإن على . هـذا القانون الوافرة تبدو متشعبة للغاية    
اللجنة في هذا الصدد أن تقوم، على غرار ما يفعله القاضي،           
باختيار قواعد لا بوضع قواعد جديدة، واستبعاد تلك التي         

ة كافية ممارسات الدول والفقه والقضاء،      لا تساندها بصور  
مع التمسك بالقواعد التي ترى أنها أكثر مطابقة لمبدأ العدالة          
في الظروف الراهنة وذلك في حالة وجود خيارات متنافسة         

واستطرد قائلاً إن تقريره    . أو متضاربة ولكنها ذات حجيّة    
 الأول تعـرَّض، سـواء في الدورة الثانية والخمسين للجنة          

لقانون الدولي أو في اللجنة السادسة للجمعيـة العامـة،       ا
                                                      

 التي  ٩-١للاطلاع على نص مشاريع المواد       )١(
حولـية  تقريره الأول، انظر     اقـترحها المقـرر الخاص في     

 .١، الفقرة ٢٦١٧، المجلد الأول، الجلسة ٢٠٠٠

 ).الجزء الأول(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية انظر  )٢(

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٣(
 ).الأول
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لانتقادات كان محركها هو إدراج مسألة حقوق الإنسان في         
 من الوثيقة   ١٩٥ و ١٩٤انظر الفقرتين   (الحماية الدبلوماسية   

A/CN.4/513 .(       ولعل المقرر الخاص أخطأ حين عرض هذه
ن الإشـكالية في الفصـل الأول من تقريره، ولكن لا بد م           

القول إن الحماية الدبلوماسية، خلافاً لأغلبية فروع القانون        
الدولي الأخرى، لا تُعنى فقط بحقوق الدول، بالمعنى المتضمن       
في افـتراض فاتيل والذي يقضي بأن أي ضرر يلحق بالفرد         

، بل )٤(هو ضرر يلحق بالدولة التي يحمل هذا الفرد جنسيتها       
وا من حقوقهم أو    تُعـنى أيضاً برجال ونساء وأطفال حرم      

 .تعرضوا لأي ضرر آخر في بلد أجنبي
) ٩المادة  (وأوضـح أن مسألة استمرارية الجنسية        -٣

فهناك . تبين تماماً المشاكل العامة لقانون الحماية الدبلوماسية      
بالفعل وجهة نظر تقليدية، في هذا الصدد، تتطلع لأن تغدو          

ماية قـاعدة ومفادهـا أنـه لا يجوز للدولة أن تمارس الح           
الدبلوماسـية إلا لصالح شخص يحمل جنسيتها وقت وقوع    
الضـرر الـذي تقوم عليه المطالبة، ويستمر في حمل تلك           

وتستند هذه  . الجنسـية حـتى تقديم المطالبة وأثناء تقديمها       
التقليدية إلى بعض ممارسات الدول وهي موجودة       " القاعدة"

نان أصدرتهما إعلا(في اتفاقات عديدة، بما فيها إعلانا الجزائر 
حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بخصوص تسوية       
مطالبات حكومة الولايات المتحدة وحكومة جمهورية إيران       

، وكذلك في الأنظمة التي تضبط ممارسات       )٥()الإسـلامية 
كما تستند إلى محاولات    . الولايات المتحدة والمملكة المتحدة   

 بها المعهد الأمريكي للقانون   التدوين، ولا سيما تلك التي قام     
 بخصوص  ١٦ في المشروع رقم     ١٩٢٥الـدولي في عـام      

؛ ومقدمو مشروع الاتفاقية بشأن     )٦("الحمايـة الدبلوماسية  "
مسـؤولية الـدول عـن الضرر الذي يحدث في أقاليمها           
للأجانـب أو لممتلكاتهم، وهو مشروع أعدته كلية الحقوق       

دور، المقرر الخاص   أما. غ. ؛ السيد ف  )٧(بجامعـة هارفارد  
                                                      

)٤( E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes 

de la loi naturelle (The Law of Nations or the Principles of 

Natural Law), English translation of the edition of 1758 in 

The Classics of International Law, vol. III (Washington, 

D.C., Carnegie Institution of Washington, 1916), p. 136. 
 ,ILM, vol. 20, No. 1 (January 1981)انظـر  )٥(

p.223. 
، المجلد الثاني، ص    ١٩٥٦ حوليةمستنسـخ في     )٦(
 .٧، المرفق A/CN.4/96، الوثيقة ٢٢٧

 .٩، المرفق ٢٢٩المرجع نفسه، ص  )٧(

؛ ومعهد  )٨(للجـنة، في تقريره الثالث عن المسؤولية الدولية       
القـانون الـدولي، وإن كان بتحفظ كبير، في القرار الذي          

الطابع القومي لمطالبة دولية تُقدمها دولة عن       "أصدره حول   
، والذي اعتُمد في دورة وارسو المعقودة عام "ضرر لحق بفرد

إلى بعض قرارات التحكيم، ولا     وتسـتند أيضاً    . )٩(١٩٦٥
 وكذلك وكرين ستيفنسن سيما ما صدر منها بشأن قضيتي       

 الولايات المتحدة   -إلى قـرارات محكمـة مطالبات إيران        
وأخيراً تستند  . تطبيقاً لإعلاني الجزائر بشأن تلك المطالبات     

 )١٠(إلى الفقه، لأنها تضم بين مناصريها المتحمسين أوبنهايم       
التقليدية، بالإضافة  " القاعدة"وتابع قائلاً إن    . )١١(وبورشارد

إلى كونهـا راسـخة في الممارسة والنظرية القانونية، لها ما           
 )١٢(يبررها لأنها تحول دون التجاوزات التي حذّر منها مور        

 بمنعها انطلاق   ١٩٢٥ في عام    )١٣( وباركر ١٩٠٦في عـام    
 وبالتالي ،"الأكثر فعالية"الأفراد في سباق إلى الدولة الأقوى و

الدولة التي توفر أفضل الحمايات، وكذلك دون تحول الدول    
 ".وكالات للمطالبات"الكبرى إلى 

واسـتطرد قـائلاً إن وجهة النظر التقليدية تلك          -٤
المدعّمـة والمنطقية تعارضها وجهة نظر أخرى لا تقل عنها          

. حجـية وتقوم على حجج حاسمة مدعّمة ومنطقية كذلك        
فإذا : الأول، التوفيق بينها وبين مبدأ فاتيلفيصعب، في المقام  

كان الضرر الذي لحق بالفرد هو ضرر لحق بالدولة، تصبح          
وثانياً . جنسـية الفـرد بعد وقوع الضرر مجردة من الأهمية         

 يلفت  ٥ففي القرار الإداري رقم     . يشكك الفقه في صحتها   
المحكَّـم باركـر الانتباه إلى أن بعض المحاكم رفضت قبول           

                                                      

، الوثيقة  ٤٧، المجلد الثاني، ص     ١٩٥٨حولـية    )٨(
A/CN.4/111 ٢١، المادة ٦١، ولا سيما ص. 

)٩( Institut de droit international, Tableau des 

résolutions adoptées (1957-1991) (Paris, Pedone, 1992), 

p.59. 
)١٠( R. Y. Jennings and A. D. Watts, eds., 

Oppenheim's International Law, 9th ed., vol I. Peace 

(London, Longman, 1992), p.512 . 
)١١( E. M. Borchard, "The protection of citizens 

abroad and change of original nationality", Yale Law 

Journal, vol. 43, No. 3 (January, 1934), pp. 377-380. 
)١٢( J. B. Moore, A Digest of International Law 

(Washington, D.C., 1906), vol. VI, p. 637. 
)١٣( Administrative decision No. V, p.141. 
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النظر التقليدية وأن بعضها الآخر قبلها مشككاً في        وجهـة   
ــد بانيفــيزيس وفي قضــية . صــحتها  -ســكك حدي

، خلُص القاضي فان إيسنغا في رأيه المعارض        سالدوتيسكيس
 .إلى أن ممارسة الاستمرارية لم تتبلور في شكل قاعدة عامة

التقليدية غير واضح   " القاعدة"ثالـثاً إن مضمون      -٥
فهل . ي يكتنف المصطلحات المستخدمة   نتيجة الغموض الذ  

تاريخ وقوع الفعل الضار، أو     " تاريخ الضرر "يُقصد بعبارة   
تـاريخ إنكـار العدالة، أو التاريخ الذي لم تف فيه الدولة            
المدعـى علـيها بواجـب جـبر الضرر؟ وقال إن مفهوم            
الاسـتمرارية مضلل بالمثل، فالواقع أن محاولات التدوين لا         

وقوع الضرر وتاريخ تقديم المطالبة وتُغفل      تأخذ إلا بتاريخ    
وأخيراً تساءل عما إذا كان التاريخ الذي      . الفترة فيما بينهما  

يعني ) اليوم الأخير (يُفـترَض اسـتمرار الجنسية حتى بلوغه        
تاريخ قبول الحكومة لمطالبة أحد رعاياها، أو تاريخ الشروع   

ة، أو  في المفاوضـات، أو تـاريخ إيداع المطالبة بصفة رسمي         
تـاريخ دخول الصك المنشئ لهيئة التحكيم حيز النفاذ، أو          
تاريخ تقديم المطالبة، أو تاريخ صدور قرار التحكيم، وما إلى 

وقال إن أوجه الغموض هذه يمكن تفسيرها بسهولة        . ذلك
بـأن كل قضية محكومة بالمصطلحات المستخدمة في الصك         

التقليدية " للقاعدة"وبيَّن رابعاً أنه ما عاد      . المـبرم لتسويتها  
من بينها،  " الأكثر فعالية "فالدول، ولا سيما الكبرى و    : داع

أصبحت تحترس اليوم احتراساً كبيراً لدى منح جنسيتها؛ ثم         
 أنه يجب على    نوتبومإنـه أصـبح من المسلم به منذ قضية          

الدولـة المطالِبة أن تثبت صلتها الفعلية بالمواطن الذي ترفع          
اء عليه، أصبح السباق إلى الدولة التي توفر        وبن. المطالبة باسمه 

وخامساً، قال إن وجهة النظر     . أفضـل الحمايات غير مجدٍ    
التقلـيدية مجحفة من حيث أنها يمكن أن تفضي إلى رفض           
الحمايـة الدبلوماسية عن الأشخاص الذين غيروا جنسيتهم        

 وهي حالة   -بصورة غير طوعية سواءً نتيجة لخلافة الدول        
استثناء للقاعدة في محاولة معهد القانون الدولي       معترف بها ك  

 أو لأسباب أخرى كالزواج     - ١٩٦٥لتقنين المسألة في عام     
وقال، سادساً، إن وجهة النظر تلك لا تأخذ في         . أو التـبني  

الاعتبار أن الفرد هو الذي يستفيد من الحماية الدبلوماسية         
قتراح في الطعن في ا   " بوليتيس"وقد نجح   . في نهايـة المطاف   

المقـرر الخـاص بورشـارد القاضي بالموافقة على قاعدة          
الاستمرارية، مبيناً أن الحماية يجب أن تخدم الفرد على الرغم 
مـن تغييره لجنسيته، باستثناء الحالات التي يقدم فيها الفرد          
مطالـبة ضد حكومته الأصلية أو يقرر أن يكتسب جنسية          

تكون القاعدة قد وهكذا . )١٤(جديدة لا لشيء إلا للاحتيال    
                                                      

)١٤( Annuaire de l'Institut de droit international, 

Oslo session (1932), pp. 487-488. 

سابعاً وأخيراً، قال إن    . اقتصـرت على استثناءين فحسب    
وجهة النظر التقليدية تعرضت وما زالت تتعرض للانتقاد من 

، )١٧(، وأوكونل )١٦(، وجينينغز )١٥(طرف مؤلفين، منهم غيك   
 .)١٨(وبصفة أخص وايلر

وقـال إنـه نظراً إلى تلك الانتقادات والشكوك          -٦
ف شرط استمرارية الجنسية كقاعدة عرفية،    الكبيرة التي تكتن  

يـبدو من المستصوب أن تعيد اللجنة النظر في وجهة النظر           
التقلـيدية من جديد وتعتمد قاعدة تتسم بدرجة أكبر من          
المرونة وتعطي أهمية أكبر للرأي القائل إن الفرد هو المستفيد          

ولقد حظي هذا الاقتراح    . من الحماية الدبلوماسية في النهاية    
بالتأييد في مشروع الاتفاقية بشأن المسؤولية الدولية للدول        
عن الأضرار التي تلحق بالأجانب، الذي أعدته كلية الحقوق   

، وتناوله أوريغو فيكونيا في تقريره المقدم       )١٩(بجامعة هارفارد 
 والذي أعاد بهذه المناسبة     )٢٠(إلى رابطـة القـانون الدولي     

 اللجنة تطرقت بإيجاز إلى     وبيّن أن . صياغة استثناءي بوليتس  
هـذه المسـألة في دورتها السابعة والأربعين لدى النظر في           
موضـوع خلافـة الدول وأثرها على جنسية الأشخاص         

وقد أشار المقرر الخاص في تقريره      . الطبيعـيين والاعتباريين  
الأول عن هذا الموضوع إلى أنه لا الممارسة ولا الفقه يوفران      

                                                      

)١٥( W. K. Geck, "Diplomatic Protection", in R. 

Benhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, 

vol. I (1992), p. 1045, at p. 1055. 
)١٦( R.Y. Jennings, "General course on principles 

of international law", Recueil des cours de l'Académie de 

droit international de la Haye, 1967-II (Leiden, Sijthoff, 

1969), vol. 121, pp. 476-477. 
)١٧( D. P. O'Connell, International Law, 2nd ed., 

vol Two (London, Stevens and Sons, 1970), p. 1037. 
)١٨( E. Wyler, La règle dite de la continuité de la 

nationalité dans le contentieux international (Paris, Presses 

Universitaires de France, 1990), p. 264. 
 ,L. B. Sohn and R. R. Baxterأُعـيدت طباعته في   )١٩(

"Responsibility of States for injuries to the economic interests of 

aliens", American Journal of International Law (Washington, D. 

C.),Vol. 55 (July 1961), p. 548. 
)٢٠( F. Orrego Vicuña, "The changing law of 

nationality of claims", final report submitted to the ILA 

Committee on Diplomatic Protection, 1999 (unpublished). 
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ل المتعلق بما إذا كانت قاعدة      رداً واضـحاً عـلى السـؤا      
اسـتمرارية الجنسـية تنطـبق على التغييرات غير الطوعية          

ولاحظ، بالاستناد إلى   . )٢١(للجنسـية نتيجة خلافة الدول    
 التي تم فيها التمييز بين التغيير الطوعي        بابلو ناخيريا قضـية   

والتغيير غير الطوعي للجنسية، أنه ربما استدعى الأمر تعديل         
 حـال التغيير غير الطوعي الناجم عن خلافة         القـاعدة في  

وفي الدورة السابعة والأربعين أيضاً أعرب الفريق       . الـدول 
العـامل المعني بخلافة الدول وأثرها على جنسية الأشخاص         
الطبيعـيين والاعتـباريين عن اعتقاده بأنه يجب عدم تطبيق    
 قاعدة استمرارية الجنسية في حال تغيير الجنسية نتيجة خلافة        

الـدول لانتفاء الغرض المنشود من تلك القاعدة، وهو منع          
 .)٢٢(إساءة استخدام الحماية الدبلوماسية

 تقـوم على المبدأ القائل إن       ٩وقـال إن المـادة       -٧
استمرارية الجنسية قد استنفدت أغراضها، وهي من    " قاعدة"

مخلفات العهد السابق لنوتبوم الذي كان يمكن فيه أن يحصل          
نسية جديدة بسهولة ولم يكن يطلب فيه إثبات      الفرد على ج  

. وجـود صـلة فعلـية وحقيقية بين الدولة وأحد رعاياها         
وأضاف أنه كان يمكن التفكير في الإبقاء على هذه القاعدة          
شـريطة إرفاقها باستثناء في حال تغيير الجنسية بصورة غير          

. طوعـية، غير أن تلك المحاولة ستكون مُقيِّدة إلى حد كبير          
 قاعدة يتم بموجبها التخلي     ٩رح المقرر الخاص في المادة      واقت

تمامـاً عن وجهة النظر التقليدية مع الحفاظ في الوقت ذاته           
على ضمانات عدم إساءة استخدام الجنسية التي تبرر وجود         

وقال إن ذلك سيمكن الدولة من تقديم مطالبة . هذه القاعدة
 تاريخ  باسم الشخص الذي اكتسب جنسيتها بحسن نية بعد       

وقوع الضرر الذي يعزى إلى دولة أخرى غير دولة الجنسية          
السابقة، شريطة ألا تكون دولة الجنسية الأصلية قد مارست         

. أو تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية فيما يتعلق بهذا الضرر          
وتكمـن الضـمانات في الأولوية التي تمنح لدولة الجنسية          

فر شرط حسن   الأصلية، وفقاً لافتراض فاتيل، من حيث توا      
النـية في الحصول على الجنسية، وكذلك من حيث ضرورة     
وجـود صـلة فعلية بين الدولة المطالبة ورعيتها وفقاً لمبدأ           
نوتـبوم، كمـا تكمـن في عـدم جواز ممارسة الحماية            
الدبلوماسـية ضد دولة الجنسية السابقة بسبب ضرر لحق          
 بشخص كان حائزاً لجنسية تلك الدولة وقت وقوع الضرر،      

ممـا يسمح بتجنب الصعوبات الناشئة عن نصوص انتقدت         
بحق مثل القانون الكوبي المتعلق بالحرية والتضامن الديمقراطي    

                                                      

الجزء (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولـية   انظـر    )٢١(
 .١١٣، الفقرة A/CN.4/467، الوثيقة )الأول
، )الجزء الثاني (ثاني  المـرجع نفسـه، المجلد ال      )٢٢(

 .٣٢-٣١المرفق، الفقرتان 

 والذي يسمح   )٢٣() بورتن -قـانون هلمز     (١٩٩٦لعـام   
للكوبيين ممن تجنسوا بالجنسية الأمريكية أن يقدموا مطالبات        

كومة ضد الحكومة الكوبية عن خسائر تسببت فيها هذه الح        
وقال، من جهة أخرى، إن الفقرة      . عندما كانوا من رعاياها   

 توسـع هذا المبدأ ليشمل قابلية تحويل        ٩ مـن المـادة      ٢
 تتيح، بالتالي، نهجاً يتسم بدرجة ٩وبيّن أن المادة . المطالبات

أكـبر مـن المرونة والانفتاح تجاه الرأي القائل إن الحماية           
وأضاف أن الأمر . النهايةالدبلوماسية يجب أن تفيد الفرد في 

 .متروك للجنة لتبيّن خياراتها في مثل هذه الظروف
 أعرب عن تقديره للمقرر الخاص      السـيد يامادا   -٨

الذي طرح في تقريره مسائل عديدة تستدعي التفكير وتبرز         
 .اهتمامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

وقـال إن الحماية الدبلوماسية هي مؤسسة تدعو         -٩
إلى التدخل، ومؤسسة تُمكّن دولة ما من أن تطلب         الدول  

إلى دولة أخرى باسم أحد رعاياها جبر ضرر سببه فعل غير           
واستطرد قائلاً إن الدولة . قانوني دولياً يعزى إلى تلك الدولة

الأولى ملـزمة لدى ممارسة هذا الحق بأخذ حقوق الإنسان          
لوماسية للشخص المتضرر في الاعتبار التام وأن الحماية الدب       

ليسـت، بحـد ذاتها، مؤسسة مكلفة بالدفاع عن حقوق          
وأضاف أن أفضل وسيلة لحماية حقوق الإنسان      . الإنسـان 

ومساعدة الفرد على الحصول على تعويض عما لحق به من          
ضـرر نتيجة فعل غير قانوني قامت به دولة ما هي الوسيلة            
ة التي تعطي ذاك الفرد حق رفع دعوى أمام هيئة قضائية دولي
. ضد الدولة المعنية، حتى لو كانت الدولة التي يحمل جنسيتها

وقـال إن آلاف القضـايا من هذا النوع تُرفع إلى المحكمة            
وبيّن أن تدوين القواعد التقييدية     . الأوروبية لحقوق الإنسان  

المتعلقة بالحصانة من الولاية القضائية يسهم كذلك في تعزيز         
 عدداً قليلاً من    ومن جهة أخرى فإن   . حقـوق الإنسـان   

القضـايا المـتعلقة بالحمايـة الدبلوماسية يرفع إلى الهيئات          
 .القضائية الدولية

 تتناول جانباً هاماً جداً من      ٩وأشار إلى أن المادة      -١٠
. جوانـب الحماية الدبلوماسية ويستحق أن ينظر فيه بتعمق        

" القاعدة"وأضاف أن المقرر الخاص يخلص في تقريره إلى أن          
دية المـتعلقة باستمرارية الجنسية لم يعد لها لزوم ولا          التقلـي 

مكـان في عالم يعترف فيه القانون الدولي بحقوق الفرد ولا           
وقال إنه يحترم هذا    . يمكـن فـيه تغـيير الجنسية بسهولة       

الاستنتاج كبيان يتعلق بالسياسة العامة ولكنه يرى أن طابعه      
وأضاف أنه  . صرأعم مما يجب بالنظر إلى القانون العرفي المعا       
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يعـتقد بـأن الممارسات المتبعة حالياً فيما يتعلق بالحماية          
الدبلوماسية ما زالت قائمة على مبدأ استمرارية الجنسية، بل         
ويلاحظ أيضاً أنه وإن كان يصعب على الأشخاص فرادى         
تغيير جنسيتهم، فإن تغيير الجنسية أصبح أوسع انتشاراً اليوم         

 ذلك، عن مشاطرته المقرر  وأعرب، مع . من أي وقت مضى   
الخـاص رأيه بأنه لا بد من مخالفة مبدأ الاستمرارية لتسوية           

 .ويبقي تعيين الحالات التي يجوز فيها ذلك. بعض الحالات
إن معيار تغيير الجنسية بحسن نيّة، المنصوص عليه         -١١

، معيار يثير مشاكل، شأنه في ذلك       ٩ من المادة    ١في الفقرة   
علقة بالتجنس التي قُدّمت للجنة وطُلب إلى        المت ٥شأن المادة   

وبناء عليه، اقترح السيد يامادا . المقرر الخاص إعادة صياغتها
 في نفس الوقت ٩ من المادة ١على اللجنة أن تنظر في الفقرة 
وكما أشار المقرر .  الجديدة ٥الـذي سـتنظر فيه في المادة        

مخالفة الخـاص فإن تغيير الجنسية نتيجة خلافة الدول يبرر          
مـبدأ استمرارية الجنسية ولكن التجنس بحسن نية يشكل         
مشـكلة يجـب أن تعالج بصورة مستقلة عن مسألة تغيير           

ولاحظ، من جهة أخرى، أن     . الجنسية نتيجة خلافة الدول   
المقرر الخاص يعترف في تقريره بأن مبدأ استمرارية الجنسية         

رة يؤدي إلى ظهور صعوبات خاصة لدى تغيير الجنسية بصو        
غـير طوعية، كما في حال خلافة الدول على سبيل المثال،           
وأن تلك الحالة ليست الحالة الوحيدة التي ينبغي رفضه فيها،      

. فالزواج مثلاً قد يؤدي إلى تغيير الجنسية بصورة غير طوعية    
وقال السيد يامادا إن تغيير الجنسية غير الطوعي بعد الزواج، 

 الذي يشكل في رأيه     لا رفـض الحمايـة الدبلوماسية، هو      
 .انتهاكاً لحقوق الإنسان

 من المادة   ٢وأعرب عن اعتقاده، بخصوص الفقرة       -١٢
 المـتعلقة بمسـألة تحويل المطالبات بحسن نية، بأنه يجب           ٩

التميـيـز بـين تحويـل المطالبات بين أشخاص اعتباريين          
وذكَّر في هـذا الصدد بأنه     . وتحويلها بين أشخاص طبيعيين   

 التي ٦ و٣ و ١لمشاورات غير الرسمية بشأن المواد      اتُفـق في ا   
على السعي في   "جرت في الدورة الثانية والخمسين للجنـة       

مشـاريع المواد في هذه المرحلة إلى شمول حماية الأشخاص          
حماية " ، وأُقر بأن    "الطبيعـيين والاعتباريين على حد سواء     

" ، وأن   "الأشـخاص الاعتباريين تثير فعلاً مشاكل خاصة      
للجنة قد ترغب في مرحلة لاحقة في إعادة النظر في مسألة           ا

وهو . )٢٤("شمول أو عدم شمول حماية الأشخاص الاعتباريين      
 يعـتقد أن الوقـت قد حان لإعادة النظر في هذه المسألة             

 
                                                      

، )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية    )٢٤(
 .٤٩٥الفقرة 

 وتوسيع الحماية الدبلوماسية لتشمل الأشخاص الاعتباريين،      
ها كثيراً ما   نظراً إلى أن عمليات إدماج الشركات أو ابتياع       

تـثير مسـألة تحويـل المطالبات بحسن نية بين الأشخاص           
وقال إن المسألة عويصة، بدون شك، وإنه يجب   . الاعتباريين

 .تفادي السباق للحصول على الحماية الأفضل
وبعـد أن قدم السيد يامادا ملاحظاته التمهيدية         -١٣

احتفظ لنفسه بحق التحدث عن هذا الموضوع مرة أخرى في          
 . لاحق أثناء الجلسة العامةوقت
 بيَّن أن مسألة     أتمادجـا  -السـيد كوسـوما      -١٤

وقال إنه . اسـتمرارية الجنسية مسألة تكتنفها صعوبات جمة  
يرى أن الموضوع ينبغي أن يستهدف الأشخاص الطبيعيين         

. بمـنحهم حـق الخيار، مع استثناء الأشخاص الاعتباريين        
دمه عندما كانت وأشـار في هذا الصدد إلى العرض الذي ق      

اللجـنة تـنظر أثناء دورتها السابعة والأربعين في موضوع          
خلافـة الـدول وأثرها على جنسية الأشخاص الطبيعيين         "

الجنسية في حالة   "الذي أصبح عنوانه فيما بعد      " والاعتباريين
وقد بيَّن في عرضه ذاك التدابير التي اتخذتها      ". خلافـة الدول  

لجنسية مراعيةً مصالح الأشخاص الحكومة الإندونيسية بشأن ا
 .)٢٥(المعنيين بالأمر

وقال إنه يحتفظ بحقه في التحدث عن هذه المسألة          -١٥
 .الهامة للغاية مرة أخرى في مرحلة لاحقة

 هنأ المقرر الخاص على قوة حججه، السيد كاتيكا  -١٦
 بأسلوب يساعد   ٩وعلى ما أبداه من براعة في صياغة المادة         

للحصول على الحماية الدبلوماسية    عـلى تجنـب السباق      
 .الأفضل
وأعـرب عـن اعتقاده بأنه لن يُرفع إلى المحاكم           -١٧

الدولـية سوى عدد قليل جداً من القضايا المتصلة بالحماية          
الدبلوماسـية وأن أغلبية تلك القضايا ستعالج على الصعيد         

تغيير الجنسية  "وقال إن التمييز المقترح إجراؤه بين       . الوطني
 ـ ، يُحتمل جداً أن    "تغيير الجنسية غير الطوعي   "و" يالطوع

وينطبق . يؤدي إلى ظهور مشاكل أكثر مما يؤدي إلى حلها        
الشيء نفسه على توسيع نطاق الموضوع ليشمل الأشخاص        
الاعتـباريين، وهـو موضـوع تم تناوله في الدورة الثانية           
والخمسين للجنة وكان هو قد أعرب عن عدم تأييده لـه          

 . آنذاك
                                                      

، المجلد الأول، الجلسة    ١٩٩٥حولية  انظـر    )٢٥(
 .٤٥، الفقرة ٢٣٩٠
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وأعـرب عن اتفاقه مع المقرر الخاص على أن          -١٨
الموضوع يزداد تعقيداً كلما تم التوغل فيه، وتساءل عما 
إذا لــم يكن من المستصوب في المرحلة الراهنة حصر    
نطاق الموضوع قبل المُضيّ فيه، بتحديد ما سيتم إدماجه 
من عناصر التطوير التدريجي للقانون الدولي، ولا سيما        

 .بحماية حقوق الإنسان للأفرادفيما يتعلق 

وأخيراً، قال رداً على طلب المقرر الخاص إنه         -١٩
يفضل الاحتفاظ بالقاعدة التقليدية لاستمرارية الجنسية      

 . لاعتقاده بأنها راسخة تماماً في ممارسات الدول

 قال إن اللجنة ستستأنف النظر في هذا        الرئـيس  -٢٠
 .الموضوع خلال الجزء الثاني من دورتها

 )تابع(تنظيم أعمال الدورة 

 ] من جدول الأعمال١البند [

أعلن أن  ) رئيس لجنة الصياغة  ( السـيد تومكـا    -٢١
 ثيدينيو سيشترك في أعمال لجنة الصياغة -السيد رودريغيس 

 .بشأن التحفظات على المعاهدات

 ١٠/١١رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ

 ٢٦٨١الجلسة 

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١مايو / أيار٢٩يوم الثلاثاء، 
 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس

السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  
 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي،      -السـيد بامبو    

السيد بيليه، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس  
 ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد        -

يد غالتسكي، السيد غايا، السيد كاتيكا، السيد       سيما، الس 
كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد، السيد لوكاشوك، 
السـيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي،         

 .السيد يامادا

 ــــــ
 
 
 

، الفرع ألف، A/CN.4/513 ()*تابع( )١(مسؤولية الدول
A/CN.4/515و Add.1-3

)٢( ،A/CN.4/517و Add.1
)٣( ،

A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1 ( 
 ] من جدول الأعمال٢البند [

 مشاريع المواد التي اقترحتها لجنة الصياغة في القراءة الثانية
دعا رئيس لجنة الصياغة إلى عرض تقرير       الرئيس   -١

اللجـنة الذي يتضمن عناوين ونصوص مشاريع المواد التي         
ة الثانية بشأن مسؤولية الدول اعتمدتها لجنة الصياغة في القراء

  (A/CN.4/L.602عـن الأفعـال غـير المشـروعة دولياً          
 )**.Corr.1و
قال إن لجنة   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٢

مايو وتمكنت / أيار٢٣ إلى ٣ جلسة من ١٩الصياغة عقدت 
ولم يتبق سوى   . مـن إكمـال القراءة الثانية لمشاريع المواد       

لم يُفصل فيها بعدُ وسوف ترفع تقريراً       مسألة واحدة بسيطة    
بشـأنها إلى لجنة القانون الدولي في جلسة عامة خلال الجزء        

 .الثاني من الدورة
وقـال إن موضـوع مسؤولية الدول يُعتبر، بلا          -٣

جدال، من أهم ما اضطلعت به اللجنة في أي وقت مضى،           
وأن المقـررين الخاصـين المتعاقـبين الذين اتسموا بالخبرة          

لكفـاءة قد أعطوا الكثير من طاقاتهم ومواهبهم الفكرية         وا
وإن أهمية الإسهامات   . ليتسنى استحداث النظام ذي الصلة    

التي قدمها المقرر السابق الراحل، روبيرتو آغو، الذي حدد         
ففي حين  . الـنهج والتنظيم العام لا يمكن أن نوفيها حقها        
صبح المقرر وضع روبيرتو آغو الأساس المتين لهذا الموضوع، أ

الخاص الحالي، السيد كروفورد، هو المسؤول بقدر كبير عن         
وأعرب عن بالغ تقديره للمقرر الخاص على تعاونه        . إكماله

. الـتام واسـتجابته الفعالة بصدد الحاجة إلى تنقيح المواد         
                                                      

 .٢٦٧٧مستأنف من الجلسة  *

 في  A/CN.4/L.602/Rev.1صدرت الوثيقة    ** 
وللاطلاع على ما أُدخل من تغييرات، انظر الجلسة        . وقت لاحق 

 .٦٧-٦٢، الفقرات ٢٧٠١

للاطـلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها         )١(
، ٢٠٠٠حولية  لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر         

 .، الفصل الرابع، المرفق)الجزء الثاني(المجلد الثاني 

 ـمستنسـخة في     )٢( ، المجلد الثاني ٢٠٠١ية  حول
 ).الجزء الأول(

 .المرجع نفسه )٣(
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وأردف قـائلاً إن براعة المقرر الخاص الفائقة في هذا المجال           
ئل الصعبة والخلافية قد يسَّر وإصراره على إيجاد حلول للمسا
كما تقدم بالشكر إلى أعضاء . مهمة لجنة الصياغة بقدر كبير

 .لجنة الصياغة على تعاونهم وأسلوبهم البناء في مناقشة المواد
وأوضح أن لجنة الصياغة اعتمدت بصفة مؤقتة في         -٤

القـراءة الأولى مشاريع المواد في الدورة الثانية والخمسين،         
. فر لديها الوقت الكافي لإجراء مراجعة تامة      لكـن لم يـتو    

وعـلاوة على ذلك، ونظراً لانقضاء فترة زمنية طويلة بين          
إتمـام الأجزاء المختلفة من الموضوع ونظراً لاتساعه وأهميته         
وتطـور القـانون الدولي، فقد رأت اللجنة أن من الحكمة          
السماح للحكومات بالتفكير ملياً في المواد مرة أخرى قبل         

 .ضع اللمسات الأخيرة عليهاو
ولقد استكملت لجنة الصياغة الآن استعراض جميع    -٥

مشـاريع المواد، آخذة في اعتبارها التام كل التعليقات التي          
أبدتهـا الحكومـات داخـل اللجنة السادسة، والتعليقات         

  A/CN.4/515(والملاحظـات الـواردة مـن الحكومات        
نها أعضاء  ، ووجهـات الـنظر التي أعرب ع       )Add.1-3و

كما عملت على أساس التفاهمات التي تم التوصل        . اللجـنة 
 الخطيرة، والتدابير   تإليها حول تسوية التراعات، والانتهاكا    

 .المضادة
وأضاف أن لجنة الصياغة، عند مناقشتها للمواد،        -٦

تفادت بقدر الإمكان إعادة فتح القضايا الموضوعية التي سبق 
 إعادة فتح قضايا جوهرية     ولأسباب عملية، إذ إن   . حـلها 

إبـان هذه الفترة المتأخرة من شأنه تأخير إكمال المشروع،          
وكـذا لأسباب مبدئية، حيث إن اللجنة قد اعتمدت مؤقتاً          
مجموعـة كاملـة مـن مشـاريع المواد في الدورة الثانية            
والخمسـين، فـإن الاستعراض الحالي يجب أن يقتصر على          

كما أن هنالك   .  محددة الـنظر في التعلـيقات المقدمة مواد      
قضايا محددة أعيد النظر فيها بعناية وأدخل عليها العديد من          
التعديلات الهامة التي تبررها تعليقات الحكومات أو أعضاء        

ولقد كان النص الناتج عن ذلك متوازناً ويستجيب        . اللجنة
بصورة ملائمة وكاملة للتعليقات التي وردت، ويعكس على        

ات النظر في لجنة الصياغة ويأمل أن       نحو معقول توازن وجه   
ولقد نظرت اللجنة في . ينطبق ذلك على لجنة القانون الدولي

الأمـور المـتعلقة بصيغ الترجمة إلى اللغات الأخرى وذلك          
بغـرض تنسيق النصوص اللغوية المتعددة مع النص الأصلي         

وقـال إنه لن يشير إلى المسائل اللغوية عندما         . الإنكلـيزي 
معيّنة لتيسير الترجمة، إلا أنه يدعو الأعضاء       تعـتمد صيغة    

الذيـن يلاحظون اختلافات في الصيغ الصادرة بلغات غير         
وخلافاً لما تم في    . الإنكلـيزية إبلاغـه هو أو الأمانة بذلك       

الـدورات الثلاث السابقة، سترفع لجنة الصياغة في الدورة         

قانون الحالية تقريرها مشفوعاً بتوصيةٍ تقضي بأن تقوم لجنة ال
 .الدولي باعتماد المواد

أما بخصوص العنوان، فإن لجنة الصياغة يساورها        -٧
بما " مسؤولية الدول "القلـق بشـأن احتمال عدم وضوح        

يكفي للتمييز بين هذا الموضوع وموضوع مسؤولية الدول        
ولقد نظرت في العديد من البدائل      . بموجب القانون الدولي  

المسؤولية "؛ و "ون الدولي مسؤولية الدول بموجب القان   "مثل  
المسؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير      "و" الدولية للدول 
وإن إحدى مزايا الصيغة الأخيرة أنها تسهل ". المشروعة دولياً

الـترجمة إلى اللغات الأخرى، بتمييزها الواضح بين المفهوم         
 .الدولية عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي" المسؤولية"و
 استقر رأي لجنة الصياغة بالتالي على عنوان        ولقد -٨
دون صفة  " مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً      "
وذلك تفادياً لتكرار الكلمة    " المسؤولية"بعد كلمة   " الدولية"

ولكن سيُوضّح في التعليق أن كلمة      . مـرتين في العـنوان    
ا أن  وبم". المسؤولية الدولية "تشير حصراً إلى    " المسـؤولية "

مشـروع المواد يتناول فقط الأفعال غير المشروعة دولياً، لا          
أي أعمـال أخـرى، فقد اعتُبر أن من الأفضل الاحتفاظ           

وفيما يتعلق  " . غير المشروعة دولياً  "بالإشـارة إلى الأفعال     
بالهـيكل، فقـد بقي ترتيب المواد حسبما تم اعتمادها في           

 . قليلةالدورة الثانية والخمسين  باستثناء حالات
وأشـار إلى أن لجـنة الصياغة نظرت في إمكانية           -٩

تعديل عنوان الباب الأول ظناً منها بأنه يشبه كثيراً العنوان          
ولقد نظرت بالتحديد في ما     . الجديـد للموضـوع بأكمله    

اقترحـته فرنسـا، في التعليقات والملاحظات الواردة من         
 Fait générateur de laالحكومـات، بشأن اعتماد العنوان 

responsabilité des États")  العمل الذي تنتج عنه مسؤولية
. ، لكن اتضح أن من العسير ترجمته إلى الإنكليزية        ")الدول

كمـا كان من بين الاحتمالات الرجوع إلى عنوان الباب          
، وهو تحديداً   )٤(الأول كمـا تم اعـتماده في القراءة الأولى        

رت أن مدلولات   ، لكن اللجنة قر   "أصل المسؤولية الدولية  "
تعمل ضد هذا النهج، وكانت هنالك      " الأصـل التاريخي  "

المسؤولية "إمكانية أخرى لاعتماد عنوان أكثر عمومية مثل        
 ".الدولية للدول

فعل الدولة  "وفي نهايـة الأمر اعتُبر العنوان الحالي         -١٠
أما بالنسبة  . أنه الأفضل لتأدية المعنى   " غـير المشروع دولياً   

، فبينما نظرت لجنة الصياغة في وضع استثناء        للنص الفرنسي 
والأخذ بالاقتراح الفرنسي، فقد قررت، نظراً لتعديل عنوان        
المشروع بالكامل، أن القلق الذي مبعثه ذلك الاقتراح لم يعد 

                                                      

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٤(
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ــاً ــبارة  . قائم ــتخدام ع ــررت اس ــذا، ق  Le faitل

internationalement illicite de l'Étatــنص   عــنواناً لل
 .الفرنسي

وأضاف أن لجنة الصياغة قررت، بالنسبة للفصل        -١١
من الباب الأول، الاحتفاظ بالعنوان     ) مـبادئ عامة  (الأول  

  ***]٣[٢ و ١وعند النظر في المواد     . الـذي لا يـثير جدلاً     
لاحظـت اللجنة أنها ذات طابع هيكلي وقد تمت         ] ٤[٣و

ل الموافقة عليها بصورة واسعة ولم يُثَرْ حولها أي انتقاد من قب     
 .الحكومات أو لجنة القانون الدولي

] ٣[٢من المادة   ) ب(أمـا بالنسبة للفقرة الفرعية       -١٢
، فقد نظرت لجنة    )عناصـر فعل الدولة غير المشروع دولياً      (

التزام "لتصبح  " التزام"الصـياغة في إمكانـية تغيير كلمة        
، وينطبق ذلك بصفة خاصة على بعض النصوص        "قـانوني 

" قانوني"سية حيث تم التمييز بين      باللغـات الأخرى كالرو   
وقال إن اللجنة   . والتعهدات الأخرى كالتعهدات السياسية   

قـد قررت الإبقاء على النص الإنكليزي دون تعديل، نظراً          
لأن السـياق يـبين بوضوح أن المادة تتعلق بالتزام بموجب          

وعلاوة على  . القانون الدولي وقد تم توضيح ذلك في التعليق       
سيؤدي إلى العديد من    " قانوني"ة العبارة   ذلـك، فان إضاف   

التعديلات في المشروع، وبيّن قلق اللجنة من أن التأكيد على 
الطـابع القـانوني للالتزام قد يكون لـه تأثير ضمني بأن           
هنالك التزامات أخرى ذات طابع غير قانوني يمكن أن تنشأ          

ولم يـتم توخي مثل هذا الاحتمال في        . عـنها المسـؤولية   
 .الموادمشروع 

وصف فعل الدولة بأنه    ] (٤[٣وبخصـوص المادة     -١٣
، نظرت لجنة الصياغة في ملاحظة أبدتها       )غير مشروع دولياً  

] ٤٢[٣٢إحـدى الحكومـات حول الازدواجية مع المادة       
نظراً لتناول  ) عـدم جـواز الاحتجاج بالقانون الداخلي      (

. المـادتين موضوع عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي       
حظـت اللجنة أن لا مناص من بعض الازدواجية وأنه          ولا

] ٤[٣فالمادة  . ليس هناك فيما يبدو عدم اتساق بين المادتين       
الجبر ] ٤٢[٣٢تتطرق إلى وصف فعل ما، بينما تتناول المادة 

 .بوصفه نتيجة قانونية ناشئة عن فعل غير مشروع
وأوضـح أن لجـنة الصياغة قد نظرت أيضاً في           -١٤

] ٤[٣ اللجنة السادسة لتعديل عنوان المادة       اقـتراح قدم في   
القانون الواجب التطبيق لوصف فعل الدولة بأنه غير "ليصبح 

وقد رفضت ". القانون الواجب التطبيق  "أو" مشـروع دولياً  
لجنة الصياغة هاتين الصيغتين البديلتين باعتبارهما غير كافيتين 

                                                      

الأرقام الواردة بين قوسين معقوفتين هي      ***
 .أرقام المواد المعتمدة في القراءة الأولى

ي لا  لا تعتبر أن القانون الداخل    ] ٤[٣ولاحظـت أن المادة     
صـلة له بمسـألة ما إذا كان التصرف غير مشروع دولياً،    
لكـنها تـبين بالأحرى أن القانون الدولي هو الذي يحكم           
مسـألة التوصيف وأن القانون الداخلي يؤخذ في الاعتبار         

وبعبارة أخرى، قد تكون هنالك     . بقـدر اتصاله بالموضوع   
أوضـاع يصـبح فـيها القانون الداخلي ذا صلة بموضوع           

 ـ لذا، . ٣ؤولية الدولية، وهذا الأمر تعكسه صيغة المادة        المس
قررت اللجنة اعتماد مشاريع المواد الثلاث الواردة في الفصل 

 .الأول بشكلها الحالي
نسب التصرف إلى (أمـا في حالـة الفصل الثاني       -١٥

من الباب الأول، فقد أدخلت لجنة الصياغة على        ) الدولـة 
قتة في الدورة الثانية    مشـاريع المـواد المعـتمدة بصفة مؤ       

والخمسـين تعديـلات طفيفة على الهيكل وكذلك على         
الصياغة، حيث قررت إعادة ترتيب مادتين من المواد تحقيقاً         
 لتجمـيعٍ هـو أدنى إلى المنطق وتوضيحاً  للعلاقة بين المادة         

التصـرفات التي يتم القيام بها في غياب السلطات         ] (٨[٩
والعديد من المواد   ) ها بمهامها الرسمـية أو في حالة عدم قيام      

 تحتفظ المادة  : وسيتم إعادة ترتيب المواد كالآتي    . الأخـرى 
تصرفات ] (٧[٥والمادة  ) تصـرفات أجهزة الدولة   ] (٥[٤

الأشـخاص أو الكـيانات التي تمارس بعض اختصاصات         
 ٦بـنفس الترتيب؛ المادة الجديدة      ) السـلطة الحكومـية   

صرف الدولة من قبل    تصرفات الأجهزة التي توضع تحت ت     (
 ٧؛ المادة الجديدة    ]٩[٨التي كانت المادة    ) دولـة أخـرى   

وتتضمن ) تجـاوز حـدود السـلطة أو مخالفة التعليمات        (
التصرفات  (٨؛ المادة الجديدة ]١٠[٩موضوع ما كان المادة 

الـتي يتم القيام بها بناء على توجيهات الدولة أو تحت           
 ٩المادة الجديدة   ؛  ]٨[٦التي كانت هي المادة     ) رقابتها

] ١٥،  ١٤[١٠؛ والمادتان   ]٨[٧التي كانت هي المادة     
 ١١و) تصـرفات الحركات التمردية أو غير التمردية        (
) التصرفات التي تعترف بها الدولة وتعتبرها صادرة عنها(

وأشار إلى  . ٢٠٠٠اللتان احتفظتا بنفس ترتيبهما لعام      
 تجميع المواد   أن الميزة الإضافية لإعادة الترتيب تتمثل في      

الأربع الأولى التي تتناول تصرفات الأجهزة والأشخاص       
والكـيانات وكذلك المواد الأربع الأخيرة التي تتناول        

 .أنواع التصرف الأخرى
وأوضح أن لجنة الصياغة قررت توحيد الإشارات        -١٦

المـتعددة إلى الأشـخاص والكيانات والأجهزة في الفصل         
رت في البداية في اعتماد الصيغة      وبالرغم من أنها فك   . الثاني

فقد استقر رأيها على استخدام عبارة   " شـخص أو هيـئة    "
  ٥ وفي المادتين    ٤ من المادة    ٢في الفقرة   " شخص أو كيان  "
، وفق اللغة المستخدمة في مشروع المواد بشأن حصانات         ٧و
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 من  ١أما الفقرة   . )٥(الـدول وممتلكاتها من الولاية القضائية     
بينما " جهاز" فقد احتفظتا بالإشارة إلى      ٦دة   والما ٤المـادة   

شخص أو جماعة من    " بعبارة   ٩ و ٨احتفظـت المادتـان     
ولقد رُفضت إمكانية استخدام صيغ موحدة      ". الأشـخاص 
شخص أو  "وأضاف أنه تم الاحتفاظ بعبارة      . لكـل المواد  

لتشمل وضع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في      " كـيان 
 العكس من ذلك، تظهر عبارة     وعلى. المـواد ذات الصـلة    

في تلك المواد التي تتعامل     " شخص أو جماعة من الأشخاص    "
مع مجاميع من الأفراد أو المجموعات التي ليس لها أو لا تحتاج           
لأن يكـون لهـا شخصية اعتبارية لكنها تعمل، مع ذلك،           

 .كمجموعة
وفـيما يتعلـق بعنوان الفصل الثاني تشعر لجنة         -١٧

 act of the إزاء المضمون المحتمل لعبارة الصـياغة بالقلق  

State" وعلاقتها بعبارة " فعل الدولةAct of State doctrine

، وهي مصطلح قانوني في بعض الأنظمة       "مبدأ أفعال الدول  "
ولقد نظرت . القانونية يتناول موضوعاً مختلفاً كل الاختلاف

ب اللجنة في صيغ بديلة تبين نطاق الفصل الثاني بصورة أقر         
وكان من جملة   . وبالتحديد عبارة نَسْب التصرف إلى الدولة     

؛ "التصـرف الذي يمكن أن ينسب للدولة  "هـذه الصـيغ     
إسناد "؛ و "إسناد فعل إلى الدولة   "؛ و "الإسـناد إلى الدولة   "و

وقال إن اللجنة   ". تصرف إلى الدولة بموجب القانون الدولي     
غة أقصر وهذه صي" نَسْب التصرف إلى الدولة"قررت اعتماد 

، حيث  "بموجب القانون الدولي  "أَسقطت الإشارة إلى عبارة     
]. ٤[٣يتضـح ذلـك من السياق وينبثق من تطبيق المادة           

وكنتـيجة للعنوان الجديد، اعتمدت اللجنة نصوصاً أقصر        
لعـنوان كل مشروع من مشاريع المواد لتعبر عن التصرف          

 الفصل  المحـدد المشـار إليه، علماً بأنه بات من المفهوم أن          
 .بكامله يتعلق بعزو مثل هذا التصرف إلى الدولة

فقد اشتملت على توازن تم تحقيقه ] ٥[٤أما المادة   -١٨
 بين دور القانون الداخلي للدولة      )٦(في الـدورة الخمسـين    

". جهاز"والقانون الدولي فيما يتعلق بوصف الكيان على أنه 
 الصياغة  وبصفة عامة تمت المحافظة على التوازن وقررت لجنة       

 .عدم إعادة فتح موضوع المادة
وقـال إن لجنة الصياغة نظرت في اقتراح يقضي          -١٩

لأغراض هذه  " وهي   ١بحـذف الجملة الافتتاحية في الفقرة       
                                                      

، الفقرة  )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩١حولية   )٥(
٢٨. 

لجنة للاطـلاع على مشاريع المواد التي اعتمدتها         )٦(
، المجلد الأول،   ١٩٩٨حولية  الصياغة في الدورة الخمسين، انظر      

 .٧٢، الفقرة ٢٥٦٢الجلسة 

ولقد أشير إلى أنه بسبب هيكل مشاريع المواد، بما في ". المواد
ذلك عدم وجود حكم يتعلق باستخدام المصطلحات، تظهر        

فات كمواد منفصلة أو ضمنها ولن يكون       العديد من التعري  
لأغراض "مـن اللائق افتتاح تلك المواد في كل مرة بعبارة           

وترى اللجنة أن الغرض من أي تعريف في أي         ". هذه المواد 
وهذا الفهم لا يحتاج    . صـك قانوني هو تطبيق ذلك الصك      

إلى التأكيد في مستهل كل مادة تقوم بتعريف مصطلح، كما 
سيشير إلى  ] ٥[٤الفصل الثاني أو على المادة      أن التعليق على    

لذا، حذفت اللجنة هذه العبارة من      . ذلـك بصـورة عامة    
 .٢ والعبارة المقابلة لها في بداية الفقرة ١الفقرة 
ونظـرت لجـنة الصياغة أيضاً في اقتراح تعديل          -٢٠

، "يشكل فعلاً "أو  " هو فعل "لتصبح    " يعتبر فعلاً "العـبارة   
مطلقة إلى حد كبير وأنها     " يشكل "لكـن لوحظ أن كلمة    

فقدت معنى المسار أو العملية الفكرية التي تتضمنها العبارة         
وقررت اللجنة في النهاية الاحتفاظ بالعبارة      ". يُعتـبر فعلاً  "
وقال إن اللجنة، نتيجة لما أجرته من مناقشة        ". يُعتـبر فعلاً  "

يكون قد  "، قررت حـذف عبارة     ]١٠[٧حـول المـادة     
، وهذا الحذف يجب ألا ينظر إليه       "ه الصفة تصـرف بهـذ   

وإنما كوسيلة للحد من    ] ٥[٤كـتعديل في نطـاق المادة       
، واختصرت اللجنة   ]١٠[٧و] ٥[٤الـتداخل بين المادتين     

 ".تصرف أجهزة الدولة"عنوان المادة إلى 
تؤدي وظيفة  ] ٧[٥واسترسـل قـائلاً إن المادة        -٢١

انات شبه  محـددة تشـمل بعض الأوضاع التي تعطى الكي        
الحكومية، بموجب القانون الدولي، وظائف حكومية محددة       
مـثل قيام شركة طيران بممارسة سلطات الهجرة أو وظيفة          

ولقد نظرت لجنة الصياغة في     . إصـدار بعـض التراخيص    
اقـتراح مقـدم مـن إحدى الحكومات يطلب المزيد من           

، وأخذت "مقومات السلطة الحكومية  "التوضـيح للعـبارة     
لقـائل إن هـذه العبارة هي من العبارات شائعة       بالـرأي ا  

الاسـتخدام ولا تشمل المادة نفسها المزيد من العبارات التي   
يرجح أن توضحها أكثر وأن أية إضافة من هذا النوع يمكن           
أن تؤدي إلى المزيد من الالتباس، وأوضح ضرورة ترك أي          

 .توضيح إضافي للتعليق
ى ضرورة أن   وكانت لجنة الصياغة قد وافقت عل      -٢٢

] ٥[٤ من المادة ٢تكـون العـبارات المستخدمة في الفقرة    
وأقرت اللجنة أن مقومات السلطة     . متسقة] ٧[٥والمـادة   

الحكومـية يمكـن أن تمارس بواسطة مجموعة متعددة من          
الكـيانات، الـتي ليس لديها كلها شخصية اعتبارية، مثل          

دام عبارة  لذا، اعتُبر من الأفضل استخ    . المليشيات والرابطات 
لكي تشمل كل الاحتمالات    " شخص أو كيان  "أشمل مثل   

 .التي قد تنشأ عند الممارسة
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وأوضح أن لجنة الصياغة نظرت أيضاً في استخدام         -٢٣
في الجزء الأخير من المادة وقررت      " حالة" بمعنى   caseكلمة  

 بمعنى دعوى قضائية    caseأن الالتـباس المحـتمل مع كلمة        
ولقد تم تقديم اقتراحات عديدة مثل      . يسـتلزم صيغة بديلة   

وقررت اللجنة آخر الأمر    ". ظروف"؛ و "قضية"؛ و "مسألة"
في الحالة  "in the case in questionاستبدال العبارة الأخيرة 

في الحالة  "in the particular instanceلتصبح " المشار إليها
تصرف "وقـررت صـياغة جديدة للعنوان هي        ". المعيّـنة 

 الكـيانات التي تمارس بعض اختصاصات       الأشـخاص أو  
، لكي يتفق مع الصيغ الجديدة لكافة       "السـلطة الحكومـية   

 .العناوين في الفصل الثاني
ونظرت لجنة الصياغة في اقتراح مقدم من إحدى         -٢٤

، تعالج وضع   ]٩[٦الحكومات لإضافة فقرة شرطية للمادة      
 المسؤولية المشتركة لدولة وُضع أحد أجهزتها تحت تصرف       

وقد قررت اللجنة أن    . دولـة أخرى ولتلك الدولة الأخرى     
مـثل هـذه الإشارة ليست ضرورية نظراً إلى أن المواد في            
الفصل الثاني تعمل بطريقة تراكمية، إضافة إلى أنه ليس من          
الواضـح تماماً ما إذا كان السؤال بشأن المسؤولية المشتركة          

بإعارة أحد  للدول ستتم بالضرورة إثارته عندما تقوم دولة        
وقد يكون هنالك في بعض الحالات      . أجهزتها لدولة أخرى  

جهـاز مشترك بين دولتين، حيث يعمل جهاز من الدولة          
مثلاً، فالسلطات  " باء"أيضـا كجهـاز للدولة      " ألـف "

السويسـرية تمارس سلطة الهجرة نيابة عن ليختنشتاين وعن    
وفي مثل هذه الأوضاع ينسب التصرف للدولتين       . سويسرا

وفي بعض الظروف   . قتضـى الهـيكل العام للفصل الثاني      بم
بالفعل جهازاً للدولة " ألف"الأخرى يصبح جهاز من الدولة 

وإن محاولـة تغطية كافة الأوضاع سيؤدي إلى أن         ". بـاء "
وضع "تصبح المادة مطولة، ومن الأفضل مناقشة معنى العبارة 

في التعلـيق الذي قد يتناول أيضا قضية        " تحـت تصـرف   
وأبقت اللجنة وفقاً لذلك على النص      . سـؤولية المشتركة  الم

الـذي تم اعـتماده في الدورة الثانية والخمسين مع تعديل           
تصرف "طفـيف في الـتحرير واعتمدت عنواناً منقحاً هو        

 ".الأجهزة الموضوعة تحت تصرف دولة من قبل دولة أخرى
كمـا أشار إلى أن لجنة الصياغة قد أجرت نقاشاً           -٢٥

، وأن الغرض من المادة هو      ]١٠[٧ول نطاق المادة    مطولاً ح 
تـناول الأفعـال المخلـة، أو الأفعال التي تتجاوز حدود           
السلطات، أو سوء استعمال السلطة في الأوضاع التي يعمل         

". بهذه الصفة "فـيها الأفـراد ضمن نطاق سلطتهم، مثلاً         
والذي شعر البعض بأنه    " تجاوز"ونظرت اللجنة في المصطلح     

 وأثار هذا الأمر سؤالاً بشأن حدود المادة       .  جداً توكـيدي 
واعتبر من غير الضروري أن يتناول مشروع المواد، ]. ١٠[٧

بصـفة خاصـة، وضعاً يكون فيه جهاز فاسد من الدولة           

فهذا الوضع  ". باء"قد عمل بتوجيهات من الدولة      " ألـف "
سـيكون بمثابة وضع خاص وستكون الدولة التي مارست         

وأضاف أن قضية   ]. ٨[٨ة بموجب المادة    الإفسـاد مسؤول  
لا يمكن أن تُثار،    " باء"تجاه الدولة   " ألف"مسـؤولية الدولة    

لكـن يمكن أن تكون هنالك قضايا تتصل بمسؤولية الدولة          
تجـاه طرف ثالث ويمكن حلها بالطريقة المناسبة        " ألـف "

وقال إن الحالة الأشيع تتم تحت      ]. ١٠[٧بموجـب المـادة     
وهذا المفهوم قُصد   ". راية السلطة "ية أو   غطـاء الصفة الرسم   

ولا شك أن   ". التصرف بهذه الصفة  "إيصـاله بالكـلمات     
الطابع الرئيسي للحكم لم يكن ليتعلق كثيراً بحقيقة أن مثل          
هؤلاء الأشخاص أو الكيانات قد تجاوزوا سلطاتهم، بل إنهم         
كانوا بالأحرى يعملون بصفة محددة عند ارتكابهم مثل هذه         

 .ل، أي كانوا يعملون وفق سلطتهم الواضحةالأفعا
، بصيغتها المعتمدة في    ]١٠[٧وكانـت المـادة      -٢٦

وقد انطبقت، ] ١٠[٩الـدورة الثانية والخمسين، هي المادة   
 دون الإشـارة إلى ذلـك بجلاء، على ما كان وقتئذ المواد            

وقال إن لجنة الصياغة شعرت بأن      ]. ٩[٨و] ٧[٥و] ٥[٤
اسبة في النص، لن يصل بالضرورة      القـارئ، دون إشارة من    
ولقد تم النظر في العديد من أنماط . إلى الاسـتنتاج الصحيح   

التوضيح، بما فيها تضمين المادة إحالة مقابلة وواضحة للمواد 
التي تنطبق عليها، وهو الأمر الذي يتجاوز سياسة اللجنة في          

ولقد قررت  . الحـد مـن الإحالات المقابلة بقدر الإمكان       
 في نهاية المطاف تغيير ترتيب المواد بحيث تأتي المادة         اللجـنة   

عقب كل  ] ١٠[٩الحالية والتي كانت سابقاً المادة      ] ١٠[٧
 . المواد التي تنطبق عليها

ولقد تم تقديم اقتراح إضافي للاستعاضة عن عبارة         -٢٧
". المطلوبة لممارستها "بصيغة أخرى مثل    " المتعلقة بممارستها "

ل هذه الإشارة غير ضرورية وحذفت      ورأت اللجـنة أن مث    
العبارة الأخيرة بالكامل فتركت الجزء الأخير من المادة ليُقرأ         

، ثم  "ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف التعليمات      "ببساطة  
تجاوز حدود السلطة أو مخالفة     "نقحت العنوان ليصبح نصه     

 .، وذلك للتركيز بصورة أكبر على وظيفة المادة"التعليمات
ورداً ]. ٨[٨دت الحكومات عموماً لغة المادة      وأي -٢٨

، أشارت  ]٨[٩و] ٨[٨عـلى اقتراح يقضي بدمج المادتين       
تتناول الحالة العادية للوكالة ] ٨[٨لجنة الصياغة إلى أن المادة 

أوضاع استثنائية أكثر   ] ٨[٩بحكم الواقع بينما تتناول المادة      
و عدم بشأن التصرف الذي يتم في غياب السلطات الرسمية أ       

ورأت اللجنة أن من الأنسب التعامل مع       . قـيامها بمهامها  
الوضـعين في مـادتين مختلفتين، كما نظرت في العديد من           
التعديلات المقترحة بشأن الصياغة ومنها حذف الإشارة إلى        

، لكنها قررت الاحتفاظ بمعظم النص كما     "أو تحت رقابتها  "
د تم تبسيط   وق. تم اعـتماده في الـدورة الثانية والخمسين       
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التصرف الذي يتم القيام به بناء      "العنوان بحيث أصبح نصه     
 ".على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها

وأردف قـائلاً إن لجنة الصياغة رأت أن الاقتراح          -٢٩
الـذي تقدمـت به إحدى الحكومات بشأن التأكيد على          

، سيكون من الأفضل عرضه     ]٨[٩الطابع الاستثنائي للمادة    
ق، مشيراً إلى أن التعليق سيبين أيضاً أن المادة قد          في التعلـي  

تنطبق في وضع يشابه وضع قوات الحلفاء المحتلة عند انتهاء          
الحـرب العالمية الثانية، رهناً بإرجاع السلطة إلى السلطات         

أما بالنسبة  . الشـرعية، كما كان الحال في فرنسا وبولندا       
الأول يشمل  ، فإن   "غياب أو عدم القيام بمهامها    "للمصطلح  

وضـعاً تكون فيه السلطات الرسمية موجودة لكن ليس لها          
حضور مادي في ذلك الوقت، والثاني يعني عجز السلطات         

ولقد تم بالتأكيد إضافة الإشارة إلى      . عـن اتخاذ أي إجراء    
بصفة خاصة خلال القراءة الثانية لتشمل " عدم القيام بالمهام"

الغياب أو  "رة المركبة   مثل هذه الأوضاع، كما اعتُبرت العبا     
 . مناسبة لتغطية كل السيناريوهات المحتملة" عدم القيام بالمهام

ونظـرت لجـنة الصياغة أيضاً في العبارة الأخيرة         -٣٠
، التي  "وفي ظـروف تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات      "

تشمل الحالات التي تقوم فيها، على سبيل المثال، مجموعة من 
 أجهزة في الدولة بالاستيلاء على الأفـراد الذين لا يشكلون    

إدارة مطـار وتولي مسؤولية الهجرة أثناء أو عقب اندلاع          
وقال إن ". تستدعي"فالتركـيز هنا هو على كلمة      . ثـورة 

الوضـع في المثال المذكور هو بحيث يستدعي ممارسة سلطة          
ولقد . الهجـرة، وهو ما تقوم بها سلطة بحكم الأمر الواقع         

في ظروف تبرر ممارسة "راءة الثانية صيغة عدّلت اللجنة في الق
في ظروف تستدعي ممارسة    "لتصبح  " اختصاصـات السلطة  

لأنه من غير الملائم الإشارة إلى شيء       " اختصاصات السلطة 
وهو فرضياً، على الأقل، يعتبر انتهاكاً      " مبرر"عـلى أنـه     
هي أكثر  " تستدعي ممارسة "لذا فإن العبارة    . للقانون الدولي 

 .يعة الفعل وأقل حكماً عليهوصفاً لطب
وأضـاف أن لجـنة الصياغة قررت، تبعاً لذلك،          -٣١

مع تعديل طفيف في التحرير،     ] ٨[٩الاحتفاظ بصيغة المادة    
التصرف الذي يتم القيام به في      "واختارت عنواناً جديداً هو     

، "غـياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها         
الموحدة الجديدة للعناوين في    وهـو مـا يتطابق مع الصيغ        

الغياب أو  "الفصـل الثاني، ويعكس بصورة أوضح اشتراط        
 ".عدم القيام بالمهام

فاحتفظت بنفس الرقم ] ١٥، ١٤[١٠أمـا المادة     -٣٢
ولم تتفق  . الـذي كانت تحمله في الدورة الثانية والخمسين       

لجـنة الصـياغة مع التعليق الصادر عن إحدى الحكومات          
ه المادة تتيح المجال لتفسيرها بصورة معاكسة،       ومفاده أن هذ  

مما يستتبع ضمناً أن كل الأفعال التي تقوم بها حركات تمردية 
فالأمر ليس كذلك، إلا    : غـير ناجحـة تنسب إلى الدولة      

]. ٨[٩بموجـب مـادة أخـرى من الفصل الثاني كالمادة           
ولتهدئة كل ما هو مثير للقلق رأت اللجنة أن التعليق ينبغي           

 .وضح هذه النقطة بجلاء تامأن ي
الواردة " تخضع لإدارتها "ونظرت اللجنة في العبارة      -٣٣

 وفي ما إذا كان بإمكانها أن تشمل حالة اتحاد        ٢في الفقـرة    
وقـد تم تقديم اقتراح يدعو إلى حذف النصف     . بـين دول  

الـثاني مـن الفقرة وترك مسألة الإدارة والاتحاد إلى تطور           
ومع ذلك فقد تقرر أن من غير       . القـانون الـدولي العرفي    

المستحسـن إجراء أي حذف في مثل هذه المرحلة المتأخرة          
 لم تكن مثار تساؤلات جادة في       ٢خصوصـاً وأن الفقرة     

 وعلاوة على ذلك، استخدمت   . تعلـيقات أيـة حكومـة     
في إقليم يخضع   "اللجـنة، في سـياقات ذات صلة، العبارة         

 لا تتطرق   ٢د، فإن الفقرة    أما بالنسبة لمسألة الاتحا   ". لإدارتها
لوضـع تـنجح فيه حركة تمردية داخل إقليم في إحداث           

فهذه أساساً حالة   . اضطراب بغرض الاتحاد مع دولة أخرى     
 على  ١٠خلافـة تخرج عن نطاق المواد، بينما تركز المادة          

استمرارية الحركة المعنية والحكومة أو الدولة الجديدة التي قد         
 .إليه الحالةترى النور، حسبما تؤول 

وذكـر أن لجنة الصياغة قد تناولت أيضاً اقتراحاً          -٣٤
أو "بعبارة  " أو غير تمردية  "يقضـي بالاستعاضة عن عبارة      

، التي تشمل بصورة أوضح حالة تصفية       "حركة تحرير وطني  
ومـع ذلك، فقد قررت اللجنة أن حركات        . الاسـتعمار 

يس من  ول" حركة تمردية "التحرير الوطني يشملها المصطلح     
الضـروري، في المرحلة الراهنة، أن تدخل اللجنة في نقاش          

 . بشأن حركات التحرير الوطني
وإضـافة إلى مـا سبق، نظرت لجنة الصياغة في           -٣٥

 نظراً لوجود اقتراح يبين     ٣ضـرورة الإبقـاء على الفقرة       
ومع ذلك قررت في النهاية الإبقاء . إمكانية تناولها في التعليق

 سيعطي انطباعاً مثلاً بأن مسؤولية الدولة       عليها لأن حذفها  
الـتي كانت موجودة من قبل والتي احتفظت بجزء فقط من           

، بتصرفات  ٢أراضـيها ستتأثر على نحو ما، بموجب الفقرة         
الحركة التي نجحت في إقامة دولة جديدة على ما كان جزءاً           

وتم اعتماد المادة وعنوانها بنفس الصيغة      . من أراضيها سابقاً  
 كانت عليها في الدورة الثانية والخمسين، مع إدخال         الـتي 

 .بعض التعديلات التقنية الطفيفة
 إن لجنة الصياغة    ١١وقـال فـيما يتعلق بالمادة        -٣٦

نظـرت في الاقـتراح المقدم من إحدى الحكومات لحذف          
، لكنها  "بمقتضى القانون الدولي  "الإشـارة إلى فعل الدولة      

 إلى أنها مستخدمة في كل      قـررت الاحتفاظ بالعبارة نظراً    
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كما قررت الاستعاضة عن الإحالة الحالية إلى       . المشـروع 
كتلك الموجودة  " المواد السابقة "مواد بعينها بعبارة أشمل هي      

وبينما كانت هنالك بعض التساؤلات . في الفصل الثاني مثلاً
، فقد رئي عدم وجود ٧في البداية حول إمكانية تطبيق المادة 

ذه الإحالة، لا سيما وأن إحدى وظائف       ضـرر من مثل ه    
 هي إزالة الشك حيثما تقرر الدول اعتماد الفعل         ١١المادة  

لذلك فإن هذه المادة مفيدة في حد ذاتها        . وكأنه صدر عنها  
 .لإكمال المواد الأخرى في الفصل

ونظرت اللجنة كذلك في اقتراح للاستعاضة عن        -٣٧
أو ... اعترفت  "ة  بالعبار" واعتبرته... اعترفـت   "العـبارة   
وقد قدم اقتراح مماثل يقضي بحذف الإشارة إلى        ". اعتـبرته 

الاعـتراف نظـراً إلى أن ذلـك يفهـم ضمناً من كلمة             
ومـع ذلك، فإن اللجنة اعتمدت في الدورة        ". الاعتـبار "

لكي تبين بجلاء أن    " واعتبرته... اعترفت  "الخمسين عبارة   
.  بوضع حقيقي  المطلوب هو أكثر من مجرد الاعتراف العام      

لذا، فإن هذه الصياغة تتطلب من الدولة أن تحدد التصرف          
وقال إن الشروط متراكمة وإن الترتيب      . وأن تنسبه لنفسها  

وإضافة إلى ذلك، فقد    . يحـدد التسلسـل المعتاد للأحداث     
... اعترفت  " وجـدت اللجـنة أن الإشـارة المزدوجة ل            

غات الأخرى،  مفـيدة في ترجمة المفهوم إلى الل      " واعتـبرته 
 . وسوف يوضح التعليق ضرورة استيفاء الشرطيين كليهما

والمسألة الأخرى التي نظرت فيها لجنة الصياغة هي  -٣٨
. عزو الفعل إلى الدولة   " وبقدر"إلى أي مدى توضح كلمة      

ولقـد رئـي أن ذلك يوفر القدر اللازم من المرونة لشمل            
أن تعتمد  العديـد مـن السيناريوهات عندما تختار الدولة         

وسوف يتم  . وتعـترف فقـط بجزء من التصرف المذكور       
وأبقت اللجنة،  . الـتطرق لهذا الموضوع بإسهاب في التعليق      

عـند اعـتماد المادة، على نص المشروع في الدورة الثانية           
" السابقة"والخمسين مع تعديل واحد هو الإحالة إلى المواد         

هو صيغة  أما العنوان ف  . وإدخـال بعض التحسينات اللغوية    
 .منقحة للنص الذي تم اعتماده في الدورة السابقة

خرق التزام  (وأوضـح فيما يتعلق بالفصل الثالث        -٣٩
، أن الحكومات قد رحبت بصفة عامة بالتبسيط الذي    )دولي

، ولم تكن   )٧(أجـرته اللجـنة في دورتها الحادية والخمسين       
د ولق. هنالك أية مطالبة بإعادة إدراج أي أحكام تم حذفها        

كانـت التعليقات والاقتراحات القليلة من الحكومات ذات        
                                                      

للاطـلاع على مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة         )٧(
، المجلد  ١٩٩٩حولية  الصياغة في الدورة الحادية والخمسين، انظر       

 .٤، الفقرة ٢٦٠٥الأول، الجلسة 

طـابع يـتعلق أساساً بالصياغة أو يدعو لمزيد من التوضيح           
 .لبعض المفاهيم التي أدرجت في الفصل

ولم تدخل اللجنة أية تعديلات على المادة الأولى          -٤٠
وقوع خرق  ] (١٨،  ١٧،  ١٦[١٢من الفصل، وهي المادة     

 . أنها مقبولة عموماًإذ رئي) لالتزام دولي
وجوب أن يكون الالتزام    ] (١٨[١٣أمـا المادة     -٤١

التي تتناول مبدأ السريان الزماني     ) الـدولي نـافذاً إزاء الدولة     
للقـانون، فقـد رئي أيضا أنها مقبولة ولم تُقدَّم أية اقتراحات            

وأشار، مع ذلك، إلى أن لجنة الصياغة     . لإدخال تعديلات عليها  
" لا يشكل "بعبارة  " يجب ألا يعتبر  "لمات  استعاضـت عن الك   

وذلـك حرصـاً على الاتساق مع اللغة المستخدمة في الفقرة           
 . ولم يتم إدخال تعديلات أخرى٢من المادة ) ب(الفرعية 
الامتداد الزمني  ] (٢٤[١٤وفـيما يـتعلق بالمادة       -٤٢

، فقد نظرت لجنة الصياغة في اقتراح       )لخرق الالتزام الدولي  
اغة قدمته إحدى الحكومات للاستعاضة عن      مـتعلق بالصي  

الوقـت والامتداد الزمني لخرق الالتزام      "عـنوان المـادة ب        
، لكنها قررت الإبقاء على العنوان الحالي نظراً إلى أن "الدولي
 .غير مناسبة" وقت"كلمة 
ولقـد تمت مناقشة العديد من التعديلات المتعلقة         -٤٣

حات يتمثل في   ، وكـان أحد الاقترا    ١بصـياغة الفقـرة     
غير  "بعبارة " ليس له طابع استمراري"الاستعاضة عن العبارة 

 كما تم   ٢٤وهي الكلمات المستخدمة في المادة      " ممتد زمنياً 
أما الاقتراح الآخر فهو يقضي     . اعـتمادها في القراءة الأولى    

والاستعاضة عنها  " ذي طابع استمراري  "بحـذف العـبارة     
ررت لجنة الصياغة الإبقاء على     ، وقد ق  "تستمر آثاره "بعبارة  

وأضاف أن لجنة القانون الدولي كانت قد       . الفقرة كما هي  
نظرت في هذا الموضوع في دورتها الحادية والخمسين وقررت 

، وأن مسألة   "له طابع استمراري  "عمداً استخدام الكلمات    
عدم تطرق المادة للوقت الفعلي لوقوع الخرق كان مقصوداً، 

لحقائق وفحوى الالتزام الأولي ويصعب     فذلك يتوقف على ا   
وعلاوة على ذلك، فإن التمييز     . توضـيحه في صيغة واحدة    

بـين طابع استمرارية الخرق وطابع استمرارية الآثار المترتبة         
علـيه يعتـبران من المسائل المعقدة التي تحتاج إلى توضيح           

 . وشرح مُسهب في التعليق، لا في الفقرة نفسها
، فقد نظرت لجنة الصياغة     ٢لفقرة  وفيما يتصل با   -٤٤

بعد " وقت القيام بذلك الفعل   "في اقـتراح لإضافة العبارة      
. ١وذلك ليكون متسقاً مع الفقرة      " طابع استمراري "عبارة  

وقررت اللجنة عدم إدخال هذه الإضافة، فربما تُوجد عندئذ         
وبين أن اللجنة قررت في وقت      . أوضاع لا يشملها الحكم   

إلى تغطية كل المواضيع بطريقة منهجية في سابق عدم السعي   
وكما أوضح عدد من الحكومات فإن مثل هذا النهج         . المواد
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يعتـبر صـارماً وتقييدياً ويميل إلى تجاوز نطاق الالتزامات          
وتعالج مختلف فقرات المادة القضايا الأساسية التي       . الأولـية 

 . تنشأ أثناء الممارسة وتتصدى لكل منها على حدة
 بأكملها  ٣د قُدم اقتراح يقضي بحذف الفقرة       ولق -٤٥

باعتبارها من حشو   " يتطلب من "وآخـر بحـذف العبارة      
كما نظرت لجنة الصياغة في اقتراح لإدراج فقرة        . الكـلام 

 ٣رابعـة تتناول خرق الالتزام بتحقيق النتيجة لأن الفقرة          
وأشارت اللجنة إلى النقاش المطول     . تـتطرق للالتزام بالمنع   

 في الـدورة الحادية والخمسين حول التمييز بين         الـذي دار  
الالتزام بالتصرف والالتزام بتحقيق النتيجة، حيث تم التوصل 
إلى اسـتنتاج مفاده أن ذلك التصنيف يخص بعض القواعد          

. الأولـية الـتي ليس لها سياق محدد في إطار مشروع المواد           
ولاحظت اللجنة أن التعليق سوف يناقش بإسهاب الالتزام        

 .لتصرف والالتزام بتحقيق النتيجةبا
واقترحـت إحـدى الحكومات الاستعاضة عن        -٤٦

، الواردة في   "محددة في مجموعها بأنها غير مشروعة     "العـبارة   
، بالعبارة  )الخرق بارتكاب فعل مركب   ] (٢٥[١٥المـادة   

وقررت لجنة  ". يمكـن اعتبارها في مجموعها غير مشروعة      "
، نظراً لأن اللغة المقترحة قد الصياغة الإبقاء على النص الحالي

تـنطوي على احتمالات مختلفة، بينما تهتم المادة بحالة أكثر          
 . وسيتم توضيح هذه النقطة في التعليق. تحديداً
، فقال إن لجنة الصياغة ٢أمـا بخصـوص الفقرة      -٤٧

الواردة في بداية الفقرة تشكل عبئاً      " مثل"لاحظت أن كلمة    
وفي مثل هذه   "ستعاضة عن عبارة    ثقيلاً، وأنها فكرت في الا    

، لكنها قررت الإبقاء على     "ومثل هذا الخرق  "بعبارة  " الحالة
في " مثل"الفقـرة كمـا هي مع تفسير الإشارة إلى كلمة           

التي "كما نظرت في اقتراح يقضي بحذف عبارة        . التعلـيق 
 باعتبارها زائدة عن    ٢الواردة في الفقرة    " تشـكل السلسلة  

 . الإبقاء عليها حرصاً على الوضوحالحاجة، لكنها قررت
مسؤولية الدولة فيما   (أمـا بالنسبة للفصل الرابع       -٤٨

من الباب الأول، فقد اقترحت     ) يتصـل بفعل دولة أخرى    
إحـدى الحكومات حذف الفصل لأنه يتناول قواعد أولية،       
لكـن حكومـات أخرى أبدت دعمها له وكان ذلك هو    

ذلك، قدمت لجنة   وبناء على   . الـرأي الغالـب في اللجنة     
وقد . الصـياغة فقـط بعض الاقتراحات المتعلقة بالصياغة       

نظرت أول ما نظرت في عنوان الفصل فقررت الاستعاضة         
، لكي تعكس  "فيما يتصل ب"بعبارة  " فيما يتعلق ب"عن عبارة 

محتوى الفصل بدقة أكبر ولتوضيح أن المسؤولية تتعلق بفعل         
 .دولة أخرى

ياغة في اقتراح يقضي بحذف     كما نظرت لجنة الص    -٤٩
] ٢٧[١٦في عنوان المادة    " غير مشروع دولياً  "الإشارة إلى   

تقـديم العـون أو المسـاعدة لارتكاب فعل غير مشروع      (
. ، حيث تكررت في العديد من المواقع في متن الحكم         )دولياً

يجب تكرارها في   " غير مشروع دولياً  "وقـررت أن العبارة     
 .عن قصد في عنوان الفصلعنوان المادة لأنها أغفلت 

بأن ) أ(أما فيما يتعلق بالاشتراط في الفقرة الفرعية  -٥٠
علم "الدولـة الـتي قدمت المساعدة ينبغي أن يكون لديها           

، فقد نظرت لجنة الصياغة في اقتراح قدمته بعض         "بالظروف
الحكومات لحذفه واقتراح من حكومة أخرى بإعادة صياغته        

وتقرر ".  تكون قد علمت   أو يجب أن  "ليشـمل الكلمات    
ولاحظت اللجنة  . الإبقاء على المادة برمتها وبصيغتها الراهنة     

على وجه الخصوص أن اشتراط المعرفة ضروري، نظراً لأن         
الصـياغة المحـددة للفصل هي النهج الوحيد المقبول لدى          

وسوف يبين التعليق الحد الذي تصبح      . العديـد من الدول   
 .ارَكةً في ارتكاب الفعلعنده المعاونة والمساعدة مش

ونظرت لجنة الصياغة في اقتراح تقييد المعاونة أو         -٥١
وأوضح أن هذه المسألة    " أن تكون مادية  "المساعدة باشتراط   

قـد تم تـناولها في الـدورة الحادية والخمسين حيث اعتُبر            
. حينذاك أن من الأنسب مناقشة مثل هذا التقييد في التعليق         

 . لتزام بالرأي نفسهولقد قررت اللجنة الا
وأشـار إلى أن لجـنة الصياغة نظرت في اقتراح           -٥٢

التوجيه ] (٢٨[١٧إحـدى الحكومات لتوسيع نطاق المادة       
بإحلال ) وممارسة السيطرة لارتكاب فعل غير مشروع دولياً      

وقد ". وممارسة السيطرة "محل  " أو ممارسة السيطرة  "عـبارة   
ة التي كانت قد    اتفقـت اللجـنة في الرأي مع لجنة الصياغ        

استعرضت هذا الأمر في الدورة الحادية والخمسين، وقررت        
سيؤدي إلى توسيع   " أو"آنذاك أن استخدام حرف العطف      

نطـاق المادة أكثر مما ينبغي، ورأت أن الكلمتين متكاملتان          
الذي يوفر المزيد   " و"ويجـب قراءتهما سوياً بحرف العطف       

. صد المحدد للمادة  مـن التأكـيد والوضوح فيما يتعلق بالق       
 ففي حالة المادة   ]. ٨[٨وكـان الموقف مختلفاً بشأن المادة       

 كـان الأمر يتعلق بدولتين، لكن في سياق المادة         ] ٢٨[١٧
تكـون الدولـة الـتي قامت بالتوجيه هي وحدها          ] ٨[٨

 .المسؤولة دولياً عن التصرف
ونظـرت لجنة الصياغة في الاقتراح الذي قدمته         -٥٣

 لحذف اشتراط العلم    ١٨ و ١٦ المادتين   الحكومـات بصدد  
لأنها تُفهَم ضمناً من فكرة     ) أ(بالظروف في الفقرة الفرعية     

وقررت الإبقاء على النص بصيغته . التوجيه وممارسة السيطرة
 .١٦الحالية للأسباب التي سبق شرحها فيما يتصل بالمادة 

فقد ) إكراه دولة أخرى  ] (٢٨[١٨أمـا المـادة      -٥٤
الحكومـات عموماً، ولذا لم تدخل لجنة   حظيـت بتأيـيد     

ووافقت على أن التعليق ينبغي     . الصياغة أي تغييرات عليها   
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أن يوضح أنه حيث يكون القسر في حد ذاته غير مشروع،           
فـإن الدولـة التي مارست القسر مسؤولة تجاه الدولة التي           

] ٢٨[١٨مورس عليها القسر في تصرفاتها، بينما تتعلق المادة 
 .وقف تجاه طرف ثالثأساساً بالم

عبارة عن  ) أثر هذا الفصل   (١٩كمـا أن المادة      -٥٥
شرط وقائي وقد حظيت أيضا بتأييد الحكومات ولم تدخل         

 .لجنة الصياغة أية تعديلات عليها
الظروف النافية  (وبالإشـارة إلى الفصل الخامس       -٥٦

، قال إن لجنة الصياغة قد ناقشت باستفاضة )لعدم المشروعية
إحـدى الحكومات التي ترى أن العنوان ينبغي أن         اقـتراح   

، مما  "الظروف النافية للمسؤولية  "يصـبح، بدلاً من ذلك،      
أدى إلى تكرار قدر كبير من المناقشة التي أجرتها اللجنة في           

. الـدورة الحاديـة والخمسين حينما اعتمد الفصل الخامس        
ن وبينما أقرت اللجنة، كما في الدورة الحادية والخمسين، بأ        

هـذا الاقتراح لـه بعض المزايا فيما يتصل ببعض مشروع          
المـواد، رأت أن تغيير العنوان ستترتب عليه آثار موضوعية          

وبصفة خاصة، عبرت   . بالنسـبة لأحكـام الفصل الخامس     
اللجـنة عـن قلقهـا بشأن عدم الاتساق في نهج المبررات          

جربة، ونظراً لهذه الت  . والذرائع في الأنظمة القانونية الداخلية    
فلـن يكـون هنالك حلٌّ واحدٌ يفي بالغرض من الناحية           
الاصطلاحية، فقررت اللجنة بالتالي أن من الأحزم في هذه         
المـرحلة المتقدمة من العمل الاحتفاظ بالعنوان وتناول هذه         

 .المسألة في التعليق
 ولم تعـترض أي حكومـة عـلى إدراج المادة           -٥٧
ومن الجدير بالذكر   . في الفصل الخامس  ) الموافقة] (٢٩[٢٠

أن ثمـة اقتراحاً قد قُدم في الجلسة العامة بشأن إدراج حكم       
واعتبرت لجنة . صريح يحصر الموافقة في حالة القواعد القطعية

هي إشارة إلى قواعد    " حسب الأصول "الصياغة أن الموافقة    
القـانون الـدولي التي قد تؤثر على شرعية موافقة الدولة،           

ولقد كان  . بالطبع القواعد القطعية  وهـذه القواعد تشمل     
ذلك في واقع الأمر هو فهم لجنة الصياغة في الدورة الحادية           
والخمسـين عـند اعـتماد نص هذه المادة، وقد بين ذلك          
بوضـوح رئـيس لجنة الصياغة في ذلك الحين، عند عرضه     

 مكرراً  ٢٦وفي هـذا الصدد، فإن اعتماد المادة        . لـلمادة 
جعل المسألة أكثر وضوحاً، لكن     ) رةالامتثال للقواعد الآم  (

دون اخـتلاف جوهري في الموقف، وبقي العنوان كما هو          
 .دون تغيير

 السابقة  فقد اعتمدت لجنة      ٢١أما بالنسبة للمادة     -٥٨
الصـياغة صـيغة جديدة وقررت أن يكون الحكم في آخر           

وقد نجم هذا القرار عن     .  مكرراً ٢٦الفصـل ليصبح المادة     
جنة خلال جلسة عامة يقضي بإدخال شرط      اقـتراح قُدّم لل   

استثنائي عام في الفصل الخامس مؤداه أن الدول لا يمكن أن           
تعول على ظرف ناف لعدم المشروعية فيما يتعلق بتصرف         

وقال إن البديل لذلك هو الإبقاء على       . يخرق قاعدة قطعية  
النهج المتبع حالياً في التعامل مع كل حالة على حدة، حيث           

ق للقضية بوضوح في بعض لا في كل الأحكام         يـتم التطر  
الواردة في الفصل الخامس بصيغته المعتمدة في الدورة الثانية         

التي تحظر ] ٣٣[٢٦من المادة ) أ(٢والخمسين كما في الفقرة 
الاعـتماد عـلى الضرورة في سياق خرق التزام تنص عليه           

] ٣٠[٢٣وكذلك الحال بالنسبة للمادة     . قـاعدة قطعـية   
التي )  المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دولياً       الـتدابير (

أدمجـت، بطريق الإحالة، الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة        
الموجـودة في ما كان الباب الثالث، بما في ذلك تقييد تأثير            
الـتدابير المضادة على القواعد القطعية، والتي تشملها حالياً         

مات التي لا تتأثر    الالتزا] (٥٠[٥١من المادة   ) د(١الفقـرة   
 ).بالتدابير المضادة

وباشرت لجنة الصياغة العمل على أساس اقتراح         -٥٩
خطي يتضمن مشروع نص الحكم ليكون مبدئياً بمثابة الفقرة 

وبعد نقاش مستفيض حول    .  السابقة ٢١الثانـية من المادة     
مزايا إدراجه، قررت اللجنة عوضاً عن ذلك الاستعاضة عن         

ليس في هذا الفصل ما ينفي صفة    :  " التالي نص المادة  بالنص   
عـدم المشـروعية عن أي فعل من أفعال الدولة لا يكون            
مطابقاً لالتزام ناشئ بمقتضى قاعدة قطعية من قواعد القانون         

وبينما كان هنالك بعض التأييد في اللجنة       ". الـدولي العام  
 ١ السابقة ليكون بمثابة الفقرة      ٢١للاحـتفاظ بنص المادة     

، فقد تقرر أن الصيغة الجديدة ٢ النص الجديد كفقرة ووضع
وقال إن اعتماد النص الجديد . ذات الطابع العام هي الأفضل

يؤدي إلى تفادي عدم التناسب الطفيف الذي يوحي، كما         
كـان الحـال بالنسبة للنص السابق، بأن القاعدة القطعية          

ت المذكورة تقتضي فعلاً في حين أنها تحظر في معظم الحالا         
وحيث إن النص الجديد يفسَّر     . بعـض الأفعـال فحسب    

بعـبارات عامة بحيث ينطبق على كل الظروف المتعددة في          
 الفصـل، فقـد قررت اللجنة وضعه في النهاية بعد المادة          

كما قررت، كنتيجة لاعتماد الصيغة     ). الضرورة] (٣٣[٢٦
ولم يتم  ]. ٣٣[٢٦من المادة   ) أ(٢الجديـدة، حذف الفقرة     

 . عنوانتغيير ال
) الدفاع عن النفس  ] (٣٤[٢٢أما بالنسبة للمادة     -٦٠

تدبيراً مشروعاً  "فقـال إن لجـنة الصياغة ترى أن العبارة          
، مقصود منها أن تُدمِج، بطريق الإحالة، "للدفاع عن النفس  

الـنظام القـانوني المنطبق على الدفاع عن النفس بموجب          
ليها ونظـرت كذلك في ما إذا كان ع       . القـانون الـدولي   

، "اتخذ طبقاً لميثاق الأمم المتحدة    "الاحتفاظ بالعبارة الختامية    
الـتي رأت بعـض الحكومات أنها زائدة عن الحاجة نظراً           
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وبعد النظر  ). ميثاق الأمم المتحدة  ] (٣٩[٥٩لوجود المادة   
في المادة، قررت اللجنة الاحتفاظ بالإحالة لأنها في جوهرها         

 العام إزاء الدفاع عن النفس      إحالة إلى موقف القانون الدولي    
 . كما يتجلى في الميثاق

وإضافة إلى ذلك، قررت لجنة الصياغة الإبقاء على  -٦١
وقد لوحظ في فتوى محكمة العدل الدولية  ". مشروعاً"كلمة  

بشـأن مشـروعية اسـتخدام الأسلحة النووية أو التهديد          
باستخدامها أن المحكمة رأت أنه يجب حتى على الدول التي          

تصرف في حالات الدفاع عن النفس الالتزام ببعض القواعد ت
الأساسـية كقواعد القانون الإنساني الدولي، وبالمثل، فإن        

 .المشروعية تعني ضمناً الالتزام بشرطي التناسب والضرورة
وأوضح أن لجنة الصياغة أقرت بأن كل الأحكام         -٦٢

 الواردة في الفصل الخامس قد تمت صياغتها كأحكام عامة        
. تشمل بدورها، عن طريق الإحالة، الأنظمة القانونية المعنية       

وامتنعـت اللجنة، كسياسة عامة، عن الدخول في تفاصيل         
كـل ظـرف لأن كـل واحد منها قد يشكل، في معظم             

وهذا هو الحال بالنسبة    . الأحـيان، موضـوعاً قائماً بذاته     
حيث يُقصد من الصياغة الحالية أن تعكس       ] ٣٤[٢٢للمادة  

دأ الأساسـي مـع الإشارة في الوقت ذاته إلى القانون      المـب 
ولذا، أبقت اللجنة على    . الموجود بشأن الدفاع عن النفس    
 .نص المادة وعلى عنوانها دون تعديل

وبينما لم تحاول لجنة الصياغة التوسع في موضوع         -٦٣
الـنظام القانوني للدفاع عن النفس أو الموافقة، فإن الموقف          

ضادة مختلف نظراً لأنها ردود محددة إزاء       بشـأن التدابير الم   
. تصـرف غـير مشروع دولياً وتدخل ضمن نطاق المواد         

التي تتناول تحديداً مسألة ] ٣٠[٢٣وسـوف يتطرق للمادة   
الـتدابير المضادة كظرف نافٍ لعدم المشروعية، وذلك عند         
استعراضه الفصل الثاني من الباب الثالث الذي يعالج مسألة         

 . دة برمتهاالتدابير المضا
ولاحظـت لجنة الصياغة عدم وجود اعتراض في         -٦٤

ولم ) القوة القاهرة ] (٣١[٢٤السـابق عـلى إدراج المادة       
 أما بخصوص الفقرة   . ١تُدخـل أي تعديلات على الفقرة       

، فقـد نظـرت في اقـتراح صياغة مقدم من إحدى            )أ(٢
الحكومـات يركـز على الصلة السببية بين التصرف غير          

دولة التي تتذرع بالقوة القاهرة ووقوع هذه القوة   لل عالمشرو
غير المشروع "وكان الموضوع حول إضافة عبارة    . القاهـرة 

لتوضيح أن التصرف   " تصرف الدولة "قـبل عبارة    " دولـياً 
وكان قرار  . المساهم لا بد أنه كان في حد ذاته غير مشروع         

اللجـنة ضد هذه الإضافة لأن الأحكام المتعلقة بالظروف         
فـية لعـدم المشروعية ينبغي، من حيث المبدأ، أن تفسر           النا
وقال، إضافة إلى ذلك، إن إدراج أي إشارة إلى عبارة          . بدقة

سوف تثير مجموعة جديدة من     " غـير المشـروع دولـياً     "
المصاعب، فقررت اللجنة، عوضاً عن ذلك، النظر في تعديل         

 وقد اعتمدت . لمحاولة تسوية ذلك الأمر المقلق    ) أ(٢الفقرة  
ينتج عنها "لجنة الصياغة في الدورة الحادية والخمسين العبارة       

لإنشاء رابط مباشر   " منفردة أو بالاقتران مع عوامل أخرى     
مع تصرف الدولة، لكنها نظرت في إمكانيات مختلفة لزيادة         

وقال إن أعضاء اللجنة قاموا بحذف عبارة . تأكيد هذه الصلة
، موضحين في   "مـنفردة أو بالاقـتران مع عوامل أخرى       "

لا تعني أنها هي العامل السببي      " ينتج"التعلـيق أن كـلمة      
ينتج "الوحيد، بل الرئيسي، واقترحوا الاستعاضة عن عبارة        

أو " نتيجة لتصرف "أو  " سببها تصرُّف "بعبارة  " عن تصرف 
وقررت اللجنة اعتماد الاقتراح الأخير      ". تُعـزى إلى تصرف   "

، كما  "تعزى إلى "ارة  بعب" ينتج عن "فاستعاضت عن عبارة    
لأن التركيز  " كون"بكلمة    " حدوث"استعاضت عن كلمة    

 .هو على كون القوة القاهرة الذي طرأ
كمـا أوضح أن اللجنة نظرت في اقتراح يقضي          -٦٥

، أو  "قانونياً"إلى تحمل التبعة    ) ب(٢بإضافة إشارة في الفقرة     
 ولقد رئي مع ذلك أن المسألة لا      ". بوضـوح "أو  " نهائـياً "

وسوف ينظر التعليق في    . تـتعلق بالشـرعية وإنما بالتفسير     
وقامت اللجنة، مع ذلك،    . مسألة تحمل التبعة بصورة أوفى    

الوضع الذي  "بعبارة    " الحدوث"بالاستعاضة عن الإشارة إلى     
 ، لكي تتسق اللغة مع الصياغة المعتمدة في الفقرة         "يحـدث 

 .، ولم يتم تعديل عنوان المادة)أ(٢
، )حالة الشدة ] (٣٢[٢٥ يـتعلق بالمادة     وفـيما  -٦٦

والنص الذي  ) أ(٢وحـدت لجـنة الصياغة بين نص الفقرة       
" ينتج عنه "، أي أنها غيرت كلمة      ]٣١[٢٤اعتمد في المادة    

ولم تدخل أي تعديلات أخرى سوى بعض        ". يعزى ل "إلى  
 .التعديلات التقنية البسيطة المتعلقة في الأساس بصيغة الأفعال

لجنة الصياغة نظرت في مدى ملاءمة      وقـال إن     -٦٧
، آخذة في الاعتبار    "حالة الضرورة ] "٣٣[٢٦عنوان المادة   

الاقتراح الذي قدمته إحدى الحكومات لاختصار العنوان إلى 
. مربكة" حالة"، نظراً إلى أن الإشارة إلى كلمة        "الضرورة"

قد " حالة الضرورة"وبالـرغم مـن الاعـتراف بأن عبارة      
واسعة، خصوصاً في أنظمة القانون     اسـتخدمت بصـورة     

المدني، فقد قررت اللجنة اعتماد الصيغة الإنكليزية المختصرة   
(necessity)"  ليتوافق ذلك مع نماذج العناوين      "الضـرورة ،

المختصـرة الـتي تم اعـتمادها للمواد الأخرى في الفصل           
حالة  (""État de nécessité"الخامس، مع الإبقاء على عبارة 

 في النص الفرنسي، في العنوان ونص المادة على         ")الضرورة
 .السواء
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، نظرت لجنة الصياغة في الفرق      ١وبالنسبة للفقرة    -٦٨
ــين  ــية  (""essential interest"ب ــلحة الأساس  ") المص

في المادة ") المصالح الضرورية" (""fundamental interestsو
  بصـيغتها المعـتمدة في الدورة الثانية والخمسين وبين         ٤١

"collective interests"")   في الفقرة ") المصـالح الجماعـية
، وما إذا كان من الضروري الإبقاء ٤٩من المادة ) أ(الفرعية 

 عـلى التميـيز بيـنها أو استخدام نفس التعبير في المادتين            
وفي سـياق الضرورة كان التركيز عادة       . ٤١و] ٣٣[٢٦

. غير الأساسية عـلى المصالح الأساسية تمييزاً لها عن المصالح         
ومـع ذلـك، فان المصالح الضرورية لا يمكن تقسيمها إلى           

وقررت اللجنة في هذه الحالة الإبقاء      . أساسية وغير أساسية  
على الإشارة إلى المصالح الأساسية كما كانت في المشروع         
في الـدورة الثانـية والخمسين وأيضاً حذف الإشارة إلى           

 .٤١المصالح الضرورية في المادة 
، نظرت لجنة الصياغة    )ب(١وفيما يتعلق بالفقرة     -٦٩

، وقد اقترحت   "المجتمع الدولي ككل  "أولاً في مسألة عبارة     
العديـد مـن الحكومات أنه ينبغي، بدلاً منها، استخدام          

ولاحظت اللجنة أن تعبير    ". المجـتمع الدولي للدول ككل    "
يستخدم بصورة معتادة في العديد من      " المجـتمع الـدولي   "

قد " المجتمع الدولي ككل  " الدولـية وأن عبارة      الصـكوك 
استخدمت في ديباجة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب        

 وأن اللجنة لم يسبق    ١٩٩٩التي اعتمدتها الجمعية العامة عام      
". المجتمع الدولي للدول ككل   "لهـا أن اسـتخدمت عبارة       

مع المجت"وبالمثل فقد استخدمت محكمة العدل الدولية عبارة        
 فهنالك مجتمع   شركة برشلونة للجر  في قضية   " الدولي ككل 

دولي واحـد تنتمي إليه الدول بحكم الواقع، فضلاً عن أن           
الـدول لها السلطة العليا في وضع القانون الدولي مثل وضع      

. الالـتزامات الدولية، وخصوصاً تلك التي لها طابع قطعي        
 لعام   من اتفاقية فيينا   ٥٣وأضـاف أن الغـرض من المادة        

 هو التأكيد على هذه السلطة العليا، لا التأكيد على          ١٩٦٩
ويتفق الجميع  . وجـود مجتمع دولي يتألف حصراً من دول       

على أن هنالك كيانات أخرى بجانب الدول يمكن أن توجد          
. التزامات تجاهها وسوف يتم شرح هذه المسألة في التعليق        

 الدولي  المجتمع"لذلـك، قـررت اللجنة الاحتفاظ بالعبارة        
تمت صياغتها  ) ب(١وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة      ". ككل

بأسلوب تخييري بحيث تجرد الضرورة من أهليتها كدفاع إذا         
هذه الطبيعة التخييرية لنص    . ما تحقق أي واحد من الشروط     

 ".أو"الحكم تم التعبير عنها باستخدام الحرف 
وأوضح أن لجنة الصياغة نظرت في حذف العبارة         -٧٠
 وأن هذه   ٢في مستهل الفقرة    " في أيـة حال   "فتتاحـية   الا

العـبارة تم اعتمادها في القراءة الأولى بغية التأكيد، بصرف          
، بأن الضرورة لا يمكن أن      ١الـنظر عن التوازن في الفقرة       

وقررت اللجنة مع ذلك    . تُـثار كدفاع في بعض الظروف     
ة  قد وضعت بصيغ   ٢٦الاحتفاظ بالعبارة أساساً لأن المادة      

 .النفي للتأكيد على الطابع الاستثنائي والمحدود للضرورة
وكنتـيجة لقرار إدراج حكم عام بشأن القواعد         -٧١

 مكرراً، قررت لجنة الصياغة     ٢٦القطعية ليكون بمثابة المادة     
المعتمدة في الدورة ] ٣٣[٢٦من المادة  ) أ(٢حـذف الفقرة    

 .وفقاً لذلكالسابقة وإعادة ترقيم الفقرات الفرعية المتبقية 
، نظرت لجنة   )أ(٢وبالنسـبة للفقـرة الجديـدة        -٧٢

الصـياغة أيضاً في مقترحات لحذفها وجعلها واجبة التطبيق         
ومع . على الفصل الخامس ككل أو التعامل معها في التعليق        

ذلـك، قررت اللجنة الإبقاء عليها نظراً لقيمتها التفسيرية         
وح إمكانية  ولأن بعـض الالتزامات الموجودة تستبعد بوض      

. التعويل على الضرورة في مجال القانون الإنساني الدولي مثلاً    
تلـك هي الأمثلة التي كانت في أذهان أعضاء اللجنة عند           

أما بالنسبة للحجة القائلة ). أ(٢اعتماد ما أصبح الآن الفقرة 
واجبة التطبيق بالمثل على الظروف الأخرى      ) أ(٢بأن الفقرة   

أخذت اللجنة بالرأي الذي مفاده     في الفصل الخامس، فقد     
قد يكون ورد مسبقاً في الأنظمة      ) أ(٢أن موضـوع الفقرة     

الفردية لكل ظرف في الفصل الخامس، كما يمكن أن يتناوله     
ورأت اللجنة في النهاية،    . أيضـا نـص الحكم المخصص     

وكمسـألة سياسة، أنه بما أن الضرورة هي أكثر الظروف          
ذلك يبرر وجود إشارة إلى     الهامشـية في الفصل الخامس، ف     

 لذا، قررت اللجنة ألا تجعل الفقرة  . القـاعدة الأولـية ذاتها    
واجبة التطبيق على كل الفصل وأن تحتفظ بها في المادة          ) أ(٢
 .وسيرد في التعليق مزيد بيان لهذه المسألة. ٢٦
، عبر عن رغبته    )أ(٢وبالإشـارة أيضاً إلى الفقرة       -٧٣

الصياغة عندما اعتمدت المادة   في إعـادة تأكـيد رأي لجنة        
 في الدورة الحادية والخمسين، وتحديداً      ٣٣باعتـبارها المادة    

أن الافـتراض الأساسي لمشروع المواد هو وجوب تطبيقها         
وبالرغم . على القانون الدولي التقليدي والعرفي على السواء      

من أن معظم الأمثلة المتعلقة بنوع الالتزام الدولي التي دُرست 
موجودة في المعاهدات،   ] ٣٣[٢٦من المادة   ) أ(٢فقرة  في ال 

فمـن الممكـن تصور ظهور مثل هذه الالتزامات كمسألة          
قانون دولي عرفي أو تعهد من طرف واحد، وتنفي صراحة          

 .أو ضمناً إمكانية الاحتجاج بالضرورة
 وقـال إن لجنة الصياغة قررت الإبقاء على الفقرة      -٧٤
ت في اقتراح يقضي    دون أي تعديـل، كمـا نظر      ) ب(٢

) أ(٢باعتماد نفس الصيغة الأساسية كما جاءت في الفقرة         
 وذلك حرصاً على ٢٥من المادة ) أ(٢ والفقرة ٢٤من المادة   

وجرت صياغة نص   . الاتسـاق، لكنها قررت خلاف ذلك     
هذا الحكم بعبارات شاملة وقاطعة مقارنة بالأحكام المناظرة        
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من المادة  ) أ(٢الفقرة   و ٢٤من المادة   ) أ(٢لــه في الفقرة     
 نظـراً للسياسة العامة القاضية بتفسير الضرورة تفسيراً         ٢٥

ضيقاً وانطلاقاً من أن لتعديل الصياغة حسبما هو مقترح أثراً 
وسيتم في التعليق شرح مسألة     . على توسيع نطاق الضرورة   

 ].٣٣[٢٦المساهمة بصورة أوفى في سياق المادة 
 السابقة،  ٢١المادة  وكمـا سـبق بيانه في سياق         -٧٥

اعتمدت لجنة الصياغة صيغة جديدة للمادة وقررت وضعها        
 . مكررا٢٦ً الحالية بوصفها المادة ٢٦بعد المادة 

أما المادة الأخيرة من الفصل الخامس، وهي المادة         -٧٦
، )عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية] (٣٥[٢٧

وف النافية لعدم   فهـي تعالج مسألتين اثنتين أولاهما أن الظر       
المسـؤولية لا تخل، بصفتها هذه، بالالتزام الأساسي بحيث         
يصـبح الالتزام سارياً من جديد إذا لم يعد الظرف قائماً؛           

وقد صيغ النص كشرط    . والأخرى هي مسألة التعويضات   
عـدم إخلال لأن آثار الوقائع التي أثارت أي ظرف ينفي           

اء الالتزام، خصوصاً عدم المسؤولية قد تثير بصورة مستقلة إنه
 .إذا كان التزام خاص بمعاهدة

أمـا بالنسـبة للفقرة الاستهلالية من المادة، فقد          -٧٧
وفي   " الاحتجاج ب "نظـرت لجـنة الصـياغة في عـبارة          

الاقـتراحات المقدمـة لحذفهـا أو الاستعاضة عنها بكلمة     
وكان هنالك بديل آخر هو العودة إلى الصيغة        ". وجـود "

 المعتمدة في القراءة الأولى، وبالتحديد إلى ٣٥دة الأصلية للما
إلا أن الاستنتاج هنا هو أن      ". انتفاء عدم المشروعية  "صيغة  

الدولة إذا وجدت نفسها في وضع ترغب فيه الاعتماد على          
واحـد مـن الظروف النافية لعدم المسؤولية، يجب عليها          

ثمة لذا، رأت اللجنة أن     . الاحتجاج به وألا تنتظر فيما بعد     
يُضاف إلى ذلك   ". الاحتجاج"بعض الفائدة من الإشارة إلى      

أن النص الحالي يحتفظ بشيء من المرونة، التي قد تقرر الدولة 
وفقاً لها عدم الاحتجاج، مثلاً، بالضرورة رغم أن ذلك قد          

وزيادةً في توضيح هذه المسألة، قررت      . يكـون مـتاحاً لها    
ستبدال كلمة  وا" الاحتجاج"اللجـنة الاحـتفاظ بكـلمة       

، وذلك للتأكيد على أن المشار إليه  "وفقاً ل"بعبارة " بموجب"
 . هو الاحتجاج بظرف تم النظر فيه في الفصل الخامس

، قال إن لجنة الصياغة، )أ(وبالنسبة للفقرة الفرعية  -٧٨
رداً عـلى اقـتراح إحدى الحكومات حذفَ نص الحكم          

جدى الاحتفاظ  باعتباره زائداً عن الحاجة، رأت أن من الأ       
بـه لتوضيح الوضع وأيضاً لأن المبدأ قد تم تأكيده من قبل            

  غابتشيكوفو  مشروعمحكمـة العـدل الدولـية في قضية         
 . ناغيماروس-
ونظرت لجنة الصياغة بعد ذلك في إمكانية إعادة         -٧٩

لتوفير المزيد من التفصيل مثلاً،     ) أ(صـياغة الفقرة الفرعية     

إذا كان  "أو  " زام لا يزال سارياً   إذا ما كان الالت   "بتوضـيح   
إلا أن ذلك سيؤدي إلى وضع نص في منتهى         ". التنفيذ ممكناً 

وقررت اللجنة في   . التعقيد أو نص غير دقيق بما فيه الكفاية       
الدورة الحادية والخمسين الامتناع عن إصدار بيان موضوعي 

، ومثلاً بخصوص مسائل تتعلق بإنهاء     )أ(حول الفقرة الفرعية    
 ـ تزام الأساسـي وعـن الدخول في نقاش حول تأثير          الال

الظروف النافية لعدم المشروعية على الالتزام المذكور، الذي        
يتصل بجوانب قانونية أخرى كتلك التي تشملها اتفاقية فيينا         

وقررت اللجنة بدلاً من    .  في سياق المعاهدة   ١٩٦٩لعـام   
ذلـك ترك مثل هذا النقاش للتعليق، كما قررت اتباع مثل           

) أ(هذا النهج خلال الدورة الحالية واعتمدت الفقرة الفرعية       
 .دون تعديل

كما أحاطت لجنة الصياغة علماً بالاقتراح القاضي      -٨٠
بأنـه نظـراً لعدم وجود نظام متكامل للتعويضات، يجب          

كما نظرت في اقتراح بديل في      ). ب(حذف الفقرة الفرعية    
د من التفاصيل حول    الاتجاه المعاكس وهو تحديداً توفير المزي     

نظام التعويضات، وأن هنالك بعض المواقف التي يكون فيها         
ورأت اللجنة مع ذلك أن تطوير   . التعويض المطلوب واضحاً  

مـثل هذا النظام يتطلب الكثير من المعالجة المفصلة التي قد           
تكـون عسيرة علاوة على عدم وجود مبرر لذلك في تلك           

 تمكنت بالفعل في الدورة     وقال إن اللجنة  . الفقـرة الفرعية  
الحاديـة والخمسـين مـن اعـتماد حل وسط بين هذه            
الاقتراحات، وذلك بجعل الصيغة المعتمدة في القراءة الأولى        

واجب التطبيق على وجه    ) الـتي تقيدت ببعض الظروف    (
ولقد قررت اللجنة مرة أخرى خلال الدورة الراهنة      . العموم

أن الدولة التي تحتج    الإبقـاء على التوازن الأساسي لتضمن       
بالظـروف ستتحمل التبعات كنوع من تحقيق العدل، دون       

واستعاضت اللجنة عن الإشارة إلى     . الخـوض في التفاصيل   
وذلك لتفادي " الخسارة المادية"ب  " الضرر أو الخسارة المادية"

التي استخدمت في مشاريع المواد " ضرر"أية إشارة إلى كلمة 
. للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    المـتعلقة بالضرر العابر     

تم تفسيرها عمداً   " خسائر مادية "كما أن الإشارة إلى عبارة      
على أنها أكثر تحديداً من مفهوم الضرر الوارد في مكان آخر        
مـن مشروع المواد، لأن ما يشغل اللجنة في السياق الراهن         
هو تعويض الخسائر التي وقعت عندما يعوّل أحد الأطراف         

كما سيرد في التعليق مزيد بيان لهذه . لقاهرة مثلاًعلى القوة ا
 .المسائل
 ٢٧ولهذا قررت لجنة الصياغة الإبقاء على المادة          -٨١

وعـلى عـنوانها بصـيغتيهما المعتمدتين في الدورة الثانية          
والخمسين، نظراً لفائدتها في توضيح القانون حتى وإن كانت    

 .أحكامها ذات طابع تفسيري إلى حد كبير
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 دعا الأعضاء إلى طلب التوضيحات أو       الرئـيس  -٨٢
تقـديم تعلـيقاتهم بشأن العناوين والمواد التي ترد في الباب           

 .الأول من مشروع المواد
 طلب توضيحات عما إذا كانت      السـيد كاتيكا   -٨٣

أو " تمردية"حـركات الـتحرير الوطـني تشكل حركات         
 .١٠بمفهوم المادة " حركات أخرى"

إن صبر المقرر الخاص ومهاراته      قال   السـيد بيليه   -٨٤
الدبلوماسـية وروح دعابـته، علاوة على حزم رئيس لجنة      
الصياغة وسعة علمه، قد نتج عنها مجموعة من مشاريع المواد 

وأوضح أنه بالرغم   . المرضية والمتوازنة عموماً والرائعة أحياناً    
مـن عدم تمكنه من تأييد كل الأحكام الواردة إلا أنه قادر            

ضمام إلى أي توافق في الآراء لصالح اعتمادها، على         على الان 
أن يكـون مفهوماً أنه لن تجرى أي تعديلات إضافية على           

وأعرب عن رغبته في انتهاز ما يبدو له أنه الفرصة  . المشروع
الأخـيرة لشرح موقفه من بعض المشكلات الهامة المتعلقة         

 . بالمبدأ والتي لم يتم حلها بما يرضيه
 في الفصل الثاني من الباب      ١٠المادة  وأوضح أن    -٨٥

أولاً لا تشير   . الأول تطـرح أمامه عدة مشكلات لسببين      
 المعتمدة في القراءة الأولى، إلى مبدأ       ١٤المادة، خلافاً للمادة    

وثانياً، وجد أن من غير     . مسـؤولية الحركة التمردية نفسها    
 المقـبول تماماً أن حركات التحرير الوطني الملتزمة بالنضال        

المشـروع من أجل تقرير المصير تُودَع مزبلة التعبير الجامع          
 ".حركة تمردية أو غيرها"

أما بشأن الفصل الثالث من الباب الأول فقد عبر          -٨٦
 ٢٣ إلى   ٢٠عـن اسـتمرار أسفه لاختفاء مشاريع المواد         

المعتمدة في القراءة الأولى، التي شملت تفاصيل إضافية مفيدة         
وطابع الالتزامات التي تم خرقها من      عما يترتب على طبيعة     

وقال إنه لم يوافق قط على      . آثار على نظام مسؤولية الدول    
. تبسـيط تلك الأحكام التي تحولت إلى مجرد هيكل عظمي         

 المعتمدة في القراءة    ١٨وينطـبق الشيء ذاته على بتر المادة        
الأولى حـول شرط أن يكون الالتزام الدولي قائماً بالنسبة          

 التي أدى   ٢قـد تم تقليصها، وخصوصاً الفقرة       للدولـة، و  
 وهذا النقد ينطبق    -تبسيطها المفرط إلى إفراغها من محتواها       
وأضاف أن التماس   . عـلى جـزء كبير من الفصل الثالث       

التبسيط الشديد لمسائل الحياة الدولية المعقدة والقانون الذي        
دة تشمله جعل المشروع الجديد أقل إقناعاً من الصيغة المعتم        

 .في القراءة الأولى
وقـال مرة أخرى، مشيراً إلى الفصل الثالث، إن          -٨٧

 كان من الممكن أن يصبح لهما وزنٌ كبيرٌ         ١٣ و ١٢المادتين  
وأوضح أنه نظراً لتجاهل التمييز الدقيق      . لـو تم إدماجهما   

 ١٢والمفيد للمشروع السابق، كان يكفي الإشارة في المادة         

ولي يجب أن يكون سارياً، مضيفاً      وحدها إلى أن الالتزام الد    
هنا أن لجنة الصياغة، خلافاً لممارستها في مواضع أخرى من          

 .المشروع، قد عقّدت المسائل
 ١٦وبالنسبة للفصل الرابع فقد تمت صياغة المادة         -٨٨

مـنه بصورة مبهمة ولا يمكن فهمها إلا بعد قراءتها مرّات           
قات التي ستصدر   عدة، وربما تتطلب أيضاً الرجوع إلى التعلي      

وأوضـح أن الفصـل الخـامس يقتضي أربع         . مسـتقبلاً 
أولاً، يمكن انتقاده بسبب خلطه بين      . ملاحظـات موجزة  

فئـتين مختلفـتين من الظروف، هما تحديداً الظروف النافية          
لعــدم المشـروعية والظروف النافية للنتائج الناشئة عن         

 الواقع  وتعتبر بعض الظروف من النوع الأول في      . المسؤولية
مـن الظـروف المخففة للمسؤولية، ومن المؤسف أن لجنة          

ثانياً، لم  . الصياغة لم تنتهز هذه الفرصة لتوضيح هذا التمييز       
 ضمن المشروع لاقتصارها ٢٢يكن من الحكمة إدراج المادة      

على الإشارة إلى ميثاق الأمم المتحدة، واعتبر أن من المؤسف 
 قانون مسؤولية الدولة أن يتم ذلك الخلط غير المنطقي بين

ثالثاً، من المؤسف أيضاً أن تحتفظ المادة       . وقانون الميثاق 
 بفكرة العواقب المترتبة على الاحتجاج بظرف نافٍ        ٢٧

فهو يرى أن الفصل بكامله والمادة المعنية . لعدم المشروعية
لا يتـناولان عواقـب الاحتجاج بمثل هذا الظرف وإنما          

بعثت " احتجاج" إبقاء كلمة    وأشار إلى أن  . الظرف ذاته 
برسالة خاطئة إلى الدول فيما يتعلق بتفسير الفصل الرابع         

 .بأكمله
 التي  ٢١ورابعاً، رحب بالصياغة الجديدة للمادة       -٨٩

 مكرراً والتي تجسد فكرة وجود مجتمع       ٢٦أصـبحت المادة    
وبهذه . دولي لا يسمح بالتعدي على الحد الأدنى من مبادئه        

 .أييد نص الباب الأول كحل وسط مُرضٍالشروط يستطيع ت
  قال إن المشروع الجديد، رغم       السيد لوكاشوك  -٩٠

أنه ليس مُترَّهاً عن العيوب، هو أفضل ما يمكن التوصل إليه           
في هـذه الظروف وهو إسهام ضروري في تطوير القانون          

فقد تم تحسين العديد من الأحكام بصورة جوهرية        . الدولي
. ذي أصبح دقيقاً من الناحية القانونية     وليس فقط العنوان ال   

وأوضـح، مـع ذلـك، أن هنالك نقطة أثارت شكوكه           
وشـكوك بعـض الحكومات منذ البداية، وتحديداً الفقرة         

واحتج على النقيض بأنه من غير      . ١٧من المادة   ) أ(الفرعية  
الواضح لديه تماماً كيف يتسنى لدولة قامت بتوجيه ومراقبة         

فعل غير مشروع دولياً أن تفعل      دولـة أخرى في ارتكاب      
ذلك دون أن تكون على علم بظروف الفعل غير المشروع          

وهذا الأمر ينبغي   ). أ( الفرعية   ةدولـياً وفق ما تتطلبه الفقر     
 . توضيحه على الأقل في التعليقات
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 تطرح مشكلة   ١٧  قال إن المادة      السـيد بيلـيه    -٩١
ليق على  كبيرة في النص الفرنسي، وامتنع مع ذلك عن التع        

هذه المادة لأنه حسب فهمه فإن النص الفرنسي من مشروع      
 . المادة لم يُستكمل بعد

أكد صحة فهم   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٩٢
السـيد بيلـيه، وقال إن النصوص النهائية في كل اللغات           
ستعكس بصورة تامة النوايا الأساسية للمشروع، وإن هذا        

فعملية التحسين  . نكليزيالأمـر ينطبق حتى على النص الإ      
وأوضح أن  . المستمر قد تجعل من الضروري إصدار تصويب      

مـن نافلة القول إن التصويبات التي قد تعتمدها اللجنة لن           
 .تؤثر على جوهر المشروع

 قال إن الصيغة الجديدة من الباب       السـيد هافنر   -٩٣
وأشار، مع ذلك، . الأول تعتبر تحسيناً ملحوظاً للنص السابق

، لا تستبعد ١٠ من المادة ١ ضـرورة توضيح أن الفقرة       إلى
إمكانـية أن واحـداً أو أكثر من أعضاء الحكومة الجديدة           

وفي . المشار إليها قد لا ينتمون إلى الحركة التمردية المذكورة     
ولاحظ أيضاً  .  قابلة للتطبيق  ١٠مثل هذه الحالة تظل المادة      

دوان غير   يب ١٧أن النصـين الروسـي والإنكليزي للمادة        
 .متطابقين

 قـال إنه بالرغم من تأييده التام        السـيد سـيما    -٩٤
لإدخال عناصر مصالح المجتمع في المشروع، فإنه يشك في ما          

 مكرراً هي الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا       ٢٦إذا كانت المادة    
ففي حالات القوة القاهرة أو الشدة مثلاً يجب أن         . الغرض

تنتفي فيها عدم المشروعية    يكـون من الممكن تخيّل أوضاع       
حتى إذا كان الحكم الذي تم خرقه قاعدة قطعية من قواعد           

 .القانون الملزم
 عبّر عن عدم اتفاقه مع السيد       السـيد لوكاشوك   -٩٥
 هي نقل أمين من الأصل ١٧فالصيغة الروسية للمادة . هافنر

الإنكليزي، ولربما كان من المفيد تكوين فريق صياغة صغير         
لتحرير النص الروسي لأنه سوف يستخدم لغرض   غير رسمي   

الترجمات الإضافية إلى اللغات السلافية الأخرى ولغات اتحاد 
 . الدول المستقلة

 عبّر عن تقديره لعمل لجنة الصياغة       السـيد ممتاز   -٩٦
لأن المعايير ] ٨[٨ورئيسـها، ولكنه أبدى تحفظه إزاء المادة     

 غير  - والرقابة    التعليمات والتوجيه  -الـثلاثة المذكـورة     
هي العنصر  " التعليمات"يُضـاف إلى ذلك أن      . تراكمـية 

لقوانين " الرقابة الفعالة "الثالـث الـذي تمـت إضافته إلى         
كما " التوجيه"السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية، وإلى       

. تم تحديـده مـن قبل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة         
تساعد على توضيح الوضع    وأضاف أن النتيجة مربكة ولا      

كما عبر عن نفس القلق الذي      . السـائد في المجتمع الدولي    

ورحب ] ١٥،  ١٤[١٠يسـاور السيد كاتيكا حول المادة       
 . بتقديم توضيح من رئيس لجنة الصياغة

 قال إنه واجه صعوبة مع التعبير       السـيد كامـتو    -٩٧
اسبة فاللجنة لم تنشئ الصلة المن    . ٤في المادة   " وحدة إقليمية "

 والتي توضح أن أفعال مثل هذه       ١٩٧٨باتفاقـية فيينا لعام     
الوحدات في سياق خلافة الدول لا تستتبع مسؤولية الدولة،     

عدم "ولا توجـد إحالـة لتوضيح الصلة حتى في شروط            
وعبر عن أمله في أن يشرح      . في نهاية المشروع  " الإخـلال 

وأشار . التعلـيق الصلة بين مسؤولية الدولة وخلافة الدولة       
حتى لو تجاوز   "ثانـياً إلى انـزعاجه من مضمون الكلمات         

]. ١٠[٧في المادة   " حـدود سـلطته أو خالف التعليمات      
وأضاف أن الأفعال من قبل شخص أو كيان يمارس السلطة          
الحكومـية، لكـنه يعمل خلافاً للتعليمات، يمكن بالطبع         
التعامل معها كمسألة قانون داخلي، لكن يجب التوضيح في         

تعلـيق أن المسـؤولية الدولية تستخدم فقط في الحالة التي         ال
تكـون فـيها الدولة الأخرى غير مدركة أن الشخص أو           

وهنالك أيضاً مشكلة القسر التي     . الكيان يتجاوز صلاحياته  
فماذا سيكون الوضع إذا كان     : ١٨تم تـناولها في المـادة       

الشـخص أو الكـيان الذي يعمل وكيلاً للدولة ويتجاوز          
طات يفعـل ذلك نتيجة القسر؟ هذا الوضع لم يتم          السـل 

والتعليق يجب أن يبين أن هذه      . تصوره في الاتفاقية المذكورة   
الحالة لا تستتبع مسؤولية الدولة، إذا كانت الدولة الأخرى         

أما . تعـلم بالدلـيل أن الوكيل يعمل متجاوزاً صلاحياته        
مل معها  بالنسبة للحركات التمردية، فقال إنه لا ينبغي التعا       

، لأن ٨كـنظيرة لحـركات التحرير الوطني لأغراض المادة    
وضـع هذه الحركات الأخيرة معترف به أصلاً في القانون          

 . الدولي
 قال إنه يتفق مع التعليق الذي       السيد روزنستوك  -٩٨

وأوضح أن شرعية الحكم    .  مكرراً ٢٦تم تقديمه حول المادة     
 من الضروري   أكـيدة، لكن من غير الواضح لماذا رئي أنه        

فإذا كانت تعكس القانون بدقة فهي غير ضرورية        . إدراجها
وإذا كان الأمر خلاف ذلك فهي لا تساعد في شيء، ومن           
غير المؤكد أيضاً إلى أي مدى يمكن توقع انبثاق قاعدة عن           

 .هذه المادة
أوضح، مجيباً  ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٩٩

للجنة قد ناقشت ما إذا كانت      على النقاط التي أُثيرت، أن ا     
] ١٥، ١٤[١٠في المادة " حركة تمردية أو غير تمردية"العبارة 

كان المقصود منها أن تشمل حركات التحرير الوطني، وقد         
وينبغي أن نضع في    . اتخـذ القرار بالأغلبية على أنها كذلك      

الاعتـبار أن القواعد في مشروع المواد تتعلق فقط بمسؤولية          
 .لشخصية الاعتبارية الدولية والاعترافالدول، لا با
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وبالنسـبة للنقاط التي أثارها السيد بيليه، فالعديد         -١٠٠
مـنها تتعلق بالنص الذي تم اعتماده في القراءة الأولى ولم           

ووفقاً لذلك، لم يكن    . تناقش أية حكومة إعادة ذلك النص     
 هـنالك اقـتراح بإعـادة إدراج مشـاريع المواد الأصلية           

. لـتي عـبّر السـيد بيليه عن أسفه لاختفائها          ا ٢٣ - ٢٠
وأوضـح عـلى كل حال أن مضمون هذه المواد مشمول           

وأشار إلى أن لجنة الصياغة لم . بالقواعد الأولية إلى حد كبير
. ١٣ و ١٢تؤيد اقتراح السيد بيليه الذي يقضي بدمج المواد         

أمـا بالنسبة للفصل الرابع ومشكلات فهمه، توقع أن يتم          
وأوضح أن عنوان   .  الصعوبات من خلال التعليق    تذليل هذه 

الفصل الخامس قد تمت مناقشته باستفاضة خلال السبعينات        
عندما بدأ العمل في الظروف النافية لعدم المشروعية، ويعتبر         
الوقـت مـتأخراً حالياً لتعديله أو تقسيمه إلى فصلين أو،           

ادة وفيما يتعلق بالم  . بالطبع، إضافة إشارة للظروف المخففة    
قـال إن السيد بيليه عبر عن وجهة نظر شخصية    ] ٣٤[٢٢

حـول قانون ميثاق الأمم المتحدة؛ أما المشروع فيتعامل مع        
القـانون الدولي العام الذي يمكن تطبيقه حتى إذا لم ينطبق           

 .قانون الميثاق
وأضـاف أن لجنة الصياغة قد ناقشت ورفضت         -١٠١

وأشار ]. ٣٥[٢٧في المادة  " الاحتجاج"اقتراح حذف كلمة    
 مكرراً تمثل حل وسط بين وجهات النظر        ٢٦إلى أن المادة    

المتبايـنة، وقـد تم اعـتمادها بعد نقاش طويل تم حسمه            
ولقد كانت نية اللجنة توسيع نطاق القواعد       . بالتصـويت 

القطعية، حيث لا يتسنى الانحراف عن الالتزامات المفروضة        
إنه سيرد في   وقال  . حـتى بسـبب القوة القاهرة أو الخطر       

أما المادة . ١٧من المادة ) أ(التعليق مزيدُ بيان للفقرة الفرعية      
فقـد مَثّلـت، في لجنة الصياغة، رأي الأغلبية التي          ] ٨[٨

الأنشطة ساندت دمج أحكام محكمة العدل الدولية في قضية         
 مع أحكام   العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها     

. تاديتشا السابقة فـي قضية     المحكمـة الدولية ليوغوسلافي   
 من  ١وبالنسـبة لملاحظات السيد كامتو بخصوص الفقرة        

، قـال إن المقصود من المادة تحديد مسؤولية         ]٥[٤المـادة   
الدولة عن أفعال وحدة إقليمية أو أصغر قد يكون لها أصداء         
دولية، وهذه القاعدة مناسبة لدولة فدرالية مثل النمسا، ولم         

وإن .  أي موقف بخصوص خلافة الدولة     تتخذ لجنة الصياغة  
يبدو في خط متوازٍ   ] ١٠[٧تعلـيق السيد كامتو على المادة       

وأوضح أنه لم   . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٤٦مـع المادة    
تكن في نية المقرر الخاص أو اللجنة فرض اشتراط أن يكون           

 . الطرف الآخر مدركاً أن هنالك سوء استعمال للسلطة
ول تقرير لجنة الصياغة عن الباب الثاني       وواصل تنا  -١٠٢

، فبيّن  )مضمون المسؤولية الدولية للدولة   (من مشروع المواد    
أن اللجنة قد نظرت في العنوان في ضوء التعديل الذي أُدخل  

ولقد رأت اللجنة أن    . عـلى عـنوان مشروع المواد ككل      
وأوضح أن  . العنوان الراهن يعكس بدقة محتوى الباب الثاني      

 قد أدخلت تعديلاً نحوياً بسيطاً بإضافة أداة التعريف         اللجنة
مبادئ (أما عنوان الفصل الأول     ". دولي"قـبل كلمة     " ال"

النتائج ] (٣٦[٢٨والمادة  . فـلم يمثل أي مشكلة    ) عامـة 
هي حلقة الوصل بين    ) القانونـية للفعل غير المشروع دولياً     

الـباب الأول والـباب الثاني وهي ذات طابع تفسيري في           
الأسـاس، وقـد دار حولها نقاش مطول في الدورة الثانية           

وقال إن  . والخمسـين إلا أنها مقبولة عموماً من الحكومات       
اللجـنة قـررت فقـط إدخـال تعديلات على الصياغة           

التي تترتب   "بعبارة  " التي تنشأ عن  "بالاستعاضـة عن عبارة     
. ١بحيث تصبح اللغة أقرب للغة المستخدمة في المادة         " على
بعبارة " تُرتِّب النتائج القانونية  " ا استعاضت عن عبارة     كم

 .تفادياً للتكرار" تنطوي على النتائج القانونية "
] ٣٦[٢٩لقد أبقت لجنة الصياغة على نص المادة         -١٠٣

بلا تغيير نظراً لعدم إبداء أي      ) اسـتمرار واجـب الأداء    (
 وبالنسبة للمادة  . معارضـة أو تعلـيقات مـن الحكومات       

فقد كانت هنالك  ) الكـف وعدم التكرار   ] (٤٦،  ٤١[٣٠
موافقـة عامة على الإبقاء على الفقرة الاستهلالية والفقرة         

وقد اطلعت اللجنة   . لأنهما لم تُسبّبا أية مشكلة    ) أ(الفرعية  
على ملاحظات بعض الحكومات التي تتساءل عن الأساس        

، إضافة إلى   )ب(القـانوني للحكم الوارد في الفقرة الفرعية        
تعلـيقات مـن حكومات أخرى تبين عدم اعتراضها على          

وقال إذا أخذنا في الاعتبار أن الحكم لم يفصل فيه          . الـنص 
بعـد فقد قررت اللجنة وضعه بين قوسين وإعادة النظر فيه           

 .خلال الجزء الثاني من الدورة
، فبينما لا توجد    )الجبر] (٤٢[٣١وبالنسبة للمادة    -١٠٤

أ، فقد ركزت تعليقات    أي اعتراضـات مـن حيـث المبد       
المجموعة الأولى من التعليقات    . الحكومات على جانبين منها   

التي ظهرت للمرة الأولى " الخسارة"تـتعلق باستخدام فكرة   
أما المجموعة الثانية من التعليقات     . في هذه المادة وتم تعريفها    

 .فهي تتعلق بمفهوم التناسب وانطباقها على المادة
نة الصياغة لم تقبل اقتراحاً بدمج      وأشار إلى أن لج    -١٠٥

، كما لم توافق    "الخسارة" لتفادي تعريف    ٢ و ١الفقـرتين   
بمفهوم " الخسارة"عـلى اقـتراح للاستعاضـة عن مفهوم         

وإذ وضعت اللجنة في اعتبارها العلاقة بين المادة        ". الضرر "
احتجاج ] (٤٠[٤٣و) الترضية] (٤٥[٣٨ والمـادتين    ٣١

، فقد رأت أن من     ) ية دولة أخرى  الدولة المضرورة بمسؤول  
لكون المفهوم  " الضرر"و" الخسارة"المفيد استخدام مفهومي    

وعلاوة على ذلك ونظراً    . الأول أشمـل وأعـم من الآخر      
" الخسارة"لاخـتلاف وأحـياناً تعارض استخدام مفهومي        

في مختلف التقاليد القانونية، أصبحت اللجنة على       " الضرر"و
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لغرض " خسارة"ريف لكلمة   اقتـناع بضـرورة وجود تع     
اسـتخدامها في مشـروع المواد، وأن هذا التعريف يجب          
توضيحه بطريقة شاملة ليأخذ في الاعتبار العديد من أشكال         

وقال إن  . الـتعويض المنصوص عليها في مواد الباب الثاني       
، كما هو وارد في     "الخسارة"اللجنة وافقت على أن تعريف      

 ٢ففي الفقرة   . يسبب إرباكاً  من المادة، يمكن أن      ٢الفقرة  
على أنها تتمثل في أي ضرر مادي أو        " الخسارة"تم تعريف   
لذا، . قيدت مفهوم الخسارة  " تتمـثل "فكـلمة   . معـنوي 

التي " تشمل"بكلمة  " تتمثل"استعاضـت اللجنة عن كلمة      
ووفقاً لذلك، فإن الخسارة هي أكثر من       . وسعت التعريف 

 لاشتمالها على ما يسمى     الضرر سواء كان مادياً أو معنوياً     
الذي يلحق بالدولة   " الضرر المعنوي "أو" الخسارة القانونية "

كما استعاضت اللجنة عن    . والذي يستوجب الترضية فقط   
 ينجم " بعبارة   ٢الواردة في الفقرة     " ينشـأ نتيجة ل   "عـبارة   

 .التي تبدو وصفية أكثر" عن
م أما بالنسبة لإدخال فكرة التناسب في نص الحك        -١٠٦

العـام المـتعلق بالـتعويض، فقـد رأت لجنة الصياغة أن            
. ينطبق بطريقة مختلفة على مختلف أنواع الجبر      " التناسـب "

وقـال إن مفهوم التناسب قد عولج في آحاد المواد لوصف           
الأنواع المختلفة للجبر، ولذا لا يمكن إرفاقه كشرط إضافي         

عليق ومع ذلك يمكن تناول هذه المسألة في الت       . عـام للجبر  
 .على هذه المادة

وأشار إلى أن لجنة الصياغة نظرت في اقتراح مقدم       -١٠٧
.  في الباب الرابع   ٣٢من بعض الحكومــات لوضع المادة      

ولاحظت اللجنة أن هذه المادة ذات صلة خاصة بمسألة الجبر 
وينبغي أن تبقى في مكانها الأصلي، كما لاحظت أنه إذا تم           

لرابع، فقد يكون هنالك، إضافةً     نقل هذه المادة إلى الباب ا     
إلى صـعوبات أخـرى، بعض الإرباك حول ماهية صلتها          

أضف إلى ذلك أن الباب الرابع يشمل       . بالـتدابير المضادة  
فقط شروط وقائية أو مواد تشرح نطاق النص، وهو ما لا           

لذا، لم . ٣٢ينطبق فعلاً في مجال المسؤولية على خلاف المادة 
ت على المادة واحتفظت بها في      تدخـل اللجـنة أية تعديلا     

 .مكانها الأصلي
فقد تم نقلها إلى    ] ٣٨[٣٣وفيما يتعلق بالمادة     -١٠٨

أما . الـباب الرابع وسوف يتم عرضها في ذاك السياق        
نطاق الالتزامات الدولية المبينة في      (٣٤بالنسبة للمادة   
فقد نظرت لجنة الصياغة في البداية في       ) هـذا الـباب   

لى بداية الفصل، على أساس أنها مادة       إمكانـية نقلها إ   
وقررت . وقد تكون أنسب في البداية    " النطاق"تتعلق ب     

اللجنة مع ذلك أنه بالإمكان ترك المادة عند نهاية الفصل 
الأول لأن الفصل برمته يشتمل على مبادئ عامة تنطبق       

وقال إن اللجنة لاحظت أيضاً     . على الباب الثاني ككل   

"portée"لمادة أن العبارة الفرنسية     فيما يتعلق بعنوان ا   

تعكـس هـدف المادة بأفضل من العبارة        ") مـدى ("
، لكن لم يتم إيجاد بديـل ")نطاق""scope" (الإنكليزية 

وقررت اللجنة مع ذلك الاستعاضة . للنـص الإنكليزي
المبينة  "الواردة في العنوان بعبارة  " المشمولة ب"عن عبارة 

 مع المصطلحات المستخدمة في     لجعلها أكثر اتساقاً  " في
 .المادة نفسها

لقـد وجدت لجنة الصياغة أن الحكومات قد         -١٠٩
قدمت القليل من الاقتراحات المتعلقة بالصياغة بالنسبة       

وأحـد الاقتراحات كان يتعلق بصياغة      . ٣٤لـلمادة   
وقد تمت مناقشته بالفعل    " المجتمع الدولي ككل  "التعبير  

وكان هنالك  ]. ٣٣[٢٦ة  داخـل اللجنة في سياق الماد     
اقتراح آخر من إحدى الحكومات بحذف العبارة الأخيرة 

وبصرف النظر عما إذا كانت الدولة هي : "١من الفقرة 
وأوضح أن اللجنة   ". المسـتفيد الأساسـي من الالتزام     

لاحظـت أن هـذه العبارة ليست ضرورية على وجه          
مضمون "فعبارة . التدقـيق ولا تضيف الكثير إلى النص   

تغطي في واقع الأمر ما هو مقصود       " لالـتزام الـدولي   ا
لذا، قررت اللجنة حذفها توخياً     . بالعـبارة الأخـيرة   

 .للإيجاز وشرح غرضها في التعليق
ونظـرت اللجنة أيضاً في اقتراح حذف عبارة       -١١٠

تـبعاً لطبيعة الالتزام الدولي ومضمونه وتبعاً للظروف        "
.  زائدة عن الحاجة على أساس أنها  " التي وقع فيها الخرق   

ورأت اللجـنة، مع ذلك، أن هنالك فائدة من الإبقاء          
" بوجه خاص "عـلى هذه العبارة وقررت إضافة عبارة        

لتوضيح أن سلسلة العوامل ليست     " تبعاًً"بعـد كلمة    
حصـرية ويمكن أن تعمل تراكمياً أو تبادلياً، وكذلك         

 .للإبقاء على المرونة في نص الحكم
ن لجنة الصياغة نظرت في اقتراح      وقال أخيراً إ   -١١١

 من المادة   ٢مقدم من إحدى الحكومات لحذف الفقرة       
وقد لاحظت اللجنة أن الحكم يتعلق بالاحتجاج       . ٣٤

. بقواعد مسؤولية الدولة من قبل كيان آخر غير الدولة        
فهـو مهم لأنه يتناول التناقض بين نطاق البابين الأول          

ورداً . لى هذه الفقرةلذا من الضروري الإبقاء ع. والثاني
، أوضح أن   "مباشرة"عـلى اقتراح يقضي بحذف كلمة       

اللجنة قررت تخفيف صياغة الفقرة بحيث يصبح نصها        
 ...".وقد يترتب مباشرة لأي شخص : "كالتالي

 ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة 

ـــــــ
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 ٢٦٨٢الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١مايو / أيار٣٠يوم الأربعاء، 

  بيتر كاباتسيالسيد: الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي،      -السـيد بامبو    
السيد بيليه، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس  

 ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد        -
يد كامتو، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد كاتيكا، الس    

كروفورد، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو،     
 .السيد هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

، الفرع ألف، A/CN.4/513 ()تابع( )١(مسؤولية الدول
A/CN.4/515و Add.1-3

)٢( ،A/CN.4/517و Add.1
)٣( ،

A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1 ( 
 ]لأعمال من جدول ا٢البند [

 مشاريع المواد التي اقترحتها لجنة الصياغة 
 )تابع(في القراءة الثانية 

 دعا الأعضـاء إلى مواصلـة النظـر في       الرئيس -١
تقريـر لجنـة الصياغــة الذي يتضمن عناوين ونصوص       
مشـاريع المـواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير          

كما دعا رئيسَ ). Corr.1 وA/CN.4/L.602(المشروعة دوليا 
 .لجنة الصياغة إلى إنهاء عرض الباب الثاني من مشاريع المواد

أشار في  ) رئيس لجنة الصياغة   (السـيد تومكـا    -٢
البداية، لدى عرض الفصل الثاني من الباب الثاني، إلى أنه قد 
تم تغـيير عنوان هذا الفصل لأن اللجنة رأت أنه لا يليق أن             

تحت العنوان  ) أشكال الجبر  (]٤٢[٣٥يـرد الفصل والمادة     
وبعد النظر في العديد من الاقتراحات، قررت اللجنة        . نفسه

وأن تحتفظ بعنوان المادة    " جبر الخسارة "أن تعـنون الفصل     
 .بصيغته المعتمدة في الدورة الثانية والخمسين

                                                      

اعتمدتها للاطـلاع على نص مشاريع المواد التي         )١(
، ٢٠٠٠حولية  لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر         

 .، الفصل الرابع، المرفق)الجزء الثاني(المجلد الثاني 

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٢(
 ).الأول

 .المرجع نفسه )٣(

وفي كل مواد ] ٤٢[٣٥ولـدى الـنظر في المادة        -٣
 عينيها التعديلات الفصل الثاني، وضعت لجنة الصياغة نصب    

وهكذا ). الجبر] (٤٢[٣١الـتي أدخلتها على صياغة المادة       
اقترحـت إحـدى الحكومـات الاستعاضة عن مصطلح         

، ولكن، بما أن اللجنة قررت      "الضرر"بمصطلح  " الخسـارة "
 من المادة  ١في الفقرة   " الخسارة"من قبل الاحتفاظ بمصطلح     

ح نفسه في   ، كـان لزاماً عليها إذن أن تحتفظ بالمصطل        ٣١
 ].٤٢[٣٥المادة 
كمـا نظرت لجنة الصياغة في اقتراح تقدمت به          -٤

إحـدى الحكومات يقضي بإضافة فقرة ثانية تشير إلى أنه،          
تُـراعَى، عند تحديد الجبر، طبيعة الفعل غير المشروع دولياً          

وتـرى اللجنة أن لهذه المادة طابعاً تمهيدياً وأن         . وفداحـته 
 ع أشكال الجبر، التي إذا     وظيفـتها تكمـن في عـرض جمي       

مـا جمعت معاً ستشكل جبراً كاملاً بالمعنى الوارد في المادة           
أضف إلى ذلك أن مسألة التناسب قد تم تناولها         ]. ٤٢[٣١

بالنسبة لكل شكل من أشكال الجبر، مراعاة للطبيعة الخاصة         
فبالنسبة للترضية، مثلاً، نُص    . لكل شكل من هذه الأشكال    

شكل "المخصصـة لهذه المسألة على      بوضـوح في المـادة      
وعليه، ]). ٤٥[٣٨ من المادة    ٢الفقرة  (للترضية  " مناسـب 

رأت اللجنة أن مضمون هذا الاقتراح قد تم تناوله بالفعل في        
مشروع المواد أو أن إضافة حكم من هذا القبيل، في بعض           
الحالات، قد يعطي أهميةً مبالغاً فيها لمبدأ التناسب بما أن هذا  

وبالتالي، من الأنسب توضيح    .  ليس دائماً عاملاً حاسماً    المبدأ
واعتمدت لجنة الصياغة في وقت     . هـذه النقطة في التعليق    

بصيغتها المعتمدة في الدورة الثانية     ] ٤٢[٣٥لاحـق المادة    
 .والخمسين

 ونظـرت لجـنة الصـياغة، فـيما يتعلق بالمادة           -٥
ات ، في اقتراح تقدمت به إحدى الحكوم      )الـرد ] (٤٣[٣٦

يقضـي بإعـادة صياغة الشطر الثاني من الجملة في الفقرة           
إعادة الحالة إلى ما كانت : "... على النحو التاليالاستهلالية 

وقد حدث  ". علـيه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً       
نقاش كهذا في الدورة السابقة وتقرر اعتماد الصيغة الحالية         

ة العامة المنطبقة في  الأكـثر إيجازاً، وهي صيغة تعرض الفكر      
حالـة الجبر الكامل وليس في حالة الرد باعتباره شكلاً من           

ولم تر اللجنة داعياً إلى الرجوع عن هذا        . أشـكال الجـبر   
كمـا نظرت اللجنة في اقتراح تقدمت به إحدى         . القـرار 

 على القضايا   ٣٦الحكومـات يقضي بتطبيق أحكام المادة       
غير أنها خلصت إلى أن    . بيةصادرة الممتلكات الأجن  المتعلقة بم 

 هـذه النقطة يمكن التطرق إليها، عند الاقتضاء، في التعليق،          
لا سيما وأن المصادرة مسألة تثير الجدل ولا تدخل بالتحديد 

كما قررت اللجنة عدم    . في مجـال تطبـيق مشروع المواد      
الاسـتجابة لاقتراح يقضي باستعادة صياغة الفقرة الفرعية        
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 بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى، وذلك     ٤٣من المادة   ) د(
فـيما يتعلق بالمساس الخطير بالاستقرار الاقتصادي للدولة        

هذه المسألة  ) ب(فقد تناولت الفقرة الفرعية     . )٤(المسـؤولة 
بإسهاب، وترى اللجنة أنه لا داعي لإعادة فتح باب النقاش          

، وستُفصَّل هذه النقاط، فضلاً عن ذلك. حول هذا الموضوع
ونظرت اللجنة، أخيراً، في اقتراح تقدمت به       . في التعلـيق  

) ج(إحـدى الحكومات يقضي بإدراج فقرة فرعية جديدة         
لـلحد مـن نطاق الجبر في الحالات التي قد يؤدي فيها إلى     

وقررت اللجنة، التي سبق    . إخلال الدولة بالتزام دولي آخر    
مسين، لهـا أن نظرت في هذه النقطة في الدورة الثانية والخ          

عـدم تغـيير الـنص، وذلك للأسباب نفسها، وهي أن           
وإن مسألة  . تغطي الاستحالة القانونية  " المادية"الاسـتحالة   

الأولوية التي يجب تحديدها فيما بين الالتزامات المتضاربة هي 
مسـألة تتوقف على السياق وعلى عدد من العوامل التي لا           

 مسألة لا يمكـن تلخيصـها في فقرة واحدة، فضلاً عن أنها   
وقد قررت . تدخـل ضمن مجال تطبيق مشاريع المواد المعنية  

اللجـنة أنه يتعين تناول هذه المسألة في التعليق، حيث يشار     
بوضـوح إلى جملـة أمـور منها أن الحالة المتوقعة تشملها      

وقررت اللجنـة اعتماد المادة    . الإشارة إلى الاستحالة المادية   
 .ة الثانية والخمسين بصيغتها المعتمدة في الدور٣٦
فإن ) التعويض] (٤٤[٣٧وفـيما يـتعلق بالمادة       -٦

 منها تقصر التعويض على الحالات التي يتعذر فيها         ١الفقرة  
 من  ٢إلى الفقرة   " الضرر"ويحيل مفهوم   . جبر الضرر بالرد  

، التي توضح أن الخسارة تتعلق بأي ضرر مادي أو    ٣١المادة  
.  مفهوم الضرر المعنوي   وقد نظرت لجنة الصياغة في    . معنوي

وخلصت إلى أن هذه العبارة تشير، لأغراض التعويض، إلى         
الآلام والمعاناة ولا تشمل الضرر المعنوي الذي يلحق بدولة         

، وهو  "الخسارة القانونية "مـا والـذي يطلق عليه البعض        
مفهـوم يشـمله المفهوم العام للخسارة ويتم جبره أساساً          

 اقتراح يقضي بتوضيح هذه     ونظرت اللجنة في  . بالترضـية 
 إشارة إلى التعويض عن     ٢المسألة من خلال تضمين الفقرة      

، إلا أنها عدلت    "الضرر المعنوي الناشئ عن الآلام والمعاناة     "
عـن ذلـك بسبب الصعوبات الإضافية المرتبطة بتعريف          

وقررت أنه يتعين   . الخسـارة المعـنوية التي يتكبدها الأفراد      
كما نظرت اللجنة في اقتراح . التعليقتفصيل هذه المسائل في 

تقدمت به إحدى الحكومات يقضي بمد نطاق أحكام الفقرة 
، ]٤٤[٣٧ليشمل المادة   ] ٤٣[٣٦من المادة   ) ب(الفرعـية   

إلا أنها لم تعتمده لأن ذلك قد يفضي إلى حدوث تضارب           
 .٣١مع مبدأ الجبر الكامل الذي تنص عليه المادة 

                                                      

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٤(

، أن  ٢ا يتعلق بالفقرة    ورأت لجـنة الصياغة، فيم     -٧
ترمي أيضاً إلى استبعاد " قابلاً للتقييم من الناحية المالية"عبارة 

أية إمكانية لتعويض دولة ما عن الضرر المعنوي الذي لحق           
وأقرت اللجنة، فضلاً عن ذلك، الملاحظة التي أبدتها        . بهـا 

التقييم "إحـدى الحكومات والتي عبرت من خلالها عن أن          
يدخل ضمن نطاق القانون الدولي، وهو      " لماليةمن الناحية ا  

مـا سيسلَّط عليه الضوء في التعليق، كما أنه ناتج على أي            
. المتعلقة بسيادة القانون الدولي   ] ٤[٣حـال عـن المـادة       

ونظـرت اللجنة في اقتراح يقضي بالاستعاضة عن العبارة         
إذا كان هذا   "بالعبارة  " بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكداً     "

، إلا أنها ارتأت    " مؤكـداً وبقـدر مدى تأكده      الكسـب 
 الاحـتفاظ بالصـياغة الأولى، التي تنطوي على فكرة أن          
مـا فـات من الكسب قد يكون غير قابل للجبر في هذا             

ونتيجة لذلك، قررت اللجنة الاحتفاظ بنص المادة       . السياق
وبعـنوانها بصيغتيهما المعتمدتين في الدورة الثانية       ] ٤٤[٣٧

 .والخمسين
، نظرت  ")الترضية] ("٤٥[٣٨وفيما يتعلق بالمادة     -٨

لجنة الصياغة أولاً في اقتراح يقضي بالاستعاضة عن مصطلح         
ونظراً ". الضرر" بمصطلح ١الـوارد في الفقرة   " الخسـارة "

 من ٢، والوارد في الفقرة "الخسارة"للتعريف المعدل لمصطلح 
" سارةالخ"، فقد قررت اللجنة الاحتفاظ بكلمة       ٣١المـادة   

في هـذه المادة، حيث تشير إلى الضرر المعنوي الذي ألحق           
ويتعلق الأمر بالحالات التي قد لا تقتضي رداً . بالدولة نفسها

أو تعويضـاً، وإنمـا بـتلك التي يحدث فيها انتهاك يكون            
وهنا يمكن تقديم الترضية،    . اسـتثنائياً ويشكل إهانة للدولة    

ق توضيحات بشأن   وسيقدم التعلي . حـتى ولو كانت رمزية    
هذه النقطة وسيوضح بخاصة أن الترضية ليس لها دور تأديبي          

ونظرت . ولا تشـتمل أيضاً على تقديم تعويضات تعزيرية       
إذا : "اللجـنة بعد ذلك في العبارة الأخيرة من الفقرة وهي         

". تعـذر إصلاح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض         
، التي تحدد   ]٤٢[٣٥لأحكام المادة   ] ٤٥[٣٨وتخضع المادة   

فلا يمكن إذاً   ". بإحداها أو بالجمع بينها   "أشـكال الجـبر     
وإن جزء  . الرد أو التعويض  " بالإضافة إلى "المطالبة بالترضية   

الجملة موضوع النقاش يعيد تأكيد فكرة أن الرد والتعويض         
هما شكلان من أشكال الجبر أكثر شيوعاً وأنهما يحتلان قدراً 

كن المطالبة بالترضية إلا في الحالات التي       فلا يم . من الأولوية 
لا يكفـل فـيها هذان الشكلان من أشكال الجبر الكامل           

 .وسيتم شرح هذه النقطة في التعليق. للخسارة
، ٢وعرض على لجنة الصياغة، فيما يتعلق بالفقرة         -٩

اقـتراح تقدمـت به عدة حكومات ويقضي بتوسيع قائمة     
الرمزية أو إضافة عبارة    أشكال الترضية لتشمل التعويضات     

، كما عُرض عليها اقتراح آخر، تمت       "ذي طـابع مشابه   "
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صياغته في لجنة القانون الدولي بكامل هيئتها، يقضي بإضافة        
أما بالنسبة للتعويضات   ". التعبير رسمياً عن الأسف   "عـبارة   

الرمزية، فقد قررت اللجنة في الدورة الثانية والخمسين عدم         
ك خاصةً بسبب صعوبة التعبير عن هذا       الإشارة إليها، وذل  

، على أي   ٢وما موضوع الفقرة    . المفهوم في بعض اللغات   
حال، إلا الإشارة إلى بعض أشكال الترضية المتاحة وليست         

أو "القائمة الواردة فيها بقائمة شاملة، وهو ما تؤكده العبارة 
ذي "أما بالنسبة لإضافة عبارة     ". أي شـكل آخر مناسب    

، وبقـدر ما ترمي هذه العبارة إلى تحديد         "طـابع مشـابه   
كما . تكفي للتعبير عن المراد   " مناسب"الترضية، فإن صفة    

أن إضافة هذه العبارة، فضلاً عن ذلك، قد تؤدي إلى تضييق  
، التي اعتمدت في    "أو أي شكل آخر مناسب    "معـنى عبارة    

الدورة الثانية والخمسين كحل وسط للأخذ بوجهات نظر        
 حبذوا أن تُذكر أشكال أخرى من الترضية،        الأعضاء الذين 

من قبيل اتخاذ تدابير تأديبية أو جزائية ضد الأفراد الذين أدى 
ونظرت . تصـرفهم إلى ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً       

اللجـنة أيضاً في الترتيب الذي وردت فيه أشكال الترضية          
. وارتـأت تقـديم الاعتذار الرسمي على التعبير عن الأسف         

اً رأت اللجنة أنه لا يوجد أي تدرج بين الأشكال          وأخـير 
وسيوضح التعليق أن هذه الأشكال ليست سوى       . المقترحة

أمـثلة وأن السياق هو الذي ينبغي أن يحدد شكل الترضية           
وأخيراً، نظرت اللجنة في استخدام حرف التقليل       . الأنسب

 ، الذي يدل على أن القائمة ليست شاملة، وعلى أنه          "قـد "
 ـ  ود إلى الدولة المسؤولة أمر اختيار شكل الترضية وأن         لا يع

 .هذا الأمر يتوقف على الظروف
، إلى  ٣وأشارت لجنة الصياغة، فيما يتعلق بالفقرة        -١٠

أن هـذا الحكـم قد قوبل بدعم كبير في اللجنة السادسة،            
وفيما . بالـرغم مـن إبداء بعض الأعضاء معارضتهم عليه        

، كلمة غير دقيقة كما     "إذلالاً"أقـرت اللجـنة بأن كلمة       
لاحظـت إحدى الحكومات، رأت بأنه من الممكن حتماً         
الاستشهاد ببعض الأمثلة التاريخية عن أشكال جبر تتضمن        
إذلالاً للدولة المسؤولة، وهي أمثلة كانت حاضرة في أذهان         
بعض المتحدثين في اللجنة السادسة المؤيدين للاحتفاظ بهذه        

 اقتراح آخر يقضي    كمـا نظـرت اللجـنة في      . الكـلمة 
يمس كرامة الدولة   "بالاستعاضـة عـن هذه اللفظة بعبارة        

إلا أنها رأت أن هذه الصيغة الجديدة ليست أدق         " المسؤولة
 .ولا أوضح من الصيغة الحالية

وبـناءً علـيه، اعتمدت لجنة الصياغة نص المادة          -١١
وعـنوانها بالصيغة المعتمدة في الدورة الثانية والخمسين، مع         

 .خال بعض التعديلات الطفيفة في الصياغةإد
، )الفائدة (٣٩ونظرت اللجنة، فيما يتعلق بالمادة       -١٢

في اقـتراح تقدمـت بـه بعض الحكومات يقضي بإدماج       

وقد تم فحص هذه الإمكانية     ]. ٤٤[٣٧أحكامها في المادة    
بعمـق في الـدورة السابقة، وتقرر الاحتفاظ بمادة منفصلة      

ولم تر اللجنة ضرورة في     . ائدةبسـبب أهمـية مسـألة الف      
الرجوع عن هذا القرار، لأنها ترى أن هذه المادة، بصيغتها          
الحالية، تشكل حلاً وسطاً جيداً بالنسبة لمن يطلب المزيد من    
الدقة بشأن هذه المسألة وبالنسبة لمن يرغب في اختصار هذه          
الأحكـام لـتكون مجرد إشارة في إطار التعويض، كما هو     

وقد قررت . شروع المواد المعتمد في القراءة الأولى  شأنها في م  
 وعنوانها بالصيغة المعتمدة في     ٣٩اللجـنة الاحتفاظ بالمادة     
 .الدورة الثانية والخمسين

الإسهام في  ] (٤٢[٤٠أمـا فـيما يتعلق بالمادة        -١٣
، التي تتناول على العموم ما تطلق عليه بعض النظم   )الخسارة

الصياغة أن الأمر يتعلق بأحد     خطأ الضحية، فقد رأت لجنة      
وقد نظرت اللجنة في البداية     . عوامل التوازن في إطار الجبر    

عند تحديد  "في اقـتراحين يقضـيان بالاستعاضة عن عبارة         
لغرض المساهمة  "أو بعبارة   " لتحديد مبلغ الجبر  "بعبارة  " الجبر

إلا أن اللجنة لم تأخذ     ". في الضرر وفيما يتعلق بمسألة الجبر     
فالإشارة إلى المبلغ، في الاقتراح     . من هذين الاقتراحين  بأيٍ  

الأول، تضيف تقييداً لا داعي لـه لأن أحكام المادة تنطبق          
وبناءً عليه، يجوز للفرد    . على المبلغ والشكل على حد سواء     

المضـرور أو الدولة المضرورة التنازل عن حقهما في الـرد          
  كما فكـرت اللجنة،  . واختـيـار الـتعويض فقــط     

 فضـلاً عـن ذلك، في عدة مقابِلات للعبارة الإنكليزيـة          
"in relation to whom")  فهذه العبارة تستخدم ). بشـأنه

لـتفادي استباق الحكم على النهج الواجب اتباعه في إطار          
الحمايـة الدبلوماسية، التي لم يُتخذ بعدُ أي قرار بصددها،          

ا الحماية  كما تسمح بالأخذ بمختلف الحالات التي لا تشمله       
وقررت اللجنة الاحتفاظ بالصيغة واستخدام     . الدبلوماسـية 

") بشأنه(" في النص الفرنسي "au titre de laquelle"عبارة 
أضف إلى ذلك أنها . "par rapport à laquelle"بـدلا من  

محل " الخسارة"ربطـت نـص المادة بالمادة السابقة فأحلت     
سر وكأنه يقيد   ، لأن هذا المصطلح الأخير قد يف      "الضـرر "

في حالة الترضية، وذلك ليس     ] ٤٢[٤٠قابلية تطبيق المادة    
ومن الواضح أنه يتعين أخذ     . هــو الهــدف المنشـود    

تصـرف الشخص أو الكيان المضرور في الاعتبار في حالة          
كما نظرت  . الترضـية كما هو الحال في باقي أشكال الجبر        

بنقـل اللجنة في اقتراح تقدمت به عدة حكومات يقضـي 
هــذه المـادة إلى الفصـل الأول وإدراجها، على سبيل         

، واعتبارها  ]٤٢[٣١الاحـتمال، كفقـرة ثالثة من المادة        
وقد كان المبدأ   . جانـباً مـن جوانـب مبدأ الجبر الكامل        

يرد، في البداية، في المادة     ] ٤٢[٤٠المنصوص عليه في المادة     
لمعتمـدة  بصيغتهـا ا  ٤٢، أي المادة    ٣١التي سبقت المادة    

غير أن اللجنة قررت في الدورة الثانية       . في القـراءة الأولى   
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والخمسـين تخصيص فصل مستقل لهذا المبدأ بغية تبسيط ما      
، التي تنص على المبدأ العام      ]٤٢[٣١أصـبح الآن المـادة      

، ]٤٢[٤٠أضف إلى ذلك أن الوظيفة الأولى للمادة        . للجبر
فهذه .  أو مبلغه  مـن الناحية العملية، هي تحديد شكل الجبر       

وبناءً عليه، تقرر   . المـادة إذاً تدخل في نطاق الفصل الثاني       
 ٤٠وهكذا اعتمدت اللجنة المادة     . إبقاؤها حيثما ترد حالياً   

مع إدخال بعض   " الإسـهام في الخسارة   "تحـت عـنوان     
 .التعديـلات في صياغتها باللغة الفرنسية

ة الإخلالات الخطير (وعـند عرض الفصل الثالث       -١٤
من ) بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقانون الدولي العام      

الـباب الـثاني، ذكر السيد تومكا بأن هذا الفصل ناقشه           
أعضـاء اللجـنة والحكومـات مطـولاً في الدورة الثانية           

وقد ارتأت اللجنة في نهاية المطاف اللجوء إلى        . والخمسـين 
ذف حل وسط يتجلى بخاصة في الاحتفاظ بهذا الفصل وح        

 المتعلقة بتقديم تعويضات تتفق     ٤٢ مـن المادة     ١الفقـرة   
وفي إطار الحل الوسط هذا، سيستعاض      . وخطورة الإخلال 

عن الإشارات السابقة إلى الإخلال الخطير بالتزام تجاه المجتمع 
 الـدولي ككـل يكون ضرورياً لحماية مصالحه الأساسية         

سؤولية  وهي إشارات تتعلق أساساً بمسألة الاحتجاج بالم       -
شركة الـتي نصـت عليها محكمة العدل الدولية في قضية           

ومفهوم القواعد  . قواعد قطعية  وبإشارة إلى برشـلونة للجر    
، ١٩٦٩القطعـية مفهوم ثابت بالفعل في اتفاقية فيينا لعام          

ويمكن أن تُرتكب، في    . وقـد أحالت المحكمة المذكورة إليه     
ية لا  بعـض الظـروف، إخلالات بسيطة بالقواعد القطع       

يحكمهـا الفصـل الثالث، في حين أن الإخلالات الخطيرة          
كما طُلب إلى لجنة الصياغة إنعام النظر . يشملها هذا الفصل 

في النـتائج المترتبة على الإخلالات الخطيرة الواردة في المادة    
 بغـية تبسـيط هـذه المـادة، وتفادي الصيغ الكثيرة          ٤٢

الات التي يحكمها الغموض، وقصر مجال تطبيق المادة على الح
وعلى هذا الأساس بدأت لجنة الصياغة النظر       . هـذا الفصل  

ويعكس العنوان الجديد للفصل الثالث     . في الفصـل الثالث   
 . التفاهم الذي توصلت إليه اللجنة في جلستها العامة

وأنعمـت لجـنة الصـياغة النظر في الإشارة إلى         -١٥
اعاة لقرارها  ، مر "القواعـد القطعـية للقانون الدولي العام      "

 في عدة   "المجتمع الدولي ككل  "القاضـي بالاحتفاظ بعبارة     
ونظراً لهذا القرار، فإن الإشارة إلى القواعد القطعية        . مـواد 

 من ٥٣في مشاريع المواد قد يكون لها نطاق أوسع من المادة       
المجتمع "، حيث ترد العبارة الأضيق      ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

 تهدف  ٥٣د رأت اللجنة أن المادة      وق". الدولي للدول ككل  
أساسـاً إلى تعريف القواعد القطعية لأغراض المعاهدة، وهو   

، الذي يشكل   "المجتمع الدولي للدول ككل   "مـا يقـوم به      
 من المجتمع   - وإن كانت أهم مجموعة      -مجموعـة فرعـية     

ومن المناسب التشديد على أن مشروع المواد       . الدولي ككل 
يهدف إلى التعريف بالقواعد    بشـأن مسـؤولية الدول لا       

القطعـية، ولذلك فهو لا يتعارض مع الأحكام ذات الصلة          
 .من الاتفاقية المذكورة

انطباق هذا   (٤١وقد نقحت لجنة الصياغة المادة       -١٦
 هي  ١والفقرة  . في ضوء الحل الوسط السابق ذكره     ) الفصل

إخلال خطير من جانب    "فقـرة تقيـيدية لأنها تنص على        
ما يحول دون الاعتقاد بأن بعض الدول قد      ، وهـو    "دولـة 

تكون مسؤولة عن إخلالات خطيرة لقواعد قطعية ترتكبها        
 ٢وتحدد الفقرة   . دول أخـرى في حالات لا يحددها النص       

ولا يختلف نص هذه الفقرة عن      ". خطير"المقصود من صفة    
نصـها السابق اللهم إلا أن الجزء الأخير من الجملة، وهو           

 بالغ بالمصالح الأساسية المشمولة بالحماية      يهـدد بإلحاق ضرر   "
فإذا كان الحديث هنا عن     .  قد تم حذفه   ،"لـتزام بموجـب الا  

قواعد قطعية وارتكاب إخلال خطير، فثمة احتمال لأن يتم         
المساس جوهريا بهذه المصالح الأساسية، مما يجعل هذا الجزء         

وقد رأت اللجنة أن النص الجديد للفقرة       . من الجملة حشواً  
 يفضَّـل على النص المقدم في الدورة السابقة لأنه أقصر           ٢

أما الغرض من استخدام    . ويجنِّب الإشارة مجدداً إلى المصالح    
فهو ضرورة أن يكون الإخلال على درجة       " خطير"صـفة   

وليس الغرض منه الإشارة إلى بعض      . معيـنة مـن الجسامة    
أن الإخلالات باعتبارها أخطر من غيرها، كما أنه لا يعني          

. للإخـلال أو للجـبر الذي قد يترتب عليه طابعاً تأديبياً          
ويبقى العنوان  . وسـيأتي التعليق بتوضيحات في هذا الصدد      

 .على ما كان عليه
نتائج معينة مترتبة على إخلال      (٤٢وعُدلت المادة    -١٧

وفقاً للحل الوسط الذي    ) خطير بالتزام بموجب هذا الفصل    
ون الدولي، وأصبحت المادة تبدأ     تم التوصل إليه في لجنة القان     

بالإشـارة إلى الالـتزام بوضـع حد، عن طريق الوسائل           
. ٤١المشروعة، لأي إخلال خطير بالمعنى المقصود في المادة         

وينطبق ذلك، من الناحية العملية، في سياق الكف عن الفعل 
، التي تتطابق مع    ١وهذا هو موضوع الفقرة     . غير المشروع 

من النص السابق باستثناء حذف     ) ج(٢ والفقرة   ١الفقـرة   
بالوسائل "وإضافة عبارة   " إلى أقصـى حد ممكن    "عـبارة   

. لم تحدد" التعاون"أضف إلى ذلك أن أشكال  ". المشـروعة 
فقد يتعلق الأمر بتدابير متفق عليها اتخذتها مجموعة من الدول 
أو جمـيع الـدول، إلا أن الأفعال التي تقوم بها الدول من             

وسيقدم التعليق توضيحات   . ت مستبعدة جانب واحد ليس  
 .في هذا الصدد

من ) ب(٢و) أ(٢ مع الفقرتين    ٢وتتطابق الفقرة    -١٨
وتتناول الأوضاع غير المشروعة الناجمة عن      . الـنص السابق  

إخلال خطير، كما تنص على ضرورة عدم الاعتراف بمثل         
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هذا الوضع وعدم تقديم أي عون ولا أية مساعدة في سبيل           
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة،     . ى ذلك الوضع  الحفـاظ عل  

بطبيعة الحال، إذا لم يستمر الإخلال الذي تنص عليه المادة          
 وإذا لم ينشأ بالتالي وضع غير مشروع، وهو أمر ممكن           ٤١

إلا أنه قليل الاحتمال في حالة أنواع الأفعال غير المشروعة          
وقد صيغت هذه الفقرة    . الـتي تدخل في نطاق هذه المادة      

 وهي  ناميبياكـي تطبق أحكامها في حالات شبيهة بقضية         ل
تعكـس الـرأي الذي أبدته محكمة العدل الدولية في قضية       

أما .  بشأن التزام الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة        ناميبيا
، "الدول الأخرى "في الفقرة الجديدة، فالأمر لم يعد يتعلق ب           

الإشارة إلى دول وهي عبارة كان يُقصد بها في النص السابق 
وحسب الصياغة الجديدة، يجب ألا     . غـير الدولة المسؤولة   

. بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير     " أي دولة "تعـترف   
وبالتالي، من واجب الدولة المسؤولة بدورها ألا تحافظ على         
الوضع غير المشروع، وهذا الالتزام ينسجم مع منطق المادة         

ة الصياغة في مسألة ونظرت لجن). الكف وعدم التكرار (٣٠
مـا إذا كانت دولة مضرورة تستطيع التنازل عن حقها في           
الاحتجاج بمسؤولية دولة أخرى عن الإخلالات التي تنص        

وقد تمت الإشارة إلى أنه إذا كان واضحاً        . ٤١عليها المادة   
أن الدولة المضرورة لا تستطيع التنازل عن هذا الحق لصالح          

تجاج بالمسؤولية، فما من شيء     دولة أخرى لها الحق في الاح     
يمـنعها مـن التـنازل عن حقها الشخصي في الاحتجاج           

وفي جميع الأحوال، لا تدخل هذه المسألة ضمن        . بالمسؤولية
الأحكـام قيد النظر ولا داعي إذاً إلى الاسترسال في النظر           

 .فيها
 من النص   ٣، التي تقابل الفقرة     ٣وتـنص الفقرة     -١٩

ابقة، على أن المادة لا تخل بالنتائج       المعـتمد في الدورة الس    
الأخـرى المشار إليها في الباب الثاني، الذي يتضمن الجبر،          
ولا بما قد يترتب من نتائج إضافية، بمقتضى القانون الدولي،          

وهذا الأمر بطبيعة . عـلى إخلال ينطبق عليه الفصل الثالث    
 وسيقدم. الحال لا يستبعد قابلية تطبيق أحكام الباب الرابع       

وقد تم . التعلـيق مزيداً من التوضيح بشأن معنى هذه الفقرة       
 . تغيير عنوان المادة مقارنةً بعنوانها في النص السابق

 أعرب عن استيائه من طريقة صياغة السيد كاتيكا -٢٠
الفصـل الثالث من الباب الثاني التي تنم عن رغبة في طرد            

ان الفصل  فقد غيرت لجنة الصياغة عنو    . شبح الجرائم الدولية  
الإخلال الجسيم بالتزامات أساسية تجاه المجتمع      : "الثالث من 

 الإخلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد    "إلى  " الدولي
 ١كما أن الإشارة في الفقرة      ". القطعية للقانون الدولي العام   

تجاه المجتمع الدولي ككل ويعتبر     " إلى التزام    ٤١مـن المادة    
وقد يكون  . قد اختفت " ه الأساسية ضرورياً لحماية مصالح  

الغـرض من ذلك رغبة لجنة الصياغة في الأخذ بالانتقادات          

 مليئة  ٤١الـتي وجهـتها بعض الدول التي رأت أن المادة           
، التي  "الأساسية"بالمصـطلحات الغامضة من قبيل مصطلح       

لا تخلو بدورها من " القواعد القطعية"غير أن عبارة . حُذِفت
ح أحد أعضاء لجنة الصياغة تحديد مفهوم وقد اقتر. الغموض

ويبدو أن اللجنة قد تفادت الوقوع في هذا        . القواعد القطعية 
 ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٥٣الشـرك، وذلك لأن المادة      

قاعدة أية  "تعرف القاعدة القطعية للقانون الدولي العام بأنها        
 ...".مقبولة ومعترف بها من مجتمع الدول الدولي ككل

وقد حرصت لجنة الصياغة على تفادي أية إشارة         -٢١
إلى مجـتمع الـدول الدولي، ولكن إذا كان ثمة مجتمع دولي      

" المجتمع الدولي ككل"واحـد، فلِمَ هذا التراجع عن مفهوم       
إلى مفهوم أكثر غموضاً وأكثر إثارة للجدل، أياً كان رأي          

؟ "القواعد القطعية"رئيس اللجنة في هذا الشأن، وهو مفهوم  
وقـد طالبت جمهورية كوريا، على سبيل المثال، بتوضيح         

، من ٤١العلاقة القائمة بين الالتزامات التي تنص عليها المادة 
جهـة، والالتزامات تجاه الكافة والقواعد القطعية، من جهة      

 من تقريره   ٤٩وأكـد المقرر الخاص، في الفقرة       . أخـرى 
ضروري ، أنه ليس من ال    )Add.1 و A/CN.4/517(الرابـع  

أن تـتخذ اللجـنة موقفاً من العلاقات القائمة بين القواعد       
. القطعـية والالـتزامات الواجبة للمجتمع الدولي بأكمله       

وأوضح المقرر الخاص بعد ذلك أن هذين المفهومين يتطابقان 
إلى حـد كـبير إلا أن القواعد القطعية تؤكد على القاعدة      

ناء أو طابعها   الأولـية نفسـها وطابعها غير القابل للاستث       
القاطع، في حين أن التأكيد في الالتزامات الواجبة للمجتمع         
الدولي بأكمله ينصب على عالمية الالتزام وعلى الأشخاص        

فلا بد إذاً من التساؤل عما إذا . أو الكيانات الواجب تجاهها
، "القواعد القطعية "كانت لجنة الصياغة، عند أخذها بمفهوم       

لقواعد الأولية على الرغم من أنها      لم تخـتر التأكـيد على ا      
قـررت وجوب تناول القواعد الثانوية فيما يتعلق بمسؤولية         

وقد أجاب المقرر الخاص مسبقاً على هذا التساؤل  . الـدول 
عـندما قـال في تقريـره إنه لمّا كان الفصل الثالث يتعلق             
بعواقب الإخلال، فإن مفهوم الالتزامات الواجبة تجاه المجتمع       

وقد كان أحرى   . أكمله هو المفهوم الذي ينطبق    الـدولي ب  
باللجـنة أن تحذو حذوه، لا سيما وأن هذه العبارة ترددت           
كـثيراً في كـل مشروع المواد، بما في ذلك بشأن التدابير            

فإذا كانت قد استُبعدت من الفصل الثالث من        . المضـادة 
الـباب الثاني، فذلك ليس لكونها غامضة بل بالأحرى لأن          

 .بب إزعاجاً لبعض الأعضاءوجودها يس
، فإن التغييرات التي    ٤٢أما فيما يتعلـق بالمـادة      -٢٢

أدخلـتها علـيها لجنـة الصياغـة تشكل تراجعاً جديداً         
الذي كان من المحتمل أن يُقابل بتوافق       " الاعتدال"مقارنة ب     
التعويضات التي  "وبناءً عليه، حذفت الإشارة إلى      . في الآراء 
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وقد كان المقرر   . ١من الفقرة   " لالتعكـس جسامة الإخ   
الخـاص يتحدث من قبل عن النتائج الجنائية أو غيرها من           
النـتائج، إلا أن اللجنة قررت، في الدورة السابقة، حذف          
هذه العبارة تفادياً لأي احتمال لإدراج مفهوم التعويضات        
التعزيرية وبذلك وضعت حداً للمحاولات التي يبذلها المقرر        

ء مشروع المواد مضموناً حقيقياً فيما يتعلق       الخـاص لإعطا  
وكأن هذا التراجع غير كافٍ، طالب      . بالإخلالات الخطيرة 

الـبعض بـأن يُوضَّح، في التعليق على وجه الافتراض، أن           
التعويضات التعزيرية غير معترف بها في القانون الدولي، مما         

 .يقوي الترعة إلى تحويل التعليق إلى مصب لمشاعر الاستياء        
وقـد خضع مؤيدو مفهوم الجرائم الدولية للتشهير على يد          

 بصيغتها المعتمدة في    ١٩خصـومهم، إلا أن شـبح المادة        
القراءة الأولى لا يزال يخيّم وقد يلاحق لجنة القانون الدولي          

ولجـنة الصياغة، بتغييرها الفصل الثالث من       . في المسـتقبل  
جتمع الدولي الباب الثاني رأساً على عقب لم تقدم خدمة للم

بكاملـه، ويجوز التساؤل عما إذا كانت لم تتجاوز حدود          
 .ولايتها
 قال إن نص الباب الثاني من مشروع        السيد بيليه  -٢٣

المواد الذي قدمته لجنة الصياغة، فيما عدا الفصل الثالث منه، 
. أفضل بكثير من النص المعتمد في القراءة الأولى مبنىً ومعنىً         

ول والثاني يحتويان على بعض     وأضـاف أن الفصـلين الأ     
ومضى يقول إنه يتعين    . العناصـر التي تجعله يتردد مع ذلك      

على لجنة القانون الدولي، بادئ ذي بدء، أن تراعي بالطبع          
مجموعة السوابق القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، 

ومن . ولكـن دون أن تقتصر على ترديد آراء هذه المحكمة         
 أن تنتظر قراراً تصدره هذه المحكمة لكي        غـير المناسب إذاً   

ثانياً، تحيل المادة   . ٣٠من المادة   ) ب(تبت في الفقرة الفرعية     
، على  )نطـاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب        (٣٤

نحو غريب، إلى طبيعة الالتزام الدولي المنتهك ومضمونه، في         
طة قد تم   حـين أن أحكام الباب الأول التي تتعلق بهذه النق         
ثالثاً، إن  . إفراغها، بشكل كبير ومؤسف، من أي مضمون      

الحكـم الذي يستدعي الاعتراضات الأكثر خطورة، بغض        
ولما كان موضوع   . ٣٦النظر عن الفصل الثالث، هو المادة       

الـرد، شأنَ أي شكل من أشكال الجبر، هو الجبر الكامل           
يه ليس للضرر، فإن الوضع الذي يتعين إعادته إلى ما كان عل

هـو الوضـع الـذي كان قائماً قبل ارتكاب الفعل غير            
المشروع، وإنما الوضع الذي كان يمكن أن يقوم لو أن الفعل     
غير المشروع لم يرتكب، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لتوفير         
جـبر كـامل عن العواقب المترتبة على الفعل غير المشروع        

ية، مع الفقرة   ، في صيغتها الحال   ٣٦ولا تنسجم المادة    . دولياً
، رفضت لجنة   ٣٦وفيما يتعلق بالمادة    . ٣١ مـن المـادة      ١

الصياغة، للأسف الشديد، اقتراحاً تقدمت به فرنسا يقضي        
كانت ستسد، منطقياً وببساطة،    ) ج(بإضـافة فقرة فرعية     

ثغـرة تـتعلق بالمشـاكل التي يثيرها تضارب الالتزامات          
، يجوز  ٤٠ة  وأخـيراً، وفيما يتعلق بنص الماد     . المتعارضـة 

التسـاؤل عمـا إذا كانـت الدولة، وهي تمارس حمايتها           
الدبلوماسـية لصالح أحد رعاياها، تتصرف، بحصر المعنى،        

وربما لم تكن اللجنة حذرة بصورة كافية . بموجب هذه المادة
فيما يتعلق بالعلاقة القائمة بين الموضوع قيد النظر وموضوع  

 .الحماية الدبلوماسية
عنوان الجديد للفصل الثالث يبعث على      وقال إن ال   -٢٤

الرضـى إجمالا، وإنه يتصف على الأقل بميزتين، أولاهما أنه          
يـزيل الغمـوض الذي يكتنف الطابع الجنائي المزعوم لهذه          
الإخلالات، وثانيهما أنه يربط هذا المفهوم، الذي لم تخترعه         
اللجـنة وإنما تكرسه فقهياً، بمفهوم القواعد القطعية، وهو         

لما : إلا أن هذا الربط يثير المشكلة التالية      . وم راسخ تماماً  مفه
كـان مشروع المواد لا يقدم أي تعريف للقواعد القطعية،          
فإنـه يؤيد ضمنياً التعريف المقبول عموماً والوارد في المادة          

، وهو أن القاعدة تعد     ١٩٦٩ مـن اتفاقـية فيينا لعام        ٥٣
 الدول الدولي   قطعـية إذا اعترف بها، بوصفها هذا، مجتمع       

إلا أن باقي مشروع المواد بأكمله يشير إلى مجتمع         . ككـل 
. دولي أوسع لا يقتصر على المجتمع الدولي المكون من الدول         

وهـذا التصـور الأوسع للمجتمع الدولي هو مفهوم يتقبَّله        
العقل، وقد يتقبل المرء أيضاً إمكانية تعايش هذين المفهومين         

إلا أن المشكلة تكمن في     . زةجنـباً إلى جنب لأغراض متمي     
عـدم إعطاء تفسير لهذا التعايش وفي كونه ضمنياً في هذا           

وقد كان من المستصوب توضيح المشروع بالأخذ       . الـنص 
وأخيراً، لا  . في كل مواده بمفهوم مجتمع الدول الدولي ككل       

كذلك فإن  .  تتسـم بحذر مفرط    ٤٢ريـب في أن المـادة       
 ١ر من حذف الفقرة     موضـوعها ليس بالاستثنائي ولا ضر     

وكان . الـتي اشـتملت على أحكام غريبة عن التعويضات       
يمكن إرساء مفهوم التعويضات التعزيرية بشكل لا ضير منه         
فـيما يـتعلق بالإخلالات الخطيرة التي يستهدفها الفصل         
الثالث، إلا أنه نظراً للمعارضة التي يثيرها هذا المفهوم، فمن          

ل هذا الموضوع بدلاً من     الأفضل عدم التفوه بأي شيء حو     
والمشكلة التي تثيرها المادة    . الاحـتفاظ بحكم غامض كهذا    

 تكمن في سكوتها شبه التام عن العواقب الحقيقية لهذه          ٤٢
الإخلالات الخطيرة بالتزامات ناشئة بموجب القواعد القطعية  

 من النص   ٢ و ١وتشير الفقرتان   . للقـانون الـدولي العام    
 العواقب الفعلية، إلا أن ثمة أشياء       الجديـد للمادة إلى بعض    

كـثيرة أهم وأعمق كان يجدر التطرق إليها، لا سيما بشأن      
شفافية الدولة، ودعوى الحسبة التي قد تنشأ، عندما تكون         
ثمة صلة قضائية، عن ارتكاب مثل هذه الأفعال، والآثار فيما 
يخـص الظـروف النافية لعدم مشروعية هذه الإخلالات         

ومما . سألة تصر اللجنة على عدم النظر فيها      الخطيرة، وهي م  
لا ريب فيه أن هذه الإخلالات الخطيرة تخص نظاماً يختلف          



 ة لجلسات الجزء الأول من الدورة الثالثة والخمسينالمحاضر الموجز

 

 

138

 ٢٦عـن نظـام الظروف النافية لعدم المشروعية وأن المادة      
يضاف إلى ذلك أنه  . مكـرراً لا تكفـي لحل هذه المشكلة       

 ومشروع المواد بأكمله لأثر     ٤٢نتـيجة لعدم تطرق المادة      
لات الخطيرة فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ تدابير       هـذه الإخلا  

التدابير المتخذة من جانب     (٥٤مضـادة، فإن حذف المادة      
المعتمدة في الدورة الثانية   ) دول خـلاف الدولـة المضرورة     

والستين يثير مشكلة جد خطيرة ويفرغ مفهوم الإخلالات        
" لا تخل "غير أن عبارة    . الخطيرة من جزء كبير من مضمونه     

 تتيح المجال لإمكانية حدوث تطور في       ٣اردة في الفقرة    الـو 
المسـتقبل، لا بـل إمكانية ملاحظة وجود عواقب أخرى          

ورغم ذلك فإن الالتزام بالحد الأدنى أمر       . للقانون الوضعي 
، أكبر  ٥٤يؤسف لـه بالتأكيد ويشكل، مع حذف المادة        

نقاط الضعف في مشروع المواد، ولكن ذلك ينبغي ألا يحول          
 . توصل اللجنة إلى توافق نهائي في الآراءدون
 قال إن لديه تحفظات بشأن      السيد إيكونوميدس  -٢٥

ففيما يتعلق بالباب الثاني،    . بعـض عناصـر مشروع المواد     
، وهو أمر   ٤٢ من المادة    ١يساوره القلق إزاء حذف الفقرة      

ونظراً إلى أن هذا الحكم كان يمكن أن        . يأسف لـه كثيراً  
سؤولة أمام الالتزام بتقديم تعويضات تتناسب      يضع الدولة الم  

مـع جسـامة الإخـلال، فقد كان لـه أثر ردعي كبير،            
ولذلك، كان من بين الأحكام الأكثر نفعاً وتقدمية في مجمل   

 .مشاريع المواد
 أعرب هو الآخر عن أسفه لأن الفصل السيد ممتاز -٢٦

 الثالث قد جُرِّد من عدد معين من الأحكام، وعلى الأخص         
وقد شددت دول . عن قلقه إزاء مسألة التعويضات التعزيرية    

 لا  ٣٧عديدة، في اللجنة السادسة، على أن مشروع المادة         
ولذا فمن الملائم أن يوضَّح، . يستهدف التعويضات التعزيرية

، أن هذين   ٣٩ و ٣٧عـلى الأقـل في التعليق على المادتين         
وذلك الحكمـين لا يستهدفان هذا النوع من التعويضات،         

، الذي يعتبر تغييراً    ٤٢ من المادة    ١بالرغم من حذف الفقرة     
 .إيجابياً
 أوضح أنه حسب فهمه لعدد من       السـيد هافنر   -٢٧

الأحكام الواردة في الباب الثاني من مشروع المواد فإن التغيير 
) استمرار واجب الوفاء] (٣٦[٢٩الـذي أدخل على المادة      

ستهدف هنا يكمن في    يبعث على الارتياح، لأن الواجب الم     
كما أن الأثر المقصود . صلب الطابع الإلزامي للقانون الدولي

أما فيما يتعلق   . لا ينشـأ فقـط عن قانون مسؤولية الدول        
، فإن النص   ٣٨ و ٣٧ و ٣١بالمجموعـة المكونـة من المواد       

الموجـود يفسح المجال أمام فهم الضرر والخسارة والعلاقة         
يبدو أن الخسارة، بموجب    : اليالقائمة بينهما على النحو الت    

، تتجاوز الضرر، سواء كان هذا      ٣١ من المادة    ٢الفقـرة   
  لا تحسم مسألة    ٣٨الأخـير مادياً أو معنوياً، إلا أن المادة         

مـا إذا كـان هذا الحكم الأخير يشمل الضرر المعنوي أو            
عنصـراً آخر من عناصر الخسارة ليس هو بالضرر المعنوي          

أياً كان الأمر، ينبغي أن يكون مفهوماً      و. ولا بالضرر المادي  
أو الضـرر يرتـبطان حصراً بالدول التي        /أن الخسـارة و   

احـتجاج الدولة المضرورة    ] (٤٠[٤٣تسـتهدفها المـادة     
، لا بتلك الدول التي تستهدفها المادة      )بمسؤولية دولة أخرى  

 ).احتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى (٤٩
 المعتمدة في القراءة    ١٩ر المادة   وفـيما يتعلق بآثا    -٢٨

 من المشروع   ٤١ مكرراً و  ٢٦الأولى، فـإن تركيبة المادتين      
 لا يمكن تفسيرها كمادة     ٢٦الحالي تفرض توضيح أن المادة      

تـنص على أنه في حالة الشدة أو القوة القاهرة، يكون من            
 بقدر ما تكون باقي ٤١المحـتمل أن تخـل الدولـة بالمادة         

 بالظـروف النافية لعدم المشروعية قد       الشـروط المـتعلقة   
، ٤٢ من مشروع المادة     ١أما فيما يتعلق بالفقرة     . استوفيت

فـإن واجـب التعاون الذي تنص عليه تقيده بطبيعة الحال           
غير أن هذه القيود    . القـيود القانونية المفروضة على الدولة     

ينبغي أن يحكمها القانون الدولي، لا القانون الداخلي، وإلا،         
فلا يمكن  . لن يكون لها أي معنى    " تتعاون الدول " عبارة   فإن

. لدولـة أن تُطلق واجب التعاون من خلال عمل أحادي          
ويعبَّر في هذه الفقرة كذلك عن التغير النموذجي الأساسي         
الذي يشهده حالياً القانون الدولي والذي يتجلى في الانتقال         
 مـن الفـردية إلى شكل معين من أشكال العمل الجماعي          

عـندما يتعلق الأمر بكفالة القانون الدولي وترسيخ أسسه         
وبناءً عليه، يتعين تفسير حدود التعاون      . بشـكل أفضـل   

تفسـيراً ضيقاً جداً حتى لا يواجه تحقيق الهدف المحدد لهذا           
 .الحكم أية عراقيل خطيرة

 لاحظ بأسف أن فئة الإخلالات    السيد لوكاشوك  -٢٩
 واسع، والتي كرسها الفقه،     الخطيرة، المعترف بها على نطاق    

تضيق شيئاً فشيئاً لدرجة أن مفهوم المجتمع الدولي ككل قد          
ولكـن يجب الإقرار بالواقع، إذ إن النص الذي         . اخـتفى 

. اقترحـته لجنة الصياغة يمثل أقصى حد يمكن الاتفاق عليه         
ومع ذلك ثمة نقطة لا تزال غامضة بعض الشيء فيما يتعلق           

 الانطباع بأن الالتزام بتقديم ترضية      ، الذي يعطي  ٣٨بالمادة  
لا يسري إلا إذا لم يكن هناك رد ولا تعويض، في حين أن             

فالدولة، في جميع الحالات تقريباً،     : الترضـية شكل مستقل   
ملـزمة بالإقرار بالانتهاك، أو بالتعبير عن الأسف، أو تقديم   

. ويحسن توضيح هذه المسألة في التعليق     . اعتذار رسمي، إلخ  
 ذاته على ٣٨ من المادة ٣ناحية أخرى، تنص الفقرة ومـن   

أن الترضية ينبغي ألا تكون غير متناسبة مع الخسارة، وهذا          
بمـثابة إعلان مبدأ من المبادئ العامة، وهو مبدأ التناسب،          

 .الذي يجب ألا يرد في حُكم خاص
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 قال إن الصيغة الجديدة للفصل      السـيد كامـتو    -٣٠
ن الصيغة السابقة لأن المفاهيم التي   الثالث صيغة أكثر قبولاً م    

كانـت واردة فيها والتي تثير الجدل ولا تستخدم كثيراً في           
القـانون الـدولي قد تم الاستعاضة عنها بمصطلحات أكثر          

فمفهوم القواعد  . انتشـاراً وقـبولاً في القـانون الوضعي       
القطعية، على سبيل المثال، يسمح بالخروج من المعضلة التي         

". مجتمع الدول الدولي  "أو  " المجتمع الدولي "ارتان  تثيرها العب 
ومع ذلك، فإن تقديم صياغة أكثر وضوحاً ما كان سيخلو          
مـن فائدة من أجل تفادي استخدام مصطلحين مختلفين في          

 ٥٣صحيح أن المادة    . نفس النص للدلالة على الشيء ذاته     
 تعرِّف القاعدة القطعية لأغراض ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام     

لمعـاهدة، غـير أن اقتباس هذه العبارة من هذه المادة يقود    ا
وإن الرجوع إلى المصطلحات    . حـتماً إلى اقتباس تعريفها    

لا يحل المشكلة، شركة برشلونة للجر   المسـتخدمة في قضية     
بمعـنى أن الأمـر في هذه القضية لا يتعلق بتعريف القواعد            

 .القطعية، وذلك خلافاً للاتفاقية المذكورة
 من  ١لـيس هناك داع للأسف لحذف الفقرة        و -٣١

 وذلـك نظـراً للصعوبة العملية البالغة لتطبيق         ٤٢المـادة   
وفيما يتعلق بالجبر، كان من الممكن      . التعويضات التعزيرية 

العـثور في النظام العام لهذا الأخير على عناصر كافية لجبر           
 .الإخلالات الخطيرة، لا سيما من الناحية المالية

 قال إن ما من شيء في الفصل        روزنستوكالسيد   -٣٢
الـثاني ولا في الفصـل الثالث يفيد بأن في الإمكان فرض            

وأعرب عن أمله في أن توضح هذه       . تعويضـات تعزيـزية   
فمن شأن هذا التوضيح أن     . المسألة على نحو لائق في التعليق     

يحـول دون الاعتراض على الفصل الثالث الذي، وإن كان          
، يقدم تمييزاً نوعياً بين الأفعال غير       مغـزاه غير واضح جداً    

المشروعة وهو تمييز لا أساس لـه لا من الناحية العملية ولا           
وينبغي كذلك تناول جوانب أخرى من . من الناحية المنطقية

 بكـثير من العناية في التعليق حتى لا يُفهم أن           ٤٢المـادة   
فية العواقـب المعنية لا تنطبق إلا على الفئة الغامضة والطرائ         

مـن الإخـلالات الخطيرة في حين أن عدداً كبيراً من هذه            
العواقـب يدخـل في واقع الأمر ضمن مجموعة من الفئات          

ويبدو . أوسـع بكـثير ولا يقبل حجج الاستدلال بالضد        
الفصل الثالث في مجمله وكأنه لا يضيف إلا غموضاً، إلا أنه       
لـيس عـلى درجـة كافية من الوضوح ليهدد بالمزيد من         

 .ائرالخس
حرص على ) رئيس لجنة الصياغة   (السـيد تومكا   -٣٣

التأكـيد عـلى أن لجنة الصياغة قد تناولت الفصل الثالث           
اسـتناداً إلى الحـل الوسـط الذي تم التوصل إليه عقب            

وقد . مشاورات غير رسمية والذي أقرته لجنة القانون الدولي       
جـاء حذف الفقرة التي تناولت التعويضات بما يتناسب مع         

امة الإخلال نتيجةً لقرار اتخذته اللجنة في جلسة عامة،         جس
 .لا نتيجة لقرار اتخذته لجنة الصياغة

وفـيما يـتعلق بالباب الثالث من مشروع المواد          -٣٤
، قال السيد تومكا إن هذا      )إعمال المسؤولية الدولية للدولة   (

) إعمال مسؤولية الدول  (الـباب يقابل الباب الثاني مكرراً       
وعنوانه . )٥(ه المقرر الخاص في تقريره الثالث     الـذي اقترح  

عُدّل بحيث ينسجم مع العنوان الجديد لمجمل مشاريع المواد         
 ).مضمون المسؤولية الدولية للدولة(ومع عنوان الباب الثاني 

وقد اختصرت لجنة الصياغة عنوان الفصل الأول        -٣٥
 .، على الأقل في النص الإنكليزي)الاحتجاج بمسؤولية دولة(

، درست اللجنة ملاحظة عامة     "الاحتجاج"وبالنسبة لكلمة   
أبدتهـا إحـدى الحكومات بشأن ضرورة تحديد معنى هذه       

وأشارت إلا أن الاحتجاج ينبغي أن يُفهم على أنه         . الكلمة
اعتماد تدابير رسمية نسبياً لا تفترض بالضرورة إقامة دعوى         

ة لا  فالدول. قضـائية، لكنها تشمل إقامة مثل هذه الدعوى       
تحتج بمسؤولية دولة أخرى مكتفية بتذكيرها بالإخلال الذي        

فالاعتراض في حد   . اعتراضهابإعرابها عن   ارتكبته، ولا حتى    
: ذاتـه، لأغراض المواد، لا يقوم مقام الاحتجاج بالمسؤولية        

فهـو يتخذ أشكالاً متعددة ويستجيب لحوافز مختلفة، منها         
يقتصر على  الاحـتفاظ بحـق مـن الحقوق، كما أنه لا           

وبالمقابل، فإن بعض المبادلات    . الاحتجاج بمسؤولية الدولة  
الدبلوماسـية، مـن قبيل تقديم طلب رسمي، قد تقوم مقام           

وقد قررت اللجنة الاحتفاظ    . الاحـتجاج بمسؤولية الدولة   
 .بهذا المفهوم وشرح معناه وتحديد معالمه في التعليق

تجاج اح] (٤٠[٤٣وفـيما يتعلق بمضمون المادة       -٣٦
، لاحظت لجنة   )الدولـة المضـرورة بمسؤولية دولة أخرى      

الأول : الصـياغة أن الحكومات أعربت عن شاغلين اثنين       
، والثاني ٣١يتعلق بضرورة إقامة صلة مباشرة أكبر مع المادة      
 `٢`)ب( بمفهوم الالتزامات الكلية المقصودة في الفقرة الفرعية

ن الحكم  وبعد أن لاحظت اللجنة أ    . مـن الـنص السابق    
التمهـيدي في المادة هو حكم واضح يقيم صلة مناسبة مع           

 وأنـه لم تقـترح أية حكومة إدخال تعديلات     ٣١المـادة   
، )أ(صـياغية لا عـلى هذا الحكم ولا على الفقرة الفرعية      

قـررت عـدم إدخال أي تغيير على النص المعني، باستثناء           
ة للفقرة  أما بالنسب . تعديل يتعلق بالصياغة في النص الفرنسي     

، فقـد نظرت اللجنة في اقتراح تقدمت به         )ب(الفرعـية   
يُفهم " مجموعة من الدول"إحدى الحكومات مفاده أن عبارة 

ونظرت . منها نوع من الكيان الذي يتمتع بشخصية اعتبارية
، "عدة دول "في إمكانية الاستعاضة عن هذه العبارة بعبارة        

                                                      

 .٤، الحاشية ٢٦٧٢انظر الجلسة  )٥(
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 أكثر من الثانية عن إلا أنها خلصت إلى أن العبارة الأولى تعبر
وسيوضح . معـنى الحكم، الذي يحيل إلى مجتمع من الدول        

التعلـيق أن هـذا الحكـم لا يستهدف إضفاء الشخصية           
أما فئة الدول الواردة في     . الاعتبارية على مجموعة من الدول    

فلم تثر أي اعتراض، ولذلك      `١`)ب(الفقـرة الفرعـية     
ق بالفقرة الفرعية   أما فيما يتعل  . احتفظت بها اللجنة كذلك   

، فقد لاحظت اللجنة أن هذه الفقرة خلقت نوعاً         `٢`)ب(
وأشارت إلى أن مفهوم الالتزام     . من اللبس لدى الحكومات   

 من  ٦٠من المادة   ) ج(٢الكامل يستمد مصدره من الفقرة      
وهذه الفئة من الالتزامات هي فئة      . ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

ق الالتزامات الناشئة عن أكـثر انتشـاراً وتـداولاً في سيا       
أضف . معـاهدات متعددة الأطراف منه في سياقات أخرى       

إلى ذلك أن الحكم المعني يحيل، في إطار مسؤولية الدول، إلى 
) أ(١مصـلحة جماعية، وهي مسألة سبق أن تناولتها الفقرة   

ولهـذه الأسباب ونظراً للانتقادات التي      . ٤٩مـن المـادة     
برت هذا الحكم في غاية     وجهـتها الحكومـات والـتي اعت      
ولكنها رأت، في نهاية    . الغمـوض، فكرت اللجنة في حذفه     

المطـاف، أنـه مـن الضـروري الاحتفاظ بحكم بشأن           
، لأن هذه الفئة من الالتزامات، وإن       "الالـتزامات الكاملة  "

كانـت ضيقة، هي فئة قائمة ويتعين المحافظة على نوع من           
من الاتفاقية   ٦٠من المادة   ) ج(٢الـتوازي مـع الفقـرة       

ورأت اللجنة أن التباس الحكومات قد يعزى إلى        . المذكورة
سـوء صياغة الحكم، وبخاصة إلى طوله، مما قد يسفر عن           

لذلك قررت  . ٤٩من المادة   ) أ(١خلـق لـبس مع الفقرة       
الالتزامات "اللجـنة الاحتفاظ بهذا الحكم وتقليص تعريف        

 من  ٦٠دة  من الما ) ج(٢، مستوحية صيغة الفقرة     "الكاملـة 
 من  `٢`)ب(أما نص الفقرة الفرعية     . الاتفاقـية المذكورة  

أو ذا طابع يغير جذرياً موقف   : " فأصبح كالتالي  ٤٣المـادة   
جميع الدول الأخرى التي يكون الالتزام واجباً لها فيما يتعلق          

 ".بمواصلة الوفاء بالالتزام
وأخـيراً، عدلت لجنة الصياغة عنوان المادة حتى         -٣٧

وأشارت إلى أن تعريف . مونها بمزيد من الوضوحيعكس مض
الدولة المضرورة ناشئ عن محتوى المادة، بالرغم من أنه غير          

احتجاج الدولة  "والعنوان الجديد   . وارد بصـراحة في النص    
، الذي كان عنواناً للمادة "المضـرورة بمسؤولية دولة أخرى   

 .٤٣، يناسب بشكل أفضل المادة ٤٤السابقة 
 لجنة الصياغة، واضعةً في اعتبارها      وقـد عدلـت    -٣٨

:  ليصبح كما يلي   ٤٤ الجديد، عنوان المادة     ٤٣عنوان المادة   
، وهو عنوان يعكس    "إبـلاغ الدولـة المضـرورة لطلبها      "

كذلك، بصورة أفضل، محتوى المادة ويتناسب أكثر مع المادة 
 ١وقد احتفظت اللجنة بالفقرة     ). قبول الطلبات ] (٢٢[٤٥

دت بها، بعدما لاحظت أن الحكومات لم       بصـيغتها التي ور   

تـثر أي اعـتراض بشـأنها ولا قدمت أي اقتراح بتعديل            
صـيغتها، عـدا ملاحظـة تـتعلق بالمقصود من مصطلح           

، ٢وبالنسبة للفقرة   . ، وقد تمت الإجابة عليها    "الاحتجاج"
نظرت اللجنة في اقتراح تقدمت به إحدى الحكومات يقضي 

. احة للدولة المضرورة  المتجمـيع سـبل الانتصاف      بسـرد   
: الكلمات التالية ) ب(وأضـافت في نهايـة الفقرة الفرعية        

كي توضح تماماً أنه يحق لأي      " وفقـاً لأحكام الباب الثاني    "
دولـة مضرورة اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف المنصوص         

وقد نظرت اللجنة، من جهة أخرى،      . عليها في الباب الثاني   
، لا سيما بزيادة فقرة     ٢رة  في اقـتراح يقضي بتوسيع الفق     

ولما رأت اللجنة أنه    . فرعية تتناول طبيعة الطلب وخصائصه    
قـد أُعرب خلال مناقشات سابقة عن رأي يقول إنه ينبغي   
أن تتميز المادة بالمرونة قدر الإمكان، فقد ارتأت أن من غير           
المفـيد تفصيل خصائص الطلب في نص المادة، وأنه يمكن          

 .ليقالقيام بذلك في التع
، في  ]٢٢[٤٥ونظرت اللجنة، فيما يتعلق بالمادة       -٣٩

اقـتراح تقدمت به إحدى الحكومات يقضي بأن تدرج في          
". لا يجوز "بعد  " لدولة مضرورة "الحكـم التمهيدي عبارة     

 وقـررت اللجنة عدم الأخذ بهذا الاقتراح، لأن هذه العبارة          
 لا تـتوافق مع نطاق تطبيق المادة، التي تستهدف على حد          

سـواء الدولة المضرورة والدول غير المضرورة التي يحق لها          
، )أ(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية     . الاحـتجاج بالمسـؤولية   

نظرت اللجنة أولاً في اقتراح تقدمت به إحدى الحكومات         
يقضي بالرجوع إلى المبدأ المتعلق بجنسية الطلبات الوارد في         

أشارت إلى أن مسألة    و.  المعتمدة في القراءة الأولى    ٢٢المادة  
الجنسية هذه تتعلق أساساً بمقبولية الطلب وقررت أنه من غير 

تقدم ) أ(المناسـب الرجوع إلى النص القديم بما أن الفقرة          
ونظرت اللجنة بعد ذلك في ملاحظة أبدتها       . عنصـراً مرناً  

غير " جنسية الطلبات "إحـدى الحكومات تفيد بأن مفهوم       
الفرنسية وبأن من المستصوب    معـروف في اللغة القانونية      

إعـادة النظر في هذه الصيغة والحديث عن القواعد الواجبة          
التطبـيق فـيما يـتعلق بالجنسية في إطار ممارسة الحماية           

وقررت اللجنة الاحتفاظ بالنص بالصيغة التي      . الدبلوماسية
وأشارت إلى أن عبارة    . جـاء بها، حتى في النص الفرنسي      

خدمتها محكمة العدل الدولية في     قد است " جنسـية الطلبات  "
إطار الفتوى التي أصدرتها باللغتين الفرنسية والإنكليزية في        

علماً بأن النص   التعويض عن الأضرار     في قضية    ١٩٤٩عام  
وأشارت اللجنة، فضلاً عن    . الفرنسـي هـو النص الرسمي     

ذلك، إلى أن مبدأ جنسية الطلبات لا ينطبق في مجال الحماية           
، فلم تدخل عليها اللجنة )ب(أما الفقرة . حدهالدبلوماسية و

 .أي تعديل بعد أن لاحظت أن الحكومات تؤيدها بوجه عام
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سقوط الحق في الاحتجاج     (٤٦وأما عنوان المادة     -٤٠
، فقد أثار بعض المشاكل لبعض الأعضاء في لجنة         )بالمسؤولية

 "renunciation"الصـياغة، إذ فضـلوا الكلمة الإنكليزية        
وقد أدخلت  "). سقوط (""loss"على كلمة   ") التخـلي ("

اللجـنة هـذا التغيير على النص الفرنسي، واحتفظت بهذا          
العـنوان كما هو في اللغة الإنكليزية، بعدما رأت أن كلمة           

"loss" أنسب من كلمة "renunciation". 
، نظرت لجنة   )أ(وفـيما يـتعلق بالفقرة الفرعية        -٤١

مت بها بعض الحكومات    الصـياغة في الاقتراحات التي تقد     
والقاضـية باسـتبعاد إمكانية التنازل عن طلب ناشئ عن          

ورأت أنه في   . إخـلال بقاعدة قطعية أو بالتزام تجاه الكافة       
الظروف النافية لعدم (سياق الفصل الخامس من الباب الأول 

صحة التنازل عن الطلب    " صحيحاً"، تعني كلمة    )المشروعية
أما مسألة معرفة   . السواءمن حيث الشكل والمضمون على      

الظروف التي يمكن فيها التنازل عن طلب ذي صلة بانتهاك          
لالـتزام ناشـئ عن قاعدة قطعية، فلم تتمكن اللجنة من           
حسمها في هذه المادة، وذلك للأسباب المذكورة آنفاً بشأن         

كما نظرت اللجنة في اقتراح     . ٤٢ مـن المادة     ٢الفقـرة   
" صحيحاً"بحذف كلمة تقدمت به إحدى الحكومات يقضي 

ورأت أن من الضروري الاحتفاظ بالمبدأ      . لكونهـا زائـدة   
القـائل بوجوب التنازل عن الطلب تنازلاً صحيحاً، مراعاة         
لـلحالات الـتي يمكن لدولة مضرورة أن تتنازل فيها عن           
الطلـب تحت التهديد أو القسر، بما أن هذا التنازل لا يمكن   

 اللجنة، فضلاً عن ذلك، في      ونظرت. اعتباره تنازلاً مناسباً  
: اقـتراح تقدمت به إحدى الحكومات يقضي بحذف عبارة       

. ، لأنها قد تثير بعض المشاكل عند تنفيذ المادة        "لا لبس فيه  "
وأشـارت إلى أن هذه العبارة ليست ضرورية بالفعل، وأن          

لذلك حذفت اللجنة   . كافية لأداء المعنى  " صحيحاً"كـلمة   
وأخيراً، . هذه النقطة في التعليق   هذه العبارة وقررت توضيح     

كما هي، بما أنه لم   ) ب(أبقـت اللجنة على الفقرة الفرعية       
 .تقدم أية حكومة ملاحظة بشأنها

، فقد أخذت لجنة    ٤٧أمـا بالنسبة لعنوان المادة       -٤٢
الصياغة باقتراح تقدمت به الحكومة الفرنسية لتعديله على        

هو في اعتقادها   ، و "تعدد الدول المضرورة  : "الـنحو التالي  
وقد أبدت الحكومات . أكثر اتساقاً مع مضمون المادة نفسها

وتساءلت اللجنة عما إذا    . عمومـاً موافقتها على هذه المادة     
كان من المستصوب أن يوضح في هذه المادة أنه يجوز للدول        

. أن تحـتج بالمسؤولية بصورة جماعية وفردية على حد سواء   
قد تم  " بصورة منفصلة  "غـير أنهـا أشارت إلى أن عبارة       

إدراجهـا في الـنص صـراحةً لتوضيح أن الدول تستطيع           
الاحـتجاج فردياً بالمسؤولية، وأنه غني عن البيان أن الدول        

إلا أنه في ظروف . المضرورة تستطيع العمل بعضها مع بعض

كهذه، يرجح أن تعمل كل دولة باسمها شخصياً لا باسم أية 
اول هذا الحكم مسألة    ولا يتـن  . مجموعـة أو أي مجـتمع     

. الإجـراءات الجماعـية التي تتعلق بمجموعة قواعد متميزة        
 .ويمكن شرح هذه النقطة في التعليق

 ليصبح  ٤٨وعدلـت لجنة الصياغة عنوان المادة        -٤٣
، ١وفيما يتعلق بالفقرة    ". تعدد الدول المسؤولة  : "كما يلي 

عكفـت اللجنة على سؤال طرحته إحدى الحكومات التي         
ل عمـا إذا كانـت المادة تعترف بمبدأ المسؤولية          تتسـاء 
وأشارت إلى أن القاعدة العامة في القانون الدولي        . التضامنية

هي أن الدولة تتحمل المسؤولية عما ارتكبته من أفعال غير          
وسيوضح .  تعكس ذلك بوضوح٤٨مشروعة وإلى أن المادة 

 بقاعدة  التعليق أن هذا الحكم يجب ألا يُفسر باعتباره اعترافاً        
فإذا رغبت بعض الدول في إقامة هذا       . المسـؤولية التضامنية  

ونظرت اللجنة من جهة    . الـنظام، فيمكنها أن تفعل ذلك     
أخـرى في اقـتراح تقدمت به إحدى الحكومات ويقضي          
بـإدراج مفهـوم النَسْب، وذلك بتعديل الجزء الأخير من          

لية لا يجوز الاحتجاج بمسؤو: "...  ليصبح كما يلي١الفقرة 
نسب به الخسائر حسب الأصول كل دولة إلا بالقدر الذي ت 

وأشارت إلى أن إدراج مفهوم     ". لى تصـرف تلك الدولة    إ
فيما "النسـب سيخلق التباساً مع الباب الأول وأن عبارة          

الواردة في النص تسمح بتحقيق الهدف      " يتعلق بذلك الفعل  
 .وسيرد في التعليق توضيح لهذه النقطة. ذاته
، أبقت لجنة الصياغة على     ٢ما يتعلق بالفقرة    وفي -٤٤

 .هذه الفقرة كما هي، باستثناء بعض التعديلات التحريرية
ولاحظـت لجنة الصياغة أن حكومة واحدة فقط         -٤٥

ونظرت اللجنة، فيما يتعلق    . ٤٩اقترحـت حـذف المادة      
، في اقتراح يقضي بحذف     ١بـالحكم التمهيدي في الفقرة      

 ورأت أن من المستصوب الاستعاضة "٢رهنا بالفقرة "عبارة 
) أ(وبالنسبة للفقرة الفرعية    ". ٢وفقاً للفقرة   "عـنها بعبارة    

، نظرت اللجنة في الملاحظة التي أبدتها إحدى        ١من الفقرة   
الحكومات والتي رأت فيها أن من الضروري توضيح مفهوم         

وقررت حصر الحكم، مضيفةً بعد     . المصـلحة الجماعـية   
غير أن هذه الصيغة    ". للمجموعة"مة  كل" مصلحة جماعية "

لا تـنفي أن بإمكـان مجموعة من الدول التعهد بالتزام فيه           
فعلى سبيل المثال، تستطيع    . مصـلحة مشتركة لمجتمع أكبر    

مجموعة من الدول تملك في إقليمها غابات مطيرة أن تتعهد          
بالالـتزام بالمحافظـة عـلى هذه الغابات، ليس في سبيل            

ا مصلحة المجتمع الدولي بمجمله     مصـلحتها فحسـب، وإنم    
وترى لجنة الصياغة أن هذا الوضع مستهدف في        . كذلـك 

. وسيتم شرح هذه النقطة في التعليق     . الفقرة الفرعية كذلك  
، فإن اللجنة لم تدخل     ١من الفقرة   ) ب(أما الفقرة الفرعية    
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علـيها أي تغييرات بما أن الحكومات اعتبرتها مقبولة على          
 .وجه العموم

، فإن لجنة الصياغة    ٢وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٤٦
لتتمشى مع  " أية دولة "بعبارة  " دولة"استعاضت عن كلمة    

كما استعاضت، في النـص الإنكليزي، عـن      . ١الفقـرة   
أن  ("may claim"بالعبارة ) أن تلتمس ("may seek"العبارة 

ونظـرت اللجنة بعد ذلك في اقتراح تقدمت به         ). تطلـب 
ضي بإضافة شرط وقائي يشير إلى أن       إحدى الحكومات يق  

للكيانات الأخرى من غير الدول كذلك الحق في الاحتجاج         
ورأت اللجنة أنه لا داعي لإضافة      . بمسـؤولية دولة أخرى   

. ٣٤ من المادة ٢ذلك، بما أن هذه المسألة قد تناولتها الفقرة 
تأكيدات وضمانات "وأشارت اللجنة بعد ذلك إلى أن ذكر        

يتوقف على القرار الذي ) أ( في الفقرة الفرعية "بعدم التكرار
 وقررت،  ٣٠من المادة   ) ب(سـيتخذ بشأن الفقرة الفرعية      

ولا تثير  . بالـتالي، وضع هذه العبارة بين قوسين معقوفين       
. الإشارة إلى الكف عن الفعل غير المشروع دولياً أية مشكلة 

، فقد لاحظت اللجنة أن عدة      )ب(٢أمـا بالنسـبة للفقرة      
وتساءلت . مـات تسـاءلت عن مضمون هذا الحكم       حكو

بخاصـة عـن مسألة ما إذا كانت الدول المستهدفة في هذه    
المادة تملك الحق في المطالبة بأكثر من الكف عن الفعل غير           
المشروع وإذا كان القانون الدولي يعترف لها بالحق في طلب          

وأشـارت اللجنة كذلك إلى أن بعض الحكومات        . الجـبر 
ت بشأن كيفية التوفيق بين احتجاج عدة       طرحـت تساؤلا  

دول بالمسـؤولية، الذي ينص عليه الحكم، في حالة تعارض     
الطلبات أو تضاربها، كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحكم          
يعد مثالاً واضحاً للتطوير التدريجي للقانون الدولي وأنه يجدر 

وقالت إن حق الدول    . تقيـيم جدواه على مستوى المبادئ     
 في اتخاذ تدابير مضادة في حالة       ٤٩ر إلـيها في المادة      المشـا 

الإخلالات الخطيرة بالتزامات تجاه المصلحة الجماعية، وهو       
 من المشروع السابق، يثير الكثير من       ٥٤حق أُدرج في المادة     

ورأت لجنة القانون الدولي أن من المستصوب، على        . الجدل
وإن كان العمـوم، الاستعاضة عن هذا الحق بشرط وقائي،        
وفي ظل  . ذلك قد يؤدي إلى تقليص حماية المصلحة الجماعية       

هـذه الظروف، رأت اللجنة أن هذا الحكم، وإن كان يعبر          
عـن تطويـر تدريجي للقانون الدولي، يطرح مبدأً حصيفاً          

غير أنها استعاضت عن عبارة     . ومفيداً يستحق أن يؤخذ به    
طبقاً للمواد   "بعبارة" طـبقاً للفصل الثاني من الباب الثاني      "

، للتأكيد على أنه لا يجوز للدول المستهدفة في المادة        "السابقة
 المطالـبة بالجبر باسم الدولة المضرورة التي اختارت أن          ٤٩

. ٤٦تتـنازل عـن حقهـا في المطالبة بذلك طبقاً للمادة            
وسيوضح في التعليق الإجراء الواجب اتخاذه في حالة تعارض    

تقدم بها الدول المنصوص عليها في      أو تضارب الطلبات التي ت    
ومن جهة أخرى، استعاضت لجنة الصياغة، في       . ٤٩المادة  

مـن النص الإنكليزي، عن عبارة      ) ب(٢بدايـة الفقـرة     
"compliance with" ــبارة  حــتى "performance of" بع

 .تتمشى مع النص الفرنسي
، نظرت لجنة   ٣وأخـيراً، وفـيما يتعلق بالفقرة        -٤٧

 ـ    تراح تقدمت به إحدى الحكومات يقضي      الصـياغة في اق
بعد عبارة  " مع إجراء ما يلزم من تعديل     "بإضـافة عـبارة     

وقالت إن معنى   ". ٤٦و] ٢٢[٤٥ و ٤٤بموجـب المـواد     "
ولما . الحكـم واضح وإنه ليس هناك ضرورة لتعديل صيغته        

أعربـت الحكومات عموماً عن موافقتها على الفقرة، فقد         
 . احتفظت بها اللجنة على حالها

) التدابير المضادة (ولدى الانتقال إلى الفصل الثاني       -٤٨
مـن الباب الثالث، أعاد السيد تومكا إلى الأذهان أن هذا           
القسم من النص قد أثار العديد من الملاحظات الانتقادية من 

ووفقاً للحل . جانب الحكومات وأعضاء لجنة القانون الدولي
 من المستصوب   الوسـط الذي توصلت إليه اللجنة، لم يكن       

التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير       (٢٣تحمـيل المـادة     
أكثر من طاقتها بحشوها بجُلّ المواد المتعلقة       ) مشـروع دولياً  

 في الفصل   ٢٣وبذلك، ستبقى المادة    . بالـتدابير المضـادة   
أما الفصل المتعلق بالتدابير    . الخـامس مـن الـباب الأول      

، في حين سيتم حذف     المضـادة، فسيظل في الباب الثالث     
 المعتمدة في الدورة السابقة والتي أثارت الكثير من         ٥٤المادة  

الجدل، وسيستعاض عنها بشرط وقائي يسمح بمراعاة جميع        
ومن جهة أخرى، ستراجع المادة     . المواقف بشأن هذه المسألة   

من ) الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة     ] (٤٨[٥٣
ق وسيلغى التمييز القائم بين التدابير      مشـروع المـواد الساب    

كما ينبغي تبسيط هذه   . المضـادة والـتدابير المضادة المؤقتة     
المـادة وجعـلها تتمشى مع القرارات الصادرة عن محكمة          

 والقرار  الخدمات الجوية  الاتفاق بشأن التحكـيم في قضية     
 مشروعالصـادر عـن محكمـة العـدل الدولية في قضية      

 ـغاب  كمـا يتعين مراجعة المادة   . روس ناغـيما  -يكوفو  تش
والمادة ) الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة     ] (٥٠[٥١
، وذلك، إذا لزم الأمر، في ضوء مختلف )التناسب] (٤٩[٥٢

ومن هذا المنطلق، نظرت لجنة     . الملاحظات التي يتم إبداؤها   
نظراً ] ٣٠[٢٣الصياغة في الفصل الثالث، وكذلك في المادة        

 .تها بهذا الفصللعلاق
موضوع التدابير  ] (٤٧[٥٠وفـيما يتعلق بالمادة      -٤٩

، أشارت لجنة الصياغة إلى أن الحكومات    )المضادة وحدودها 
لم تُبد أي اعتراض بشأنها، لكنها أثارت مسألة توازنها، وهي 

 .المسألة التي حاولت اللجنة تسويتها
، فإن الهدف من هذه التدابير      ١وحسـب الفقرة     -٥٠
ضادة هو حمل الدولة المسؤولة على الوفاء بالتزاماتها بشأن         الم
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فلا تُتخذ التدابير المضادة بمثابة     . الكف عن الإخلال وجبره   
وقد اقترحت إحدى الحكومات قصر هذا الهدف       . جـزاء 

عـلى الكف عن الفعل غير المشروع، إلا أن لجنة الصياغة           
ب، رأت أنـه في الحالات التي يكون فيها الضرر قد ارتك          

وهذا التصور للتدابير المضادة إذاً هو     . يكـون الجبر ضرورياً   
. تصـور تقييدي للغاية، كما أن ممارسات الدول لا تدعمه         

 في النص الإنكليزي، فقد رأت      "only"أمـا بالنسبة لكلمة     
اللجنة أنها تنطبق في آن واحد على موضوع التدابير المضادة، 

ه التدابير المضادة،   أي الدولة المسؤولة، وعلى الهدف من هذ      
 .أي حمل الدولة المسؤولة على الوفاء بالتزاماتها

كمـا نظـرت لجـنة الصياغة في اقتراح يقضي           -٥١
باستبعاد إمكانية اتخاذ تدابير مضادة لأغراض الترضية، نظراً        
إلى أن هـذه الأخـيرة لا تقـوم إلا بدور ثانوي ورمزي             

لا يمكن أن   وتكميلي ضمن مجموعة أشكال الجبر، وإلى أنها        
ومن غير المعقول، في    . تسـوّغ وحدها فرض تدابير مضادة     

واقع الأمر، أن تُتخذ تدابير مضادة ضد دولة أوفت بالتزامها   
وقد رأت  . بالكف عن الفعل غير المشروع وبجبر هذا الفعل       

اللجـنة أن مفهوم التناسب يستجيب لهذا الشاغل وأنه من          
 .هذه الفقرةغير الضروري إقامة تمييز اعتباطي في 

، نظرت لجنة الصياغة في     ٢وفـيما يتعلق بالفقرة      -٥٢
" تعليق الوفاء بواحد أو أكثر من الالتزامات الدولية       "عبارة  

التي اعتبرها البعض جد قريبة من العبارة المستخدمة في سياق 
الالـتزامات التعاهدية والتي قد تدفع إلى التفكير بأن الفقرة          

واحد "ولقيت عبارة   . لالتزاماتتقتصر على هذا النوع من ا     
انتقادات كذلك، غير أن اللجنة     " أو أكـثر من الالتزامات    

أشارت إلى أن التدبير المضاد قد يؤدي بالفعل إلى خرق عدة 
التزامات مختلفة تتعايش فيما بينها بموجب اتفاقات مختلفة،         

ولذا، ". واحد أو أكثر  : "الأمر الذي يبرر العبارة التوضيحية    
للجـنة بإدخـال تعديلات على النص السابق،        اكتفـت ا  

عدم الوفاء في   "بعبارة  " تعليق أداء "مستعيضـة عـن عبارة      
" في الوقت الحاضر  "، على أساس أن عبارة      "الوقت الحاضر 

وأخيراً، نظرت  . تعكـس الطـابع المؤقت للتدابير المضادة      
اللجـنة في الفكرة التي عبَّرت عنها إحدى الحكومات والتي    

لنص لا يحمي بما فيه الكفاية حقوق الدول الثالثة،         تفيد بأن ا  
التي قد تكون مضرورة في بعض الحالات من جرّاء التدابير          
المضادة، إلا أن اللجنة رأت، في ضوء ممارسة الدول، أن من           
غير الممكن النص على حكم يقيِّد حق الدولة المضرورة في          

 .اتخاذ تدابير مضادة لهذا السبب
، نظرت لجنة الصياغة في     ٣بالفقرة  وفـيما يتعلق     -٥٣

التدابير النقطة التي أثارتها بعض الحكومات بشأن ما تُخلّفه         
ورأت اللجنة أن من المستحيل،   . لا تزول  من آثار    المضـادة 

في جميع الأحوال، تفادي الآثار التي لا تزول، غير أنه يمكن           

تدابير " قدر المستطاع "عـلى الأقل مطالبة الدول بأن تتخذ        
 ـ وزيادةً في الوضوح، أدخلت . ادة لها آثار يمكن إزالتها  مض

اللجنة تعديلات على صياغة الفقرة، فاستعاضت عن عبارة        
، "الالتزام أو "وحذفت عبارة   " تتيح"بلفظة  " لا تحول دون  "

، التي لا تنص إلا على      ٢حرصـاً على الاتساق مع الفقرة       
 .ولم يغير عنوان المادة. الالتزامات بصيغة الجمع

، فمع أن إحدى    ]٥٠[٥١أمـا فيما يتعلق بالمادة       -٥٤
الحكومـات اقترحت حذف هذه المادة لأنها تتناول حالات      
يشـملها ميثاق الأمم المتحدة أو حالات تنص عليها المادة          
المتعلقة بالتناسب في حين اقترحت حكومات أخرى، على        
العكس من ذلك، إكمالها، رأت لجنة الصياغة أن المادة تقدم 

يحات مفيدة لبعض النقاط، واحتفظت بجزء كبير من        توض
وأدخلت اللجنة  . النص القديم مع إدخال بعض التعديلات     

، فاستعاضت عن عبارة ١تعديلات طفيفة على صيغة الفقرة 
الواردة " يجب ألا تنطوي التدابير المضادة على أي انتقاص       "

 ، لأن "لا تمس التدابير المضادة   "في الحكـم التمهيدي بعبارة      
" انتقاص"بعـض الحكومات رأت، بحق، أن استخدام لفظة   

يـثير لبسـاً مـع الشروط الخاصة بالانتقاص من حقوق           
ومن ناحية المضمون، حذفت اللجنة، من الفقرة       . الإنسـان 
ضد الأشخاص  "، الإشارة إلى أشكال الانتقام      )ج(الفرعية  

لأنها لم تر من الضروري تقديم      ]" الالتزامات[الذين تحميهم   
زيد من التوضيحات بما أن النص يحيل إلى أحكام خاصة          الم
كما رأت اللجنة، في الدورة الثانية      ). مـبدأ التخصـيص   (

لا تؤثر في الالتزامات    ) د(والخمسـين، أن الفقرة الفرعية      
الواردة في الفقرات الفرعية السابقة، والتي قد تكون أو قد لا 

لفرعيتين تكـون ذات طابع إلزامي، لا سيما في الفقرتين ا         
حرمة الممثلين  أمـا الفقرة الفرعية التي تتناول       ). ج(و) ب(

الدبلوماسيين أو القنصليين فلم تتعرض لأي انتقاد من طرف        
الحكومات، إلا أن إحدى الحكومات رأت أن الالتزام المعني         

ولا تشاطر  . ينـبغي اعتـباره بمثابة التزام ذي طابع إلزامي        
إمكان أي دولة التنازل عن     اللجنة هذه الحكومة رأيها لأن ب     

ويرتبط موضوع هذه   . حـرمة ممثلـيها وأماكنها ووثائقها     
، لأن من الأمور    ٢الفقـرة الفرعية مباشرة بموضوع الفقرة       

الأساسـية لتسوية المنازعات بنجاح الحرص على أن تظل         
لذلك نقلت  . القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين الدول المعنية     

 .٢ة إلى الفقرة اللجنة هذه الفقرة الفرعي
وقد تساءلت لجنة الصياغة، أثناء نظرها في الفقرة         -٥٥
، عمـا إذا كان من المفيد المحافظة على طابعها العام دون            ١

وتتجلى ميزة هذه الصيغة في     . سـرد الالتزامات الضرورية   
عـدم الخـروج عن مجال القواعد الثانوية وفي عدم إمكان           

يمكن إخضاعها لتدابير   اسـتبعاد أي من الالتزامات التي لا        
التدابير المضادة  "ومن جهة أخرى، فإن سرد بعض       . مضادة
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له ميزة إزالة أي شك، وذلك على الأقل فيما         " المحظـورة 
يتعلق بالتدابير التي ينبغي ألا يكون هناك أي لبس أو غموض 

ورأت اللجنة في النهاية أن النهج الثاني هو المفضل،         . بشأنها
 . في القواعد الأوَّليةحتى ولو تدخّل الحكم

  والفقرة  ٢ كنتيجة لدمج الفقرة     ٢وتـأتي الفقرة     -٥٦
من ) المتعلقة بحرمة الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين     ) (ه(١

وأثناء النظر في هذه    . المـادة المعـتمدة في الدورة السابقة      
الفقرة، عكفت لجنة الصياغة على مسألة تتعلق بالمقصود من    

واجب التطبيق لتسوية المنازعات يكون     أي إجراء   "عـبارة   
بين الدولة المضرورة والدولة المسؤولة وأكدت أن       " سـارياً 

هذه العبارة، في نظرها، كان ينبغي أن تخضع لتفسير أضيق          
وألا تستهدف سوى إجراءات تسوية المنازعات المنطبقة على 

لذلك رأت اللجنة أن من المفيد الاستعاضة عن . التراع المعني
ومع ذلك، ستوضح   ". ذا صلة "بمصطلح  " سارياً"ح  مصطل

 .وبالإضافة إلى ذلك، تم تغيير العنوان. هذه النقطة في التعليق
 ولم تشــكك الحكومــات في ضــرورة المــادة  -٥٧
، إلا أنها أبدت العديد من الملاحظات بشأن صيغة         ]٤٩[٥٢

ففيما يتعلق بالصيغة، اقترحت بعض     . المـادة ومضـمونها   
، "ألا تكون غير متناسبة   : "اد الصيغة التالية  الحكومات اعتم 

في النص  ) متناسـبة  ("commensurate"أو تغـيير كـلمة      
الإنكلـيزي، لأنهـا بـدت لهـا ضـيقة النطاق، بكلمة            

"proportional")  وحرصاً من لجنة الصياغة    ). بالتناسب مع
وبما . على تفادي الصيغ السلبية، فقد رفضت الاقتراح الأول

ــبرت أن  ــا اعتـ ــتين أنهـ   "proportional" اللفظـ
 يمكـن أن تحل الواحدة محل الأخرى،        "commensurate"و

فقـد اخـتارت اللفظة الثانية لأنها اللفظة التي استخدمتها          
 يكوفو تشغابمشروع  محكمـة العـدل الدولـية في قضية         

كما نظرت اللجنة في اقتراح تقدمت به       .  ناغـيماروس  -
 باعتبار التدابير   مجموعـة من الحكومات وتطالب من خلاله      

المضـادة تدابير لها ما يبررها بقدر ما تكون ضرورية للوفاء           
وبناءً عليه، ينبغي ربط التناسب     . بالالـتزام الـذي انتهك    
وفي السياق ذاته، اقترحت بعض     . بهـدف التدابير المضادة   

بعبارة " الحقوق المعنية "الحكومـات الاستعاضة عن عبارة      
". لياً على الدولة المضرورة   آثـار الفعـل غير المشروع دو      "

وتـرى اللجـنة أن لا داعي لإعادة ذكر الهدف من وراء            
أما .  قد سبق أن نصت عليه     ٥٠التدابير المضادة بما أن المادة      

التي اعتمدتها اللجنة في     " الحقوق المعنية "بالنسـبة لعـبارة     
الدورة الثانية والخمسين، فترد في القرار الصادر عن المحكمة         

ومفهومها   ناغيماروس -يكوفو  تشغاب مشروعقضـية   في  
واسـع يشـمل أثر الفعل غير المشروع دولياً على الدولة           

وقد أحال السيد تومكا، فيما يتعلق بهذه النقطة،        . المضرورة
وموضوع المادة  . إلى الإعلان الذي قدمه سلفه، السيد غايا      

هو التعريف بالعوامل الواجب مراعاتها عند تقرير       ] ٤٩[٥٢
وتقتبس . لتدابير المضادة التي يجب اتخاذها، وشدتها     نـوع ا  

المادة نفس العناصر الضرورية والملائمة التي حددتها محكمة        
وستوضح . الخدمات الجوية  الاتفاق بشأن التحكيم في قضية    

 .ويبقى عنوان المادة كما هو عليه. هذه النقاط في التعليق
، فهي تقع في صلب الحل      ]٤٨[٥٣أمـا المـادة      -٥٨
ويكمن أكثر . لوسـط الذي عملت به لجنة القانون الدولي     ا

جوانـبها حساسـيةً في العلاقة القائمة بين التدابير المضادة          
وبغية تذليل هذه الصعوبة، حذفت لجنة      . وتسوية المنازعات 

 من النص السابق، التي تحظر بخاصة اتخاذ        ٤الصياغة الفقرة   
سن نية، إلا أنها التدابير المضادة ما دامت المفاوضات تجري بح

 التي تنص على تعليق التدابير المضادة إذا        ٥احتفظت بالفقرة   
عُرض التراع على محكمة مخوّلة سلطة إصدار أحكام ملزمة         

 .للطرفين
 من  ٢ و ١ كنتيجة لدمج الفقرتين     ١وتأتي الفقرة    -٥٩

الدولة المضرورة بأن   ) أ(وتلزم الفقرة الفرعية    . النص السابق 
المسؤولة الوفاء بالتزاماتها بموجب الباب     تطلـب من الدولة     

الثاني، أي الكف عن الفعل غير المشروع وجبر الخسارة التي          
 من  ٢التي تقابل الفقرة    ) ب(أما الفقرة الفرعية    . سـببتها 

النص السابق ، فهي تفرض على الدولة المضرورة أن تخطر          
الدولـة المسؤولة بأي قرار يتعلق باتخاذ تدابير مضادة وأن          

وتنص الصيغة الجديدة على أن     . عرض عليها التفاوض معها   ت
 .الإخطار يجب أن يسبق اتخاذ تدابير مضادة

.  من النص السابق   ٣ هي أساساً الفقرة     ٢والفقرة   -٦٠
وهـي تجـيز اتخاذ تدابير مضادة عاجلة دون إخطار سابق           

وقد حذفت لجنة الصياغة الإشارة إلى      . للدولـة المسـؤولة   
بما أن مفهوم قابلية إلغاء التدابير      " المؤقتة "الـتدابير المضادة  

فجميع . ٥٠ من المادة    ٣المضـادة مفهـوم تشمله الفقرة       
الـتدابير المضـادة، إذاً، بحكـم تعريفها، هي تدابير مؤقتة           

كما . لا يعود لها معنى محدد    " مؤقتة"ولذلـك، فإن كلمة     
ما قد تراه ضرورياً من تدابير      " استعاضت اللجنة عن عبارة     

بالعبارة " ضـادة مؤقـتة وعاجلـة للحفاظ على حقوقها       م
بغية إقامة  " التدابير المضادة العاجلة اللازمة لحفظ حقوقها     "

 .٥٠صلة بالهدف من التدابير المضادة كما حددته المادة 
 من النص   ٥ فهي مطابقة للفقرة     ٣أمـا الفقـرة      -٦١

. السابق، مع إدخال تعديل واحد في صياغة الحكم التمهيدي
 ـ وحلت محلها  " في غضون فترة معقولة   "د تم تغيير عبارة     فق

، وهو ما يدل ببساطة على      "دون تأخير لا مبرر لـه    "عبارة  
ضـرورة تعلـيق التدابير المضادة إذا لم تعد هناك ضرورة           

وكما شرح السيد غايا في الدورة السابقة للجنة   . لاتخاذهـا 
تسوية الصـياغة، فالمراد بمحكمة أو هيئة قضائية أي آلية ل         
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ومن ناحية أخرى، يتعين    . المنازعات من جانب طرف ثالث    
أن تكـون المحكمة أو الهيئة القضائية المعنية قائمة وأن تعمل          
وتكـون مخوّلة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفين، بما في          

والهدف من وجود   . ذلـك القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة     
 المضرورة بأن تطلب إلى هذه الفقرة هو إتاحة الفرصة للدولة

هذه المحكمة أو هذه الهيئة القضائية بأن تأمر لها باتخاذ تدابير           
مؤقـتة لحفظ حقوقها، وهي تدابير قد يكون لها نفس أثر           
 .التدابير المضادة، مما قد يجعل من هذه الأخيرة غير ضرورية

 من النص السابق    ٦ مطابقـة للفقرة     ٤والفقـرة    -٦٢
لة المسؤولة إذا لم تنفذ إجراءات      وهـي تنص على أن الدو     

، المتعلقة بالتزام   ٣تسـوية المنازعات بحسن نية، فإن الفقرة        
وقد أبقي على عنوان المادة     . تعليق التدابير المضادة، لا تنطبق    

 .كما هو
مع نص  ) إنهاء التدابير المضادة   (٥٣وتتطابق المادة    -٦٣

سين وهي  المعتمدة في الدورة الثانية والخم    ] ٤٨[٥٥المـادة   
تقتصـر عـلى تحديد الوقت الذي ينبغي فيه إنهاء التدابير           

ونظراً لأن الحكومات أيدت بشكل عام هذه المادة        . المضادة
فـلم تدخل لجنة الصياغة أي تغيير لا على نصها ولا على            

 .عنوانها
٥وتحـل المـادة الأخيرة من الفصل، وهي المادة           -٦٤

 خلاف الدولة   الـتدابير المتخذة من جانب دول     (مكـرراً   
التدابير المضادة من جانب دول      (٥٤محل المادة   ) المضـرورة 

. المعتمدة في الدورة الثانية والخمسين    ) غير الدولة المضرورة  
ونظـراً للانـتقادات الشديدة التي وجهت لهذه المادة فقد          
حذفت في إطار الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في اللجنة           

يأخذ في آن واحد بموقف    واسـتُعيض عـنها بشرط وقائي       
الذيـن يرون ضرورة إعطاء الدول خلاف الدولة المضرورة         
الحـق في اتخاذ تدابير مضادة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات          
لالتزامات مفروضة للحفاظ على المصالح الجماعية، وبموقف       
الذيـن يرون أن الدول المضرورة وحدها لها الحق في اتخاذ           

 ٥٥ط الوقائي هو موضوع المادة      وهذا الشر . تدابير مضادة 
مكرراً التي تنص على أن الفصل المتعلق بالتدابير المضادة لا          

، ٤٩ من المادة ١يخل بحق أي دولة يجوز لها، بموجب الفقرة         
أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى في اتخاذ تدابير مشروعة ضد          
تلـك الدولة، ضماناً لوقف الإخلال وللجبر لصالح الدولة         

ومن . أو المسـتفيدين من الالتزام الذي أخل به       المضـرورة   
لا " تدابير مشروعة"الجدير بالذكر أن العبارة المستخدمة هي 

فبهذا . ، وذلك احتراماً لجميع وجهات النظر     "تدابير مضادة "
الشـرط الوقـائي، لا تأخذ اللجنة أي موقف بشأن هذه           

 .المسألة وتفضل تناولها في ضوء تطور القانون الدولي

 وقـد عـرض السـيد تومكـا بعد ذلك المادة            -٦٥
مشروع غير  بفعل  الـتدابير المضادة فيما يتصل      ] (٣٠[٢٣

الـواردة في الفصل الخامس من الباب الأول والتي         ) دولـياً 
. تتناول التدابير المضادة بوصفها ظروفاً نافية لعدم المشروعية       

وتـتطابق هذه المادة مع نص المادة نفسها من مشروع العام      
ضـي، مـع تعديل طفيف في الشكل، إذ استعيض عن           الما

في مواد الفصل   " الشـروط المنصوص عليها   "الإشـارة إلى    
وفقاً لأحكام  "المـتعلق بالـتدابير المضادة بعبارة عامة هي         

وقد كان هذا التعديل    ". الفصـل الـثاني من الباب الثالث      
 مكرراً التي لا تتناول     ٥٥ضـرورياً بسـبب إدراج المادة       

المضادة ولا تضع أية شروط لاتخاذ أية تدابير، بما أنها          التدابير  
 من التدابير الواردة في     ٢٣ولا تتخذ المادة    . شـرط وقائي  

 مكرراً موضوعاً لها، بما أن الأمر لا يتعلق بتدابير          ٥٥المادة  
مضـادة، إلا أنها لا تستبعد كذلك إمكانية أن تكون هذه           

ن شرط عدم   وهي تتضم . الـتدابير نافـية لعدم المشروعية     
 ٥٥مساس ضمنياً بخصوص التدابير المنصوص عليها في المادة    

 .وستوضح هذه النقاط في التعليق. مكرراً
 لاحظ أنه إذا كان الفصلان الأول       السـيد بيليه   -٦٦

والثاني من الباب الثالث يمثلان بوجه عام صيغة محسَّنة بعض          
ا الشيء من ناحية الشكل مقارنة بالصيغة التي أسفرت عنه        

أعمال الدورة الثانية والخمسين، فإن تناول التدابير المضادة        
 .يشكل، في  نظره، تراجعاً هاماً

وقـال، فيما يتعلق بالفصل الأول، إنه يعتقد أن          -٦٧
فمما .  هي فقرة زائدة ومضلِّلة    ٤٣ مـن المادة     ٢الفقـرة   

يؤسـف لــه دائماً، في مشروع تدوين، تقديم أمثلة عما       
التصرف على هذا النحو يعني تضمين      ف. يمكـن القـيام به    

المشروع نفسه عناصر يتم، أو ينبغي أن يتم، في العادة تناولها 
وأعرب عن استيائه لأن النهج الذي اتبع هو        . في التعلـيق  

 المعتمدة في القراءة ١٩الـنهج المعتمد والمنتقد المتعلق بالمادة   
لق  تثير لـه مشكلة حقيقية وتتع     ٤٥كما أن المادة    . الأولى

فقد جعل مقبولية الطلب تتوقف على شرطين،       . بمـبدأ عام  
ومـن الواضـح أن عدم الوفاء بأي شرط منهما يؤدي إلى    

غير أن النص بصيغته الحالية لا يحتوي على        . رفـض الطلب  
، بالرغم من أن لجنة الصياغة قد بدت موافقة على "أو"لفظة 

، في  أن ينظر المقرر الخاص بشكل منهجي، وبمساعدة الأمانة       
هـذا النوع من المشاكل على أساس كل حالة على حدة،           

. ، حسب الاقتضاء  "و"أو لفظة   " أو"وأن يضيف إما لفظة     
ويـبدو أن هذا الأسلوب لم يتبع، لذلك يسمح السيد بيليه           

ومن جهة أخرى، قال . لنفسه بالتذكير بضرورة القيام بذلك
 لا  ، التي "جنسية الطلبات "إنه لا يزال يعارض بشدة عبارة       

تعني شيئاً في اللغة القانونية الفرنسية، كما أشارت إلى ذلك          
ومن دواعي  . مـن جهة أخرى الحكومة الفرنسية بدورها      
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القلـق أن تفرض أغلبية ناطقة بالإنكليزية وجهات نظرها         
عـلى أقلية ناطقة بالفرنسية، بالرغم من حجة السلطة التي          

ي محكمة العدل استند إليها رئيس لجنة الصياغة، وأيا كان رأ
 ٣٩انظر الفقرة    (١٩٤٩الدولـية في هذا الموضوع في عام        

 ).أعلاه
وأعـرب من جديد عن اغتباطه بالاتجاه الجديد         -٦٨

الذي سلكه المقرر الخاص في الباب الثالث  والذي وافقت          
وهذا الاتجاه يتمثل في    . عليه اللجنة ولم تشوهه لجنة الصياغة     

جاج بالمسؤولية وفي تفادي    تناول الموضوع من زاوية الاحت    
البناء المصطنع للمشروع الأول، الذي كان يتمثل في توسيع         

بطريقة مصطنعة للغاية ليشمل    " الدولة المضرورة "مفهـوم   
وبذا، . دولاً لم تلحق بها في الواقع خسارة بالمعنى الصحيح         

 بين الدول المضرورة    ٤٩ و ٤٣فإن التمييز الوارد في المادتين      
ضرورة ولكن التي لها الحق في التحرك ولها        والـدول غير الم   

مصلحة قانونية في التحرك هو تمييز يبدو مستحباً، حتى وإن          
تعيّن النظر إليه على أنه عنصر من عناصر التطوير التدريجي          

فهذا التمييز يشكل مع ذلك تقدماً وإن       . للقـانون الدولي  
كانت تساور السيد بيليه بعض الشكوك بشأن صيغة الفقرة         

 .٤٣ من المادة `٢`)ب(لفرعية ا
وقـال، لـدى انتقاله إلى الفصل الثاني، إنه غير           -٦٩

ولا يزال . متحمس لهذا الفصل، وهذا أقل ما يمكن أن يقوله      
يسـاوره الكثير من الشك في الفكرة نفسها التي تقول إن           
التدبير المضاد قد يكون، من الناحية العقلية، ظرفاً نافياً لعدم          

لـتدبير المضاد هو نتيجة لظرف نافٍ لعدم        فا. المشـروعية 
المشروعية، وهذا الظرف النافي لعدم مشروعية التدبير المضاد        

وأعرب عن أسفه لأن . هو الفعل الأصلي غير المشروع دولياً
اللجـنة لم يساورها قط شك في التحليل الذي قدمه المقرر           

، بشأن هذه المسألة، وهو تحليل      روبرتو آغو الخاص السابق،   
فأنصار . فالأمر يتعلق بمشكلة اتساق فكري. اطئ في نظرهخ

سياسـة القوة، التي تستتبعها حتماً هذه العدالة الخاصة، قد          
حصـلوا مـن جديـد، كمـا هو الحال في الدورة الثانية      
والخمسـين، على ما يرضيهم إلى حد كبير، لا سيما وأن           

 قد صيغت صياغة رخوة جداً وكان       ٤٩ من المادة    ٣الفقرة  
كما لاحظ  . منها" قدر الإمكان " الواجب حذف عبارة     من

 تفسح المجال   ٥٣ من المادة    ٢السـيد بيليه، بقلق أن الفقرة       
لاحـتمال ارتكـاب تجاوزات، وأعرب عن عدم ارتياحه         

 .٣في الفقرة " دون تأخير لا مبرر له"لاستخدام عبارة 
 تثير الفزع من وجهة  ٥١وقـال إنه يجد أن المادة        -٧٠

) ب(٢فتراجع الحرمة الدبلوماسية إلى الفقرة      . كريةالنظر الف 
يشـكل ترشيداً ضرورياً، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة          

، على الرغم من أنه     ١للسـرد غير المعقول الوارد في الفقرة        
كـان من السهل جداً الإشارة، عموماً، إلى قواعد القانون          

الية فما من شيء في المادة، بصيغتها الح      . الـدولي القطعـية   
من ) ج(و) ب(و) أ(يسمح بالاعتقاد بأن الفقرات الفرعية      

 تتعلق بإخلالات لها طابع الإخلال بالتزام ناشئ        ١الفقـرة   
وقال إن اهتماماً جد كبير قد أولي       . عـن القواعد القطعية   

لحقـوق الإنسان والقانون الإنساني، في حين أن مبدأ حق          
لصياغة الشـعوب في تقريـر مصيرها، الذي رفضت لجنة ا         

. إدراجه، هو مبدأ يستحق كذلك أن يُولَى الاهتمام الواجب
وأضـاف أنه ما كان ليحبذ إدراج حق الشعوب في تقرير           

مذهب "فالمبالغة في   . مصـيرها لـو لم تُدرج أمثلة أخرى       
هي التي تدفع دائماً إلى اعتماد أسلوب فني        " حقوق الإنسان 

أعرب عن أسفه   كما  . يعتبره السيد بيليه أسلوباً غير مقبول     
لأن الاعتـبارات الإيديولوجية والأفكار الرائجة كانت لها        

وأخيراً، وعلى الأخص، فإن السيد بيليه هو من بين         . الغلبة
، ولا   السابقة ٥٤أولئك الذين يأسفون بشدة لحذف المادة       

وهكذا، وفي حالة الإبادة الجماعية أو      .  منها ٢سيما الفقرة   
ثال، فإن المشروع لا يقدم     الفصـل العنصري، على سبيل الم     

فالغلبة إذاً لغياب . أي توجـيهات بشـأن مـا يجب عمله        
 السابقة لها الكثير من الفضل      ٥٤، في حين أن المادة      القانون

ويشكل . في تقـديم توضيحات بشأن بداية الإطار القانوني       
الـنص الحالي تراجعاً خطيراً مقارنةً بالنص السابق، مما يخلق     

ولا تقوم اللجنة، بشـأن    . في توازن المشروع  اختلالاً كبيراً   
هـذه المسألة، بتطوير تدريجي للقانون الدولي، وإنما بتطوير         
تـراجعي أو انكماشي، تحت تهديد عدد قليل من الدول،          
المحافظة في أغلب الأحيان، وهو ما يأسف له السيد بيليه بالغ 

 .الأسف
ل واعـترف السيد بيليه بأنه تردد في تأييد الفص         -٧١

إلا أنه تراجع   . الثالث وفكر جدياً في اقتراح التصويت عليه      
 مكرراً تُعدُّ ضماناً جيداً للمستقبل،      ٥٥عن ذلك لأن المادة     

وحـتى للحاضر، وإن كانت لا تقدم أية توجيهات للدول          
. بشأن السلوك الواجب اتباعه في الفرضيات المنصوص عليها

ر من كونها   وهي تشكل، في رأيه، شرط غياب للقانون أكث       
وذكَّر السيد بيليه، في هذا     . إنها تتناول المجهول  . شرطاً وقائياً 

الصدد، بأن الشروط الوقائية تؤدي في نهاية المطاف إلى عدم         
فإذا . الـتدوين، وإلى عـدم تطوير القانون الدولي تدريجياً        

تهربـت اللجنة من العقبات الهامة فإنها تهمل مهمتها وهي          
اد الدول إما إلى القواعد السارية      إنشـاء القـانون، وإرش    

المفعـول وإما إلى الوجهة الواجب اتخاذها في إطار التطوير          
ولقد فوتت اللجنة فرصة، إلا أنها، . التدريجي للقانون الدولي

عـلى الأقـل، لا تهدد المستقبل بالخطر، وهو أمر في غاية            
وأنهى السيد بيليه حديثة قائلاً إن المشروع مقبول        . الأهمـية 

 .لى وجه العمومع
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 أشاد بالتحسينات الملموسة    لوكاشوكالسيد   -٧٢
الـتي أدخلتها لجنة الصياغة على النص، وبخاصة على         

مـنه، بشأن الالتزامات المتعلقة بحماية      ] ٥[٥١المـادة   
 .حقوق الإنسان الأساسية

وأشار إلى أن المشكلة التي أثارها السيد بيليه         -٧٣
في اللغة الفرنسية   " تجنسية الطلبا "بشأن معنى عبارة    

هـي مشكلة تثار أيضاً في اللغة الروسية، إلا أنه سيتم           
 .التوصل إلى حل بصددها دون اللجوء إلى اللجنة

وقال السيد لوكاشوك إنه يواجه مشكلتين في        -٧٤
أولاهما عدم وجود   . الفصـل الثاني من الباب الثالث       

وهو ، إلى أحد الجوانب الهامة ]٤٩[٥٢إشارة، في المادة 
أن التدابير المضادة يجب أن تكون كافية، ليس فقط لكي 

ويمكن . تشكل جبراً وإنما أيضاً لكفالة الوفاء بالالتزامات
والمشكلة الثانية هي أن    . توضيح هذه النقطة في التعليق    

 من ٢التدابير المضادة العاجلة المنصوص عليها في الفقرة  
 تقدمه المادة لا تتطابق مع التعريف الذي] ٤٨[٥٣المادة 
فبموجب هذه المادة الأخيرة    . للتدابير المضادة ] ٤٧[٥٠

لا يجوز لدولة مضرورة أن تتخذ تدابير مضادة إلا من          
أجـل حمل الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً          

 من المادة   ٢على الامتثال لالتزاماتها، بينما تنص الفقرة       
أن تتخذ  عـلى أن الدولة المضرورة يجوز لها        ] ٤٨[٥٣

، فيفهم منها ٣أما الفقرة ". لحفظ حقوقها"هذه التدابير 
ففي حالة تجميد   . أن الأمـر لا يـتعلق بـتدابير مؤقتة        

الأصـول مثلاً، من الواضح أن آثار التدابير لن تكون          
فيبدو من التعسف الحديث عن تدابير مضادة في        . مؤقتة

 .هذه الحالة، ومن الضروري توضيح هذه النقاط

 ـ -٧٥  قال إنه يبقى معارضـاً لمبدأ      يد كاتيكا الس
الـتدابير المضـادة علـى الرغـم من التعديلات التي        
أدخلت على الفصل الثاني من الباب الثالث، لأن هذه         
الـتدابير المضــادة ما انفكت تشكل تهديداً للدول         
الصغيرة والضعيفة، كما أنها تعطي سلاحاً إضافياً للدول 

لصياغة خطت بلا شك خطوة وأضاف أن لجنة ا. القوية
 إلا أنها عـادت    ٥٤في الاتجـاه الصحيح بحذفها المادة      

وأدرجـت هـذا المفهوم بطريقة مخفية في شكل شرط          
 مكرراً، وهو ما يعتبره السيد كاتيكا ٥٥وقائي في المادة 

 .أمراً يصعب قبوله

 

، أشار السيد كاتيكا    ٥٠وفـيما يتعلق بالمادة      -٧٦
 بالالتزام بصون حرمة الممثلين     إلى أن الحكـم المـتعلق     

الدبلوماسيين أو القنصليين أو الأماكن أو المحفوظات أو        
 الوثائق الدبلوماسية أو القنصلية، أصبح يرد في الفقرة         

وقـال إنه ينبغي في هذا الشأن الأخذ بالرأي الذي          . ٢
أعربـت عـنه المكسيك ومفاده أن الالتزامات المتعلقة         

القنصلية قد اتخذت طابعاً    بالعلاقـات الدبلوماسـية و    
وأشار السيد كاتيكا إلى أن لجنة الصياغة لم تراع . قطعياً

رغبات بعض الأعضاء في اللجنة وبعض الدول الأعضاء        
في الأمم المتحدة فيما يتعلق بضرورة إعادة إدراج حظر         
اتخاذ تدابير الإكراه الاقتصادي أو السياسي البالغة التي        

ة الإقليمية أو الاستقلال    يـراد بهـا المسـاس بالسلام      
. السياسي للدولة التي ارتكبت فعلاً غير مشروع دولياً       

وكانـت بعض الدول تود لو يشار فقط إلى حظر أي           
تصرف من شأنه المساس بسيادة الدول أو باستقلالها أو         

وقد أجيب عن هذه الرغبة بالقول إن . سلامتها الإقليمية
أن هذه الحجة لم تقدم ، إلا ٥١هذه النقطة تتناولها المادة 

فيما يتعلق بالالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو        
ولا يبقى إلا الإعراب عن     . حقـوق الإنسان الأساسية   

١الأمل بأن يقدم التعليق توضيحات بشأن نطاق الفقرة 
 المتعلقة بالالتزامات الأخرى الناشئة     ٥٠من المادة   ) د(

العام، لأن تدابير   عـن القواعد القطعية للقانون الدولي       
الإكـراه الاقتصـادي والسياسي تمس بالحق في تقرير         

 .المصير، وهو مبدأ من مبادئ الميثاق

، ]٤٨[٥٣وقال السيد كاتيكا، فيما يتعلق بالمادة        -٧٧
إن التدابير المضادة، أياً كانت طبيعتها، ينبغي استبعادها ما         

و لا  دامـت المفاوضات تجري بحُسن نيّة ولم تؤخَّر على نح         
وقـد قامـت لجنة الصياغة، مراعاة منها        . مـبرر لــه   

لـلملاحظات التي أبداها بعض الأعضاء في اللجنة، بحذف         
واحتفظت بمفهوم التدابير   " المؤقتة"مفهـوم التدابير المضادة     

وذكَّر السيد كاتيكا بأن المقرر الخاص      ". العاجلة"المضـادة   
مييز بين التدابير  من تقريره الرابع، بأن الت  ٦٩يقر، في الفقرة    

المضـادة العاجلة والتدابير المضادة النهائية لا يطابق القانون         
وقـال السيد كاتيكا إنه يشاطر السيد       . الـدولي القـائم   

 .لوكاشوك القلق الذي أعرب عنه بخصوص هذا الموضوع

 ٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة 
ــــــــ
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 ٢٦٨٣لجلسة ا

 ٠٥/١٠ة ، الساع٢٠٠١مايو / أيار٣١، الخميسيوم 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي،      -السـيد بامبو    
السيد بيليه، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس  

 ثيدينـيو، السـيد روزنسـتوك، السـيد سيما، السيد           -
يد كامتو، السيد كروفورد،    غالتسكي، السيد كاتيكا، الس   

السـيد لوكاشـوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد     
 .هافنر، السيد هي

 ــــــ
، الفرع ألف، A/CN.4/513 ()تابع( )١(مسؤولية الدول

A/CN.4/515و Add.1-3
)٢( ،A/CN.4/517و Add.1

)٣( ،
A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1 ( 

 ] من جدول الأعمال٢البند [
  المواد التي اقترحتها لجنة الصياغة مشاريع

 )تابع(في القراءة الثانية 
 دعا الأعضاء إلى مواصلة النظر في تقرير        الرئيس -١

لجنة الصياغة الذي يتضمن عناوين ونصوص مشاريع المواد        
المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً والتي 

ــنة الصــياغـة في القـــراءة ــتمدتها لج ــيـة اع   الثان
)A/CN.4/L.602و Corr.1 .( 
 قال إن الباب الثالث من المشروع       السـيد كامتو   -٢

يثير، من وجهة نظره، أكثر الصعوبات، وإنه يأسف بوجه         
 من  ٣في الفقرة   " قدر الإمكان "خـاص للإبقاء على عبارة      

، )موضـوع التدابير المضادة وحدودها    ] (٤٧[٥٠المـادة   
فالإقرار الضمني بأنه يمكن    . ٢ لاحتمال التناقض مع الفقرة   

في بعـض الحالات أن تُتخذ التدابير المضادة بطريقة لا تتيح         
اسـتئناف الوفاء بالالتزامات المعنية قد يتضارب مع الفكرة         

                                                      

 نـص مشاريع المواد التي      للاطـلاع عـلى    )١(
اعـتمدتها لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر          

، الفصل الرابع،   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية   
 .المرفق

، المجلد الثاني ٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )٢(
 ).الجزء الأول(

 .المرجع نفسه )٣(

 ومفادها أن التدابير المضادة تقتصر على       ٢الواردة في الفقرة    
، بصيغتها ٣والفقرة ". في الوقـت الحاضر "عـدم الوفـاء     

 لا تستقيم مع المنطق وتشكل مثالاً للصياغة القانونية         الحالية،
وقـال إن رئيس لجنة الصياغة ذكر في الاجتماع         . المعيـبة 

السابق أن من المستحيل ضمان إمكانية الرجوع عن بعض         
: وقال السيد كامتو إنه لا يوافق على ذلك       . التدابير المضادة 

، فيجب على الدول أن تتمكن من إعطاء مثل هذا الضمان         
وهـي ليسـت حرة في اتخاذ أي تدابير تختارها تحت ستار            

وبهذا المعنى، تختلف التدابير المضادة عن    . الـتدابير المضـادة   
 .التدابير الأخرى

الشروط المتعلقة  ] (٤٨[٥٣وبخصـوص المـادة      -٣
، أعرب عن أسفه لإسقاط     )بالـلجوء إلى الـتدابير المضادة     

 في الدورة    بالشـكل الـذي اعتُمدت به مؤقتاً       ٤الفقـرة   
 ٣ السابقة لكي توازن الفقرة      ٤فقد صيغت الفقرة    . السابقة

السابقة وقد تكون التدابير المضادة العاجلة ضرورية بالفعل        
 غير  ٥٣في بعـض الحالات، ولكن الصيغة الجديدة للمادة         

وهي تعني أنه بالإمكان اتخاذ التدابير المضادة حتى        . مقـبولة 
ة، الأمر الذي يقدم أساساً     عندما تجرى المفاوضات بحسن ني    

قانونـياً لقيام الدول بأفعال غير قانونية أو مفرطة ويخلق لا           
 . السابقة٤ولذا يتعين إعادة الفقرة . مساواة بين الدول

 ٥٤وأعـرب عـن موافقـته على حذف المادة           -٤
المعـتمدة في الـدورة السابقة، التي لا تتمشى مع ممارسة           

فلا ينبغي معاملة   . قائيالـدول، والاستعاضة عنها بشرط و     
الـتطوير الـتدريجي للقانون الدولي على أنه مرادف لوضع     

 .قانون مستقبلي
 قال، في معرض تعليقه على      السيد إيكونوميدس  -٥

، إنهـا تتضمن تناقضاً أشد خطورة من التناقض  ٥٠المـادة   
] ٣٦[٢٩الـذي أشـار إلـيه السيد كامتو، أي مع المادة       

الواردة في  " قدر الإمكان "عبارة  ف). استمرار واجب الوفاء  (
 تعفي الدولة التي تتخذ التدابير      ٥٠ مـن المادة     ٣الفقـرة   

المضـادة مـن شرط إتاحة استمرار واجب الوفاء في كل           
وبشكل عام، فإنه يسهل على الدولة التي تتخذ        . الأوقـات 

تدابير مضادة، أكثر من الدولة المسؤولة، أن تراقب سلوكها         
ذا كانت أعمالها تتمشى مع القانون      الخـاص وأن تقرر ما إ     

قدر "وسـيكون مـن الأفضل إما حذف عبارة         . الـدولي 
، وإما إضافتها إلى المادة ٥٠ من المادة ٣من الفقرة " الإمكان

٢٩. 
الواردة في المادة   " صحيحاً"وقال إنه يفسر كلمة      -٦
بأنها تعني أنه لا    ) سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية     (٤٦

 المضرورة، سواءً صراحة أو ضمناً، أن تتخلى يمكـن للدولة  
عـن مطالبتها الناشئة عن ارتكاب إخلال خطير كما هو          
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حتى تُحل القضية   ) تطبيق هذا الفصل   (٤١محـدد في المادة     
وحسب المقرر  . بصـفة نهائية وفقاً لقواعد القانون الدولي      

أما هو . الخاص، ينبغي أن يبيّن فقط المبدأ بوضوح في التعليق
 .٤٦ن يفضل إدماجه في المادة فكا
 تفتقر  ٥٣ من المادة    ٤ و ٣ و ٢وقال إن الفقرات     -٧

فالالتزام بتسوية  . في الوقت الراهن إلى التوازن افتقاراً شديداً      
المـنازعات يعد من بين أهم الالتزامات الأساسية في النظام          
القـانوني الـدولي ويجب ألا يتراجع أمام الفعل الانفرادي          

، يمكن  ٢وبموجب الفقرة   . ل تدابير مضادة  للدولـة في شك   
للدولـة المضرورة، دون أي إبلاغ، أن تتخذ تدابير مضادة          
عاجلـة للاحتفاظ بحقوقها ومن المعقول أن يُفترض في هذه          

. الحالـة أن الدولة هي التي تقرر بنفسها، أي التدابير تتخذ          
 السابقة، يمكن   ٤والأسوأ من هذا أنه، نتيجة لحذف الفقرة        

لة المضرورة أن تتخذ تدابير مضادة جديدة، عاجلة أو         للدو
غـير عاجلـة، بعد إبلاغ الدولة المسؤولة حتى وإن بدأت           

وهذا يفتح الباب على مصراعيه أمام      . المفاوضات بحسن نية  
الـدول للقيام بأعمال تعسفية ويخل بالالتزام بحل المنازعات         

دولة ما  حلاً سلمياً، فضلاً على أنه يضع ثقة لا محدودة في           
لمجـرد أنهـا تزعم وجود ضرر ويدين سلفاً دولة يُزعم أنها            
مسؤولة ولكن قد لا تكون في الواقع كذلك، أو لا تكون            

فهذه الفقرات الثلاث غير مقبولة، وأعرب      . مسـؤولة كلياً  
عـن أملـه في أن تـتمكن الجمعية العامة أو مؤتمر خاص             

ذوفة، فقال   المح ٥٤أما المادة   . بالمفوضـين من إعادة التوازن    
إنه كان يؤيد الإبقاء عليها لأنها تُعبر عن الأسبقية الواجب          
إعطاؤهـا للمجتمع الدولي المنظم، ولكن بإمكانه أن يَقبل         

وختاماً، شدد على أن المشروع برمته،      . الحل الوسط المعتمد  
لا سيما الأحكام الخاصة بالتدابير المضادة، لا يزال في أمس          

 . لتسوية المنازعاتالحاجة إلى نظام ملائم
 قال إن المشروع الحالي يشكل تحسيناً       السيد سيما  -٨

كـبيراً للمشروع المعتمد في القراءة الأولى في الدورة الثامنة          
، وإنه يوافق بوجه خاص على الاستعاضة عن   )٤(والأربعـين 

احتجاج الدولة  ] (٤٠[٤٣السابقة بالمادتين   ] ٤٢[٤٠المادة  
احتجاج دولة غير   (٤٩و) خرىالمضـرورة بمسؤولية دولة أ    

، وكذلك على التناول    )مضـرورة بمسـؤولية دولة أخرى     
كما رحب  . ٤٣في المادة   " الشاملة"الواضـح للالتزامات    

الحق " ٤٨دول المادة   "بالحكم الذي يعطي ما يمكن تسميته       
في المطالبة ليس فقط بالكف عن الفعل غير المشروع وبتقديم     

ار، بل أيضاً بالجبر لصالح     تأكـيدات وضمانات بعدم التكر    
ويمثل الحكم تطويراً تدريجياً    . الضحايا من غير الدول أيضاً    

أما بخصوص  . للقـانون من حيث أنه يوضح القانون القائم       
                                                      

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٤(

أهمـية الجهـات الفاعلة من غير الدول في سياق مسؤولية           
الدول، لا سيما في الباب الثالث من المشروع، فإن مفهوم          

 أن يتغير حسب السياق الذي يستخدم يجب" المجتمع الدولي"
 ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٥٣وسياق المادة   . فيه المصطلح 

هـو سياق وضع القوانين، الذي ما زال رسمياً من صلاحية           
الـدول والدول المتعاونة في إطار المنظمات الدولية، والذي         

وهذا الأمر برر استخدام . يمكن أن تظهر فيه القواعد القطعية
غير أن الدول   ". المجـتمع الدولي للدول بأكمله    "ح  مصـطل 

تتحمل أيضاً مسؤولية تجاه الكيانات من غير الدول، بما فيها          
الأفراد، ويكتسي المفهوم الواسع للمجتمع الدولي أهمية أيضاً    

 .في سياق مشروع المواد
الإخلالات الخطيرة  (وفيما يتعلق بالفصل الثالث      -٩

من ) القطعية للقانون الدولي العام   بالتزامات بمقتضى القواعد    
الـباب الثاني، ومن وجهة نظر منهجية، فإن الانتقاد الموجه     
إلى إحلال القواعد القطعية محل الالتزامات تجاه الكافة لـه         

غير أن النوعين من القواعد يصبحان، في عملية        . مـا يبرره  
الـتدوين، وجهـين لعملة واحدة، إذ تكون لهما، في حالة           

القطعـية، آثار إبطال الموافقة على خلاف ذلك        القواعـد   
وفي سياق  . وتوجِـدان مصلحة لكل دولة في الامتثال لهما       

مسـؤولية الدول من الواضح أن الجانب الأخير هو المهم،          
الالتزامات التي  ] (٥٠[٥١وقد احتفظ بحق بمكانته في المادة       

 أضيق من المادة    ٤١والمادة  ). لا تـتأثر بالـتدابير المضادة     
لسـابقة، لأن مـدى القواعـد القطعية أضيق من مدى           ا

غير أن الاخلالات الخطيرة المذكورة     . الالتزامات تجاه الكافة  
 ستتضـمن دائماً، لجميع الأغراض العملية،       ٤١في المـادة    

 .الالتزامات تجاه الكافة
التدابير (ورحـب بالإبقـاء عـلى الفصل الثاني          -١٠

التدابير المضادة  ] (٣٠[٢٣فالحل الوارد في المادة     ). المضادة
كان سيتيح حرية   ) فـيما يـتعلق بفعل غير مشروع دولياً       

مفـرطة لاسـتخدام الـتدابير المضادة وللدول التي تجنح          
، لأن  ٥١وأعرب عن ارتياحه لصياغة المادة      . لاسـتخدامها 

الالـتزامات المشار إليها بشكل صريح هي الالتزامات التي         
. ن من خلال التدابير المضادة    انتُهِكت سابقاً في أكثر الأحيا    

 منها، أمر يؤسف ٢، لا سيما الفقرة   ٥٤وحـذف المـادة     
 مقابل  ٥٤غير أنه أبدى استعداده للتضحية بالمادة       . لــه 

شرط وقائي، بدلاً من المجازفة بحظوظ المشروع في أن يحظى          
 .بالقبول
 قال إنه يعتبر المشروع بمثابة إنجاز       السـيد هافنر   -١١

.  احتمال وجود بعض المشاكل في التأويل      هام، بالرغم من  
فعـلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تعريف الدولة المضرورة   

 إلى تعدد الدول    ٤٣ من المادة    `٢`)ب(في الفقـرة الفرعية     
المضرورة من نفس الإخلال، مع بعض التعقيدات الناجمة عن 
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. ذلـك، مثل تعارض المطالب المقدمة من قِبَل تلك الدول         
أن تعالج تلك   ) تعدد الدول المضرورة   (٤٧ادة  وتحـاول الم  

المسـألة، ولكنها تُحدد جانباً واحداً ليس إلا، أي حق كل           
وهذا . دولة مضرورة في الاحتجاج بالمسؤولية بشكل منفرد      

ولذلك أبدى أسفه   . يطرح بدوره إمكانية تعارض المطالب    
. لعدم التوصل إلى صياغة مواد تتناول تعدد الدول المضرورة        

، تبقى هناك حاجة إلى التعاون مع ٤٧لى الرغم من المادة وع
الدولة المضرورة؛ وإلا أصبح إخلال ما بذرةً من بذور نزاع          

ومع ذلك، يجب التمييز تمييزاً واضحاً بين التعاون مع         . آخر
الدولة المضرورة والاحتجاج المشترك بمسؤولية الدولة الذي،       

 .دةكما سلف بيانه، يخضع لبعض النظم المحد
من ) ب(٢ويمكـن أن تنجم صعوبة عن الفقرة         -١٢

، التي تشير إلى كل من الدولة المضرورة والجهة         ٤٩المـادة   
فعلى سبيل المثال، في    . المسـتفيدة من الالتزام الذي أُخل به      

حالـة الإخـلال بقـاعدة مـا في النظام القانوني الخاص            
 بالأجانـب، فـإن مصالح الدولة التي ينتمي إليها المواطن         

الأجـنبي، وربمـا كانت هذه الدولة هي الدولة المضرورة          
. نفسها، يمكن أن تختلف عن مصالح الشخص الأجنبي نفسه        

ترمي إلى تقديم  " أو"وفضـلاً عـن ذلك، إذا كانت كلمة         
بديل، يبدو أنه يتعين على الدولة أن تقرر أي المصالح تحظى           

اً أن  غير أنه اعترف بأنه ليس في المستطاع دائم       . بالأولويـة 
يُقـدَّم مـن خلال قاعدة ما حلٌّ لجميع المنازعات الممكن           

 .حدوثها، وبالتالي فإنه يمكن أن يقبل النص كما هو
 على  ٥١من المادة   ) د(١ولا ينبغي تأويل الفقرة      -١٣

أنها تعني أن جميع القواعد الأخرى المشار إليها في الفقرات           
ترك المسألة  وتُ. الفرعية السابقة هي بالضرورة قواعد قطعية     

التدابير ( مكرراً ٥٥كما رحب بالمادة    . مفـتوحة للـنقاش   
، لكنه  )المـتخذة من جانب دول خلاف الدولة المضرورة       

وقف الخرق والجبر لصالح المستفيدين "تساءل عن التباين بين 
) ب(٢والإشارة الواردة في الفقرة     " من الالتزام الذي خُرق   

ضرورة أو الجهات   صـالح الدولة الم   " إلى   ٤٩مـن المـادة     
وسأل عما إذا كان    ". المسـتفيدة من الالتزام الذي أخل به      

 هذا الأمر مقصوداً؟
ز قال إنه لا يمكن تصور أن التدابير السـيد ممـتا    -١٤

المضادة يمكن اتخاذها فقط على أساس تقييم ذاتي للوضع من          
فقبل اتخاذ التدابير   . قِـبَل الدولـة التي تدعي بأنها مضرورة       

 يجب التأكد من أن الادعاءات المقدمة لتبريرها تقوم المضادة،
وأضاف قائلاً إنه طالب بأن تدرج على       . على أسس سليمة  

الـدوام في المشروع آلية تتعلق بتسوية المنازعات يمكن أن          
يلجأ إليها كل من الدولة التي يُفترض أنها مضرورة والدولة          

 فقد أعرب   ولذا. التي يُزعم أنها مسؤولة قصد إثبات الوقائع      
عن أسفه لافتقار المشروع إلى أي شرط سابق واضح يتعلق          

بلجوء الدولتين المعنيتين إلى آليات تسوية المنازعات، رغم أن 
 تحاول أن تسد الثغرة بعض      ٥١مـن المادة    ) أ(٢الفقـرة   
ومما يؤسف لـه أيضاً أنه يمكن اتخاذ التدابير المضادة . الشيء

 .وضات جاريةفي الوقت الذي تكون فيه المفا
علّق، في معرض   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -١٥

 شكلت  ٥٣رده عـلى السيد كامتو، قائلاً إن صيغة المادة          
موضوع تفاهم صريح أثناء المشاورات غير الرسمية التي قُدّم         

 .تقرير عنها إلى لجنة الصياغة
 قال إنه عندما نظرت اللجنة في     السيد روزنستوك  -١٦

صياغة عن مشروع المواد المتعلقة بالتدابير      تقريـر لجـنة ال    
، ظهر تصدع فكان لا بد من       )٥(المضـادة في القراءة الأولى    

وبدأ يعتقد أن بعض    . تكثـيف الجهـود لـرأب الصدع      
الحكومـات كانت مُحقة في اقتراح إدراج جميع الظروف         

 وأنه ليس من الحزم     ٢٣النافـية لعـدم المشروعية في المادة        
عن طريق تفصيل محتوى الدفاع عن      الإخـلال بالـتوازن     

الـنفس والـتدابير المضادة وأية ظروف أخرى نافية لعدم          
ويمكن بالتأكيد أن تساق حجة منطقية لعدم       . المشـروعية 

 .٢٣محاولة الدخول في أية تفاصيل تتجاوز حدود المادة 
، فإن مصطلح ٥٠ من المادة ٢وفيما يتعلق بالفقرة  -١٧

فهو يعني عدم ":  حدث-لا "لا يشير إلى " عـدم الوفـاء   "
القـيام بمـا يُلتزم القيام به، مما يعني في بعض الحالات عدم           
القـيام بأي شيء في الوقت الذي يتعين فيه القيام بشيء ما            

ونظراً للغة المستخدمة في    . وفي حـالات أخـرى، العكس     
مشروع المواد، فليس من المستغرب ألا تملك دولة ما تدابير          

 عنها كلياً وأن تلجأ إلى تدابير مضادة        مضادة يمكن الرجوع  
فليس بالإمكان دائماً إرجاع    . أخرى لا يمكن الرجوع عنها    

 .الأمور برمتها
، الواردة في   "قدر الإمكان، بطريقة تتيح   "وعبارة   -١٨

، أصابت شاكلة الصواب في ما يخص ٥٠ من المادة ٣الفقرة 
 على  الجهـود التي ينبغي أن تبذلها دولة مضرورة عند الرد         

والادعاء القائل بأنه يمكن اتخاذ التدابير المضادة عندما        . ضرر
لا يحـدث أي ضـرر يعادل الطعن في الحق في الدفاع عن             

. الـنفس لأن جميع الدول تحتج به عند اللجوء إلى الحرب          
فكلاهما . والتدابير المضادة ليست أسوأ من الدفاع عن النفس

 . تعسفيضروري ولكن جرت المطالبة بهما على نحو
وفي ما يخص محاولة إيجاد توازن بين الآراء المتباينة          -١٩

 على أساس في    ٥١بشـأن التدابير المضادة، لا تستند المادة        
                                                      

المجلد الأول، الجلسات   ،  ١٩٩٦حولية  انظر   )٥(
 .٢٤٥٩-٢٤٥٤ و٢٤٥٢
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فهل من الأمور   . ممارسة الدول، أو الفقه، أو أي شيء آخر       
الشائنة حقاً أن تتوفر لدولة ما تدابير قصوى إلى حد ما عند            

و الفصل العنصري؟ وما دام     تعامـلها مع الإبادة الجماعية أ     
عنصـر التناسب قائماً، فهناك حجة قوية تؤيد عدم تقييد          
الـتدابير المضـادة في الأوضـاع التي تبلغ حداً كافياً من            

 تعتبر  ٥١ من المادة    ١وفي هذا السياق، فإن الفقرة      . الفظاعة
جهـداً للتوصل إلى حل وسط بين القانون كما هو حالياً           

 . إبداؤهاوبعض الشواغل التي تم
 مثالاً آخر على    ٥١ من المادة    ٢وتشـكل الفقرة     -٢٠

ذهـاب مشـروع المواد إلى حد بعيد ليستجيب للشواغل          
فإذا كانت عملية   . وعـلى تجاوزه حدود القانون أو المنطق      

تسـوية المـنازعات يمكن أن تؤدي إلى الأمر بالكف عن           
رة التصرف، فيبدو من الوقاحة تقريباً مطالبة الدولة المضرو       

ويُعد النص  . بالكف عن القيام بتصرف معين بشكل تلقائي      
القائم بشأن التدابير المضادة تقييدياً أكثر من القانون الراسخ         

الاتفاق بشأن  كمـا هو واضح، بين جملة أمور، في قضية          
 .الخدمات الجوية

 أعرب عن تأييده للباب الثالث      السـيد دوغارد   -٢١
 ٤٦و) قبول الطلبات  (]٢٢[٤٥وعن سعادته لكون المادتين     

لا تحكمـان مسـبقاً على القضايا التي ينبغي أن تُعالج في            
وقد استخدمت  . مشـروع المواد بشأن الحماية الدبلوماسية     

، على وجه التحديد،    ٤٥من المادة   ) ب(الفقـرة الفرعـية     
مصـطلحات محـايدة في مـا يتعلق بقاعدة استنفاد سبل           

يء من التعمق في    الانتصـاف المحلـية، التي سينظر فيها بش       
 خطوة تاريخية   ٤٩وتشكل المادة   . سياق الحماية الدبلوماسية  

إلى الأمـام تخلصت بصفة نهائية من الفلسفة التي جاءت بها           
، وبالتالي جنوب غرب أفريقيامحكمة العدل الدولية في قضايا 

 .فإنه يرى أنها ستلقى ترحيباً واسعاً
ن التدابير  وقد حققت اللجنة التوازن المناسب بشأ      -٢٢

فمعظم الأحكام من نوع التدوين، وإن كان يمكن        . المضادة
ولهذا السبب، يعتقد أنها    . اعتـبار بعضـها تطويراً تدريجياً     

وأعرب عن تأييده لوجهات نظر السيد     . سـتحظى بالقبول  
، أي أن   ٥١من المادة   ) د(١هافـنر بشـأن تأويل الفقرة       

وجب قواعد  الالـتزامات الأخرى القائمة بم    "الإشـارة إلى    
لا تعني أن الالتزامات " قطعية من قواعد القانون الدولي العام    

 ١من الفقرة   ) ج(و) ب(المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين      
 .هي، بالضرورة، قطعية في طابعها

وكان يحبذ، شأنَ السيد سيما، الإبقاء على الفقرة         -٢٣
 ٥٥، ولكن يمكنه أن يوافق على المادة        ٥٤ مـن المـادة      ٢

 .مكرراً ، التي تُعد شرطاً وقائياً مهماً

، قال، في   )رئيس لجنة الصياغة   (السـيد تومكـا    -٢٤
معـرض رده على التعليقات على الباب الثالث، إن أولوية          
لجنة الصياغة القصوى كانت تتركز على إتمام العمل بشأن         

 سنة، يبدو من المحقق أنه آن       ٤٥وبعد مرور   . مشروع المواد 
وقـد تصرفت اللجنة على أساس      .  بذلـك  الأوان للقـيام  

الـتفاهمات التي تم التوصل إليها في لجنة القانون الدولي في           
جلستها العامة أو خلال المشاورات غير الرسمية التي تسلمت         

 .اللجنة تقريراً عما أسفرت عنه من نتائج
ولا بـد مـن الإشارة إلى أنه كان ثمة خطر ألا             -٢٥

أن التدابير المضادة وألا    يتضـمن المشـروع أية أحكام بش      
.  سوى إشارة أساسية إلى هذه التدابير      ٢٣تتضمـن المادة   

غير أن الأغلبية في اللجنة أعربت بوضوح عن عدم رغبتها          
وبناء عليه، قامت لجنة الصياغة     . في أن يكون الأمر كذلك    

 في ذلك    فصل منفرد بشأن التدابير المضادة، مستندةً      إعدادب
 .  الجلسة العامةإلى القرار المتخذ في

 بالنظر إلى ممارسة الدول،     ٥١وقد صيغت المادة     -٢٦
، فإنها تتضمن أحكاماً محددة، لا مبادئ عامة من         بناء عليه و

شـأنها أن تخضـع لتأويلات مختلفة من قبل الممارسين أو           
واعتمدت لجنة الصياغة هذه المادة دون اتخاذ       . الأكاديمـيين 

مات بحماية حقوق الإنسان موقف بشأن ما إذا كانت الالتزا  
ظر التي تحالأساسـية والالـتزامات ذات الطـابع الإنساني      

غير أن أحداً لا يجادل في كون       . الانتقام قواعد قطعية أم لا    
الالتزام بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها        

 . قاعدة قطعية
 على غرار قضية    ٥٣وقـد أعيدت صياغة المادة       -٢٧

 والسوابق القضائية الأخرى،    الجوية بشأن الخدمات الاتفاق  
بناء على تفاهم قدم المقرر الخاص تقريراً عنه إلى اللجنة في           

ويكمن الانتقاد الأساسي في أنه عندما تخضع       . الجلسة العامة 
قضية ما للإجراءات القضائية أو للمفاوضات، فإنه لا يكون         

غير أن  . لذلـك أثـر في منع دولة من اتخاذ تدابير مضادة          
فقد نظرت محكمة   . السوابق القضائية لا تدعم هذا الموقف     

معين اتخذته دولة ما تدبيراً  تدبيرما إذا كان العدل الدولية في 
وظـل الـتدبير قائماً حتى أثناء الإجراءات       . مضـاداً أم لا   

القضـائية، وفي الوقـت نفسه، استمرت المفاوضات بين         
 ولم ترفض المحكمة    .الطـرفين لحـل المسألة خارج المحكمة      

المفهوم القائل بأن التدبير قد يكون تدبيراً مضاداً على أساس          
أن الإجراءات القضائية كانت جارية ولم تكن هناك إمكانية      

وقد يحلم المرء بعالم    . أمـام الطـرفين للتفاوض بحسن نية      
 صيغت لتعكس القانون الدولي     ٥٣أحسـن، ولكن المادة     

 . العرفي
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 الصياغة المستخدمة في آخر المادة      فيإن الاختلاف    -٢٨
غير مقصود، وقد يكون    اختلاف   ٤٩ مكرراً وفي المادة     ٥٥
ه إلى ضغط عنصر الوقت ويمكن إصلاحه، رغم أنه لن          مردُّ

 . يتم إدخال أي تعديل
 قال إن من غير الإنصاف أن       السـيد كاتـيكا    -٢٩

يستخدم رئيس لجنة الصياغة رده على التعليقات على الباب         
لث ليتجاوز حدود نقاط الإيضاح ويتساءل عن موقف        الثا

رب عن  عفهذا ليس دوره، وأ   . أعضـاء لجنة القانون الدولي    
أملـه في أن يحصر رئيس لجنة الصياغة ملاحظاته من الآن           

 .فصاعداً في الإيضاح لا غير
قال، في  ) رئيس لجنة الصياغة   (السـيد تومكـا    -٣٠

اد، إن لجنة   معـرض تقديمـه الباب الرابع من مشروع المو        
لعدم " أحكام عامة"الصـياغة قـررت الإبقاء على العنوان     

 .اعتراض أحد عليه
وأضاف قائلاً إن لجنة الصياغة نظرت في العديد          -٣١

ويقضي . مـن المقـترحات الخاصة بإدراج قضايا إضافية       
المقـترح الأول بتوضيح الطابع الانعكاسي لمشروع المواد،        

عد ذلك، نظرت اللجنة    وب. وسوف يوضح ذلك في التعليق    
نطاق الالتزامات   (٣٤ من المادة    ٢ الفقرة   نقلفي مقـترح ل   

وضع الكيانات من   تتناول  ، التي   )الدولية المبينة في هذا الباب    
غـير الدول، إلى الباب الرابع، ولكنها قررت أن ذلك ليس       

كما نظرت في مقترح لنقل الأحكام      . بالأمـر الضـروري   
] ٤[٣، والواردة في المادتين     المـتعلقة بالقـانون الداخـلي     

] ٤٢[٣٢و) وصـف فعل الدولة بأنه غير مشروع دولياً       (
، إلى الباب الرابع،    )عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي    (

ولكنها قررت عدم الأخذ بالمقترح للأسباب التي أوضحها        
 .٣٢ مناقشته للمادة خلال
، )مبدأ التخصيص ] (٣٧[٥٦وفي ما يخص المادة      -٣٢

تأييداً قوياً لكل من محتواها     ثمة   لجنة الصياغة أن     لاحظـت 
غير أن إحدى الحكومات    .  الـباب الـرابع    فيوموضـعها   

وقد يكون . تقدمـت بمقترح لإرجاع المادة إلى الباب الثاني    
هذا الإرجاع غير مرغوب فيه خاصة لأن العديد من القضايا 

بدأ الواردة في الباب الأول والباب الثالث قد تخضع أيضاً لم         
 .التخصيص

 قلقوعـلاوة على ذلك، لاحظت لجنة الصياغة ال        -٣٣
المادة لا تسري إلا على الباب الأول والباب الثاني          من كون 

وجود "تسـري على الباب الثالث بسبب إدراج عبارة           ولا
في النص المعتمد   " فعل غير مشروع دولياً أو نتائجه القانونية      

د نية في عدم تطبيق     ولا توج . في الـدورة الثانية والخمسين    
التي تم تناولها وبالفعل، فإن القضايا . المادة على الباب الثالث

في الـباب الثالـث تغطـيها غالباً، وإن لم يكن بالضرورة     

المسألة أكثر   ت اللجنة أن تجعل   روقر.  الخاصة نظمحصراً، ال 
بإدماج صيغ مختصرة لعناوين الأبواب     وذلـك   وضـوحاً،   

دير بالملاحظة أن مجرد التعايش بين      وج. الواردة في المشروع  
قواعد محددة ليس بالأمر الكافي لتفعيل هذا الحكم، بل يلزم، 
. بالأحرى، التعايش بين قواعد محددة باستبعاد القواعد العامة
. وإن النص الأكثر تفصيلاً يجعل هذا الجانب أكثر وضوحاً        

 وعلاوة على ذلك، فإن الحكم وُضع ليشمل، على السواء،        
 ـ لمبدأ التخصيص، مثل النظم المستقلة،     " القويـة "كال  الأش

، مثل الأحكام المحددة في معاهدة      "الضـعيفة "والأشـكال   
والمـتعلقة بمسـألة واحدة كأن يكون هناك حكم محدد في           

 .معاهدة يستبعد الرد
وكنتيجة للصيغة الجديدة، رأت لجنة الصياغة أن        -٣٤

لية يمكن أن   ثمـة بعض الصعوبات في القول إن تنفيذ المسؤو        
وكان يمكن أن يُقال    . مـن قبل القواعد الخاصة    " يُحـدد "
فضي إلى إشارة  ي قد   ذاه ، ولكن ..."تُحـدّد شروط تنفيذ   "

وعوضاً عن ذلك، اختارت اللجنة     ". الشروط"مزدوجة إلى   
 ".تنظم"بكلمة " تُحدّد"أن تستعيض عن كلمة 

المسائل المتعلقة  ( مكرراً   ٥٦واعـتُمدت المـادة      -٣٥
في الدورة الثانية ) ولية الدول والتي لا تنظمها هذه المواد  بمسؤ

النتائج القانونية الأخرى ] (٣٨[٣٣والخمسين بوصفها المادة 
وتقدمت الحكومات بنوعين من    ). للفعل غير المشروع دولياً   

حاجة هناك  النوع الأول يتعلق بما إذا كانت       . الاقـتراحات 
 فما هو الشكل الذي ، وإذا كان الأمر كذلك أم لاإلى المادة 

ورأت لجنة  . وأما الثاني فيتعلق بموضعها   . يـتعين أن تتخذه   
الصـياغة أن المادة ضرورية، خاصة لأن المشروع لا يذكر،          

 التي قد تنجم عن فعل غير       نتائج أن يذكر، كل ال    كنهولا يم 
مشروع دولياً، ولأنه لا توجد أي نية لإعاقة إجراء مزيد من 

والقصد من المادة   .  مسؤولية الدول  الـتطوير في مجال قانون    
هـو أن تشـمل القـانون الدولي العرفي وكذلك تطبيق           

ويغطـي التعليق الخاص بالمادة شواغل بعض       . المعـاهدات 
الحكومات إزاء الأمور الأخرى التي يتضمنها القانون الدولي        

 . العرفي والتي لم يتم تناولها في المشروع
 لجنة الصياغة وفي ما يخص موضع الحكم، لاحظت -٣٦

 التي وردت في    ٥٦ والمادة   ٣٣أن ثمة صلة مباشرة بين المادة       
وقد اتفقت  . ٣٣مشاريع سابقة في الباب الثاني، قبل المادة        

اللجنة مع الآراء التي أبدتها بعض الحكومات ومفادها أنه لا          
 ة القانونية الناجم  نتائجيوجد سبب لقصر تطبيق المادة على ال      

تسري المادة على   أن   وأنه يتعين    ،شروعةعن الأفعال غير الم   
ولذا . نظـام مسؤولية الدول برمته المنصوص عليه في المواد        

 يقررت نقل المادة إلى الباب الرابع واعتبرت أن المكان المنطق
وبمجرد ما يتم وضع المادة في      . ٥٦بعد المادة   وضعها  هـو   

الـباب الرابع، فستحتاج إلى أن تُصاغ بشكل أوسع حتى          
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واتفقت اللجنة على   . أكمله على النص ب   ة سـاري  صـبح ت
مد على فقرة واردة في ديباجة      تالصـياغة الحالـية، التي تع     

ومع أن المادة تسري بالتأكيد على      . ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    
المشـروع برمته، فإنها أوثق صلة بالباب الثاني، وإن التعليق          

كس وقد تم تغيير عنوان المادة ليع     . سيوضـح هـذه النقطة    
 . النص الجديد

) المسؤولية التي تقع على منظمة دولية      (٥٧والمادة   -٣٧
فهي تستثني أية . شرط عدم إخلال يتناول قضيتين اثنتينهي  

مسألة تتعلق بمسؤولية منظمة دولية بمقتضى القانون الدولي        
صرف منظمة دولية، وبعبارة أخرى،     تومسؤولية دولة عن    

 الفاعل ويقال إن الدولة     عـندما تكون المنظمة الدولية هي     
واقتُرح توسيع  . مسؤولة بحكم مشاركتها في تصرف المنظمة     

الصياغة لئلا يتم المساس بموقف القانون من المسألة، ولكن         
لجنة الصياغة مانعت في الأخذ بأية صياغة يُحتمل أن توسع          

ومن شأن إجراء أي توسيع للمادة أن       . الجزء الثاني من المادة   
ائي هام بحيث تستطيع دولة ما أن تستثني يسفر عن شرط وق   

ما  نفسها من نطاق مشروع المواد من خلال الاحتجاج بأنها   
كانت لترتكب هذا الفعل لو أنها لم تكن تتصرف بأمر من           

وإذا ما ارتكبت الدولة الفعل، فهي مسؤولة       . منظمة دولية 
وفي حالات معينة، قد تكون الدولة أيضاً مسؤولة عن         . عنه

تم استبعاده لأنه   ة، ولكن هذا الأمر     ينظمات الدول أفعـال الم  
 .يقع في مجال قانون المنظمات الدولية

قد تُطرَح في ما    "ونظـرت لجنة الصياغة في جملة        -٣٨
" تتصل" الأخرى المقترحة ومنها     صيغالمع  قارنة  بالم" يخص
أي مسألة  "، واستقرت على الجملة الأقصر تماماً       "تـتعلق "و

، التي تتطابق مع الصيغة المستخدمة في       ..."تـتعلق بمسؤولية  
المادة، عنوان  وفي ما يخص    ). المسؤولية الفردية  (٥٨المـادة   

" سلوك منظمة دولية "نظـرت لجـنة الصـياغة في عبارتي         
 ولكنها استقرت   ،"المسائل المتعلقة بمسؤولية منظمة دولية    "و

 ".المسؤولية التي تقع على منظمة دولية"على عبارة 
، نظرت لجنة الصياغة في     ٥٨ص المادة   وفـيما يخ   -٣٩

" مسؤولية الأفراد "إلى  " المسؤولية الفردية "مقـترح لتحويل    
المسؤولية "بموجـب القانون الدولي، نظراً إلى أن مصطلح         

وقد . دل على المسؤولية الفردية للدول    ييمكن أن   " الفـردية 
المسؤولية " الأخرى المقترحة    عـبارات تضـمنت بعـض ال    

غير أن اللجنة قررت    ". لية الشخص مسؤو"و" الشخصـية 
، لأنها اكتسبت معنى    "المسؤولية الفردية "الإبقاء على عبارة    

مقـبولاً في ضـوء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية          
الدولـية ومختلف قرارات مجلس الأمن وأصبحت، بالتالي،        

 . مصطلحاً فنياً

، التي ظهرت "وكيل دولة ما"أما فيما يخص عبارة  -٤٠
الـنص المعتمد بصفة مؤقتة في الدورة الثانية والخمسين،         في  

فقد ساور لجنة الصياغة قلق بشأن احتمال عدم تطابقها مع          
بعض العبارات المستخدمة حالياً في الفصل الثالث من الباب         

وكان شاغل آخر يتمثل في الصعوبات التي قد تُطرح . الأول
لمشروع، في تلك المرحلة من ا    " وكالة"عـند الإشـارة إلى      

كما ". وكالة"الذي لم يحلل حتى الآن قضية نسب الفعل إلى 
التصرف كجهاز أو غير ذلك     "تضمنت الاقتراحات عبارة    

، "تُنسب أفعاله إلى الدولة   "، وعبارة   "نـيابة عـن الدولـة     
واستقر رأي اللجنة ". أي شخص"وببساطة إنهاء الجملة بعد 

وإذا ما  ". الدولةيعمل نيابة عن    "في نهاية المطاف على عبارة      
كـان فـرد مسؤولاً بموجب القانون الدولي، مثلاً بموجب          
القـانون الجنائي الدولي، فإن كون الفعل ارتُكب نيابة عن          

وعليه لم يتم تغيير . دولـة مـا لا يعفي الفرد من المسؤولية        
 .العنوان
وقـال، عـند لفته الانتباه إلى المادة الأخيرة من           -٤١

، إن  )ميثاق الأمم المتحدة  ] (٣٩[٥٩المشروع، وهي المادة    
لجـنة الصـياغة نظرت في مقترح يقضي بحذفها لأنها غير           

الأول أن الجمعية العامة قد : ضـرورية، وذلك لسببين اثنين    
تحيط علماً بالمشروع، والثاني، وربما الأكثر أهمية، أن المادة         

 من ميثاق الأمم المتحدة،     ١٠٣تُعتـبر زائدة في ضوء المادة       
راجها قد ينتج عنه تأويل بصورة معاكسة فيما يخص         وأن إد 

واللجنة، . الاتفاقات الأخرى التي لا يوجد فيها هذا الشرط       
مـع أنها تتفق على أن الحكم ليس ضرورياً تماماً، قد قررت      
الإبقاء عليه حتى تؤكد على أن مشروع المواد ينبغي تأويله          

ير فللحكم طابع إيضاحي وهو مجرد تذك     : طـبقاً للميـثاق   
 .مفيد
وفيما يخص الصياغة، رأت لجنة الصياغة أن الجملة  -٤٢

النتائج القانونية لفعل غير مشروع دولياً لدولة       "الاستهلالية  
، بصيغتها المعتمدة في الدورة الثانية والخمسين،       "بموجـب 

ينـبغي أن تكـون مـتطابقة مع العبارة الأطول الجديدة           
، كحل بديل،   ، أو ]٣٧[٥٦الــواردة حالياً في الـمادة      

لا تخل هذه   "يمكـن أن تُحذف بحيث يصبح النص كالتالي         
وباعتماد اللجنة للحل   ". المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة    

 تؤدي  ٥٩القصـير، فإنها تتفق مع الرأي القائل بأن المادة          
 فيما يتعلق ٥٦دوراً مختلفاً إلى حد ما بالمقارنة مع دور المادة 

 . هو بالتالي مقبولبالنص وأن الشكل الأقصر
كمـا نظرت لجنة الصياغة في الملاحظة التي أبداها          -٤٣

بأحكام ... لا تخل   "العديد من الحكومات وفحواها أن عبارة       
يمكن أن تكون أدقّ، رغم أن كيفية       " ميـثاق الأمم المتحدة   

 إشارة إلى   ولم تقبل اقتراحاً لإدراج   . القيام بذلك غير واضحة   
 .ت اعتماد صيغة أقصر للعنوانالقواعد القطعية، وقرر
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وذكّـر، لدى اختتام عرضه لتقرير لجنة الصياغة،         -٤٤
بـأن هـذه اللجـنة توصي لجنة القانون الدولي باعتماد           

وأعرب عن تقديره لأعضاء لجنة الصياغة على       . المشـروع 
مشـاركتهم الفعالـة في عملها ولأعضاء الأمانة، وخص         

ستشي، والسيد بالذكـر السـيدة أرسانجاني، والسيدة كالا    
 .برونتو، الذين ساعدوها في إنجاز مهمتها

 واعـتذر للحاضرين عن إطالة بيانه، ولكن نظراً         -٤٥
لأهمـية الموضـوع، رأى أن من الضروري أن يكون هناك       
محضـر مكـتوب للطـريقة التي عالجت بها لجنة الصياغة           
التعليقات العديدة للحكومات وأعضاء اللجنة، بما في ذلك        

 .ولها ورفضهاأسباب قب
 قـال إنه ينضم إلى الأعضاء       السـيد الـبحارنة    -٤٦

الآخـرين في الإشادة بالمقرر الخاص ورئيس لجنة الصياغة         
لاستكمالهما موضوع مسؤولية الدول، الذي يشكل واحداً       

ولكنه . مـن أعظم الإنجازات في تاريخ لجنة القانون الدولي        
يرات يـرى، شـأنه في ذلك شأن السيد كاتيكا، أن التغي          

 من نص   ٤٢ و ٤١الجذريـة الـتي أدخلـت على المادتين         
مشـروع المواد الذي اعتمدته لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في          

فالاستعاضة عن عنوان   . القـراءة الثانـية تدعو إلى الأسف      
الإخلالات الخطيرة بالتزامات جوهرية تجاه     "الفصل الثالث   

التزامات الإخلالات الخطيرة ب  "بعبارة  " المجتمع الدولي ككل  
تضعف النص  " بمقتضى القواعد القطعية للقانون الدولي العام     
وقد أُخذت  . ٤٢ولا تستتبع نفس الأضرار المتصورة في المادة        

إخـلال خطير من جانب دولة بالتزام تجاه المجتمع         "عـبارة   
، الواردة "الدولي ككل يعتبر ضرورياً لحماية مصالحه الأساسية

  المعتمدة في القراءة الأولى١٩ادة  عن قصد من الم   ٤١في المادة   
ويبدو أن لجنة القانون الدولي تتراجع عن       . كشـرط لحذفها  

" جرائم"محل  " إخلالات خطيرة "اتفاقها بشأن إحلال عبارة     
 ".المسؤولية الجنائية للدولة"أو 
وبالنظر إلى القضايا التي أحدثت انقساماً والواردة        -٤٧

 والمواقف العديدة المختلفة في الفصل الثالث من الباب الثاني،  
 من التقرير الرابع    ٤٤ و ٤٣للـدول، الـواردة في الفقرتين       

A/CN.4/517)و Add.1 ( ومع أخذ وجهة نظر المقرر الخاص
 من تقريره، يمكن التساؤل     ٤٩في الاعتبار الواردة في الفقرة      

عـن السـبب الـذي يحمل اللجنة الآن على اعتماد أكثر            
وأضعفها، مفضلةً هذه الصيغة على     القواعد القطعية تشدداً    

المقبول بشكل أوسع بكثير،    " المجتمع الدولي ككل  "مـبدأ   
علماً بأن لجنة الصياغة سبق لها أن اعتمدت المادتين الحاليتين       

 المعتمدة  ١٩ كتسوية أساسية مقابل إسقاط المادة       ٤٢ و ٤١
 .في القراءة الأولى

تعويضات "وبشـكل خاص، فإن حذف عبارة        -٤٨
 ٤٢ السابقة من المادة ١من الفقرة " جسامة الإخلالتعكس 

 ٤٢لا يمكن الاستعاضة عنه، بأي حال من الأحوال، بالمادة          
فهي حكم خالٍ من أية سبل      . الـتي اقترحتها لجنة الصياغة    

وفي الواقع، لا   . انتصاف جوهرية تعكس خطورة الإخلال    
يقدم أي مبدأ من مبادئ التعاون وعدم الاعتراف والمبادئ         

، كما هي   ٤٢الأخـرى الواردة في الفقرات الثلاث للمادة        
مقـترحة حالـياً، ورغم ما تثيره من جدل، سبل انتصاف           
مناسـبة وعادلة تتناسب مع خطورة الإخلال بالالتزامات        

 . المتوخاة في الصيغة التي اقترحتها لجنة الصياغة
وأعـرب عن اقتناعه بأن الدول التي ترفض، من          -٤٩

فصل الثالث من الباب الثاني يصعب إقناعها       حيث المبدأ، ال  
 حتى في شكلهما الحالي الأكثر      ٤٢ و ٤١بقـبول المـادتين     

اعـتدالاً فـيما يتعلق بالإخلال الخطير للالتزامات بمقتضى         
 . القواعد القطعية للقانون الدولي

وقـال إنـه مستعد، بشكل عام، للانضمام إلى          -٥٠
ع المواد المقترح من    الأعضاء الآخرين في الموافقة على مشرو     

 ٤١قبل لجنة الصياغة، لكنه يحتفظ بموقفه فيما يخص المادتين    
وفيما يتعلق بمسألة   .  للأسـباب الـتي أشار إليها آنفاً       ٤٢و

تسـوية المـنازعات، أعرب عن رغبته في أن يتضمن هذا           
المشروع شكلاً من أشكال التسوية الاختيارية للمنازعات،       

 .ذي تقدمت به الحكومة الصينيةربما يتمشى مع الاقتراح ال
وخـتاماً، أعـرب عـن تأييده لفكرة أن يتخذ           -٥١

مشـروع المواد شكل اتفاقية، وذلك بغية ضمان استقراره         
 .ومطابقته واستمراريته

 قال إنه ليس لديه اعتراضات تُذكر       السـيد بيليه   -٥٢
على مشاريع المواد الواردة في الباب الرابع، ولكن لديه ثلاثة          

أولاً، وفي إشـارة إلى القلق الذي عبر عنه السيد          . تتعلـيقا 
أثناء مناقشة الباب الأول بشأن عدم      ) ٢٦٨١الجلسة  (كامتو  

وجـود أي إشارة إلى خلافة الدولة، يرى أن الثغرة أعم وأن            
مشـاريع المواد تفتقر إلى حكم شبيه بالحكم الوارد في المادة           

أعضاء اللجنة وكان أحرى ب. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٧٣
وإن النقطة التي أثارها . أن يحـذوا حـذو أسلافهم في الحذر    

السيد كامتو بشأن المشكل الذي قد تطرحه مسؤولية الدولة         
بالنسـبة لخلافـة الدولة، بغض النظر عما إذا كان الآخرون        

 .يشاطرونه ذلك الرأي أم لا، تدل على أن ثمة شيئاً ناقصاً
عدة مناسبات لعدم   ثانـياً، أعـرب عن أسفه في         -٥٣

 .إدراج شرط وقائي في المشروع يتعلق بالحماية الدبلوماسية
، ٥٩ثالثاً، أعرب عن تأييده لتوسيع صياغة المادة         -٥٤

ولكن المشروع غير متسق كثيراً فيما يخص العلاقة بين قانون 
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ومن المسلم به   . مسؤولية الدول وقانون ميثاق الأمم المتحدة     
يثاق، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه       أن المشروع لا يمس بالم    

بـيد أن قانون مسؤولية الدول وقانون الميثاق أو،         . الحـال 
بشـكل أوسع، القانون الخاص بالحفاظ على السلم والأمن         
الدولـيين، همـا فرعان متميزان من فروع القانون الدولي،          

، بحق،  ٥٩وتذكر المادة   . حـتى وإن اتصل أحدهما بالآخر    
 ـ لاقـة له بالميثاق، الذي يعتبر مصدراً   أن المشـروع لا ع

لالـتزامات أولية يمكن أن تؤدي إلى تطبيق قواعد مسؤولية          
ولكن في هذه الحالة، لِمَ  يُشار إلى الميثاق، كما تم           . الدول

أو الفقـرة  ) الدفاع عن النفس  ] (٣٤[٢٢مثلاً في المـادة    
؟ وليس هذا انتقاداً رئيسياً، ولكن هذه ٥١مـن المادة   ) أ(١

الإشـارة إلى الميـثاق غـير منطقية وهذا اللبس قد يسبب        
 .صعوبات عملية بشأن تحديد النقاط المهمة جداً

وفـيما يخـص مسائل الصياغة، فإن صيغة النص     -٥٥
الفرنسـية، وعـلى ما يبدو صيغة النص الإسبانية، لا يزال           

وتساءل عن الإجراء   . يعـتريهما عـدد من أوجه الضعف      
 ما؟الواجب اتباعه لتصحيحه

ورغـبة منه في إنهاء بيانه بملاحظة إيجابية، لا بل           -٥٦
مـتفائلة، قال إنه رغم أنه لا تُعجبه بعض أحكام المشروع،      
الـتي تُعوزهـا الجرأة الكافية لا بخصوص القانون المنشود          
فحسـب، وإنما أيضاً بخصوص القانون الموجود، ورغم أن         

افي، فإن له المشروع لا يتعمق في بعض المجالات بالقـدر الك
ميزة كبيرة وهي كونُه لا يحكم سلفاً على المستقبل، ويترك          
الـباب مفتوحاً أمام أشكال التعزيز والتطوير لاحقاً، وحتى         
احتمال أن يُقابل بالدحض عند الممارسة، ولهذا السبب لا          

". يُجمده"يؤيـد فكرة تحويله فوراً إلى اتفاقية، لأن هذا قد           
ق رائعة، وسيشكل توجيهاً ممتازاً     ويُعد المشروع نقطة انطلا   

ومن المهم إتاحة الوقت لهذه     . بالنسـبة لممارسـة الدولـة     
 .الممارسة لكي تظهر

وقال، مُعرباً عن امتنانه للمقرر الخاص على العمل         -٥٧
الـذي أنجـزه، إنه فخور أن يكون عضواً في لجنة القانون            

 .الدولي في الوقت الذي تنهي فيه عملها بشأن الموضوع
 قال إنه، بدوره، يُثني على المقرر   السـيد هافـنر    -٥٨

. الخـاص وعـلى رئيس لجنة الصياغة لما بذلاه من جهود          
وأبـدى تأييده لمشروع المواد، ولكنه أعرب عن قلقه إزاء          

، التي يجب ألا يفهم من صياغتها،       ٥٩تأويل محتمل للمادة    
بـأي شكل من الأشكال، أنها تستثني قابلية تطبيق مشروع         

اد مـن الأنشطة التي تضطلع بها الدول بناء على فعل           المـو 
صادر عن أحد أجهزة الأمم المتحدة، كقرار يُصدره مجلس         

ونظراً لعدم وجود التزامات بموجب . الأمن أو الجمعية العامة
ميثاق الأمم المتحدة تستلزم تصرفاً من دولة ما يكون مختلفاً          

ناك عـن التصـرف الذي يقتضيه مشروع المواد، فليس ه         
وعليه، . سبب، في هذه الحالة، يمنع من تطبيق مواد المشروع        

يجـب تـأويل مشـروع المواد على أنه لا يتجاوز حدود            
 .  من الميثاق١٠٣مضمون المادة 

الباب بصِدق   إنه يؤيد    قال  لوكاشـوك  السـيد  -٥٩
صوته  وإنه يضم    ،الرابع من مشروع المواد والمشروع برمته     

 على المقرّر الخاصب في الإشادة  الآخرينالأعضاءإلى أصوات 
 .ما بذله من جهود

 قانونيي طابع   وَ إن لديه تعليقين ذَ     قائلاً وأضاف -٦٠
بقدر ما لا    "بعبارةيتعلق  فيما   لديه شكوك أولاً،  . صِـرف 

 ٥٦ المادة   في الواردة" تكون تلك المسائل منظمة بهذه المواد     
ن الذي سيكو أن مشروع المواد،    ب توحيالـتي   و،  اًمكـرّر 

غير أو  سيالعامة،  تُصدره الجمعية    قرار   شـكله الأولي شكل   
 الخاصة بالقانون العرفي بشأن عموماًستبدل القواعد المقبولة ي

من الناحية  تماماً   صحيحاً    لـيس أمراً   وهـذا . المسـؤولية 
إيجاد جملة تكون أكثر دقة ومرونةً      أمكن  وربّما  . القانونـية 

قانون الدولي الواجبة   قواعد ال "مثل  ،  مـن الناحية القانونية   
 "....التطبيق التي لا تعكسها هذه المادة 

. ٥٩يتعلق بالمادة   فيما   مشكلة   نشـأت  ثانـياً،  -٦١
كـيف يمكن لقرار صادر عن الجمعية العامة أن يتسبّب في     ف

حاجة إلى إيجاد وإذن فهناك ؟ بميثاق الأمم المتحدة إخلالأي 
ب أن تُطبق هذه    يج" تُفيد ما معناه أنه      نوع آخر من الصياغة   

 ".المواد وفقاً لأغراض الميثاق ومبادئه
.  إنه يؤيد ملاحظات السيد بيليه قال  كامتو السيد -٦٢
يخص فيما   وقائي   شرط توخِّي   علفقد يكون من المفيد بال    ف

 اً مكرّر ٥٦وقال إنه غير متأكد من أن المادة        . خلافة الدولة 
ن تعليقه   ولكن إن كان الأمر كذلك، فإ      ، الحالة تشمل هذه 
. ٥٩ المادة وأعرب عن دعمه القوي لصياغة  . لازميصبح غير   

 اللجنة الانطباع بأن قانون مسؤولية الدول       تُعطييجب ألاّ   ف
فهاتان . يخضـع بـأي شكل من الأشكال لقانون الميثاق        

 .مسألتان مختلفتان
 ـ رغـم هـو،   و -٦٣  يرى أن ،  ٥٣ على المادة    ه تحفظات

 مال لجنة القانون الدولي،   أع من   هاماً عملاًالمشـروع يشكل    
وسأل . وهو سعيد بما قدّمه من مساهمة متواضعة في استكماله        

، عند اعتمادها مشروع المواد،   ستقوم اللجنةعمـا إذا كانت     
  الخاص والأمانة؟لمقرّرل انيتهبشأن تقديم ال اقتراح باعتماد
القانون  إنه ستتاح الفرصة للجنة      قـال  الرئـيس  -٦٤

لسيد ل تقديرها بشكل رسمي     لكـي تعـرب عن    الـدولي   
 والمقرّرين الخاصّين وسرينيفاسا راللسيد  وكذلككروفورد، 
. اعتماد التقريروقت مواضيعها    تستكمل عندما ،السـابقين 
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قال، في  ) رئيس لجنة الصياغة   ( تومكـا  السـيد  -٦٥
 يتعين على   إنّه ،هبيلي السيد    سؤال طرحه  معـرض رده على   

 نصوص اللغاتلى أي من  تصويبات علديهمالأعضاء الذين 
 .بهذا الصدد إلى الأمانةخطية الأخرى أن يقدموا مذكرة 

 إنّه يودّ، قبل اعتماد مشروع      قال  كاتيكا السـيد  -٦٦
 من  الثالثالمواد، أن يعرب عن تحفّظاته القوية على الفصل         

.  على الفصل الثاني من الباب الثالث      وكذلكالباب الثاني،   
لجنة القانون الدولي    طريق    إنه لن يقف في    قائلاًوأضـاف   

 أنهيُشار في المحضر إلى     أن   يريدتصويت، ولكنه   بطلبه إجراءَ   
 .لا يؤيد مشروع المواد في شكله الحالي

لجنة القانون الدولي    يعتبر أن  إنّهقـال    الرئـيس  -٦٧
مشاريع المواد المتعلقة   اعتماد عناوين ونصوص    موافقة على   

التي لمشروعة دولياً وعـن الأفعال غير ا   بمسـؤولية الـدول     
 مع مراعاة البيانات التي أدلى بها      ، الصياغة لجـنة اقترحـتها   

 .السيد كاتيكا وآخرون
 .وقد اتفق على ذلك 

توجه بالشكر  ) المقرّر الخاص  ( كروفورد السـيد  -٦٨
حالي، ـالرئيسهـا ابق وـالس لجنة الصياغـة  إلى رئـيس  

 أشاد، كما   لجنة القانون الدولي   وأعضاءالأمانة  كذلك إلى   و
 س، روي -السيد أرانجيو   وهم  لمقرّرين الخاصين السابقين،    با
 .ريفاغنالسيد و ،السيد آغوو

 يكون هنالك سوء فهم بشأن      ألاّ ينبغيقال إنه   و -٦٩
شأن  المواد ب  مشروعالصعوبة التي تنطوي عليها المهمة، لأن       

 الالتزامات الدولية برمته، الثنائية     مجالمسؤولية الدول يغطّي    
 ـ    عامة،  بصفةتعددة الأطراف، والمجال الكامل،     مـنها والم

أنه غير مشروع بالإشارة إلى الالتزامات      بلوصف التصرف   
الوقت وحده كفيل   و.  الناجمة عنها  نتائجوالالأولـية للدول    

 إنجازها،يُظهـر الطبيعة الشاملة نسبياً للمهمة التي تم         بـأن   
جراء مزيد من لإمفتوحاً  الباب ترك بهاوكذلك الطريقة التي 

ة الأعضاء الذين أعربوا    رؤيل  ب إنه يق  قائلاًومضى  . طويرالت
 بنظام خاص بتسوية    الموادعن رغبتهم في أن يرتبط مشروع       

 ـ سـيما في سياق التدابير المضادة، وكذلك        عات، لا نازالم
كما . اتفاقيةشكل  شروع  يتخذ الم  الذين يودّون أن     الأعضاء

 في يوم  للدول  الدولي معالمجت يتمكنأعـرب عن أمله في أن       
اتفاقية تراعي تلك    باتفاق عام،  من أن يعتمد،  مـن الأيام    

وأن يـربط هـذه الاتفاقية بنظام خاص بتسوية          الأفكـار 
 غير  .ذلك سيكون بمثابة ثورة حقيقية    أن   مضيفاً   المنازعات،

أنـه سـيكون من المؤسف لو عقد مؤتمر تدوين وقام هذا            
 .المؤتمر بنسف النص

  ٤٠/١١سة الساعة رُفعت الجل

ـــــــــ

 ٢٦٨٤الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١يونيه / حزيران١م الجمعة، وي

 لسيد بيتر كاباتسيا: رئيسلا
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا، السيد دوغارد،        
 ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد     -السـيد رودريغـيس     

التسـكي، السـيد غايا، السيد كامتو، السيد كروفورد،         غ
السـيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد هافنر، السيد هي،         

 .السيد يامادا
 ــــــ
 *)تابع(تنظيم أعمال الدورة 

  ] من جدول الأعمال١البند [
 أعرب عن ارتياحه لنجاح أعمال لجنة       الرئـيس  -١

فقد أنهت : الدورةالقانون الدولي في أعقاب الجزء الأول من      
لجـنة الصياغة فعلاً أعمالها بشأن مشاريع المواد المتعلقة بمنع         
الضـرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وبمسؤولية         

واعتمدت لجنة  . الـدول عـن الأفعال غير المشروعة دولياً       
القانون الدولي مشاريع القرارات بشأن هذين الموضوعين في        

حرز تقدم بشأن موضوع التحفظات     كما أُ . القـراءة الثانية  
وستنظر اللجنة في وقت لاحق في تقارير       . عـلى المعاهدات  

جديـدة تتـناول الـتحفظات على المعاهدات، والحماية         
 . الدبلوماسية، والأفعال الانفرادية للدول

وأعلن الرئيس أنه، تنفيذاً للتدابير الرامية إلى تحقيق         -٢
 من قرار الجمعية ١١ وفـورات على النحو الوارد في الفقرة   

، ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٥٤/١١١العامة  
 ٥٥/١٥٢ من قرار الجمعية     ١٣التي تجدّد ذكرها في الفقرة      

، سيخصّص  ٢٠٠٠ديسمبر  / كـانون الأول   ١٢المـؤرخ   
الأسـبوع الأول مـن الجزء الثاني من الدورة لاجتماعات          

 مشاريع المواد   الفريق العامل المنشأ للنظر في التعليقات على      
 ٩المتعلقة بمسؤولية الدول، وستُعقَد الجلسة العامة الأولى يوم 

 .يوليه/تموز
وفي الخـتام شـكر الرئيس لأعضاء لجنة القانون          -٣

 .الدولي تعاونهم ولموظفي الأمانة مساعدتهم
 ١٠/١٠رُفعت الجلسة الساعة 

ــــــــ
                                                      

 .٢٦٨٠مستأنف من الجلسة  *
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 ٢٦٨٥الجلسة 
 ١٠/١٥اعة ، الس٢٠٠١يوليه / تموز٩يوم الإثنين، 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس
 بادان،  -السيد آدو، السيد أوبرتي      :الحاضـرون  

 السـيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو        
 تشـيفوندا، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،         -

 ثيدينيو، السيد   -السـيد دوغـارد، السـيد رودريغيس        
يدا، السيد سيما، السيد العربي،     روزنسـتوك، السيد سيبولف   

السـيد غالتسـكي، السـيد غايـا، السيد غوكو، السيد           
 أتمادجا، السيد لوكاشوك،    -كـروفورد، السيد كوسوما     

 .السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي
 ــــــ
 )ختام(تنظيم أعمال الدورة 

  ] من جدول الأعمال١البند [
 أعضاء اللجنة الحاضرين في      رحب بجميع  الرئيس -١

الجزء الثاني من الدورة وقال إن الفريق العامل المنشأ للنظر في 
التعليقات على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول سيبذل        
كـل جهـد ممكن لإنجاز استعراضه للتعليقات في الوقت          
المناسب لكي يتمكن المقرر الخاص من وضع الصيغة النهائية         

إنه ينبغي إتاحة الوقت الكافي لترجمة التعليقات       وقال  . لهـا 
 .الكثيرة

Add.1 وA/CN.4/506 ()*تابع( )١(الحماية الدبلوماسية
)٢( ،

A/CN.4/513 ،الفرع باء ،A/CN.4/514
)٣(( 

 ] من جدول الأعمال٣البند [
 *)تابع(التقريران الأول والثاني للمقرر الخاص 

في  دعـا اللجنة إلى مواصلة نظرها        الرئـيس  -٢
استمرار الجنسية وقابلية المطالبات    (الفصـل الثالـث     

                                                      

 .٢٦٨٠مستأنف من الجلسة  ∗

 التي  ٩-١للاطلاع على نص مشاريع المواد       )١(
، ٢٠٠٠حولية اقترحها المقرر الخاص في تقريره الأول، انظر 

 .١، الفقرة ٢٦١٧المجلد الأول، الجلسة 

 ). الأولالجزء(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية انظر  )٢(

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٣(
 ).الأول

ــة ــاص  ) للإحال ــلمقرر الخ ــتقرير الأول ل ــن ال  م
)A/CN.4/506و Add.1.( 
قال إنه على الرغم  ) المقرر الخاص  (السيد دوغارد  -٣

من أنه تم في الجزء الأول من الدورة عرض الفصل الثالث،           
ففيما . الموجزةفإنه يرغب في إبداء بعض التعليقات الإضافية     

يـتعلق بمـبدأ اسـتمرار الجنسـية، قال إنه أشار في بيانه             
إلى أن اللجنة يجب أن تختار      ) ٢٦٨٠الجلسة  (الاسـتهلالي   

أما الرأي التقليدي   . بين اتباع رأي تقليدي أو رأي أحدث      
فيتمثل في أنه لا يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية          

طناً من مواطنيها وقت    إلا بالنـيابة عـن شخص كان موا       
حدوث الضرر الذي تستند إليه المطالبة وشريطة أن يستمر         
ذلـك الشـخص في كونه مواطناً من مواطنيها حتى وقت           

ويحظى الرأي التقليدي   . تقديم المطالبة وضمن ذلك الوقت    
بدعـم بعـض ممارسات الدول، وبعض محاولات التقنين،         

الأساس المنطقي و. وبعض القرارات القضائية وبعض الكُتّاب
، "تسوق الحماية "لهذا الرأي هو أنه يمنع إساءة الاستعمال و       

أي مواصـلة المـرء في تغـيير الجنسية حتى يجد دولة قوية             
 .مستعدة لتبني مطالبته

ولقـي الـرأي التقليدي انتقاداً كبيراً، حيث إن          -٤
موقـف العديد من الكتاب والقرارات القضائية هو أن هذا          

ة مستقرة واضحة المعالم من قواعد القانون       الرأي ليس قاعد  
كما وجه الانتقاد إليه بالاستناد إلى أسس من . العرفي الدولي

بينها أنه ليس من الواضح ما إذا كان الضرر يبدأ من تاريخه            
الفعلي أو من تاريخ الحرمان من العدالة وما إذا كان التاريخ          

و تاريخ  الذي يطلب أن تكون الجنسية قد استمرت لغايته ه        
وقُدمت . الـبدء بالمفاوضات الدبلوماسية أو بتقديم المطالبة      
واليوم، . حجج تفيد بأن المنطق وراء هذه القاعدة قد تلاشى

، لا يجوز   نوتيبوموبعـد قرار محكمة العدل الدولية في قضية         
لأنه سيفتقر لعلاقة فعالة    " تسوق الحماية "للفرد الشروع في    

ووُصفت قاعدة استمرار   . ايتهمـع الدولة التي يختارها لحم     
الجنسـية بأنها قاعدة غير عادلة لأنها لا تراعي التغييرات غير   

وفيما يتعلق بموضوع الجنسية في حالة      . الطوعية في الجنسية  
خلافـة الدول، قال إن المقرر الخاص المعني بالموضوع أشار          
في السابق إلى الحاجة إلى تعديل قاعدة استمرار الجنسية فيما          

 .لق بمثل هذه التغييرات غير الطوعيةيتع
ولهـذه الأسباب، فقد ترى اللجنة أن من الحكمة     -٥

. ٩اعـتماد قاعدة أكثر مرونة كتلك المشار إليها في المادة           
وقال إن هذه القاعدة تسمح للدولة بأن تقدم مطالبة بالنيابة          
عن مواطن من مواطنيها حصل على جنسيتها بحسن نية بعد          

في حالة يسند الضرر فيها إلى دولة غير دولة         تاريخ الضرر،   
الجنسية السابقة، شريطة ألا تكون دولة الجنسية الأصلية قد         
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مارست، أو أنها في صدد ممارسة، الحماية الدبلوماسية فيما         
 إضافة عدد من    ٩وتم في إطـار المادة      . يـتعلق بالضـرر   

الضـمانات، أهمها اشتراط الحصول على الجنسية الجديدة        
ومن المهم أيضاً عدم جواز تقديم مطالبة ضد        . نيةبحسـن   

 .دولة الجنسية السابقة
وقـال إنه يتطلع إلى الاستماع إلى المناقشة وإلى          -٦

رأي اللجـنة فيما إذا كانت ستتبع النهج التقليدي أو نهجاً           
يتسـم بقـدر أكبر من التقدم يراعي التغييرات في القانون           

 .نوتيبوملية في قضية الدولي منذ قرار محكمة العدل الدو
 قال إن المقرر الخاص يبذل جهداً كبيراً السيد غايا -٧

لإعـادة النظر في قواعد الحماية الدبلوماسية لضمان حماية         
وذكر أنه  . أكمل للحقوق الفردية، لا سيما حقوق الإنسان      

بقـيامه بذلـك، يقترح بعض الحلول الابتكارية التي تمكن          
واعد تقليدية ومناقشة أسسها    اللجـنة من إعادة النظر في ق      

 المتعلقة باستمرار   ٩فالاقـتراح الوارد في المادة      . المنطقـية 
الجنسية هو اقتراح معتدل الابتكار لأنه يعتبر أنه يحق للدولة          
أن تمـارس الحماية الدبلوماسية بالنيابة عن شخص لم يكن          
وقت وقوع الضرر مواطناً من مواطنيها وذلك فحسب إذا         

لشخص قد حمل سابقاً جنسية الدولة التي       لم يكـن ذلك ا    
وهناك ظروف أخرى مذكورة في المادة      . يزعم أنها مسؤولة  

وأياً كان الحال، فإن المادة     .  تزيد من تقييد نطاق الابتكار     ٩
تبدو متعارضةً مع الممارسة المتبعة، كما أشير إليه في التقرير          

 .الأول
ستمرار وقـال إن المقرر الخاص يُسلّم بأن قاعدة ا         -٨

الجنسـية هي قاعدة راسخة تماماً في ممارسة الدول واقترح،          
فـيما يتعلق بالنظر في القرارات القضائية، أن يكون الاتجاه          

ولكنه اقتبس في هذا    . الأساسي للجنة هو تأييد هذه القاعدة     
السياق كلاً من الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية         

  سالدوتيسكيس -زيس  سكك حديد بانيفي  الدائمة في قضية    
، )٤(والـرأي المخالف لذلك الذي أبداه القاضي فان إيزينغا        

وقال إنه  . وهـو رأي يعطيه السيد غايا وزناً مساوياً تقريباً        
يـود شخصـياً اقتباس جملة وردت في ذلك الحكم تؤيد           

 :بوضوح خاص قاعدة استمرار الجنسية
لا توجـد في هذه القضية أية أسس تؤيد أن الطرفين            

ولذلك فإن الوكيل الليتواني كان     . نويان استبعاد تطبيق القاعدة   ي
محقـاً في الإصـرار على أن من الضروري أن تثبت إستونيا أن             
الشـركة المتضررة كانت وقت حدوث الضرر الذي يدَّعى بأنه          

ص [ينطوي على مسؤولية دولية لليتوانيا تحمل الجنسية الإستونية         
١٧-١٦.[ 

                                                      

 .٤، الفقرة ٢٦٨٠انظر الجلسة  )٤(

كورة وجهت، في موضع    وذكـر أن المحكمة المذ     
آخر من الحكم، انتقاداً إلى حكومة إستونيا لمحاولتها إضعاف 

 .الثقة بالقاعدة
، ٩وكما بيّن المقرر الخاص في تعليقاته على المادة          -٩

فإن السير جيرالد فيتزماوريس أعرب في رأيه المنفصل بشأن         
 عن بعض الشكوك في وجود      شركة برشلونة للجر  قضـية   

وكانت كل من بلجيكا وإسبانيا قد .  الجنسيةقاعدة استمرار
أعادت تأكيدها على قاعدة استمرار الجنسية رداً على سؤال         
وجهـه القاضـي جوزيـب في آخـر مرحلة من مراحل            

وقال القاضي جوزيب في رأيه المنفصل      . الإجراءات الشفوية 
 :الذي لم يورده في التقرير ما يلي

هناك اتفاق  عـلى الرغم من الاختلاف في الأسلوب،         
عام بشأن المبدأ في أن تكون المطالبة وطنية المنشأ، أي أن يكون            
الشخص، أو الأشخاص الذين يدَّعى بأنهم قد تضرروا، من رعايا          

ويمكن للمرء  . الدولة المطالبة في تاريخ وقوع الضرر غير المشروع       
أن يقبل تماماً بوجود قدر من الافتعال في المفهوم كله لأنه يستند            

ساً إلى تخيّل فاتيل، لكنني لا أعتقد أن بإمكان المحكمة أن تغير            أسا
، ٢٠٢ص  [ممارسـة مستقرة منذ وقت بعيد تتعلق بهذه المسألة          

 ].٧٤الفقرة 

وقـال إن القاضي جوزيب كان محقاً في تأكيده          -١٠
على أن أهم سبب منطقي تستند إليه قاعدة استمرار الجنسية 

ل نهج مافروماتيس أو    هـو ليس خطر إساءة الاستعمال، ب      
وهو أن لجوء الدولة إلى     : فاتيلـيان إزاء الحماية الدبلوماسية    

إجراء دبلوماسي بالنيابة عن فرد هو إجراء يؤكد حقوقها،         
لا سيما في ضمان احترام قواعد القانون الدولي في شخص          

ويعني ذلك ضمناً، فيما يبدو، أنه ينبغي أن يكون         . رعاياها
، حائزاً لجنسية الدولة التي قدمت      الفـرد، وقـت الانتهاك    

 . المطالبة
وإذا قررت اللجنة أن تخالف ممارسة ما معمولاً بها          -١١

وأن تتـبع اقـتراح المقرر الخاص بغية زيادة إمكانية حماية           
الفرد، ينبغي إضافة شرط واحد إلى الشروط المدرجة حاليا         

ارياً فينبغي أن يكون الالتزام، وقت الانتهاك، س      . ٩في المادة   
بـين الدولـة التي يدعى أنها مستجيبة والدولة التي قدمت           

ومثال ذلك  . المطالبة بالنيابة عن فرد اكتسب جنسية جديدة      
عندما تدعي دولة ما أن حق الفرد في المساعدة القنصلية فيما 

 من اتفاقية فيينا    ٣٦يتعلق بالإجراءات الجنائية بموجب المادة      
فبدون إضافة الشرط المقترح    . للعلاقات القنصلية قد انتهك   

، يمكن لدولة الجنسية الجديدة أن تقدم مطالبة        ٩إلى المـادة    
بالاستناد إلى انتهاك، عندما لا تكون الدولة التي يدعى بأنها          
. مسؤولة ملتزمة وقت الانتهاك حيال الدولة المقدمة للمطالبة

 وغالباً ما يتم النظر في قواعد الحماية الدبلوماسية ببساطة في         
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سـياق القـانون الدولي العرفي، ولذلك فإن الالتزام يكون          
ومع ذلك، فإن الحكم الصـادر     . موجـوداً أياً كان الحال    

 هو تذكير مفيد  لاغراندعن محكمة العدل الدولية في قضيـة
بـأن الحماية الدبلوماسية تتعلق أيضاً بانتهاكات لالتزامات        

نص على  بموجـب معاهدات، ومن هنا تظهر الحاجة إلى ال        
 . وجوب وجود التزام بالفعل

وقـبل الانـتقال مـن جنسية المطالبات المتعلقة          -١٢
بالأفـراد، قـال إنه يرى ضرورة معالجة عدد من القضايا           
الأخـرى أولها عندما تمارس منظمة دولية كلاً من الحماية          

. الوظيفية والحماية الدبلوماسية بالنسبة لموظف من موظفيها      
المفيد الإشارة إلى قاعدة تنطبق عندما      وذكر أنه سيكون من     

تنوي كل من المنظمة الدولية ودولة الجنسية ممارسة الحماية         
 . الدبلوماسية عن نفس الشخص

أما المسألة الثانية فتتعلق بحق دولة جنسية سفينة أو    -١٣
طائرة ما في تقديم مطالبة بالنيابة عن طاقم وربما عن ركاب           

. لنظر عن جنسية الأفراد المعنيين    السفينة أو الطائرة، بغض ا    
وثمة مثال حديث العهد على التأكيد على مثل هذا الحق يرد           
في الحكـم الذي أصدرته المحكمة الدولية لقانون البحار في          

 حيث ،M/V "Saiga" (No.2)  )٢رقم " (سايغا"ف /مقضية 
الحصول على  "جـاء أنـه يحق لسانت فنسانت وغرينادين         

ذي لحق بها مباشرة وكذلك عن      الـتعويض عـن الضرر ال     
، بما في ذلك    "سايغا"الضرر أو الخسائر الأخرى التي تكبدتها       

الفقرة " [جميع الأشخاص المشاركين أو المهتمين بهذه العملية      
وسـيكون من المناسب للجنة أن تشير إلى القاعدة         ]. ١٧٢

الواجبة التطبيق في مثل هذه الحالة وإلى مدى تأثير حق دولة           
 .سفينة أو الطائرة على حق دولة جنسية الفردجنسية ال

وتتمثل المسألة الثالثة في حالة تمارس فيها دولة ما          -١٤
الحماية الدبلوماسية بالنسبة لمواطن من مواطني دولة أخرى        
. لأن تلك الدولة الأخيرة قد أسندت إليها مهمة القيام بذلك

ن يتم وسيكون من المفيد تحديد الشروط التي يمكن بموجبها أ     
كما يجب تحديد مدى    . تفويـض الحمايـة الدبلوماسـية     

الـتفويض المفـترض لأن دولة الجنسية قد ترغب في تناول       
القضـية حـتى بعد أن تكون قد فوضت الحماية إلى جهة            

 .أخرى
وتـتعلق المسألة الرابعة بحالة قيام دولة أو منظمة          -١٥

إذا كان وتساءل عما . دولية بإدارة إقليم ما أو السيطرة عليه
يحـق للأمم المتحدة في تيمور الشرقية مثلاً ممارسة الحماية          
الدبلوماسية بالنيابة عن أبناء تيمور الشرقية بانتظار قيام دولة 

وتساءل أيضاً عما إذا كان بإمكان الأمم المتحدة        . جديـدة 
أن تقـدم مطالبة لصالح المواطنين اليوغوسلاف المقيمين في         

 . كوسوفو

تطلع إلى الاستماع إلى آراء المقرر      وقـال إنـه ي     -١٦
 . الخاص بشأن هذه المسائل

 قال إنه يود التعليق على المسألة      السيد روزنستوك  -١٧
فقد ينظر المرء مثلاً في قضية . الانتقالية التي أثارها السيد غايا

يكـون فيها الفرد المتضرر وقت حدوث الضرر من رعايا          
يفة طرفين في اتفاقية فيينا     ألمانـيا وتكون ألمانيا والدولة المض     

وعندئذٍ يغير الفرد جنسيته، ويصبح مثلاً . للعلاقات القنصلية
مواطناً من مواطني زمبابوي، لكن زمبابوي لم تكن طرفاً في          

وسيكون من غير المعقول    . الاتفاقـية وقت وقوع الحادث    
مساءلة زمبابوي والدولة المضيفة عن التزامات لم تتعهد بها         

فدولة الجنسية الجديدة، وإن لم يكن      . ادثوقت وقوع الح  
لهـا في ذلك الوقت الحق في تقديم المطالبة، تصبح صاحبة           

فأين الظلم في قيام    . ذلـك الحق بعد أن يغير الفرد جنسيته       
دولة الجنسية اللاحقة بالتأكيد على حقها كحق موروث؟        
فانتهاك الالتزام عند حدوثه لم يكن إزاء دولة غير طرف أي       

وأين هو  . وي، بـل كان إزاء دولة طرف أي ألمانيا        زمـباب 
الظـلم في السماح لزمبابوي بأن تأخذ على عاتقها الالتزام          
الذي كان سارياً في ذلك الوقت؟ فمسائل من هذا الطراز          

فهل تسعى اللجنة إلى    : تتطرق إلى رأى اللجنة في الموضوع     
إيجـاد سـبيل لحمايـة الفرد، أم أن تركيزها ينصب على            

 قات بين الدول؟ العلا
 قال إن السيد روزنستوك أدخل عنصراً السيد غايا -١٨

جديـداً عـلى المثال الذي قدمه هو بنفسه، وهو أن دولة            
الجنسـية الجديـدة تكتسب الالتزام في الفترة الفاصلة بين          

وهذه هي حالة ينبغي    . الانتهاك الأصلي وفترة تقديم المطالبة    
و أن زمبابوي، تكون في     وعنصر الظلم ه  . النظر فيها أيضاً  

المثال المقترح، قادرة على تقديم المطالبة بشأن انتهاك لالتزام         
 .حدث في وقت لم تكن فيه قد تعهدت بأي التزام

 واصل على غرار الأسئلة التي طرحها    السيد هافنر  -١٩
السيد روزنستوك فقال ما الذي سيحصل إذا توقفت الدولة         

كيك، وأصبح الأشخاص  عن الوجود وذلك مثلاً بسبب التف     
الذين تضرروا بالفعل مواطنين من مواطني دولة جديدة؟ وإذا 
كـان القانون يقتضي من الدولة الجديدة أن تكون مؤهلة          
بقصد المطالبة بحقٍ ما من الدولة التي تسببت في الضرر، فإن           
الأفراد سيعانون لأنه لن تكون هناك أية دولة يحق لها ممارسة         

 . ية بالنيابة عنهمالحماية الدبلوماس
 لفت الانتباه إلى نقطتين فيما يتعلق       السـيد هي   -٢٠

أولاً، يكون لدولة الجنسية الأصلية الأولوية في       . ٩بالمـادة   
ولا يحق لدولة الجنسية الجديدة     . ممارسة الحماية الدبلوماسية  

القـيام بذلك إلا إذا لم تكن قد تقدمت بمطالبة بعد وقوع            
، عن شكل الموقف إذا وقع      وتسـاءل، مع ذلك   . الضـرر 
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الضـرر خلال فترة الانتقال من جنسية إلى أخرى واستمر          
فهل تظل أولوية تقديم المطالبة . بعد اكتساب الجنسية لجديدة

تعـود إلى دولـة الجنسية الأصلية، أو هل يكون بإمكان           
الشـخص المتضرر اللجوء إلى دولة الجنسية الجديدة لتقديم         

 من المادة هو إنشاء نظام مرن،       مطالبـته؟ ولما كان الغرض    
فقـد يكون من الضروري التطرق إلى إمكانية حدوث مثل        
هـذا الاحـتمال والقـيام في التعليق بتفسير ما إذا كانت            

 . الأولوية تظل في أيدي دولة الجنسية الأصلية
وثانـياً، فإن البيان الوارد في الاستنتاجات بشأن         -٢١

 الخاص والذي يفيد بأن       من التقرير الأول للمقرر    ٩المـادة   
دولـة الجنسـية الجديدة هي وحدها التي يحق لها أن تقدم            
المطالبة وفي الوقت الذي تختار فيه القيام بذلك يعطي، فيما          
يـبدو، لدولـة الجنسـية الجديدة سلطات تقديرية واسعة          

ومن الناحية العملية، تملك    . النطاق، ولا يراعي الأولويات   
صلية ودولة الجنسية الجديدة سلطة     كل من دولة الجنسية الأ    
 .تقديرية لتقديم المطالبة

 قال إنه لا يستطيع أن يؤيد       السيد إيكونوميدس  -٢٢
الاقـتراح الـذي أبـدي للـتخلص من القاعدة التقليدية         
الكلاسـيكية المـتعلقة باستمرار الجنسية وقابلية المطالبات        
للإحالـة، وهي قاعدة كانت لفترة طويلة الأساس الوطيد         
الـذي تقـوم عليه ممارسة الحماية الدبلوماسية، كما أيدتها       
ممارسـات الـدول، ولجـان المطالبات المختلطة والسوابق         

وفي . فهي مبدأ مستقر في القانون الدولي     . القضائية الدولية 
هذا السياق، فإن ممارسة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة،        

  الخاص على المادة    على النحو المشار إليه في تعليقات المقرر      
. وتوجد نفس الممارسة في اليونان    . ، هي ذات دلالة بالغة    ٩

وأسـباب الاحتفاظ بقاعدة استمرار الجنسية والحرص على        
مـنع جمـيع أنواع الانتهاكات من قبل الأفراد والدول، لا         
سيما نظراً للقوة الهائلة التي تستخدمها ببراعة الشركات عبر         

عدداً مما كانت عليه وقت قضية      الوطنـية، هي اليوم أكثر      
وعليه، فهو لا يستطيع أن يتفق في       . برشلونة للجر  شـركة 

وهذا لا يعني أنه لا     . الـرأي مع السير جيرالد فيتزموريس     
يمكـن إجراء تحسينات على القاعدة، إذ ينبغي قبول بعض          

وفي هذا الصدد، قال إنه يتفق مع ابن . الاستثناءات الجوهرية
. )٥(يس في بيانه المستشهد به أيضاً في التقرير       بلده السير بوليت  

فـإذا غيَّر الفرد أو الشخص الاعتباري جنسيته بصورة غير          
طوعـية، فينـبغي أن يكـون هناك حكم يسمح بممارسة           
الحمايـة الدبلوماسية من قبل دولة الجنسية الجديدة دون أن      

وينطبق هذا الاستثناء . يكون ذلك ضد دولة الجنسية الأصلية
كل شيء على حالة خلافة الدول عندما تمنح الدولة         قـبل   

                                                      

 .١٤ والحاشية ٥المرجع نفسه، الفقرة  )٥(

الخلـف تلقائياً جنسيتها للأشخاص الذين يصبحون واقعين        
كما ينبغي إجراء استثناءات في حالات      . تحـت سـيادتها   

أخـرى، مثل تغيير الجنسية بسبب الزواج أو في حالة كون           
وإلا، ينبغي ألا يطرأ أي تغيير على       . الشخص عديم الجنسية  

 لا تشمل   ٩ من المادة    ١وذكر أن الفقرة    . القاعدةتطبـيق   
 .جميع الحالات

 مقبولة،  ٩ من المادة    ٤ومضـى يقول إن الفقرة       -٢٣
ولكـن ينبغي توسيع نطاق أحكامها بحيث تستبعد الحماية         
الدبلوماسية من قبل دولة الجنسية الجديدة ضد دولة الجنسية         

ضرورة أو  وأعرب عن مخاوفه الشديدة أيضاً إزاء       . الأصلية
فمن غير المناسب الفصل بين المصلحة العامة   : ٣أهمية الفقرة   

وأضاف أن  . للدولة المقدمة للمطالبة ومصلحة الفرد المتضرر     
وقال إنه . الحماية الدبلوماسية الكلاسيكية لا تغطي إلا الفرد

 على  ٢ينبغي فرض قيود أكبر مما هو مسموح به في الفقرة           
لإحالة، وهي مسألة حساسة لم يتم      مسألة قابلية المطالبات ل   

وينبغي أن تنطبق قاعدة . تـناولها بشـكل كافٍ في التقرير     
اسـتمرار الجنسية إلاّ في حالة تحويل المطالبات بصورة غير          

 .طوعية، وعلى الأخص عند وفاة الشخص المتضرر
 قال إنه يتحدث، دون تحضير،      السيد ميليسكانو  -٢٤

سائد في اللجنة هو الاعتراض     لتفادي الانطباع بأن الاتجاه ال    
 المقرر الخاص،  ٩عـلى التغـييرات التي اقترحها على المادة         

الـذي بث روحاً جديدة في جانب هام للغاية من جوانب           
فمسؤولية الدول هي في نهاية الأمر      . القـانون الدولي العام   

مسـؤولية يُعـرب عـنها إلى حد كبير من خلال الحماية            
اية الأفراد، أو المساهمين في     الدبلوماسـية، سواء كانت حم    

وفي عصر العولمة،   . الشـركات، أو السـفن أو الطائرات      
اتخـذت المشـكلات المتعلقة بالملكية أو باستثمار رؤوس         

والعامل الآخر هو شدة    . الأموال أهمية متزايدة على الدوام    
تركـيز السلطة في الدولة التي هي الحامي الوحيد للمصالح          

لح الأفراد أو الكيانات    الخاصـة، سـواء كانـت مصا      
ومع ذلك، ينبغي التسليم بأن ممارسة الحماية       . القانونية

الدبلوماسـية تخضـع إلى حد كبير، وهو أمر مؤسف،          
وهذه حقيقة من حقائق الحياة يجب      . لاعتبارات سياسية 

قـبولها كأسـاس لصياغة رد على مسألة كيفية حماية          
 .مصالح الأفراد على أفضل نحو

ملاحظته من التعليقات التي قدمها     وكمـا يمكن     -٢٥
كل من السيد روزنستوك والسيد هافنر، فإن هناك فائدة من 

وذكر أن  . التطوير الإيجابي للقانون، حتى من الناحية العملية      
الـتحفظات الـتي أعرب عنها كل من السيد غايا والسيد           

ومع ذلك، فقد   . إيكونوميدس تستند إلى النظرية والسوابق    
حية النظرية، تصدعات في صرح الحماية      ظهـرت، من النا   
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وذكر أن الحَكَم باركر قال بوضوح إن       . الدبلوماسـية 
تتأكد الضرر لا يلحق إلا بالدولة بمعنى أنه يحق للدولة أن 

ومن . )٦( على مواطنيها  من تطبيق أحكام القانون الدولي    
الناحـية المنطقـية، ينبغي توفير الوسائل لجبر الضرر،         

 تنظر في ماهية هذه الوسائل إذا قررت   وينبغي للجنة أن  
الدولـة، لأسـباب سياسـية، عـدم تقـديم الحماية           

 الرد على   ٩ من المادة    ١وتقدم الفقرة   . الدبلوماسـية 
ولذلك فإن  . يجوز لدولة أخرى تقديم الحماية    : ذلـك 

الممارسـة والفقـه الدوليين اجتمعا لدعم آراء المقرر         
المقدمة بشأن  وعلى الرغم من الحجج السليمة      . الخاص

القـاعدة القديمة لاستمرار الجنسية، فهناك خيار شديد        
 الوضـوح بـين الإبقاء على هذه القاعدة أو التشجيع          

وقال إنه يختار الخيار    . عـلى التطوير التدريجي للقانون    
 .الأخير

 قال إن الحماية الدبلوماسية هي      السيد غوكو  -٢٦
نع فيها  فهناك حالات تمت  . مسـألة تقديرية لا إجبارية    

الدولـة عن تقديم الحماية الدبلوماسية على الرغم من         
وذكر أن بلده قدم الحماية . وجود أسباب وجيهة لمنحها

الدبلوماسـية حتى في حالات تغيير الجنسية بعد وقوع         
 .الضرر، لكن هذه الممارسة ليست ممارسة عامة مطلقاً

ومضى يقول إنه ينبغي أن تتناول المادة ظاهرة         -٢٧
وهي ظاهرة ازدواج أو : من الحياة الدولية الراهنةأخرى 

 تعـدد الجنسـية، المقبولة دولياً بموجب مبدأي قانون         
، على الرغم من محاولات     الـدم وقانون مسقط الرأس    

 بعض الاشتراطات   ١وتـندرج في الفقرة     . إلغائهمـا 
 لممارسـة الحمايـة في حالـة تغيير الجنسية بحسن نيّة           

 ومع ذلك، فمن المهم     .بسـبب الـزواج أو التجـنس      
للقـاعدة ألاّ تكـون غير مرنة وأن يتسنى تطبيقها في           
حالات تمارس فيها أيضاً دولة الجنسية الأخرى الحماية        

 .الدبلوماسية

 ٢٠/١٦رفعت الجلسة الساعة 

 ـــــــ
                                                      

 .٤المرجع نفسه، الفقرة  )٦(

 ٢٦٨٦الجلسة 
 ١٠/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز١٠يوم الثلاثاء، 

 السيد بيتركاباتسي :الرئيس
 بادان،  -السيد آدو، السيد أوبرتي      :ضـرون الحا 

 تشيفوندا، السيد   -السـيد إيردوثيا ساكاسا، السيد بامبو       
 براونـلي، السـيد بيليه، السيد دوغارد، السيد رودريغيس         

 ثيدينـيو، السيد روزنستوك، السيد سيما، السيد العربي،         -
السـيد غالتسـكي، السـيد غايـا، السيد غوكو، السيد           

 أتمادجا، -د كروفورد، السيد كوسوما   كـانديوتي، السـي   
السـيد لوكاشـوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد     

 .هافنر، السيد هي
 ــــــ

Add.1 وA/CN.4/506 ()تابع( )١(الحماية الدبلوماسية
)٢( ،

A/CN.4/513 ،الفرع باء ،A/CN.4/514
)٣(( 

  ] من جدول الأعمال٣البند [
 )تابع(رر الخاص التقريران الأول والثاني للمق

 التي اقترحـها المقرر    ٩ قال إن المادة     السيد هافنر  -١
تتناول ) Add.1 و A/CN.4/506(الخاص في تقريـره الأول     

مشـاكل مهمة، لا سيما فيما يتعلق بتغيير جنسية الشخص     
المضـرور الـذي يود تقديم مطالبات بسبب الأضرار التي          

 وحسب  .لحقـت بـه عندما كان يحمل الجنسية السابقة        
القـاعدة الأساسـية الراسخة تماماً والمتمثلة في استمرارية         
الجنسـية، فإنـه يجب أن يكون الشخص المضرور حاملاً          
لجنسـية الدولـة التي تمارس حق الحماية الدبلوماسية عند          

ويبدو . حدوث الضرر وكذلك عند تقديم الدولة للمطالبة      
لمطالبة إنما  أن هـذه القاعدة ناشئة عن أن الدولة التي تتبنى ا          

تدافـع عـن حقوقها الخاصة إذ يجب اعتبارها متضررة في           
وبالتالي فإن هناك ما يبرر وجود قاعدة       . شـخص رعاياها  

تتـناول القضـايا التي يمكن أن يولدها زوال دولة أو تغيير            
                                                      

 التي  ٩-١للاطلاع على نص مشاريع المواد       )١(
حولـية اقـترحها المقـرر الخاص في تقريره الأول، انظر          

 .١، الفقرة ٢٦١٧لجلسة ، المجلد الأول، ا٢٠٠٠

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية   انظـر    )٢(
 ).الأول

، المجلد الثاني ٢٠٠١مستنسـخة في حولـية       )٣(
 ).الجزء الأول(
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جنسية شخص متضرر بسبب الزواج أو ظروف أخرى من         
وص غير أن معالجة قضايا خاصة شيء والخل      . ذات القبـيل  

 من ١ويبدو أن الفقرة . منها إلى استنتاجات عامة شيء آخر
، بصيغتها الحالية، تغير المضمون والمغزى      ٩مشـروع المادة    

فبدلاً من أن تعتبر الدولة   : ذاتهمـا لأداة الحماية الدبلوماسية    
متضررة ويحق لها بموجب ذلك تقديم مطالبات، يبدو أنها لا          

ولم يعد من   . هتشـكل سوى ممثل عن الشخص، أي وكيل       
المهم معرفة ما إذا كانت الدولة هي التي تعتبر ضحية الضرر           
في شـخص رعاياهـا، بل فقط إذا كانت الضحية تحمل           

ومن شأن ذلك أن يضفي دون شك       . جنسـية تلك الدولة   
معـنى جديـداً على معيار الجنسية في إطار مشروع المواد           

المنظور وسيُحوَّل تبعاً لذلك    . المـتعلقة بمسـؤولية الـدول     
 .المركزي لأداة الحماية الدبلوماسية من الدولة إلى الفرد

وتبعاً لذلك سيُطرح جانباً مفهوم فاتيلي التقليدي        -٢
ويبدو أن مفهوماً جديداً بدأ يظهر      . )٤(للحماية الدبلوماسية 

يتلخص في أن الدولة هي وكيل المواطن من رعاياها ويركِّز          
الناحية، فإنه ليس   ومن هذه   . أكـثر على رفاهية الشخص    

صـحيحاً تمامـاً القـول إن اللجنة لا تركز على حقوق            
ويلاحظ أن أعمال السنوات الخمس الجارية تنحو       . الإنسان

نحو اتجاه يعتبر الدولة أساساً كأداة تسمح بتقديم المطالبات         
وبالتالي يبدو أن مسألة الضرر الذي . بموجب القانون الدولي 

 .د ولّتتقوم عليه تلك المطالبات ق
وسـيكون قطعـاً وقت حدوث الضرر من بين          -٣

ويبدو أن  . ٩ من المادة    ١المشـاكل الـتي ستولدها الفقرة       
أعضاء اللجنة اتفقوا خلال مناقشة مسؤولية الدول على أن         
الانـتهاك لا يحدث عندما تستنفد وسائل الانتصاف المحلية،        

وفي حالة الحماية   . بـل مـنذ حـدوث الانـتهاك ذاتـه         
اسية، فإن ذلك قد يعني حدوث الانتهاك عندما كان         الدبلوم

وللعودة إلى مسألة أثارها    . الشـخص حاملاً لجنسية مختلفة    
، فإنه من المفهوم تماماً أن تكون )٢٦٨٥الجلسة  (السيد غايا   

. الدولة الجديدة ملزمة أيضاً بالقاعدة المنتهكة تجاه الشخص       
دون تحمل  وإلا، فقـد يبدو أن الدولة تكتسب حقاً جديداً          

وتصبّ هذه الحجة في اتجاه نهج الحماية . الالتزام المقابل لـه 
الدبلوماسـية الموجهـة نحـو الدولة، استناداً إلى المفهوم          

: غير أنه يجب أن تراعى كذلك حالة الشخص       . التقلـيدي 
فالمطالبة بتطبيق ذلك الشرط يعني تعريضه لخطر فقدان أية          

 .إمكانية لحمايته من جانب دولة ما
غـير أن ذلـك لا يعني أننا بصدد تعميم الموقف            -٤

العكسـي، حـتى وإن بدا أن العولمة والتغيرات السريعة في           
                                                      

 .٤، الحاشية ٢٦٨٠انظر الجلسة  )٤(

الجنسـية الـتي تسمح بها الظروف الحالية تتجه نحو هذه            
غير . القاعدة، التي يمكن أن تشكل قطعاً تدبيراً تقدمياً جداً        

 أن ثمـة شكاً في أن تكون الدول في وضع يمكنها من قبول            
وقد يكون ما يمكن القيام به هو سرد مختلف         . هذا الاقتراح 

الحالات التي تنطوي على الخطر السابق الذكر وبيان الطابع         
ويمكن أن تقسم تلك    . الاسـتثنائي تحديـداً لهذه القاعدة     

الحالات التي ترجع فيها استحالة : الحـالات إلى فئتين اثنتين    
مثلاً بسبب  (الدولة  تطبيق قاعدة استمرار المطالبة إلى زوال       

؛ والحالات الناتجة عن ظروف تتصل بالشخص،       )تفككهـا 
مثل تتابع المطالبات بسبب وفاة أو توكيل أو تنازل أو زواج 

ولا بد من معالجة هذه الحالات؛ . أو تـبنّ، ومـا إلى ذلك   
وينـبغي أن تقوم الفكرة الأساسية على تغطية اللجنة لكل          

 إمكانية أخرى للحصول حالة لا يمكن للشخص فيها أن يجد
 .على حماية الدولة

ذلك أن الفقرة   . ١وينـبغي توضيح نص الفقرة       -٥
تتـناول تغـيير الجنسية، مما يعني في ذهن السيد هافنر أن            

وإذا لم يحصل ذلك، فقد يُطرح      . الجنسية الأصلية قد فُقدت   
لذلك فقد يكون من المفيد     . عـدد مـن المشاكل الإضافية     

 النص بغية تفادي طرح أسئلة تتعلق       تحديد ذلك الشرط في   
 .بمطالبات محتملة متزامنة مع ذلك

، فإنه ليس واضحاً    ٢وفيما يتعلق بصياغة الفقرة      -٦
ما إذا كانت هذه الفقرة تتناول مطالبات الفرد أو مطالبات          

ومن المستحيل قطعاً أن يتعلق الأمر بمطالبات الدولة، . الدولة
طالبات الصادرة عن شخص، وإذا كانت هذه الفقرة تعالج الم
ويلزم دون شك التوسع في . فيبدو أنها تغطي فرضية التوكيل

 .شرح هذه المسألة وتوضيحها في النص ذاته
ويمكن أن  .  تطرح مشاكل هي الأخرى    ٣والفقرة   -٧

تُحـذف دون شك لأن صلتها بالحماية الدبلوماسية واهية،     
ألة المطروحة فالمس. حيث إن الدولة هي المضرورة منذ البداية

هـي الضرر الذي يلحق بالدولة مباشرة وبالتالي لا ينبغي          
تناول هذه المسألة في النص إذا أُريد تفادي الخلط بين مختلف 

 .المسائل
 نقاط تشابه مع قاعدة ازدواج  ٤وتمـثل الفقـرة      -٨

ورغم أن هذه الفقرة تختلف عن تلك القاعدة، فإن         . الجنسية
 إلى أن تغيير الجنسية قد يكون       الفقـرة لهـا ما يبررها نظراً      

أما فيما يتصل . مشـابهاً لحـق جديد يستفيد منه الشخص       
بالاستنتاج الوارد في الفقرة الأخيرة من التقرير، فحتى الاتحاد 

 يمكن أن   )٥( بورتون -الأوروبي اعتـبر أن قـانون هيملس        
يكون غير مشروع، لكن على ما يبدو لأسباب تختلف عن          

                                                      

 .٢٣المرجع نفسه، الحاشية  )٥(
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 فقرة التعليق هذه التي تتصل بمشكلة       الأسـباب الواردة في   
الولايـة القضائية خارج الإقليم أكثر مما تتعلق بعدم التوافق          

 .٩ من المادة ٤مع القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 
وخلاصـة القـول إن مشروع المادة يشكل أداة          -٩

. تقدمـية تتضمن مفهوماً معدلاً لأداة الحماية الدبلوماسية       
ك من اللازم إعادة صياغة مشروع هذه المادة       ويبدو تبعاً لذل  

والـنص على شروط أكثر صرامة، وهو ما يمكن أن يتم في            
 .إطار لجنة الصياغة

وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى التي طرحها السيد         -١٠
، يجب أن يوجد لها بالضرورة حل في        )٢٦٨٥الجلسة  (غايا  

كد أن  بيد أنه من غير المؤ    . إطـار المشـروع الحالي للمواد     
تكون اللجنة قد اتخذت قراراً بشأن مسألة معرفة ما إذا كان  
يجب معالجة الحماية الدبلوماسية للشركات، أو للبواخر أو        

. الطائرات، أو تناول هذه المسألة في إطار المنظمات الدولية        
وإذا كان يجب معالجة هذه القضايا، فإنه ينبغي القيام بذلك          

 المتعلقة بالجنسية، وقد دون شـك في إطـار مشروع المواد    
يكون من المفيد أن يقدم المقرر الخاص توضيحات حول هذا 

 .الموضوع
قال إنه يستخلص   ) المقرر الخاص  (السيد دوغارد  -١١

من المناقشات غير الرسمية المعقودة بشأن الموضوع أن ولايته         
تقضي بمعالجة الحماية الدبلوماسية للشركات والمساهمين، لا       

 . تمنحها المنظمات الدوليةالحماية التي
 أثـار حالة لجنة الأمم المتحدة       السـيد العـربي    -١٢

 خلال اجتياح   ضرورينللتعويضات التي تخول للأشخاص الم    
العراق للكويت تقديم مطالباتهم عن طريق الدولة، التي يمكن         
أن تكون دولة الجنسية، لكن أيضاً الدولة التي يقيمون فيها،          

اً لذلك فإن أشخاصاً لهم جنسيات      وتبع. أو مـنظمة دولية   
عديـدة مخـتلفة، ويقيمون في أستراليا أو كندا أو المملكة           
المـتحدة أو الولايـات المتحدة، على سبيل المثال، يقدمون        

وقُدِّم عدد  . مطالـباتهم عن طريق الدولة التي يقيمون فيها       
كـبير من المطالبات المتأتية أساساً من أشخاص ليست لهم          

عن طريق برنامج الأمم    ) مثل الفلسطينيين (جنسـية محددة    
المـتحدة الإنمـائي، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل         
اللاجـئين الفلسـطينيين في الشرق الأدنى وأحياناً مفوضية         

وتعتبر جميع هذه   . الأمـم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين     
وينبغي للجنة أن تنظر    . المطالبات واردة من سلطات مختصة    

 في هذه الممارسة وأن تعيد النظر في قرارها استبعاد          أيضـاً 
 .المنظمات الدولية من نطاق ولايتها بشأن الموضوع

 قال إنه يعتبر أن المشكلة المطروحة       السـيد غايا   -١٣
تكمن في دراسة مدى تأثير إمكانية ممارسة المنظمات الدولية      

. اتهاللحماية الدبلوماسية في إمكانية ممارسة الدول للحماية ذ

وهو يصر على أن الأسئلة الأربعة التي طرحها خلال الجلسة          
السابقة هي أسئلة وثيقة الصلة بالنظر في الحماية الدبلوماسية       

 .التي تمارسها دولة الجنسية
 أشار إلى أن السيد هافنر ذكر أن        السـيد غوكو   -١٤

.  تنطبق في حالة ازدواج الجنسية     ٩ مـن المادة     ٤الفقـرة   
ا كان بإمكان السيد هافنر أن يوضح رأيه،        وتساءل عما إذ  

 بتغيير الجنسية، أي فقدان ٩نظراً إلى أن الأمر يتعلق في المادة 
جنسية سابقة، في حين أن الشخص المزدوج الجنسية يحمل         

 .جنسيتين في الوقت ذاته
 قال، رداً على السيد غايا، إنه اكتفى        السيد هافنر  -١٥

سألة استمرار الجنسية   بذكـر عدد من المشاكل التي تخص م       
والجنسـية ذاتهـا لأغراض الحماية الدبلوماسية للأشخاص        

أما فيما يتعلق بسؤال السيد غوكو، فقد أوضح        . الطبيعيين
 هو أنها تذكِّره بقاعدة     ٤أن كـل مـا ذكره بشأن الفقرة         

ازدواج الجنسـية، غير أنه يوجد فرق بين هذه القاعدة وما           
 ما يبرره فعلاً وينبغي     ، وهو فرق لـه   ٤تتضـمنه الفقـرة     

 .التشديد عليه
 ذكَّـر أنه خلال الدورة الثانية       السـيد سـيما    -١٦

والخمسـين للجـنة أُجريت مشاورات غير رسمية مفتوحة         
 )٦(وقد تم الاتفاق في تقرير المشاورات غير الرسمية       . العضوية

عـلى أن مشروع المواد ينبغي أن يركز، في المرحلة الراهنة،      
 ـ     غير أن  . خاص الطبيعيين والاعتباريين  عـلى حمايـة الأش

المشـاورات غـير الرسمـية أضافت أن حماية الأشخاص          
الاعتباريين تولّد مشاكل خاصة وقبلت بأن اللجنة قد ترغب 
في مـرحلة لاحقة في إعادة النظر في مسألة شمول أو عدم            

واعتبر السيد سيما أن    . شمـول حماية الأشخاص الاعتباريين    
لجنة في الوقت الحاضر تناول الأشخاص      ذلك يعني بالنسبة ل   

الطبيعـيين والأشخاص الاعتباريين في الوقت ذاته، ولكن        
يبدو أن المقرر الخاص لم يُراعِ المراعاة الكاملة فيما اضطلع          

 مسألةَ شمول الأشخاص    ٩بـه مـن أعمـال بشأن المادة         
 .الاعتباريين بالحماية الدبلوماسية

نه يتفق مع السيد     قال إ  السـيد إيردوثيا ساكاسا    -١٧
هافنر على وجود خيارات أخرى لم يتم التطرق لها في نص           

ذلك أن قاعدة استمرار الجنسية لم يُعفِّ       .  المقترح ٩المـادة   
فهي الوحيدة القادرة على ضمان استقرار      . عليها الزمن قطّ  

ولذلك فإن فكرة   . مؤسسـة سِمتها ممارسة الدول لنفوذها     
لسعي إلى تنظيم استثناءات    السـيد هافـنر التي تقوم على ا       

محددة لمبدأ استمرار الجنسية على نحو دقيق ومباشر دون أن          
 .يصبح الاستثناء مبدأ عاماً، تبدو لـه وجيهة

                                                      

 .٢٤المرجع نفسه، الحاشية  )٦(
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قال، رداً على   ) المقرر الخاص  (السـيد دوغارد   -١٨
السـيد العربي، إنه سيراعي السوابق القضائية للجنة الأمم         

الجنسية في التقرير الذي المتحدة للتعويضات في مجال ازدواج 
غير أنه يحبذ . سيقدمه لاحقاً عن حماية الشركات والمساهمين     

. عـدم معالجة مبادئ الحماية التي تمنحها المنظمات الدولية        
وقال إنه يرى أن من الحكمة التمييز بين الحماية الدبلوماسية         

وقد وافق الفريق   . التقلـيدية والحماية الدبلوماسية الوظيفية    
 المعـني بالحمايـة الدبلوماسية على هذا المبدأ في          العـامل 

وكما أشار السيد سيما، أُتخذ قرار خلال       . مناسبات عديدة 
الدورة الثانية والخمسين يرمي إلى جعل مشاريع المواد تتناول 
الأشـخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين على السواء،       

دام لم غير أن التشديد سيكون على الأشخاص الطبيعيين، ما 
يُـناقَش أو لم يُقـرّ مبدئياً مشروع مادة يتناول الأشخاص           

 على  ٩ والمادة   ١وهـذا ما يتجلى من المادة       . الاعتـباريين 
السـواء حيث يطلب المقرر الخاص ضمنياً إلى اللجنة اتخاذ          
قـرار بشأن ما إذا كانت تود الإبقاء على التفسير التقليدي         

انت تعتبر أنه ينبغي   لقـاعدة اسـتمرار الجنسية أو ما إذا ك        
مـراجعة القـاعدة التقليدية مراجعة كاملة، أو ما إذا كان           
ينبغي الإبقاء على هذه القاعدة مع إضافة بعض الاستثناءات         

وبالنسبة للسيد دوغارد، يجب النظر في هذا المبدأ في         . إليها
فبعد الفراغ من النظر في مسألة الأشخاص       . المقـام الأول  

من اللازم وضع مشاريع مواد خاصة      الطبيعـيين، قد يكون     
تتناول استمرار الجنسية وإمكانية تحويل مطالبات الأشخاص       

وفي المـرحلة الحالية، سيكتفي المقرر الخاص       . الاعتـباريين 
بطلب توجيهات حول مسألة معرفة ما إذا كان من المناسب   

 .أم لا الإبقاء على المبدأ التقليدي
لخاص تحلى بتراهة    قال إن المقرر ا    السـيد ممـتاز    -١٩

فكـرية غير عادية في الفصل الثالث من تقريره الأول الذي           
فرغم . خُصِّـص كلياً لاستمرار الجنسية ولتحويل المطالبات      

أنه يؤيد التخلي عن قاعدة استمرار الجنسية، تسمح شفافية         
دراسـته لأنصار ومعارضي الإبقاء على تلك القاعدة على         

وعلى . بدعم وجهات نظرهم  السواء بإيراد الحجج الكفيلة     
أي حال فإن الأمثلة العديدة التي يستمدها المقرر الخاص من          
ممارسـة الدول والسوابق القضائية والمذاهب القانونية أيضاً        
تـبين أن قـاعدة استمرار الجنسية راسخة جداً في القانون           

لذلك فإنه ينبغي   . الدولي وأن أساسها العرفي لا يعتريه شك      
عدة الاستمرار، ما لم ترغب اللجنة في       الإبقـاء عـلى قـا     

الابـتكار في هذا المجال وقبول تعريض نفسها لخطر الرفض          
 .الذي تنطوي عليه هذه المبادرة دون شك

وقال إنه ينبغي عدم تجاهل الحقائق الجديدة للحياة         -٢٠
الدولـية والمشـاكل التي تولدها للمجتمع الدولي مشاكل         

فقد . م في ظروف عنيفة   خلافـة الدول، لا سيما عندما تت      

كانت هناك حالات فرض فيها على أشخاص جنسية دولة         
تـرفض، لأسـباب مخـتلفة ذات طـابع عرقي أو ديني            

وفي ظل هذه الظروف، يجب     . بالخصـوص، الدفاع عنهم   
اسـتلهام القاعدة المأثورة في القانون الروماني وهي أن كل          

اعد القانون  قانون إنما يُوضَع لما فيه خير بني البشر وجعل قو         
الدولي أكثر مرونة تفادياً لما قد يترتب على تطبيقها من آثار           
غير متكافئة ومجحفة جداً بالنسبة للأفراد ذاتهم الذين يُفترض 

وثمـة الآن اتفـاق على اعتبار أن هناك نزعة إلى            -٢١ .أن تحميهم
الاستعاضة عن النهج التقليدي للقانون الدولي الذي يتمحور  

دول بمنظور يقوم أكثر فأكثر على حقوق       حـول سيادة ال   
وهكذا فإن السوابق القضائية للمحكمة الدولية      . الإنسـان 

ليوغوسلافيا السابقة تتجاهل رابطة الجنسية ببساطة لتختار       
معايير أخرى أكثر ملاءمة للفرد، وذلك بهدف تفادي الآثار         

. السـلبية لتطبيق مبدأ رابطة الجنسية تطبيقاً مفرط الصرامة        
الشخص " أعـادت المحكمة النظر في تعريف مفهوم         فقـد 

 من اتفاقية   ٤الذي يرد في الفقرة الأولى من المادة        " المحمـي 
جنـيف بشـأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب          

واستناداً إلى ذلك   . ١٩٤٩أغسـطس   / آب ١٢المؤرخـة   
الـتعريف، يجب أن يكون للضحايا لكي يُعتبروا أشخاصاً         

غير أن ذلك   . تلف عن جنسية مضطهِدهم   محميين جنسيةٌ تخ  
لم يطـبق تماماً خلال الصراعات المسلحة التي أدمت إقليم          

وفي القرار الذي أصدرته الدائرة الأولى      . يوغوسلافيا السابقة 
، تحايلت المحكمة على    سيليبيتشـي لـلمحكمة في قضـية      

الصعوبة بتطبيق مبدأ الرابطة العاطفية بدلاً من مكان الإقامة         
ة دون أن توجد رغم ذلك رابطة قانونية قائمة على          الفعلـي 
واستناداً إلى الدائرة، وفي الحالات التي حدثت فيها        . الجنسية

خلافـة الدول بصفة عنيفة، مثلما كان الشأن إثر تفكك          
يوغوسلافيا السابقة، لا يمكن أن يكون معيار الجنسية معياراً         

سية هؤلاء  حاسماً في تعريف الشخص المحمي نظراً إلى أن جن        
وأكدت هذه السابقة   . الأشـخاص قـد فرضـت عليهم      

القضـائية دائرة الاستئناف في المحكمة في قرارها الصادر في          
 .تاديتشقضية 
ويبين هذا المثال بوضوح تطور القانون الدولي في         -٢٢

وهو السبب الذي حدا بالسيد ممتاز إلى       . اتجاه مؤات للفرد  
اً لقاعدة استمرار الجنسية    تأييد بعض الاستثناءات المحددة جد    

من جانب المطالِب، أي في حالة فرض الجنسية على شخص          
وفي هذه الحالة، يمكن بصفة استثنائية توقُّع       . أو سحبها منه  

أن تدافـع الدولـة التي تربط الشخص المضرور بها روابط           
عاطفـية، أو حتى روابط ولاء، عن ذلك الشخص دون أن           

يتها، وأن تمارس   يكـون قـد حصل رغم ذلك على جنس        
وقد يولد تطبيق هذا المعيار     . الحمايـة الدبلوماسية لفائدته   

غير أنه  . عدداً من الصعوبات العملية التي يتعذر حلها أحياناً       
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يمكـن لهذا الحل أن يرد على القلق الذي أعرب عنه السيد            
. هافنر، حتى وإن اعتبر السيد ممتاز أن ذلك الحل يبدو ثورياً          

ت التي يرد فيها استثناء لقاعدة استمرار       وفي جمـيع الحـالا    
جنسـية الدولة غير دولة الجنسية الأصلية، لا يمكن للدولة          
ممارسـة الحماية الدبلوماسية ضد الدولة التي كان الشخص         
المضـرور يحمـل جنسيتها في السابق، وهي تحديداً الفكرة          

 . ٩ من المادة ٤المعرب عنها في الفقرة 
ل، مشيراً إلى ملاحظات     قا السـيد ميليسـكانو    -٢٣

السـيد ممـتاز، إنه يمكن قطعاً التفكير في وضع استثناءات           
أخرى، مثل العلاقة العاطفية أو الفعلية التي أشار إليها هذا          
الأخـير، لمبدأ استمرار الجنسية بغية تسوية فئات مختلفة من          
المشـاكل، غير أن القيام بذلك لا يحل المشكلة الأساسية،          

عندما تختار الدولة، لأسباب خاصة بها،      وهـي التي تطرح     
تلك هي المعضلة الرئيسية،    . عدم ممارسة حمايتها الدبلوماسية   

ويجـب على اللجنة إرشاد المقرر الخاص باتخاذها موقفاً من          
وعليها أن تقرر ما إذا كانت تود التخلي عن         . هذه المسألة 

 .القاعدة التقليدية لاستمرار الجنسية أو التقيّد بها بدقة
 لاحظ أن التقرير قيد البحث      السـيد لوكاشوك   -٢٤

مقـنع، لا سـيما وأن المقرر الخاص لا يخفي أن الممارسة            
 فيما يتعلق باستمرار    ٩تناقض الموقف الذي يتخذه في المادة       

غـير أنه يمكن القول بأن مشروع المادة يعكس         . الجنسـية 
رد اتجاهـاً عاماً لتطور القانون الدولي يتلخص في إيلاء الف         

أهمـية مـتزايدة، وهو أمر لم يحدث من باب الصدفة، لأن           
ذلك أنه  . القـانون الدولي يكتفي باتباع القوانين الداخلية      

يوجد عدد متزايد من الدساتير الحديثة، ومنها دستور الاتحاد 
الروسـي، الـتي تفـرض التزاماً قانونياً على الدولة بحماية     

.  الحماية الدبلوماسية  رعاياهـا وتمنح بالتالي الرعايا الحق في      
وينـبغي للجـنة أن تعمل على أن يتجلى هذا التطور في            

 .القانون الدولي
غير أن المقرر الخاص يعرض السوابق القضائية في         -٢٥

فقد اعتُبرت الحماية   . هـذا المجـال بأقصـى موضـوعية       
الدبلوماسـية دومـاً سلطة تقديرية تمارسها الدولة ولم يعد      

ه محمياً من الدولة التي فقد الشـخص الـذي يغـير جنسيت    
وقد لقيت تدريجياً هذه الطريقة للنظر إلى الأمور        . جنسيتها

جدلاً، لا سيما في الفقه، وظهر شيئاً فشيئاً مفهوم جديد في           
التطبيق العملي، حتى وإن بدا من النقاش الذي دار في اللجنة 
 أن جميع الأعضاء لا يتفقون تماماً مع هذه الطريقة الجديدة في

ورغم ذلك فإن الحماية الدبلوماسية تُعتبر      . النظر إلى الأمور  
على نحو متزايد حقاً للفرد يشكل جزءاً من حقوق الإنسان          

ولا يسع . ويجب بالتالي أن يمارس حتى في حالة تغيير الجنسية
اللجـنة تجـاهل حقيقة من حقائق العصر هي أن الحماية           

عن حقوق الدبلوماسـية أداة مـن أهـم الأدوات للدفاع         
 .الإنسان في العلاقات الدولية

غـير أنـه من اللازم مراعاة خصوصية آلية إنفاذ       -٢٦
ذلك أن . حماية حقوق الإنسان بغية تفادي النيل من فعاليتها

القـانون الدولي لا يزال قانوناً قائماً بين الدول وأن حقوق           
الإنسان يُدافع عنها بواسطة الدول والآلية التي أرستها تلك         

ويمكن لتجاهل هذه الخصوصية    . دول تحقيقاً لذلك الغرض   ال
وتظل القضية محل جدل ومن     . أن ينال من فعالية تلك الآلية     

الصـعب تأييد ما يُستشَف من قول المقرر الخاص في تعليقه      
، ألا وهو أن الفرد ينبغي أن يُعتبر شخصاً من          ٩على المادة   

 هنا تتعلق وعلى أي حال، فالمسألة  . أشخاص القانون الدولي  
بقضية مبدأ لا يمكن للجنة أن تمر عليها مرّ الكرام وهي في            

 .صدد إعداد مشاريع مواد تتعلق بالحماية الدبلوماسية
 أن تولّد   ٩ومـن جهة أخرى، فإنه يمكن للمادة         -٢٧

مشاكل لا تتعلق بحماية الفرد، بل بحماية الملكية، ولا سيما          
ة حماية الأشخاص   وهذا يطرح مسأل  . حقوق الملكية الفكرية  

الاعتباريين، ويتعين على اللجنة أن تعترف بأنها غير قادرة،         
في غياب سوابق قضائية وممارسات راسخة، أن تدوّن معايير         
مفصلة في هذا المجال حتى وإن صعب عليها في الوقت ذاته           

ويكمن الحل الوحيد . ترك الأشخاص الاعتباريين دون حماية  
 بالإعلان عن مبادئ عامة دون      بالنسـبة للجنة في الاكتفاء    

 .الدخول في التفاصيل
أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فإن المسألة مختلفة        -٢٨

تمامـاً نظـراً إلى أن تلك المنظمات تشكل جزءاً من الآلية            
الدولـية لحمايـة حقوق الإنسان، وهي آلية مستقلة عن          

 . مؤسسة الحماية الدبلوماسية
 ٩حديثه قائلاً إن المادة     واختتم السيد لوكاشوك     -٢٩

تشكل خطوة هامة صوبَ التطوير التدريجي للقانون الدولي        
 . تنسجم تمام الانسجام مع الاتجاهات المعاصرة

 قال إن المقرر الخاص فرض على    السـيد براونلي   -٣٠
نفسه مهمة شاقة، ألا وهي الطعن في مبدأ يعترف هو نفسه           

ل في مجال   أنـه مـبـدأ تدعمه بشكل عام ممارسات الدو        
وعند . أعلنـت هـذه الأخيرة أنها لا تواجه فيه صعوبات         

، يتضح هدفه النبيل ولكن سرعان ما       ٩الاطلاع على المادة    
 .يتجلى أيضاً أن النص يثير اعتراضات أساسية

ويقـوم أول تلك الاعتراضات على وجود مبدأ         -٣١
. مافروماتيسأعلنـته محكمة العدل الدولي الدائمة في قضية         

 ـ ي أن المقرر الخاص لم يتجاهل ذلك المبدأ لأنه أورد          وبديه
وكثيراً ما  . اقتباسـاً من نص قرار المحكمة في تقريره الأول        

يصـف أتـباع النظام القائم هذا المبدأ بأنه بالٍ ولا يعكس    
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الواقـع، رغـم أن الجنسية والمواطنة حقيقتان اجتماعيتان         
وح في قرار   ومن المصطنع جداً تقديم المبدأ المطر     . واقعيـتان 
  على أنه ابتكار وضعه قانونيون مسنّون       مافروماتيسقضـية   

وبالتالي فإنه لا يمكنه أن يؤيد      . لا يعـرفون شيئاً عن الواقع     
الفرضـية القائلة بأن هذه القاعدة ليست سليمة من حيث          

وفضـلاً عن ذلك، فإنها ما زالت تمثل        . السياسـة العامـة   
أن ممارسة الدول تؤكد القانون، ويسلم المقرر الخاص نفسه ب    

 .ذلك
ويتصل الاعتراض الأساسي الثاني تحديداً بممارسة       -٣٢

الدول في هذا المجال وبكون الدليل لم يقدم قطّ على أن هذه            
 . الممارسة آخذة في التغير

وثالـثاً، يعتبر السيد براونلي أن الأساس المنطقي         -٣٣
لمقرر الـذي يسـتند إليه مبدأ استمرار الجنسية لم يأخذه ا          

ولهذا المبدأ هدفان اثنان . الخـاص بما فيه الكفاية مأخذ الجد   
والرغبة في منع مافروماتيس همـا المبدأ الذي وضع في قضية    

الفرد من اختيار دولة قوية لحمايته عن طريق تغيير انتهازي          
ويـتعلق الأمر بإمكانية واقعية جداً تشغل بال        . لجنسـيته 

الخاص أهداف مبدأ استمرار    غير أنه، لو أخذ المقرر      . الدول
الجنسـية بقدر من الجدية أكبر، لكان أيسر عليه أن يفصل           
حالات التغيير غير الطوعي للجنسية، مثل الحالات القائمة        
بسـبب خلافـة الدول، أو الوفاة، أو الزواج وهي أكثرها      

 .انتشاراً ولا تدخل فيها هذه الأهداف
فحتى : وتوجد مشكلة أخرى تتصل بولاية اللجنة      -٣٤

تـتمكن اللجـنة من تطوير القانون، يجب أن تكون هناك           
غير أن المقرر   . علامة على حدوث تغير مهما كانت ضعيفة      

. الخـاص لم يقـدم إلى الآن الدليل على ظهور أي ممارسة           
ويجب تعزيز دراسة هذه الممارسة، لا سيما في حالة خلافة          
 الـدول، وقـد يُكتشف عندئذ في هذه الحالات أن الدول          

وملاحظات السيد ممتاز   . تقصي فعلاً مبدأ استمرار الجنسية    
 . بشأن المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة مهمة بهذا الصدد

الأولى . وثمـة ملاحظتان اثنتان تفرضان نفسهما      -٣٥
فهو يتمحور فعلاً   .  تعاني من مشكلة هيكلية    ٩هي أن المادة    

ث ضرر، غير   حول مفهوم تغيير الجنسية بحسن نية إثر حدو       
أنه لا يشير البتّة إلى القانون المطبق، أو إلى الظروف التي تم            

 . فيها تغيير الجنسية تحديداً
وثانـياً، فيما يتعلق بحقوق الإنسان ثمة نزعة إلى          -٣٦

نسـيان أن الحمايـة الدبلوماسـية تسهم دوماً في حماية           
فهـي قطعاً سلطة تقديريـة     . الأشـخاص ومسـاعدتهم   

وبديهي . ولة، غير أنها تظل صالحة كمؤسسة     تمارسهـا الد 
أنهـا لا تشـكل ضماناً لحماية حقوق الإنسان، لكن يجب        
التسـليم بأن آلية حقوق الإنسان، بما فيها المؤسسات التي          

تـتخذ مـن ستراسبورغ مقراً لها، لا تمنح عدداً أكبر من            
. الضـمانات، ولا تبعـث النتائج التي تحققها على الانبهار         

كمة انتقاد بعض مؤسسات القانون الدولي      ولـيس من الح   
لأنهـا لا تحمـي حقوق الإنسان حماية كافية، في حين أن            
المؤسسات الجديدة التي تم إنشاؤها لذلك الغرض لا تحميها         

ويجب أن تتعايش جميع هذه المؤسسات جنباً       . حمايةً أفضل 
إلى جنب، على أمل أن يؤدي تضافر أعمالها إلى توفير قدر           

 .ة لحقوق الإنسانمن الحماي
وأخـيراً يجب على اللجنة أن تتساءل عما إذا لم           -٣٧

يكـن مـن صالحها اعتماد نهج أكثر هيكلية إزاء مختلف           
الحـالات الخاصة أو المواضيع المتخصصة وظيفياً التي أثارها         
مخـتلف الأعضـاء، بمـا في ذلك فيما يتصل بالأشخاص           

 .الاعتباريين
أ المقرر الخاص على     هنّ السيد رودريغيس ثيدينيو   -٣٨

حقوق "، وأعـرب عـن تقديره الخاص لمنظور         ٩المـادة   
 .الذي صيغت المادة في إطاره" الإنسان

ويسـلم المقرر الخاص في تقريره الأول بأن قاعدة       -٣٩
استمرار الجنسية راسخة تماماً في القانون الدولي ملاحظاً في         

الات التي  الوقت نفسه أنها يمكن أن تولّد حيفاً خطيراً في الح         
يكون فيها الشخص المضرور قد غير جنسيته، بصفة طوعية         

ويرى المقرر الخاص أن    . أو غـير طوعية، إثر تعرضه لضرر      
مـن المهم تحرير مؤسسة الحماية الدبلوماسية من قيود هذه          
القـاعدة التي فقدت صلاحيتها، والسعي لإرساء نظام مرن        

 .اصريتماشى مع الحقائق السائدة في العالم المع
وتسـتند حجـة المقرر الخاص إلى ما يطرأ على           -٤٠

القـانون الدولي من تطورات تعكس التغييرات التي شهدتها         
العلاقات الدولية، وتنحو أكثر فأكثر إلى التشديد على الفرد      

وضمن المفهوم  . باعتـباره مـن أشـخاص القانون الدولي       
نظيم المعاصـر للقانون الدولي، فإن المسألة لا تتعلق فقط بت         

العلاقات بين الدول، بل أيضاً بضمان حماية أفضل للأفراد،         
وفي هذا الصدد، يجب    . لا سيما فيما يتصل بحقوق الإنسان     

ألاّ تتماشى قواعد القانون مع الحقائق الاجتماعية فقط، بل         
يجب كذلك أن تعزّز التغيير، وهو أمر يستتبع المهمة الصعبة          

 . المقبولةالمتمثلة في إعادة تقييم القواعد 
وتبعاً لذلك فإن الهدف يتمثل في استحداث قاعدة        -٤١

تكفـل حمايـة أفضل لحقوق الإنسان وتشمل الأشخاص         
ويستلزم النهج الذي  . الطبيعـيين، لا الأشخاص الاعتباريين    

اخـتاره المقـرر الخـاص إسهام معايير غير معيار استمرار         
يغيب ويجب ألا . الجنسية لا تكون فقط ذات طابع مفاهيمي

عـن الأذهـان أيضـاً أن البحث عن حماية أفضل لحقوق            
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الإنسـان يمكن أن يُفضي إلى حالات حساسة، بل خطرة،          
 .وهذه حجة تصبّ في اتجاه الإبقاء على القاعدة الحالية

ورغـم أن الـنهج الذي اختاره المقرر الخاص لا           -٤٢
ويجب . يدعمه على نحو كافٍ الفقه والممارسة، فإنه صالح        

 قـاعدة تسمح بالتوفيق على نحو متوازن بين         اسـتحداث 
ضـرورة جعـل القـانون يتطور والرغبة في الحيلولة دون           
حدوث انتهاكات في ممارسة الحماية الدبلوماسية، لا سيما        

ويوفر تعقد إجراءات منح الجنسية،   . من جانب أقوى الدول   
ومبدأ الرابطة الفعلية، والمكانة التي تحتلها مسائل الجنسية في         

ومن رأي السيد . قانون الدولي عامة ضماناً من التجاوزاتال
رودريغـيس ثيدينـيو أن الشرط الوارد في الجزء الثاني من           

 من مشروع المادة، التي يجب   ٤، وخاصة في الفقرة     ١الفقرة  
 . الاحتفاظ بها قطعاً، يرمي إلى منع الانتهاكات المحتملة

في وأعـرب في الختام عن وجوب إعادة التفكير          -٤٣
مبدأ استمرار الجنسية، بشرط السهر على التوفيق بين الإبقاء       
عـلى قـاعدة مكرسـة في القانون الدولي وضرورة منع           

 .الانتهاكات
 ذكر أن الأساس النظري للحماية السيد كروفورد -٤٤

الدبلوماسية تاريخياً يكمن في الفكرة القائلة بأن الدولة تسعى 
 - في شخص رعاياها     لتطبـيق الحقوق التي أرستها لنفسها     
ثم اتسع هذا الأساس    . أفـراداً كـانوا أو شركات تجارية      
وجدّ في وقت لاحق    . ليشـمل البواخر، والطائرات وربانها    

تطـور مهـم في مجال حقوق الإنسان، يستهدف الأفراد          
ويتماشـى نطـاق تطبـيقه إلى حد كبير مع مجال الحماية            

 أساسية من   غير أنه لا يجب إهمال ثلاث سمات      . الدبلوماسية
حقوق الإنسان، ألا وهي استنباطها كحقوق للأفراد المعنيين   
وليس كحقوق لدولة معينة، وتطبيقها أيضاً على رعايا دولة        
مسـؤولة عن الانتهاك، وكون الإجراءات التي تمكّن الدول         
مـن العمل على احترام حقوق الإنسان لا تنص صراحة أو           

 التي تتدخل والأفراد    ضـمنياً على علاقة الجنسية بين الدولة      
ويوجد توازٍ بين حماية حقوق     . الذيـن انتهكـت حقوقهم    

الإنسـان والحماية الدبلوماسية وهو توازٍ أقرته على سبيل         
المـثال بوضوح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية         

ولا بد من التساؤل عما إذا      .  في مجـال نزع الملكية     ليـثغو 
غيرت، وهناك ميل إلى    كانـت تلـك الأسس النظرية قد ت       

اعتقاد ذلك في عالم يتردد أكثر في الاعتراف بالحقوق على          
 .الصعيد الدولي لكيانات غير الدول

غـير أنه وللأسباب التي عرضها السيد براونلي،         -٤٥
إذ . يبدو أنه من غير الحكمة الانطلاق من الفرضية المعاكسة        
لبعض توجـد مـنطقة واسعة غير محددة المعالم، يمكن فيها           

أهداف الحماية الدبلوماسية ووظائفها أن تشمل الأشخاص       

الذين لا يحملون، لسبب أو لآخر، جنسية الدولة التي تمارس          
حمايتها، ولكن يجب أن يكونوا من رعايا تلك الدولة لذلك          

وفي هذا الصدد فإن الاتفاقات الثنائية المتعلقة بحماية . الغرض
. رتيبات واسعة النطاق  الاسـتثمارات تتضمن في حدّ ذاتها ت      

غير أن هيكلة الحماية الدبلوماسية الحديثة، التي تقوم في جزء 
كبير منها على المعاهدات، تفسح مجالاً واسعاً للمفاوضات        
بـين الدول التي لا يمكن أن يفصل في إطارها دور الدولة            

وتوضح . كمشرّع عن دورها كضامن نهائي للحقوق المعنية      
ن من الممكن التفكير في آن معاً في        سـابقة قضائية شهيرة أ    

الحمايـة الدبلوماسية ومراعاة أن تكون للأفراد حقوق على    
الصـعيد الدولي، حتى دون الوصول إلى حدّ إثارة حقوق          

فللدول دائماً دور المشرع، غير أن لها أيضاً دوراً         . الإنسان
ممـاثلاً أساسـياً يكمـن في الحماية، وتظل مبادئ الحماية      

 . ة صالحة حتى وإن لم تكن حصريةالدبلوماسي
وتبعاً لذلك، ودون الإقرار بجميع الفرضيات التي        -٤٦

قدمها المقرر الخاص، يمكن أن يتم التوصل إلى حد بعيد إلى           
النتـيجة نفسـها الـتي توصـل إليها وذلك بوضع بعض           
الاسـتثناءات التي تعّرف بدقة، مثل حالات تغيير الجنسية         

لى ذلك، ينبغي السهر، على نحو      وبناء ع . بصفة غير طوعية  
، على ألا تحتج    )٢٦٨٥الجلسة  (مـا أوصى به السيد غايا       

ذلك أنه يوجد اتجاه    . الدول بحقوق ليست من حقوقها فعلاً     
يقـوم عـلى الخلط بين مجموع الاتفاقات الثنائية العديدة          
المـتعلقة بالاسـتثمارات الـتي تـنحو إلى تجاهل أن تلك          

ض بشأنها منفردة وأن الخلافات     المعاهدات قد جرى التفاو   
 .المتعلقة بها تتصل بحقوق منحتها تلك المعاهدات للأطراف

لذلك ينبغي أن تحال اقتراحات المقرر الخاص إلى         -٤٧
لجنة الصياغة ولكن بالاستناد إلى الفرضية المعارضة للفرضية        
الـتي أخذ بها بغية التوفيق بين الحاجة إلى الحماية الوظيفية           

 . سسة الحماية الدبلوماسيةودعائم مؤ
 قال إنه من الذين يعتبرون الحماية       السـيد بيليه   -٤٨

. الدبلوماسية وهماً، وهو وهم تجاوزه الزمن إلى أبعد الحدود        
لكـن، إذا جردت مؤسسة الحماية الدبلوماسية من طابعها         
الوهمـي، أي التفسير الاصطناعي والموجَّه إيديولوجياً لفاتل        

، فإنها  مافروماتيسولي الدائمة في قضية     ولمحكمـة العدل الد   
وهـو يعتبر، في هذا الصدد، أن السيد        . مؤسسـة مفـيدة   

براونلي قدم منظوراً جزئياً إلى حد ما طُرح في القرار الصادر 
.  والانتقادات التي ولّدها ذلك القرار مافروماتيسفي قضـية    

ولا يعترض أحد فعلاً على أنه يمكن للدولة أن تحمي أفراداً           
ملـون جنسيتها عندما يتعرضون لضرر بسبب فعل غير         يح

وتتناول الانتقادات عنصراً آخر، ألا وهو      . مشـروع دولياً  
الحيلة التي تتمثل في الإدعاء بأن الدولة بممارسة حمايتها إنما          

 . وهنا يكمن الوهم. تمارس حقها هي
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وكمـا أوضـح المقرر الخاص مراتٍ عديدة في          -٤٩
ح أن الفكرة الفريدة من نوعها      تقريـره، فإنـه من الواض     

والقائلـة بأنه عندما تدافع دولة ما عن أحد رعاياها، فإنها           
تمارس الحق الخاص بها الذي استنبط من لا شيء بغية إفشال          
الاعـتراف بالشخصـية القانونية الدولية للأفراد، في وقت         
بلغـت فـيه حساسـية الإفراط في السيادة للدول أقصى           

الهاجس القائم على الإفراط في     غـير أن هـذا      . حدودهـا 
فقد أصبح الفرد فعلاً    : السيادة لم يعد لـه مجال تطبيق اليوم      

مـن أشخاص القانون الدولي، على نحو ما أقرت به محكمة           
ويلاحظ السيد  . لا غراند العدل الدولية في قرارها في قضية       

بيليه في هذا الصدد أن المقرر الخاص يناقض نفسه في تقريره           
 أنه يعتمد ذلك المفهوم في فقرة من تقريره ليشكّك          نظراً إلى 

فالمسألة قطعاً مثيرة للجدل، غير أن    . فـيه في فقـرة أخرى     
فالفرد شخص من أشخاص    : السيد بيليه ليس لديه أي شك     

القانون الدولي، ويمكنه انطلاقاً من ذلك أن يطالب بحقوقه         
 ،)لا سيما في مجال حقوق الإنسان والاستثمارات      (مباشرة  

وذلـك باللجوء إلى الهيئات الدولية المختصة، أو السعي في          
نهايـة المطـاف للحصـول على حماية الدولة التي هو من            

ونظراً إلى الطابع الهامشي والقليل الجدوى لتقديم       . رعاياها
الأفـراد شكاواهم مباشرة إلى الهيئات الدولية، فإن مؤسسة        

 .الحماية الدبلوماسية مفيدة، بل لا غنى عنها
ويعتبر السيد بيليه، شأنَ المقرر الخاص، أن الدولة         -٥٠

التي تبسط حمايتها الدبلوماسية على أحد رعاياها إنما تطالب         
وفي هذا السياق، فإن    . بحـق الشخص المعني لا بحقها هي      

معيار استمرار الجنسية لم يعد لـه مبرر ويجب قطعاً إعادة          
 إلى أبعد حدود     لا تذهب  ٩ولكن يبدو أن المادة     . النظر فيه 

ذلك أنه إذا كانت    . الأسـاس المـنطقي الذي تسترشد به      
الدولـة تدافع عن حق أحد رعاياها، فإنه من غير الواضح           
معـرفة ما الذي يأذن للدولة التي لم يعد الشخص المضرور           

وإذا . يحمل جنسيتها بممارسة حمايتها لصالح الشخص المعني      
، فإنه يتعين   يسمافروماتأُهمـل الجانـب الوهمي من مبدأ        

فالدولة الحامية  : ببسـاطة عكـس منطق القاعدة التقليدية      
ليسـت إلا تلك التي كان الفرد المضرور من جراء فعل غير      

ولا يمكن  . مشروع دولياً يحمل جنسيتها وقت تقديم المطالبة      
لدولـة الجنسية الأصلية أن تشتكي من شيء، إلا في حالة           

لجنسية، الأمر الذي   إبقـاء الشخص المضرور على ازدواج ا      
يمكن أن يكون مصدر مشاكل ينبغي تسويتها في المشروع،         
أو إذا تعرضـت هي ذاتها إلى ضرر مباشر بسبب فعل غير            

وفي هذه الحالة، فإن الدولة لا تمارس حمايتها        . مشروع دولياً 
ولا يتعلق الأمر   . الدبلوماسية بل تتصرف باسمها الشخصي    

تضاف إلى الحالتين   . بجبر ضرر إذن بالحماية الدبلوماسية بل     
السابقتي الذكر حالة ثالثة، وهي بدء دولة الجنسية الأصلية         

 . ١في التصرف، مثلما تنص عليه بحق نهاية الفقرة 

ومـراعاةً للمـنطق، ينبغي في البداية طرح المبدأ          -٥١
القائل بأن الدولة الثانية وحدها، أي الدولة التي يكون الفرد          

ا عند تقديم مطالبته، هي التي يمكنها أن        المضرور من رعاياه  
تقـدم المطالبة، وبعد ذلك فقط يقع التطرق إلى استثناءات          

ويمكن بداهة التساؤل عن الأساس المنطقي لذلك       . القاعدة
ذلك . النهج الذي يشكل قطيعة جذرية مع النهج التقليدي       

أنه بالرغم من الجهود التي بذلها المقرر الخاص فإن السيد بيليه 
غير مقتنع بأن قاعدة استمرار الجنسية ليست قاعدة عرفية،         
بسـبب تركـيز الانتقادات على عنصر الوهم وليس على          

وأعرب عن اتفاقه في الرأي مع      . وجود القاعدة في حد ذاتها    
 . السيد ممتاز بشأن هذه النقطة

وفضـلاً عـن ذلك، فإن القواعد موضوعة بغية          -٥٢
وأعرب . طور المجتمع الدولي  تعديلها متى لم تعد تتمشى مع ت      

السـيد بيلـيه عـن اقتـناعه، شأنه في ذلك شأن السيد             
ميليسـكانو، أن اللجنة ستظل تضطلع بدورها في التطوير         
الـتدريجي للقـانون الـدولي باقتراح تعديل هذه القاعدة          
التقلـيدية، إذ إنهـا تخرج عن جميع التطورات المعاصرة في           

 لن يكون هذا التغيير في      وعلاوة على ذلك،  . القانون الدولي 
الاتجـاه معاكسـاً لأية مادة سابقة أحالتها اللجنة إلى لجنة           
الصـياغة، نظـراً إلى أن مشاريع المواد المقترحة من المقرر           
الخاص لم تذكر المبدأ الذي قرّره فاتيل ومحكمة العدل الدولي 

، وذلك أياً كان الخيار من  مافروماتيسالدّائمـة في قضـية      
لثلاثة التي تم عرضها في الدورة الثانية والخمسين        الخيارات ا 

ويرى . )٧( عقب المشاورات غير الرسمية    ١بخصـوص المادة    
السـيد بيليه أن هذا التوجه الجديد يتماشى تماماً مع الخيار           

 وكذلك للمادة ١الثالث الذي اعتُمد في تلك الدورة للمادة 
 .  والذي قال إنه يفضّله على غيره٣
لقول إنه ينبغي للجنة أن تبين بوضوح       وخلاصة ا  -٥٣

وبحزم أنه في حالة تغيير الجنسية، لا يجوز إلاّ لدولة الجنسية           
وبعد ذلك  . الفعلـية عـند تقديم المطالبة أن تمارس حمايتها        

فقط، ينبغي بيان الاستثناءات، أي أولاً الحالة التي أشير إليها          
 الأصلية  ، حيث تكون دولة الجنسية    ٩ من المادة    ١في الفقرة   

قـد مارست حمايتها أصلاً أو هي بصدد القيام بذلك وقت      
تغيير الجنسية، ثم حالة الجنسية الأصلية التي لحقها هي ذاتها          

، غير أنه يتم الخروج في هذه الحالة        ٣ضرر وترد في الفقرة     
عـن الإطـار الضيق للحماية الدبلوماسية، وقد يكون من          

ير أنه إذا ما أريدَ الإبقاء      غ. الأفضل الإشارة إليها في التعليق    
عليها في مشروع المادة، فإنه يمكن تغيير الصياغة على النحو          

لا يوجد في الفقرات السابقة ما ينال من حق دولة          : "التالي
الجنسية الأصلية في تقديم مطالبة نيابة عن ذاتها لجبر الضرر          

                                                      

 .المرجع نفسه )٧(
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الذي لحق بها بسبب فعل غير مشروع دولياً تسبب أيضاً 
لحق بالشخص المضرور عندما كان الشخص      في ضـرر    

، ٤ويجب الإبقاء على الفقرة ". يحمل جنسية تلك الدولة
الـتي لا تجيز لدولة الجنسية الجديدة أن تمارس الحماية          
الدبلوماسـية ضد دولة الجنسية السابقة، للأسباب التي        
ذكـرها المقـرر الخـاص جزئياً في الفقرة الأخيرة من           

كلة مختلفة شيئاً ما نظراً إلى أن       غير أن هذه مش   . تقريره
الإطار لم يعد إطار الحماية الدبلوماسية من جراء الضرر 

ويعتبر السيد بيليه   . الذي تسببت في إلحاقه دولة أخرى     
 بورتون غير مقبول بكل بساطة من       -أن قـانون هيمز   

 .وجهة نظر القانون الدولي

وأعـرب السـيد بيليه، من جهة أخرى، عن          -٥٤
أما . ٩ جانبين اثنين من جوانب المادة       تحفظـات على  

 ١الجانب الأول فيتعلق بعدم ارتياحه لما ورد في الفقرة          
 أولهما أن المقرر الخاص    . ويعـود ذلك إلى سببين اثنين     

لا يسـتثني بالنسـبة إلى دولة الجنسية الأصلية إمكانية          
ممارسة الحماية الدبلوماسية، والحال أنه ينبغي استثناؤها       

وأعرب عن رغبته في . بدأ مثلما ذُكر سابقاً من حيث الم  
عـدم الاكـتفاء بالإجراء الجزئي الذي اقترحه المقرر         

وثانيهما أن السيد بيليه لا يوافق على إدخال    . الخـاص 
وأعرب عن عدم اقتناعه التام بما قدمه . فكرة حسن النية

المقرر الخاص في استنتاجاته الواردة في تقريره من تحليل         
در عن محكمة العدل الدولية في قضية       لـلحكم الصـا   

ذلـك أن هذه المحكمة امتنعت عن ذكر أن         . نوتيـبوم 
السيد نوتيبوم حصل على جنسية ليختنشتاين بسوء نية؛ 
واكتفت بذكر أنه لم يكن من الممكن الاحتجاج بها في          

وتكفي . غواتـيمالا بسبب عدم وجود الرابطة الفعلية      
طر الإفراط في اللجوء    المطالبة بتلك الرابطة لتفادي مخا    

إلى الحماية الدبلوماسية، انطلاقاً من أن منح الجنسية لا         
وأعرب السيد  . يولّـد أثراً إلا إذا وُجدت رابطة فعلية       

بيليه في هذا الصدد عن دهشته من ابتداع المقرر الخاص      
قواعدَ جديدة في مجال قانون الجنسية في إطار مشروع         

ويتعلق الجانب الثاني . لوماسيةالمواد المتعلقة بالحماية الدب
بعدم فهم السيد بيليه للطريقة التي يمكن بموجبها التنازل 

وهو يرى أن مفهوم التنازل عن مطالبة أو        . عن مطالبة 
قابلية التنازل عنها غريبة عن القانون الدولي؛ فالمسألة        

إلى  الأنجلوسكسوني تتعلق بنقل مفهوم من القانون العرفي
  وأعرب تبعاً لذلك عن اعتراضه على       .القـانون الدولي  

 

 وعلى إدراج مفهوم التنازل عن المطالبة الوارد ٢الفقرة  
فالمبدأ هو المهم، وإذا كان يوافق على       . ٣في الفقـرة    

المقدمات المنطقية التي وضعها المقرر الخاص، فقد أعرب   
. عـن عدم موافقته على الاستنتاجات التي توصل إليها        

 المطروحة أساسية، فمن المستصوب أن ولمّا كانت المسألة
 . تتخذ اللجنة موقفاً واضحاً بشأنها

وأعـرب السـيد بيليه في الختام عن قلقه من           -٥٥
الاقـتراح الـذي تقدم به بعض أعضاء اللجنة والذي          
يقضـي بالاقتصـار على النظر في الحماية الدبلوماسية         
التقلـيدية، أي الحمايـة الـتي تمارسها الدولة لفائدة          

ومن رأيه  . شخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسيتها    الأ
. أنـه سـيكون من المؤسف جداً الاكتفاء بهذا الموقف         

فالحماية الدبلوماسية للأشخاص الاعتباريين أو المساهمين 
تشـكّل جانـباً أساسياً من جوانب المسألة المطروحة،         
وتتسم بأهمية عملية كبيرة، ويجدر بالمقرر الخاص عدم        

 . من نطاق دراستهاستبعادها 

توجه بالشكر  ) المقرر الخاص  (السيد دوغارد  -٥٦
إلى السيد بيليه وأوضح أنه عاقد العزم على تناول تلك          

 . المسألة في مشروع المواد

 ٤٥/١٢رفعت الجلسة الساعة 

 ــــــــ

 ٢٦٨٧لجلسة ا

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز١١، الأربعاءيوم 

 سيالسيد بيتر كابات  :الرئيس

 بادان، -السيد آدو، السيد أوبرتي  :الحاضرون 
السـيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس، السيد       

 تشيفوندا، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد       -بامبو  
 ثيدينـيو، السيد    -دوغـارد، السـيد رودريغـيس       

روزنسـتوك، السـيد سيبولفيدا، السيد العربي، السيد        
سيد غوكو، السيد كاتيكا،    غالتسـكي، السيد غايا، ال    

 -السـيد كانديوتي، السيد كروفورد، السيد كوسوما        
أتمادجـا، السـيد لوكاشـوك، السـيد ممتاز، السيد          

 .ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي

 ــــــ
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Add.1 وA/CN.4/506 ()تابع( )١(الحماية الدبلوماسية
)٢( ،

A/CN.4/513 ،الفرع باء ،A/CN.4/514
)٣(( 

  ] جدول الأعمال من٣البند [
 )تابع(التقريران الأول والثاني للمقرر الخاص 

 افتـتح الجلسة مُعرباً عن ترحيبه الحار        الرئـيس  -١
بالقاضي الخواصنة، الذي كان عضواً في اللجنة حتى انتخابه         

 .عضواً في محكمة العدل الدولية
 أثنى على ما بذله المقرر الخاص من        السـيد سيما   -٢

 تكلل دائماً بالنجاح، لإثراء القانون      جهـود جبارة، وإن لم    
التقليدي المتعلق بالحماية الدبلوماسية بعنصر تدريجي يتعلق       

 هو مثال جيد    ٩بحقـوق الإنسان، وقال إن مشروع المادة        
لـلحالة التي قد لا تكون فيها اعتبارات حقوق الإنسان في           

فقاعدة استمرار الجنسية تقرها بقوة     . موضـعها المناسـب   
لدول، بل ويقرها الفقه الحديث، والانطباع الموجود    ممارسة ا 

وبالتالي، . لديه هو أن الحكومات راضية عنها وتطبقها بمرونة
فـإن قاعدة استمرار الجنسية هي من قواعد القانون الدولي          
العـرفي وتحتاج اللجنة إلى أسباب شديدة الإلحاح وشديدة         

ول للمقرر  الإقـناع لتغـييرها بالعمق المقترح في التقرير الأ        
وعلاوة على ذلك، هناك    ). Add.1 و A/CN.4/506(الخاص  

عـامل حاسـم بالنسبة لـه يتمثل في أن قاعدة استمرار           
الجنسـية ما زالت تلقى رواجاً لدى وزارات الخارجية ولم          

 .تؤد إلى مشاكل كبيرة
وأضـاف قائلاً إن الاتجاه العام في القانون الدولي          -٣

اد بل ورفعهم إلى مصاف  المتمـثل في تعزيـز وضـع الأفر       
أصحاب حقوق بموجب القانون الدولي لا يوفر سبباً مقنعاً         

بل ويمكن للمرء أن    . بمـا فيه الكفاية لعكس هذه القاعدة      
يقـول إن تطور قانون حقوق الإنسان الدولي والإجراءات         
ذات الصلة المتاحة للأفراد يمكن أن يبررا تقسيماً ما للعمل          

ة وحقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق      بين الحماية الدبلوماسي  
ومع الاحترام الواجب   . بحمايـة حقـوق ومصالح الأفراد     

لنواحي ضعف النظم القائمة في ميدان حقوق الإنسان وفي         
                                                      

 التي  ٩-١للاطلاع على نص مشاريع المواد       )١(
حولـية ا المقـرر الخاص في تقريره الأول، انظر         اقـترحه 
 .١، الفقرة ٢٦١٧، المجلد الأول، الجلسة ٢٠٠٠

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية   انظـر    )٢(
 ).الأول

، المجلد الثاني ٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )٣(
 ).الجزء الأول(

مجـال حماية الاستثمار الأجنبي، لا يمكن إنكار قدرة هذه          
المعـاهدات والأجهزة على تعزيز القانون التقليدي الخاص        

وهذا . سية وسد بعض الثغرات الموجودة فيهبالحماية الدبلوما
 .يصدُق بشكل خاص على قاعدة استمرار الجنسية

وتابع كلامه فقال إن البعض لفتوا الانتباه إلى نظم       -٤
شتى مثل نظم لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، بل والمحكمة         
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ولكن تلك النظم لا تعتبر دليلاً 

قـانون الدولي العام لم يعد قادراً على التصدي         عـلى أن ال   
وينبغي، بالأحرى، أن تعتبر تلك     . لمسـألة الحماية الكافية   

الـنظم دليلاً على ما يوجد لدى القانون الدولي من قدرة           
كبيرة على أن يتوصل إلى حلول مصممة خصيصاً لكل حالة 
إذا اقتضت الضرورة، ومن شأن ذلك أن يخفف إلى حد ما           

. وط على القواعد الراسخة للحماية الدبلوماسية     مـن الضغ  
غير أنه يستطيع أن يقبل فكرة وجوب إخضاع هذه القاعدة          
لاستثناءات، وفكرة أن استصواب هذه الاستثناءات آخذ في        

وينبغي السماح  . الـتزايد تحـت تـأثير حقـوق الإنسان        
باسـتثناءات في حالة التغييرات غير الطوعية للجنسية، مثلاً         

 الزواج، ويمكن أن يُحتذى فيها ببعض البلدان التي عن طريق
 .خففت شرط كون الجنسية قائمة طوال الوقت

وقـال إن بعض الأعضاء أشاروا إلى نغمة العولمة          -٥
. كسـبب لإدخـال تغييرات على قاعدة استمرار الجنسية        

وتـأثير العولمة على الكثير من المسائل التي يتناولها القانون          
نكاره، ولكنه لم يؤد فيما يتعلق بالأشخاص الدولي لا يمكن إ

الطبيعـيين إلى زيـادة كبيرة حقيقية في عدد حالات تغيير           
الجنسـية، وإن كان يمكن أن يؤدي إلى زيادات في حالات           

وقد تكون الصورة مختلفة في حالة      . تغـيير أمـاكن الإقامة    
الأشخاص الاعتباريين، وإن كانت الأسباب الرئيسية لقيام       

و المؤسسات بتغيير أو اكتساب جنسيات معينة       الشركات أ 
هي تفادي الرقابة المالية الصارمة أو ما يُعتبر تشريعاً اجتماعياً 
بـالغ الصرامة، وفي هذا السياق، تكون معقولية فكرة تغيير       
الجنسـية بحُسـن نية ضئيلة، هذا إن كان فيها أي معقولية            

هيل بحث  وأعرب عن أمله في ألا تُبذل محاولات لتس       . أصلاً
أصـحاب الأسـهم عما يحقق لهم أعلى قيمة على حساب     
سياسـات مالية أو اجتماعية للدول عن طريق إلغاء قاعدة          

 .استمرار الجنسية
واختتم كلمته قائلاً إنه ينبغي، أخيراً، إحالة المادة         -٦
 إلى لجـنة الصياغة، حيث ينبغي تنقيحها من أجل الإبقاء    ٩

كن مع إخضاعها لاستثناءات    على مبدأ استمرار الجنسية ول    
 .بالنسبة لحالات التغيير غير الطوعي للجنسية

 أثنى على ما يرد في التقرير الأول من السيد العربي -٧
بحوث واسعة النطاق وتحليل ممتاز لممارسات الدول والمسائل        
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النظرية، وقال إن الحماية الدبلوماسية هي ممارسة شائعة لدى 
ان دائماً من الممارسات المعتادة     جميع وزارات الخارجية، وك   

أن تـتدخل البعثات الدبلوماسية في مختلف البلدان لحماية         
والتطور الجديد في   . مصـالح أفـراد وأشـخاص اعتباريين      

السـنوات الأخـيرة، الذي يفترض أنه سيؤثر على النظرية          
نفسـها، هـو التقليد الذي ترسّخ إلى حد كبير في الوقت            

وء إلى المنظمات الدولية، مثل المنظمة الراهن والمتمثل في اللج 
العالمـية للملكـية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية، ولجنة         

 .الأمم المتحدة للتعويضات

وأضاف قائلاً إنه يؤيد بالكامل الرأي المعرب        -٨
عـنه في الاسـتنتاجات الواردة في التقرير ومفاده أن          

 قد فقدت   القـاعدة التقليدية المتعلقة باستمرار الجنسية     
جدواهـا ولم يعـد لها مكان في عالم تحظى فيه حقوق    
الفـرد بالاعـتراف في القانون الدولي، ولكن يجب أن          
يكون ماثلاً في الأذهان أن هناك بعض الشروط كتلك         

ويتعين إيلاء  .  وبعض الاستثناءات  ٩الـواردة في المادة     
الـنظر للشـروط الـتي يمكن بموجبها لدولة غير دولة          

وقد عدَّد المقرر الخاص . صلية أن تتبنى مطالبةالجنسية الأ
ألا تكون دولة الجنسية الأصلية قد      : ثلاثـة شروط هي   

مارسـت هي نفسها الحماية الدبلوماسية، وأن يكون        
بإمكانها تقديم مطالبة باسمها هي لجبر الضرر الذي يلحق 
بمصـالحها العامة، وألا تمارس الحماية الدبلوماسية ضد        

. وهو يؤيد هذه الشروط بالكامل. السابقةدولة الجنسية 
" حسن النية "بـيد أنه يجد صعوبة في قبول الإشارة إلى          

فهذا المصطلح  . ٩ من المادة    ٢ و ١الواردة في الفقرتين    
يغلـب عليه الطابع الذاتي ويُدخل عناصر من الصعب         

وعادة ما يحتمل تفسيرات مختلفة، وهو      . الـتأكد منها  
أو على الأقل   " قانوني"ة  يفضـل الاستعاضة عنه بكلم    

وصيغة . بمصـطلح محـدد لا يؤدي إلى ازدواج المعايير        
الصلة الحقيقية التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في 

 أكثر من وافية بالغرض، وهو ما سلّم به         نوتيبومقضية  
 .المقرر الخاص نفسه في ما خَلُص إليه من استنتاجات

شديد المقرر الخاص   وأردف يقول إنه يؤيد تماماً ت      -٩
عـلى الفرد، الأمر الذي يتفق مع التطور في الفكر القانوني           

وقد حدث  . بشأن حقوق الفرد في القانون الدولي المعاصر      
هذا التحول في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي تسمح         

 مـن قواعدهـا المؤقتة بشأن إجراءات المطالبات     ٥المـادة   
لبات على قدم المساواة مع     للمـنظمات الدولية بتقديم مطا    

الحكومـات، بمعنى أن من حقها أن تقدم مطالبات باسمها          
هي، وكذلك نيابة عن أفراد لا يستطيعون أن يجدوا حكومة      

 .تُقدّم مطالباتهم

وأخيراً، قال إنه يؤيد بالكامل الرأي الذي أعرب         -١٠
 إلى لجنة   ٩عنه أعضاء آخرون ومفاده أنه ينبغي إحالة المادة         

 .اغةالصي
 أثنى على المقرر الخاص لتقديمه تقريراً       السيد آدو  -١١

واضـحاً وموضوعياً ومُدعّماً بالحجج، وقال إنه بالرغم من         
أن القاعدة التقليدية لاستمرار الجنسية تبدو مترسخة إلى حد 

فمن شأن  . كبير في ممارسة الدول، فهي ليست مرضية تماماً       
قة وبتحجُّر في بعض التقـيد بها على نحو صارم وتطبيقها بد     

وهو يفكر في التغييرات    . الحالات أن يؤدي إلى الإجحاف    
غـير الطوعية التي تتسبب فيها خلافة الدول، حيث يخضع          

. السكان في بعض الأحيان لأكثر من تغيير واحد في الجنسية         
ومن الواضح أن هذه القاعدة يمكن لذلك أن تتسبب في ظلم 

 الفرد المتضرر قد غيَّر     فـادح في الحـالات التي يكون فيها       
وهو يميل إلى الرأي القائل بأن هناك       . جنسـيته بحسـن نية    

حاجـة إلى إعادة تقييم هذه القاعدة، التي لا تحظى بمركز           
المسـلَّمة الثابتة والعالمية وبالتالي يتوجب إخضاعها لإعادة        

ولقد فقدت  . تقييم دقيق في ضوء التطور الحالي في القانون       
ية المتعلقة باستمرارية الجنسية جدواها،     القـاعدة التقلـيد   

وهو نفسه ينضم إلى الاتجاه الذي      . وأصـبحت قاعدة بالية   
يرفضها جملةً وتفصيلاً ويؤيد ما ذهب إليه المقرر الخاص من          

 تسعى إلى تحرير مؤسسة الحماية الدبلوماسية من        ٩أن المادة   
قيود قاعدة الاستمرارية، وفي هذا الصدد، يحث اللجنة على         

 وهو لا يرى فائدة من الفقرة     . ٤ و ٢ و ١اعـتماد الفقرات    
وهو أيضاً يعتقد . ، وإن كـان لا يتخذ موقفاً قوياً بشأنها     ٣

 .أنه ينبغي إحالة هذه المادة إلى لجنة الصياغة
 هنأ المقرر الخاص على قيامه      السـيد سيبولفيدا   -١٢

بتنظـيم موضوع الحماية الدبلوماسية وربط التحليل الذي        
بمسؤولية الدول، وعلى الطريقة التي شكك بها في        أجـراه   

المفاهيم التقليدية وحفز على التفكير في صلاحية المبادئ التي         
قُبلـت كحقـائق مطلقة والتي يتعين رغم ذلك إخضاعها          
لاختـبارات قانونـية جديدة من أجل تحديد صلاحيتها أو         

 وقال إن إثارة الجدال وتشجيع النقاش لهما مزايا لا        . بِلاها
يمكـن إنكارها، ولكنهما أيضاً ينطويان على مخاطر يتمثل         
أحدها في أن المناقشة يمكن أن تسفر عن نتيجة سلبية بالنسبة 
للمقترحات المقدمة لأن المبدأ المعني يُعتبر أنه لا يفي بالغرض          
أو أنـه لـيس من المناسب الآن إدراجه كقاعدة من زاوية            

 .التطوير التدريجي للقانون الدولي
، على  ٢وأضـاف قـائلاً إن الجدال بشأن المادة          -١٣

سـبيل المثال، انتهى إلى أن الحماية الدبلوماسية لا تشمل،          
وأدى مثال آخر   . بـأي حال من الأحوال، استعمال القوة      

يتعلق بفرضية قانونية لتأكيد وجود التزام على الدولة بتوفير         
 الحمايـة الدبلوماسـية لمواطن متضرر إلى الخلوص إلى أن         
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 تفتقر إلى تأييد كاف في      ٤الفرضـية الـواردة في المـادة        
ممارسـات الـدول ولا توجد آراء لفقهاء تجعلها صالحة،          

ولقد أشار المقرر الخاص    . ٥وهناك مثال آخر يرد في المادة       
 بوصفها ذات حجية فيما يتعلق بالموقف       نوتيبومإلى قضـية    

فرد الداعـي إلى ضرورة وجود صلة فعلية أو حقيقية بين ال          
ودولة الجنسية وتساءل عما إذا كان هذا المبدأ هو انعكاس          

وهذا . لمـبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي ينبغي تدوينه        
يثير أيضاً مسألة الإقامة الاعتيادية كمعيار من معايير الحماية         

 .الدبلوماسية
وأردف قـائلاً إن حالة أخرى خلافية للغاية هي          -١٤

، التي تنص على أنه يجوز للدولة       ٦ادة  الحالـة الواردة في الم    
التي يحمل الفرد جنسيتها ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح        
مواطن تابع لها لحق به الضرر ضد دولة أخرى يكون الفرد           
المتضرر مواطناً تابعاً لها، إذا كانت الجنسية الغالبة أو الفعلية          

ئل المثيرة وتتعلق إحدى المسا. للفرد هي جنسية الدولة الأولى
للقـدر نفسه من الجدل بما إذا كان يجوز لدولة أن تمارس            
الحمايـة الدبلوماسـية في حالة الأشخاص عديمي الجنسية،         
واللاجئين، لا سيما عندما تكون هذه الحماية موجهة ضد         
دولة منشأ الشخص عديم الجنسية أو اللاجئ، وهي مسألة         

 .٨لا تنص عليها المادة 
 فقال إن   ٩اقشـة المتعلقة بالمادة     وتطـرق إلى المن    -١٥

والمهم هو تقرير   . مقترحات المقرر الخاص مثار خلاف أيضاً     
ما إذا كانت هناك مبررات كافية لإجراء تغيير أساسي على          

. قاعدة معترف بها عموماً كقاعدة من قواعد القانون العرفي        
وبالـتالي، يجـب تحديد ما إذا كان لا يجوز توفير الحماية            

 ـ ية إلا عندما تكون المطالبة متعلقة بصفة مستمرة    الدبلوماس
وبـلا انقطـاع بشخص يحمل جنسية الدولة المقدمة لهذه          

ويرى المقرر الخاص عدم لزوم إعادة تأكيد مبدأ        . المطالـبة 
استمرارية جنسية الشخص المتضرر، لاعتقاده أن ذلك يمكن        
أن يتسبب في ظلم فادح للفرد الذي يُحتمل أن يُترك بذلك           

وقـد عرض المقرر الخاص قائمة طويلة من        .  حمايـة  بـلا 
ممارسـات الدول وأحكام قانونية وآراء نظرية مؤكداً من         
جديـد الحاجـة إلى قاعدة استمرار الجنسية، ويبدو أنه لا           
يوجد أساس حقيقي للعبارة الواردة في التقرير التي تفيد بأن          
هـذه القـاعدة يؤيدها بعض القرارات القضائية، وبعض         

ات الدول، وبعض محاولات التدوين، وبعض الكتاب       ممارس
 .الأكاديميين

واسـتطرد قائلاً إن هناك في الواقع، على النقيض          -١٦
من ذلك، كمّاً ضئيلاً جداً من المؤلفات والحجج التي تدعو          

فكل ما قاله   . إلى إدخال تغيير على قاعدة استمرار الجنسية      
خة بشكل  الحَكَـم باركر هو إن هذه القاعدة ليست راس        

وقال بوليتيس إنه ينبغي ممارسة الحماية لصالح       . )٤(واضـح 
الفـرد دون إيلاء اعتبار للتغيير في الجنسية ما لم يكن هذا            

وقال فان إيسينغا إن ممارسة الاستمرارية      . )٥(التغيير احتيالاً 
ويرى أوريغو  . )٦(بحيـث تصبح قاعدة عامة    " تتـبلور "لم  

قاعدة الاستمرارية في ظروف فيكونيا أنه يمكن الاستغناء عن 
، على سبيل المثال في سياق الأسواق المالية العالمية         )٧(خاصة

والرأي المنفصل  . وأسـواق الخدمات والعمليات المرتبطة بها     
شركة برشلونة للجر   للسـير جيرالد فيتسموريس في قضية       

مفاده أن تطبيق قاعدة الاستمرارية بشكل متحجر وشامل        
تنتفي فيها الحماية عن مصالح     قــد يـؤدي إلى حالات       

 .)٨(هامة
وفـيما يـتعلق بمضمون التقرير قال إنه لا توجد           -١٧

فالمصادر . ممارسـة واضـحة للـدول تبرر تغيير هذا المبدأ         
القانونية تشير إلى وجود آراء معارضة وآراء مستقلة لقضاة،         

وفي ظل هذه الظروف، من     . والمذاهـب نادرة وغير مؤكد    
 .غيير هذه القاعدة إلى الأبدالأفضل نبذ فكرة ت

وتـابع كلامه فقال إن هناك مسألة منفصلة هي          -١٨
وهي تشمل أمثلة   . مسـألة إدخال استثناءات على القاعدة     

فثمة ظروف  . قدمها المقرر الخاص وأشير إليها أثناء المناقشة      
يحـدث فـيها التغيير غير الطوعي للجنسية في حالة خلافة           

 اكتساب الجنسية من خلال     الـدول، أو فرض الجنسية، أو     
 .الزواج أو التبني

وأردف يقـول إن مـن الضروري تحديد المصير          -١٩
والاستنتاج الوارد في الفصل    . ٩ من المادة    ٢النهائي للفقرة   

 غير كافٍ لفهم الطبيعة     ٢الثالـث من التقرير بشأن الفقرة       
والـنطاق اللذين ستحوَّل بهما المطالبات، وينبغي أن يشرح         

 الأسباب القانونية التي تستند إليها قابلية المطالبات        الـتقرير 
 .للتحويل

 تؤدي إلى التباس،    ٩ من المادة    ٣وقال إن الفقرة     -٢٠
نظـراً لأنهـا تتضمن أحكاماً هجينة تتعلق بمسؤولية الدول          

وينبغي أن تكون الصياغة    . والحمايـة الدبلوماسية كلتيهما   
ة بمسؤولية الدول،   متماشية مع صياغة مشاريع المواد المتعلق     
                                                      

 .١٣، الحاشية ٢٦٨٠انظر الجلسة  )٤(
 .١٤، الحاشية المرجع نفسه )٥(
 .٤قرة ، الفالمرجع نفسه )٦(
 .٢٠، الحاشية المرجع نفسه )٧(
 .٢٢، الفقرة ٢٦٨٥انظر الجلسة  )٨(
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لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاج بمسؤولية الدول عند خرق         
 . التزام دولي

 تثير إشكالاً إلى حد ما من       ٤وقـال إن الفقـرة       -٢١
حيث أن التشريع المحلي لدول كثيرة ينص على أن رعاياها          

، فإن دولة   ٤وإذا طُبقت الفقرة    . لا يفقدون جنسيتهم أبداً   
 تتمكن في أي ظرف من الظروف من        الجنسـية الجديدة لن   

تقـديم مطالبة ضد الدولة الأصلية للجنسية، بصرف النظر         
عمـا إذا كـان الضرر وقع قبل أو بعد أن يغير الشخص             

 .جنسيته
وبعـد إبـداء هذه التعليقات، أعرب عن شكره          -٢٢

للمقرر الخاص على تشجيعه اللجنةَ على التشكيك في بعض         
 .يم تقريره، تبدو ثابتةالحقائق التي كانت، قبل تقد

 هنأ المقرر الخاص على تقريره      السـيد غالتسكي   -٢٣
الأول وعـلى شـجاعته وأمانـته في تفنيد قاعدة استمرار       

وقال إن المقرر الخاص    . الجنسـية المطبقة على نطاق واسع     
عـرض الجوانب الإيجابية والسلبية في محاولة منه لإثبات أن          

رض شامل للقاعدة   وبعد ع . هـذه القاعدة فقدت جدواها    
ووضـعها ومضمونها وسريانها، ركز المقرر الخاص تركيزاً        
رئيسـياً عـلى انـتقادها بدلاً من توضيح مبررات تقديم           

إذ لا يوجد أي    . ٩المقـترحات الجديـدة الواردة في المادة        
 على أن الحماية    ٣تفسـير كـان، مـثلاً، لتشديد المادة         

ها أن تمارسه   الدبلوماسـية هي حق من حقوق الدولة يُمكن       
 إلى ربط الحماية    ٩حسـب تقديـرها، بينما تسعى المادة        

 .الدبلوماسية بالأشخاص المتضررين، بل وبالمطالبات
واسـتدرك قـائلاً إنه يوافق تماماً على الملاحظة          -٢٤

الـواردة في الـتقرير ومفادها أن الحقوق الأساسية للأفراد          
لي التقليدي  تحظى حالياً بالاعتراف في كل من القانون الدو       

والقانون الدولي العرفي، إلا أنه لا يمكن اعتبار الاتجاه السائد          
في تطوير حماية حقوق الإنسان مبرراً للخروج عن القاعدة         
التقلـيدية المتمـثلة في اسـتمرار الجنسية، كما أن الحماية           
الدبلوماسـية تشمل حقوقاً أخرى، وينبغي إيراد المزيد من         

 .٩لقاعدة الجديدة المقترحة في المادة ممارسات الدول لتأييد ا
ودعـا إلى النظر في مدى تحوّل افتراض فاتيل أن           -٢٥

الضـرر الذي يلحق بالفرد إنما هو ضرر يلحق بالدولة إلى           
وينبغي ألا يغيب عن    . حقـيقة واقعة في مجال ممارسة الدول      

الأذهـان أن الـدول تمـارس حقوقهـا في مجال الحماية            
أن الأولوية في ميدان حقوق الإنسان      الدبلوماسية، في حين    

 .ممنوحة للأفراد
 بأنها  ٩ووصف المقترحات المتعلقة بمضمون المادة       -٢٦

مـثيرة جداً للاهتمام وتُعتبر تطويراً تدريجياً للقانون الدولي،         

ولكـن الجزء من التقرير الذي يتضمن استنتاجات لا يقدم          
وضيحه بمزيد  تفسيرات كافية لها، وينبغي إعادة النظر فيه وت       

وقال إن إحدى الفقرات تشير إلى أن الجنسية، . من التفصيل 
بل العكس تماماً هو    . في العـالم المعاصـر، لا تتغير بسهولة       

فالاتجاه الحديث، القائم على الاعتراف المتزايد      ! الصـحيح 
بحق الإنسان في الجنسية، يتمثل في منح الأفراد قدراً أكبر من 

ظهر ذلك بشكل أوضح فيما يتعلق   وي. حرية تغيير جنسيتهم  
بجنسية الأشخاص الاعتباريين، وبناء على ذلك ينبغي أن تميِّز 

.  بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين     ٩المـادة   
وشرط تغيير الجنسية بحسن نية بعد وقوع ضرر يبدو ضعيفاً، 

 .خصوصاً فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين
 إن الاستنتاجات ينبغي أن     وواصـل كلامه قائلاً    -٢٧

يُقال فيها ما هو أكثر بكثير عن امتداد القاعدة الجديدة إلى           
 من  ٢عملـيات تحويل المطالبات؛ فبغير ذلك تبدو الفقرة         

ولا يرد أي شرح لما يمكن أن       .  مـبهمة نوعاً ما    ٩المـادة   
يترتب على الإبقاء في الفقرة على حق دولة الجنسية الأصلية          

فهل يؤدي ذلك إلى فتح المجال      . ة باسمها في تقـديم مطالـب    
لاختصـاص مـتواز لدولتين، دولة الجنسية السابقة ودولة         
الجنسـية الحالية، في تقديم مطالبتين عن ضرر لحق بفرد من           

 الأفراد؟
واختـتم كلمـته قائلاً إنه مقتنع اقتناعاً راسخاً،          -٢٨

، بالإضافة  ٩بالرغم من تلك الشكوك، بوجوب إحالة المادة        
 .لى التعليقات المدلى بها أثناء هذه المناقشة، إلى لجنة الصياغةإ

 أثنى على المقرر الخاص لما قدمه       السيد كانديوتي  -٢٩
وقال إنه يرى أن . مـن مـادة حافزة أثارت مناقشة مثمرة       

 ينبغي أن تبدأ ببيان قاعدة تعبِّر عن ممارسة الدول          ٩المـادة   
بغي أن توضح هذه    وين. وآراء الكتاب والقرارات القضائية   

القـاعدة أن جنسية الشخص المحمي يجب أن تكون نفس          
جنسية الدولة الحامية في وقت وقوع الضرر وفي وقت تقديم         

وهـذا هو المسار المقبول عموماً، والذي تُطبّقه،        . المطالـبة 
وما يجري القيام به عادة     . حسب خبرته، وزارات الخارجية   

ة الدبلوماسية هو التثبت عند تقييم الجدوى من ممارسة الحماي
من وقوع الضرر، والتأكد من أنه ارتُكب ضد أحد مواطني           
دولة ما، وأن هذا الشخص كان مواطناً من مواطنيها عندما          
لحق به الضرر، ثم تحديد ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية           

 .في الدولة المسؤولة قد استُنفدت
 عملية  وأوضـح أن من مهام اللجنة الرئيسية في        -٣٠

التدوين أخذ ممارسة الدول في الاعتبار وصياغتها في شكل         
وقـال إنه يشاطر المقرر الخاص قلقه بشأن حماية         . قـاعدة 

حقوق الأفراد، ولكنه يرى أن مؤسسة الحماية الدبلوماسية        
محـدودة جداً بحيث أنها لا تستطيع القيام بهذه المهمة البالغة           
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لدبلوماسية ليست ترياقاً   والحماية ا . الأهمية على نطاق واسع   
لجمـيع مشـاكل حقوق الإنسان، بل هي بالأحرى أداة          
مصـممة لغـرض محـدد، وهو إنفاذ مسؤولية الدول عن           

وفي حين أن   . الأعمال غير المشروعة بحق الرعايا في الخارج      
هـذه الأداة قد تكون مفيدة في الدفاع عن حقوق الأفراد،           

 . لتحقيق هذا الغرضفهي ليست بالأداة الوحيدة أو المثالية
وأضـاف قائلاً إن اللجنة يجب ألا تتجاوز نطاق          -٣١

. ولايـتها وأن تعترف بدور الحماية الدبلوماسية المحدد جداً        
 إلى لجنة   ٩واختـتم كلمـته قـائلاً إنه ينبغي إحالة المادة           

الصـياغة، مشفوعةً بتوصية هي أن تتضمن هذه المادة مبدأ          
ت وقوع الضرر ووقت تقديم  عاماً يتعلق بشروط الجنسية وق    

المطالـبة، ومـع استثناءات محتملة، خاصة تلك التي تتعلق          
 . بحالات تغيير الجنسية غير الطوعي

 قال إنه يتفق ولا يتفق مع السيد        السـيد بيلـيه    -٣٢
فهو يوافق تماماً على وجوب إعلان مبدأ في المادة         . كانديوتي

 الفرد المحمي   ، ويتمثل هذا المبدأ ببساطة في أنه يجب على        ٩
أن يكـون حـاملاً لجنسـية الدولـة التي تمارس الحماية            

غير أنه يعترض بقوة على     . الدبلوماسية وقت تقديم المطالبة   
العـبارة الصريحة التي مفادها أنه يجب أيضاً أن يكون الفرد           

. حـاملاً لجنسية الدولة الموفرة للحماية وقت وقوع الضرر        
ر الجنسية أم في أنه لا يمكن       فهل يتمثل هذا المبدأ في استمرا     

سـوى لدولة الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماسية؟ وقد         
سـبق أن قال في الجلسة السابقة إن الجنسية في وقت وقوع   
الضـرر ليست مهمة، وإن كان يقر أن ذلك يتعارض مع           

ومن ثم فهو يؤيد رأي المقرر      . القـاعدة العرفـية التقليدية    
دة يعني أن القاعدة ما زالت      الخـاص ويعتبر أن وجود قاع     

 .تناسب السياق القانوني الدولي الحديث
 قـال إنه يشاطر السيد      السـيد إيكونومـيدس    -٣٣

وهي وجهة نظر يؤيدها    . كـانديوتي وجهة نظره بالكامل    
 من التقرير، الذي    ٩الجـزء المخصص للتعليقات على المادة       

قاً يصنف المبدأ الرئيسي لاستمرار الجنسية الذي يتوجب وف       
لــه عـلى الشخص الذي يلحق به الضرر أن يكون من            
مواطني الدولة الموفرة للحماية منذ وقوع الضرر وحتى وقت         

. المطالـبة، بـل وبعد ذلك أيضاً إلى حين البت في المطالبة           
ويشـكل ذلـك قـاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي           

 والمسؤولية الأولى . وأساساً لقدر كبير من ممارسات الدول     
التي تقع على عاتق اللجنة في مجال التدوين هي أن تأخذ هذه 

والاستثناءات موجودة بطبيعة الحال،    . القـاعدة في الاعتبار   
. ولكنها تتعلق بشكل رئيسي بالتغيير غير الطوعي للجنسية       

 عليه، أي إضافة    ٩وهذا هو الأساس الذي ينبغي بناء المادة        
 . استثناءات إلى القاعدة الأساسية

 قال إن الجميع متفقون حتى      السـيد ميليسكانو   -٣٤
الآن عـلى نقطـة واحدة هي أن السلطة التقديرية للدولة           

. مُكوِّن معترف به من مكونات مؤسسة الحماية الدبلوماسية  
والسـؤال هو متى يمكن اعتبار فرد أحد مواطني دولة ما،            

ومن الناحية  . ومـتى يمكن لدولة ما أن تمارس هذه السلطة        
ة، إذا اعتُبرت الحماية الدبلوماسية مسألة تتعلق بتقدير        المنطقي

الدولـة، فيجـب أن تُترك للدولة مسألة تقرير ما إذا كان            
وأي شروط إضافية كاشتراط    . شخص ما من رعاياها أو لا     

أن يكـون الشخص الذي لحق به الضرر مواطناً منذ مولده          
 .لن تؤدي سوى إلى تقليص هذه السلطة التقديرية

 ـ -٣٥ اف قـائلاً إن الفرد يجب، بلا جدال، أن         وأض
. يكـون من مواطني الدولة التي تمارس الحماية الدبلوماسية        

ولكن لماذا يجب أن يكون الفرد مواطناً وقت وقوع الضرر؟          
ولم يقدم السيد كانديوتي أو أي عضو آخر أي حجج حتى           

. الآن تأييداً لهذا الرأي، فيما عدا الإشارة إلى افتراض فاتيل         
 ينبغي أن   ٩ بالتالي يتفق مع السيد بيليه في أن المادة          وهـو 

وقد تم  . تعـالج مضمون مؤسسة الحماية الدبلوماسية ذاته      
بـالفعل تحديد عدد من المبادئ الرئيسية وينبغي أن يكون          

 .إدراجها في مشروع هذه المادة عملية بسيطة
 قال إن لديه شكوكاً كبيرة  بادان-السيد أوبرتي  -٣٦

ذا كانت السلطة التقديرية للدولة فيما يتعلق       بشـأن مـا إ    
بممارسـة الحماية الدبلوماسية تمتد إلى الاعتراف بالمواطنة،        

فمركز المواطن هو فئة قانونية لا      . وهـو أمر تقديري أيضاً    
وإذا افترضنا أن  . تمـت إلى الحمايـة الدبلوماسية بأي صلة       

آثار لجميع الحقوق عنصراً زمنياً وأن أي عمل تترتب عليه          
قانونية يجب أن يكون لـه عنصر زمني أيضاً، فإن الحماية          

ويعتبر . يجـب أن تمـارس بشأن أي عمل يتسبب في ضرر        
القـانون عادة أن جذور أي عمل تكمن في الوقت الذي           

وإذا أرادت اللجنة أن تعطي الأسبقية لحقوق       . حـدث فيه  
الشخص المتضرر، فيمكن لها أن تعطي الدولة الحامية حرية         

تـيار العنصـر الزمني الذي يتيح توفير أفضل حماية لهذا           اخ
ولا يمكن إغفال العنصر الزمني للعمل الذي أدى        . الشخص

بيد أن هذا التقدير يمكن     . إلى الضرر بناء على تقدير الدولة     
أن يمارس فيما يتصل بما إذا كان الفرد يجب أن يكون أيضاً            

 .مواطناً في الوقت الذي تمارس فيه الحماية
 قال، رداً على دعوة السيد      السـيد كـانديوتي    -٣٧

ميليسكانو إلى تبرير الصلة بين الجنسية ووقت وقوع الضرر، 
والمبدأ المطبق عموماً هو أن     . إن التبرير هو ما تمارسه الدول     

الشـخص المحمي يجب أن يكون مواطناً من مواطني الدولة          
لة والدو. الحامـية وقت وقوع الضرر ووقت تقديم المطالبة       

تتبنى مطالبة الشخص، معتبرة الضرر انتهاكاً للقانون الدولي        
والتاريخ المناسب  . موجهاً ضدها في شخص أحد مواطنيها     
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الأولي لممارسـة الحماية الدبلوماسية هو عادة تاريخ وقوع         
الضرر، ويطبق اختبار صلة الجنسية لجملة أسباب منها منع         

إمكانية وجود  ومن الواضح   . الانهماك في البحث عن حماية    
 . استثناءات منها تغيير الجنسية غير الطوعي

 قال إن المقرر الخاص أجاب السـيد غالتسـكي    -٣٨
 ستكون  ٩بـالفعل على السؤال المتعلق بما إذا كانت المادة          

مبـتكرة أو تقليدية، ذلك لأنه يقترح في الفقرة الأولى من           
وماسية، الاستنتاجات الواردة في التقرير تحرير الحماية الدبل      

كمؤسسـة، مـن قيود قاعدة الاستمرارية ووضع قاعدة          
وقـال إنه شخصياً يرى أن المقترح جذاب جداً         . جديـدة 

ويعتقد أن هناك بالفعل مجالاً للابتكار، استنادا بطبيعة الحال         
وقد اقتصر على نقد الأسس النظرية      . إلى ممارسـات الدول   

ومن المؤكد أن . الضعيفة لهذا الاقتراح، ويقترح زيادة بلورته
هـناك مجـالاً للـتدوين التدريجي الذي يمكن إدراجه في           

 .المشروع
 أثنى على المقرر الخاص      أتمادجا -السيد كوسوما    -٣٩

لـتقريره الأول الممتاز وجهوده الجريئة لخلق قاعدة جديدة         
وذكر حالة توضح ممارسات    . بشـأن الحماية الدبلوماسية   

ية، حيث سُن تشريع في     الدول في ميدان الحماية الدبلوماس    
إندونيسـيا لكي يراعي تحديداً المواطنين الإندونيسيين الذين        

 .فقدوا جنسيتهم من خلال الزواج في هولندا
 قال إنه، أولاً، غير مقتنع بالحجة التي        السيد بيليه  -٤٠

والقول بأنه ينبغي الإبقاء على قاعدة . ساقها السيد كانديوتي
والإيحاء . لا يعتبر تعليلاً للقاعدة  تقلـيدية لمجرد أنها موجودة      

بأن الهدف هو منع الانهماك في البحث عن حماية هو أيضاً           
أمر مصطنع للغاية، حيث إن هذه الممارسة لم تظهر إلى حيز       
الوجود إلا في الآونة الأخيرة، ويمكن وضع حكم مفاده أنه          

والحقيقة هي أن في    . إذا حـدث ذلك، فلن يكون صحيحاً      
باً يكون تغيير الجنسية غير طوعي، فهو يحدث        كل حالة تقري  

نتـيجة لخلافة الدول، وتتفق اللجنة في رؤيتها لعدم انطباق          
وصحيح أن المرأة   . قاعدة استمرار الجنسية في هذه الحالات     

ما زالت مجبرة في بعض البلدان على اكتساب جنسية زوجها 
عند الزواج، ولكن بخلاف ذلك فإن حالات تغيير الجنسية         

 .اد تكون دائماً غير طوعيةتك
وأضـاف قائلاً إن من الممكن أيضاً مناقشة هذه          -٤١

، مافروماتيسالمسـألة على أسس نظرية، استناداً إلى قضية         
فهي نابعة من افتراض    . ولكـن هـذه الحجة، أيضاً، واهية      

فاتيل، الذي يرجع إلى بداية القرن الثامن عشر، وهو مفهوم          
ظرية مؤداها أن الدولة هي كل      إيديولوجي بحت يستند إلى ن    
وحق الدولة في ممارسة الحماية . شـيء والفـرد لا شـيء    

الدبلوماسية يعني ضمناً اشتراط أن تكون جنسية الفرد هي         

ومن المؤكد . نفس جنسية هذه الدولة في وقت وقوع الضرر
أن الوقت قد حان، في بداية القرن الحادي والعشرين، لنبذ          

 .كن قبولههذا المفهوم الذي لا يم
 قال إنه لمن المثير للدهشة أن يدعي        السيد براونلي  -٤٢

بعـض الأعضاء، لا سيما السيد غالتسكي، أن هناك دليلاً          
فقد أثبت المقرر   . عـلى حدوث تغيير في ممارسات الدول      
وأشار هو نفسه   . الخاص بجلاء نُدرة المعلومات المتاحة حالياً     

ضية إلى وجود كـتابة مـرات عديدة على مدى العقود الما       
أخطـاء في قـاعدة استمرار الجنسية، وخاصة فيما يتعلق          
بالتغـيير غـير الطوعي للجنسية، ولكن، إذا كانت اللجنة          
سـتنقح هـذه القاعدة، فيجب عليها أن تقوم بذلك على           

وما هو الجزء الذي ينبغي تغييره من القاعدة؟        . أساس سليم 
أم أنه ينبغي    كليةً،   افروماتيسوهل ينبغي التخلي عن نهج م     

 التخلص من الجوانب التي ليس لها - بطريقة أكثر عقلانية -
ما يبررها في هذه القاعدة؟ وإذا لم يكن هناك دليل صحيح           

. عـلى ممارسات الدول، فمن الصعب التنبؤ بأثر أي تغيير         
ومن المعروف أن الدول عموماً تعتمد نهجاً مرناً، ومعقولاً         

ان، ولكن هناك حاجة إلى     إلى حـد كبير في كثير من الأحي       
 .مزيد من المعلومات قبل اتخاذ أي قرار

 قال إنه يؤيد بالكامل وجهة نظر       السـيد سيما   -٤٣
فقد أغفل من يؤيدون تغيير القاعدة مراعاة       . السيد براونلي 

وإذا استندت اللجنة . مصالح الدولة التي تواجه مطالبة ضدها
وإلى قضية  ، كما فعلت بشكل عام،      مافروماتيسإلى قضية   
، فإنهـا تـرى بالتأكيد أن قطع الصلة بين الضرر    نوتيـبوم 

والمطالبة سيرتِّب أثراً غير مرغوب فيه على ما يمكن تسميته          
 . بالجنسية الحقيقية للمطالبة

 قال إنه لم يقتنع بحجة السيد       السـيد ميليسكانو   -٤٤
والواقـع أنـه بصرف النظر عن الاعتبارات        . كـانديوتي 

لا توجد أي حجة عملية حقيقية لاشتراط       الإيديولوجـية،   
أما فيما يتعلق بالنقطة الأعم     . استمرار الجنسية بشكل مطلق   

الـتي أثارهـا بعض الأعضاء ومفادها أن التخلي عن جعل       
القـاعدة مطلقـة يمكن أن يؤدي إلى تجاوزات مع انشغال           
الأفـراد بالبحث عن الجنسية الأفضل لهم، فمن المؤكد أن          

ويبدو أن  . ض نفسها بسهولة لهذه التجاوزات    الدول لا تعرِّ  
اللجـنة توافـق على أن قاعدة استمرار الجنسية تحتاج إلى           

والمقـترح هو أن يأخذ التعديل شكل قائمة من         . تعديـل 
الاستثناءات، ولكن ذلك يمثل ببساطة تعديل القاعدة بطريقة 

 .أخرى
 قال إن الحالة العارضة المتمثلة في       السيد كروفورد  -٤٥
جاوزات أو المفاضلة بين الجنسيات ليست في حد ذاتها         الـت 

فالأهم هو تناول القاعدة حقوقاً هي      . الاعتـبار الرئيسـي   
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فنحن نجد، على سبيل المثال، أن      . أساسـاً حقـوقٌ نسبية    
مصـادرة دولة لممتلكات تؤول إلى أحد رعاياها لا تصبح          
 انـتهاكاً للقانون الدولي بأثر رجعي إذا غيّر الشخص المعني         

جنسـيته، عـلى الأقل لا فيما يتعلق بالقانون الذي يتصل           
وصحيح أن  . بالـتعويض عن مصادرة الممتلكات الأجنبية     

قواعـد حقـوق الإنسان بشأن تأمين الملكية تطبق بصرف    
كما أن . النظر عن الجنسية، ولكن ليس في الحالة التي ذكرها

معظم هذا الميدان يغطيه عدد ضخم من قواعد المعاهدات،         
تى وإن كان من الممكن استشفاف بعض مبادئ القانون          ح

والحقيقة هي أن أحكام الاختصاص . الـدولي العامة وراءها  
الـتي تُسـتخدم في الاحتجاج بالمسؤولية هي أحكام مهمة     

وأي شخص ليس   . للحقوق المنصوص عليها في المعاهدات    
مـن مواطني بلد ما وقت حدوث الانتهاك لا يتمتع، بحكم           

وليس من  . الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات    التعريف، ب 
المهـم أن معاهدات كثيرة وُضعت هي نفسها على أساس          

 .مافروماتيسشيء من التقريب لمبدأ 
وأردف قائلاً إنه لا يستطيع، لهذا السبب، أن يتفق  -٤٦

مـع ما جاء في الجزء الأول من تعليقات السيد ميليسكانو،        
وينبغي للجنة أن .  الثاني منهاوإن كان يؤيد ما جاء في الجزء

تنظر في الحالة بكاملها وأن تقترح حلولاً عملية، لا سيما في    
السياق الذي قد يُحرم فيه أشخاص من حقوق كان ينبغي          

وبذا تكون هناك   . أن يتمـتعوا بها بموجب أي من التدبيرين       
، كما  "القواعد المتعلقة بالتضارب  "حاجـة إلى نوع ما من       

غير أن هناك حقوقاً    ). ٢٦٨٥الجلسة  (د غايا   أشار إليه السي  
كثيرة تُمنح، في نهاية المطاف، للأفراد بصفتهم رعايا لدولة         

 هذا مافروماتيسمعيـنة ولا يمكـن أن يغيّر أي عبث بمبدأ          
 .الوضع
 قال إن المنطلق الأساسي لهذه   السيد إيكونوميدس  -٤٧

لذين  أي الأفراد ا   -" الحقيقيين"المـادة هـو حماية الرعايا       
 وهو لا يرى أي -احـتفظوا بالجنسية نفسها طوال حياتهم   

ثانياً، يُعتبر الوقت الذي يحدث فيه الانتهاك       . خطأ في ذلك  
، مافروماتيسحاسماً وفقاً للأحكام الفقهية الصادرة في قضية        

لأن الدولة ذاتها تعتبر من ذلك الحين، كما قال السيد بيليه،           
د هذه القاعدة هو تفادي ومبرر وجو. أنها قد تعرضت لضرر

الـتجاوزات، التي تشكل في بعض الأحيان سمة من سمات          
فـالدول الكـبيرة تستخدم الحماية      : ممارسـات الـدول   

الدبلوماسـية لممارسة ضغط لا يمكن قبوله على دولة أصغر       
وفي الوقت ذاته، يمكن    . لمحاولـة كسب أموال أو تنازلات     

لحمايته أن يلجأ لفرد تكون دولته ليست قوية بدرجة تكفي      
وقد ظهرت قاعدة استمرار الجنسية إلى حيز  . إلى دولة أقوى  

ودون أن يؤيد تأييداً    . الوجود لمنع حدوث هذه التجاوزات    
كاملاً تعليقات السيد ميليسكانو فإنه يوافق على الإبقاء على 

القـاعدة ولكـن مع تكييفها وفقاً للظروف الحالية وذلك          
ل حماية حقوق الإنسان وهذا     بالنص على استثناءات من أج    

 .أفضل من التخلي عن هذا الحكم كلية
 قال إن الذين يحبذون الإبقاء      السـيد لوكاشوك   -٤٨

على مفهوم استمرار الجنسية يبدو أنهم يعترفون، مع ذلك،         
إذ ينبغي أن يصبح    . بأنـه لا يناسب تماماً المتطلبات الحديثة      

 التي يحصل فيها    وتنشأ مشكلة في سياق الحالة    . أكثر تحديداً 
وينبغي . شخص على جنسية دولة ما بعد أن يلحق به الضرر

للجنة أن تبيِّن، ولو في التعليق فقط، ما إذا كان هذا الفرد            
وينبغي للجنة، في الحقيقة، أن     . يستحق الحماية الدبلوماسية  

تتطرق إلى المسألة الكاملة المتمثلة في تحديد المقصود بعبارة          
. ، وكيف تطبق، ومتى يُعتبر أنها بدأت      "اسيةالحماية الدبلوم "

والإيضـاح مهـم لأن الممارسـة الحالية تتمثل، في بعض           
الحالات، في توفير الدول الحماية على المستوى القنصلي أو         
حـتى مستوى السفارة دون انتظار استنفاد سبل الانتصاف         

 .المحلية
 قال إنه يشاطر السيد إيكونوميدس      السيد هافنر  -٤٩

.  لوضع قائمة بالاستثناءات من القاعدة الموجودة      تفضـيله 
ومن ثم ينبغي للجنة أن تبدأ النظر فيما يجب أن تكون عليه            

فعلى سبيل المثال، اقترح السيد براونلي،      . هذه الاستثناءات 
والسـيد بيليه، والسيد سيما، والسيد كانديوتي أن تتضمن         

غير أن . الاستثناءات حالات للتغييرات غير الطوعية للجنسية
فالزواج لا يعتبر عملاً غير     . هـذه العبارة تحتاج إلى تعريف     

طوعـي، ولا يمكن اعتبار الجنسية المكتسبة نتيجة لمهارة في          
وينبغي للجنة أن تولي المزيد     . كـرة السلة عملاً غير طوعي     

 .من النظر لنطاق أي استثناءات من هذه القاعدة
إلى إيجاد   قال إنه لم يسعَ سوى       السيد غالتسكي  -٥٠

ويصف التقرير عدداً من    . نهـج واقعي لمعالجة هذه المشكلة     
المحاولات الفاشلة لتقنين مبدأ استمرار الجنسية، وعلى اللجنة  
أن تقـرر مـا إذا كانت ستقوم بمحاولة أخرى، مشفوعة           
بقائمـة مـن الاسـتثناءات، أو ستتبنى نهجاً أكثر حداثة           

هنة، على غرار ما    وشجاعة وتضع مبدأً ملائماً للظروف الرا     
 .يقترحه المقرر الخاص

: وأضاف قائلاً إن السيد براونلي أساء فهم موقفه        -٥١
إذ لا توجد بالفعل أدلة كافية على ممارسات الدول، ويمكن          
لـلمقرر الخاص أن يتوسع بشكل مفيد في هذا الجانب من           

ومع ذلك، لا يمكن للجنة أن تتجنب الحاجة إلى         . الـتقرير 
 تتسم صياغته بالتحديد، بدلاً من إضافة       وضـع مبدأ جديد   

عدد كبير من الاستثناءات التي قد تؤدي إلى تغيير التوازن في 
أهو : هـذه المادة، لدرجة أنه قد يتعذر تحديد أيُّهما الأهم         

المـبدأ أم الاسـتثناءات؟ وهـو على يقين من أن اللجنة            
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ستتوصل، بروح التعاون المعتادة من جانبها، إلى حل ملائم         
 .ذه المسألةله

 قال إن من المفيد تحديد الطريقة       السيد كانديوتي  -٥٢
الـتي تـنظر بهـا اللجـنة إلى ولايتها فيما يتعلق بالحماية             

وهـو يـود، في الوقت نفسه، أن يصحح         . الدبلوماسـية 
فهذا : الانطباع بأنه مؤيد لقاعدة الاستمرار المطلق للجنسية      

 . موقف متطرف
يداً كل البُعد عن تأييد     ومضى يقول إنه يرى، بع     -٥٣

قـاعدة مطلقة بشأن استمرارية الجنسية، أنه ينبغي استهلال     
هـذه المادة بتقرير المبدأ التالي، بما في ذلك التواريخ المناسبة           
التي طُلب فيها إثبات وجود صلة الجنسية، وهو الوقت الذي 

وبعبارة . يقع فيه الضرر والوقت الذي تقدّم فيه المطالبة رسمياً
خرى، ينبغي أن تعبّر هذه المادة عن ممارسات الدول والمبدأ          أ

على أنه يرى أيضاً، كما قال . الـذي تعتنقه سلطات كثيرة   
السـيد هافنر، أن اللجنة ينبغي أن تنظر في الحالات المحددة           
لتغـيير الجنسية غير الطوعي التي ينبغي أن تُعتبر استثناءات          

 .للمبدأ المقرر
لمقرر الخاص على تقريره     هنأ ا  السـيد غوكـو    -٥٤

المستند إلى بحوث متعمقة بشأن موضوع بالغ الأهمية، فقال         
فعلى .  تستدعي مزيداً من النظر فيها٩إن بعض سمات المادة  

، التي  ٢سـبيل المثال، هناك حاجة إلى إيضاح بشأن الفقرة          
تقضـي بانطباق قاعدة جواز ممارسة الدولة الجديدة الحماية   

 عن الشخص المتضرر، بشرط ألا تكون       الدبلوماسـية نيابة  
الدولة الأصلية قد مارست هذه الحماية، عند انتقال مطالبة         

فما . انتقالاً بحسن نية إلى شخص يحمل جنسية دولة أخرى        
في هذا  " حسن النية "المقصـود عـلى وجـه الدقة بعبارة         

السـياق؟ والواضح أن مسألة المواطنة لم تعد لها أهمية هنا،           
وحيث إن تغيير الجنسية    . تقال للمطالبات بسبب حدوث ان  

لا يمنع الدولة الأصلية من تقديم مطالبتها باسمها هي، بالرغم          
مـن أن المطالـبة هي أيضاً مطالبة لفرد، فهل تُقدم المطالبة     

 .بالفعل للمصلحة العامة للدولة أم لمصلحة الفرد
إن وجهـة الـنظر القائلة بأنه قد لا يحق لدولة            -٥٥

ديدة أن تمارس الحماية الدبلوماسية هي وجهة       الجنسـية الج  
نظر صحيحة تماماً ونابعة من رد الفعل المعادي لقانون هيلمز 

بـيد أن الـنقطة الأساسـية هي أن الحماية          .  بيرتـون  -
الدبلوماسية تقدم بناء على تقدير دولة محددة وهناك حالات         

ير كثيرة قد تتردد فيها الدولة على نحو لـه ما يبرره في توف           
ومن ناحية أخرى، فإنه يذكّر بمثال استشهد       . هذه المساعدة 

بـه في الـدورة السـابقة مارسـت فيه دولة ما الحماية             
الدبلوماسـية نيابة عن شخص كان قد اكتسب جنسية بلد    

آخر، وذلك بسبب الظروف الغريبة لهذه الحالة ومحنة الفرد         
 .)٩(المعني
 الوارد في   ومضى يقول إن التعليق على هذه المادة       -٥٦

التقرير يعرّف القاعدة بالاستشهاد بأوبنهايم، ومع ذلك يمكن 
تلخـيص مبدأ استمرار الجنسية وقابلية المطالبات للانتقال        
بالـنص على أن الشروط الأساسية هي استمرار صلاحية         

 .المطالبة نفسها واستمرار جنسية صاحب المطالبة
لذي وأردف يقـول إنـه بالنظر إلى عدم اليقين ا          -٥٧

يكتنف مضمون قاعدة استمرار الجنسية، فمن الصعب، على 
حـد قول المقرر الخاص، التوفيق بين هذه القاعدة وافتراض          
فاتيل القائل بأن الضرر الذي يلحق بأحد الرعايا يعد ضرراً          

وعلاوة على ذلك، تتعارض هذه     . يـلحق بالدولـة ذاتها    
أشخاص القـاعدة مع الاتجاه الحديث نحو اعتبار الفرد من          

ويوصي التقرير باتباع نهج الاعتراف بأن      . القـانون الدولي  
دولـة الجنسـية في وقت إلحاق الضرر بمواطنها هي الدولة           

 موضوعة كوسيلة لتحرير    ٩وبالتالي، فإن المادة    . المطالـبة 
الحمايـة الدبلوماسية من قيود قاعدة الاستمرارية وإدخال        

لي المعاصر مع   درجـة مـن المرونة تتوافق مع القانون الدو        
مـراعاة المخاوف من التجاوزات المحتملة التي أوحت بتلك         

وهو يرى أن هذه المخاوف غير      . القـاعدة في الوقت ذاته    
واقعـية، لأنه ليس من السهل اكتساب المواطنة من خلال          

 .التجنس
وواصل كلامه فقال إن من الضروري أيضاً إعادة         -٥٨

لجنسية الأصلية لم   فإذا كانت دولة ا   . ٣الـنظر في الفقـرة      
تمارس الحماية، فإن تغيير جنسية شخص متضرر، أو انتقال         
المطالـبة إلى أحد رعايا دولة أخرى، لا يمنع دولة الجنسية           
الأصـلية من تقديم مطالبة باسمها لجبر ضرر لحق بمصالحها          

ولكن ما هو أصل المطالبة؟ أهو الضرر الذي يلحق         . العامة
 بالدولة؟ ويبدو لـه أنه،     بالشـخص أم الضرر الذي يلحق     

بالـرغم من أن المطالبة تنشأ عن ضرر يلحق بشخص، فإن           
الدولـة تعتبر أن ضرراً لحق بمصالحها العامة بسبب الضرر          

وهو . الذي لحق بالشخص المعني وهو لا يزال أحد رعاياها        
يرى أن هذه الفقرة تتسق مع افتراض فاتيل ومن ثم فهي أهم 

 .١من الفقرة 
يقـول إن القـاعدة الـتي تحكم قابلية         وأردف   -٥٩

المطالبات للانتقال لا تختلف عن الأحكام الواردة في اللوائح         
غير أنه ليس   . المحلية والوطنية بشأن قابلية المطالبات للانتقال     

مـن الواضح ما إذا كان للمواطنة، من حيث الجوهر، أي           
                                                      

، المجلد الأول، الجلسة    ٢٠٠٠حولية  انظـر    )٩(
 .١٣، الفقرة ٢٦٢٠
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أهمية إذا كانت المطالبة تعزى إلى شخص يحمل جنسية دولة          
 ـ  ٢، ولكن الفقرة    ١وقد أُشير إلى ذلك في الفقرة       . رىأخ

. تنص على أن القاعدة تنطبق على انتقال المطالبة بحسن نية         
وفي رأيـه أن جنسية الطرف المتضرر تشكل بالفعل قضية          

 .٢رئيسية، حتى وإن كان هذا المفهوم غائباً في الفقرة 
 . إلى لجنة الصياغة٩وأوصى بإحالة المادة  -٦٠
 ـ -٦١  قال إن التقرير الممتاز     يد إيردوثيا ساكاسا  الس

الـذي أعـده المقرر الخاص مكَّن اللجنة من التركيز على           
العلاقة بين الدولة والفرد، وهو موضوع ذو أهمية كبرى في          

 في  ٩وفي حقيقة الأمر لا تشكك المادة       . القـانون الـدولي   
أ والمبد. قاعدة استمرار الجنسية في سياق الحماية الدبلوماسية      

القائل بأن الشخص يجب أن يكون من رعايا الدولة المطالبة، 
وقتَ وقوع الضرر وعند تقديم المطالبة، لكي يتمتع بالحماية         
الدبلوماسية لتلك الدولة هو مبدأ مقبول في أمريكا اللاتينية         

وتسعى هذه المادة إلى تنقيح أساس الحماية . ١٩٢٥منذ عام 
ظهر على المسرح الدولي    الدبلوماسـية، لأن فاعلاً جديداً      

ويطالـب بحقوقـه كاملةً كشخص من أشخاص القانون         
ويتمثل صُلب الموضوع في كيفية التوفيق بين مظهر        . الدولي

ومؤسسة وُلدت من   " أسلحة"حقـوق ومطالبات فرد لديه      
رَحم افتراضي، حيث يرى فاتيل أن الضرر الواقع على أحد          

عتبر الحماية  الـرعايا هـو ضرر واقع على الدولة، وحيث ت         
، حقاً  مافروماتيسالدبلوماسية، بناء على استنتاجات قضية      

 ٧٧وكما سلمت محكمة العدل الدولية في الفقرتين        . للدولة
 من  ٣٦، فإن المادة    لاغراند مـن حكمهـا في قضية        ٨٩و

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لا تنطبق على حقوق الدول         
 ومواءمة الحالة   .فحسـب، وإنمـا أيضاً على حقوق الفرد       

الناشئة عن افتراض فاتيل مع حقوق الفرد، التي كثيراً ما لا           
يـرجع الفضـل في وجودها إلى الدولة حيث إنها حقوق           

وعلى عكس ما يعتقده بعض الناس،      . أصلية، عملية صعبة  
فـإن تعزيـز حقوق الفرد إنما يعزز سيادة الدولة وهذا هو            

 .الغرض من مشروع المادة
ائلاً إن المشكلة تتمثل في كيفية ضمان       واسترسل ق  -٦٢

التوفـيق بـين حقوق الفرد وحقوق الدولة دون الإخلال          
فمن شأن المبالغة في التركيز على أي . بالتوازن الدقيق بينهما

مـنهما أن يـلحق ضرراً خطيراً بمؤسسة لها هدف مزدوج       
وهو . يتمثل في الحفاظ على حقوق كل من الدول والأفراد        

والذين دعوا إلى إعادة    . الوظيفتين مترابطتان يرى أن هاتين    
النظر في الحماية الدبلوماسية، ومن ثم في قاعدة الاستمرارية، 
في ضوء التركيز الحديث على الفرد، هم على صواب بوجه          
عام، ولكن ينبغي ألا تُعرِّض هذه المراجعة للخطر فعاليةَ هذه 

 التي  المؤسسـة ويجـب أن تسـير هذه العملية وفق المعايير          

تسترشـد بها اللجنة في تدوينها وتطويرها التدريجي للقانون        
 .الدولي، أي ممارسات الدول، والقرارات القضائية، والفقه

، وإن  ٩وأردف قـائلاً إنه يرى لذلك أن المادة          -٦٣
كانت تحمي الدول من المطالبات التعسفية، ينبغي أن تنص         

عدة استمرار  على استثناءات في الحالات التي تؤدي فيها قا       
الجنسـية بالتأكـيد إلى حرمان أشخاص اكتسبوا جنسية         

ومن شأن إدخال أحكام بهذا المعنى أن       . جديدة من العدالة  
وفي هذا  . يشـكل تطويـراً تدريجياً حقيقياً لهذا الموضوع       

الصـدد، لا بد من الإشارة إلى خلافة الدول وإلى إمكانية           
ة نقل إقليم،   الاحـتفاظ بجنسية الدول السلف، كما في حال       

مثلاً، أو انفصال جزء من الإقليم، فضلاً عن حالات أخرى، 
مـثل توحيد الدول أو انحلالها، التي لا توجد فيها مثل هذه            

 .الإمكانية
 ٩واختـتم كلمـته قائلاً إنه يحبذ صياغة للمادة           -٦٤

 منها القاعدة العامة المتمثلة في استمرار       ١تجسِّـد في الفقرة     
 عـلى أكمل وجه ممكن  ٢في الفقـرة    الجنسـية، وتبـيّن     

استثناءات وجيهة من القاعدة لتغطية حالات الاكتساب غير  
الطوعي للجنسية، حيث إن من شأن ذلك أن يزيد بدرجة          

 .كبيرة التطوير التدريجي للقانون الدولي
قال إن هذه   ) المقرر الخاص  (السـيد دوغـارد    -٦٥

ا يتعلق  المناقشـة أظهرت أنه لا توجد حقائق مطلقة عندم        
ومن الواضح أن أمام اللجنة     . الأمـر بالحماية الدبلوماسية   

وبروز افتراض  . خيارات فيما يتعلق بقاعدة استمرار الجنسية     
 في المناقشة أظهر أهمية التاريخ،      مافروماتيسفاتـيل وقضية    

ومع ذلك من المهم التشديد على أن افتراض فاتيل القانوني،          
عضاء، لا يشكل في الحقيقة     الـذي أثَّر على تفكير جميع الأ      

أساس قاعدة استمرار الجنسية، ذلك لأن الدولة، وفقاً لهذه         
القاعدة، يلحق بها الضرر في الوقت الذي يلحق فيه الضرر          
بمواطـنها، وبالتالي فإن دولة الجنسية في وقت وقوع الضرر       
تكـون هي الدولة المطالبة ولا يحتاج المواطن الذي لحق به           

 .بجنسيته في وقت تقديم المطالبةالضرر أن يحتفظ 
 بأنها مبتكرة من حيث إنها      ٩ووصـفَ المـادة      -٦٦

تقتضي من اللجنة أن تتخلى عن قاعدة الاستمرارية التقليدية 
ولكنه استدرك قائلاً . مـن أجل قاعدة منصفة وأكثر مرونة  

إنـه بالرغم من التأييد القوي لهذا الموقف الذي أعرب عنه           
سيد بيليه وعدة أعضاء آخرين، فإن      السـيد ميليسكانو وال   

غير أن اللافت للنظر هو أن      . ذلـك الـرأي هو رأي أقلية      
الذين يتبنون هذا الموقف سلموا بأن القاعدة التقليدية المتعلقة 
باسـتمرار الجنسـية لها مركز القاعدة العرفية في القانون          

ومن الجلي أنه كان مقنعاً فيما ساقه من حجج أكثر . الدولي
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، لأن القاعدة العرفية    )١٠( من المحامي أمام الحَكَم باركر     بكثير
 . القرار الإداري الخامسرُفضت في قضية 

وقال إنه كان هناك، من الجهة الأخرى، اتفاق  -٦٧
. إجماعي على أن المرونة والتغيير من نوع ما ضروريان        

وقـد لخـص السيد إيكونوميدس هذه الفكرة تلخيصاً      
بغي السماح باستثناءات معقولة،    جيداً جداً بقوله إنه ين    

واقترح أيضاً أن تطبق تلك الاستثناءات في حالة خلافة         
وهو شخصياً لا يتفق مع السيد بيليه في . الدول والزواج

أن معظم حالات تغيير الجنسية غير طوعية، لأن الناس         
وقد يُطرح  . يغيرون فعلاً جنسيتهم عن طريق التجنس     

ا كانت تغييرات الجنسية    سؤال في لجنة الصياغة عما إذ     
بعـد فترة طويلة من الإقامة معقولة بدرجة تكفي لأن          

ومع ذلك، من الواضح جداً . تشكل استثناءً من القاعدة
أن هـناك تأيـيداً للـرأي القائل بأنه ينبغي السماح           
باستثناءات معقولة من القاعدة التقليدية، ولكن ينبغي       

 نفسه، حذر وفي الوقت. بذل محاولة لتجنب التجاوزات
السيد كاتيكا والسيد هافنر من أنه سيكون من الصعب        

 .التمييز بين تغيير الجنسية الطوعي وغير الطوعي

وأردف يقول إن الانتقادات الموجهة إلى المادة        -٦٨
وقد وُجه  .  لم تطعـن في فلسفة الآراء الواردة فيها        ٩

بعـض الانـتقادات الصحيحة فيما يتعلق بمفهوم تغيير         
 بحسـن نية ورأى بعض الأعضاء أنه لم يول          الجنسـية 

وكذلك وُجدت عيوب . اهتمام كاف لانتقال المطالبات
 .في بعض فقرات هذه المادة

وتابع كلامه قائلاً إنه مما يؤسف لـه أن بعض  -٦٩
المسـائل الهامة التي تمس القاعدة التقليدية لم تُعالج في          

، فسيتعيّن  وإذا أُريد الإبقاء على هذه القاعدة     . المناقشة
 (dies a quo)إيـلاء الـنظر في تـاريخ وقوع الضرر    

والتاريخ الذي ينبغي أن تظل فيه جنسية المطالبة سارية         
(dies ad quem)عندما تعاد صياغة الأحكام ،. 

واختتم كلمته قائلاً إن الاختلافات في الرأي        -٧٠
الـتي ظهـرت أثناء المناقشة لم تكن بالفعل اختلافات          

 والمسألة هي ما إذا كان ينبغي إجراء تغيير .شاسعة جداً
في المـبدأ التوجـيهي نفسه أو ما إذا كان ينبغي وضع     

ومن الواضح حالياً أنه يتعين     . اسـتثناءات من القاعدة   
                                                      

 . أعلاه٤انظرالحاشية  )١٠(

صياغة قاعدة جديدة تؤكد الرأي التقليدي رهناً ببعض        
وبالتالي، فهو يوصي بإحالة هذا النص إلى     . الاستثناءات
 .لجنة الصياغة

 قال إنه يرى أن أنسب إجراء ينبغي        الرئـيس  -٧١
 . إلى لجنة الصياغة٩اتخاذه هو إحالة المادة 

 قال إنه إذا أُحيلت المادة      السيد إيكونوميدس  -٧٢
 إلى لجـنة الصـياغة، فسيكون ذلك بمثابة البدء من           ٩

الصفر، ذلك لأنه حتى الآن لم يجر تدوين أي مبادئ أو           
ة القانون الدولي برنامج    وأمام لجن . اسـتثناءات كتابةً  

مـثقل جداً وهو يخشى ألا تتمكن لجنة الصياغة من أن     
تقدم نصاً معدَّلاً صالحاً في الفترة الزمنية القصيرة المتاحة 

وبالتالي فهو يقترح أن يقدم المقرر الخاص إلى لجنة         . لها
، ٩القانون الدولي في دورتها المقبلة صيغة جديدة للمادة 

 .ر جميع الأفكار المعرب عنها في المناقشةآخذاً في الاعتبا

قال إنه يتفق   ) المقرر الخاص  (السيد دوغارد  -٧٣
 .تماماً مع السيد إيكونوميدس

 قال إنه يمكن للجنة الصياغة أن       السيد سيما  -٧٤
تستخدم على أفضل وجه الوقت القصير المتاح لها بأن         
تـنظر في مشـاريع المواد التي أُحيلت إليها في الدورة           

 .السابقة

 قال إنه، فيما يبدو، ليس الشخص السيد بيليه -٧٥
الوحيد الذي يرى أن مفهومي انتقال المطالبات وجنسية 
المطالبات هما من مفاهيم القانون العام التي لا تمت إلى          

وأعرب عن أمله في أن يحيط      . القانون الدولي بأي صلة   
ت المقرر الخاص علماً بشاغله هذا وأن يرد عليه في وق         

 .لاحق

 قـال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض         الرئـيس  -٧٦
سيعتبر أن اللجنة ترغب في أن تطلب إلى المقرر الخاص          

 .٩أن يعيد صياغة المادة 

 .وقد اتفق على ذلك 
 ٠٥/١٣رُفعت الجلسة الساعة 

 ــــــــ
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 ٢٦٨٨لجلسة ا

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز١٢، الخميسيوم 

 باتسيالسيد بيتر كا: الرئيس
 بادان،  -السيد آدو، السيد أوبرتي      :الحاضـرون  

 السـيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو        
 تشـيفوندا، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد دوغارد،         -

 ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد     -السـيد رودريغـيس     
، سـيبولفيدا، السـيد العربي، السيد غالتسكي، السيد غايا        

السـيد غوكـو، السـيد كاتيكا، السيد كانديوتي، السيد     
 أتمادجا، السيد لوكاشوك،    -كـروفورد، السيد كوسوما     

 .السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي
 ـــــــ

Add.1و A/CN.4/506 ()تابع( )١(الدبلوماسية الحماية
)٢(، 

A/CN.4/513، باءالفرع ، A/CN.4/514
)٣(( 

  ]الأعمال من جدول ٣ البند[
 )تابع( للمقرر الخاص والثاني الأول التقريران

دعا المقرر الخاص إلى أن يبين كيف يود        الرئيس   -١
 المقترحة في الفصل الثالث من تقريره       ٩أن يُعـالِج المـادة      

 ). Add.1 وA/CN.4/506(الأول 
قال إنه بيّن، تعقيباً ) المقرر الخاص (السيد دوغارد -٢

، أنه )٢٦٨٧الجلسة (اح من السيد إيكونوميدس     عـلى اقتر  
وأوضح أنه  . يعـتزم وضع مشروع جديد يقدمه إلى اللجنة       

سيعد اقتراحاً خطياً يقدمه إلى لجنة الصياغة التي ستجتمع في          
وأضاف أن مشروع هذه المادة نوقش بما فيه        . الدورة المقبلة 

. الكفايـة في اللجنة وأنه لا جدوى من إعادة هذا النقاش          
 إلى لجنة   ٩وقـال إنـه يود في هذه المرحلة أن تُحال المادة            

الصياغة بكل بساطة ولكن بعد مناقشة غير رسمية تمكنه من          
 .بيان آرائه في المسألة بالتحديد

                                                      

 التي ٩-١ على نص مشاريع المواد      للاطلاع )١(
 حولـية الأول، انظر    تقريرهاقـترحها المقـرر الخاص في       

 .١ الفقرة، ٢٦١٧ الأول، الجلسة لد المج،٢٠٠٠

الجزء ( المجلد الثاني    ،٢٠٠٠ حولـية  انظـر  )٢(
 ).الأول

 الثاني  المجلد ،٢٠٠١ حولـية  في   مستنسـخة  )٣(
 ).الجزء الأول(

 قال إنه لا مانع لديه من القيام في الأسبوع الرئيس -٣
القـادم بإجراء مشاورات غير رسمية مفتوحة لكافة أعضاء         

وأضاف أنه، ريثما  يتم     . شروع المادة هذا  اللجـنة بشأن م   
ذلـك، سـيعتبر، ما لم يسمع أي اعتراض، أن اللجنة تود            

 . إلى لجنة الصياغة٩إحالة المادة 
 .وقد اتفق على ذلك 

 ١٠عرض المادتين   ) المقرر الخاص  (السيد دوغارد  -٤
  في تقريــــره الـثاني بشأن الحماية الدبلوماسية         ١١و
)A/CN.4/514(    إن استنفاد سبل الانتصاف المحلية     ، وقـال

قاعدة راسخة من قواعد القانون الدولي العرفي التي أعادت         
محكمـة العدل الدولية تأكيدها مراراً، ولا سيما في قضيتي          

وأضاف أن إتاحة الإمكانية للدولة التي      . إنترهانديل وإلسي 
لحق فيها ضرر بأجنبي لجبر هذا الضرر قبل إحالة القضية إلى           

وبين أن هذه القاعدة    .  دولية أمر مسلم به عموماً     محكمـة 
تقـوم عـلى مبدأ الاحترام الواجب لسيادة الدولة المضيفة          

وذكَّر أعضاء اللجنة بأنه أُدرجت في      . ولأجهـزتها القضائية  
بادئ الأمر مادةٌ تتعلق بقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية       

عتمد في القراءة   في مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول الم      
غير أن اللجنة قررت عدم الاحتفاظ      . )٤()٢٢المادة  (الأولى  

بها في مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول وتناولها في إطار 
بيد أن المقرر   . مشـروع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية     

الخـاص المعـني بمسؤولية الدول كان قد انتقد بشدة، في           
، تلك )٥( الواردة في تقريره الثاني ٢٢ادة  تعلـيقاته عـلى الم    

المـادة التي اقترحها في الأصل المقرر الخاص آغو في تقريره           
وقال السيد دوغارد إنه يصعب عليه هو الآخر        . )٦(السادس

 .قبول هذا الحكم القديم كما أشار في اقتراحاته
 لها طابع تمهيدي بصفة رئيسية      ١٠وقال إن المادة     -٥

ضع الإطار الذي ستندرج فيه المواد      وهـي تهـدف إلى و     
وبين أن  . الأخـرى المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية      

 تـنص بوضوح على أنه توجد قاعدة مسلم بها          ١الفقـرة   
عمومـاً فـيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية وأنها          
تنطـبق عـلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد         

نطـبق على الدبلوماسيين أو على      بـيد أنهـا لا ت     . سـواء 
المؤسسـات العامة التي تقوم بأعمال بحكم سيادتها، إذ إن          

                                                      

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )٤(

، )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٩حولـية    )٥(
 .Add.1-4 وA/CN.4/498الوثيقة 

، ص  )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٧٧حولـية    )٦(
 .١١٣، الفقرة ٤٣، ص Add.1-3 وA/CN.4/302لوثيقة ، ا٣
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الإضرار بها يُعتبر إضراراً مباشراً بالدولة التي لا تسري عليها          
 .قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية

 والمواد الأخرى المقدمة حتى     ١٠وقـال إن المادة      -٦
ولكنه بين أيضاً في    . ثانويةالآن تـندرج في فـئة القواعد ال       

 من تقريره الثاني، أن التمييز بين القواعد        ١٠ إلى   ٧الفقرات  
الـثانوية والقواعـد الأولية في مشروع المواد بمجمله قد لا           

وأضاف أن هذا التمييز المبرَّر في إطار       . يكـون ممكناً دائماً   
مسـؤولية الدول ليس لـه نفس الغرض بالنسبة للحماية         

. ة، ولا سيما قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحليةالدبلوماسي
وأوضح أن ذلك يرجع إلى أن مفهوم إنكار العدالة يتصدر          

وقال إنه  . أغلبـية المحاولات الرامية إلى تقنين تلك القاعدة       
سـيطلب إلى اللجـنة في مرحلة لاحقة، وربما خلال فترة           

ب السنوات الخمس القادمة، أن ترشده لمعرفة ما إذا كان يج         
. علـيه إدراج حكم يتعلق بإنكار العدالة في مشروعه أم لا          

وأضاف أنه يود في المرحلة الراهنة إبلاغ اللجنة بكل بساطة          
بأنه يجد صعوبة كبيرة في قبول أي تمييز بين القواعد الأولية           
والقواعـد الثانوية لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية،        

وتابع . عدتين ليس صريحاً  عـلماً بأن الفارق بين هاتين القا      
مبيناً أنه لا يوجد ثمة ما يمنع اللجنة من تناول بعض القواعد            
الأولية في سياق استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لا سيما فيما 

وقال إن السيد سيبولفيدا دافع . يـتعلق بمسألة إنكار العدالة   
بحماس، في الدورة الثانية والخمسين، عن فكرة إنجاز دراسة         

 ـ وأضاف السيد دوغارد أنه    . )٧(أن مسألة إنكار العدالة   بش
كـان يعـتقد حيـنذاك، شأنَ أغلبية أعضاء اللجنة، بأن           

ولكنه . الموضـوع يخـص قاعدة أولية لا لزوم للنظر فيها         
خلـص، بعد تفكير ملي في الأمر، إلى أنه يجب على اللجنة        

ربما  لا في الدورة الحالية، بل -أن تعيد النظر في تلك المسألة 
 .في مرحلة لاحقة

 تعريف  ١٠ من المادة    ٢وقال إنه حاول في الفقرة       -٧
سـبل الانتصاف المحلية وتحديد ما هي سبل الانتصاف التي          

وأضاف أن استنفاد كافة سبل الانتصاف      . ينبغي استنفادها 
. القانونية قبل تقديم مطالبة إلى محكمة دولية أمر واضح تماماً         

" سبل الانتصاف القانونية  "رة  ولكنه أضاف أن تعريف عبا    
فهذا المفهوم يشمل، بداهةً، سبل     . لـيس بالأمـر اليسـير     

الانتصـاف القضائية كما يشمل سبل الانتصاف الإدارية        
المـتاحة قانوناً ولكنه لا يشمل سبل الانتصاف الإدارية التي      

وقال إن الحكم الصادر في     . تتميز بطابع تقديري أو تفضُّلي    
لمشهورة يثير بعض الصعوبات في هذا      ا أمباتيـيلوس قضـية   
فلم يقدم المدعي في تلك القضية شاهداً حاسماً إلى         . الصدد

                                                      

، المجلد الأول، الجلسة    ٢٠٠٠حولية  انظـر    )٧(
٢٦٢٦. 

. المحاكم البريطانية ولم يتمكن من كسب قضيته نتيجة ذلك        
وقـد رأت المحكمة، عندما قررت أنه لم يستنفد كافة سبل           
الانتصـاف المحلـية، أن على الأجنبي المعني استنفاد كافة          

لمتاحة لـه بموجب القانون المحلي أمام المحاكم       الإجـراءات ا  
وقال إن المقصود بذلك ليس واضحاً تماماً وإنه        . الوطنـية 

يتعسـر استخلاص مبدأ واضح من القرار الصادر في تلك          
وأضاف أن القضية تعتبر، مع ذلك، بمثابة تحذير        . القضـية 

لـلمدعي الذي ينبغي لـه أن يدرك أنه إذا لم يرفع قضيته            
لمحاكم المحلية بمراعاة الشروط الواجبة، سواء لأنه لم يعد أمام ا

القضية إعداداً كافياً أو لأنه وُجِّه توجيهاً سيئاً، لا يمكن لـه 
. أن يتوقع قبول إعادة النظر في قضيته على المستوى الدولي         

وأضاف أنه يوجد مبدأ آخر مسلم به عموماً وهو وجوب          
 كافة الحجج التي يعتزم     تقـديم الأجـنبي إلى المحاكم المحلية      

وأوضح أن تلك القاعدة    . التمسك بها على المستوى الدولي    
 ولكنه تناولها في التعليق     ١٠ من المادة    ٢لم تُدرج في الفقرة     

 تبين بوضوح أن    ٢وقال إن الفقرة    . عـلى النحو الواجب   
. سبل الانتصاف المحلية يجب أن تكون متاحة نظرياً وعملياً        

 إذا كانت تلك السبل متاحة هي مسألة وإن مسألة معرفة ما   
 .واقعية ينبغي البت فيها في كل قضية على حدة

 تتناول مسألة التمييز بين     ١١وبـين أن المـادة       -٨
المطالـبات المباشرة والمطالبات غير المباشرة لأغراض قاعدة        

وقال إن المشكلة تكمن    . اسـتنفاد سـبل الانتصاف المحلية     
عدة عندما يكون الضرر قد لحق      بصفة أساسية في تطبيق القا    

وأضاف أنه لا   . بمواطن الدولة وبالدولة نفسها في آن واحد      
بد من إدراج قاعدة في هذا الصدد في مشروع المواد الحالي           
للإشـارة بكل وضوح إلى كافة الحالات التي يسري عليها          

وبين أن المقرر الخاص المعني بمسؤولية الدول       . مشروع المواد 
وأوضح أن المبدأ الأساسي هو     . تقريره الثاني اقترح ذلك في    

أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إلا عندما          
يـلحق ضـرر بمواطن من مواطني الدولة، أي عندما يلحق     
الضـرر بالدولـة من خلال أحد رعاياها، أي بصفة غير           

ولا تنطـبق القاعدة عندما يلحق الضرر مباشرة        . مباشـرة 
وتكمن الصعوبة في أنه قد توجد في حالات        . ابالدولة نفسه 

. عديـدة عناصر ضرر مباشر وغير مباشر في الوقت نفسه         
 من تقريره عدداً من     ١٩وأورد المقـرر الخـاص في الفقرة        

 .الأمثلة التي توضّح هذه المسألة
واسـتطرد قائلاً إلاّ إن السؤال المطروح في قضايا          -٩

يير التي يتقرر على    مـن هـذا القبيل هو معرفة ما هي المعا         
أساسـها سـريان أو عـدم سـريان قاعدة استنفاد سبل            
الانتصـاف المحلية، وكيف يمكن التمييز بين الضرر المباشر         

 تقترح معيارين   ١١وقال إن المادة    . والضـرر غـير المباشر    
متشـابهين للغايـة وهمـا معيار الرجحان ومعيار الشرط          
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رجح أن  فيجب التساؤل عما إذا كان من الم      . الضـروري 
الضـرر لحق بمواطن الدولة صاحبة المطالبة، فيكون في تلك         
الحـال ضرراً غير مباشر وتسري عليه قاعدة استنفاد سبل          

ويمكـن أيضـاً تطبيق معيار الشرط       . الانتصـاف المحلـية   
الضـروري والتساؤل عما إذا كانت المطالبة ستُرفع لو لم          

تُرحت واق. يكـن مواطـن الدولة صاحبة المطالبة مضروراً       
معـايير أخـرى مثل معيار موضوع النـزاع الذي يقضي          
بوجـوب اعتـبار المطالـبة غير مباشرة إذا كان الشخص           
المضـرور مواطناً عادياً ووجوب اعتبارها مباشرة إذا كان         

وينبغي، وفقاً . الشخص المضرور موظفاً دبلوماسياً أو قنصلياً
ت المطالبة عامة لمعيار طبيعة المطالبة، السعي لمعرفة ما إذا كان

ويمكن، وفقاً لمعيار طبيعة الجبر المطلوب، الخلوص . أو خاصة
إلى أن الضرر مباشر وليس غير مباشر إذا أعلنت الدولة أنها           
ستكتفي بمجرد حكم كاشف ولن تطلب جبر الضرر الملحق 

وتكمن الصعوبة في أن الدولة لا تطالب، في        . بأحد الأفراد 
سب، بل وبتعويض   حـالات عديـدة، بحكم كاشف فح      

الضرر اللاحق بالفرد أيضاً، فينبغي للمحكمة أن تبت عندئذ 
ويستصوب في هذه الحال تجنب الوضع      . في العنصر المرجِّح  

الـذي يمكن فيه للدولة أن تطلب حكماً كاشفاً لصالحها          
وذلك لمجرد تفادي " الحكم المقضي به"يكـون لـه مفعول    

لذا تبيّن المادة   . لمحليةسريان قاعدة استنفاد سبل الانتصاف ا     
 بوضوح أن طلب الحكم الكاشف لن يعفي الدولة من          ١١

. واجـب الالـتزام بقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية        
وأعـرب السـيد دوغارد عن رأيه في أن موضوع التراع،           
وطبـيعة المطالـبة، وطبيعة الجبر المطلوب هي عوامل يمكن          

ن طابع المطالبة مباشراً    أخذها في الاعتبار للبت فيما إذا كا      
ولكنها ليست عناصر متميزة    . أساساً أو غير مباشر أساساً    

وأضاف أنه إذا أشار    . تجدر الإشارة إليها في مشروع المواد     
إليها بوضعها بين قوسين معقوفين فذاك لأنه لا توجد لديه          

وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب، . أفكار مسبقة في هذا الصدد    
 .التطرق إلى تلك العناصر في التعليقفي جميع الأحوال، 

 قال إن المقرر الخاص نجح في       السـيد لوكاشوك   -١٠
 في صياغة حكم دقيق ينص على مبدأ عام يقضي          ١٠المادة  

وأضاف أن هذا   . بوجـوب استنفاد سبل الانتصاف المحلية     
ولكنه بيّن، من ثم، . الحكـم معلل بما فيه الكفاية في التعليق      

اص لموضوع التمييز بين القواعد الأولية      أن انتقاد المقرر الخ   
والقواعـد الـثانوية الذي كان لـه دور في تدوين قانون           

واستطرد قائلاً . مسؤولية الدول ليس مبرراً في كافة الحالات      
إن المقرر الخاص كان مُصيباً، مع ذلك، عندما لفت الانتباه          
إلى أن اسـتنفاد سـبل الانتصاف المحلية قاعدة راسخة من           

 تنطوي بحق ١٠وقال إن المادة . عد القانون الدولي العرفيقوا
أيضـاً عـلى تضمين مفهوم سبل الانتصاف المحلية دعاوى          
الانتصـاف المـرفوعة لـيس فقط أمام المحاكم، بل وأمام           

وأوضح أن هذا الوضع مقبول     . السـلطات الإدارية كذلك   
ولكنه أعرب عن   . بصفة عامة سواء في الممارسة أو في الفقه       

فه، مع ذلك، لأن المقرر الخاص يفسر هذا الوضع تفسيراً          أس
 من تقريره إذ    ١٤ضـيقاً للغاية في تعليقه الوارد في الفقرة         

يعتبر أن سُبل الانتصاف الإدارية وغيرها من سبل الانتصاف      
الـتي ليس لها طابع قضائي أو شبه قضائي ليست مشمولة           

علوم أنه يوجد فمن الم. بقاعدة استنفاد سُبل الانتصاف المحلية 
في العديـد مـن الـنُظم القانونية نظام إداري غرضه جبر            

وسُبل الانتصاف الإدارية تلك    . الأضـرار في مجالات معينة    
وبناء عليه،  . تدخـل بالطـبع في فئة سبل الانتصاف المحلية        

 والتعليق المقدم عليها،    ١٠هناك شيء من التناقض بين المادة       
ف بنفسه بأن الفقه يُدخل     لا سـيما أن المقرر الخاص يعتر      

 .سبل الانتصاف الإدارية في سبل الانتصاف المحلية
 من  ٦واستطرد قائلاً إن الجملة الواردة في الفقرة         -١١

الـتقرير والتي تتعلق بالدبلوماسيين أو بمؤسسات الدولة ممن       
وأضاف أن . يقومـون بأعمـال سيادية ليست عبارة جلية   

قه على الرغم من الأهمية    المقـرر الخاص لا يوضحها في تعلي      
وبيّن أن الحاشية التي تحيل     . الحاسمة التي يتسم بها هذا الحكم     

وأعرب، من  .  لا توضح الغموض   ٢٧القـارئ إلى الفقرة     
جهـة أخـرى، عـن أسفه لأن المقرر الخاص لم يتمسك            
التمسك الكافي بالممارسة المتبعة في المحكمة الأوروبية لحقوق      

ثر من أي محكمة أخرى مسألة      الإنسـان الـتي تناولت أك     
وأخيراً قال إنه لا يعرف     . اسـتنفاد سبل الانتصاف المحلية    

 من  ١المستخدمة في الفقرة    " المطالبة الدولية "المقصود بعبارة   
فالمقرر الخاص لم يورد في تعليقه أي شرح لمعنى         . ١٠المادة  

هذه العبارة التي تُعتبر، رغم ذلك، ذات أهمية حاسمة بالنسبة          
ومع ذلك يبدو أنه يمكن، جوهرياً، .  مشروع المواد برمتهإلى

 . إلى لجنة الصياغة١٠إحالة مشروع المادة 
 تثير مع الأسف    ١١واسـتطرد قـائلاً إن المادة        -١٢

المطالبة "صعوبات جمة منها الصعوبات التي تكتنف مفهوم        
وسأل ما هو ". الإجراءات القضائية" المقترن بعبارة   " الدولية

 بذلك؟ فالحماية الدبلوماسية لا تأخذ دائماً طابع        المقصـود 
فهذا يبين مرة أخرى مدى أهمية القيام       . الإجـراء القضائي  

منذ البداية بتحديد ما المقصود بوسائل الحماية الدبلوماسية        
 .وأساليبها

وتساءل أيضاً عن أهمية الحجة القائلة بعدم جواز         -١٣
بكل بساطة لا تكون ف. رفع المطالبة ما لم يلحق ضرر بمواطن

مشكلة المسؤولية أو الحماية الدبلوماسية مطروحة في حال        
وهو، بناء عليه، لا يعتبر هذا المعيار       . عـدم وجـود ضرر    

تنتهك بأفعالها  " ألف"وقال إذا افترضنا أن الدولة      . مقـبولاً 
وأن هذا المواطن يتمسك    " باء"حقـوق مواطن من الدولة      

الدولتين، فإن انتهاك الاتفاق    باتفاق تجاري مبرم بين هاتين      



 ٢٠٠١يوليه / تموز١٢ - ٢٦٨٨الجلسة 

 

 

183

وكون . يُحمِّـل صـاحب الانتهاك مسؤولية فعله تلقائياً       
الموضـوع يخـص حقوق الإنسان لا يزيل هذه المسؤولية          

وبالـتالي، فإنه يحق للدولة المضرورة أن تطالب        . إطلاقـاً 
بالـتوقف فوراً عن انتهاك الاتفاق، خلافاً لما ورد في المادة           

 المسـلم بها عموماً، وهي قاعدة       وقـال إن القـاعدة    . ١١
استنفاد سبل الانتصاف المحلية أولاً، لا تسري بالطبع في تلك 

فـيحق للدولة المضرورة أن تطالب بوقف انتهاك        . الحـال 
الاتفـاق مع المطالبة في الوقت نفسه بمنح مواطنها المضرور          

ولا يجوز لدولة . إمكانـية اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية      
المضرور أن تتدخل في تفاصيل التعويض، كما لا        المواطـن   

. يجوز لها أن تنوب عن مواطنها في تسوية الخلاف القانوني         
وبـيّن السـيد لوكاشوك أن هذا هو مغزى الموقف الذي           

 التي استند   إنترهانديلاتخذته محكمة العدل الدولية في قضية       
. إلـيها المقرر الخاص ولكنه لا يفسرها على النحو الواجب         

 ـ ال إن المقـرر الخاص يعترف، في الواقع، بصحة هذا          وق
 من تقريره أنه يجوز للدولة أن       ٢٩الموقف إذ يبين في الفقرة      

تطلـب حكمـاً كاشـفاً عن تفسير معاهدة تتعلق بمعاملة      
المواطنين دون أن تكون سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، 

د عـلى ألا تقرن هذا الطلب بمطالبة أخرى بالتعويض أو بر          
وقال السيد لوكاشوك إن هذا الحكم دقيق       . الحق لمواطنيها 

وأعرب عن  . وواضـح للغاية ويجب أن يستخدم كأساس      
أسفه لأن المقرر الخاص لا يؤيده حسب ما أكده في عرضه           

وأضاف أنه يجب على المقرر الخاص أن يقوم،        . الاستهلالي
 .١١بناء  على ذلك، بإعادة صياغة مشروع المادة 

 ليس مرضياً   ١٠ قال إن هيكل المادة       غايا السيد -١٤
تماماً لأنه كان ينبغي أن يبدأ في الواقع بتعريف قاعدة استنفاد 
سـبل الانتصاف المحلية تعريفاً دقيقاً، ثم بعرض أحكام أكثر     
تفصـيلاً بشأن جوانب محددة من هذه القاعدة، فضلاً عن          

عه وأضاف أن التعريف الذي وض    . الاسـتثناءات المحتملة لها   
قبول  (٤٥ والمكرر في المادة     )٨(معهـد القـانون الـدولي     

مـن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن        ) الطلـبات 
الأفعال غير المشروعة دولياً يربط بين توافر سبل الانتصاف         

 التي  ١٠وبيّن أن الصيغة المعتمدة في المادة       . المحلية وفعاليتها 
لانتصاف المحلية جميع سبل ا  "تـنص عـلى وجوب استنفاد       

فضفاضة للغاية ولا تتطرق أبداً لضرورة كون سبل        " المتوفرة
 .الانتصاف المتاحة سبلاً فعالة

 من مشاريع   ٢٢وقال، من جهة أخرى، إن المادة        -١٥
المـواد المتعلقة بمسؤولية الدول والمعتمدة في القراءة الأولى،         

ف وهـي المادة التي تنص على قاعدة استنفاد سبل الانتصا         
                                                      

المسؤولية الدولية للدول عن    "مشروع بشأن    )٨(
" الأضـرار الـتي تـلحق على أراضيها بالأجانب أو بممتلكاتهم          

، A/CN.4/96، الوثيقة   ٢٢٧، المجلد الثاني، ص     ١٩٥٦حولـية   (
 ).٨المرفق 

المحلية، تحتوي، على الرغم من صيغتها غير الموفقة نوعا ما،          
، ألا وهو الغرض من     ١٠عنصـراً هاماً لم يدرج في المادة        

وبين أن هذه السبل تهدف في بعض       . سبل الانتصاف المحلية  
الحالات إلى منع وقوع الضرر وفي حالات عديدة أخرى إلى 

 الذي يُلجأ   وقال إن الانتصاف الأخير هو    . جبر الضرر فقط  
ولكن النوع الأول هو أهم بكثير      . إلـيه في أغلب الأحيان    

 .عندما يكون متوافراً، لأن الوقاية أفضل من التعويض
 من التقرير   ١٦ومضـى يقول إنه ترد في الفقرة         -١٦

 وكذلك إلى   التحكيم بشأن السفن الفنلندية   إشارة إلى قضية    
منهما، على  ، ويتبين   أمباتييلوسالحكم الصادر بشأن دعوى     

وجـه الخصوص، أن الوقائع التي تتمسك بها الدولة المطالبة          
وبالفعل لا  . يجب أن تعتبر على أنها تستند إلى أسس سليمة        

وقد بيّن الحَكَم في القضية     . يوجد مجال للتعويض لولا ذلك    
الأولى أن كل حجة متعلقة بموضوع التراع تسوقها الدولة          

واء كانت وجيهة أم لا،     المطالـبة في إطار دعوى دولية، س      
يجب أن تكون قد خضعت لتحقيق دقيق وأن تكون الجهة          

. القضائية المحلية المختصة قد بتت فيها على أرفع المستويات        
وقـال السيد غايا إن هذا الحكم لا يخص أساليب استنفاد           
سبل الانتصاف المحلية فقط، وإن النهج الذي اعتمدته محكمة 

سم بالأهمية هو الآخر لتعيين ما      التحكيم في تلك القضية يت    
وأضاف أنه يجب بيان    . إذا كانـت سبل الانتصاف متاحة     

ذلـك بوضوح إن لم يكن في نص المادة نفسها ففي التعليق    
 .عليها على الأقل

، إنه يؤيد   ١١وقال السيد غايا، فيما يتعلق بالمادة        -١٧
إجمالاً موقف المقرر الخاص الذي يبدو أنه يعكس الممارسة         

ولكـنه أضاف أن الاقتراح المقدم بشأن       . تـبعة حالـياً   الم
أو " مباشرة"استخدام معيارين لتعيين ما إذا كانت المطالبة        

والبت، من ثم، فيما إذا كانت المطالبة تخضع        " غير مباشرة "
فالواقع أن  . أم لا للحماية الدبلوماسية، اقتراح لا يقنعه تماماً       

 يبدو على تطبيق هذين      بصيغتها الحالية تنص فيما    ١١المادة  
وقال إن ما يزعجه، على وجه الخصوص، هو        . المعيارين معاً 

أن حديث المقرر الخاص يدعو إلى الاعتقاد بأنه يجب النظر          
أولاً فـيما إذا كانت المطالبة تستند أساساً إلى الضرر الذي           

الإجراءات القضائية المعنية   "يـلحق بمواطـن وإذا لم تكن        
وقال إن هذا   ". لحق الضرر بالمواطن  ستباشـر فيها لو لم ي     

المعـيار الـثاني، وهـو معيار الشرط الضروري، مجرد من           
وقد نتساءل ما هي الأسباب     . الموضـوعية وصعب التطبيق   

الـتي دفعت سويسرا والولايات المتحدة إلى رفع مطالبة في          
 على التوالي، وقد نجد في      إلسي وفي قضية    إنترهانديلقضية  

ض ما يبرر استخدام معيار ذاتي كما        بع إنترهانديلقضـية   
ولكنه .  من تقريره  ٢٦أشـار إليه المقرر الخاص في الفقرة        

أضاف أن العنصر الحاسم في القضيتين كان في رأي محكمة          
 تعيين - وينبغي بيان ذلك في مشروع المادة -العدل الدولية 

مـا إذا كانت القضيتان تتعلقان بنفس التراع، وما إذا كان           
فإن كان الأمر   . ع يدور حول ضرر لحق بمواطن     هـذا الترا  



 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة الثالثة والخمسين
 

 

184

كذلـك، فـإن أي محاولة من طرف الدولة المطالِبة لتجزئة    
المطالـبة والتمسك بضرر مباشر بهدف التحايل على قاعدة         

 . استنفاد سبل الانتصاف المحلية مقدور لها الفشل
 قال إن استنفاد سبل الانتصاف المحلية       السيد هي  -١٨

اعد القانون الدولي العرفي التي تؤكدها      قاعدة راسخة من قو   
معـاهدات ثنائـية ومتعددة الأطراف، وممارسات الدول        
وقرارات المحاكم الدولية والوطنية ومختلف محاولات التقنين،       

وقال إنه يستصوب، شأنَ المقرر الخاص، تناول هذه        . والفقه
 . المسألة في عدة مواد عوضاً عن مادة واحدة

، إن إضافة عبارة    ١٠لق بالمادة   وقـال، فيما يتع    -١٩
يزيد " استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة      "

وبيّن أن الكلمة الأساسية هنا هي الصفة       . من وضوح النص  
وأوضـح أن سبل الانتصاف القانونية تشمل       ". القانونـية "

بالطبع سبل الانتصاف القضائية، فضلاً عن سبل الانتصاف        
الإدارية، ولكنها لا تشمل سبل الانتصاف      أمـام الأجهزة    

الخارجـة عن نطاق القانون كالعفو أو تلك التي تستهدف          
وكما أشار المقرر الخاص    . التماس معروف، لا المطالبة بحق    

 من تقريره فإن سبل الانتصاف الإدارية       ١٤في نهاية الفقرة    
وغيرها من سبل الانتصاف التي ليس لها طابع قضائي أو شبه 

 ليسـت مشمولة بقاعدة استنفاد سبل الانتصاف        قضـائي 
وأضاف أن هذه الملاحظة هامة ولكن يستصوب       . المحلـية 

 ".شبه القضائية"تحديد ما المقصود بالضبط بعبارة 
 لا تنطبق إلا على     ١١واسـتطرد قائلاً إن المادة       -٢٠

غير "الحالات التي تكون فيها الدولة المطالِِبة مضرورة بصورة 
لال ضرر لحق بأحد مواطنيها، ولا تنطبق       من خ " مباشـرة 

بفعل غير مشروع تقوم به     " مباشرة"عندما يلحق بها الضرر     
وعند تحديد ما إذا كان الضرر مباشراً أو غير         . دولة أخرى 

مباشـر، ينبغي أخذ عدد معين من العوامل في الاعتبار مثل           
الجـبر المطلـوب، وطبيعة المطالبة، وموضوع التراع، وهي         

. ١١د ذكرها بين قوسين معقوفين في نهاية المادة         عوامل ير 
وأعـرب عن اعتقاده بأنه يجب أن تدرج تلك العوامل في           

 .التعليق على المادة، لا في نصها
وتابع مبيناً أنه يصعب عملياً تحديد ما إذا كانت          -٢١

عندما تكون القضية   " غير مباشرة "أو  " مباشـرة "المطالـبة   
ضرر بالدولة وبأحد مواطني    ، أي عندما يلحق ال    "مخـتلطة "

وينـبغي في حال المطالبة     . هـذه الدولـة في آن واحـد       
فإن . ، أن تحـدد المحاكم ما هو العنصر المرجح     "المخـتلطة "

كانـت المطالـبة تتسم بطابع غير مباشر أساساً، يجب أن           
أما معيار الشرط الضروري    . تستنفد سبل الانتصاف المحلية   

 المعيارين ١١، وتقر المادة   فهـو وثيق الصلة بمعيار الرجحان     
بوصـفهما عنصـرين حـاسمين لتطبيق مبدأ استنفاد سبل          

 .الانتصاف المحلية
 ١١ و ١٠واقـترح السيد هي أن تدمج المادتان         -٢٢

اللـتان تتـناولان هذا المبدأ من منظورين مختلفين في مادة           

واحدة تتألف من فقرتين تتناول الأولى مسألة استنفاد جميع         
 القانونية المحلية المتاحة، وتعالج الثانية مسألة       سبل الانتصاف 

المطالبة التي يجب أن تستند بصفة رئيسية إلى الضرر اللاحق          
 . بالمواطن

 قال إن مبدأ استنفاد سبل      السـيد سـيبولفيدا    -٢٣
الانتصـاف المحلية هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي      

ئية الوطنية  كما يشهد بذلك عدد كبير من القرارات القضا       
والدولـية والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف وممارسات       

وأضاف أن هذا المبدأ يقوم     . الدول والمصنفات الفقهية أيضاً   
على عدد معين من الحجج الدامغة وبخاصة تلك التي ساقتها          

، ألا وهي أنه يتوقع إنترهانديلمحكمة العدل الدولية في قضية 
ها الضرر أن تجبر هذا الضرر في إطار        من الدولة التي وقع في    

وبيّن أنه لا يُلجأ إلى الحماية      . نظامهـا القـانوني المحـلي     
الدبلوماسية أو إلى رفع مطالبة إلى محكمة دولية إلا في حال           

 .إنكار العدالة
وقـال السيد سيبولفيدا إنه يشاطر المقرر الخاص         -٢٤

لتصنيف رأيـه الداعي إلى عدم تطبيق معايير صارمة للغاية          
وأضاف أن السيد آغو    . القواعـد الأولية والقواعد الثانوية    

الـذي كـان قد تمسك بهاتين الفئتين من القواعد في إطار            
مسـؤولية الـدول اقترح آنذاك حكماً واسعاً فيما يتعلق          
باسـتنفاد سـبل الانتصاف المحلية، ولكنه لم يأبه مع ذلك           

 صعوبة  فمن المستصوب، نظراً إلى   . بـتحديد تلك القواعد   
التمييز بين هاتين الفئتين من القواعد، التساؤل عما إذا كان          

ويرى السيد سيبولفيدا   . هذا التمييز مفيداً في جميع الحالات     
أن إقـرار هـذا التمييز، إذا كان سيؤدي إلى حذف المادة            
المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، سيعرقل معالجة هذه        

م سبب استثناء جانب أساسي من      المسألة بقدر ما يتعذر فه    
ذلك بالإضافة إلى أن استثناء     . جوانب الحماية الدبلوماسية  

هذا الجانب قد يؤدي إلى استثناء جوانب أساسية أخرى من          
هذه المسألة، ولا سيما ما يتعلق منها بمفهوم إنكار العدالة،          
وهـو مفهـوم وثيق الصلة بقاعدة استنفاد سبل الانتصاف     

إن هذين العنصرين يشكلان معاً قاعدة أساسية       وقال  . المحلية
 . تقوم عليها دراسة الحماية الدبلوماسية

وأخيراً لفت السيد سيبولفيدا الانتباه إلى خطأين        -٢٥
فأولاً، يجب  . فـادحين في النسـخة الإسـبانية من التقرير        

 عـن ١٤ حيث يرد نص المادة ٦٧الاستعاضة فـي الفقرة   
 No es necesario" بعبارة  "Es necesario agotar"عبـارة 

agotar"            تمشـياً مـع مـا جاء في النسخة الأصلية باللغة 
، "acción"كذلك يجب، الاستعاضة عن كلمة      . الإنكليزية

، بكلمة  ١٠ مـن المـادة      ١الـواردة في بدايـة الفقـرة        
"reclamación" . 

 ١٠/١١رفعت الجلسة الساعة 
 ــــــــ
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 ٢٦٨٩لجلسة ا

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه /وز تم١٣، الجمعةيوم 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
 بادان،  -السيد آدو، السيد أوبرتي      :الحاضـرون  

 السـيد إيردوثيا ساكاسا، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو        
 تشـيفوندا، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،         -

 ثيدينيو، السيد   -السـيد دوغـارد، السـيد رودريغيس        
سـتوك، السيد سيبولفيدا، السيد سيما، السيد العربي،        روزن

السـيد غالتسـكي، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد         
 أتمادجا، السيد لوكاشوك،    -كـانديوتي، السيد كوسوما     

 .السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي
 ـــــــــ

Add.1و A/CN.4/506 ()تابع( )١(الدبلوماسية الحماية
)٢(، 

A/CN.4/513، باءالفرع ، A/CN.4/514
)٣(( 

  ]الأعمال من جدول ٣ البند[
 )تابع( للمقرر الخاص والثاني الأول التقريران

) A/CN.4/514 ( قال إن التقرير الثاني    السيد غوكو  -١
راسخة للقانون  ال إحدى القواعد  نشأة متعمقة ل  ةيتـيح رؤي  

فعدم . اف المحلية استنفاد سبل الانتصوهيالدولي العرفي، ألا 
الامتـثال لهـذا المبدأ من شأنه أن يفضي إلى رفض محكمة            

لسلطة ل أن تتاح دولـية الـنظر في القضـية، إذ لا بد من            
التنفـيذية فرصة لتصحيح الخطأ أو تداركه قبل أن تعرض          

 هذه  ١١ و ١٠وتتضمن المادتان   . المسألة على محكمة دولية   
إلا أن  . ناءات لها  على استث  ١٤القـاعدة، فيما تنص المادة      

هذه القاعدة لا تطبق في سياق الحماية الدبلوماسية إلا عندما 
 من خلال    بصفة غير مباشرة   يـلحق الضرر بالدولة المطالبة    

وبما أنه من الصعب التمييز بين الضرر       . مواطنيهاتضرر أحد   
التي " المختلط"المباشـر وغير المباشر ومع وجود فئة الضرر         

رر الذي يلحق بالدولة والمواطن على      تجمع بين عناصر الض   
 استنتاج نهائي حد سواء، فمن المقلق ألاّ يكون ممكناً إصدار         

                                                      

 التي ٩-١على نص مشاريع المواد      للاطلاع )١(
 حولـية الأول، انظر    تقريرهاقـترحها المقـرر الخاص في       

 .١ الفقرة، ٢٦١٧ الأول، الجلسة لد المج،٢٠٠٠

 ).الجزء الأول( المجلد الثاني ،٢٠٠٠ حولية انظر )٢(

 الثاني  المجلد ،٢٠٠١ حولـية  في   مستنسـخة  )٣(
 ).الجزء الأول(

بشأن هذا الموضوع ما لم تخلص المحكمة أو جهاز التحكيم          
 هامة سابقة قضائية    قضية أمباتييلوس إلى قرار، وقد خلفت     

 سبل الانتصاف المحلية قد     ه لا يمكن تأكيد أن كل     بأنتقضي  
ت مـا لم يوضع نظام الحماية القانونية برمته على          اسـتنفد 

 .المحكّ
وأضـاف قائلاً إنه يمكن إجراء اختبارات مختلفة         -٢

لـتحديد ما إذا كانت المطالبة مباشرة أو غير مباشرة، كما           
، ١١يؤيد العبارات التي وردت بين أقواس معقوفة في المادة          
طراف إلا أنـه يرتـئي أن تتضمن هذه المادة إشارة إلى الأ           

 من المحكمة أو القضاء     ١١وينبغي أن تطلب المادة     . المعنـية 
البت في أي اعتراض أولي على أن سبل الانتصاف المحلية لم           

 .إنترهانديلتستنفد، كما حدث في قضية 
عدد من العوامل   أخذ  وعلى غرار ذلك، لا بد من        -٣

 عند تحديد معنى الضرر المباشر أو غير المباشر أو          في الاعتبار 
 يسلط بعض الضوء    )٤(إن كتاباً ألّفه السيد براونلي    . المختلط

عـلى دور قـاعدة سـبل الانتصـاف المحلية في الحماية            
الدبلوماسية وما يترتب على ذلك من آثار في تحديد وجود          

 .ضرر مباشر أو غير مباشر
وأردف قـائلاً إن الأطراف تخشى أحياناً، وبحق،         -٤

 لئن ،، لأن السلطة القضائية   عرض القضية على المحاكم المحلية    
فهي خاضعة  ،  كانت استقلاليتها مضمونة في بعض البلدان     

 ومن ثم، قد لا يبت في       ،في بلـدان أخرى للسلطة التنفيذية     
. القضـايا عـلى أسـاس وقائعها الموضوعية طبقاً للقانون         

وبالفعل، كانت للسيد غوكو تجربة شخصية خلال إحدى        
. انوا فيها منحازين  الـتي يـرجح أن القضاة ك      الجلسـات   

 إن بعض الاتفاقات الدولية التي تحدد المنتدى        قائلاًوأضاف  
تحـول دون نشوء أي نزاع بشأن استنفاد سبل الانتصاف          

 .المحلية
 قضية القرار الصادر بشأن     فحوىوهـو قلق إزاء      -٥

 الذي ينص على وجوب     السفن الفنلندية بشأن  التحكـيم   
، وإن كان الحق في     اسـتنفاد سـبل الانتصاف المحلية أولاً      

ويعتبر . اسـتئناف الحكم ضرباً من الوهم أو عديم الفعالية        
الحق في استئناف الحكم عاملاً جديراً بالبحث لدى النظر في  

 .جميع الجوانب المتصلة بسبل الانتصاف المحلية
ويـبدو لــه من صياغة مشروع المواد أن مبدأ           -٦

الدعاوى المدنية  اسـتنفاد سبل الانتصاف المحلية ينطبق على        
ومن المحتمل أن يكون سبب استبعاد القضايا الجنائية        . فقط

                                                      

)٤( I. Brownlie, Principles of Public 

International Law, 5th ed. (Oxford University Press, 1998). 
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هـو أن تكون المحكمة المحلية، التي تحاكم مواطناً ينتمي إلى           
دولـة أخرى اعتقل لخرقه القانون الجنائي المحلي، هي الجهة          

فهل ثمة أي مجال    . الوحيدة التي تملك سلطة النظر في القضية      
 القضايا الجنائية؟ على أية حال، لكل       لـلحماية المدنـية في    

كان و. ماية الدولة التي ينتمي إليها    التمتع بح مواطن الحق في    
عـلى الدول في ما يتعلق بالقضايا الجنائية التي تحاول فيها           
توفـير الحماية الدبلوماسية أن تعمل من دون قواعد محددة          
وأن تنـتظر حـتى يعتقل مواطنوها ويسجنوا بالفعل لكي          

 . ا التدخل على أعلى مستوى وكفالة الإفراج عنهميمكنه
 إلى لجنة   ١١ و ١٠وهـو يرتـئي إحالة المادتين        -٧

 .الصياغة لـتُدخِل عليهما تغييرات طفيفة
 قال إن استنفاد سبل الانتصاف المحلية       السيد بيليه  -٨

هو بالتأكيد قاعدة راسخة من قواعد القانون الدولي العرفي،         
واد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، لأن     ينـبغي إدراجها في الم    

 إلى جانب صلة    ،اسـتنفاد سـبل الانتصاف المحلية يشكل      
 واحداً من الشرطين التقليديين اللذين لا جدال         ،الجنسـية 

 .اللازمين لممارسة هذه الحمايةوفيهما 
ومما يدعو للأسف أن المقرر الخاص ذكر في الفقرة   -٩
 لحماية الدبلوماسية في حينتتعلق با  من التقرير خمس مواد      ٤

 وهو ما جعل من الصعب    . لا تتضـمن الوثيقة سوى أربع     
 تشير إلى مادة    ١٠تشكيل صورة شاملة، خاصة وأن المادة       

الفعالية المحتملة ب ا تتعلقأنهزعم ، و١٥لا وجود لها هي المادة 
وهو بالإضافة إلى ذلك لا يرى الحاجة إلى      . لسبل الانتصاف 

. **١٠ من المادة ١ هذه المادة في الفقرة الإشارة بوضوح إلى
كمـا يتسـاءل أيضـاً عن السبب في الإشارة فجأة إلى            

 لم يشر إليهم في     إذ ،١٠الأشـخاص الاعتباريين في المادة      
الأشخاص الطبيعيين أو  "وينبغي حذف عبارة    . المواد السابقة 
تنطبق ، بما أن من الواضح كل الوضوح أن المواد "الاعتباريين
لتا الفئتين من الأشخاص ما لم يرد نص صريح بغير          عـلى ك  

ومع .  من المادة  ٢وينسحب التعليق نفسه على الفقرة      . ذلك
 .١٠عدم الإخلال بهذين التحفظين، قال إنه يتفق مع المادة 

ومن جهة أخرى، قال إن الخلاف النظري بشأن         -١٠
 من  ١٠-٧التمييز بين القواعد الأولية والثانوية في الفقرات        

لـتقرير ليس لـه أي غرض منفعي وإنه غير متصل بالمادة           ا
وعلاوة على ذلك، فهو يرى أن المقرر الخاص مخطئ         . ١٠

                                                      

: تم تصـويب التقرير على النحو التالي       *
بما لا  " عن عبارة    ٤يسـتعاض في الجملة الأخيرة من الفقرة        

؛ ويستعاض في   "بعدة مواد "بعبارة  " يقـل عـن خمس مواد     
بعبارة " ١٥رهناً بالمادة   " عن عبارة    ١٠ من المادة    ١الفقرة  

 .(A/CN.4/514/Corr.1)" ١٤رهناً بالمادة "

 اللجنة  وما كانت  تَبَيَّن أنه ذو فائدة،      تمييز على   هضا اعتر في
عملها بشأن مشروع المواد المتعلق بمسؤولية      لولاه أن تنهي    

غي مراعاة هذا   وينب. الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً     
التمييز خلال مواصلة العمل بشأن هذا الموضوع دون اتخاذ         

 .موقف متشدد بالضرورة بشأن هذه المسألة
ومضـى قائلاً إن إدراج مفهوم إنكار العدالة في          -١١

إذ أكَّد العديد من الأعضاء أن    . المشروع أمر غير مستصوب   
اً أن  قـاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تفترض مقدّم        

ولعل من الضروري   . أيضاً السـبل متاحة فحسب بل فعّالة     
يبدو أن المقرر   و. ١٠إدراج عبارات بهذا الخصوص في المادة       

مواد مقبلة أُجْمِل    الإشارة إلى هذا الشرط في       ينويالخاص  
فإنكار العدالة يعني أن    .  من التقرير  ٦٧في الفقرة   محـتواها   

إذ يمكن أن تتعدد أسباب     و. الةسبل الانتصاف المحلية غير فعّ    
فإما أن مبدأ استنفاد سبل . عدم الفعالية، تبقى النتائج واحدة

 .طبق أو أن هذه السبل قد استنفدت      يالانتصـاف المحلية لم     
وفي حالة إنكار العدالة، تطبق القاعدة، حتى إذا كانت سبل          

وقال إنه لا يرى فائدة من الخوض في        . الانتصاف غير فعالة  
قدة التي تتمثل في معرفة مفهوم إنكار العدالة، من         المسألة المع 

والسؤال الحاسم  . منظور القانون الدولي، في القانون المحلي     
هو ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، أو ما           
إذا كانت تلك السبل التي تبدو فعالة بشكل معقول موجودة 

ين مفهوم  هو لا يرى فائدة من محاولة تدو      فمن ثم   و. بالفعل
على   واحداً وليس هذا إلا مثالاً   . إنكـار العدالة كما ورد    

كما أنه ليس   . حالـة تكون فيها سبل الانتصاف غير فعّالة       
متأكدا من أن التمييز بين القواعد الأولية والثانوية يقدم أي          

 .لبت في هذه المسألةفي امساعدة 
وفيما يتعلق بعرض المقرر الخاص لمشروع المواد،        -١٢
الواردة في الجملة الأولى من " المحكمة"تابه الحيرة إزاء كلمة تن

 من التقرير، بما أن سبيل الانتصاف المعني سيكون ١٤الفقرة 
ولهذا يتعين  .  إداري وليس إلى المحكمة    وظفبالـلجوء إلى م   

تعديـل الجملة لأن سبيل اللجوء إلى مسؤول إداري أو إلى           
لي ومن الواجب    سبيل انتصاف مح   أمـين المظـالم هو أيضاً     

 .مراعاته
شك بخصوص ما إذا كان     بيليه  ويسـاور السيد     -١٣

جميع ومفاده أن    من التقرير،    ١٦المـبدأ الـوارد في الفقرة       
 السبل التي تعرضها الإجراءات الدولية يجب استنفادها أيضاً       

على نحو الأساس وطيد  أو  راسخاًفي الإجراءات المحلية، مبدأً
وليس الهدف من قاعدة استنفاد     . يزعمه المقرر الخاص  مـا   

سـبل الانتصـاف المحلية تحويل المحاكم الدولية إلى محاكم          
ويغفل . تستأنف فيها الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية      

 .الـنص الفرق الجوهري بين القانون المحلي والقانون الدولي        
يكون غير قانوني   فالحكم الذي يتوافق مع القانون المحلي قد        



 ٢٠٠١يوليه / تموز١٣ - ٢٦٨٩الجلسة 

 

 

187

 قائلاًوأردف  .  صحيح  القانون الدولي، والعكس   من منظور 
 الذي يةالسفن الفنلندبشأن التحكيم قضية  في مكإن بيان المح

 لكن مع إشارة إلى حاشية غير ذات        ،ذكـره المقرر الخاص   
صـلة، بـيان مغلـوط لأن التطابق بين الإجراءات المحلية           

 وإنما في   الادعاءاتوالإجـراءات الدولية يجب ألا يكون في        
وبطبيعة الحال، ستختلف الحجج المقدمة إلى المحاكم        .وقائعال

 يرى أن   وهو. المحلـية عن تلك المقدمة إلى المحاكم الدولية       
حجة  السفن الفنلنديةبشأن  التحكيم   الحجة المقدمة في قضية   

 .واهية ولا تشكل سابقة ملزمة
ل بعض التغييرات على صياغة ادخإينبغي وقال إنه  -١٤

 من  ٣١ أعرب المقرر الخاص في الفقرة       فقـد . ١١المـادة   
بخصوص الحكمة من   تساوره  عـن الشكوك التي     تقريـره   

الاحـتفاظ بالجملة الواردة بين قوسين، لكن بما أن الفقرة          
تعرض معايير وليس أمثلة، وبما أن أي قرار في ذلك الشأن           

مجموعة  إلى   غير موضوعي ومستنداً  قراراً  يـرجح أن يكون     
 إلى حد ما، فإن إبقاء الجملة بين قوسين         من العوامل المعقدة  
إلى أما انتقاده الشخصي فموجه بالأساس . أمر مشروع تماماً

 ـالتفسـير الـذي      ه المقرر الخاص والمصطلحات التي     قدم
كونه موجهاً إلى نص مشروع المادة      من  اسـتخدمها أكثر    

وفي مناسبات عديدة، تم التمييز بين الضرر المباشر        . ذاتـه 
لمباشر، بل وحتى بين المطالبة المباشرة وغير والضـرر غـير ا    

 فهذه المصطلحات حسب رأيه مضللة على نحو      . المباشـرة 
الضرر غير المباشر   ف. كبير ويتعين تفاديها مهما كلّف الأمر     

 فعل وهذا ال  ،لا يـنجم مباشرة عن فعل غير مشروع دولياً        
 الضرر المباشر هو نتيجة     في حين أن  ليس إلا عاملاً مساهماً،     

بما أن ، من المفيد استخدام مفردات أخرىإلا أن . باشرة لهم
 ـبلدانوفي ال . مطروحة ت ليس ه المسـألة  هـذ   ة الناطقـ

ــاء   ــيـز الفقهـ ــيــة، يم ــة الفرنس باللغــ
" dommage médiat"القانونـيــون بيــن عبارتي  

الضــرر الوســيط والضــرر " (dommage immédiat"و
ضرر الذي تتكبده هو ال " المباشــر"الضـرر   ف). المباشـر 

أو النائي فهو الضرر    " الوسيط"أما الضرر   . الدولـة مباشرة  
فإذا كانت هذه . الـذي تتكبده الدولة في شخص مواطنيها      

مشروع المواد، فاللجنة   في  شار إليها   الم الضرر   نواعهـي أ  
، وفي  مافروماتيسللأسف بالجانب الخيالي لقضية      تتمسـك 

أفضل  الفرنسية    استخدام المصطلحات  كونهـذه الحالـة ي    
 . استخدام مصطلحات المقرر الخاص منكثيرب

إن مقطع الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية         -١٥
 من التقرير يبين    ٢٦ والوارد في الفقرة     إنترهانديلفي قضية   
مصلحة "ن إوقول المحكمة . مافروماتيس قضية زيفمـدى   
 الإجراءاتهي السبب الوحيد في     ] ٢٩ص  " [لا غير واحدة  

 دخل القضايا التي ت   إذ إن يعكس الواقع بصورة أكثر إقناعاً،      

الذي  الفردصلحة  فـيها الحمايـة الدبلوماسية لا تهتم إلا بم        
 .تسري عليه الحماية

المقرر واختـتم بـيانه قائلاً إنه، رغم اختلافه مع     -١٦
مشروع المواد  يتفق مع   فهو  الخاص من زاوية الفقه القانوني،      

 . لجنة الصياغةويقترح إحالتها إلى 
أنه ب وصف التقرير    السـيد إيردوثـيا ساكاسا     -١٧

نه يتناول  إ وقال   تذكرمـتوازن وخـال من أية مفاجآت        
 ١٠وقال إن المادتين    . الموضوع على نحو تقليدي إلى حد ما      

 يعد للنقاش، إذ    لائماً المقترحـتين تتـيحان أساساً م      ١١و
واعد اسـتنفاد سـبل الانتصاف المحلية قاعدة راسخة من ق         

 . من مبادئهاًالقانون الدولي العرفي ومبدأً هام
وتـنص الاتفاقـية المتعلقة بحقوق الأجانب لعام         -١٨

ن الدعـاوى التي يرفعها الأجانب ضد       أ، عـلى    )٥(١٩٠٢
 القنوات الدبلوماسية ما لم يحصل من       تمر عبر الدول يجب ألاّ    

 جانب المحكمة إنكار للعدالة أو تأخير غير عادي أو انتهاك         
المبدأ بعبارات مماثلة ذا ه  عبّر عنوقد. لمبادئ القانون الدولي 

 المعهد الأمريكي للقانون الدولي في المشروع       ١٩٢٥في عام   
 المؤتمر  اتخذوقد  . )٦("الحماية الدبلوماسية " بشأن   ١٦رقـم   

الـدولي السابع للدول الأمريكية، المعقود في مونتيفديو عام         
المسؤولية الدولية  "أن   في قراره بش   الموقـف نفسه  ،  ١٩٩٣
 . )٧("للدولة
 عن وجود  ٩ خلال النقاش بشأن المادة      لقيمـا   و -١٩

 اخـتلافات بين حماية حقوق الإنسان والحماية الدبلوماسية       
ففي حالة  .  أمر مهم  ، لكن تحديد هذه الاختلافات    صحيح

حماية حقوق الإنسان، تشير قاعدة استنفاد سبل الانتصاف        
التي  القواعد الجديدة    إذ تنص  :لدوليالمحلـية إلى القـانون ا     

تنظر  على أن نة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانوضعتها لج
قد استنفدت  ت سبل الانتصاف المحلية     كاناللجنة في ما إذا     

وتتضمن . وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها بصفة عامة
ة الاتفاقي(اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية       

وقد أوضحت  . حكماً مماثلاً ) الأوروبـية لحقـوق الإنسان    
فيلاسكِس محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية        

بين  أن الإشارة إلى مبادئ القانون الدولي ت       ضد رودريغيس 
                                                      

، المجلد  ١٩٥٦حولية  مستنسـخة جزئياً في      )٥(
 .٥، المرفق A/CN.4/96، الوثيقة ٢٢٦الثاني، ص 

 .٦، الحاشية ٢٦٨٠انظر الجلسة  )٦(

، المجلد الثاني، ص    ١٩٥٦حولية  مستنسخ في    )٧(
 .٦، المرفق A/CN.4/96، الوثيقة ٢٢٦
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تحديد على   تقتصرهذه المبادئ لا    أهمية  تبينه أن   في جملة ما    
 بلاف المحلية،   ستثنى من استنفاد سبل الانتص    تالحالات التي   

المحكمة  عناصر ضرورية لتحليل  في كونها   إن أهميتها تكمن    
المشـاكلَ المتصلة بالطريقة التي يجب بها إثبات عدم استنفاد          

 يتحمل عبء الطرف الذي  لتحديدسبل الانتصاف المحلية أو
الذي ينبغي أن تنطوي عليه عبارة      حتى للمعنى   الإثبات، أو   

 ". سبل الانتصاف المحلية"
 والمحاكم وضعت مبادئ تتعلق     وقـال إن اللجان    -٢٠

. بفعالية سبل الانتصاف المحلية وبكفاية هذه السبل وطبيعتها       
 في تقريره الثالث عن     ،ويتسـاءل السـيد غارسيا آمادور     

 عما قد يحصل في حال عدم فعالية سبل         ،مسـؤولية الدول  
 توفيرها تأخراً  إذا تأخر الانتصـاف المحلـية أو انعدامها أو        

 إلا لم تتحدث    إذ هذه النقطة    ١٠ولم تتناول المادة    . )٨(اًكبير
وهناك . عـن اسـتنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة        

 من مشاريع المواد المتعلقة     ٤٥تعارض بين هذه المادة والمادة      
 التي تنص   ،بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً      

 بها إذا كانت المطالبة من على أن مسؤولية الدول قد لا يحتج
بـين المطالـبات الـتي تنطـبق عليها قاعدة استنفاد سبل            
الانتصاف المحلية ولم تُستنفَد سبل الانتصاف المحلية المتوفّرة        

 ي بالغ ينويُعتـبر مفهوما التوفّر والفعالية مفهوم     . والفعّالـة 
والتعليق على المادة   . الأهمية ينبغي إيرادهما في مشروع المادة     

 يعـيد التأكـيد على أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة           ٤٥
والفعّالـة هي التي ينبغي استنفادها قبل الاحتجاج بمسؤولية         

 ستضع  ١٠الواردة في المادة    " جميع" أي أن عبارة     دولة ما، 
، مع أنه كان من     الشخص المتضرر عبـئاً أثقل على كاهل      

رد متضرر ف إمكانية منع مقبلالمتوقع أن يتناول مشروع مادة 
 .استنفاد سبل الانتصاف المحليةمن 
ليست مبدأ لا محيد  قـاعدة استنفاد السبل المحلية      ف -٢١

.  استثناءات مرتبطة بفعاليتها وملاءمتها    عنه، ويمكن وجود  
 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول       ٢٢وتشير المادة   

سبل " يةفعال" في البداية إلى )٩(التي اقترحها المقرر الخاص آغو
 .الانتصاف المحلية

 من الصيغة   ١٠ من المادة    ١وذكـر أن الفقـرة       -٢٢
  مطالبةالإسـبانية تـنص عـلى إن الدولة لا يمكنها تقديم            

)acción(        وقد . هايمواطنأحد   دولـية عـن ضـرر لحق ب
 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية      ٤٥اسـتخدمت المادة    

                                                      

لوثيقة ، ا ٤٧، المجلد الثاني، ص     ١٩٥٨حولية   )٨(
A/CN.4/111 ٦٠-٥٥، ص. 

 .٦، الحاشية ٢٦٨٨انظر الجلسة  )٩(

 " مطالبة"كلمة   الـدول عـن الأفعال غير المشروعة دولياً       
)reclamación(       شأنذا ال به وتساءل عن رأي المقرر الخاص .

ويـتفق مع المقرر الخاص بخصوص وجود ارتباط وثيق بين          
استنفاد سبل الانتصاف المحلية وإنكار العدالة، وهذا ما يثير         

 في ما يتعلق بالتمييز     مرن إجراء تحليل    ن ضرورة  ع تسـاؤلا 
 . د الثانويةبين القواعد الأولية والقواع

، قال إنه مع باقي الأعضاء      ١١وفيما يتعلق بالمادة     -٢٣
على وجوب الاحتفاظ بالجملة الواردة بين قوسين معقوفين        

 .أو، على الأقل، بالمفردات المذكورة في هذه الجملة
قال إن سبل الانتصاف المحلية      داناالسيد أوبرتي ب   -٢٤

دها في كل دولة    رة وفعّالة، وإن استنفا   يجب أن تكون متوفّ   
عليه، و.  القضائيةيقوم على احترام سيادة الدولة وولايتهاإنما 

إذ . فالمسألة تتعلق بتحديد ماهية السبل التي يجب استنفادها       
إن كـل دولـة تعدل سبلها وفقا لإجراءاتها الخاصة، التي           

ت لاافي ح ف. تـتوقف على النظام القانوني الذي تنتمي إليه       
 عن وضع المبادئ    الدستوري مسؤولاً عديدة، يكون القانون    

 عند  ،كما أن من الضروري   . المتعلقة بالضمانات الإجرائية  
لتمييز بين السبل التي ل طريقة إيجاد ،النظر في السبل وتنفيذها   

 آليات للدفاع في خدمة العدالة والسبل التي        تعتـبر بطبيعتها  
هة لرصد النشاط التشريعي للدولة وآثاره       آليات موجّ  هـي 
 . قهونطا
، قال السيد   الثانية والخمسين في الدورة   بيَّن أنه،   و -٢٥

براونـلي إن الحمايـة الدبلوماسية يمكن ممارستها إذا كان          
 على منع هذا الضرر من خلال قانون        المواطن الأجنبي قادراً  

سبيل   لحالة يكون فيها    نموذج وهذا.  قيد النقاش  تشـريعي 
لضيق للعبارة،  فعال، بالمعنى ا  غير   متاح و  غـير الانتصـاف   
الحديث عن وعند  .  الدعوى  الـذي يرفع   فـرد بالنسـبة لل  

عدم الإشارة  ، ينبغي الحرص على     اسـتنفاد سبل الانتصاف   
ة سبل الانتصاف   إتاحإذ يجب   : إلى الآليات المتاحة الأخرى   

 . للأشخاص المتضررين فحسبلا  ،لأي مواطن يعنيه الأمر
تلف  الذي يخ  ،وذكر أن سبيل الانتصاف بالنقض     -٢٦

متاح في بعض الحالات    النظم القانونية، هو سبيل     باختلاف  
وبما أن هذا السبيل يهتم     . فقط لمراقبة القانون دون الأفعال    

بمشروعية القانون المطبق أو عدم مشروعيته وتطبيق القاعدة        
القانونية الواجب تطبيقها، فلا يمكن اعتباره هيئة من الدرجة 

فهو سبيل يجب توفّره كي يتمكن      . الثالثة ولا اعتباره إلزامياً   
 .المعني من تحديد ما إذا كان من الملائم تطبيقهلفرد ا

ومن العناصر الهامة الأخرى التي يتعين النظر فيها         -٢٧
 ١٦فالمقرر الخاص يذكر في الفقرة .  الوقائع المدَّعى بهاعنصر

الوقائع المدَّعى بها والأحكام القانونية مـن تقريـره أن كل      
ض على نحو واف في الإجراءات      عرَ ينـبغي أن تُ    ضـة المعرو
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،  واحدة ة وحدة طالبوبطبيعة الحال، تشكّل حجج الم    . المحلية
 إلى  طالباتولهـذا ينبغي ألا يكون هناك تجديد في تقديم الم         

من الواضح أن تقديم دعوى دولية      أن  بيد  . المحـاكم الدولية  
جبت ومن ثم و  . عـلى المستوى الدولي يقوّي الحجج المحلية      

 بتنوع  قرارلإل  من منظور آخر   الإشـارة إلى شكل الحجج    
ففي المحاكم . تطالباالأنظمة التشريعية التي تقدم فيها هذه الم

ة بالضرورة الحجج المتصلة بسبل طالبستستنفد الم ،المحلية مثلاً 
الانتصاف المحلية، ولكنها لا تستنفد الادعاءات المتصلة بسبل 

 . الانتصاف الدولية
 ـ -٢٨   ١٨ ، قال إن الفقرتين   يتعلق بأصل الضرر  يما  وف
أنه يتفق مع كما . الموضوعجوهر من التقرير تتناولان  ١٩و

 وبالتأكيد  ،في أنه سيكون من الأفضل    بيليه وآخرين   السيد  
" immediate"و" mediate"استخدام عبارتي  ،مـن الأوضح  

وعلى كل حال، فالمصطلح    . "direct" و "indirect" من   بدلاً
 الوقائع  إلىة وإنما   طالب الم لى يشير إلى الآثار المترتبة ع     يجب ألا 

وببساطة، فالضرر الذي يترتب    . الـتي كانت وراء تقديمها    
قيام دولة بفعل غير مشروع يستدعي استنفاد        على    مباشرةً

 يكون من غير    ، وإلى أن يحصل ذلك    .سبل الانتصاف المحلية  
فكرة إنكار  ذا  هسد  ويج. الممكن ممارسة الحماية الدبلوماسية   

سبل الانتصاف  استنفاد   الربط بين    عدمالعدالة، لكن ينبغي    
بحد ذاته  قتضيي لا   إنكار العدالة المحلـية وإنكار العدالة لأن      

، لأنه قد ينجم عن عدم استنفاد سبل        اسـتنفاذ تلك السبل   
، من ناحية    ينبغي مستقلوهذا افتراض   . الانتصـاف المحلية  

 . على نحو وثيقستنفاد الاأ  بمبدربطه عدم المفهوم،
ومضـى قائلاً إن الحماية الدبلوماسية الدولية لا         -٢٩

  إلى سبل الانتصاف المحلية، بحيث      مـرحلة جديدة  تضـيف   
 "litis consortio" ثيردولة أن يمن أفعال الما  لا يمكن لفعل

فالدولة هي التي   . يكـون فعالاً بين المتخاصم نفسه والدولة      
 التقدير يةر أمر لـه علاقة بحتحـدد وضـعه كمدّع، وهذا   

فهي تعتبر إلى حد ما     .  الـتي تمارس بها الحماية     والتصـرف 
 إلى أن ممارسة الحماية     وقد تخلص الدولة  . قانونـاً سياسـياً   

الدبلوماسية أمر مناسب ومعقول، غير أنها قد تقرر غير ذلك 
 اتخاذ  فهي توازن بين الفعل ونطاقه ومدى ملاءمة      . أيضـاً 
 بد من التمييز بوضوح بين الحماية الدبلوماسية        ولا. التدابير

آليات تتضمن   ، والتي سبل حماية حقوق الإنسان   غيرها من   و
 ـ  للفرد، وليس   ق ويح زول بموجبها حرية التقدير والتصرف    ت
 .لدولة نفسها، أن يكون موضوع المطالبةل

مـن الواضـح أن حماية الأشخاص       ف،  أخـيراً و -٣٠
 أمام الحماية الدبلوماسية في     الاعتـباريين تفتح مجالاً فسيحاً    

 اليوم كما كنا نفكر     ستحيل التفكير الم فمن. العولمةعصـر   
 عند اللجنة أن تتوخى الحذر      قـبل سـنوات قليلة، وعلى     

استخدامها للغة التي تضع الحماية الدبلوماسية في نفس المرتبة 

 ،حساس للغاية الموضوع  و. مع حماية الأشخاص الاعتباريين   
 إلى الأشخاص   ،كل مباشر أو غير مباشر     بش ص، الن يلمحو

يشكل خطراً  وقد  . الاعتباريين كما لو يمكن اعتبارهم أفراداً     
يتمـثل في توسيع الحماية الدبلوماسية توسيعاً من شأنه أن          

وهو يرى أن من الأفضل ترك      . يسـبب صـعوبات للدول    
 .قوسينالإشارة إلى الأشخاص الاعتباريين بين 

 إنه لا يتفق    ١٠اً إلى المادة     قال مشير  السيد هافنر  -٣١
مع بعض الاستنتاجات التي خلص إليها المقرر الخاص في ما          

إذ يجب التمييز بوضوح بين إنكار      . يـتعلق بإنكار العدالة   
العدالة وسبل الانتصاف المحلية، من منطلق الوصول إلى هذه         

فالدولـة ملـزمة بموجب القواعد الأولية بإتاحة        . السـبل 
الانتصاف المحلية، مع أن هذا الوصول      الوصـول إلى سبل     

ومن . يعتبر أيضاً التزاماً إجرائياً لممارسة الحماية الدبلوماسية      
ثم فالوصـول إلى سـبل الانتصاف المحلية يمكن أن يكون           

 ، الذي موضوع مسألتين قانونيتين مختلفتين هما إنكار العدالة      
، ة واستنفاد سبل الانتصاف المحلي     ملزَمة،  الدولة تكـون فيه  

وقد تبدو المشكلة   .  الالتزام على المدّعي    فـيه  يقـع الـذي   
إلى تناول إنكار   حاجة  أكاديمية فحسب، إلا أنه يرى أن لا        

 .العدالة في سياق النهج الحالي المتبع إزاء الحماية الدبلوماسية
تعريف الأهم من ذلك كله هو      واستطرد قائلاً إن     -٣٢

في لسيد لوكاشوك    يتفق مع ا   وهو". سبل الانتصاف المحلية  "
ضـرورة تسليط المزيد من الضوء على الخبرة الطويلة التي           

 فيلدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومع السيد غايا         
 ومع ،المزيد من هذه السبلعلى  ١٠ المادة أن تحتويضرورة 

سبل الانتصاف  " وجوب توضيح مصطلح     فيالسـيد بيليه    
صطلح يتضمن الإجراءات   ومما لا شك فيه أن الم     ". القانونية

 من التقرير ١٤الإدارية، وإن كانت الجملة الأولى من الفقرة 
والسلطات . الانتصاف أمام المحكمة    تشير إلى  ، إذ مضـللة 
 محاكم إلا إذا اقتصرت الإشارة على المحاكم         ليست الإدارية

 إذ  ،كمـا أن الجملة الأخيرة من الفقرة مضللة       . الإداريـة 
د من الإجراءات الإدارية الجاري بها      يعدالتقتضي ضمناً أن    

قع خارج نطاق قاعدة سبل الانتصاف      تالعمل في عدة دول     
 .المحلية
ن معنى عبارة   ع ه يمكن الاستفسار  وأشـار إلى أن    -٣٣

نها لا تعني السبل إفالمقـرر الخـاص يقـول       ". القانونـية "
الـتقديرية، لكنها قد تتضمن كل المؤسسات القانونية التي         

.  إيجابياً كان أو سلبياً    ،لحصول منها على حكم   يحق للفرد ا  
رفع هل تتضمن  ف: "المحلية "كلمةر عن   استفسالاوقـد سبق    

شـكوى إلى المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسان أم طلب          
 أولي من جانب محكمة العدل الأوروبية؟ ولا        حكمإصدار  

يمكـن للفرد، في الوقت الحالي، أن يرفع دعوى مباشرة إلى           
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ل الأوروبية ضد الدولة، لكن إمكانية ذلك هي        محكمة العد 
 .قيد النظر

وأردف قائلا إنه ينبغي أخذ التغيرات التي طرأت         -٣٤
فالحماية . الاعتبار في   عـلى نظـام القـانون الدولي برمته       

الدبلوماسـية، بمـا في ذلك قاعدة استنفاد سبل الانتصاف          
 لم يكن بإمكان الأفراد   حين  المحلـية، قـد أُرسيت أُسسها       

 الدول، إلا ضدالوصول إلى المؤسسات الدولية لرفع دعاوى       
فعلى اللجنة أن تستجيب    . التغيرفي طور   أن هذا الوضع هو     

وأنه تم تناوله   لا سيما   ،  النظر فيه لهذا التغير أو، على الأقل،      
 سبل الانتصاف   اعتباروليس من المحتم    .  الفقهية في الكتابات 

 الوصول  تاح للأفراد تي ي للمؤسسات الدولية ا  ل شاملةالمحلية  
 .  من البحث يستحق شيئاً، غير أن الموضوعإليها
ويمثل القانون الدولي البيئي حالة خاصة فيما يتعلق    -٣٥

 من فرد لحق به     شترطفهل ي . بتعريف سبل الانتصاف المحلية   
ضرر عابر للحدود ناشئ عن أفعال تعزى إلى دولة مجاورة          

 هذه الدولة قبل أن يمنح      اسـتنفاد سبل الانتصاف المحلية في     
 في  طريقهات هذه المسألة     شق قدلالحمايـة الدبلوماسـية؟     

 ويمكن الاحتجاج بوجوب تطبيق قاعدة      .الكتابات الفقهية 
استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بما أنها ستمنح للدولة فرصة         

م على أنه   غير أن هذا الموقف قد يهاجَ     . لـتدارك خطـئها   
أمام السلطات  المثول   الفردن  موقـف ظالم، إذ سيُطلب م     

 قد يزيد من تكاليف     ، وهذا القضائية أو الإدارية في بلد آخر     
من كما قد يوصف بالموقف الظالم . الإجراء ومخاطره المحتملة

 تحت التأثير القانوني أو      لم يضع نفسه طوعاً    فردالحيث إن   
 وجوده بحكم   ضع كذلك ضرورةً  الواقعـي للدولة، وإنما وُ    

وبناء عليه، يمكن اعتبار أن القاعدة      . ن الحدود على مقربة م  
 .في هذه الحالةتنطبق لا 
 ينص  الصكوك الدولية الحديثة  العديد من   غير أن    -٣٦

الأجنبي إلى المؤسسات   المواطن   وصول   إتاحةعـلى وجوب    
. القضـائية والإداريـة في حالة وقوع ضرر عابر للحدود         

 ملزم  الفرد ويمكن للدولة مصدر الضرر أن تقول ببساطة إن       
له  ملزمة بأن تتيح  بما أنها   باسـتنفاد سبل الانتصاف المحلية      

غير أن هذا المنطق ينبغي أن يأخذ في الاعتبار     . الوصول إليها 
الضرر العابر للحدود على مسافات  فيها  قع  الحـالات التي ي   

 اللجوء إلى مؤسسات    بعيدة، بحيث يكون من الصعب جداً     
يميل وهو  . لأجانبتاحة ل م، حتى ولو كانت     المنشأدولـة   

الالتزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في      استبعاد  إلى  حالياً  
مثل هذه الحالات وإلى اعتبار أن القاعدة لا تطبق إلا إذا نشأ 

مع تولكن يهمه أن يس. الضرر ووقع على خط حدود الدولة
لم يرد في التقرير إلا     و. إلى رد المقرر الخاص بهذا الخصوص     

عـن الظروف التي تبرر الحاجة أو عدم الحاجة إلى         القلـيل   

اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحلية، مع أن المسألة في غاية          
 . الأهمية
  مسألة معقدة، وهو يؤيد حلاً     ١١المادة  وتتناول   -٣٧

 إلغـاء المـادة بما أنها تتجاوز الحماية         ، ألا وهـو   جذريـاً 
ة، يمكن تقديم   المادهذه  لها  ناوففي الحالة التي تت   . الدبلوماسية

مطالـبات مخـتلفة في نفس الوقت في ما يتعلق بنوعين من            
والسؤال المطروح هو ما إذا     . هالضرر كما أوضح السيد بيلي    

بعض القضايا ففي  . المطالبات المنفصلة كان ينبغي الجمع بين     
دّم الأشخاص  ـ، ق مثلاًالناشـئة عـن الحـوادث الجوية        

فالدولة . واحدوالحكومة مطالبات مختلفة بخصوص حادث      
له  يمكن اعتبارها متضررة من الهجوم الذي تعرضت      أيضـاً   

طائـرة تملكهـا، لكن الضرر، وإن اختلفت طبيعته، لحق          
ولهذا السبب فهو غير مقتنع بالحاجة إلى       . بالأفـراد أيضـاً   

مشـروع مـادة بخصوص هذا الموضوع، أما إذا كان من           
في وجوب  غايا  الضروري إدراج مادة، فإنه يتفق مع السيد        
من الواجب أو   استخدام معيار واحد في تحديد ما إذا كان         

 . طلب استنفاد سبل الانتصاف المحليةغير الواجب 
إلى  يتعين إحالتها    ١٠ إن المادة     قائلاً بيانهواختتم   -٣٨

 إذا  ١١لن يعترض على إحالة المادة      ، وإنه   لجـنة الصـياغة   
 .رغبت اللجنة في ذلك

نه يرغب في الردّ على نقطة قال إ السيد لوكاشوك -٣٩
أثارهـا السيد هافنر في بيانه المفصّل والواضح في ما يتعلق           

. بالطبـيعة المزدوجة التي تتسم بها سبل الانتصاف القانونية        
فسـبل الانتصـاف القانونية يحددها نظام الدولة القانوني،         

فالإفراج عن أجنبي   .  التدابير الإدارية  لكـنها تتضمن أيضاً   
وعلى المقرر  . لا قضائية ، مسألة إدارية     مثلاً ،حقسُجن بغير   

 . الخاص أن يفسّر هذه النقطة باقتضاب في التعليق
إلى النقطة التي أثارها السيد      أشار   يليهالسـيد ب   -٤٠

هافنر بخصوص رفع القضايا إلى مؤسسات حقوق الإنسان        
يتوخى استحداث قاعدة   عما إذا كان    فسـأل   الإقليمـية،   

هي استنفاد سبل   الانتصاف الوطنية،    سبل   تكميلية لاستنفاد 
كان الأمر  وإذا  . الإقليمية المتصلة بحقوق الإنسان   الانتصاف  

.  النظر كذلك، فإن الفكرة جذابة لكنها تحتاج إلى المزيد من        
 وستبدو قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية مستبعدة تماماً       
ية في حـال اعـتراض دولة على مطالبة بالحماية الدبلوماس         

إذ ستكون  : بدعوى أن سبل الانتصاف الإقليمية لم تستنفد      
الدولـة مقيدة بالمعاهدة التي أنشئت بموجبها محكمة حقوق         

 .الإنسان الإقليمية
 مع السيد   قـال إنه يتفق تماماً     السـيد هافـنر    -٤١

لوكاشوك في ضرورة تعزيز تعريف سبل الانتصاف القانونية        
 كان يأمل في إثارة النقاش      والنظر في المعايير الإضافية، وقد    
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 إنه يمكن   وأردف قائلاً . هـذه الـنقاط بالتحديد    حـول   
 من  ٦الاسـتفادة عـلى نحو رشيد من تجربة تطبيق المادة           

فيما يتعلق بتعريف   لحقوق الإنسان   الاتفاقـية الأوروبـية     
، قال  بيليهعلى السيد   ورداً  . المحاكم وسبل الانتصاف المحلية   

 تقديم   المحلية لا يقتضي مثلاً    إن اسـتنفاد سـبل الانتصاف     
شـكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن لا بد          
مـن الإشارة إلى هذه الإمكانية في التعليق بما أنها قد أثيرت            

 . الكتابات الفقهيةمن قبل في 
الناس ورجال  عامة   قال إنه يرى أن      السيد غوكو  -٤٢

 بشكل" يةسبل الانتصاف المحل  "القـانون يفهمون مصطلح     
في إطار بأكملها  الحماية القانونية نظومة بمصلعام على أنه يت

 . ليالمحنظام ال
وهو .  قال إن التقرير مفيد وشامل     السيد براونلي  -٤٣

 وإن ،لى لجنة الصياغةإ ١١ و١٠يوافـق على إحالة المادتين   
كما يتفق مع اقتراحات السيد . وجد فيهما بعض الصعوبات

ضع نهج أكثر شمولية، وخاصة الاستعاضة      غايا فيما يتعلق بو   
 ". الفعّالة"بالسبل " المتاحة"عن سبل الانتصاف 

أن  معيـتفق الجميع على وجود قاعدة عرفية،        و -٤٤
 في التنظيم لخصوصـية التي يمكن اشتراطها  حـدّاً ل  هـناك 

فتطبيق قاعدة سبل الانتصاف المحلية     . القانوني في هذا المجال   
 السياق، كما يتضح من خلال      يعـتمد إلى حد كبير على     

 التحكيم بشأن   قضية مجموعـة القضايا ذات الصلة، بما فيها      
 . التي تعود إلى الثلاثيناتالسفن الفنلندية

وأبـدى السيد براونلي عدم ارتياحه للعلاقة التي         -٤٥
 بين الضرر المباشر وسعي ٢٧يقيمها المقرر الخاص في الفقرة    

 بوجودي، لعدم اقتناعه الدولة إلى الحصول على حكم تفسير
  لم اً أحد ما يبدو من أن    هو   يره أكثر لكن ما يح  . هذه العلاقة 

يُـنعم الـنظر في أسـس السياسات المتعلقة بقاعدة سبل           
الانتصاف المحلية، ويود أن يستمع إلى وجهات نظر الآخرين       

فهو يرى أن ثمة سبباً عملياً إلى حد كبير         . في هذا الخصوص  
 لا  ،ن المسؤولين في وزارات الخارجية    وراء هـذا الأمر هو أ     

 في أن تعترض المطالبات الخاصة      مشاغلهميرغـبون لكثرة    
 ولا سيما في علاقاتها مع الدول الأخرى،        طـريق الحكومة،  

  بغية وهم يسعون إلى توزيع المطالبات الخاصة قدر المستطاع       
 .تسويتها في المحاكم المحلية

 ل الهيئة اعمأ تشبه إلى حد كبير   وقـال إن النتيجة      -٤٦
 الـتي أنشئت بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق        القضـائية 

 هذه الهيئة   يستول. ةالإنسـان، وإن اختلف أساس السياس     
نظامـاً لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية وإنما         

 من  ١٣ كما جاء في المادة      كان يفترض، و. رصدلل هيئةهي  
تصاف محلية وأن تُطبَّق     أن تتـيح الدولة سبل ان      ،الاتفاقـية 

للحالة تصحيح  على أن يكون ذلك مجرد      الاتفاقـية محلياً،    
فالاتفاقية ليست بديلاً عن .  بموجب التشريعات المحليةالناشئة

 لها، على الأقل في القانون،      االتشـريعات المحلية ولا اجتياح    
ق أمثلة  وْمن باب الإعلام سَ   يمكن  و. لأنها تستند إلى معاهدة   

توخي الحذر في استخدام    ، لكن ينبغي     هذه الهيئة  عن أعمال 
 كما أن   . لتباين الخلفية السياسية تحديداً     نظراً ،هـذه الأمثلة  

الـنظر في خلفـية سياسات الحماية الدبلوماسية قد يسهّل          
 ،الضبط الدقيق الذي ينبغي القيام به فيما يتعلق بهذه القضايا         

 طوعياً  اً المدّعي الخاص ارتباط   ارتباطمـثل مـا إذا كـان        
 لتطبيق قاعدة سبل الانتصاف     اًبالتشـريعات المعنـية شرط    

 . المحلية
 قال إن السيد براونلي قد بلور       السيد لوكاشوك  -٤٧

 فقد يكون من المفيد    :في بـيانه فكرة كانت تختمر في ذهنه       
 الدول إتاحة سبل انتصاف     ىإدراج التزام إيجابي يفرض عل    

انب، وذلك في مادة    فعالة ضد انتهاك حقوق الإنسان للأج     
 .مستقلة
 قال إن التقرير جاء واضحاً      السيد إيكونوميدس  -٤٨

 ـ  بعض  طرح ت ١٠ويرى أن المادة    . للغايةلاً ومفيداً   ومفصّ
إلى ،  مثلاًف. الصياغة مشاكل تقتصر على     المشـاكل، لكنها  

المطالَبة الدولية؟ أتقدمها إلى دولة أخرى،       ستقدم الدولة من  
م إلى محكمة محلية أو دولية؟ ينبغي       أم إلى مـنظمة دولية، أ     

بالتأكـيد تقديمها إلى الدولة التي قامت، من خلال فعل غير   
مشـروع دولـياً، بإلحاق ضرر بمواطن الدولة التي تمارس          
الحمايـة الدبلوماسـية، سواء كان هذا المواطن اعتبارياً أم          

 من المادة ١طبيعيا، لكن يجب توضيح هذه المسألة في الفقرة         
١٠ . 
 "formuler uneواستفسـر عن الجملة الفرنسية  -٤٩

réclamation internationale ")وهو ) مطالبة دوليةتقديم ،
 "présenter une requête de protectionةيفضـل عـبار  

diplomatique ")  يتفق  وهو. )اية دبلوماسية حمطلب  تقديم 
سبل "مـع الأعضـاء الآخرين على ضرورة تفسير عبارة          

 ٤وكما ورد في الفقرة     ". ونية المحلية المتاحة  الانتصاف القان 
 من مشروع المواد المتعلقة  ٢٢مـن الـتقرير، تحدثت المادة       

سبل "بمسـؤولية الـدول الـذي اقترحه روبرتو آغو عن           
كما أنه يتفق مع السيد     ". الانتصـاف المحلية الفعالة المتاحة    

دون  أن الأمر يتعلق بالسبل الفعّالة       فيإيردوثـيا ساكاسـا     
وأضاف .  ولا يتعداها إلى جميع السبل المتاحة نظرياً       هـا غير

" سبل الانتصاف "التي تلي عبارة    " القانونية"قائلاً إن عبارة    
 حيث  ،٢ و ١عبارة زائدة ويمكن إسقاطهـا في الفقرتيـن       

 توضح أن سبل الانتصاف تكون قانونية       ٢إن بقـية الفقرة     
 .بطبيعتها
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إلى حد كبير    معقّدة   ١١ومضـى يقول إن المادة       -٥٠
وكما أوضح . وسيكون تطبيقها صعباً، إن لم يكن مستحيلاً    

 على إلحاق   بالدولةرجحان إلحاق الضرر     ف ،السـيد غوكو  
 زيد الأمور تعقيداً  يمما  و. الضـرر بـالمواطن مفهوم صعب     

ولهذا . الإشـارة إلى طلـب حكم تفسيري يتصل بالمطالبة        
النقاط  تبسيط الحكم إلى أقصى درجة بالتركيز على         وجب

توضيح أن شرط استنفاد سبل ، يجـب، أولاً  ف. الأساسـية 
الانتصـاف المحلـية لا ينطـبق إلا عـلى حالات الحماية            

ت هذه المسألة   ناولسبق أن ت   ١٠الديبلوماسـية، لكن المادة     
ثم إنه لا بد من الإشارة      . لتكرارلبما يفي بالغرض فلا لزوم      

اعدة استنفاد  ، أو في أي مادة أخرى، إلى أن ق        ١١في المادة   
سبل الانتصاف المحلية لا تطبق إذا كان المتضرر الرئيسي في          
واقع الأمر هو الدولة، ولم يتأثر مواطنها إلا بشكل ثانوي أو 

 ـ    بالمسؤولية المباشرة بين    صل أن هذه الحالة تت    اعرضـي، بم
 . الدول
تطبيق قاعدة   تعذر   الـة ثالثة إذا    ح وقـد تنشـأ    -٥١
 ـ  لحق بالدولة يساوي الضرر      الضرر الذي  لأن،  رجحانال

لم كما أشار إلى أن هذه الحالة       . يكادالذي لحق بالفرد أو     
  التقرير، ولا توجد على حد علمه قواعد ذات صلة         ترد في 

لضرر الذي يلحق    ترجيح ا  يمكنإذ  . في القـانون الـدولي    
 الحالـة لا تطبق قاعدة استنفاد سبل         هـذه  في و ،بالدولـة 

 في و ،ضرر الذي يلحق بالفرد    ال  ترجيح الانتصاف المحلية، أو  
كما يمكن تصور مطالبتين    . القاعدةتلك   الحالة تطبق    هـذه 

 ، الأولى تقدمها الدولة في سياق المسؤولية الدولية       ،متوازيتين
 .والأخرى يقدمها الفرد بموجب الحماية الدبلوماسية

 وجوب إعادة   فيوهو يتفق مع السيد لوكاشوك       -٥٢
تبسيطها أو حتى حذفها على نحو       بهدف   ١١النظر في المادة    

واختتم بيانه قائلاً إنه يوافق على  . مـا اقـترح السيد هافنر     
لتي تعد  المادة مسألة إنكار العدالة ا    هذه  ضـرورة أن تتناول     

 .مسألة هامة
  A/CN.4/508 (*)تابع( )١٠(التحفظات علـى المعاهـدات

Add.1-4و
)١١( ،A/CN.4/513 ،الفرع دال ،A/CN.4/518 

Add.1-3و
)١٢( ،A/CN.4/L.603و Corr.1 and 2( 

                                                      

 .٢٦٧٩مستأنف من الجلسة  *

للاطلاع على نص مشاريع المبادئ التوجيهية       )١٠(
الـتي اعـتمدتها اللجـنة بصفة مؤقتة في دوراتها الخمسين           

، ٢٠٠٠حولية  والحادية والخمسين والثانية والخمسين، انظر      
 .٦٦٢ الفقرة ،)الجزء الثاني(المجلد الثاني 

 . أعلاه٢انظر الحاشية  )١١(

 . أعلاه٣انظر الحاشية  )١٢(

 ] من جدول الأعمال٥البند [
 )*تابع(التقريران الخامس والسادس للمقرر الخاص 

 A/CN.4/518( تقريره السادس عرض    بيليه السيد -٥٣
 وذلك ،أسفه لأن مهمته لم تكتملفأعرب عن ، )Add.1-3و

إلا . الموضوعتعقُّد  لمدى  المتزايد  لأسباب مختلفة منها إدراكه     
واضيع أخرى قلّل من أهمية     إعطاء الأولوية لم  أن قرار اللجنة    

ولجنة الصياغة ليس لديها من الوقت ما يكفي        . هذا التأخير 
، لكنه يأمل في أن     الأربعـة عشر مبدأً توجيهياً      للـنظر في    

تحيلها على الأقل لجنة القانون الدولي إلى لجنة الصياغة التي          
 . تخبة حديثاًستنظر فيها في إطار لجنة من

أحدث عرض  إلى  في مقدمته   ويسـعى الـتقرير      -٥٤
 ،٢٣-٢٠الفقرات وتتضمن . المعلومات التي تدعم الموضوع

بصـفة خاصة، آخر المعلومات عن الخلاف الذي يبدو أنه          
لتعزيز وحماية  واللجنة الفرعية   لجنة القانون الدولي    نشأ بين   

ؤرخ  الم ١٩٩٩/٢٧عينت في قرارها    حقـوق الإنسان التي     
مقررةً السيدة فرانسواز هامبسون  ١٩٩٩أغسطس / آب٢٦

إعداد دراسة شاملة بشأن    إلـيها مهمة     خاصـةً أُسـندت   
وعلى حد  . الـتحفظات عـلى معاهدات حقوق الإنسان      

أي إجراء  هو  لم يتخذ    و .تقريرها بعد  عـلمه، لم يصـدر    
أعضاء لجنة   لما أبداه    إضافي خلال الشهرين المنصرمين نظراً    

مـن فتور إزاء فكرة الاتصال بالسيدة       لـدولي   القـانون ا  
وتـرد في التقرير إشارات بخصوص      . هامبسـون مباشـرة   

هذا وفي  . أحداث جديدة تتعلق بالتحفظات على المعاهدات     
وجود تشريعات أو به علم ـكل عضو لإلى السياق، يطلب   

أن يُطلعه  التقرير  يرد ذكرها في    ممارسـات أو دراسات لم      
 . عليها

لى أن الفصـل الثاني من التقرير يناقش        وأشـار إ   -٥٥
 وإن  ، إلى حد ما   ثانويةمسألة إبداء التحفظات وهي مسألة      

كل في  ا المش ، إذ تكمن   غير متوقع   نحو على كانـت معقدة  
 أكيد على أن  يود الت و. التفاصـيل كما قال السيد براونلي     

أما قبولها  . الوقت الحالي على التحفظات   في   قتصريالبحث  
وقال .  في الدورة القادمة   ماليها فسينظر فيه  أو الاعتراض ع  

 مرفق  الواردة في المبادئ التوجيهيةاريعإن بعضـاً مـن مش     
لنصّ الموحّد لجميع المبادئ    االتقرير السادس، الذي يتضمن     

التوجيهـية بشـأن إبداء التحفظات والإعلانات التفسيرية        
) Add.1-4 و A/CN.4/508(المقـترحة في التقريرين الخامس      

 ـ   لأن لجنة الصياغة قد     عليها الزمن، عَفَّى  قـد   ادس،  والس
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لكن المرفق . أسـقطت بعضاً منها، مما أثار لديه استياء بالغاً        
 .سيكون مفيداً إذ سيبيّن الطريقة التي اتبعها

 اقـترح الـبدء بـتقديم المبادئ التوجيهية من         و -٥٦
 التي تتضمن   ٢-٤-٢ و ١-٤-٢ و ٤-١-٢ إلى   ١-١-٢

)  مكرراً ١-٤-٢ مكرراً و  ٣-١-٢(مشـروعين مكرّرين    
 بين أقواس معقوفة مع احتمال حذفهما من        حالـياً يـردان   

 م بديليـن عن المبدأ التوجيهي     قدّيكما  . الصـيغة النهائية  
٣-١-٢. 
يتعلق ) الشكل الكتابي  (١-١-٢فالمبدأ التوجيهي    -٥٧

وليس ثمة  . بشـكل الـتحفظات التي يجب أن تكون خطية        
لإعلانات التفسيرية على الرغم من أن      مقابل في ما يتعلق با    

 ٢-٤-٢ التوجيهي   أ في المبد  وردشـرط الشـكل الكتابي      
 المبدأ  كرروي). إبـداء الإعلانـات التفسـيرية المشروطة      (

 ١ نص الجملة الأولى الواردة في الفقرة        ١-١-٢التوجيهي  
. ١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٣مـن المـادة     

. يكون دليل الممارسة مستقلاً كلياً    واعتـبر أن من المهم أن       
وعلـيه، ينـبغي أن يتضمن كل المعلومات المطلوبة لإبداء          
الـتحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية، سواء وردت في        

 كان لا بد من أن ترد ،ونتيجة لذلك. اتفاقيتي فيينا أو لم ترد
في دليل الممارسة إذا     الأحكـام المعنـية بالتحفظات حرفياً     

 من  ٤٧ و ٤٠ن  اوذكّرت الفقرت . اتفاقـيتي فيينا  وردت في   
ن وبيَّالتي سبقت اتفاقيتي فيينا،      التقرير بالأعمال التحضيرية  

 شبه إجماعي على وجوب     اًاتفاق أن هناك    في ما يتصل بذلك   
 أثير إذإجماعي،  " شبه"هو اتفاق   وإبداء التحفظات كتابةً،    

 إبداء  ا إذا كان ممكناً   التسـاؤل خلال مناقشات اللجنة عمّ     
 لكن لا يترتب عليه أثر      ،وهو أمر ممكن  .  شفوياً اتالتحفظ

 شـأن كما لاحظ السيد همفري فالدوك، لأن         وعمـلي ذ  
  من اتفاقيتي فيينا،   ٢٣المادة   من   ٢الفقرة  ، بموجب   التحفظ

لتقيد بصفة  ه رسمياً عند الإعراب عن الرضا با      تأكيدينـبغي   
 أكيدت يقتضي وجوب تقديم ال    لا شـك أن هذا    و. نهائـية 

 ٢-١-٢خطياً، وفق ما ينص عليه مشروع المبدأ التوجيهي         
ملزمة "وتكون بعض التحفظات    ). شـكل الإقرار الرسمي   (

 عند  لات إبدائها  في حا   وذلك ،تأكيدولا تحتاج إلى    " قانوناً
بيد أن من . التوقـيع عـلى معاهدة لم تكن موضع تصديق       

ذ الجوهـري في هذه الحالات أن تقدم التحفظات كتابة من         
وليس من داع لتخصيص مبدأ توجيهي مستقل لهذه        . البداية

 ١-١-٢المسألة، فهذا أمر مطلوب بموجب المبدأ التوجيهي        
عدم إقرار   (٣-٢-٢ التوجيهي   أونُظـر فيها مجدداً في المبد     

على اتفاق ذي شكل    [الـتحفظات التي تُبدى عند التوقيع       
]) هاعلى معاهدة يبدأ نفاذها بمجرد التوقيع علي      ] [مبسـط 

 . الذي أبقت عليه لجنة الصياغة

 ما إذا كان يمكن تطبيق هذه القواعد         تحديد بقىيو -٥٨
عـلى الإعلانـات التفسيرية، وهي قواعد يخشى أن تطرح         

وقد أثيرت المسألة في الفقرات من      . مشاكل من نوع خاص   
 ،الممارسةلا تقدم و.  والتمست لها بعض الحلول٩٠ إلى ٨٣

ولا بد من   .  تذكر في هذا الشأن     فائدة وهـي غير متاحة،   
. والمشروطة" البسيطة"التميـيز بـين الإعلانات التفسيرية       

حد يتمثل،  افالإعلانـات التفسيرية البسيطـة لها هدف و      
تعريف  (٢-١ التوجيهي   أحسب التعريف الـوارد في المبد    

 تحديد أو إيضاح المعنى أو النطاق       ، في )الإعلانات التفسيرية 
الجهة المصدرة   بعض أحكامها لأو   هدة للمعا صصهالـذي تخ  
 اتخاذ أي شكل    لكي يُشترط منها  وليس ثمة سبب    . للإعلان
هذا في  شترط ذلك القرارات النادرة التي صدرت       ت لممعين و 
 ١-٤-٢ لم يتضمن المبدأ التوجيهي      ،ولهذا السبب . الشأن

شروطاً بخصوص شكل   ) إصـدار الإعلانـات التفسيرية    (
كن المشكلة المطروحة في حالة     ل. الإعلانـات التفسـيرية   

 ذات طبيعة   مشكلةالإعلانـات التفسـيرية المشروطة هي       
  التوجيهي  أالمبدفي  حسب التعريف الوارد    هـي،   مخـتلفة، ف  

تُخضِع  إعلانات   ،)المشروطة الإعلانات التفسيرية  (١-٢-١
 بالتقيّد بالمعاهدة   رضاهابموجـبها الدولة أو المنظمة الدولية       

وفي مثل هذه   . اهدة أو لأحكام معينة منها    لتفسير محدد للمع  
الدولة أو المنظمة الدولية في تقديم       فيها   الحالات التي ترغب  

تفسير إلى الأطراف الأخرى، لا يوجد أي سبب يدعو إلى          
أن إذ يجب   .  القواعد المقبولة المتصلة بالتحفظات    عنالتخلي  

 وعلى استعداد   التحفظات على علم ب   طرافتكـون هذه الأ   
وهذا ما يبرر طلب إبداء . عليها إذا هي رغبت في ذلك    رد  لل

 على الإعلانات  تطبيقهالـتحفظات كـتابة، وينبغي من ثم        
 التفسـيرية المشـروطة وفق ما ينص عليه المبدأ التوجيهي          

٢-٤-٢. 
القواعد المطبقة على   نفس  وبيَّن في هذا السياق أن       -٥٩

ت، وإن  الإعلانات التفسيرية المشروطة تنطبق على التحفظا     
ولهذا السبب، يرى بعض أعضاء لجنة      . اختلفـت تعاريفها  

الصـياغة أن تكـريس أحكام محددة للإعلانات التفسيرية         
 قد يكون صحيحاً، فإن ذلكومع أن . المشروطة لا لزومَ له 

 من بحث حتى تفرغ المقرر الخاص يحث اللجنة على أن تنتظر
ر اصدلإ آثـار التحفظات والإعلانات التفسيرية المشروطة     

وإذا اتضح أنهما اتبعا نفس القواعد، فسيؤيّد       . قـرار نهائي  
عـندئذ حـذف جمـيع المبادئ التوجيهية المتعلقة تحديدا          

 توجيهي واحد   أبالإعلانات التفسيرية المشروطة واعتماد مبد    
ينص على أن القواعد المتصلة بالتحفظات تنطبق، مع إجراء         

. يرية المشروطة التغـييرات اللازمـة، على الإعلانات التفس      
، سيكون من الحكمة عدم تغيير المسار على         ذلك وريثما يتم 
منه أوسع يعترف بأن بعض أعضاء اللجنة    هو  و. نحو مباغت 

 إلا  بالقانون المتعلق بالتحفظات والإعلانات التفسيرية،    دراية  
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 لدليل  لممكنةحث اللجنة على ألاّ تُضعِف من القوة ا       أنه سي 
 . تندم عليه في وقت لاحقاتخاذ قرار قدبالممارسة 

 ٥٣ فقال إن الفقرات من      ،وتطرق إلى التفاصيل   -٦٠
 ٩٥ إلى   ٨٩ والفقرات من    ٨٦ و ٨٥ والفقـرتين    ٨٢إلى  

تتناول على التوالي عواقب إبداء التحفظ أو إصدار الإعلان         
مقيّدة  في هذا السياق   ولم تكن اللجنة  . التفسيري المشروط 

 إلى  اير لم تش  ما، لأنه ١٩٨٦ و ١٩٦٩باتفاقـيتي فيينا لعامي     
 همفري فالدوك   دوذكّر المقرر الخاص أن السي    . أيـة عواقب  

 من  ١٧ في المادة    ،١٩٦٢كـان قـد اقـترح بنجاح عام         
 أنه ينبغي   ،)١٣(مشـروع المـواد بشـأن قانون المعاهدات       

  التحفظات للاتفاقيتين ألا تحددا نوع الصك الذي تودع فيه       
ليل الممارسة أن   بالنسبة لد  يدالمج غير    إذ مـن   - فحسـب 

يتـناول المسـألة، حيث إن القائمة غير مستفيضة والسير          
د قواعد خاصة في هذا     و وج عدمهمفري فالدوك قد اعترف ب    

 بل أن تُحددا أيضاً الجهات التي تتمتع بصلاحية          - السياق
السيد فتعريف  . أم هيئات  إبداء التحفظات، أشخاصاً كانوا   

تعريف  هو   ، التقرير  من ٥٤ كما تنص عليه الفقرة      ،فالدوك
يفتقر إلى صفة  و وحشو تكرار ينطوي على ، إذ   رضٍغـير مُ  
وفي هذا السياق، لفت المقرر الخاص .  الوقت نفسهالتقييد في

الانتباه إلى خطأ وقع في حاشية تلك الفقرة، وهو أن الفقرة           
  مـن تقريره المشار إليها في الحاشية تتضمن نص الفقرة           ٤٣
مشاريع المواد المتعلقة بقانون     مـن    ١٨مـن المـادة     ) أ(٢

، )١٤(المعاهدات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة عشرة       
وهو نص لم يتطرق إلى مسألة الصلاحية، في حين أنه كان           

 التي اقترحها السير همفري     ١٧ينـبغي الإشـارة إلى المادة       
 .والدوك
لم يكن  إذ  لكـن اللجنة ساهمت ببعض التوجيه،        -٦١

 ـ   ار عـلى الصك الرسمي الذي تتكون منه        للـتحفظات آث
تأثر، وإنما على الأطراف أيضاً أو على       ت لم التي   ،المعـاهدة 

أن تسند   نطقيوعليه، سيكون من الم   . العمل القانوني نفسه  
بإلزام الدولة أو   المخولين  صـلاحية إبـداء التحفظات إلى       

 ٧المادة   عرضستتو.  دون غيرهم  المـنظمة الدولية بالمعاهدة   
 استعراضاً وافياً   ١٩٨٦ و ١٩٦٩قيتي فيينا لعامي    مـن اتفا  

ممارسة بأكملها   هذه الممارسة    تعززو. الجهات المختصة تلك  
في ما  ،الأمين العام للأمم المتحدة الذي يدعو بشكل منهجي  

 السلطات رابعة عداالتحفظات التي تصله من جهة   يـتعلق ب  
تضفي  إلى أن    ،٧من المادة   ) أ(٢الثلاث المذكورة في الفقرة     

                                                      

، ٦٠، المجلد الثاني، ص    ١٩٦٢حولية  انظـر    )١٣(
 .A/CN.4/144الوثيقة 

 .A/5209، الوثيقة ١٧٦المرجع نفسه، ص  )١٤(

 طابعاً قانونياً أو أن تمنح تفويضاً إحدى هذه السلطات  عليها  
كما جاء في الفقرتين    ، و لكن. مطلقاً إلى جهة أخرى تُمثّلها    

 عما إذا كان لسفير     أن يسأل للمرء    من التقرير،  ٦٤ و ٦٣
وديعة الدولية  النظمة  الموديعة والممثل الدائم لدى     الدولـة   ال

  تفويض خاص، ول علىدون الحص صـلاحية إبداء التحفظ     
لا سيما وأن هذه الممارسة متبعة في منظمة الدول الأمريكية          

وقد . لا يستهان بهما  ومجلس أوروبا، وهما جهتان وديعتان      
ح إضفاء المزيد من    اقتراأولى قـدراً كبيراً من التفكير لمسألة        

 التي لا تتصل رسمياً بالتحفظات،      ٧المرونة على قواعد المادة     
 ٢الوارد في الفقرة    " السلطات الثلاث "على شرط   أو الإبقاء   

في واقع الأمر على ثلاثة      ، التي يزيد عددها   ٧مـن المـادة     
وهو يرحب بتلقي المشورة . ١٩٨٦بموجب اتفاقية فيينا لعام 
 .من اللجنة في هذا الصدد

 ين بديل ينوقـال إنـه قدم، في غضون ذلك، نصّ         -٦٢
لتحفظ على  صلاحية إبداء ا   (٣-١-٢ التوجيهي   أللمـبد 

، وهما نصّان   ٧٠ و ٦٩  ين في الفقرت  يردان ،)الصعيد الدولي 
 لكن  ٧ القواعـد التي جاءت في المادة        كـرران يهجيـنان   

رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات      "تسبقهما عبارة   
 أنه لا   من مزايا هذا الحل   و". الدولـية الوديعة للمعاهدات   

ارسات مجلس   ولا على مم   ٧يعـترض عـلى مبادئ المادة       
 والمنظمة البحرية الدولية   - أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية   

 مشاكل  لم تثر ممارسات يبدو أنها    هي  و - حسـب اعتقاده  
 الردود التي قدمتها هذه      إلى ، استناداً مـن نـوع خـاص     

المـنظمات عـلى الاسـتبيانات المتعلقة بالتحفظات على         
 مزاياهالحلين   لكلاوقال إنه قابل للاقتناع، إذ      . المعـاهدات 

 . بطريقة أو بأخرى  اتخاذ قرارإلا أنه ينبغي. عيوبهو
وقال إنه يلتمس أيضاً مشورة اللجنة لمعرفة أي من  -٦٣

 ينبغي  ٣-١-٢ التوجيهي   أالمبـدب ينـالمشـروعين المتصل  
 ٧٠في الفقرة   وارد  هو يفضل النص الأطول ال    و. اعـتماده 

نص اتفاقية فيينا    آنفاً، الإضافة المشار إليها     ، مع ركرِّالذي يُ و
.  بذاته ستقلاًم  يرد  ويمكن لدليل الممارسة أن    ؛١٩٨٦لعام  
الرجوع إلى   المستعمل فسيحتاج،إذا اعتمد النص الأقصرأما 

من النص  ) د(٢كن حذف الفقرة    ويم. إلى اتفاقـيتي فييـنا    
مستبعد  لذي تتصوره  ا لافـتراض  إن ا  حيـث الأطـول،   
 ـ    الحـدوث،   من الاتفاقية   ٧ادة   من الم  اً وإن كـان مقتبس
ومع ذلك، فهو على استعداد لأن يبقي على هذه         . المذكورة

 .النقطة حفاظاً على كمال النص
الاعتـبارات التي تنطبق على التحفظات تنطبق       و -٦٤

أيضـاً، مـع إجـراء التغييرات اللازمة، على الإعلانات          
 كانت  إنالتفسـيرية، المشـروطة منها وغير المشروطة، و       

تفسـيرية البسيطة لا تتطلب من الإجراءات       الإعلانـات ال  
فالإعلانات التفسيرية لا تلزم    .  تتطلبه التحفظات  ماالشكلية  
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الدولـة أو المـنظمة الدولية إلا إذا أصدرها شخص لـه           
 ، لا بد من   لتفادي إساءة الاستعمال  و. صلاحية القيام بذلك  

 أن يقتصر هذا الإذن على الأشخاص أو الهيئات الذين لهم    ثم
حية تمثيل الدولة عند اعتماد معاهدة أو التصديق عليها،         صلا

وقد أشير إلى هذه   . أو الإعـراب عن الموافقة على التقيد بها       
 .١-٤-٢ التوجيهي أالنقطة في المبد

 التحفظات  قعوعلى غرار المعاهدات نفسها، ت     -٦٥
والإعلانـات التفسيرية على نقطة التماس بين القانون        

ها ئفالتحفظات لا بد من إبدا    . المحـلي والقانون الدولي   
. ها على المستوى الدولي   ئعـلى المستوى المحلي قبل إبدا     

ى التساؤل عما إذا علة بديهيهذه الحقيقة القـد حملته    و
كـان من الضروري أن يتضمن دليل الممارسة مبادئ         
توجيهـية تتصـل بالإجراءات الداخلية المتعلقة بإبداء        

يرية، ولا سيما   الـتحفظات وإصـدار الإعلانات التفس     
، توضّح الردود   ه تصور  يمكن وكما .لازمةالصلاحية ال ب

لم  على الاستبيان بشأن التحفظات على المعاهدات أنه      
 أية قاعدة عامة لوجود اختلاف كبير بين        يـتم اتـباع   

الدول والمنظمات الدولية على مستوى الممارسة، وليس       
وحرّر المقرر .  الموضوععنلقـانون الـدولي شيء      في ا 

 مبدأين توجيهيين يتناولان هذه     ، لإراحة باله،  الخـاص 
 مكرراً بشأن   ٣-١-٢ المبدأ التوجيهي     همـا  الـنقطة، 

 مكرراً بشأن   ١-٤-٢الـتحفظات والمـبدأ التوجيهي      
  فعلية  حاجة وجودالإعلانات التفسيرية، لكنه يشك في      

 دليل، على كل حال،   مستخدمو ال لن يكون   ف. إلـيهما 
ية، ومشاريع المبادئ التوجيهية    جاهلين بالمسائل القانون  

إن لم يتطرق القانون حتى و.  بديهيةأمورتنص على هذه 
ة، فإن أي انتهاك للوائح     داخليالدولي إلى الإجراءات ال   

ة قد يبطل مشروعية التحفظ أو التصديق       ليالتنظيمية المح 
 من  ٤٦وقد تناولت المادة    . عـلى المسـتوى الـدولي     

 هذه المسألة على    ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي    
 انتهاك  نص على أن   ت إذنحـو عملي جدير بالإعجاب،      

حكم من أحكام القانون الداخلي المتعلق بصلاحية إبرام 
التقيد دولياً  بالمعاهدات لا يبطل مشروعية رضا الدولة       

بالمعـاهدة مـا لم يكن هذا الانتهاك واضحاً ومتعلقاً          
هو  و .بقـاعدة أساسـية مـن قواعد القانون الداخلي        

يتساءل عمّا إذا كان من الواجب تطبيق هذا الحكم على 
وبمـا أنـه لم يجـد أي دليل يثبت هذه      . الـتحفظات 
 في  ،نهلك.  عليه اتخاذ موقف قاطع    يصعبالممارسـة،   

. غير مرغوب فيه  أمر  التطبيق  ذلك   يعتقد أن    ،الـنهاية 
، ستحيل، الإقرار  من الم  وسيكون من الصعب جداً، بل    

يتضح بشكل  "بـأن الانـتهاك      ،٤٦طـبقا لـلمادة     
بين الدول  " ممارسات عادية " توجد   لاو". موضـوعي 

أن القواعد المتصلة   ذلك    إلىيُضاف  . والمنظمات الدولية 

بالتصديق تكون بصفة عامة ذات طابع دستوري ومتاحة 
 القواعد المتصلة في حـين تكـون  للـدول الأخـرى،    

 بالإجـراءات والصلاحية المتعلقة بالتحفظات في معظم      
الـدول قائمة على التجربة وتتصل بالممارسة أكثر مما         

قرّر أنه لا تلكن إذا . تصل بالقوانين البرلمانية أو الدساتير
لتحفظات أن تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها        ليمكن  

  الدليل  أن ينص  التصـديقات غير الملزمة قانوناً، فينبغي     
هو  وهذا. ظاهرال في    ليس بديهياً   لأنه الأمرعلى ذلك   
عدم ترتب أي أثر على  (٤-١-٢ التوجيهي أهدف المبد

الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بإبداء        
إذا ترتب، على الصعيد الدولي، أي أثر       ف). التحفظات

، ينطبق  صلاحية إبداء التحفظات  عـلى انتهاك متعلق ب    
الشيء نفسه على الإعلانات التفسيرية، مشروطة كانت  

 أ من المبد  ٢وطة، وفق ما تنص عليه الفقرة       أم غير مشر  
 لكن الأمر قد يكون واضحاً.  مكررا١-٤-٢التوجيهي 

، فهو  وفي هذا الصدد أيضاً   . بما يكفي ليغنيه عن الذكر    
وإذ لم تكن الأسباب التي قدمها      : يرحـب بالتوجـيه   

عقلانية بالضرورة، فهو يعترف بأن كل أعضاء اللجنة        
 .يةلا يشاطرونه تحمسه للعقلان

ع ـال مشاري تحرر الخاص أن    ـل المق ـويـأم  -٦٦
ــي ــبادئ التوجيه ــن ـالم  ، ٤-١-٢ إلى ١-١-٢ة م

 إلى لجـنة الصياغة، حيث يمكن       ٢-٤-٢، و ١-٤-٢و
 إذا حصل   غير أنه سيكون ممتناً   . إدخال تحسينات عليها  

عـلى إجابات عن عدد من الأسئلة  خـلال الـنقاش،    
مد في ما يتعلق    ، هل ينبغي للجنة أن تعت     أولاً. المحـددة 

 من اتفاقيتي فيينا ٧بالتحفظات القواعد الواردة في المادة 
المتصلة بالصلاحية في الإعراب     ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  

ينبغي تطبيق هذه القواعد أنه عـن الرضـا بالتقيد، أم     
، أي النصّين المقترحين للمبدأ     بمـرونة أكـبر؟ وثانـياً     

داخل  أفضل للنقاش     سيتيح أساساً  ٣-١-٢التوجيهي  
، هل يتعين الإشارة إلى الافتراض لجـنة الصياغة؟ وثالثاً  

، في حال   )د(٢تضمنه الفقرة   تالمستبعد الحدوث الذي    
، هل ينبغي ورابعاً.  هواعتماد النص الأطول كما يفضله

مـبادئ توجيهية متصلة بتوفر      أن يتضـمن الدلـيل    
الصلاحية على المستوى المحلي لإبداء التحفظ أو إصدار        

، هل ينبغي وضع مبدأ     ن التفسـيري؟ وأخيراً   الإعـلا 
 انتهاك القواعد لى عبالآثار المترتبة دولياًيتصل توجيهي  

المحلية المتعلقة بإصدار الإعلانات التفسيرية؟ وفيما يتعلق 
بالتحفظات نفسها، فإنه لا يشك في أن الآثار الدولية         

 .ينبغي أن ترد في الدليلعليها المترتبة 
 ٠٠/١٣عة رفعت الجلسة السا

 ـــــــ



 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة الثالثة والخمسين

 

 

196

 ٢٦٩٠الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز١٧يوم الثلاثاء، 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
السيد آدو، السيد إيردوثيا ساكاسا،      :الحاضرون 

 السـيد إيكونومـيدس، السـيد إيلويكـا، السـيد بامبو       
 تشـيفوندا، السيد البحارنة، السيد بيليه، السيد تومكا،         -

 ثيدينيو، السيد   -وغـارد، السـيد رودريغيس      السـيد د  
روزنسـتوك، السـيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد         
العـربي، السـيد غالتسكي، السيد غوكو، السيد كاتيكا،         

 أتمادجا، السيد -السـيد كـانديوتي، السـيد كوسـوما      
لوكاشـوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد هافنر،        

 .االسيد هي، السيد ياماد
 ــــــ

Add.1و A/CN.4/506 ()ختام( )١(الدبلوماسية الحماية
)٢(، 

A/CN.4/513، باءالفرع ، A/CN.4/514
)٣(( 

  ]الأعمال من جدول ٣ البند[
 )ختام( للمقرر الخاص والثاني الأول التقريران

 دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة النظر في        الرئـيس  -١
الثاني للمقرر الخاص    الواردتين في التقرير     ١١ و ١٠المادتين  

(A/CN.4/514). 

 قال إن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف       السيد ممتاز  -٢
، هي بلا نزاع من     ١٠المحلـية، المنصـوص عليها في المادة        

قواعـد القـانون الدولي العرفي، تدعمها السوابق القضائية         
والكـتابات القانونية بقدر ما تدعمها ممارسة الدول، وهي         

 سيادة الدولة التي ارتكب في أراضيها       تقـوم عـلى احترام    
وفي هذا الصدد،   . الفعـل غير المشروع وولايتها القضائية     

هـناك مسـألتان يجـدر الاعتناء بهما عناية خاصة، نظراً           
السبل القانونية  "تـتعلق الأولى بمدلول تعريف      . لأهميـتهما 

                                                      

 التي ٩-١ عـلى نص مشاريع المواد       للاطـلاع  )١(
 ،٢٠٠٠ حولـية الأول، انظر    تقريرهاقـترحها المقرر الخاص في      

 .١ الفقرة، ٢٦١٧ل، الجلسة  الأولدالمج

 ).الجزء الأول( المجلد الثاني ،٢٠٠٠ حولية انظر )٢(

الجزء ( الثاني   المجلد ،٢٠٠١ حولية في   مستنسخة )٣(
 ).الأول

ونطاقه، والثانية بالشروط التي لا تستوجب استنفاد       " المحلية
 .نتصاف المحليةسبل الا

لقـد كـان رد المقرر الخاص على المسألة الأولى           -٣
. مقـنعاً، وإن كـان يتطلب مزيداً من التوضيح في التعليق          

وعلى هذا النحو، فإن المقرر الخاص يستبعد من نطاق نص          
المـادة سـبل الانتصاف الإدارية وغيرها من السبل التي لا           

قضائية، والتي  تـندرج ضمن فئة السبل القضائية ولا شبه ال        
وقد بين السيد ممتاز أنه يشك في       . تكتسـي طابعاً تقديرياً   

ولما كانت سبل الانتصاف المحلية قد      . صـحة هـذا النهج    
وضعت لترضية المتضرر، فإن المهم هو النتيجة، لا الوسائل         

وليس هناك ما يبرر استبعاد السبل المتاحة       . المؤديـة إلـيها   
 ممارسة سلطتها   لسـلطات بلـد مـا لجبر ضرر في إطار         

التقديرية، لا سيما أن سبل الانتصاف التوافقية تكون أحياناً         
ومن جهة أخرى، يتفق    . أنجع من سبل الانتصاف القانونية    

السـيد ممـتاز مع ما ذهب إليه المقرر الخاص من أنه ينبغي          
الاحـتفاظ، في التعليق، بالفكرة القائلة بأن استنفاد السبل         

ام الإجراءات القضائية التي    المحلـية يشـمل كذلك استخد     
يتـيحها القانون المحلي للمدعين أمام المحاكم على اختلاف         

 من التقرير تمام    ١٥وبالتالي، فهو راضٍ عن الفقرة      . درجاتها
 .الرضا
وأردف قائلاً إنه تجدر الإشارة أيضاً في التعليق إلى        -٤

الحـالات الـتي اتفقت فيها الدول المعنية، أي الدولة التي           
كب في أراضيها الفعل غير المشروع والدولة التي تضرر         ارت

أحـد مواطنـيها، على استبعاد تطبيق قاعدة استنفاد سبل          
الانتصـاف المحلية، كما سبق أن فعلت الولايات وجمهورية         
إيـران الإسلامية بالتزامهما بتسوية خلافاتهما أمام محكمة        

ى أن وتحدث الحالة العكسية عندما تتفق الدول عل     . التحكيم
ولعّل . تتـيح لمواطنيها سبل الانتصاف أمام الهيئات الدولية       

المسـألة تستحق الإشارة إليها، وإن كانت لا تعني تحديداً          
 .سبل الانتصاف المحلية

وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، لاحظ السيد ممتاز أن         -٥
 تكتفي بالإشارة إلى وجوب إتاحة سبل الانتصاف ١٠المادة 
 من التقرير توضح أن هذه العبارة       ١٧أن الفقرة   على  . المحلية

وعلاوة على  . تشـمل سبل الانتصاف المتاحة نظرياً وعملياً      
، إلى قرار المحكمة    ١٣ذلك، يشير المقرر الخاص، في الفقرة       
، نيلسن ضد الدانمرك  الأوروبـية لحقوق الإنسان في قضية       

 علاجاً"الذي يقضي بضرورة أن توفر سبل الانتصاف المحلية       
وهذا يحمل على الاعتقاد بأنه لا وجوب       ". فعـالاً وكافياً  

. لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية في غياب سبل الطعن الفعالة
إلا أن معيار الفعالية، على عكس معيار الإتاحة الذي يوفر          

. كافـة الشـروط الموضوعية، يبقى ذاتياً إلى أبعد الحدود         
الية سبيل  ولسـائل أن يسـأل كيف يمكننا الحكم على فع         
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انتصـاف محلي؟ إن هذا السؤال يثير حتماً مسألة المحاكمة          
إن . العادلـة، التي لا تزال موضع جدل في القانون الدولي         

. إقامة العدل تمثل إحدى الخصائص الجوهرية لسيادة الدول       
فمـن الـبديهي أنـه على الدول أن تتأكد من أن نظامها            

 الاستقلالية  القضـائي يسـتوفي المعايير المطلوبة من حيث       
والتراهـة، إلا أنـه ليس من حق الدول الأخرى أن تصدر            
أحكامـاً قيمية مسبقـة علـى فعالية أو عدم فعالية النظام     

فلا يمكن، حسب السيد ممتاز،     . القضـائي للدول الأخرى   
استبعاد قاعدة استنفاد السبل المحلية إلا في حالات استثنائية،         

برر أو عندما ينهار    أي عـندما تـتأخر الإجراءات بدون م       
 .الجهاز القضائي للدولة المعنية

، قال إن نصها يعتبر مرضياً      ١١وبالنسبة إلى المادة     -٦
إلا أنه يتعين أن يتضمن التعليق إشارة إلى الحالات         . للغايـة 

التي يسبب فيها الفعل غير المشروع ضرراً لمواطنين من دول          
 اقترح كمـا يستحسن أن نبقي في التعليق، كما    . مـتعددة 

المقرر الخاص، مسألة العوامل التي ينبغي مراعاتها في تحديد ما 
أما عن  . إذا تعلـق الأمـر بمطالـبة مباشرة أو غير مباشرة          

موضـوع إنكـار العدالـة، فهو مشمول بشرط الإتاحة          
. ، ولا داعي، إذن، للرجوع إليه     ١٠المنصوص عليه في المادة     

فاظ على التمييز بين    وأخيراً، قال إن من المناسب والمفيد الح      
 .القواعد الأولية والقواعد الثانوية

وفي الخـتام، أوصى السيد ممتاز بإحالة مشروعي         -٧
 .المادتين إلى لجنة الصياغة

 ذكّر بأن احترام سيادة الدول يمثل       السيد العربي  -٨
علـة وجود قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، التي تعد          

وحتى إذا لم تتمكن اللجنة     . الناميةهامة جداً في نظر البلدان      
، ١٤ إلا في ضوء المادة من مناقشة هذه المسألة مناقشة متعمقة

كما لاحظ العديد من الأعضاء، يجدر مع ذلك إثارة ثلاث          
 .نقاط ذات فائدة عملية

أمـا النقطة الأولى فتتعلق بطبيعة سبل الانتصاف         -٩
فاد سبل  فهل يتعين تفسير قاعدة استن    . المـتاحة ونطاقهـا   

الانتصـاف المحلية على أنها تمتد إلى مستوى أعلى درجة من   
درجـات القضـاء؟ ففـي بعض البلدان، ومن بينها مصر        
وفرنسـا، يوجـد قضاء أحكامه لا تقبل الطعن، وتجسده          
محكمة النقض التي لا تنظر في مسائل تتعلق بالوقائع وإنما في           

 .المسائل القانونية فقط
انـية بالتعويض الذي يمنح     وتـتعلق الـنقطة الث     -١٠

وقـد يختلف مبلغ التعويض من بلد إلى آخر،         . للمتضـرر 
ويـرجع ذلـك إلى جملـة أسـباب منها مستوى التنمية            

فهل يمكن لصاحب الدعوى بعد حصوله على       . الاقتصادية
تعويض في بلد ما أن يقدم دعوى ثانية في بلد آخر، حيث            

أعلى قيمة؟  يكون مبلغ التعويض الذي يمكنه أن يطالب به         
 فهل يمكن أن تنشأ حالة كهذه؟

 من التقرير، التي    ١٦والنقطة الثالثة تتعلق بالفقرة      -١١
تنص على أن المدعي الأجنبي مطالب بأن يُقدّم أمام المحاكم          
الوطنـية كافة الأدلة التي ينوي الاحتجاج بها على المستوى          
الدولي، كي يتسنى له رفع دعوى دولية مقبولة على أساس  

ويرى السيد العربي أن    . نـه استنفد سبل الانتصاف المحلية     أ
ومما لا شك فيه أن     . هذا التقييد قد يضر بصاحب الدعوى     

عـامل الزمن له أهميته، إذ يحتمل أن تسبق الإجراءات أمام   
ولكن، . المحـاكم الوطنية بأشهر عديدة الإجراءات الدولية      
ة، وقائع  يمكـن أن تظهر، بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلي        

 . جديدة قد تُبنى عليها حجج قانونية جديدة
 ٢وأخـيراً، قال السيد العربي إنه يعتبر نص المادة           -١٢

 .مرضياً ويوصي بإحالة مشروعي المادتين إلى لجنة الصياغة
 أثنى على المقرر الخاص لما      السـيد غالتسـكي    -١٣

. اتصـفت به من منطق صياغته لمشاريع المواد التي اقترحها         
 بـدأ المقرر الخاص بتحديد المبدأ العام لاستنفاد سبل          فقـد 

، التي تحتوي كذلك تعريفاً     ١٠الانتصـاف المحلية في المادة      
 ١١وعكف في المادة    ". سبل الانتصاف المحلية  "مختصـراً ل      

عـلى مهمة أكثر طموحاً، تتمثل في الفصل بين المطالبات          
 ".غير المباشرة"والمطالبات " المباشرة"

ف السيد غالتسكي قائلاً إنه لئن كان يقبل        وأضا -١٤
عموماً بمشروعي المادتين من حيث المضمون والشكل، فإنه        

 أن الحكم ينطبق على     ١٠يتسـاءل لمـاذا ذكـر في المادة         
الأشخاص الطبيعيين كما ينطبق على الأشخاص الاعتباريين، 

غير أن اللجنة   . في حين لا نجد هذا التوضيح في مواد أخرى        
ى أن مشروعي المادتين ينبغي أن يشيرا، قدر        اتفقـت عـل   

الإمكـان، إلى الأشخاص الطبيعيين وكذلك إلى الأشخاص      
. ينطبق على الحالتين  " وطني"الاعتـباريين، وأن مصـطلح      

لذلـك، يجـب الاكـتفاء بإقامـة التمييز بين الفئتين من            
الأشخاص فقط في الحالات التي لا ينطبق فيها أحد الأحكام   

 .احدة من الفئتينإلا على فئة و
، تنعت سبل   ١٠وفي الوصـف الـوارد في المادة         -١٥

، "كافة"الانتصـاف الواجب استنفادها بأربع صفات هي        
ونظـراً لتساوي هذه    ". قانونـية "و" محلـية "،  "مـتاحة "

إلا أن  . المصـطلحات في أهميتها، لا ينبغي إغفال أي منها        
ستنفاد الممارسة تبين إمكانية بروز بعض المشاكل في عدم ا        

سـبل الانتصاف الإدارية وغيرها من سبل الانتصاف غير         
. القضائية أو شبه القضائية، والتي تكون ذات طابع تقديري        

 من  ١٤فقـد أصـاب المقرر الخاص عندما ذكر في الفقرة           
تقريـره أن سبل الانتصاف هذه لا تغطيها قاعدة استنفاد          
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 تذكر  ١٠  من المادة  ٢إلا أن الفقرة    . سبل الانتصاف المحلية  
يمكن " محاكم أو هيئات قضائية أو إدارية عادية أو خاصة        "

قد يختلف  " سبل الانتصاف المتاحة  "فمفهوم  . التقاضي إليها 
 .تفسيره من بلد إلى آخر

ومـع أن الـبعض يعتـبر أن ممارسـة الحماية            -١٦
الدبلوماسية هي من اختصاص الدول، فإن تنفيذها العملي        

ل استنفاد سبل الانتصاف    وبفض. يرتـبط بسـلوك الأفراد    
المحلية، لا يجوز للدولة أن تمارس حمايتها الدبلوماسية دون أن 

. يكون أحد مواطنيها قد تقدم من قبل بدعوى أمام القضاء         
وحتى في حالة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن الدولة لا          

 .تتدخل بصفة تلقائية
 وكمـا جـاء في الـتقرير الأول للمقرر الخاص           -١٧

)A/CN.4/506 و Add.1(     ًتبقى الحماية الدبلوماسية سلاحا ،
فمن المهم أن نلاحظ أن     . ممتازاً للدفاع عن حقوق الإنسان    

قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية تؤدي دوراً لـه نفس         
الأهمـية في إطـار هيـئات رصد تنفيذ معاهدات حقوق           

أن ويبدو  . الإنسـان، وكذلك في مجال الحماية الدبلوماسية      
هـذه الموازاة تُضفي مزيداً من المتانة على الروابط الموجودة          
بـين مجـال الحماية الدبلوماسية، من جهة ومجال الحماية          

 .الدولية لحقوق الإنسان، من جهة أخرى
 تكمن الصعوبة الرئيسية في ١١وفيما يتعلق بالمادة   -١٨

غير "أو  " مباشرة"ضـرورة تحديـد ما إذا كانت المطالبة         
، لا سيما وأنه غالباً ما تختلط في الممارسة عناصر          "مباشـرة 

تشـكل ضـرراً بالنسبة إلى الدولة وعناصر تشكل ضرراً          
وحتى يُسهّل التحديد، يورد المقرر     . بالنسـبة إلى مواطنيها   

الخـاص بين قوسين معقوفين قائمة بالعوامل التي ينبغي أن          
فهل هذه  . تؤخـذ في الاعتـبار عند البت في هذه المسألة         

القائمة جامعة مانعة أم لا؟ إن كانت كذلك فينبغي حذف          
وإن لم تكن كذلك فينبغي إكمال الجملة       . الأقواس المعقوفة 

وعلى أي حال يستحسن تجنّب إعطاء الأمثلة       . أو حذفهـا  
لذلك، يقترح  . في نص خاص بالتدوين وإيرادها في التعليق      

 السـيد غالتسـكي أنه بدلاً من إيراد قاعدة تنص على أنه           
 ١١، تُذكر في المادة "يجـب استنفاد سبل الانتصاف المحلية     "

لا ينبغي أن   "الاسـتثناءات لتلك القاعدة، مع البدء بعبارة        
فهذا النهج من شأنه    ...". تسـتنفد سبل الانتصاف المحلية      

وفضلاً . ١٠التمشي مع المبدأ العام المنصوص عليه في المادة         
ستثناءات عـن ذلـك، يـبدو من الأسهل صياغة تلك الا          

بالاستناد إلى معيار المصالح الحقيقية للدولة بدلاً من الاستناد         
إلى معـيار الطـابع الغالـب على المطالبة، الذي هو مثار            

 .خلاف

ويـرى السيد غالتسكي مع ذلك أنه ينبغي إحالة          -١٩
نـص مشـروعي المادتين إلى لجنة الصياغة مشفوعاً بكل          

 .نقاشالملاحظات التي أُعرب عنها خلال ال
 قال إنه يوافق على النهج العام       السيد روزنستوك  -٢٠

الذي توخّاه المقرر الخاص وأوصى بإحالة مشروعي المادتين        
ولكن يفترض أن تكون لدى هذه اللجنة       . إلى لجنة الصياغة  

 حتى تستوعب المسألة    ١٤ و ١٣فكـرة عن شكل المادتين      
 .بصفة شاملة

عن شكوك وردّاً عـلى عضو اللجنة الذي أعرب     -٢١
في المعـيار الـذاتي لفاعلـية سبل الانتصاف، قال السيد           
روزنسـتوك إنه يتفهم تلك الشكوك، إلا أنه ينبغي إعطاء          
بعض التوجيه للمؤسسات التي سوف تكلف بإبداء رأيها في         

 .الموضوع
 لاحظ أن الطريقة التي اعتمدها      السـيد تومكـا    -٢٢

 المقرر الخاص   إذ غالباً ما يبدأ   . المقـرر الخـاص غير معتادة     
بفحـص المبادئ المستمدة من الأحكام القضائية والفقه قبل        

والنهج المعكوس الذي اعتمده    . أن يقـترح مشروع المادة    
لذلك تساءل السيد   . المقرر الخاص قد لا يسهل فهمه دائماً      

 .تومكا عما يبرر هذا النهج
، يشاطر السيد تومكا    ١٠وفـيما يـتعلق بالمادة       -٢٣

رأيـه الذي يعتبر أن قاعدة استنفاد سبل        المقـرر الخـاص     
الانتصـاف المحلية لا تنطبق على سبل الانتصاف القضائية         
فحسب، وإنما تنطبق كذلك على كافة سبل الانتصاف التي         
يتـيحها النظام القانوني المحلي، بما فيها سبل الانتصاف أمام          

 .السلطات الإدارية
فروض ألا  وبالنسـبة إلى إنكار العدالة، قال إن الم        -٢٤

حيث إنه إذا كانت    . يُعنى المقرر الخاص بمعالجة هذه المسألة     
الطـريقة الـتي اعـتمدتها اللجنة في مجال مسؤولية الدول           
صـحيحة، فإن التمييز بين المعايير الأولية والمعايير الثانوية         

 .ينبغي أن ينطبق، هو الآخر، في حالة الحماية الدبلوماسية
، ١١تومكا على المادة    ودون أن يعـترض السيد       -٢٥

فإنه يرى، بالنظر إلى التعريف المعتمد للحماية الدبلوماسية،        
إذ عندما تمارس الحماية    . أنـه يمكـن الاسـتغناء عـنها       

 تفقد  ١١الدبلوماسية، فإن القاعدة المنصوص عليها في المادة        
وهكذا يكفي التمييز بين الحالات التي يلحق       . مبرر وجودها 

بالدولة وبين الحالات التي تتبنى فيها    فـيها الضـرر مباشرة      
 .الدولة مطالبة مواطنها الذي لم يحصل على التعويض

 لاحظ، بالرجوع إلى المسألة المتعلقة      السيد بيليه  -٢٦
بالطريقة المعتمدة التي أثارها السيد تومكا، أن المقرر الخاص         
 يلتزم التزاماً دقيقاً بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة في        
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دورتهـا السادسة والأربعين، التي تقضي بأن يدوَّن مشروع         
وأضاف أنه يصعب عليه    . )٤(المادة أولاً، ثم يتم التعليق عليه     

هـو أن يتـبع هذه الطريقة في تقاريره الخاصة، لكونه أقل            
وبالنسبة إلى جوهر الموضوع،    . انضباطاًً من السيد دوغارد   

داه وذلك لأنه   فهـو يشاطر السيد تومكا الانزعاج الذي أب       
يصعب أحياناً معرفة الدوافع التي تجعل المقرر الخاص يقترح         
هـذا الترتيب أو ذاك، إلا أنه لا يعتقد أن ثمة ما يعاب على      

 .طريقته
 قال إن المقرر الخاص يعرض بكل       السيد البحارنة  -٢٧

 من تقريره أي الأشخاص مطالبون بأن       ٦وضوح في الفقرة    
 .ليةيستنفدوا سبل الانتصاف المح

 لا تعكس فيما يبدو التمييز الذي       ١٠إلا أن المادة     -٢٨
أورده المقـرر الخـاص بـين الأشخاص الاعتباريين الذين          
ينجزون أعمالاًً إدارية، والذين تنطبق عليهم قاعدة استنفاد        
سبل الانتصاف المحلية، والأشخاص الذين ينجزون الأعمال       

ة، باعتبار أن   السـيادية، وهم لا يخضعون للقاعدة المذكور      
ومن جهة . إلحاق الضرر بهم يعني إلحاق ضرر مباشر بالدولة 

أخـرى، يتفق السيد البحارنة مع المقرر الخاص على أنه لا           
ينـبغي التميـيز الضيق جداً بين القواعد الأولية والقواعد          

 .الثانوية في سياق الحماية الدبلوماسية
اً بأن  وأضـاف قائلاً إن المقرر الخاص ذكّر مُحقّ        -٢٩

نيلسن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان صرحت، في قضية        
، بأن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية       ضـد الدانمـرك   

أن تمارس كافة سبل الانتصاف التي يتيحها التشريع       "تقتضي  
وبالمثل، صرحت هيئة التحكيم في     ]. ٤٤٠ص  " [الوطـني 
افة السبل ، أنه كان المفروض أن تُجرَّب ك   أمباتييلوسدعوى  

الـتي يتيحها نظام الحماية القانونية برمته، كما ينص عليه          
 أن الأمر يتعلق بسبل     ١٠ويستنتج من المادة    . القانون المحلي 

الانتصاف المتاحة أمام المحاكم العادية والخاصة وكذلك أمام        
إلا أنه إذا كان بإمكان المحاكم القضائية       . المحـاكم الإدارية  

ن توفر سبيل انتصاف قضائياً أو قانونياً       والمحـاكم الإدارية أ   
يرضـي الشـخص الأجنبي المتضرر، فقد لا تتيح المحاكم          

وفضلاً عن ذلك، فإن    . الخاصة أو الاستثنائية نفس الفرصة    
هي غامضة ومضللة، ذلك أن كلمة      " سـلطات "عـبارة   

تطلق على الهيئات السياسية للدولة وعلى ممثلي        " سلطات"
 التي يشير إليها المقرر الخاص في       والسلطات. تلـك الهيئات  

 من تقريره تؤكد بوضوح أن      ١٤الحاشـية الأخيرة للفقرة     
سبل الانتصاف الإدارية أو غيرها التي ليس لها طابع قضائي        "

                                                      

الجزء (، المجلد الثاني    ١٩٩٤حولـية   انظـر    )٤(
 .٣٩٩، الفقرة )الثاني

ولا شـبه قضـائي، ولها طابع تقديري، تقع خارج نطاق           
 ".تطبيق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية

يد البحارنة، شأنه   ومـن ناحية أخرى، يرى الس      -٣٠
شـأن المقـرر الخاص، أنه ليس من الضروري أن نبين في            
مشروع المادة فقط تلك المبادئ الواردة في القضيتين المشار         

 من التقرير، ذلك أن عبارة ١٧-١٤إلـيهما في الفقـرات     
، على المستوى   "جمـيع سـبل الانتصاف القانونية المحلية      "

لية المتاحة، إجرائية   العملي، تغطي كافة سبل الانتصاف المح     
 .كانت أو غير إجرائية

 بين الأضرار المباشرة والأضرار غير   ١١وتميّز المادة    -٣١
ويؤكد المقرر الخاص على أن     . المباشـرة التي تلحق بالدولة    

قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق عندما يلحق         
ن الدولة المطالبة ضرر مباشر ناشئ عن فعل غير مشروع م         

صحيح أنه يصعب، في الممارسة، تحديد ما إذا        . دولة أخرى 
، عندما تكون "غير مباشرة"أو  " مباشرة"كانـت المطالـبة     

مخـتلطة، أي عندما يلحق الضرر بالدولة وبمواطنيها في آن          
وفي هـذا الصـدد، يـورد مشروع المادة معيار          . واحـد 

وهكذا، . إنترهانديل وإلسيالذي برز في قضيتي " الرجحان"
 من التقرير، عندما يتعلق الأمر      ٢١وكما يتضح من الفقرة     

، من واجب المحكمة أن تفحص مختلف       "مخـتلطة "بمطالـبة   
عناصـرها وتتبيّن أي العنصرين هو المرجح المباشر أو غير          

، إذن، على أن قاعدة استنفاد سبل       ١١وتنص المادة   . المباشر
لية على  الانتصـاف المحلـية تنطبق عندما تقوم المطالبة الدو        

أساس ضـرر لحـق بمواطن، إلا أنه لا يترجم تماماً المبادئ          
الواردة في إطار الدعاوى والمطالبات الدولية المستشهد بها في   

 .التقرير
ومـن جهة أخرى، يشدد المقرر الخاص على أن          -٣٢

 تعكس الفكرة القائلة بأن استنفاد سبل الانتصاف        ١١المادة  
 العامل الحاسم في نشأة المطالبة هو       المحلية لا يلزم إلا إذا كان     
بيد أنه ينبغي أن يعكس مشروع      . الضـرر اللاحق بالمواطن   

المـادة بوضوح المبادئ المستمدة من أحكام القضاء المتعلقة         
بالعوامل المباشرة وغير المباشرة التي تقف وراء مطالبة دولية         

 كما ينبغي أن يبين الحالات التي. تقدم باسم المواطن المتضرر
 .ينطبق فيها معيار الرجحان

كذلـك ينبغي النظر في عوامل أخرى كموضوع         -٣٣
الـتراع وطبـيعة المطالبة وطبيعة التعويض المطلوب، لكي         
يـتحدد ما إذا كانت المطالبة تجنح في اتجاه المطالبة المباشرة           

وينبغي، في رأي السيد  . بـدلاً من اتجاه المطالبة غير المباشرة      
ن هذه العوامل الأساسية في متن المادة لا        البحارنة، أن تُضمّ  

في التعليق، بحيث يكتمل مشروع المادة أكثر ويبرز على نحو          
وعلى . أفضـل المبادئ المنصوص عليها في السوابق القانونية       
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 من التقرير، يجب الإبقاء     ٣١عكس ما هو مقترح في الفقرة       
 في مشروع المادة على الجملة الواردة بين قوسين معقوفين،        

ذلـك أن العوامل المبينة فيها لا تمثل مجرد أمثلة يمكن تركها       
للتعليق، وإنما هي عناصر من القاعدة يجدر أن تُعطى الاعتبار 

 .اللازم
 قال إن لديه انطباعاً بأن السيد       السيد لوكاشوك  -٣٤

فيضع، من جهة أولى،    . الـبحارنة يقسم الدولة إلى جزأين     
ون، ويضع، من جهة ثانية،     المحاكم التي تعمل في نطاق القان     

الإدارة التي تعمل خارج نطاق القانون، لأنها لا تحترم المعايير   
بيد أن القوانين لها قوة ملزمة بالنسبة إلى الإدارة         . القانونـية 

وفضلاً عن ذلك،   . وإلى الهيـئات القضائية على حد سواء      
عديدة هي الحالات التي توفر فيها سبل الانتصاف الإدارية         

أكـثر فعالية، وبالتالي، فإنه من غير المعقول أن يتم          حمايـة   
 .استبعادها

 قال، منعاً لأي لبس، إنه لا       السـيد الـبحارنة    -٣٥
يعترض على أن تشمل سبل الانتصاف القانونية كذلك سبل 

وإذا كان يشدد بصفة خاصة    . انتصاف أمام الهيئات الإدارية   
لمحاكم العادية ، المتعلقة با١٠عـلى الإشارة الواردة في المادة   

والخاصـة، فذلك لأنه يعتبر أنه لا مبرر لها، لما قد تثيره من             
شـكوك بشأن تطبيق إجراءات الانتصاف القضائية أو شبه         

 .القضائية
 أشار إلى مؤسسة أمين المظالم أو  السـيد هافـنر    -٣٦

الوسـيط التي توجد في بعض البلدان، والتي تكرسها حتى          
 البحارنة عما إذا كانت قاعدة      العديد الدساتير، فسأل السيد   

. اسـتنفاد سبل الانتصاف المحلية تنطبق أيضاً على الوسيط        
وبعبارة أخرى، هل يتعين أن تُرفع المطالبة إلى الوسيط أولاً          

 كي يتسنى اللجوء للحماية الدبلوماسية؟
 قال إنه لا يسعى لأن يطرح من        السيد البحارنة  -٣٧

يئات الإدارية، وإنما   جديد موضوع سبل الانتصاف أمام اله     
يتسـاءل فقـط عن مدى استصواب الإشارة إلى المحاكم          

 .الخاصة
 قال إن لكل دولة قواعدها الخاصة       السيد غوكو  -٣٨

وهكذا، وحسب القانون   . بها في مجال تنفيذ سبل الانتصاف     
الإداري الجـاري به العمل في بلده، يجوز لكيان يستثمر في           

ت على توجيه معتمد، من     البلد ويبدي تحفظات أو اعتراضا    
. طرف وزير التجارة على سبيل المثال، أن يرفع طعناً إدارياً         

والسؤال يكمن في معرفة ما إذا كانت هذه الدعوى تسمح          
باسـتنفاد سبل الانتصاف القانونية الخاصة بهذا النظام، بما         
يعـني تجنـب رفـع الدعوى فيما بعد إلى محكمة تنظر في             

وجه إلى المحاكم قد لا ينفع بعد اتخاذ والواقع أن الت. الموضوع
، ذكر أنه   إنترهانديلوفي قضية   . السـلطة التنفيذية لقرار ما    

. كـان من الواجب أن يُجرَّب نظام الحماية الوطنية برمته         
 .وهو أمر عادة ما يكون في منتهى الصعوبة

 لاحظ أن السيد البحارنة يُشبّه      السيد لوكاشوك  -٣٩
لعادية بقضاء استثنائي، والحال أن     المحـاكم الخاصة أو غير ا     

الأمر يتعلق بهيئات خاصة تعنى بأنواع محددة من التراعات،         
ففي الاتحاد الروسي، مثلاً، فإن المحاكم الخاصة هي        . لا غير 

الـتي تعنى بالنظر في التراعات الاقتصادية والتجارية، إلا أن          
 .هذا لا يجعل منها محاكم استثنائية

قال إنه يرى أن    ) لمقرر الخاص ا (السـيد دوغارد   -٤٠
فهو لا يعلم   . المسألة التي طرحها السيد هافنر مثيرة للاهتمام      

بدعاوى لم تستنفد فيها سبل الانتصاف المحلية لأن الأجنبي         
ولعل السيد هافنر   . المتضـرر لم يرفع دعواه إلى أمين المظالم       

وفي كل الأحول، فإن    . عـلى عـلم ببعض تلك الدعاوى      
لمظـالم أنشئت في مرحلة لاحقة لأغلبية       مؤسسـة أمـين ا    

 . الدعاوى المتعلقة بالحماية الدبلوماسية
 قال إن مسألة أمين المظالم تبادرت       السـيد هافنر   -٤١

إلى ذهـنه عند النقاش حول ما كان من المفروض أن يُفهم            
فهو لم يقل إن قاعدة استنفاد      ". هيئات إدارية "مـن عبارة    

. أن تنطبق على أمين المظالم    سـبل الانتصاف المحلية ينبغي      
والواقع، وحسب علمه، ليس من اختصاص أمين المظالم أن         
يـبطل أو يعدل قراراً تسبب في ضرر، وإنما يمكنه أن يقدم            

وهكذا، . توصيات، لا أن يجبر سلطة ما على اتخاذ قرار محدد
فإن التوجه إلى أمين المظالم لا يمكن اعتباره، في رأي السيد           

ولكنه يود أن يطلع على رأي . انتصاف محلي هافنر، كسبيل   
المقرر الخاص حول هذه المسألـة الـتي تعد مسألة سياسية         

 . أكثر منها قانونية
 أشار، متحدثاً بصفته الشخصية، إلى أن       الرئيس -٤٢

أمـين المظالم لـه في بعض الأنظمة القضائية سلطة تعديل          
ا كيف أن   وهكذا، نرى في أوغند   . قرار اعتمدته هيئة إدارية   

اختصاصات أمين المظالم هي من جنس نفس ترتيب القضاء         
 . الاستئنافي

 قال إن العنصر الرئيسي     السيد إيردوثيا ساكاسا   -٤٣
وكما . فيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية يكمن في فعاليتها       

نيلسن ضد   مـن التقرير بشأن قضية       ١٣ورد في الفقـرة     
تعلق بالطابع العادي أو غير     إن المسألة الرئيسية لا ت     "الدانمرك

العـادي للطعـن وإنما بمعرفة ما إذا كان الطعن يوفر أداة            
وكما قال السيد ممتاز    ]. ٤٣٨ص  " [انتصاف فعالة وكافية  

فـإن مـن المفـيد أن يدرج هذا العنصر في مشروع المادة         
 .نفسها
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 قال إن هناك طرائق متعددة لتنفيذ       السيد غوكو  -٤٤
تصاف المحلية، وإن أمين المظالم يعد      قاعدة استنفاد سبل الان   

ومن ناحية أخرى، يمكن أيضاً أن ترفع دعوى مدنية . أحدها
خاصة بموجب إجراءات العدالة المطلقة التي تأذن بها المحكمة         
العليا، إذا قدّر طرف متضرر أن أمين المظالم أساء استعمال          

 .السلطة أو تجاوز اختصاصاته
تتمت مناقشتها   أعلـن أن اللجـنة اخ      الرئـيس  -٤٥

 ودعا المقرر الخاص إلى تلخيص هذه       ١١ و ١٠لـلمادتين   
 .المناقشة
شكر أولاً السيد   ) المقرر الخاص  (السيد دوغارد  -٤٦

بيلـيه الـذي كفاه مؤونة الرد على السؤال الصعب الذي           
طـرحه السيد تومكا وأكد أنه اتبع إجراءً مطابقاً لممارسة          

، يبدو أن ٩لى المادة وعلى عكس ما حصل بالنسبة إ . اللجنة
 . لم تثيرا صعوبات كبيرة لأعضاء اللجنة١١ و١٠المادتين 

وذكّر بأنه تساءل، في عرضه التمهيدي، عن مدى      -٤٧
استصـواب التقـيد الصـارم بالتمييز بين القواعد الأولية          
والقواعـد الثانوية في معالجة قاعدة استنفاد سبل الانتصاف         

ترد بكثرة  " إنكار العدالة "ة  وقد فعل ذلك لأن عبار    . المحلية
في محـاولات تدويـن هـذه القاعدة إلى درجة أنه اقترح            

ولقد أعلن . تخصيص مادة مستقلة لهذا الموضوع في مشروعه    
أعضـاء اللجـنة مـن أمريكا اللاتينية، ومنهم على وجه           
الخصـوص السـيد سيبولفيدا، تأييدهم لهذا المقترح مراراً         

ح أن أغلبية أعضاء اللجنة لا    إلا أنه يتبين بكل وضو    . عديدة
تزال معترضة على المقترح، وهو أمر سوف يأخذ به المقرر          

وهو يرى أنه ينبغي على الأقل . الخـاص في أعمالـه المقبلة    
 .بسط فكرة إنكار العدالة في التعليق

، قال إن   ١٠ من المادة    ١وفي مـا يتعلق بالفقرة       -٤٨
حفظات، مع أن   أثارت بعض الت  " تقديم مطالبة دولية  "عبارة  

تستعمل بكثرة في محاولات التدوين     " مطالبة دولية "عـبارة   
ويمكن بلا  . التي تتناول مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية      

ولقد . شـك أن يُـنظر في هذه المسألة داخل لجنة الصياغة       
أشخاص طبيعيون أو "انتقد بعض الأعضاء بحق إدراج عبارة 

لمقرر الخاص أن يدرج في     وينوي ا . في الفقرة " اعتـباريون 
مشـروعه حكمـاً أو أحكامـاً مـتعددة تتناول صراحة           

ولكـنه يقـبل بأن التمييز بين    . الأشـخاص الاعتـباريين   
الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين لا يصح إلا في        
الحـالات المحددة التي يرغب فيها المرء إجراء هذا التمييز،           

ومن ناحية . ن يحذفوبـأن هـذا الجزء من الجملة ينبغي أ     
 ١٥أخـرى، وكما سبق أن لاحظ، فإن الإشارة إلى المادة           

 التي يرد ١٤خاطئة وينبغي الاستعاضة عنها بإشارة إلى المادة 

وقد يتعين ذكر مواد أخرى .  من التقرير٦٧نصها في الفقرة 
 . ٦٧تعالج المسائل المطروحة في الفقرة 

مة ولقـد حظـي الاقـتراح القاضي بإضافة كل         -٤٩
كل سبل الانتصاف القانونية المحلية     "بعد عبارة   " والفعالـة "

وكان المقرر الخاص، من جانبه، ينوي      . بتأييد واسع " المتاحة
أن يعالج قاعدة فعالية سبل الانتصاف معالجة شاملة في مادة          

" فعالة"وقال السيد ممتاز إنه يعارض إدراج كلمة        . مستقلة
حين أن سبل الانتصاف    لأنهـا قـد تدخل عنصراً ذاتياً في         

إلا أن عدداً كبيراً    . المتاحة يمكن أن تحدد بوسائل موضوعية     
من ممارسات الدول تؤيد الرأي القائل بأن سبل الانتصاف         

ولفت السيد  . ينبغي أن تكون متاحة وفعالة في الوقت نفسه       
العربي النظر إلى أن أعلى درجات القضاء لا يمكنها في بعض       

وهكذا، لا  . ها في غير المسائل القانونية    البلدان أن تبدي رأي   
إذن، . يتوفر في مثل هذه الحالة سبيل انتصاف يتعلق بالوقائع  

إلا . يمكن في هذه الظروف القول بأن معيار الإتاحة كافٍ        
أنه ثمة حالات ينبغي فيها تناول فعالية سبيل الانتصاف المحلي 

يعني في إطـار الـنظام القضائي للدولة المدعى عليها، مما           
وتعد . التشكيك في معايير العدالة المعمول بها في تلك الدولة        

نادرة جداً الحالات التي يتعين فيها تحديد ما إذا كان سبيل           
الانتصاف الفعال متوفراً، وذلك من خلال البحث في النظام        

 .القضائي للدولة المدعى عليها

ومن جهة أخرى، يقول السيد دوغارد إنه حاول         -٥٠
 وصـفَ، لا تعريفَ، سبل الانتصاف المحلية        ٢ة  في الفقـر  

ولقد حرِص على   . للتعبير عن مبدأ يكون عاماً قدر الإمكان      
تكون لـه دلالات   " شبه قضائية "تجنب استعمال مصطلح    

مغايرة في درجات القضاء المحلي المختلفة وربما يثير، بالتالي،         
 وهذه مسألة يمكن للجنة الصياغة    . صعوبات أكثر مما يحلها   
وإن النقاش حول مسألة تحديد ما      . أن تعكف على دراستها   

إذا كـان يجـب على الفرد المتضرر أن يكون قد لجأ إلى             
وقد . خدمات أمين مظالم يبين بوضوح المشاكل المطروحة      

لاحظ السيد هافنر بحق أن دور أمين المظالم في بعض البلدان          
 يقتصر على تقديم اقتراحات حول كيفية تسوية دعوى ما،        

واستناداً إلى  . في حين يمارس سلطات أوسع في بلدان أخرى       
انظر ( من التقرير    ١٣القـاعدة القانونية الواردة في الفقرة       

، فإن المسألة الأساسية لا تتعلق بالطابع       ) أعلاه ٤٣الفقـرة   
العـادي أو غـير العادي للطعن، وإنما بتحديد ما إذا كان            

بعبارة أخرى،  و. الطعـن يوفـر أداة انتصاف فعالة وكافية       
ينبغي فحص الوقائع في كل حالة محددة، مما يعني أنه يتعين           

وقد وجهت بعض   . وضـع ترتيب يشمل كل الإمكانات     
 الذي يقول إنه    ١٦الانتقادات بشأن المبدأ الوارد في الفقرة       

ينـبغي على صاحب الدعوى الأجنبي أن يدلي أمام المحاكم          
ا على المستوى   الوطنية بكل الحجج التي ينوي الاحتجاج به      
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وقد لوحظ بحق أن هذا الحكم لا يراعي الفروق . الدولي
الـتي غالـبا مـا تُشاهَد بين إجراءات القانون المحلي           

وهذا المبدأ يصعب تطبيقه عملياً،     . والقـانون الـدولي   
ولذلـك لم يحاول المقرر الخاص أن يورده في مشروع          

مسألة وأثار السيد العربي والسيد كاباتسي    . المادة نفسه 
الـتعويض الـذي يمنح محلياً وسألا عما إذا كان يمكن           
للفرد الذي لم يتقيد بكافة الإجراءات المحلية أن يحاول         

وحسب رأي المقرر   . إسماع دعواه على الصعيد الدولي    
الخـاص، فإن الأمر يتعلق هنا بمسألة إجرائية لا تتصل          

ومن البديهي أنه إذا كان . بمسائل موضوعية كالتعويض  
رد غير راض عن مقدار التعويض الذي منح له محلياً،  الف

أما عن إمكانية المطالبة    . يمكـنه التوجه إلى قضاء دولي     
بـتعويض على الصعيد الدولي دون أن يكون الفرد قد          
اسـتنفد سـبل الانتصاف المحلية، فذلك مبدأ يصعب         
إدراجه في مشروع المادة، ولا يمكن تناوله بالتالي إلا في          

 .التعليق

ولقد اعتبر عضو أو عضوان في اللجنة أنه يمكن  -٥١
، في حين قال أعضاء آخرون      ١١الاسـتغناء عن المادة     

وقد تقدم  . ١١ و ١٠إنهـم يؤيدون فكرة ضم المادتين       
. السيد غالتسكي باقتراح مفيد عن كيفية القيام بذلك       

إلا أن أغلبـية الأعضاء أعلنوا أنهم يفضلون الاحتفاظ         
 اقترح السيد غايا الاحتفاظ بأحد      وفي حين . ١١بالمادة  

المعـيارين المقترحين فقط، وهو معيار الرجحان، فإن        
وفيما . الرأي الغالب كان في اتجاه الحفاظ على المعيارين

يتعلق بالعوامل الواردة بين قوسين معقوفين، فلقد أعلن        
معظـم الأعضـاء عن اعتراضهم على الاحتفاظ بها في          

ض الآخر أنهم يفضلون    وقد أعلن البع  . الحكـم نفسـه   
الاحـتفاظ بها بشرط أن تشكل بصفة جلية جزءاً من          

ولا تـرد  . القـاعدة وألا ترد كمجرد أمثلة لا غـير       
 في (indirect)" غير مباشر" أو (direct)" مباشر"لفظتـا 

، إلا أنهما تستعملان بكثرة في التعليق، كما        ١١المادة  
ذان اعتبرا أن لاحظ السيد إيكونوميدس والسيد بيليه، الل

  "mediate"مـن الأنسـب الاستعاضة عنهما بعبارتي        
وهذه هي مسألة يمكن للجنة الصياغة      . "immediate"و

 . أن تنظر فيها

 قال إنه، في حالة عدم وجود اعتراض،        الرئـيس  -٥٢
 إلى لجنة   ١١ و ١٠سيعتبر أن اللجنة ترغب في إحالة المادتين        

 .الصياغة

 .وقد اتفق على ذلك 

  A/CN.4/508 ()تابع( )٥(ات علـى المعاهـداتالتحفظ
Add.1-4و

)٦( ،A/CN.4/513 ،الفرع دال ،A/CN.4/518 
Add.1-3و

)٧( ،A/CN.4/L.603و Corr.1 and 2( 
 ] من جدول الأعمال٥البند [

 )تابع( التقريران الخامس والسادس للمقرر الخاص
عرض المجموعة الثانية   ) المقرر الخاص  (السيد بيليه  -٥٣

مشـاريع المـبادئ التوجيهية التي اقترحها في تقريره         مـن   
فقال إنها تتكون من    ). Add.1-3 و A/CN.4/518(السادس  

 ) الإبلاغ بالتحفظات  (٥-١-٢مشاريع المبادئ التوجيهية    
ــتحفظات (٦-١-٢و ــلاغ ال  ٧-١-٢و) إجــراءات إب
تاريخ بدء نفاذ البلاغات     (٨-١-٢و) وظـائف الوديـع   (

لتي تتعلق بإجراءات تبليغ التحفظات     ا) المتعلقة بالتحفظات 
  من مشروع المبدأ التوجيهي  ٣وإشـهارها، وكذلك الفقرة     

 ٢والفقرة ) إصدار الإعلانات التفسيرية المشروطة  (٢-٤-٢
إبلاغ الإعلانات   (٩-٤-٢مـن مشروع المبدأ التوجيهي      

 .المتعلقين بالإعلانات التفسيرية) التفسيرية المشروطة
ئ التوجيهـية الستة هذه نفس      وتتـناول المـباد    -٥٤

الشـواغل، وهـي ضمان إطلاع شركاء الدولة أو المنظمة          
الدولـية الـتي تبدي تحفظات عليها، بحيث يمكن للشركاء          

وينطبق المبدأ نفسه   . المعنـيين الرد عليها في الوقت المناسب      
عـلى الإعلانـات التفسيرية عندما تستتبع الرد، أي عندما      

وعملاً بالطريقة  . سيرية مشروطة يـتعلق الأمر بإعلانات تف    
التي يتبعها المقرر الخاص منذ البداية، والتي يبدو أنها حصلت          
عـلى تصـديق صريح من اللجنة، فقد انطلق من الأحكام    

إلا أن  . ١٩٨٦ و ١٩٦٩ذات الصلة من اتفاقيتي فيينا لعامي       
هذه الأحكام تُبْقي على بعض جوانب الغموض التي يسعى         

وبيَّن . إزالتها من خلال المبادئ التوجيهية    المقرر الخاص إلى    
أنه يشير، في هذه الحالة، إلى الحكم الرئيسي من الاتفاقيتين          

، التي تنص على أن     ٢٣ من المادة    ١المذكورتين، أي الفقرة    
التحفظ ينبغي أن يبلغ إلى الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة         

والمشاكل . تفاقيةأو التي لها صفة تؤهلها لتكون أطرافاً في الا        
الـتي تطـرح هـي نفسـها، سواء تعلق الأمر بالدول أو      

                                                      

للاطلاع على نص مشاريع المبادئ التوجيهية       )٥(
 دوراتها الخمسين   الـتي اعـتمدتها اللجـنة بصفة مؤقتة في        

، ٢٠٠٠حولية  والحادية والخمسين والثانية والخمسين، انظر      
 .٦٦٢، الفقرة )الجزء الثاني(المجلد الثاني 

 . أعلاه٢انظر الحاشية  )٦(

 . أعلاه٣انظر الحاشية  )٧(
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وإن الدول المتعاقدة، حسب ما تنص      . بالمـنظمات الدولية  
، ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢من المادة   ) و(١عليه الفقرة   

هي تلك الدول التي تقبل بأن ترتبط بالمعاهدة، سواء دخلت        
ديد الدول التي لها صفة     إلا أن تح  . حـيز النفاذ أو لم تدخل     

تؤهلها لتصبح أطرافاً قد يمثل في بعض الحالات عملية دقيقة          
 من  ١٠٩ إلى   ١٠١وكما هو مشار إليه في الفقرات       . جداً

التقرير، فقد ترددت اللجنة طويلاً قبل أن تعتمد، في الحكم          
 من معاهدة   ٢٣ من المادة    ١الـذي أصبح فيما بعد الفقرة       

رة الدولة التي تتوفر فيها الصفة التي       ، فك ١٩٦٩فييـنا لعام    
ولا تثير هذه الفكرة أي     . تؤهـلها لتصبح طرفاً في المعاهدة     

مشـكلة عندما تعرِّف المعاهدة ذات الصلة بصفة واضحة         
إلا . وتقييدية الدول التي لها صفة تؤهلها لتصبح أطرافاً فيها        

أنـه نـادراً ما تكون الأمور كذلك، وممارسة الأمين العام           
والغريب أن ردود   . د بنوع من الحيرة في هذا الصدد      تشـه 

الدول الوديعة على الاستبيان حول التحفظات لا تذكر أية         
صعوبات معينة، والحال أنه يرجح أن تواجه الدول الوديعة         
صـعوبات خاصـة عـندما تكون مطالبة بأن تبلغ نفس           
الـتحفظات إلى دول لا تعترف بها، ناهيك عن التبليغ إلى           

وتساءل السيد بيليه عما إذا     .  تعترف بها كدولة   كيانات لا 
لم يكن من الواجب محاولة توضيح طبيعة الدولة التي تتوفر          
فيها الصفة التي تؤهلها لتصبح طرفاً، إلا أنه اعتبر في النهاية           
أن ذلـك غـير مناسب لأن مسألة معرفة أي دولة أو أي             

صلح مـنظمة دولية لها صفة أن تصبح طرفاً في معاهدة لا ت           
لكن المسألة غالباً ما تطرح في قانون       . لقـانون التحفظات  

ولما كان الأمر كذلك، فإن جوابه      . المعـاهدات بصفة عامة   
حول هذه المسألة ليس قاطعاً، وكما يتبين من حاشية الفقرة          

 من التقرير، فإنه سوف يكون شاكراً لأعضاء اللجنة         ١١٢
 .لو أبدوا آراءهم في هذا الخصوص

 من مشروع   ١ن السيد بيليه أنه صاغ الفقرة       ثم بيَّ  -٥٥
 ٢٣ من المادة    ١ نقلاً عن الفقرة     ٥-١-٢المـبدأ التوجيهي    

أما ما أضافه هو فقد اقتصر      . ١٩٨٦مـن اتفاقية فيينا لعام      
فمن المهم بالفعل أن    . على أن التبليغ ينبغي أن يكون كتابة      

تكـون الدول المطالبة برد الفعل على تحفظ ما قادرة على           
القـيام بذلك وهي على دراية تامة بالموضوع، مما يعني أن           

وفضلاً عن  . يكـون النص الدقيق للتحفظ قد تم تبليغه لها        
ذلـك، فـإن هذا يعتبر على الأقل مفيداً جداً، إن لم يكن             
لازماً، لتعيين التاريخ المحدد الذي يعتمد بوصفه التاريخ الذي 

 ٢، صيغت الفقرة    وتأسيساً على نفس المبدأ   . تم فـيه التبليغ   
 التي تنص على أنه     ٦-١-٢مـن مشروع المبدأ التوجيهي      

عـندما يوجّـه البلاغ المتعلق بتحفظ على معاهدة بالبريد       "
]". أو بالفاكس [الإلكـتروني، فإنـه يجـب إقراره بالبريد         

ويعترف المقرر الخاص أن ليس لـه رأي محدد في الموضوع          
وف تفيده  وأن آراء أعضـاء اللجـنة في هذا الخصوص س         

وسـواء تعلق الأمر بالفاكس أو بغيره، فإن لزوم         . كـثيراً 
التأكيد الكتابي، الذي يعد هو الآخر مطابقاً للممارسة، يبدو 
أنـه لا يـزال يفرض نفسه ودائماً لنفس الأسباب، أي أن           
الدول والأطراف المعنية الأخرى ينبغي أن تكون قادرة على         

 .الرد وهي على علم تام بالموضوع
 من اتفاقية فيينا لعام     ٢٣ من المادة    ١إن الفقـرة     -٥٦

 لا تخصـص حكماً محدداً للتحفظات على الوثائق         ١٩٨٦
ومع ذلك، ينبغي إتمام المبدأ     . المنشـئة لمـنظمات دولـية     

 ٣وتقتضي الفقرة   .  في هذا الخصوص   ٥-١-٢التوجـيهي   
 من هذه الاتفاقية ضمنياً أن تكون المنظمة   ٢٠مـن المـادة     

 اطلعت على التحفظ، وهذا يعني أنه تم تبليغه إليها، المعنية قد
ومع هذا، فتلك هي    .  لا تقول ذلك   ٢٣وإن كانـت المادة     

الممارسة، والعمل بها لا يخلو من بعض المشاكل، كما تبينه          
 على الصك   )٨(١٩٥٩القضـية المشهورة لتحفظ الهند عامَ       

المنشـئ للمـنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة        
إلا . لبحرية التي أصبحت فيما بعد المنظمة البحرية الدولية       ا

أن الصعوبات في تلك الحالة بالذات كانت تتعلق بالموضوع         
 من ١٢١وكما يتبين من الفقرة   . لا بـإبلاغ التحفظ نفسه    

الـتقرير، فإن هذا الإبلاغ يعد ممارسة ثابتة والمقرر الخاص          
 بدأ التوجيهي   من الم  ٢يقـترح الإشارة إلى ذلك في الفقرة        

وينبغي فضلاً عن ذلك إضافة إيضاح حتى يؤخذ        . ٥-١-٢
بعـين الاعتبار ما يعتبره البعض تمييعاً حديثاً لفكرة المنظمة          

ولقد استرشد المقرر الخاص في ذلك الإيضاح بمقطع . الدولية
مـن اللائحـة البيانية الطويلة للأمين العام، في قضية تحفظ           

العام آنذاك أنه اعتاد على إحالة      فقد قال الأمين    . )٩(الهـند 
مسـألة الـتحفظات، وبالتالي على إبلاغ نص التحفظات         
المعروضة إلى المؤسسات المعنية، ليس فقط عندما يتعلق الأمر    
بوثائق منشئة لمنظمات دولية بالمعنى الضيق، وإنما أيضاً عندما 

، "هيئات تداولية"يـتعلق الأمـر كذلك بمعاهدات تأسيس     
ة يقصد بها فيما يرجح الاتفاق العام بشأن        وهـذه العـبار   

وهناك العديد من المعاهدات    . التعريفات الجمركية والتجارة  
المعـتمدة منذ الستينات التي أنشئت بمقتضاها مؤسسات تم         
التشكيك في طابعها كمنظمات دولية، وخاصة منها هيئات        
مـتابعة المعاهدات في مجال نزع السلاح والحد من الأسلحة    

ويرى السيد  .  البيئة، أو حتى المحكمة الجنائية الدولية      وحماية
بيلـيه أن هـذه المؤسسات تعتبر منظمات دولية بأتم معنى           
الكـلمة، ولكن بما أن هذه الصفة قد تكون أحياناً موضع           

 من المبدأ التوجيهي ٢خلاف، فإنه يقترح أن تورد في الفقرة 
تُضاف  العـبارة الـتي استعملها الأمين العام وأن          ٥-١-٢

                                                      

 .، المرفق الأولA/4235انظر  )٨(

 .٢١المرجع نفسه، الفقرة  )٩(
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إشـارة إلى الاتفاقية بعد الإشارة إلى الصك المنشئ لمنظمة          
إلا أن الأمـر يـتعلق في هذا المقام بنقطة دقيقة،           . دولـية 

وملاحظـات أعضـاء اللجنة بهذا الصدد سوف تلقى كل          
 .الترحاب

 إلى  ١٢٦ و ١٢٤وكمـا هـو وارد في الفقرات         -٥٧
لمزيد من  من التقرير، تساءل السيد بيليه عما إذا كان ا         ١٢٨

.  سيكون مفيداً  ٥-١-٢الإيضـاحات في المبدأ  التوجيهي       
فهل يجب، على سبيل المثال، أن نبين أن التحفظ ينبغي أن           
يبلغ صراحة إلى رؤساء أمانة المنظمات الدولية؟ وهل ينبغي         
أن يبلغ إلى اللجان التحضيرية التي قد تكون قائمة قبل بدء           

يبلغ ليس فقط إلى    نفـاذ وثـيقة تأسيسية؟ وهل ينبغي أن         
المـنظمة وإنما كذلك إلى الدول الأعضاء عندما يتعلق الأمر          
بوثيقة تأسيسية؟ وحول النقطة الأخيرة، يرى السيد بيليه أن         
الرد بالإيجاب يفرض نفسه، لا لشيء إلا لتسهيل الأمور، بما       
أنـه في نهاية الأمر، وعلى صعيد المنظمات الدولية، تتألف          

لأعضاء، وهي التي تبدي دائماً الرأي      الأجهـزة من الدول ا    
حـول مقبولية تحفظ ما، وبالتالي يفضل أن تعلم به بأسرع           

" بالإضافة إلى ذلك  "هذا ما تعنيه ضمناً عبارة      . وقت ممكن 
وفي . ٥-١-٢ من المبدأ التوجيهي     ٢الـواردة في الفقـرة      

المقابل، لا داعي لاقتضاء أن يبلغ التحفظ حصراً أو صراحة          
والأرجح أن يحدث ذلك في الممارسة،      . مانـة لرؤسـاء الأ  

ولكـن قـد يكـون الشأن غير ذلك بسبب البنية نفسها            
ومهما كان من أمر، فذلك لا يكتسي أهمية    . للمنظمة المعنية 

وبالمثل، لا يبدو  . كبرى ما دام نص التحفظ يبلَّغ إلى المنظمة       
فمن جهة، ليس : مناسباً أن تُذكر اللجان التحضيرية صراحة

اً أنه يحق لها دائماً أن تبدي رأيها حول مقبولية تحفظ           مؤكد
ما، ومن جهة أخرى، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الإشارة          

وإذا قررت لجنة   . تفي بالغرض " الهيـئات التداولـية   "إلى  
الصياغة مع ذلك ألا تذكر الهيئات التداولية، وجب حينئذ         

 عما إذا   وفي الختام يجب أن نتساءل    . إعادة النظر في المسألة   
كـان ممكـناً أن تـنقل القواعد المنصوص عليها في المبدأ            

 في مجـال التحفظات إلى الإعلانات       ٥-١-٢التوجـيهي   
ويبدو أن الجواب ينبغي أن يكون بالنفي حين        . التفسـيرية 

يـتعلق الأمر بإعلانات تفسيرية بسيطة، وذلك لأنها تتميز         
 بشأنها  بغـياب الشكليات الرسمية، ومن المفارقة أن تقتضي       

بلاغـاً كتابـياً في حين أن الشكل المكتوب غير إجباري           
وفي المقابل، في هذا المجال كما في مجالات عديدة         . لصياغتها

أخرى، ينبغي أن يكون نظام الإعلانات التفسيرية المشروطة        
 ٣وهذا ما تفعله الفقرة     : صورة منقولة عن نظام التحفظات    

تي تنقل، مع مراعاة ، ال٢-٤-٢من مشروع المبدأ التوجيهي     
مـا يقتضـيه اختلاف الحال من تغيير، إلى هذه الإعلانات          

إلا أن ذلك لا يعدو كونه      . ٥-١-٢قواعد المبدأ التوجيهي    
مؤقتاً، ذلك أن اللجنة يجب عليها أن تتساءل عما إذا كانت    

المـبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلانات التفسيرية المشروطة       
 أن تحذر من اتخاذ موقف نهائي من        ذات فائدة، ولكن عليها   

هـذه المسـألة قبل أن تدرس وتقارن آثار التحفظات، من           
. جهـة، والإعلانات التفسيرية المشروطة، من جهة أخرى       

وإذا لاحظت اللجنة في ذلك الحين، وفي ذلك الحين فقط،          
أن الإعلانـات التفسـيرية المشروطة لا تختلف من حيث          

ذاك حذف مشاريع   شـروطها عـن التحفظات، يكفي آن      
إلا أنه على اللجنة أن تتجنب      . المبادئ التوجيهية الخاصة بها   

فعـل ذلـك ما لم تتأكد من أن آثار الإعلانات التفسيرية            
 .المشروطة وآثار التحفظات هي نفسها

وتتعلق مشاريع المبادئ التوجيهية الأخرى بمشاكل    -٥٨
 للدول  أقل أهمية بكثير، ولكنها قد تساهم في تسهيل الأمور        

والمنظمات الدولية، سواء بالنسبة لتلك التي تبدي تحفظات        
أو إعلانـات تفسـيرية أو الأطراف الأخرى أو الوديعين          
أنفسـهم، الذيـن يعتـبر دورهم محوريَّاً بالنسبة للمبدأين          

وكما يرد في الفقرات    . ٧-١-٢ و ٦-١-٢التوجيهـيين   
 مـن الـتقرير، فكرت اللجنة والمقررون        ١٣٨ إلى   ١٣٥
اصـون المعنيون بقانون المعاهدات، في مرحلة معينة، في         الخ

وفي . إفـراد حكم خاص لدور الوديع في مجال التحفظات        
آخر الأمر، عدلوا عن الفكرة حيث اعتبروا، عن صواب، أن 
هذا الدور هو نفسه الذي يضطلع به الوديع بالنسبة إلى كافة 

على أن  الـبلاغات المتعلقة بالمعاهدة، وهذا ما حمل اللجنة         
تقـرر في دورتها الثامنة عشرة أن تجمع، فيما أصبح لاحقاً           

 والمادتين  ١٩٦٩ من معاهدة فيينا لعام      ٧٨ و ٧٧المـادتين   
، جملة القواعد التي    ١٩٨٦ من معاهدة فيينا لعام      ٧٩ و ٧٨

تنطـبق على الإشعارات والبلاغات، من جهة، وعلى دور         
سيد بيليه  وبهذا الصدد، لفت ال   . )١٠(الوديع، من جهة أخرى   

 من تقريره حيث أُشير     ١٣٨الانتباه إلى خطأ وقع في الفقرة       
ومما لا شك فيه،   ". ٧٨المادة  "بـدلاً من    " ٧٩المـادة   "إلى  

إذن، أن البلاغات المتعلقة بالتحفظات تشملها هذه الأحكام      
العامـة، إلا أن دليل الممارسة يكون منقوصاً إن لم ترد فيه            

ذلك . لمتعلقة تحديداً بالتحفظاتبعد تكييفها وفق البلاغات ا
، الذي تنقل الفقرة    ٦-١-٢هو الغرض من المبدأ التوجيهي      

 من اتفاقية فيينا    ٧٩من المادة   ) أ( منه نص الفقرة الفرعية      ١
وأشار السيد  . ، بعد تكييفها وفق التحفظات    ١٩٨٦لعـام   

بيليه إلى أنه اعتبر أن من الحكمة، لأغراض هذا التكييف، أن 
النسبة إلى الأطراف الموجهة إليها هذه البلاغات،       يستعمل، ب 

المصطلحات المتعلقة بالتحفظات بدلاً من تلك المستعملة في        
وبصدد . الفصـل المتعلق بالوديع، المختلفة بعض الاختلاف      

                                                      

 وما  ١٧٣، المجلد الثاني، ص     ١٩٦٦حولـية    )١٠(
 .A/6309/Rev.1, Part IIثيقة بعدها، الو
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هـذه النقطة الفنية، لفت انتباه أعضاء اللجنة إلى الفقرات          
قرة وفضلاً عن ذلك، تُبقي الف    .  من تقريره  ١٤١ إلى   ١٣٩

الاستهلالية من المبدأ التوجيهي على الحالة التي قد تتفق فيها          
الـدول والمنظمات المتعاقدة صراحة أو ضمنياً على طرائق         

 من  ١مختلفة، وذلك على غرار الجزء الاستهلالي من الفقرة         
 .١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٧٨المادة 
وعلاوة على ذلك، وفي حالة وجود وديع، وهذا         -٥٩
الشأن عموماً بالنسبة إلى المعاهدات المتعددة الأطراف،       هو  

ذلك . ينبغي حث الوديع على أن يتصرف بأسرع ما يمكن        
، الواردة في   "في أقرب وقت ممكن   "هـو الهدف من عبارة      

، علماً بأنه يبدو من الصعب تعيين       ٦-١-٢المبدأ التوجيهي   
أجـل محـدد، وذلـك لأن الآجال، في الممارسة، تختلف           

وفي الواقع العملي، يبدو . ف المنظمات الدولية الوديعةباختلا
الوضع مرضياً، ذلك أن ردود المنظمات الدولية الوديعة تفيد  

 ساعة  ٢٤أن البلاغات المتعلقة بالتحفظات ترد في غضون        
 من المبدأ ٢أما الفقرة . ويبدو أنها لا تتجاوز أبداً ثلاثة أشهر  

. البلاغات، فهـي تتناول شكل تلك      ٦-١-٢التوجـيهي   
واقـترح السـيد بيليه، حرصاً منه على الوضوح، أن تنقل           

 ٧٩من المادة   ) ب(القاعدة الهامة الواردة في الفقرة الفرعية       
 في مشروع مبدأ توجيهي     ١٩٨٦مـن اتفاقـية فيينا لعام       

ومن المهم طبعاً أن    . ٨-١-٢مسـتقل، يحمل حالياً الرقم      
 ذلك يحدد   نعـرف متى يبدأ نفاذ هذه البلاغات، حيث إن        

الأجل الذي يمكن خلاله للدول التي توجَّه إليها البلاغات أن 
تبدي اعتراضات مقبولة على التحفظات طبقاً لأحكام المادة        

 .١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٠
 ١، شأنه شأن الفقرة     ٦-١-٢إن المبدأ التوجيهي     -٦٠

 من  ٧٨  والمادة ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧٧مـن المادة    
. ، يتعلق بالدور الآلي البحت للوديع  ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام    

ففـي غياب اختلافات بين الدولة المتحفظة والأطراف التي         
إلا أنه  . توجه إليها التحفظات والوديع، لا يثور أي مشكل       

قـد تكون هناك اختلافات في الرأي بين الدولة أو المنظمة           
بولية التحفظ على سبيل    الدولية المتحفظة والوديع بشأن مق    

كما يمكن للأطراف التي يوجه إليها البلاغ أن تعتبر         . المثال
ففي مثل هذه الفرضيات،    . أن الوديـع تعدى حدود دوره     

فقد يتصرف  . وخاصـة أولاها، يمكن تصور موقفين اثنين      
الوديـع كمـا لـو كان حارساً لسلامة المعاهدة، وتشهد           

يل الطبيعي لبعض   أحـداث قديمـة ومعـروفة جيداً بأن الم        
ولكن، بعد  . الوديعين في الماضي كان يصب في ذلك الاتجاه       

التحفظات على  صـدور فتوى محكمة العدل الدولية بشأن        
، وتحفظ الهند على الاتفاقية المتعلقة      اتفاقـية الإبادة الجماعية   

انظر (بالمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية 
يقت الجمعية العامة إلى حد بعيد من       ، ض ) أعلاه ٥٦الفقرة  

حرية تصرف الأمين العام بصفته وديعاً، والقواعد التقييدية        
 ١٢المؤرخ  ) ٦-د(٥٩٨المنصـوص عليها في قرار الجمعية       

) ١٤-د( باء   ١٤٥٢ وقرارها   ١٩٥٢يناير  /كـانون الثاني  
، هي التي استرشد    ١٩٥٩ديسمبر  / كانون الأول  ٧المؤرخ  

 من ٢ التي تنص في الفقرة ١٩٦٩ينا لعام بها محررو اتفاقية في
 من  ٧٨ من المادة    ٢ منها، المستنسخة في الفقرة      ٧٧المـادة   

، على أن الأمين العام ينبغي أن      ١٩٨٦اتفاقـية فييـنا لعام      
يكـتفي بإحالـة ذلـك الصـنف من المسائل إلى الدول            
والمـنظمات الموقعة أو المتعاقدة، وعند الاقتضاء، إلى الجهاز         

هذا هو مبدأ الوديع القائم     . لمنظمة الدولية المعنية  المختص ل 
، "ساعي البريد "، علماً بأنه يمكن ل        "صندوق البريد "بـدور   

مـع ذلك، أن يوجه نظر الدول والمنظمات الدولية إلى ما           
ولكن، لا يجوز لـه أن     . يعتبر، في رأيه، أنه يطرح مشكلة     

من ولا فائدة   . يـتخذ موقفاً، وإن يكن ذلك بصفة مؤقتة       
التعلـيق عـلى مزايا هذا النظام وعيوبه، لأنه يتمشى مع           

  ١٩٦٩القـانون الوضـعي وتكرسـه اتفاقيتا فيينا لعامي          
 اللتان لا ترغب اللجنة، من باب أولى، في الخروج          ١٩٨٦و

 فـلا خـيار، إذن، غير نقل تلك القواعد، وذلك          : عـنها 
 .٧-١-٢ما يفعله المبدأ التوجيهي 

 أنه فاته أن ينقل هذه القواعد       ولاحظ السيد بيليه   -٦١
الأخيرة إلى الإعلانات التفسيرية المشروطة، وأنه من المشروع 
أن تكلف لجنة الصياغة بتدارك هذا السهو وأن تضيف إلى          

 فقرة ثالثة تبين أن أحكام المبادئ       ٩-٤-٢المبدأ التوجيهي   
 تنطبق أيضاً على    ٨-١-٢ و ٧-١-٢ و ٦-١-٢التوجيهية  

ية المشروطة، على أن تقرر اللجنة، في       الإعلانـات التفسير  
مـرحلة لاحقـة، ما إذا كان من المناسب أو غير المناسب            

 .الاحتفاظ بحكم كهذا
وطلب السيد بيليه من أعضاء اللجنة أن يبدوا لـه  -٦٢

آراءهـم حول المسائل الست الخاصة التالية، المذكورة على         
وضح في  أولاً، هل من المفيد أن ي     . سـبيل المثال لا الحصر    

دولة أو منظمة   "دليل الممارسة نفسه ما ينبغي أن يفهم من         
؟ ثانياً، وإن كان    "دولـية مؤهلة أن تصبح طرفاً في المعاهدة       

هذا غير جوهري، هل يصح أن يقع تأكيد أو توجيه بلاغ           
يـتعلق بالتحفظات أو الإعلانات التفسيرية المشروطة عن        

وسين طـريق الفـاكس، كمـا ينص  عليه ، ولكن بين ق            
؟ ثالثاً، وهذا أهم، هل  ٦-١-٢معقوفـين، المبدأ التوجيهي     

جهازاً تداولياً يحق   "تنبغي الإشارة إلى المعاهدات التي تنشئ       
  من المبدأ التوجيهي    ٢الفقـرة   " (لـه أن يقـبل الـتحفظ      

، عـلاوة عـلى الإشـارة إلى الصكوك المنشئة          )٥-١-٢
تحفظ ما على   لمنظمات دولية؟ رابعاً، هل قيام الوديع بتبليغ        

الصـك المنشـئ لمنظمة دولية يعفيه من تبليغ التحفظ إلى           
الـدول الأعضـاء أو الدول المؤهلة لتصبح أطرافاً في هذا           
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 الصك؟ خامساً، هل يجب، فيما يخص المبدأ التوجيهي        
 أن تذكر، إلى جانب المنظمات الدولية، وربما        ٥-١-٢

 إنشاؤها في الهيئات التداولية، اللجان التحضيرية التي يتم
الغالب ريثما يبدأ نفاذ الصك المنشئ؟ وأخيراً، هل يقبل 
أعضاء اللجنة بأن تقرر لجنة الصياغة، على الأقل بصفة         
مؤقتة، كما يتمناه كثيراً السيد بيليه، بأن تنقل القواعد         
 المـتعلقة بالـتحفظات الـواردة في المبادئ التوجيهية         

تفسيرية  إلى الإعلانات ال٨-١-٢ و٧-١-٢ و٦-١-٢
 المشروطة؟

وفي الخـتام، أشـار السيد بيليه إلى أنه يحرر           -٦٣
تقاريره باللغة الفرنسية دون سواها وأنه لا يفهم بالتالي    

: الأصل"لمـاذا تـوزَّع، منذ الدورة السابقة، مع ذكر          
وتعزو الأمانة ذلك إلى كون     ". بالإنكلـيزية والفرنسية  

ة الإنكليزية، إلا التقارير المذكورة تتضمن اقتباسات باللغ
أن التقارير الأربعة السابقة حول نفس الموضوع تضمنت 
هي الأخرى استشهادات باللغة الإنكليزية، ورغم ذلك، 

وفضلاً عن ذلك، يحدث ". بالفرنسية: الأصل"ذُكر فيها 
ومن . أن تـرد اقتباسات باللغتين الإسبانية أو الإيطالية       

نهج العلمي ناحية أخرى، وهذا أمر جوهري، يقتضي الم
أن يقع الاستشهاد بالمذاهب القانونية والأحكام القضائية 

وأخيراً، تكون الاستشهادات باللغة    . باللغـة الأصـلية   
الإنكليزية مشفوعة دائماً بترجمة إلى اللغة الفرنسية يقوم 

ولهذه الأسباب  . بهـا هـو بنفسه بمساعدة من الأمانة       
في االرجوع إلى   جميعاً، فإن السيد بيليه يأمل كل الأمل        

الممارسـة السابقة حتى لا يذهب الظن بالبعض إلى أنه          
يحـرر تقاريـره باللغة الإنكليزية أو، وهذا أسوأ، أنه          
يكلـف غيره بكتابة بعض الفقرات من تقاريره بتلك         

فإن تعذرت الاستجابة لهذه الرغبة فسوف يضطر     . اللغة
ا إلى عـدم الاستشهاد بأي مقطع باللغة الإنكليزية، مم        

يعني أنه سيتعذر عليه الاستشهاد بكتابات رجال القانون 
 .الناطقين باللغة الإنكليزية

، يؤيده السيد هافنر، أبدى     السـيد كاتـيكا    -٦٤
استغرابه لكون الاستشهادات الإنكليزية الأصل وردت      
في النسـخة الإنكليزية من التقرير مشفوعة بترجمة إلى         

 .غزى هذه الممارسةوقال إنه لا يدرك م. اللغة الفرنسية

قال إن مصدر   ) أمين اللجنة  (السيد ميكولكا  -٦٥
ورداً على السيد بيليه، . ةذلك خطأ فني من جانب الأمان

بـيّن أنه إذا وردت في وثيقة مقدمة بلغة ما ولو جملة            
واحدة بلغة أخرى، فإن القواعد المعمول بها التي تنظم         

وثيقة مع  تحريـر الوثائق تقتضي من الأمانة أن تنشر ال        
 .ذكر كلتا اللغتين بوصفهما لغتين أصليتين

 قال إنه إذا قبلنا وجهة نظر       السـيد لوكاشـوك    -٦٦
السـيد بيلـيه، فذلك يعني أن بعض الاستشهادات ينبغي          
نشرها بلغتها الأصلية العربية أو الصينية أو الروسية، التي هي 

 .لغات رسمية، وهذا أمر قد يثير صعوبات

 قال إنه يتفق تماماً مع ما ذهب إليه         السيد إيلويكا  -٦٧
السيد بيليه، مضيفاً أن من الضروري، توخياً للدقة العلمية         

ومن . في عمل اللجنة، أن تقدم الاستشهادات بلغتها الأصلية
المفيد للجامعيين وكذلك لرجال القانون وللحكومات التي       
تعـتمد على وثائق اللجنة أن تُورد الاستشهادات باللغات         

 .يةالأصل

 قال إن الصمت إزاء التمييز      السـيد روزنستوك   -٦٨
الـذي يريد المقرر الخاص إجراءه بين الإعلانات التفسيرية         

فعدم إثارة  . المشروطة والإعلانات الأخرى لا يعني الموافقة     
المسـألة في هذه المرحلة لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن            

 .يفسر على أنه إقرار لهذا المفهوم

 ١٠/١٣ة الساعة رفعت الجلس

 ـــــــ

 ٢٦٩١الجلسة 

 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز١٨يوم الأربعاء، 

 السيد بيتر كاباتسي: الرئيس

السـيد آدو، السـيد إيردوثيا       :الحاضـرون  
 تشيفوندا، -ساكاسا، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو 

السـيد الـبحارنة، السيد بيليه، السيد تومكا، السيد         
 ثيدينـيو، السيد    -د رودريغـيس    دوغـارد، السـي   

روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد       
غالتسـكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاتيكا،        
 السـيد كـانديوتي، السيد كروفورد، السيد كوسوما        

 أتمادجـا، السـيد لوكاشـوك، السيد ممتاز، السيد          -
 .ماداميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي، السيد يا

 ــــــ
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  A/CN.4/508 ()تابع( )١(التحفظات علـى المعاهـدات
Add.1-4و

)٢( ،A/CN.4/513 ،الفرع دال ،A/CN.4/518 
Add.1-3و

)٣( ،A/CN.4/L.603و Corr.1 and 2( 

 ] من جدول الأعمال٥البند [
 )تابع(التقريران الخامس والسادس للمقرر الخاص 

 من النقاط  قال إنه سيثير عدداً  السـيد لوكاشوك   -١
الموضوعية بدلاً من الاستفاضة بشأن المزايا العديدة للتقرير        

أولاً، . Add.1-3) و (A/CN.4/518السادس للمقرر الخاص    
 إنـه يفضل الصيغة الأطول من بين صيغتي المبدأ التوجيهي          

) صـلاحية إبـداء التحفظ على الصعيد الدولي        (٣-١-٢
الغرض من دليل وما دام . ٧٠ و٦٩الواردتـين في الفقرتين     

الممارسـة هو أن يكون عملي الاستخدام، فمن البديهي أن     
تـتاح للمسـتخدم جميع النصوص ذات الصلة عوضاً عن          

ثانياً، إن  . إرغامه على البحث عن المراجع في مصادر أخرى       
المسألة الأهم من صلاحية إبداء التحفظ هي صلاحية القبول       

 على الإطلاق   بـه؛ ولكن من المؤسف أن التقرير لم يناقش        
 هـذه القضـية التي تعد أيضاً وثيقة الصلة بالمبدأ التوجيهي           

عـدم ترتـب أي أثر على الصعيد الدولي على           (٤-١-٢
ثالثاً، قد  ). انـتهاك قواعد داخلية متعلقة بإبداء التحفظات      

في المبدأ  ) ب(و) أ(يكون عكس ترتيب الفقرتين الفرعيتين      
أقرب إلى  ) حفظاتإجراءات إبلاغ الت   (٦-١-٢التوجيهي  

إذا "أي أن تسبق العبارة الواردة في صيغة الإيجاب    : المـنطق 
عند عدم وجود   "تلك الواردة في صيغة النفي      " وجد الوديع 

. وقال إن اقتراح هذا التغيير هو لمجرد أسباب تجميلية        ". وديع
 ٨-١-٢في المبدأ التوجيهي    " إلا"وافترض أن ظهور كلمة     

يعزى إلى  ) ت المتعلقة بالتحفظات  تـاريخ بدء نفاذ البلاغا    (
  ١٩٦٩اسـتخدام العـبارة ذاتهـا في اتفاقيتي فيينا لعامي           

وكما أشار  . لكـنه يعتبرها زائدة ويمكن حذفها     . ١٩٨٦و
إبداء  (١-٢-٢المقرر الخاص شخصياً، فإن المبدأ التوجيهي       
لا يعد ذا أهمية ) الـتحفظات عـند التوقيع والإقرار الرسمي      

 الأفضل أن يدرج في التعليق فقط،       خاصـة وقد يكون من    
 وفي المبدأ التوجيهي   . عوضـاً عن تخصيص حكم لهذا الأمر      

                                                      

للاطلاع على نص مشاريع المبادئ التوجيهية       )١(
الـتي اعـتمدتها اللجـنة بصفة مؤقتة في دوراتها الخمسين           

، ٢٠٠٠حولية  والحادية والخمسين والثانية والخمسين، انظر      
 .٦٦٢، الفقرة )الجزء الثاني(المجلد الثاني 

 ).ولالجزء الأ(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية  انظر )٢(

، المجلد الثاني ٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )٣(
 ).الجزء الأول(

عـدم إقـرار التحفظات التي تُبدَى عند التوقيع          (٣-٢-٢
على معاهدة يبدأ نفاذها    ] [عـلى اتفاق ذي شكل مبسط     [

اتفاق "[ ، قال إنه ينبغي حذف العبارة       ]بمجرد التوقيع عليها  
دامت هذه الفكرة تثير جدلاً لا نهاية       ما  ]" ذي شكل مبسط  

ويمكن التماس تأييد لهذا الـرأي في كتـاب ذي        . لــه 
، وكذلك في الممارسة القضائية،     )٤(سميتس حجيّة للمؤلف   

كما يتبين من أحد قرارات المحكمة الدستورية النمسـاوية        
 بشأن سريان مفعول المعاهدات في قضية ١٩٧٣الصادر عام 

 وقال فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي     . انببـيع الأراضي للأج   
التحفظات عند التوقيع المنصوص عليها صراحةً       (٤-٢-٢

، إنـه يسلم باحتمال أن تبدى، عند التوقيع،   )في المعـاهدة  
التحفظات التي تنص عليها صراحة المعاهدة، بيد أنها على أية 
حال تحفظات نادرة والإعلان بأنها لا تستوجب إقراراً رسمياً         

ولا تملك اللجنة   . تـنافى مـع جمـيع القوانين المعمول بها        ي
فالإقرار : صـلاحية وضع قاعدة كهذه من قواعد القانون       

وإن تعريف الجهات التي تملك     . الـرسمي مطلـوب دائماً    
صلاحية إصدار الإعلان التفسيري، الوارد في المبدأ التوجيهي 

، هو تعريف محدود    )إصدار الإعلانات التفسيرية   (١-٤-٢
وعملياً قدّمت مجموعة واسعة من ممثلي الدولة مثل      . للغايـة 

. هـذه الإعلانـات ويعود القرار في هذا الشأن إلى الدولة          
لذلـك، فهـو يحث المقرر الخاص على إعادة النظر في هذا         

إصدار الإعلانات   (٢-٤-٢وفي المبدأ التوجيهي    . الحكـم 
رة ، قال إنه يفضل الإشارة إلى عبا      )التفسـيرية المشـروطة   

ويفترض أن  ". جهاز تداولي "فقط، لا إلى عبارة     " جهـاز "
تكون العبارة الأخيرة قد أخذت من تعبير استخدمه الأمين         

فعبارة . العـام ، بيد أنها عبارة غير مفهومة وغير لازمة معاً          
. تكفي في حد ذاتها وهي دقيقة من الناحية القانونية        " جهاز"

الإعلانات  (٧-٤-٢أمـا فـيما يـتعلق بالمبدأ التوجيهي         
فثمة حالة تجيز القول بأن الإعلانات      ) التفسـيرية المتأخرة  

التفسـيرية تشـكل جزءاً لا يتجزأ من أداء المعاهدة ويمكن      
ولا يمكن منع أي حكومة من الإعراب . تقديمها في أي وقت

لذلك، . عن موقفها تجاه المعاهدة في أي مرحلة من مراحلها        
بدأ التوجيهي ليس لـه ما     فإنـه يجـد أن الاحتفاظ بهذا الم       

لا يثير أي  "وقـال إنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة        . يـبرره 
الإعلانات  (٨-٤-٢، الواردة في المبدأ التوجيهي      "اعتراض

ما لم تعرب "، بصيغة أدق، مثل )التفسيرية المشروطة المتأخرة
 ".الأطراف المتعاقدة عن موافقتها الصريحة أو الضمنية

                                                      

)٤( P.- F. Smets, La conclusion des accords 

en forme simplifiée (Brussels, Bruylant, 1969). 
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ب عن رغبته في أن يثير مسألة       وفي الخـتام، أعر    -٢
مـبدأ قـانوني أساسي، فقال إن مشاريع الأحكام المتعلقة          
بالـتحفظات المتأخرة، التي تتضمن تعديلات جوهرية على        
قواعد القانون الدولي المعمول بها تبتعد بها عن نظام اتفاقيتي          

 الذي كثيراً ما أشادت به      ١٩٨٦ و ١٩٦٩فييـنا لعـامي     
 الممارسة يتخذ حقاً موقفاً سلبياً من       ورأى أن دليل  . اللجنة

التحفظات المتأخرة، لكنه يضفي، في الواقع العملي، طابعاً        
كما يقترح نظاماً شبيهاً بالنظام الذي تخضع       . قانونياً عليها 

أي أن يبدى الاعتراض على     : لـه الـتحفظات المشروعة    
والعقبة الحقيقة الوحيدة   .  شهراً ١٢التحفظ في غضون مهلة     

 عترض الإبداء المتأخر للتحفظ ترد في المبدأ التوجيهي       الـتي ت  
، الذي لا   )الاعتراض على الإبداء المتأخر للتحفظ     (٣-٣-٢

يعتبر أي تحفظ متأخر نافذاً إذا اعترض طرف متعاقد واحد          
وعلى الرغم من أنه لا يفضل التحفظات   . فحسـب علـيه   

م المتأخرة، فإنه يعتقد كذلك بعدم وجود ما يبرر هذا الحك         
إذ ليس أبعد عن العدل من أن تبدي دولة واحدة من           . كلية
.  دولة اعتراضاً من شأنه أن يعطل العملية برمتها        ١٥٠بين  

وأضاف قائلاً إنه ينبغي على اللجنة، في الوقت الراهن، أن          
وتساءل عن  . تمتنع عن النظر في مسألة التحفظات المتأخرة      
لذي يستوجب الحاجة إلى مثل هذه الأحكام أو عن السبب ا  

وقال إن  . مـثل هـذا الخروج عن قواعد القانون الوضعي        
ثم . الممارسـة الشـائعة لا تبرر وجود مثل هذه الأحكام         

استشـهد بقول المقرر الخاص بأن التحفظات المتأخرة يندر         
وإن الدول  . لذلك، ينبغي ألا ينص عليها القانون     . حدوثها

 اتفاق مع   تمـتلك عـلى أية حال سبلاً قانونية للتوصل إلى         
واقترح، عموماً، أن يحال مشروع     . الأطـراف الأخـرى   

 .المبادئ التوجيهية إلى لجنة الصياغة
 حث الأعضاء على تحديد مجموعة المبادئ       الرئيس -٣

التوجيهية التي يشيرون إليها وعدم العودة إلى النصوص التي         
سـبق أن اعـتمدتها لجنة الصياغة ما لم يكن ذلك ضرورياً    

 .للغاية
أعرب عن انزعاجه   ) المقرر الخاص  (السـيد بيليه   -٤

وقال إنه أحاط علماً بالتعليقات     . من بيان السيد لوكاشوك   
  ٤-١-٢ و ٣-١-٢الـتي أبديت بشأن المبادئ التوجيهية       

أما الباقي منها فكأنها    . ٢-٤-٢- و ١-٤-٢ و ٥-١-٢و
وقال إن السيد لوكاشوك اتخذ في بيان       . فيـلم يعاد عرضه   

  ١-٢-٢بشأن المبادئ التوجيهية    ) ٢٦٧٨الجلسة  (سـابق   
 موقفـاً أقـل تشدداً من       ٨-٤-٢ و ٧-٤-٢ و ٣-٢-٢و

وفي حين أن من    . موقفـه في البيان الذي أدلى به منذ قليل        
المؤسـف أن عـدم توفر الوقت الكافي قد استلزم النظر في         
مجموعتين من المبادئ التوجيهية في آن معاً، فإن مرفق التقرير 

 يتضمن المبادئ التوجيهية الواردة في      يمـثل نصـاً موحـداً     

. والسادس) Add.1-4 و A/CN.4/508(الـتقريرين الخامس    
وذكـر أن لجـنة الصياغة قد اعتمدت فعلاً بعض المبادئ           

والرجوع إلى النظر في    . التوجيهية ولم تعتمد بعضها الآخر    
 .المبادئ التوجيهية التي سبق اعتمادها هو خطأ كبير

 أنه عاد إلى الصعوبات      نفى السـيد لوكاشـوك    -٥
القديمة بشأن النص، قائلاً إنه لم يقترح سوى تعديل واحد          

وقال إنه لم يحاول إلا أن يعرب، . ذي طـابع صياغي محض    
ولو بطريقة غير متقنة، عن وجهة نظر مفاهيمية ترتبط فيها          
المبادئ التوجيهية التي سبق أن اعتمدتها لجنة الصياغة ارتباطاً         

 . لا تزال قيد النظرمعقداً بتلك التي
 قال إن هذا الجزء من الخلط يعزى        السيد كاتيكا  -٦

إلى أن المـرفق يتضمن مبادئ توجيهية لا تزال قيد النظر،           
فضـلاً عـن تلك المبادئ التي اعتمدت إثر صدور التقرير           

ويحسن باللجنة في المستقبل أن تقتصر على توحيد        . الخامس
 .تمدتهاالمبادئ التوجيهية التي سبق أن اع

 قال، مشيراً بالتحديد     تشيفوندا -السـيد بامبو     -٧
إلى الفصـل الثاني من التقرير، إن وضوح الفصل على هذا           
النحو من شأنه أن يجعل القارئ يخرج بانطباع أن الموضوع          

وأعرب عن . بسيط وإن أي انطباع كهذا هو انطباع خاطئ
إبداء تأيـيده الـتام لنهج المقرر الخاص إزاء تحسين طرائق           

التحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية المشروطة، حتى في       
. الحـالات الـتي يتم فيها الإبلاغ بالقدر الكافي من العمق          

وبالتالي، فإنه عند مناقشة صلاحية إبداء التحفظات أو مهام         
 وهما موضوعان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمشكلة     -الوديع مثلاً   

علانات تفسيرية مشروطة وجود أو عدم وجود تحفظات أو إ
 مال المقرر الخاص إلى أن يقرر مسائل بديهية وأن يسهب           -

في ذلك إلى حد الإفراط، بينما لم يقل في أحيان أخرى إلا            
 . تشيفوندا حاسمة-القليل بشأن عناصر يعتبرها السيد بامبو 

وقال إن المقرر الخاص نادراً ما التزم بهدفه الوارد          -٨
تقرير، وهو أن يقتصر على النظر في        من ال  ٣٢في الفقـرة    

المسائل الإجرائية، واستبعاد المسائل المتعلقة بالمشروعية، إذ       
إنـه لم يبين تماماً الأهمية الأساسية لعدد من المشاكل الناجمة          

وفيما يتعلق، مثلاً، بجدوى . عن مسائل إجرائية تم النظر فيها
 ١٩٨٦ و ١٩٦٩التميـيز الذي أقرته اتفاقيتا جنيف لعامي        

بـين الـدول المتعاقدة والدول المؤهلة لأن تصبح أطرافاً في           
المعاهدة، وهو موضوع طلب المقرر الخاص الإرشاد بشأنه        
مـن اللجنة، لم يُولِ القدر الكافي من الاهتمام لمسألة ربما           

وهي : كانـت ذات أهمـية ثانوية، ولكن يجب النظر فيها         
 مكتوب  الشـكل الرسمي الذي ينبغي أن يتخذه أي تحفظ        

 . للتحقق منه أو لاعتماده
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ثم إنـه كان سيُرحب بالمزيد من المناقشات بشأن          -٩
كيفية ضبط ميزان الالتزامات أثناء الحوار حول التحفظات        
بين الكيان الذي يبدي التحفظ وذلك الذي يقبل به، ما دام       

وثمة مشكلة أخرى   . الإبـلاغ شرطاً مسبقاً لنفاذ التحفظ     
ناقشة بشأن قدرة الوديع على التأكد من تتعلق بعدم كفاية الم

وهي ليست مشكلة إجرائية محضة، وإنما هي . صحة التحفظ
لذا .  مسألة موضوعية  - رغم احتمال صلتها بالإجراءات      -

ولكن، سواء  . ينبغي أن يعالجها مشروع النص معالجةً أوفى      
نوقشـت هذه المشاكل أم لم تناقش، فإن وجودها يطرح           

وقد جاء رده   . انت تستحق دراسة محايدة   تساؤلاً عما إذا ك   
فمسألة صلاحية إبداء تحفظ أو إصدار إعلان       . بالإيجـاب 

تفسيري مشروط، مثلاً، هي مسألة تستحق دراسة أعمق؛        
 الوارد في المبدأين    -أمـا المسـالة الأخـرى فهي الشرط         

شكل  (٢-١-٢و) الشكل الكتابي  (١-١-٢التوجيهـيين   
د اعتماداً كبيراً على الأعمال      الذي يعتم  -) الإقرار الرسمي 

 من  ٢٣ من المادة    ١التحضيرية التي أدت إلى اعتماد الفقرة       
 اللتين تنصان على إبداء ١٩٨٩ و١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي 

 .التحفظ أو إقراره كتابةً
وثمـة رغبة عالمية في التيقن والاستقرار والحصول         -١٠

ة المكتوبة وإن شرط الصيغ. عـلى جمـيع المعلومات المتاحة   
للـتحفظ يوازي الطابع المكتوب للمعاهدة في حد ذاتها، مما    
يـبين رغـبة طرف متعاقد واحد أو أكثر في تضييق نطاق            

وبذلك يصبح الشرط ذا طابع تقني      . المعاهدة بحكم طبيعتها  
لا يهدف إلى الإقرار بالوجود المادي للتحفظ فحسب وإنما         

لى منطق اشتراط   وينبغي النظر إ  . أيضـاً بوجـوده القانوني    
الصـيغة المكـتوبة في إطـار الجمع بين صحة الوظيفتين           
وحجيـتهما؛ وهـذا المنطق ينبغي أن يبينه مشروع المبدأ          

 مع الإشارة إلى شكل التحفظ أو مفهومه     ١-١التوجـيهي   
 .الرسمي، أي أن يُبدَى كتابة

ورأى أن الصـلاحية مسـألة أقل أهمية بالنسبة          -١١
لا يكون الحيّز المُخصص في التقرير      وقد  . لصياغة التحفظات 

لهـذا الموضـوع مبرراً إلا إذا اعتقد المقرر الخاص أن لهذه            
الصـلاحية شأناً بمقبولية التحفظ، فتُشكل، عندئذ، عنصراً        
أساسـياً من عناصر نظام التحفظات، ولأن من شأن عدم          
الامتـثال للقواعد المتعلقة بالصلاحية أن يلغي الفعل الذي         

فظ بشأنه، مما يعني أن التحفظ في حد ذاته يصبح          أُبدي التح 
وفي حين أن جورج سيل كان من شأنه أن يجازف    . لاغـياً 

قـائلاً إن الأمر هو كذلك، فقد تبنى المقرر الخاص موقف           
بول رويتر الذي يعتبر أن المرحلة الدولية لإبداء التحفظات         
د ليست إلا الجزء الظاهر لمسألة أعمق وذروة عملية داخلية ق

ومن ثم فإن المقرر الخاص يعتقد أن       . تكون غاية في التعقيد   
القـانون الـدولي لا يفرض أي قاعدة محددة بشأن العملية           

الداخلية لإبداء التحفظات، ولكن كان ينبغي عليه الاستنتاج 
بـأن السلطات المخولة صلاحية إبداء التحفظ على الصعيد         

اد نص الـدولي هـي ذات السلطات المخولة صلاحية اعتم    
المعـاهدة أو المصـادقة عليه أو الإعراب عن الرضا بالتقيد           

 .بالمعاهدة
 ورأى شخصـياً أنه ينبغي تقسيم المبدأ التوجيهي         -١٢
 إلى فقـرتين فرعيـتين وجيزتين تتضمن أولاهما         ٣-١-٢

صلاحية إبداء  ( مكرراً   ٣-١-٢فحـوى المـبدأ التوجيهي      
يغة الأولى  والثانية الص ) الـتحفظات على الصعيد الداخلي    

، ولكن بعد حذف الجزء الأول،      ٣-١-٢للمبدأ التوجيهي   
كما أن الصيغة ". للمعاهدات� رهناً  "وتحديـداً عـبارة     

الثانية ليست ملائمة لأن فكرة التمثيل، التي أُعرب عنها من          
خـلال الإذن بالتفويض التام، توفر أساساً متيناً يكفي لمنح          

 التفويض التام   الصـلاحية للأشـخاص غير الحائزين على      
 .بموجب قانون المعاهدات

أمـا فـيما يتعلق بمسألة الإبلاغ عن التحفظات          -١٣
والإعلانـات التفسيرية المشروطة والحاجة أولاً إلى توضيح        
فئات الدول المتعاقدة والدول التي يحق لها أن تُصبح أطرافا في 
المعاهدة، فضلاً عن دور الوديع عند تسلمه تحفظاً على صك   

سـي لمنظمة دولية، فقد أعرب عن تأييده للآراء التي          تأسي
وقال إن حق دولة ثالثة بأن      . ١٠٩أُعـرب عنها في الفقرة      

تصـبح طرفاً في معاهدة يفترض مسبقاً أن تجيز المعاهدة في           
وفي هذه الحالة، تتمتع تلك الدول      . حد ذاتها هذه الإمكانية   

ملة وقد تكون   الثالثة بمكانة خاصة تجعلها أطرافاً متعاقدة محت      
أكـثر ميلاً إلى الانضمام إلى المعاهدة إذا كانت على دراية           
تامة بالخلفية اللازمة لتطبيقها واطلعت على التحفظات التي        

الواردة في  " qualité"وتغدو عبارة   . أبدتهـا دول أخـرى    
 وما يليه   ٥-١-٢الصيغة الفرنسية لمشروع المبدأ التوجيهي      

 المتعلقة بعملية الإبلاغ    ١٩٦٩م  وفي أحكام اتفاقية فيينا لعا    
وقال إن  ". vocation"أفضـل إذا ما استعيض عنها بعبارة        

القلـق الـذي أعرب عنه بشأن التساؤل الوارد في الفقرة           
 كان في محله لأنه يؤيد الإجراء ١٢٣من الفقرة ) ج(الفرعية 

الـذي اقـترحه المقرر الخاص في الجملة الأخيرة من الفقرة           
 ـ  ١٢٦  رة أخــرى الاستعاضة عن كلمة     ، مشـترطاً م

"qualité " بكلمة"vocation"في النص الفرنسي. 
 قال إن تعليقاته ستقتصر على السيد إيكونوميدس -١٤

مشـروع المـبادئ التوجيهـية المتعلقة بشكل التحفظات         
 ١-١-٢والإعلانات التفسيرية، وإن مضمون المبدأ التوجيهي     

ــي ــبدأ التوجــيهي   . بديه ــيط الم ــن تبس  ويمك
يجب أن يقدَّم الإقرار الرسمي للتحفظ      " بحيث يقرأ    ٢-١-٢

، على أن يكون مفهوماً أن هذا المبدأ التوجيهي لا          "كـتابة 
وقال . يطبق إلا عندما يكون الإقرار الرسمي للتحفظ ضرورياً
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، الذي  ٣-١-٢إنه يفضل الصيغة الأقصر للمبدأ التوجيهي       
اتفاقيتي فيينا   من   ٧ينبغي أن يتضمن حاشية تشير إلى المادة        

ولـيس هـناك حاجة للمبدأ      . ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعـامي   
 مكرراً ما دامت الإجابة على التساؤل       ٣-١-٢التوجيهي  

ورغم أنه  . ٤-١-٢الـذي يـثيره ترد في المبدأ التوجيهي         
يفضـل أساسـاً الصيغة الأخرى، شريطة إدخال تصويب         

هي " إبطال"طفـيف عـلى صياغتها، فإنه يعتقد أن عبارة      
فالدولة تستطيع متى شاءت أن تسحب      . ير ملائمة عبارة غ 

تحفظهـا الـذي لم تبديه وفقاً لقانونها المحلي، أو يمكن لها            
. تصحيح ذلك الوضع وتقديم التحفظ على أنه تحفظ متأخر        

وقـال إنـه لا توجد لديه اعتراضات على فحوى المبدأين           
، ولكنه يعتقد بأن المبدأ     ٢-٤-٢ و ١-٤-٢التوجيهـيين   

 مكرراً، المتعلق بصلاحية إصدار إعلان      ١-٤-٢التوجيهي  
تفسـيري على الصعيد الداخلي، هو مبدأ لا طائل منه ولا           

 .لزوم له
 قال إن المقرر الخاص ركز على عدد        السيد غايا  -١٥

من القضايا ذات الصلة ووجه بعض الانتقاد الملائم لأحكام         
 .١٩٨٦ و١٩٦٩محددة ترد في اتفاقيتي فيينا لعامي 

 ٣-١-٢يكون عنوان صيغتي المبدأ التوجيهي    وقد   -١٦
مضللاً لعدم تعلق المبدأ التوجيهي في حقيقة الأمر بصلاحية         

ومن الواضح أن النص    . إبـداء التحفظ على الصعيد الدولي     
، ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧قـد صيغ على غرار المادة       

بل تعلقت بالتفويض التام    " صلاحية"التي لم تستخدم عبارة     
اولـت في جوهـرها مسألة ما إذا كان الجهاز يعبر عن            وتن

، مثلاً، يحق لوزير الشؤون     ٧فبموجب المادة   . موقف الدولة 
الخارجية أن يعرب عن الرضا، وإن كان لا يتمتع بصلاحية          

كما يستطيع إبداء التحفظ، لكنه لا يملك . إبداء رغبة الدولة
اقع فصلاحية وضع التحفظات تندرج في الو. صلاحية وضعه

 . من الاتفاقية، بوصفها قاعدة مماثلة٤٦تحت المادة 
والقـانـون المحـلي، بل وحتى قواعد المنظمات         -١٧

الدولـية، تقـدم بعض الحلول فيما يتعلق بصلاحية إبداء          
 يفيد بأن   ٤-١-٢بـيد أن المبدأ التوجيهي      . الـتحفظات 

الإخلال بأحكام القانون المحلي المتعلقة بإبداء التحفظات من        
نه أن يؤثر على صحتها، مما يعني أنه حتى في حال انتهاك            شأ

القواعـد المتعلقة بالصلاحية لن يكون لذلك أي آثار على          
وعندما يضيف وزير ما تحفظاً دون إذن       . صـحة التحفظ  

الجهاز الدستوري المختص، أو ينسى إبداء تحفظ اقترحه هذا      
الجهـاز، فقـد تترتـب على ذلك آثار على صحة الرضا            

ورأى أنه ينبغي وضع    . تـباط بالمعـاهدة في حد ذاته      بالار
دراسـة أكثر إسهاباً لمسألة صحة الرضا وصحة التحفظ في     

وينبغي، في جميع الأحوال، أن     . ضـوء تخصيص الصلاحية   
 يتعلق حصراً   ٤-١-٢يوضـح التعليق أن المبدأ التوجيهي       

بصحة التحفظات وأن يترك مسألة صحة الرضا بالارتباط         
توحة نظراً لوجود أو عدم وجود تحفظات تقدم        بالمعاهدة مف 

 .بها الجهاز الدستوري المختص
، بإشارته إلى تسلم ٨-١-٢والمـبدأ التوجـيهي     -١٨

الدولة أو المنظمـة الإبلاغ الذي يوجه إليها بالتحفظ دون         
أي ذكـر فيه للوديع، يكون قد أدخل تعديلاً على النظام           

 من  ٧٨ن المادة   م) ب(المنصـوص عليه في الفقرة الفرعية       
 من المادة   ٥وصحيح، وفقاً للفقرة    . ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

 من الاتفاقية، أن الموعد النهائي للاعتراض على التحفظ         ٢٠
لكن التحفظ قدم فعلاً عند     . يحـدده تـاريخ الإبـلاغ به      

وإن ذكر التاريخين من شأنه أن يعطي انطباعاً        . التصـديق 
ا السبب يكون من الحكمة  خاطـئاً بأن التحفظ متأخر ولهذ     
 .استبقاء المبدأ الوارد في اتفاقية فيينا

، فقد  ٧-١-٢أمـا فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي        -١٩
أوضـح المقرر الخاص أن فكرة الحد من نطاق دور الوديع           
ليصـبح مجـرد صندوق بريد هي فكرة سياسية المنشأ لأن           

ون ولهذا، فقد يك  . الدول لا ترغب في جهات وديعة فعالة      
ومن جهة أخرى، سيكون    . من العسير تغيير هذه الممارسة    

مـن المفـيد إقرار الممارسة التي اعتمدتها الجهات الوديعة          
للاسـتفادة مـن أحكـام المعـاهدات التي تحظر صراحة           
التحفظات في رفض صكوك التصديق التي تتضمن تحفظات        
محظورة، فهي طريقة تمنع السياسة الحرة للغاية بشأن مقبولية         

. الـتحفظات مـن أن تضرب بهذه الأحكام عرض الحائط         
وقـال إنه يتعين على الدول أن تلتزم بنص المعاهدات التي           

ويمكن تأييد دور الجهات الوديعة في      . أصـبحت طرفاً فيها   
وفي . ١٩٦٩رفض التحفظات دون تعديل اتفاقية فيينا لعام        

مـثل هـذه الحالة، وإذا لم يبد التحفظ بالشكل المطلوب           
 ـ حيح، ينـبغي للجهة الوديعة أن تعرض المسألة على         والص

 ٧٧من المادة   ) د(١الدولة المعنية، وفقاً لما تنص عليه الفقرة        
وفي حال ظهور اختلاف في الآراء، يجوز       . مـن الاتفاقـية   

ولهذا . عـرض المسألة على دول أو منظمات دولية أخرى        
   أولى من المبدأ التوجيهي    ١ينـبغي استكمال الجملة الفقرة      

 . بلغة مستمدة من نص الاتفاقية٧-١-٢
ولقد اقترح المقرر الخاص عدم قول أي شيء عن          -٢٠

وقال إن الدولة تستطيع . إبلاغ الإعلانات التفسيرية البسيطة
ولكن متى  . أن توفـر ما شاءت من الدعاية لهذه الإعلانات        

أُبلغ الإعلان إلى الجهة الوديعة، يصبح من المعقول أن تُسند          
هـة الوديعـة مهمة الإبلاغ ذاتها التي نفذت بشأن          إلى الج 

إخطـارات وإبلاغـات أخرى، وذلك وفقاً لما تنص عليه          
. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧٧من المادة    ) ه(١الفقـرة   

فهـذا يجنب الجهة الوديعة التحقق عند تلك المرحلة مما إذا           
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كـان الإعـلان تفسيرياً بسيطاً، أو تفسيرياً مشروطاً، أو          
 .فظاًتح
قال إن لديه سؤالين    ) المقرر الخاص  (السيد بيليه  -٢١

أولاً، هل يرغب في أن يُذكر  . يود طرحهما على السيد غايا    
، على  ٧-١-٢ من مشروع المبدأ التوجيهي      ١في الفقـرة    

، ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧٧غرار ما تنص عليه المادة      
 الجهة أن تعـرض الجهـة الوديعة أي مشاكل قد تبرز على        

صـاحبة التحفظ؟ فقد ذكر السيد غايا من قبل شيئاً مختلفاً           
هـو أنـه ينبـغي إقـرار ممارسة الجهة الوديعة المتمثلة في           

 وهل يود أن ينص المبدأ التوجيهي      . رفـض التحفظ المحظور   
 عـلى ذلك صراحة، أم أن يشار إليه في التعليق           ٧-١-٢

ءل عما إذا   كمـثال على مشكلة يمكن أن تبرز؟ ثانياً، تسا        
كان قد فهم قول السيد غايا بأنه عندما تخطر الدولة الجهة           
الوديعـة بـإعلان تفسيري أو تقدمه لها، ينبغي أن يُذكر           
صـراحة أنه يتعين على الجهة الوديعة أن تحيل الإعلان إلى           

. الدول المتعاقدة أو إلى الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً          
رغب في أن يرد بيانه     فـإذا كـان الأمـر كذلك، فهل ي        

 كمشروع مبدأ توجيهي رسمي؟
 قال إنه يود في كلتا الحالتين أن ترد         السـيد غايا   -٢٢

ففي الحالة الأولى، يمكن، بعد     . هـذه النقاط في متن النص     
موافقـة غالبـية الأعضاء، أن يُطلب من الوديع تحديداً أن           
 يرفض أي تحفظ تحظره صراحة المعاهدة ذاتها، وهذا ما تفعله

أما في حالة عدم    . الجهات الوديعة عادة، ولكن ليس دائماً     
موافقة غالبية أعضاء اللجنة على المضي إلى هذا الحد، فينبغي 
إدراج هـذه النقطة في التعليق، وعلى نحو أكثر وضوحاً مما           

 وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي    . هـو علـيه حالياً في التقرير      
 تقدم فيها الدول    ، يمكن للمرء أن يتصور حالات     ٨-١-٢

لكن هذا أمر   . العديـد من الإعلانات التفسيرية إلى الوديع      
بعيد الاحتمال في الواقع العملي، إذ من الطبيعي أن تصدر          

والمبدأ العام الذي   . هذه الإعلانات عند التصديق أو التوقيع     
ينبغي إرساؤه هو أن أي إعلان يصدر عن دولة ما، لا سيما      

أن يُحال إلى الدول الأخرى     في أوقـات كهـذه، ينـبغي        
 .لتمكينها من فهم مضمونه

قال إنه بداهةً على    ) المقرر الخاص  (السـيد بيليه   -٢٣
استعداد للتفكير في اقتراحي السيد غايا، ولكن لا بد من أن           

 .يحظيا بتأييد سائر أعضاء اللجنة
 قال إنه لا بد من التسليم بأن        السـيد غوكـو    -٢٤

ياً على إصدار تحفظ قد يكون      الشخص المخول والقادر عمل   
وزير الشؤون الخارجية للبلد، وبأنه يمكن إبداء التحفظ قبل         
أن يصـدق الجهاز الدستوري المختص للبلد على المعاهدة         

وفي هذه الحالة، يصدق    . المعنية وتصبح من ثم ملزمةً للدولة     

الجهاز الدستوري على المعاهدة بعد تضمينها التحفظات التي  
 حالة التحفظ الذي يصدر متأخراً، بعد       أمـا في  . أبديـت 

اسـتكمال عملـية التصديق، فلا بد من أن يقدم إلى الهيئة           
المصدقة وأن يكون كذلك رهناً بموافقة الأطراف الأخرى في 

وطلب من المقرر الخاص أو من السيد غايا توضيح         . المعاهدة
 .أي الإجراءين أسبق

نسبة  قـال إن ما يحدث عملياً بال       السـيد غايـا    -٢٥
للتحفظ المتأخر هو الافتراض بأنه لا يصدر إلا بعدما يعطي          

ويقبل . الجهاز الدستوري المختص الضوء الأخضر لإصداره     
الـتحفظ مـا لم تكن هناك أي اعتراضات من الأطراف           

 .المتعاقدة الأخرى
 أشار إلى التساؤل الذي     السـيد سرينيفاسا راو    -٢٦

رفض التحفظ  طـرحه السيد غايا بشأن دور الوديـع في         
المحظور، فقال إن المقرر الخاص أعرب عن استعداده للنظر في 
المسألة إذا لمس رغبة عامة من جانب الأعضاء بأن يوكل إليه 

وأعرب عن اعتقاده شخصياً بأن المسألة مسألة       . هذا الأمر 
وقال إذا نصت المعاهدة على عدم وجوب إبداء        . موضوعية

أما إذا جاز . سألة واضحةتحفظات وأبدي التحفظ فعلاً، فالم  
إبـداء الـتحفظات، فتصـبح وقتئذ مسألة ما إذا كانت           
الـتحفظات محظورة أو غير محظورة من حيث تواؤمها مع          
هـدف المعـاهدة وغرضها مسألة أكثر صعوبة، والمبادئ         

فهي مجال  . التوجيهـية ليست الموضع الصحيح لمعالجة ذلك      
لخاص والسيد غايا   وإذا ما اعتزم المقرر ا    . ينبغي عدم دخوله  

التطرق في المبادئ التوجيهية إلى المسألة الأشمل لجميع أنواع         
الـتحفظات المحظورة، ونسب الوديع لنفسه الحق في رفض         
 .التحفظات، فلن يكون شخصياً سعيداً بأن يؤيد هذا المسار

 أوضح أن اقتراحه لا يتعلق إلاّ بحالات        السيد غايا  -٢٧
 من ١٩من المادة ) ب(و) أ(يتين تنشأ بموجب الفقرتين الفرع

، لا بحالات تنشأ بموجب الفقرة      ١٩٦٩اتفاقـية فيينا لعام     
، حيث يتنافى التحفظ مع غرض      ١٩من المادة   ) ج(الفرعية  

أما معالجة القضايا الأخرى التي تثير جدلاً       . المعاهدة وهدفها 
وقال إنه يتفق تماماً    . أكبر فهي ليست من اختصاص الوديع     

 .او، وأعرب عن اعتذاره إن كان قد ضللهمع السيد ر
 قال إنه يتفق مع السيد غايا بشأن        السـيد سيما   -٢٨

 وما يليها، التي تتناول صلاحية إصدار التحفظ،        ٥٣الفقرة  
عـلى أنـه يتعين التمييز بين إصدار التحفظ وإبدائه عندما           

وقال إن المقرر الخاص طلب من      . يتعلق الأمر ببلدان أخرى   
 أن تبدي وجهة نظرها فيما إذا كان        ٧٧فقرة  اللجـنة في ال   

ينبغي وضع قاعدة بشأن صلاحية إبداء التحفظ على الصعيد 
أما فيما  . الداخـلي، لكنه أجاب على ذلك بالنفي القاطع       

، فقد عبر عن إعجابه بتعليقات      ٨٢ و ٨١يـتعلق بالفقرتين    
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السـيد إيكونومـيدس، الذي تساءل عن ضرورة القاعدة         
 إذا كانت الدولة ٤-١-٢أ التوجـيهي  الـواردة في المـبد    

تسـتطيع سحب التحفظ متى شاءت، وحتى دون أن تقدم          
فربما يتمكن المقرر الخاص من توضيح ما إذا        . تـبريراً لذلك  

كان الوضع سيكون مختلفاً وأكثر تعقيداً إذا جاز للدولة أن          
تركن إلى أن التحفظ الذي أصدرته شكل انتهاكاً للقانون         

 تسحب هذا التحفظ، وهو أمر يمكن       الداخـلي، لا لكـي    
القيام به بشكل أبسط من ذلك بكثير، بل لكي تقترح تحفظاً 
متأخراً على أمل أن تتمكن من إبدائه دون استيفاء الشروط          

 . المقررة في مبدأ توجيهي سابق
، إن من   ٨١وقـال المقـرر الخـاص، في الفقرة          -٢٩

، لكنه  "ناًبي"المسـتبعد أن يكون انتهاك الأحكام الداخلية        
اسـتنتج فـيما بعد أنه ينبغي عدم القبول أبداً بالاحتجاج           

وهذان الأمران لا ينسجمان معاً لأنه من       . بالقانون الداخلي 
الممكـن تخـيّل حالات يبدي فيها وزير الشؤون الخارجية          
تحفظـاً دون أن يولي الاعتبار اللازم للإجراءات الداخلية،         

 .ومنها مثلاً مشاركة البرلمان
 وما يليها المتعلقة بشكل     ٨٣أما بخصوص الفقرة     -٣٠

الإعلانـات التفسيرية، فقد أعرب عن تأييده لما قاله السيد          
، وهو إنه لا ينبغي اعتبار صمته )٢٦٩٠الجلسة (روزنستوك 

بمثابة موافقة على استبقاء فئة الإعلانات التفسيرية المشروطة        
 تستدعي المزيد وقال إن المسألة. في الصيغة النهائية للمشروع

، ٩٥ و ٩٤ويعرب المقرر الخاص، في الفقرتين      . من التمعن 
عـن شـكوك حول ما إذا كان من الضروري صياغة مبدأ            
توجيهي بشأن صلاحية إصدار إعلانات تفسيرية على الصعيد        

 .وهو يرى أن هذا المبدأ التوجيهي لا لزوم له. الداخلي
صص أمـا فـيما يـتعلق بمسألة الدعاية التي تخ          -٣١

 وما يليها تتناول مسألة الدول      ١٠٠للتحفظات، فإن الفقرة    
. والمنظمات الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة

عما إذا كان   ) المرجع نفسه (وقال إن المقرر الخاص تساءل      
يتعين عليه المضي في تقديم المزيد من التوضيحات بشأن معنى 

وهو يرى أنه . في هذا السياقعبارتي الدولة والمنظمة الدولية     
أما فيما يتعلق   . ينـبغي للجنة عدم الخوض في هذه المسائل       

بمجموعة الدول التي يجب أن تخطر بالتحفظات، فقد أشار         
المقـرر الخـاص إلى أنه ربما يكون من المجدي التمييز بين            
المعاهدات المحدودة المتعددة الأطراف، التي لا يكون الإبلاغ        

وقال، في  . ، والمعاهدات التي تتاح للجميع    في حالـتها صعباً   
هذا الصدد، إنه يوافق على اقتراحات المقرر الخاص الواردة         

 .٥-١-٢ من مشروع المبدأ التوجيهي ١في الفقرة 
 وما يليها مسألة ما إذا كانت ١١٥وتتناول الفقرة  -٣٢

الأجهزة التداولية تقبل أيضاً بالتحفظات التي أبديت بشأن        

ددة الأطراف تقضي بإنشاء منظمة دولية أو ما        معاهدة متع 
وبمـا أن خلافاً قد ينشأ حول ما يشكل منظمة          . يشـابهها 

دولـية، فقد أعرب عن اختلافه في الرأي مع المقرر الخاص           
أن الأجهزة التداولية التي لديها ) المرجع السابق(الذي أوضح 

أمانـة أنشئت بموجب معاهدات محددة هي كيانات قانونية         
وقال إنه شخصياً لا يتفق مع      .  حقاً منظمات دولية   تشكل

 أن بعض   ١٢٥وقد جاء في حاشية الفقرة      . هـذا الـرأي   
الكـتاب يجادلون أيضاً بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست         

ومع هذا، فإن نظامها    . مـنظمة دولية بالمعنى الدقيق للكلمة     
الأساسـي يتضمن حكماً يجعل للمحكمة شخصية قانونية        

 مما يثبت، في اعتقاده، أن هذا الكيان القانوني المحدد          دولية،
والأرجح أنه لن يحدث أبداً توافق في       . هـو مـنظمة دولية    

الآراء بشـأن مـا إذا كانت بعض المنظمات، كالمنظمات          
البيئـية، هي منظمات دولية أم لا، لذلك أعرب عن تأييده           

بدأ الشـديد لاسـتبقاء الإشارة إلى الأجهزة التداولية في الم         
 .٥-١-٢التوجيهي 

 عن اعتقاده   ١٢٦وأعرب المقرر الخاص في الفقرة       -٣٣
بـأن التحفظ على صك تأسيسي لا ينبغي إبلاغه للمنظمة          
المعنية فحسب، وإنما أيضاً لجميع الدول والمنظمات المتعاقدة        

وقال إنه  . الأخرى ولتلك التي يحق لها أن تصبح أعضاء فيه        
 من  ٢قرر الخاص الوارد في الفقرة      يوافق تماماً على اقتراح الم    
 .٥-١-٢مشروع المبدأ التوجيهي 

وأعرب عن عدم استطاعته الإجابة على التساؤل        -٣٤
بشـأن مـا إذا كان التحفظ الذي يقدم من خلال البريد            
الإلكـتروني ينـبغي تأكيده عن طريق الفاكس، وقال إنه          

اص يفضل أن يترك للخبراء أمر ما إذا كان اقتراح المقرر الخ          
بشأن الأجهزة والجمعيات التداولية للمنظمات الدولية ينبغي    

أما فيما يتعلق بمسألة ما     . أن يشمل أيضاً اللجان التحضيرية    
 إذا كـان ينبغي أيضاً تطبيق وصياغة المبادئ التوجيهية من          

 مـن أجـل الإعلانـات التفسيرية        ٨-١-٢ إلى   ٦-١-٢
في الوقت الحاضر   المشروطة، فقد قال في بيان سابق إنه ينبغي         

 .استبقاء الإعلانات التفسيرية المشروطة بين أقواس معقوفة
أشار إلى موقف السيد ) المقرر الخاص (السيد بيليه -٣٥

روزنستوك، الذي ذكره السيد سيما، فقال إن مبدأ الإغلاق 
وهو يتفهم شكوك   . الحُكْمـي لا يسـري في هذه اللجنة       

إلى الإعلانات  الأعضـاء بخصوص جدوى إبقاء الإشارات       
وقال إن لديه شكوكاً    . التفسيرية المشروطة في النص بأكمله    

 . أيضاً، إلا أنه يود الاحتفاظ بها في الوقت الحاضر
 ٣٥/١١رفعت الجلسة الساعة 

 ــــــــ



 ٢٠٠١يوليه / تموز١٩ - ٢٦٩٢الجلسة 

 

 

213

 ٢٦٩٢لجلسة ا
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز١٩يوم الخميس، 

 السيد بيتر كاباتسي :الرئيس
دو، السيد إيردوثيا ساكاسا،    السيد آ  :الحاضرون 

 السـيد إيكونومـيدس، السـيد إيلويكـا، السـيد بامبو       
 تشـيفوندا، السيد البحارنة، السيد بيليه، السيد تومكا،         -

 ثيدينيو، السيد   -السـيد دوغـارد، السـيد رودريغيس        
سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا،        

يد كانديوتي، السيد السـيد غوكـو، السـيد كاتيكا، الس    
 أتمادجا، السيد لوكاشوك،    -كـروفورد، السيد كوسوما     

السـيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي،         
 .السيد يامادا

 ــــــ
  A/CN.4/508 ()تابع( )١(التحفظـات علـى المعاهدات

Add.1-4و
)٢( ،A/CN.4/513 ،الفرع دال ،A/CN.4/518 

Add.1-3و
)٣( ،A/CN.4/L.603و Corr.1 and 2( 
 ] من جدول الأعمال٥البند [

 )تابع( التقريران الخامس والسادس للمقرر الخاص

 قـال إنه سيقصر تعليقاته على       السـيد هافـنر    -١
مجموعتي الأسئلة التي طرحها المقرر الخاص على أعضاء اللجنة         

 ).Add.1-3 وA/CN.4/518(عند عرض تقريره السادس 
ال الأول من المجموعة الأولى من وفيما يتعلق بالسؤ  -٢

صلاحية إبداء  (٣-١-٢الأسـئلة، المتصل بالمبدأ التوجيهي    
، أعرب السيد هافنر عن رغبته      )التحفظ على الصعيد الدولي   

في تبسيط نص المشروع إلى حد كبير بإعادة صياغته بحيث          
 :يصبح كالتالي

                                                      

للاطلاع على نص مشاريع المبادئ التوجيهية       )١(
الـتي اعـتمدتها اللجـنة بصفة مؤقتة في دوراتها الخمسين           

، ٢٠٠٠حولية  لثانية والخمسين، انظر    والحادية والخمسين وا  
 .٦٦٢، الفقرة )الجزء الثاني(المجلد الثاني 

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية   انظـر    )٢(
 ).الأول

، المجلد الثاني ٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )٣(
 ).الجزء الأول(

رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية " 
وديعة للمعاهدات، يتمتع بصلاحيات إبداء تحفظات باسم       ال

الدولـة أو المـنظمة الدولية المعنية كل شخص تكون لـه           
صلاحية تمثيل تلك الدولة أو المنظمة الدولية لأغراض التعبير         

 ". عن رضا تلك الدولة أو المنظمة بالارتباط بمعاهدة ما

 المبدأ  وقـال إنه لا يفهم السبب وراء الإشارة، في مشروع         
التوجـيهي الـذي اقترحه المقرر الخاص، إلى أشخاص غير          
مخولين لتحميل الدولة المسؤولية، وهو أمر لم يتم توضيحه في 

وفضلاً عن ذلك، ذكر أنه اقترح      . التقرير وقد يثير مشاكل   
هذا النص للرد على الأسئلة الثلاثة الأولى التي طرحها المقرر          

 .الخاص
الرابع، أي معرفة ما إذا كان      وفيما يتعلق بالسؤال     -٣

من المناسب صياغة مبادئ توجيهية للإجراء الداخلي لإبداء        
التحفظات، يبدو أن الرد يجب أن يكون بالنفي، ولا سيما          

أما ). ٢٦٩١الجلسة  (للأسباب التي أشار إليها السيد سيما       
فـيما يتعلق بالسؤال الخامس، أي بالنتائج المترتبة على عدم     

: اء الداخلي لإبداء التحفظات، فإن الرد بسيط      احترام الإجر 
إذا قلـنا إن الأشخاص المؤهلين تحميل الدولة المسؤولية هم          
وحدهم القادرون على إبداء التحفظات، فإن ذلك يعني أنه         
ينـبغي اعتبار التحفظات التي يُبديها أي شخص آخر هي          

ى تحفظـات لاغية وباطلة، ما لم تقدم الدولة المعنية إثباتاً عل    
وأياً . أن الشـخص الذي قام بصياغتها مخول للقيام بذلك        

كـان الحـال، فـإن مسألة معرفة الطرف المخول إبداء           
التحفظات هي من الناحية العملية أقل أهمية بكثير من مسألة 

. معـرفة الطـرف المخول إبداء الاعتراضات على تحفظ ما   
والسـبب هـو أنه يتم إبداء التحفظات، بوجه عام، وقت           

 ـ راب عـن الرضا بالارتباط بالمعاهدة، بينما يتم إبداء         الإع
ويتعين على اللجنة أن تنظر في . الاعتراضات في فعل منفصل
 . هذه المسألة عاجلاً أم آجلاً

ويـتعلق السـؤال الأول من المجموعة الثانية من          -٤
المنظمات "الأسـئلة التي طرحها المقرر الخاص بمعنى عبارة         

في المعاهدة، الواردة في    " ن تصبح أطرافاً  الدولية التي يحق لها أ    
). إجراءات إبلاغ التحفظات   (٦-١-٢المـبدأ التوجيهي    

فهـي بالنسـبة لـه تثير مشكلة، لأنه غالباً ما يكون من            
الصعب القول بالتحديد ما إذا كانت منظمة دولية ما تملك          
صـلاحية إبرام معاهدات، على النحو الذي يوضحه المثال         

ماعة الاقتصادية الأوروبية، التي توسعت     الـذي تقدمه الج   
صلاحيتها لإبرام المعاهدات تدريجياً من خلال محكمة العدل        
الـتابعة للجماعات الأوروبية؛ ومن جهة أخرى، فإن حالة         
هـذه المنظمة لا تزال معقدة، لأنها تملك في بعض المجالات           
صـلاحية مطلقـة لكنها تشترك في مجالات أخرى في هذه       

وإذا كان من المفيد عملياً     .  الدول الأطراف  الصـلاحية مع  
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إعـلام المـنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في            
وبالتالي . معـاهدة ما، فليست هناك ضرورة قانونية لذلك       

يمكـن التسـاؤل عمـا إذا كان من المناسب الإشارة إلى            
 ". الدول الأخرى"بعد عبارة " المنظمات الدولية الأخرى"
لق سؤال آخر طرحه المقرر الخاص بمعرفة ما        ويتع -٥

إذا كـان من المناسب الاحتفاظ، في الفقرة الفرعية الأخيرة          
الواردة " أو بالفاكس "، بعبارة   ٦-١-٢من المبدأ التوجيهي    
وقال إنه ينضم بشأن هذه النقطة أيضاً       . بين قوسين معقوفين  

ن يتم  إلى الملاحظات التي أبداها السيد سيما، لأن المهم هو أ         
 . إقرار البلاغات المرسلة بالبريد الإلكتروني، بطريقة أخرى

، التي قال   "الأجهزة التداولية "وفيما يتعلق بعبارة       -٦
، من المؤكد أن    "الأجهزة التعاهدية "إنه يفضلها على عبارة     

يكون إعلام هذه الأجهزة أيضاً بالتحفظات التي تم إبداؤها         
 من الناحية القانونية، فإن     أما. مفـيداً مـن الناحية العملية     

منظمات "السـؤال المطروح هو ما إذا كان الأمر يتعلق ب             
. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠وفقاً لمفهوم المادة    " دولية

ولم يَـردّ الفقه أو الممارسة حتى الآن رداً مرضياًً على هذا            
 ٢٠وهذه الأجهزة غير مشمولة، فيما يبدو، بالمادة        . السؤال

 إليها أعلاه، ولذلك فليس لها مكانة خاصة بها في          المشـار 
وقد سبقت الإشارة في هذا الصدد إلى حالة        . القانون الدولي 

المحكمـة الجنائـية الدولـية، التي يضفي عليها نظام روما           
ومن وجهة  . الأساسي، رغم ذلك، خاصية المنظمة الدولية     

النظر هذه، فإن وضع هيئة أخرى أنشأها نظام روما، وهي          
عـية الدول الأطراف، أقل وضوحاً بكثير، كما أن وضع    جم

الهيئات التقليدية المؤلفة من خبراء مستقلين لا من دول هو          
 . بدوره أقل وضوحاً من ذلك

وظائف  (٧-١-٢وأضـاف أن المبدأ التوجيهي       -٧
هو مبدأ عام للغاية، وإن لم يقتصر إلاّ على مجرد          ) الوديـع 

. ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام     من   ٧٧تكـرار ما جاء في المادة       
وينـبغي في وقت لاحق، في التعليق، تحديد المقصود بعبارة          

لكي لا يمنح الوديع سلطة     " الشـكل الواجـب والسليم    "
وذكر أنه يؤيد، فضلاً عن ذلك، اقتراح السيد غايا         . مفرطة

 المتمثل في الاستناد إلى ما جاء في الفقرة        ) ٢٦٩١الجلسـة   (
المبدأ التوجيهي وفضلاً عن ذلك،      من   ٧٧مـن المادة    ) د(١

ينبغي ألا يكون بإمكان الوديع أن يرفض قبول تحفظ ما إلا           
إذا كان من الواضح جداً، وللوهلة الأولى، أن التحفظ المعني     

 من نظام   ١٢٠من ذلك مثلاً أنه مراعاة للمادة       . غير مقبول 
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحظر صراحة        

ومع . ظات، يحق لوديع المعاهدة رفض قبول تحفظ ما       التحف
وفيما . ذلـك، ينـبغي توخي الحذر الشديد في هذه الحالة         

يـتعلق بمعرفة ما إذا كان من المناسب الإشارة إلى اللجان           
ــيهي  ــبدأ التوج ــيرية في الم ــلاغ  (٥-١-٢التحض الإب

فهذه اللجان هي بالتأكيد    : ، قال إنه متردد   )بالـتحفظات 
العدد لكن إبلاغها بالتحفظات يشكل خطراً      مـتزايدة في    

يتمـثل في أنها قد تتخذ موقفاً من التحفظات وفقاً لمفهوم           
معـين في حـين قد تتخذ المنظمة الدولية التي تستعد هذه            

وأياً كان الحال،   . اللجان لإنشائها موقفاً مخالفاً بعد إنشائها     
وحـتى في حالـة إعلام هذه اللجان بتحفظ ما، ينبغي ألا            

 .كون لها الحق في إبداء اعتراضاتي
وأخـيراً فإن مسألة الإعلانات التفسيرية تستدعي        -٨

فلا ضرورة للإبلاغ عن هذه الإعلانات  . إبـداء ملاحظـة   
 من اتفاقية فيينا لعام     ٣١من المادة   ) ب(٢ولكـن الفقـرة     

، تنص على أنه لأغراض تفسير المعاهدة فإن السياق         ١٩٦٩
د أو أكثر بمناسبة إبرام     أي صك وضعه طرف واح    "يشمل  

ومع ذلك ينبغي تجنب استنباط التزام من هذا        ". المعـاهدة 
الحكـم يفرض على الدولة المعلنة بأن تعلم جميع الأطراف          
الأخرى في المعاهدة بفحوى إعلانها التفسيري لكي يؤخذ في 

ومن الناحية  . الحسـبان عندما تظهر حاجة لتفسير المعاهدة      
دولة المعلنة أن تعلم الدول الأطراف      العملية، فمن مصلحة ال   

الأخـرى بإعلانها وبالتالي ليست هناك أية ضرورة لإلزامها         
وباستطاعة اللجنة أن تعود إلى هذه المسألة       . بالقـيام بذلك  

 .عند دراستها للآثار المترتبة على الإعلانات التفسيرية
 بدأ بالإدلاء ببعض    السـيد إيردوثـيا ساكاسا     -٩

نقاط التي طلب المقرر الخاص من الأعضاء       التعليقات على ال  
في اللجنة إبداء آرائهم بشأنها، قبل أن يعرض بإيجاز الممارسة 

 .المتبعة في منظمة البلدان الأمريكية
، قال إنه   ٥-١-٢وفـيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي       -١٠

يؤيـد فكـرة الإشـارة فـيه بصراحة إلى ضرورة إبلاغ            
 أن ذلك لم يذكر     ، على الرغم من   "كـتابة "الـتحفظات   

 من اتفاقيتي فيينا لعامي     ٢٣ من المادة    ١صـراحة في الفقرة     
وينـبغي أيضاً الاحتفاظ بالجملة المتعلقة       .١٩٨٦ و ١٩٦٩

بالجهـات الـتي ترسل إليها البلاغات، أي الدول المتعاقدة          
والمـنظمات المتعاقدة وكذلك غيرها من الدول والمنظمات        

وتظل هناك . طرافاً في المعاهدةالدولية التي يحق لها أن تصبح أ
وقال . مسألة معرفة الدول والمنظمات التي لها هذه الصلاحية   

إنه يرى أن الدول التي شاركت في المفاوضات هي جزء من           
والأمين العام، بوصفه   . هـذه الجهـات التي يراد تحديدها      

" التي يحق لها  "وديعاً، يفسر بدوره أيضاً، فيما يبدو، عبارة        
 ـ   وأياً كان الحال، فمن الأفضل . وم واسع للغايةوفقـاً لمفه

 من  ٢٣ من المادة    ١الاكـتفاء بالصـيغة الواردة في الفقرة        
 .الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه

  من المبدأ التوجيهي    ٢وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١١
، رأى أن مـن الضـروري توجيه البلاغات إلى          ٥-١-٢
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نية، على النحو الذي في المنظمة الدولية المع   " الجهاز المختص "
 من اتفاقيتي فيينا لعامي     ٢٠ من المادة    ٣تـنص عليه الفقرة     

، نظـراً إلى أن الجهاز المختص قد يختلف         ١٩٨٦ و ١٩٦٩
وقد ينبغي التفكير في إمكانية الإشارة    . بحسـب الهيئة المعنية   
وفيما . ٥-١-٢ من المبدأ التوجيهي     ٢إلى ذلك في الفقرة     

ذا كان من المناسب النص على نفس       يتعلق بمسألة معرفة ما إ    
المنشأة بموجب المعاهدة،   " الأجهزة التداولية "القاعدة لصالح   

ومع ذلك، فمن الصحيح أن بعض      . فـإن الرد غير واضح    
المعاهدات تنشئ في مجال نزع السلاح أو حماية البيئة بوجه          
الخصـوص أجهزة من نوع خاص لا تكون لها بالضرورة          

على النحو الذي يشير إليه بالفعل صـفة المـنظمة الدولية،      
وقد احتفظ المقرر   .  من تقريره  ١٢٥المقرر الخاص في الفقرة     

التي استخدمها الأمين   " الأجهزة التداولية "الخـاص بعبارة    
العـام في قضية تحفظ الهند على الصك التأسيسي للمنظمة          

، ولكن إذا   )٤(الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية    
فيمكن حينئذٍ القول في    " كيان"عبارة أخرى مثل    اخـترنا   

نهايـة المبدأ التوجيهي أن من الضروري، فضلاً عن ذلك،          
 .بالتحفظ" الهيئة المختصة لهذه المنظمة أو الكيان"إبلاغ 
وفضـلاً عـن ذلك، قال إنه لا يرى فائدة من            -١٢

وأخيراً، ". اللجان التحضيرية"الإشارة في المبدأ التوجيهي إلى 
ف أنه ينبغي إرسال التحفظات على النظام الأساسي        أضـا 

لمـنظمة دولـية مـا إلى كل من المنظمة المعنية والمنظمات            
والدول المتعاقدة على السواء، وكذلك إلى الدول والمنظمات 

ومن . التي يحق لها أن تصبح طرفاً في ذلك النظام الأساسي         
ة الأهمـية بمكـان فعـلاً أن يتم إعلام هذه الجهات الأخير     
 . بالتحفظات لكي تتمكن من الاعتراض عليها عند الاقتضاء

 المبدأ التوجيهي  (وفـيما يـتعلق بوظائف الوديع        -١٣
، قال إنه ينضم إلى السيد غايا في رأيه، وإنه يعتقد )٧-١-٢

أن مـن الضروري إضافة مبدأ توجيهي يسمح للوديع، في          
عندما الحـالات التي تحظر المعاهدة فيها إبداء تحفظات أو          

تنص المعاهدة على وجه الدقة على أنه لا يجوز أن توضع إلا            
تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ موضع البحث، بإبداء 
حكم قيمي بشأن عدم صلاحية تحفظ ما، مما يعكس ما جاء 

 من اتفاقية   ١٩من المادة   ) ب(و) أ(في الفقـرتين الفرعيتين     
 .١٩٦٩فيينا لعام 

خ بدء نفاذ البلاغات المتعلقة     وفـيما يتعلق بتاري    -١٤
، ينبغي أن يتزامن    )٨-١-٢المبدأ التوجيهي   (بالـتحفظات   

ذلك مع تاريخ تسليم التحفظ للوديع، على النحو المنصوص         
 من اتفاقية فيينا    ٧٨من المادة   ) ب(علـيه في الفقرة الفرعية      

                                                      

 .٥٦، الفقرة ٢٦٩٠انظر الجلسة  )٤(

ولذلك ينبغي تعديل صيغة هذا المبدأ التوجيهي . ١٩٦٩لعام 
 . في النهاية" أو، عند الاقتضاء، الوديع"بإضافة عبارة 

وأخـيراً، قـال إنـه يفهم موقف المقرر الخاص           -١٥
ويؤيـده، وهـو موقف يقترح الاحتفاظ في الوقت الحالي          
 بالإعلانـات التفسـيرية المشروطة وتوسيع المبدأ التوجيهي        

بالاستناد ) إصدار الإعلانات التفسيرية المشروطة    (٢-٤-٢
 مدة مـن مشاريع المبادئ التوجيهية      إلى العناصـر المسـت    

وقـال إنه إذا    . ٨-١-٢ و ٧-١-٢ و ٦-١-٢ و ٥-١-٢
وُجد نص كامل أصبح من الأسهل مقارنة الآثار المترتبة على 
الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة والآثـار المترتبة على          

 . التحفظات وبالتالي البت في الموضوع
ي أثر  عدم ترتب أ   (٤-١-٢أما المبدأ التوجيهي     -١٦

على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بإبداء         
 من  ٤٦وتنص المادة   . ، فينبغي مواصلة النظر فيه    )التحفظات

 على الحالات التي يمكن فيها للدولة       ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    
: أن تتذرع بانتهاك لحقها الداخلي كمبرر لإبطال موافقتها       

ناً ومتصلاً بقاعدة ذات أهمية     فينبغي أن يكون هذا الخرق بيّ     
 فتنص من   ٢٧أما المادة   . أساسية من قواعد قانونها الداخلي    

لا يجوز لأي طرف أن يتذرع بأحكام       "جهـتها عـلى أنه      
ولكن ينبغي ". قانونـه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما     

  ١٩٦٩السـهر على عدم نقل أحكام اتفاقيتي فيينا لعامي          
 .  عن سياقها العام كما هي وفصلها١٩٨٦و

وعـرض السيد إيردوثيا ساكاسا فيما بعد عرضاً         -١٧
موجزاً الممارسة التي تتبعها منظمة البلدان الأمريكية في مجال         

  ٦-١-٢ و ٥-١-٢التحفظات مراعاة للمبادئ التوجيهية     
 .٨-١-٢ و٧-١-٢و

، ٥-١-٢وفـيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي        -١٨
ع الدول الأعضاء في منظمة البلدان     تُرسل التحفظات إلى جمي   

الأمريكية، سواء كانت أو لم تكن أطرافاً في الاتفاقية ذات          
وفي المقابل، لا . الصلة، لأن بإمكانها الانضمام إليها فيما بعد

ترسـل الـتحفظات إلى المراقـبين، على الرغم من وجود           
وبالمثل، . اسـتثناءات، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان       

أي تحفظ يتصل بحقوق الإنسان إلى محكمة البلدان        يرسـل   
الأمريكية لحقوق الإنسان وإلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق 

وعـندما يـتعلق الأمر بالاتفاقيات التي يكون        . الإنسـان 
الانضمام إليها مفتوحاً أمام دول أخرى غير أعضاء في هذه          

 لأن المـنظمة، لا تُرسل التحفظات إلى هذه الدول الأخيرة،     
الأمـر يـتعلق في الواقع بجميع الدول الأعضاء في المجتمع           

ويفترض أن الدول التي تنوي أن تصبح طرفاً في هذا . الدولي
الـنوع مـن الاتفاقية ستسعى إلى التحري مسبقاً في حالة           
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التوقيعات والتصديقات وكذلك في حالة التحفظات المقابلة       
 . لذلك
 ٨-١-٢توجيهي  وفـيما يتعلق بمضمون المبدأ ال      -١٩

يُعتـبر التحفظ أنه قد دخل حيز النفاذ في تاريخ إرساله إلى            
الجهـة الـتي تودع لديها معاهدات البلدان الأمريكية، أي          
الأمانة العامة، التي يتعين عليها فيما بعد أن ترسله إلى الدول       

وبوجه عام،  . الأعضاء الأخرى في منظمة البلدان الأمريكية     
قت التوقيع أو عند إيداع صكوك   تـتم صياغة التحفظات و    

 .التصديق
، لا تتعامل   ٦-١-٢وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي      -٢٠

مـنظمة الـبلدان الأمريكية إلا مع النصوص الأصلية، ولا          
تـتعامل أبـداً مـع النصوص المرسلة بالفاكس والرسائل          

 . الإلكترونية
، فإن  ٧-١-٢وفـيما يـتعلق بالمبدأ التوجيهي        -٢١

امـة لا تـبدي، كقـاعدة عامة، رأيها بشأن          الأمانـة الع  
الـتحفظات، إلا إذا كانت المعاهدة المعنية تحظر التحفظات         

 .بصورة صريحة
 لفت الانتباه إلى ما يعتبره عدم       السيد لوكاشوك  -٢٢

ــيين  ــبدأين التوجيه ــين الم  ١-٣-٢اتســاق رسمــي ب
ومـع ذلك، وبما أنه تم إرسال مشروع المبدأين   . ٢-٣-٢و

لى لجنة الصياغة، فإنه لن يقدم ملاحظاته المفصلة التوجيهيين إ
 .إلا بعد أن يأخذ علماً بتقرير لجنة الصياغة

 قال إن تقرير المقرر الخاص      السـيد ميليسكانو   -٢٣
القائم على البحث المستفيض تقرير يستحق التقدير لا سيما         
وأن الممارسة في هذا المجال غير وافرة على الإطلاق ويصعب     

 .االوصول إليه
وقـال إنـه ينـبغي، بشكل عام، الإعراب عن           -٢٤

الارتـياح إزاء الـنهج الذي اتبعه المقرر الخاص فيما يتعلق           
وبالنسبة للنقطة الأولى، فإن    . بالشـكل والمضمون كليهما   

النهج الإرشادي المتمثل في عرض مجمل المشكلة والقيام بعد         
ذلـك باقتراح مشروع نص إنما يساعد أعضاء اللجنة على          

أما فيما يتعلق بالمضمون، فإنه تجنب،      . لنظر في هذه المسألة   ا
نـزولاً عـند رغبة اللجنة، الابتعاد عن نظام أقامته اتفاقيتا           

 واكتفى بتحديد أو استكمال ١٩٨٦ و١٩٦٩جنيف لعامي 
ومن منظور المنهجية، فإنه    . الـنقاط الـتي لم تكن واضحة      

 كما  يـرى، على غرار المقرر الخاص، وبعد أن أخذ علماً         
ينبغي بموقفي وملاحظات السيد روزنستوك والسيد سيما،       
أنـه يـتعين عـلى اللجنة أن تستكمل دراستها عن آثار            
الـتحفظات والإعلانات التفسيرية المشروطة قبل أن تتخذ        

قـرارات تـتعلق فيما إذا كان لهذه الأخيرة مكان في دليل            
 .الممارسة

 وقال إنه   إلى الملاحظات الأكثر تحديداً،   وانـتقل    -٢٥
المبدأ (يؤيـد الـرأي العـام فيما يتعلق بالشكل المكتوب           

فينبغي صياغة جميع التحفظات كتابة     ): ١-١-٢التوجيهي  
ولذلك فإن  . باستثناء الإعلانات التفـسيرية غير المشروطة    

 .هذا المبدأ التوجيهي لا يثير مشكلة
وفي المقابل، يمكن أن تظهر صعوبات فيما يتعلق         -٢٦

المبدأ (إبـداء الـتحفظات على الصعيد الدولي        بصـلاحية   
ويرى السيد ميليسكانو أن ما قاله      ). ٣-١-٢التوجـيهي   

السيد هافنر من أن للجهات المؤهلة تحميل الدولة المسؤولية         
في إطار الاتفاقيات الدولية صلاحية إبداء التحفظات مفيد        
في هذا الصدد؛ ولهذا الاستنتاج ميزة هي أنه بسيط ويسمح          

ومع ذلك، قال إنه يود، قبل      . اد حلول لمشاكل أخرى   بإيج
أن يـبدي رأيه القاطع، أن يعرف رد فعل المقرر الخاص في            

وفي المقـابل، ذكر أنه يؤيد تأييداً راسخاً        . هـذا الصـدد   
الاقتراح الذي قدمه السيد هافنر والمتمثل في النظر في معالجة          
 مسـألة الاختصـاص فـيما يتعلق بإبداء اعتراضات على         

والواقـع أن هذا الاختصاص هو ذاته الذي        . الـتحفظات 
فالاختصاص فيما يتعلق بإبداء . يطـرح عملـياً الصعوبات   

التحفظات موضَّح بصورة جيدة في قانون وممارسة وزارات        
الشؤون الخارجية، لكن الأمر خلاف ذلك فيما يتعلق بإبداء      

 .الاعتراضات
، قال  ٣-١-٢وفيما يتعلق بنص المبدأ التوجيهي       -٢٧

وبما أن  . إنه يفضل الصيغة الطويلة، لا سيما لأسباب عملية       
الغـرض هو وضع دليل، فمن المناسب النص صراحة على          
القـاعدة في حـدود الاستطاعة، لكي يتجنب مستخدمو         

. ١٩٨٦ و ١٩٦٩الدلـيل الرجوع إلى اتفاقيتي فيينا لعامي        
 شرط ١وأضـاف أن شـرط الضمان الذي تبدأ به الفقرة     

 أن يستبعد من قائمة     ٢وينبغي في الفقرة    . امـاً مقـبول تم  
الأشـخاص المؤهلـين لصياغة التحفظات رؤساء البعثات        

والواقـع أن تفسير اتفاقيتي فيينا يحد بشكل        . الدبلوماسـية 
واضـح مـن عـدد الأشخاص الذين يمكنهم الاضطلاع          

وفي المقابل، ينبغي إتاحة    . بالـتزامات دولـية باسم الدولة     
ساء البعثات الدبلوماسية لتقديم إعلانات     الفرصـة أمام رؤ   

تفسـيرية بسيطة، لأنهم هم الذين لهم علاقات أكثر مباشرة       
 .مع المنظمات الدولية

 مكرراً ٣-١-٢والملاحـظ أن المـبدأ التوجيهي     -٢٨
بصيغته ) صـلاحية إبـداء التحفظات على الصعيد الدولي   (

 على  الحالية لا يقول الشيء الكثير عن صلاحية إبداء تحفظ        
ومن جهة أخرى، فإن الممارسات مختلفة إلى . الصعيد الوطني
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ومع . درجة يصعب معها صياغة مبدأ توجيهي مفصل للغاية  
ذلك، يكون من المفيد إعطاء تعليمات عن هذا الموضوع إلى 
موظفي وزارات الشؤون الخارجية المسؤولين عن المعاهدات، 

تبقى مسألة و. وذلك في شكل توجيه أو ربما في شكل تعليق    
  ٣-١-٢تحديـد العلاقـة القائمة بين المبدأين التوجيهيين        

 العلاقة  ٤-١-٢ ويحدد المبدأ التوجيهي     . مكرراً ٣-١-٢و
وسريان التحفظ، ولكن إذا    " الداخلي"بـين الاختصـاص     

قـررت اللجنة الاحتفاظ بمبدأين توجيهيين مختلفين يتعلقان        
من " لداخليا"من جهة وبالاختصاص " الدولي"بالاختصاص 

 .جهة أخرى، فمن الضروري تحديد العلاقة بين الاثنين
وفـيما يتعلق بإرسال التحفظات، قال إنه يؤيد         -٢٩

ضـرورة إقـرار أي بـلاغ يرسل بالبريد الإلكتروني أو           
ومن جهة أخرى، ذكر أنه يتفق مع المقرر الخاص  . بالفاكس

ى في ما ذهب إليه من أن وظائف الوديع ينبغي أن تقتصر عل     
. ١٩٨٦ و١٩٦٩الدور الذي تسنده إليه اتفاقيتا فيينا لعامي 

ولكن ينبغي الإشارة بالتحديد إلى الدول والمنظمات الدولية        
التي ينبغي للوديع إرسال التحفظات والاعتراضات إليها، ولا 
سـيما الـدول والمنظمات التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في            

يشار في المبدأ   ومـن جهـة أخرى، ينبغي ألا        . المعـاهدة 
 . إلى اللجان التحضيرية٥-١-٢التوجيهي 

ووفقاً لما اقترحه السيد غايا، تنبغي إضافة توصية         -٣٠
بشـأن اختصاص الوديع بالإبلاغ عن الإعلانات التفسيرية        

وفي المقابل، لا داعي للاهتمام باختصاص الوديع       . البسيطة
هذه بقـبول التحفظات غير المسموح بها، وذلك أولاً لأن          

الوظيفة تتجاوز المفهوم الكلاسيكي لدور الوديع، وثانياً لأنه   
إذا منعت المعاهدة قيد البحث التحفظات، فإن التحفظات        

ولذلك فمن المفيد وصف دور     . المحتملة تكون لاغية وباطلة   
الوديع في التعليق بصورة أكثر تفصيلاً، وذلك بالإشارة إلى         

ل والمنظمات المتعاقدة   أن بإمكانـه تقديم المشورة إلى الدو      
دون أن يسـمح لـه برفض صك للتصديق بدافع اقترانه          

 .بتحفظ
 قال إنه يعتقد أن الاختصاص المشار       السـيد غايا   -٣١

 لا يمكن أن يقتصر على      ٣-١-٢إلـيه في المبدأ التوجيهي      
الأطراف المؤهلة للإعراب عن رضا الدولة بالارتباط، على        

 من  ٢٣والواقع أن المادة    . النحو الذي يقترحه السيد هافنر    
 تنص بوضوح على أنه حتى إذا تعلق ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

الأمر بمعاهدة ينبغي التصديق عليها، يمكن إبداء تحفظ وقت         
ولهذا السبب ينبغي   . التوقـيع، شـريطة إقـراره فيما بعد       

الاحـتفاظ بالنص البديل الأكثر طولاً وتعقيداً، بحيث يتم         
تمالات، بما فيها الاحتمالات التي تنص      مـراعاة جميع الاح   
 .عليها تلك الاتفاقية

 سأل السيد ميليسكانو، الذي أيَّد السيد كانديوتي  -٣٢
اقـتراح السـيد غايا الرامي إلى منح الوديع أهلية إرسال           
الإعلانـات التفسيرية البسيطة، عن الإجراء الذي ينبغي أن         

 صياغته  يتـبعه الوديـع لإشهار إعلان تفسيري بسيط تمت        
 .بصورة شفهية

 قال إنه يتصور نظام إرسال      السـيد ميليسكانو   -٣٣
الإعلانات التفسيرية على النحو الذي تصوره بالضبط السيد        

ومن جهته، يرى أنه    . غايا، وإنه لا يملك ما يضيفه إلى ذلك       
يقع على عاتق الأمين العام، أو أي وديع آخر لاتفاقية دولية           

أن يبلغ الدول الأطراف الأخرى     متعددة الأطراف، التزام ب   
وتظهر . في المعـاهدة بأي إعلان تفسيري بسيط يُرسَل إليه        

مشـكلة عملـية عندما لا يتم إرسال الإعلانات التفسيرية          
ومع ذلك لا التزام بمستحيل، ولا يمكن       . البسيطة إلى الوديع  

إلـزام الوديـع بإنشاء نظام مرهق يستهدف التحقق مما إذا      
ولما كان الأمر   .  إعلانات شفهية أم لا    كانت الدول تصدر  

كذلـك، فإنه يعتقد أن السيد غايا أكثر أهلية منه للإجابة           
 .على السؤال المطروح

 قال، تكميلاً لمداخلته التي     السـيد إيكونوميدس   -٣٤
بدأها أمس بشأن مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإشهار        

الأولى من  الـتحفظات والإعلانـات التفسيرية، إن الفقرة        
، التي تستند إلى ما جاء      ٥-١-٢مشـروع المبدأ التوجيهي     

، ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٣ من المادة    ١في الفقـرة    
تتضمن نقاطاً غامضة أشار إليها المقرر الخاص دون أن يتولى     

. توضـيحها، وكان بذلك أميناً لنص أحكام تلك الاتفاقية        
في القيام بزيادة تحديد ومن جهته، يرى أنه ينبغي عدم التردد 
وفي المقابل، قال إنه    . أحكـام المعاهدات السارية متى أمكن     

 .٢يؤيد بالكامل الفقرة 
، يرى أن ٦-١-٢وفـيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي     -٣٥

على نحو ما تم    ) أ(١مـن الضروري تبسيط صياغة الفقرة       
وذلك بأن يتم في التعليق توضيح      ) ب(١بالنسـبة للفقـرة     

الدول والمنظمات التي وُجه "الضـبط من عبارة  المقصـود ب  
وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المبدأ التوجيهي هذا        ". إليها

المتعلقة بإقرار البلاغ الذي تم إرساله بالبريد الإلكتروني، قال     
إنه يرى أن من الواجب اتباع الممارسة الحالية، لا سيما تلك 

 .التي تطبقها المنظمات الدولية الوديعة
، فقال إنه ٨-١-٢أما فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي  -٣٦

يؤيـد بالكامل الرأي الذي أعرب عنه السيد غايا عن هذا           
وأخيراً، أعرب عن تأييده لفكرة تشجيع الجهات       . الموضوع

الوديعـة على عدم قبول تحفظات محظورة بموجب الفقرتين         
 لعامي   من اتفاقيتي فيينا   ١٩من المادة   ) ب(و) أ(الفرعيـتين   

 .١٩٨٦ و١٩٦٩
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  أشـار إلى المبدأ التوجيهي      السـيد لوكاشـوك    -٣٧
، )إبـداء التحفظات عند التوقيع والإقرار الرسمي       (١-٢-٢

الـذي يـنص على اعتبار أن التحفظ قد أُبدي في تاريخ            
إقـراره، وسـأل السيد بيليه عن الإجراء المزمع اتخاذه عند           

ارية بصفة  إصـدار التحفظ في وقت تكون فيه المعاهدة س        
 .مؤقتة
 أشار إلى أن عناصر الرد على هذا        السـيد بيليه   -٣٨

السؤال قد أرسلت بالفعل إلى لجنة الصياغة، ولذلك فإنها لم          
تعـد مـن اختصاص اللجنة، بل من اختصاص رئيس لجنة           

 .الصياغة
 قال إنه سيرد على هذا السؤال       السـيد تومكـا    -٣٩

تعلق بشكل  وفيما ي . عـندما يعـرض تقرير لجنة الصياغة      
التحفظات والإعلانات التفسيرية، قال إنه يوافق على المبدأ        

 الـذي يـنص على ضرورة صياغة        ١-١-٢التوجـيهي   
فهذه المادة تعكس على وجه الدقة      . الاحتفاظ بشكل كتابي  

وينبغي . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام    ٢٣ من المادة    ١الفقرة  
التحفظات،  الإعلانات،   -صياغة كل ما يتصل بالمعاهدات      

 بشكل كتابي، وذلك على الأقل لأنه يسمح        -الاعتراضات  
 . بتجنب المشاكل المحتملة

شكل الإقرار  (٢-١-٢وقال إن للمبدأ التوجيهي      -٤٠
ويمكن تعديل النص، على   . مكانته في دليل الممارسة   ) الرسمي

: الـنحو الذي تم اقتراحه سابقاً، لإيجازه على النحو التالي         
 ". م الإقرار الرسمي كتابةينبغي أن يقد"

، قال إنه   ٣-١-٢وفـيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي       -٤١
وهو . يؤيد السيد غايا في ملاحظاته المتعلقة بمقدمة هذه المادة

يفضل البديل الثاني الذي اقترحه المقرر الخاص، باستثناء ما         
 لأنه يرى أن    ٢من الفقرة   ) د(يـتعلق بالفقـرة الفرعـية       

ومن .  في الواقع بنطاق الالتزام المتعهد به      التحفظات مرتبطة 
ثم، فإذا تعذر على أحد الممثلين قبول التزام باسم الدولة التي           

وانضم السيد  . يمثـلها، فإنه لا يستطيع أيضاً إصدار تحفظ       
تومكـا إلى اقتراح أبداه بعض أعضاء اللجنة يرمي إلى إلغاء   

 .هذه الفقرة الفرعية
 مكرراً،  ٣-١-٢توجيهي  وفـيما يتعلق بالمبدأ ال     -٤٢

قـال إنه لا يرى ما يدعو عملياً لإدراجه في دليل الممارسة،      
وفي . لأن هـذه المسألة تتصل بالقانون الداخلي لكل دولة        

 . في الدليل٤-١-٢المقابل، فإنه يؤيد إدراج المبدأ التوجيهي 
وفـيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية، لاحظ السيد    -٤٣

إصدار الإعلانات   (١-٤-٢جيهي  تومكـا أن المـبدأ التو     
هو مبدأ تمت صياغة جانب كبير منه على غرار         ) التفسيرية

، باستثناء العنوان، واقترح لذلك     ٣-١-٢المـبدأ التوجيهي    

أما فيما يتعلق   ". صلاحية إصدار إعلانات تفسيرية   "تسميته  
صلاحية إصدار إعلان   ( مكرراً   ١-٤-٢بالمـبدأ التوجيهي    

، فرأى أنه لا مبرر لإدراجه      )لداخليتفسيري على الصعيد ا   
 .في دليل الممارسة

 قال إن مشاريع المبادئ التوجيهية السـيد كاتيكا   -٤٤
 .المقترحة لا تثير بالنسبة إليه مشكلة في مجملها

  من المبدأ التوجيهي    ٢وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٤٥
عندما يوجه البلاغ المتعلق    " الـتي تنص على أنه       ٦-١-٢

اهدة بالبريد الإلكتروني، فإنه يجب إقراره      بـتحفظ على مع   
، قال إنه يرى أنه ينبغي توخّي قدر        ]"أو بالفاكس [بالبريد  

. من الحذر إزاء السبل الجديدة للتكنولوجيات المتاحة حالياً       
وربمـا كان من الحكمة استخدام رمز لتحويل بلاغ يتعلق          
 بتحفظ ما بواسطة البريد الإلكتروني، على النحو الذي يتم        

في الـتحويلات المصرفية بواسطة البريد الإلكتروني، الأمر        
وإذا تعذر ذلك، ينبغي إقرار     . الـذي يكفـل صحة البلاغ     

 .البلاغات المرسلة بالبريد الإلكتروني عندئذ بالبريد العادي 
 قال إن ملاحظة السيد تومكا      السـيد كانديوتي   -٤٦

الـتي تفـيد بضرورة صياغة أي صك يتصل بمعاهدة ما في       
شـكل مكتوب تجيب إلى حد ما على السؤال الذي طرحه           
على السيد ميليسكانو فيما يتعلق بالشكل الذي ينبغي اتباعه    

وتساءل السيد  . عـند إرسال البلاغات التفسيرية البسيطة     
كانديوتي عمّا إذا لم يكن من الضروري، في إطار دليل يراد           

إلى أنه  به إرشاد الدول بشأن الممارسة، الإشارة على الأقل         
ينـبغي إصـدار الإعلانـات التفسيرية البسيطة في شكل          

 .مكتوب
ولاحظ، فضلاً عن ذلك، أن مسألة الإقرار الرسمي  -٤٧

 لا يتم تناولها عندما     ٢-١-٢المشار إليها في المبدأ التوجيهي      
. يتعلق الأمر بصلاحية إصدار تحفظ أو بصلاحية الإبلاغ عنه

حديد، في إطار لجنة وقـد يكـون مـن المفيد الإشارة بالت        
الصـياغة، إلى أنه فيما يتعلق بالإقرار الرسمي من الضروري          
أيضـاً أن تؤخـذ بعين الاعتبار القواعد المتصلة بالصلاحية          

 .والإبلاغ
وفـيما يـتعلق بالشكوك التي أعرب عنها السيد          -٤٨

هافـنر والسيد إيردوثيا ساكاسا وغيرهما من أعضاء اللجنة         
، وهي شكوك تساوره هو   ٤-١-٢ بشـأن المبدأ التوجيهي   

أيضـاً، تسـاءل عما إذا لم تكن هذه المسألة تتعلق بالآثار            
المترتـبة عـلى التحفظات أكثر من تعلقها بالموضوع قيد          

وذكـر أن اعتراضه على المضمون يعود إلى أن         . الدراسـة 
الـتحفظ يشكّل، بالنسبة للدولة التي تبديه، جزءاً لا يتجزأ          
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وفي هذا الصدد، ينبغي    .  بالارتباط مـن إعرابها عن الرضا    
، تفادياً  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٤٦مراعاة روح المادة    

وكما قال السيد إيردوثيا ساكاسا،     . للخروج عن هذه المادة   
يجـب التفكير بمزيد من التعمق في إدراج مبدأ توجيهي من           

 .هذا النوع في المشروع
كانديوتي  أشار إلى ملاحظة السيد      السيد تومكا  -٤٩

، وانتهاك  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٤٦بشـأن المـادة     
القانون الداخلي فيما يتعلق بصلاحية إصدار تحفظات، فقال        
إنـه ينبغي، من حيث المبدأ، إصدار التحفظات عند التوقيع          
عـلى المعاهدة، أو عند الإعراب عن الرضا بالارتباط، أي          

ألة التحفظات  ولذلك فإن مس  . عـند التصديق أو الانضمام    
مرتـبطة ارتباطاً وثيقاً، في رأيه، بمسألة الإعراب عن الرضا          

وينبغي توخي الحذر . ونطاق الالتزام الذي يترتب على ذلك   
عـند دراسـة هـذه المسألة بالاستناد إلى القواعد المتعلقة           
بصـلاحية الأجهـزة الدستورية للإعراب عن رضا الدولة         

 ـ     . بالارتـباط   ذا الصدد تتعلق   والمشـكلة الوحـيدة في ه
ولم يتم إدراج هذه الأخيرة عملياً      ". التحفظات المتأخرة "ب    

إلا خلال السبعينات، وذلك في ظروف محددة عندما أشار         
المستشـار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة، بطلب من إحدى         

ولذلك فهو يرى أن    . الـدول، إلى الإجراء الواجب إتباعه     
صلاحية الجهاز صـلاحية إصـدار الـتحفظات يرتـبط ب      

 .الدستوري لأن يتكفل بالتزام دولي نيابةً عن الدولة
 شاطر بعض أعضاء اللجنة ما      السـيد غالتسكي   -٥٠

وأعرب . ٣-١-٢أعربوا عنه من شكوك في المبدأ التوجيهي 
عـن شكوكه في أن تكون للممثلين الذين تعتمدهم الدول          

ظمة لدى منظمة دولية، أو لرؤساء البعثات الدائمة لدى من        
وذكّر بأنه، وفقاً للمادة    . دولية ما، أهلية صياغة التحفظات    

، يمكن إصدار   ١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي      ١٩
وقت التوقيع على معاهدة ما أو التصديق عليها أو         "تحفـظ   

 ٧وأن المادة   " ٠٠٠قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها      
يحق للأشخاص المشار   مـن هاتين الاتفاقيتين تنص على أنه        

إليهم في مشروع المبدأ التوجيهي المعني تمثيل الدولة لغرض          
وقال إنه يؤيد السيد تومكا في رأيه       . نص المعاهدة " اعتماد"

القائل بأن الهيئات المختصة بإصدار تحفظات إزاء معاهدة ما         
هي الهيئات المؤهلة للإعراب عن رضا الدولة بالارتباط بهذه         

لـك قال إنه لا يؤيد القيام بصورة تلقائية         ولذ. المعـاهدة 
باستنسـاخ أحكام مواد الاتفاقيات ذات الصلة بالسلطات        

والواقع . المطلقة، وذلك على الأقل فيما يتعلق بالتحفظات      
أن الـتحفظات ليسـت مدرجة في نص الاتفاقية، بل هي           

ورأى أنه ينبغي إعادة النظر     . تشكل جزءاً من سياقها العام    
ائل، لأنه ينطلق من مبدأ أن اعتماد نص وإبداء         في هذه المس  

 .تحفظات عليه أمران مختلفان

 قال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر         الرئيس -٥١
 أن أعضـاء اللجـنة يرغـبون في إحالة المبادئ التوجيهية           

  مكـــــرراً ٣-١-٢ و٣-١-٢ و٢-١-٢ و١-١-٢
  ٨-١-٢ و ٧-١-٢ و ٦-١-٢ و ٥-١-٢ و ٤-١-٢و
 إلى لجنة ٩-٤-٢ و٢-٤-٢كرراً و م١-٤-٢ و١-٤-٢و

 .الصياغة
 .وقد اتفق على ذلك 

 ٤٠/١١رفعت الجلسة الساعة 
 ــــــــ

 ٢٦٩٣الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز٢٠يوم الجمعة، 

 السيد بيتر كاباتسي: الرئيس
السيد آدو، السيد إيردوثيا ساكاسا،      :الحاضرون 

 ـ       يد بامبو السـيد إيكونومـيدس، السـيد إيلويكـا، الس
 تشـيفوندا، السيد البحارنة، السيد بيليه، السيد تومكا،         -

 ثيدينيو، السيد   -السـيد دوغـارد، السـيد رودريغيس        
روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد غالتسكي، السيد       
غايا، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد كانديوتي، السيد        

وكاشوك،  أتمادجا، السيد ل   -كـروفورد، السيد كوسوما     
السـيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي،         

 .السيد يامادا
 ــــــ

  A/CN.4/508 ()تابع( )١(التحفظات علـى المعاهـدات
Add.1-4و

)٢( ،A/CN.4/513 ،الفرع دال ،A/CN.4/518 
Add.1-3و

)٣( ،A/CN.4/L.603و Corr.1 and 2( 
 ] من جدول الأعمال٥البند [
 )ختام(امس والسادس للمقرر الخاص التقريران الخ

                                                      

للاطـلاع على نص مشاريع المبادئ التوجيهية        )١(
 اللجنة بصفة مؤقتة في دوراتها الخمسين والحادية        الـتي اعتمدتها  

، المجلد الثاني   ٢٠٠٠حولية  والخمسـين والثانية والخمسين، انظر      
 .٦٦٢، الفقرة )الجزء الثاني(

 ).الجزء الأول(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية انظر  )٢(

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٣(
 ).الأول
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 شكر المقرر الخاص على تقريره      السـيد إيلويكا   -١
وقال، ) Add.1-3 و A/CN.4/518(السـادس القـيِّم للغاية      

إصدار الإعلانات   (١-٤-٢بالإشـارة إلى المبدأ التوجيهي      
، مثلها مثل   "البسيطة"، إن الإعلانات التفسيرية     )التفسـيرية 

 . ينبغي أن تصدر كتابةالإعلانات المشروطة، 
عدم  (٤-١-٢وفـيما يـتعلق بالمبدأ التوجيهي        -٢

ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية          
، قال إنه يتفق مع السيد كانديوتي       )متعلقة بإبداء التحفظات  

والسـيد إيردوثـيا ساكاسا على أنه ينبغي جعل هذا المبدأ           
 من اتفاقية فيينا    ٤٦ن المادة    م ١التوجيهي متسقاً مع الفقرة     

فهـذه المـادة تتجاوز ما ينص عليه المبدأ         . ١٩٦٩لعـام   
 بنصها على أن انتهاك حكم من أحكام        ٤-١-٢التوجيهي  

القانون الداخلي ينبغي أن يكون ظاهراً ومتعلقاً بقاعدة من         
كما أن  . قواعـد القـانون الداخـلي تتسم بأهمية أساسية        

هراً ومتعلقاً بقاعدة ذات أهمية     ضرورة أن يكون الانتهاك ظا    
أساسية من قواعد القانون الداخلي ينبغي أن تُذكر أيضاً في          

صلاحية إبداء التحفظات   ( مكرراً   ٣-١-٢المبدأ التوجيهي   
 ).على الصعيد الداخلي

لخص مناقشة تقريره   ) المقرر الخاص  (السيد بيليه  -٣
السـادس، وشـكر أعضاء اللجنة الذين قدَّموا ملاحظات         
جديـرة بالاهتمام ومفيدة بشأن موضوع من المسلَّم به أنه          

وقال إن الرئيس كان قد أعلن      . جـاف وفـني إلى حد ما      
  مكرراً  ٣-١-٢أن المبدأين التوجيهيين    ) ٢٦٩٢الجلسـة   (
صلاحية إصدار إعلان تفسيري على     ( مكـرراً    ١-٤-٢و

قد أحيلا إلى لجنة الصياغة، ولكن ذلك       ) الصـعيد الداخلي  
فهمه هو، إذ لم يكن هناك حماس لهما وربما كان          ليس ما ي  

ولقد قال أعضاء   . من الأحكم ألا تنظر فيهما لجنة الصياغة      
كثيرون إن مشروع مبدأ توجيهي بشأن صلاحية إبداء تحفظ 
على المستوى الداخلي لا يخدم أي غرض ويقتصر على تقرير 

وقال إنه لا يوافق على ذلك حيث إن       . مـا هـو بديهـي     
بدأ التوجيهي هذا يبين للدول أنه لا توجد قواعد         مشروع الم 

عـلى المستوى الدولي لتحديد الهيئة المختصة بإبداء التحفظ       
على المستوى الداخلي والإجراء الخاص بذلك وبالتالي فهي        

وأضاف قائلاً  . مسألة تندرج تماماً في إطار القانون الداخلي      
ئدة كما   مكرراً ليس عديم الفا    ٣-١-٢إن المبدأ التوجيهي    

يـبدو، ولكـن نظـراً لعدم وجود تأييد لإدراجه في دليل            
 .الممارسة، فإنه لن يصر عليه

وقال إنه يبدو أن معظم الأعضاء يرون أن ما ذُكر         -٤
هو أمر غني   ) الشكل الكتابي  (١-١-٢في المبدأ التوجيهي    

عـن البـيان، ولكن الأمور التي هي غنية عن البيان تكون            
الجلسة (ولقد ذهب السيد تومكا     . يِّنتأفضل أيضاً إذا ما بُ    

إلى أن الشـكل المكـتوب هو الشكل النموذجي         ) ٢٦٩٢

لجمـيع الإعلانات المتعلقة بالمعاهدات، ولكن ذلك صحيح        
فهذا ربما كان صحيحاً فيما يتعلق      . وخطـأ عـلى السواء    

، ١٩٦٩ في اتفاقية فيينا لعام بقانون المعاهدات كما هو مجسّد
قانونـية في هذا الصدد تجمع على أن    ولكـن المؤلفـات ال    

فعند التوقيع على اتفاق وقبل . الاتفاقات الشفهية ممكنة أيضاً
إقراره رسمياً، يمكن بالتأكيد إبداء تحفظ بطريقة أخرى غير         

ولقد اقترح كل من السيد إيكونوميدس والسيد       . الكـتابة 
شكل الإقرار  (٢-١-٢تومكا صيغة أقصر للمبدأ التوجيهي 

، وهـي صيغة يعتبرها مقبولة تماماً وربما كان من      )الـرسمي 
 . المفيد أن تنظر فيها لجنة الصياغة

وتـابع حديثه قائلاً إن معظم الأعضاء يفضلون         -٥
الصيغة الأطول من بين الصيغتين المقترحتين للمبدأ التوجيهي      

وإن ) صلاحية إبداء التحفظ على الصعيد الدولي      (٣-١-٢
ح إدخال تعديلات على الصيغة     كـان السيد هافنر قد اقتر     

وهو نفسه يرى أن المبدأ التوجيهي ينبغي أن يشمل         . الأقصر
أكـبر قدر ممكن من التفاصيل، وذلك لمساعدة مستخدمي         

ولقد اقترح بعض الأعضاء    . دلـيل الممارسـة في المستقبل     
إدخـال تغـييرات عـلى صيغة النص الأطول، لكن هذه           

ون هذه الصيغة مستمدة    التغييرات ربما تكون صعبة نظراً لك     
وقد تناول عدد   . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧مـن المادة    

قليل من الأعضاء مسألة ما إذا كان ينبغي الإبقاء على الفقرة 
وهو يرى أنه يمكن إلغاؤها بالفعل، وقد       . أو حذفهـا  ) د(٢

ولكن إذا حدث   . أيـد السيد تومكا بقوة وجهة النظر هذه       
اغة أن تضع في الاعتبار أنه سيمثل       ذلك، ينبغي للجنة الصي   

 من الاتفاقية المذكورة لإدراجها ٧نقلاً انتقائياً لأحكام المادة 
في المـبادئ التوجيهية، ذلك لأن هذه المادة تتضمن حكماً          

 ).د(٢مشابهاً لحكم الفقرة 
) ٢٦٩١الجلسة  (وقـال إن تعليقات السيد غايا        -٦

ردين في المبدأ الوا" إبداء"و" صلاحية"بشـأن المصـطلحين     
 هي ملاحظات مثيرة للاهتمام، ولكنها      ٣-١-٢التوجيهي  

فلقد أشار السيد غايا بحق إلى أن       . لم تحمله على تغيير موقفه    
 من اتفاقية   ٧عنوان المبدأ التوجيهي يختلف عن عنوان المادة        

ولكن ". صلاحية" في استخدامه لكلمة     ١٩٦٩فييـنا لعام    
كلمة في اتفاقية فيينا، فإن   بالـرغم من عدم استخدام هذه ال      

فهل يمكن للمرء أن    . الموضـوع يـتعلق بالصـلاحية فعلاً      
يتحدث عن صلاحية إبداء تحفظ؟ وهو يرى أن ذلك جائز،          
بمعنى أن إبداء التحفظ هو مرحلة تمهيدية من مراحل العملية          

فمشروع المبدأ  . الـتي سـتجعل التحفظ نافذاً نفاذاً فعلياًً       
ولقد . داً صلاحية إبداء التحفظ هذه    التوجيهي يتناول تحدي  

اعـترض السيد غايا بقوله إن المؤسسات الداخلية هي التي          
تـبدي التحفظ، وفي هذه الحالة كان ينبغي أن تُستخدم في           

". إبداء"بدلاً من كلمة    " الإعراب عن "الاتفاقية كلها عبارة    
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وعلى الصعيد الدولي، فإن المفوض هو في الواقع الذي يبدي          
 أي أنـه هو الذي يقدم عرضاً بأن يكون مُلزَماً           الـتحفظ، 

 .بمعاهدة ما إذا لم يتم تطبيق مادة معينة منها
 قد أثار   ٤-١-٢ومضى يقول إن المبدأ التوجيهي       -٧

وقد أعرب بعض الأعضاء عن     . أكـبر عدد من التعليقات    
أسفهم لعدم الإشارة إلى صلاحية الاعتراض على تحفظ أو         

 مختلفة تماماً وسيجري تناولها في      قبولـه، ولكن هذه مسألة   
وهو قد بدأ يشعر بشيء من القلق، في الواقع، . الدورة التالية

حيـث يـبدو أنه سيكون هناك عدد من مشاريع المبادئ           
التوجيهية بشأن الاعتراض على التحفظات أو قبولها يضاهي        

ولقد . عدد مشاريع المبادئ التوجيهية بشأن إبداء التحفظات
غايا تعليقاً استفزازياً بقوله إن آثار انتهاك       أبـدى السـيد     

القواعد الداخلية على التحفظ هي أقل أهمية من آثار انتهاك          
ولقد . القواعد الداخلية على قبول الدولة بأن تكون مُلزَمة       

أيد أعضاء اللجنة من منطقة أمريكا اللاتينية هذا الرأي، مما          
نية في هذه   يجعلـه يتساءل عما إذا كانت هناك سوابق قانو        

ومع ذلك، فإن المشكلة فيما يتعلق      . المنطقة لا علم لـه بها    
بـإبداء التحفظات ليست هي نفسها فيما يتعلق بالتصديق         
غـير الكامل، وذلك لسبب عملي تماماً هو أن المؤسسات          
الداخلـية الـتي لها صلاحية إبرام المعاهدات ليست مطابقة     

فالبرلمان، . لتحفظاتلتلك المؤسسات التي لها صلاحية إبداء ا
عـلى سـبيل المـثال، قـد لا تكون لـه صلاحية إبداء             
التحفظات على المعاهدات، وإن كان يشترك على نحو وثيق         

ثم إن مفهوم   . في الإعـراب عن قبول الارتباط بمعاهدة ما       
الانتهاك الجسيم أو الرسمي أو الجلي الذي ينشأ منه التصديق          

ن المستحيل فعلياً تطبيقه غير الكامل هو مفهوم يكاد يكون م
 .على إبداء التحفظات

وأعرب عن امتنانه للسيد لوكاشوك لإشارته إلى        -٨
ــيهي    ــبدأ التوج ــص الم ــثيرها ن ــتي ي ــاكل ال  المش

باللغة الروسية، وشجع   ) الإبـلاغ بالتحفظات   (٥-١-٢
أعضـاء اللجـنة على توجيه نظره إلى أي جوانب قصور           

وقال . ير الفرنسية إضافية تشوب نصوص اللغات الأخرى غ     
إن عدداً من الأعضاء قد اتفقوا مع السيد غايا على أن أهم            
شـيء بالنسبة للتحفظات هو تاريخ الإبلاغ عنها، لا إلى          

وأضاف أن لديه شكوكاً    . الـدول الأخرى، بل إلى الوديع     
قوية إزاء فكرة تحديد نقطة البداية لفترة زمنية مهمة للغاية          

صدر فيها عن الدولة رد فعل إزاء       هي الفترة التي يمكن أن ي     
 باعتبارها تتمثل في لحظة -التحفظ بقبوله أو الاعتراض عليه 

إخطـار طرف ثالث، هو الوديع، لا يكون بالضرورة طرفاً         
ويبدو أن هذا يكاد يسبب صدمة من       . في المعـاهدة المعنية   

 .الناحية المنطقية

ؤاله وتابع قائلاً إنه لم تُقدَّم إجابة واضحة على س         -٩
التي يحق  ... الدول  "حول ما إذا كان ينبغي توضيح عبارة        

، مما يؤكد ميله إلى عدم      "لهـا أن تصبح أطرافاً في المعاهدة      
القيام بذلك، حيث إن ذلك سينطوي في النهاية على إعادة          

ولقد سأل السيد هافنر عمَّن     . كتابة قانون المعاهدات برمته   
ية قد أصبحت طرفاً    يقرر ما إذا كانت دولة أو منظمة دول       

وغالباً ما تكون حالة المنظمات الدولية هي التي        . في معاهدة 
وفي التحليل النهائي فإن الوديع     . تثير أصعب المشاكل حلاً   

هو الذي يتخذ هذا القرار ولكن من الأفضل ألا يُنصَّ على           
وينبغي أن يتناول التعليق هذه المسألة والمسائل       . ذلك تحديداً 

ثارها السيد هافنر فيما يتعلق بالصلاحية      الأخـرى الـتي أ    
الحصرية أو المشتركة لمنظمات التكامل الاقتصادي والاتحاد       

 .الأوروبي
وقال إنه يبدو أن مفهوم الجهـاز التداولي قد حيَّر  -١٠

معظم الأعضاء، وأثار اهتمامهم وإن كانوا يشعرون، مثله،        
 بسبب  بعـدم الارتياح إزاء هذا التعبير الذي استخدمه هو        

وجـود سـابقة تتمثل في تناول الأمين العام التحفظَ الذي           
وهو .  من تقريره  ١٢٠والمذكور في الفقرة     )٤(أبدتـه الهند  

جهاز "يعـتقد أن السـيد هافنر قد اقترح استخدام تعبير           
وينبغي للجنة الصياغة أن تنظر جدياً في هذه        ". تعـاهدي 

 .المسألة
رده الواضح  وشكر السيد إيردوثيا ساكاسا على       -١١

 على سؤاله حول ما إذا كان ينبغي إبلاغ         - بالنفي   -تماماً  
وهو أيضاً لا يرى أن     . رئـيس أمانة المنظمة المعنية بالتحفظ     

ولقد أضاف السيد إيردوثيا ساكاسا أن      . ذلـك ضروري  
التحفظ يجب أن يبلّغ للجهاز المختص، ولكنه هو نفسه أقل          

 شأنه أن يثير مصاعب     ميلاً للموافقة على هذا الرأي لأن من      
كـثيرة من بينها ما إذا كان الوديع هو الذي يحدد الجهاز            

 .المختص
وتابع قائلاً إن أعضاء كثيرين في اللجنة قد أساءوا          -١٢

  من المبدأ التوجيهي    ٢فهـم سـؤاله فـيما يتعلق بالفقرة         
فليس هناك أي شك على الإطلاق في أن التحفظ . ٥-١-٢

 التأسيسي لمنظمة دولية يجب     على معاهدة تكون هي الصك    
ولكن هل ينبغي أن تبلّغ به      . أن يبلّغ للمنظمة الدولية المعنية    

أيضاً الدول الأطراف أو الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً           
في المعـاهدة؟ إن الإجابـة عن هذا السؤال ليست واضحة           

إذ يمكن القول بأنه يكفي     . بذاتهـا بأي حال من الأحوال     
مة بالتحفظ، ويتعين عليها عندئذ أن تتولى إخطار إبلاغ المنظ

وقال إنه يود أن يقترح نهجاً مختلفاً تدل        . الـدول المعنية به   
                                                      

 .٥٦ ، الفقرة٢٦٩٠انظر الجلسة  )٤(
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 من المبدأ   ٢الواردة في الفقرة    " أيضاً"علـيه ضـمناً كلمة      
وهـو أن التحفظات على الصكوك      : ٥-١-٢التوجـيهي   

ة التأسيسـية ينبغي أن تبلغ بها جميع الدول المعنية، بالطريق         
العادية، كما لو كان الصك المعني معاهدة عادية، كما ينبغي 

فهذا النهج من شأنه أن يمنع ظهور سيل        . أن تبلّغ بها المنظمة   
وأضاف أن  . مـن البلاغات لن تؤدي إلا إلى تأخير الأمور        

السيد إيردوثيا ساكاسا يتفق معه على ذلك وأنه قدم لـه          
 اللاتينية في هذا    معلومـات مفيدة بشأن الممارسة في أمريكا      

 .الصدد
وفيما يتعلق بملاحظات السيد إيكونوميدس، قال       -١٣

إنه يرى فيها عودة إلى موضوع قديم، وهو أن صيغة اتفاقيتي  
وهو لا يوافق على    .  ضعيفة ١٩٨٦ و ١٩٦٩فييـنا لعامي    

ذلـك، وعلى أي حال، سيكون من المجازفة محاولة إدخال          
يمكن أن يشمل الدليل    وإذا اقتضى الأمر،    . تحسـينات مجزأة  

أحكاماً تكميلية، ولكنه يأمل ألا يكون ذلك ضرورياً وأن         
تستمر اللجنة في استخدام هاتين الاتفاقيتين كأساس، حتى         

 .وإن لم تكونا مرضيتين
 ٦-١-٢وفـيما يـتعلق بالمـبدأ التوجيهـي         -١٤

، قال إن معظم الأعضاء، لا      )إجـراءات إبلاغ التحفظات   (
والسيد ميليسكانو، يرتابون في الحكم     سـيما السيد كاتيكا     

المتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإن كان هو يفضل        
أن يطلـع على فوائد إرسال البلاغات المتعلقة بالتحفظات         

كما أنه غير متأكد    . بواسطة البريد الإلكتروني أو بالفاكس    
مما إذا كانت اللجنة تعتبر أن الإبلاغ بواسطة الفاكس يعادل 

وهو يميل إلى الاعتقاد بأن الأمر هو كذلك        . بلاغ كتابةً الإ
 .فعلاً
وظائف  (٧-١-٢وفـيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي       -١٥

، قال إن السيد غايا قدّم اقتراحاً محدداً جداً، وإن          )الوديـع 
كان محدوداً في نطاقه، وهو أنه ينبغي للجنة أن توافق على           

ل تحفظ يكون   الممارسـة المعـتادة حيث يرفض الوديع قبو       
فهذا الاقتراح الذي أيده    . محظـوراً بموجب شروط المعاهدة    

السيد هافنر والسيد إيردوثيا ساكاسا يبدو بسيطاً وواضحاً        
كما أن السيد سرينيفاسا راو يؤيد هذه       . عـلى نحو كاف   

. الفكـرة بشرط أن يقتصر نطاقها على هذه المسألة وحدها  
ر صعوبة لتعارضه مع    أما اقتراح السيد ميليسكانو فيبدو أكث     

وإذا . الممارسة المعتادة المتمثلة في رفض قبول هذه التحفظات
أمكـن للجـنة الصياغة أن تجد صيغة محددة تشمل اقتراح           

وتغيير فحوى المبدأ   " صندوق باندورا "السيد غايا بدون فتح     
أما فيما يتعلق باقتراح السيد     . التوجـيهي، فسيسعده ذلك   
الشكل الواجب  "يد معنى عبارة    هافـنر الذي يدعو إلى تحد     

، فإنه يتفق معه على ذلك، ولكنه يرى أن هذا          "والسـليم 
 .التحديد ينبغي أن يرد في التعليق، لا في نص المبدأ التوجيهي

تاريخ بدء   (٨-١-٢وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي      -١٦
، قال إن السيد    )نفـاذ الـبلاغات المـتعلقة بالـتحفظات       

ليس بوسعه هو أن يحلها لأنها      لوكاشـوك يواجه مشكلة،     
أما فيما يتصل بتعليق السيد إيردوثيا      . تتعلق بالنص الروسي  

ساكاسـا بشأن فوائد تأكيد الوديع استلامه البلاغ المتعلق         
حيث إن الوقت الحاسم    : بالتحفظ، فإنه لا يوافق على ذلك     

فذلك هو الوقت   . يتمثل في تلقي البلاغ من قبل المرسل إليه       
 .ن يلاحظ فيه أي رد فعلالذي يمكن أ

ولقد وجّه السيد غايا الانتباه إلى نقطة تثير صعوبة        -١٧
وتتعلق بالإعلانات التفسيرية، واقترح أنه عندما تُرسل دولة        
بصورة رسمية إعلاناً إلى الوديع يتعين على الأخير أن يُخطر          

إن ذلك يمكن أن يكون فعالاً إلى حد ما،         . الـدول المعنية  
وقت الإعراب عن قبول الالتزام أو وقت    بشـرط أن يـتم      

ومن الصعب تصور أنه عندما تقرر دولة ما،        . توثيق النص 
 وإن كان ذلك يمكن أن      -فجـأة، إصدار إعلان تفسيري      

 يتعين على الوديع أن يبادر على الفور   -يحدث في أي وقت     
وقال إن اقتراح السيد غايا،     . إلى إرسال المزيد من الأوراق    

اء عديدون، ومنهم السيد إيكونوميدس     الـذي أيـده أعض    
والسيد ميليسكانو، ينبغي أن يحال إلى لجنة الصياغة، ولكنه         
يخشى أن تؤدي أي تعديلات أخرى إلى إلقاء عبء إضافي          
عـلى كـاهل الوديـع أو إلى تشجيع إصدار الإعلانات           

أما فيما يتعلق بسؤال السيد كانديوتي عن كيفية        . التفسيرية
وجيهي، فإنه يعترف بأنه غير متأكد من هذه        تطبيق المبدأ الت  

ورداً على سؤال السيد تومكا     . النقطة وبأن الموضوع معقد   
الوثـيق الصلة بالموضوع، حيث تساءل لماذا لم يعنون المبدأ          

، "صلاحية إصدار الإعلانات التفسيرية    "١-٤-٢التوجيهي  
، قال إنه سيفكر ملياً     ٣-١-٢ليـتوافق مع المبدأ التوجيهي      

وقال إنه قد أحاط علماً بتعليق السيد       . هـذه المسـألة   في  
إيلويكا ومفاده أنه ينبغي تقديم الإعلانات التفسيرية البسيطة        
كتابةً، ولكن هذا لا يتفق بالتأكيد مع الموقف الذي اعتمدته   

 .اللجنة حتى الآن
وأضاف قائلاً إنه لا يرغب في النظر في إدخال أي     -١٨

إصدار الإعلانات   (٢-٤-٢يهي  تغييرات على المبدأ التوج   
فبالرغم من أن الإعلانات التفسيرية     ). التفسـيرية المشروطة  

المشروطة تختلف اختلافاً واضحاً عن التحفظات من حيث        
التعريف، فإن أداءهما متطابق وينبغي أن تطبق نفس القواعد         

وقال إن التفكير في إدراج أحكام جديدة سيكون        . عليهما
 بالرغم من أن التغييرات ربما تكون       مضـيعة لوقت اللجنة،   

ضـرورية فـيما بعد إذا تبين أن آثار الإعلانات التفسيرية           
وستقوم لجنة الصياغة   . والـتحفظات تختلف اختلافاً كبيراً    

بالطبع بتمحيص هذا النص، وهو سيرحب بأي مقترحات        
 .تتعلق بالتحرير في النصوص الأخرى بخلاف النص الفرنسي
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 قال إن الغرض من دليل      دسالسـيد إيكونومـي    -١٩
ومن ثم ينبغي أن يقدم     . الممارسـة هـو أداء وظيفة مفيدة      

الدلـيل أي توضـيحات أو شروح ضرورية لاتفاقيتي فيينا          
، وإلا فإنه سيترك شكوكاً في ذهن       ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  

وبالفعل، ينبغي أن يشتمل الدليل على أحكام       . المسـتخدم 
. صاً وروحاً إن أمكن   تكميلـية، بدون خيانة الاتفاقيتين ن     

فعلى سبيل المثال، وكما ذكر المقرر الخاص نفسه، لا توجد          
معايير بشأن كيفية تحديد الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً 

. إن أوجـه عدم اليقين هذه ينبغي أن تُزال        . في معـاهدة  
وستكون اللجنة مقصِّرة في واجبها إذا لم تبحث عن حلول          

وإن كان ذلك في إطار     لأيـة جوانـب غمـوض، حتى        
 .الاتفاقيتين

 قال، مشيراً إلى شعور المقرر الخاص       السيد تومكا  -٢٠
بعدم وجود تأييد لاستخدام الفاكس أو البريد الإلكتروني،        

، إن  ٦-١-٢عـلى الـنحو المشار إليه في المبدأ التوجيهي          
فالأمم . الدول قلما استفادت في الواقع من هاتين الممارستين       

تقبل الصلاحيات الكاملة المفوضة المرسلة بالبريد      المتحدة لا   
الإلكتروني إلا بصفة مؤقتة ويتعين تأكيد هذه الصلاحيات        

وهذا ينطبق أيضاً على الهيئات التعاهدية      . فـيما بعد كتابةًَ   
 من  ٢وينبغي تعديل الفقرة    . وعـلى محكمة العدل الدولية    

جَّه عندما يُو: "مشـروع المبدأ التوجيهي بحيث يصبح نصها     
الـبلاغ المتعلق بتحفظ على معاهدة بالبريد الإلكتروني أو         

وتمثل القنوات  ". بالفاكس، فإنه يجب إقراره بالبريد العادي     
 .الدبلوماسية، بالطبع، إمكانية أخرى

  سأل، فيما يتصل بالمبدأ التوجيهي      السـيد هافنر   -٢١
 الذي هو غير متأكد منه على أي حال، عما إذا لم ٣-١-٢

 الملائم أن يشمل دليل الممارسة حكماً بشأن        يكـن مـن   
صلاحية تأكيد التحفظ، إذ يتعين في بعض الحالات تأكيده         

 .١٩٨٩ و١٩٦٩بموجب اتفاقيتي فيينا لعامي 
 قال إنه يخشى ألا يكون قد عبَّر عن         السـيد غايا   -٢٢

. ١٩٦٩نفسه بوضوح كاف في دفاعه عن اتفاقية فيينا لعام          
 لا يتوافق مع الفقرة     ٨-١-٢توجيهي  فهو يعتقد أن المبدأ ال    

أما الإجابة على   .  من الاتفاقية  ٧٨من المادة   ) ب(الفرعـية   
المشـكلة التي أثارها المقرر الخاص فيما يتعلق بالحد الزمني          

 ٢٠ من المادة    ٥للاعـتراض فيمكن العثور عليها في الفقرة        
. ومن المهم عدم الخلط بين هاتين المسألتين      . مـن الاتفاقية  

، ٨-١-٢ا أُبقـي على الصيغة الحالية للمبدأ التوجيهي         وإذ
فـإن ذلك ينطوي على خطر الإخلال بالاتفاقية في مسألة          

 .ليست مهمة إلى حد يسوّغ التصرف على هذا النحو

، الفرع جيم، A/CN.4/513(الأفعال الانفرادية للدول 
A/CN.4/519()٥(  

 ] من جدول الأعمال٤البند [
 ر الخاصالتقرير الرابع للمقر

لفت ) المقرر الخاص  (السـيد رودريغيس ثيدينيو    -٢٣
، إلى (A/CN.4/519)الانتباه، في معرض تقديمه لتقريره الرابع 

وتتعلق . مسألتين يرى أنهما أساسيتان بالنسبة لعمل اللجنة      
المسألة الأولى بتصنيف الأفعال الانفرادية، وهي مسألة سعى        

يفية تجميع القواعد   بصـددها أولاً إلى وضع معيار بشأن ك       
أما المسألة الثانية،   . المـنظِّمة لأداء مختلف الأفعال الانفرادية     

التي نوقشت في تقريره الرابع في سياق القواعد المطبقة على          
الأفعـال الانفـرادية، بصرف النظر عن مضمونها المادي،         
فتـتعلق بالتفسير، وقد حاول بصددها توضيح ما إذا كان          

 حرفياً ١٩٨٦ و١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعام ينبغي تطبيق قواعد 
أو ما إذا كان ينبغي وضع قواعد محددة تطبق على الأفعال           

وقد نظر التقرير أيضاً فيما إذا كان ينبغي تطبيق         . الانفرادية
القواعـد المتعلقة بالتفسير على جميع الأفعال، بصرف النظر         

 . عن مضمونها
ر، في مجموعة   وقال إنه قد نظر، لدى إعداده التقري       -٢٤

واسعة من المؤلفات، وتعليقات أعضاء اللجنة والحكومات،       
. وقـدر معين من السوابق القانونية وممارسات الدول أيضاً        

وشـدّد على أهمية آراء الحكومات التي أضحت تؤيد عمله          
ويرجع ذلك إلى   . إلى حد كبير بعد فترة أولية من التشكك       

 والى التقدم المحرز في الطريقة التي سارت بها مناقشات اللجنة 
مواءمـة المعايير المعتدلة ولكن السليمة، مما يؤكد أيضاً أن          
الموضوع أصبح ناضجاً للتقنين والتطوير التدريجي، على نحو        

 ٨ففي الفقرة . )٦(ما قررته اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين
من التقرير، على سبيل المثال، تم الاستشهاد بآراء عدة ممثلين 

 اللجنة السادسة للجمعية العامة، وكذلك بنص بيان هام         في
يـتعلق بالمـبادئ، مما يبرر الاعتقاد بإمكانية تطوير القانون        

 .الدولي بشأن الأفعال الانفرادية
وأضـاف قائلاً إن من المسلم به أن التقدم المحرز           -٢٥

كـان نسبياً، والسبب الرئيسي في ذلك هو أنه ريثما يتسنى    
 تفاق أساسي بشأن الجزء العام من المشروع       التوصـل إلى ا   

 لن يكون من الممكن ولا من       - الهـيكل بوجـه خاص       -
                                                      

 . أعلاه٣انظر الحاشية  )٥(

الجزء (، المجلد الثاني    ١٩٩٦حولـية   انظـر    )٦(
  ).ه(٢، المرفق الثاني، الفقرة )الثاني
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ومن سبل المضي قدماً ما     . الملائم التقدم على جبهات أخرى    
يتمثل في تحديد القواعد العامة التي تنطبق على جميع الأفعال، 
 أي تلك القواعد التي تطبق على القيام بهذه الأفعال، أياً كان   

وقد أحرزت لجنة القانون الدولي في      . مضـمونها المـادي   
دورتها الثانية والخمسين تقدماً في تعريف الأفعال الانفرادية،        
وأهلـية الدولة، والأشخاص المأذون لـهم بالإعراب عن        
هـذه الأفعال بالنيابة عن الدولة، وكذلك التأكيد اللاحق         

. لفعـل أعرب عنه شخص غير مأذون لـه بالقيام بذلك         
وأشـار إلى أن مشاريع هذه المواد معروضة حالياً على لجنة           

وقد ناقشت لجنة القانون الدولي أيضاً، في دورتها        . الصياغة
السـابقة، مشروع مادة بشأن بطلان الموافقة، أو على نحو          
أدق العيوب التي تشوب الموافقة، وأحيل مشروع المادة إلى         

تمع في الأسبوع   فريق عامل مفتوح العضوية من المقرر أن يج       
 .القادم
 من التقرير إلى أنه ١٩وقال إنه قد أشار في الفقرة     -٢٦

سيتناول بصورة تمهيدية دراسة أسباب البطلان، وهي مسألة     
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشروط الصلاحية، ولكن وتيرة التقدم        
في عمل اللجنة قد منعته مع الأسف من إدراج هذه الدراسة           

 حيث كان ينوي تناول هذه المسألة على        في تقريره الرابع،  
وربما يمكن للفريق   . أسـاس نتائج مناقشات الفريق العامل     

العـامل الـنظر في عدد من المسائل، مثل ما إذا كان نظام             
الـبطلان ينطبق على جميع الأفعال، وما إذا كان ينبغي أن           
يقتصـر العمـل على القواعد المتعلقة بالعيوب التي تشوب          

ما إذا كان ينبغي، كما اقترح البعض، صياغة        الموافقـة أو    
وينبغي للفريق العامل أن    . حكـم بشأن شروط الصلاحية    

يـنظر أيضاً فيما إذا كان يتعين أو لا يتعين إدراج أحكام            
أخـرى تطبق على المعاهدات بموجب نظام فيينا، دون أن          
تطـبق هـذه القواعد بالضرورة وبدون تغيير على الأفعال          

ذه الأحكام يمكن أن تشمل تلك التي تتعلق        وه. الانفـرادية 
بصلاحية الفعل الدولي واستمراريته، والالتزامات المفروضة      
بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن الفعل الانفرادي،        
وقابلـية الفعل للتجزئة، وفقدان الحق في الاحتجاج بسبب         
البطلان، وهي أمور معترف بها جميعاً وتطبق بموجب اتفاقيتي 

 .١٩٨٦ و١٩٦٩ينا لعامي في
وقـبل أن ينـتقل إلى موضوعَيه الرئيسيين، لفت          -٢٧

 تتضمن ١٨فالفقرة . الانتـباه إلى عدد من العوامل الأخرى  
بعـض الأفكار بشأن مسألة تحتاج إلى مزيد من النظر وقد           
الـتمس بشأنها تعليقات وإرشادات من اللجنة، وهي تتعلق         

ار القانونية للفعل   بـتحديد الـلحظة الـتي تنشأ فيها الآث        
ويؤدي ذلك بدوره إلى تحديد اللحظة التي يصبح . الانفرادي

وهذه مسألة أساسية، لا    . فيها الفعل قابلاً للطعن أو الإنفاذ     
سيما عندما يتعلق الأمر بنقض الفعل الانفرادي أو تعليقه أو          

فهذه الإجراءات جميعها يمكن أن تختلف باختلاف       : تعديله
المادي المعني، وفقاً للتصنيف الذي حاول      الفعـل الانفرادي    

ومن المهم التمييز بين اللحظة التي ينشأ فيها        . التقرير وضعه 
الفعـل، ويُحـدث فيها آثاره القانونية، بينما يظل محتفظاً          
بطبيعـته الانفـرادية، واللحظة التي يتجسد فيها ويكتسب         

ة بذلـك عنصـراً ثنائياً دون أن يفقد أبداً طبيعته الانفرادي          
 .المحضة
وتابع قائلاً إن الدول تمارس عادة علاقاتها الدولية         -٢٨

من خلال أفعال انفرادية كثيراً ما تكون أقرب إلى سلوك أو           
ولقد أتاحت دراسة   . مواقف أو حتى ردود أفعال كالصمت     

الأفعـال القانونـية تحديد نوع الفعل الانفرادي الذي يهم          
. دث آثاراً قانونية  اللجـنة، أي الفعل الانفرادي الذي يُح      

فـالفعل القانوني ليس مجرد عملية تستهدف إنشاء حقوق         
والـتزامات، وإنما هو أيضاً تعبير صريح عن إرادة إحداث          

وبالرغم من أن الإرادة ينبغي أن تكون ظاهرة        . آثار قانونية 
بالتأكيد، إلا أنه لا ينبغي بالضرورة الإعراب عنها من خلال 

 .مت يمثل إعراباً ضمنياً عن الإرادةإعلان، وبالتالي فإن الص
ولا يـتفق المؤلفـون بالإجماع على ما إذا كان           -٢٩

الصـمت يمـثل فعلاً قانونياً أو مجرد سلوك يُحدث آثاراً           
فالبعض يرى أنه بدون وجود إعلان صريح، لا        . قانونـية 

يكون هناك فعل قانوني، بينما يؤكد البعض الآخر على أن          
ولقد . رياً لتقرير وجود فعل قانوني التعبير الصريح ليس ضرو   

درست المحاكم الدولية دراسة متأنية السلوك الإيجابي والسلبي 
للدول، وذلك في عدة مناسبات منها على سبيل المثال قضية          

 .معبد برياه فيهيار أو قضية غريسبادارنا
وقـال إن الصـمت وثيق الصلة بأفعال انفرادية          -٣٠

فعدم الاعتراض الذي . بَل اللجنةمادية يجري النظر فيها من قِ
يتخذ شكل الصمت يمثل سلوكاً سلبياً يحدث بالتأكيد آثاراً         
قانونية، وهو ما تؤكده النتائج التي توصل إليها ماكس هوبر      

وفي حين أن الاحتجاج أو التعهد      . جزيرة بالماس في قضـية    
بالـتزام أو الاعتراف يمكن أن يكون ضمنياً، فمن الصعب          

كن أن يكون التنازل، ناهيك عن الوعد،       رؤيـة كـيف يم    
وكما أشار التقرير، فقد أثيرت شكوك جدية حول        . ضمنياً

ما إذا كان يمكن معاملة الصمت كفعل قانوني، ناهيك عن          
كونـه يمثل ذلك النوع من الأفعال القانونية الانفرادية التي          

وينبغي التشديد على أن الصمت هو      . تغطيها مشاريع المواد  
د فعل، وهو بهذه الصفة يدخل في نطاق العلاقات         دائمـاً ر  

وفضـلاً عن ذلك، فإن الممارسة تدل على أن         . الـتعاهدية 
الكـثير من المنازعات الدولية التي عرضت على المحاكم أو          
الهيـئات القضـائية قد نشأت لأن لا الصمت ولا السلوك           
الإيجابي كانا يعبران على نحو متسق عن الإرادة الحقيقية أو          

وبناء عليه، فمن الصعب للغاية معاملة      . فترضـة للدولـة   الم
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وكما لوحظ في الفقرة    . الصـمت كتعبير عن إرادة الدولة     
، فإن ذلك يعني أن الصمت لا يدخل في نطاق التعريف           ٣١

العام للفعل القانوني الوارد في مشاريع المواد المعروضة حالياً         
 .على لجنة الصياغة

 من  ٤٣ إلى   ٣٣فقرات  وقـال إنه قد تناول في ال       -٣١
التقرير الإعلانات التفسيرية والأفعال الانفرادية ذات الصلة       

فممـا لا جدال فيه أن الإعلانات       . بالمسـؤولية الدولـية   
وهي . التفسـيرية هي أفعال انفرادية من وجهة نظر رسمية        

ترتبط عموماً بنص موجود من قبل يتصل بتعبير سابق عن          
إلا أن  . العلاقات التعاهدية إرادة ويدخـل منطقياً في إطار       

الوضـع يخـتلف في حالة الإعلانات التفسيرية التي تتجاوز     
أحكام المعاهدة وتصبح أفعالاً مستقلة يمكن بموجبها للدولة        

وبالمثل، تناول التقرير الأفعال ذات     . أن تقبل التزامات دولية   
الصـلة بالمسؤولية الدولية للدول، وبخاصة التدابير المضادة،        

وكان الاستنتاج الذي تم    .  لم يقترح أية إجابات نهائية     ولكنه
 هو أنه إذا كانت الإعلانات      ٤٣التوصـل إلـيه في الفقرة       

التفسيرية التي تتجاوز أحكام المعاهدة يمكن أن تندرج ضمن        
الأفعال الانفرادية التي تهم اللجنة، فإن الأفعال الانفرادية التي      

درج في سياق   تـنطوي عـلى تدابـير مضادة ينبغي ألا ت         
 .الموضوع الحالي

وقـال إن تصـنيف الأفعال الانفرادية وتفسيرها         -٣٢
وقد يصلح مشروعا المادتين    . مسـألتان لهما أهمية أساسية    

المتعلقان بالتفسير واللذان اقتُرحا في الدورة السابقة كأساس        
فتصنيف الأفعال الانفرادية ليس مجرد     . لمـداولات اللجـنة   
 ينبغي لهذا التصنيف، كما اقترح السيد       ممارسة أكاديمية، بل  

إيكونوميدس والسيد إيردوثيا ساكاسا، أن يراعي تنوع هذه        
فمـن الانتقادات التي أعربت عنها الحكومات       . الأفعـال 

. وأعضاء اللجنة أنه لم يجر التمييز بين الأفعال المادية المختلفة      
 وذُكر أيضاً أن من المستحيل تطبيق نفس القواعد على الوعد

والتنازل والاعتراف والاحتجاج وجميعها أفعال انفرادية من       
وجهـة الـنظر الرسمية، ولكنّ لها من الناحية العملية آثاراً           

 .قانونية مختلفة
ثم إنـه قد تبيَّن أن من المستحيل أن تُصنّف معاً            -٣٣

القواعد التي تنطبق على أفعال مختلفة، ويميل المؤلفون في مجال 
 أسماء مختلفة لنفس الفعل، بل وإلى إدراج        القانون إلى إعطاء  

أفعال كالإخطار الذي لا يعتبر بوجه عام فعلاً انفرادياً، أو          
الإعلانـات التي هي الوسيلة التي من خلالها يجري الإعراب        

 .عن معظم الأفعال الانفرادية، بغض النظر عن مضمونها
وإذا تعيَّن تصنيف الأفعال في مجموعات مع تحديد         -٣٤
د معينة لكل مجموعة، فمن الضروري أولاً وضع معيار         قواع

وينبغي استبعاد  . لذلـك والنظر في مبادئ تحقيقاً لهذه الغاية       

المركز ففي قضية   . المعـيار المـادي نظراً إلى أنه غير حاسم        
، مثلاً، وكما بيَّن    القـانوني لـلجزء الشرقي من غرينلاند      

) ن الحكم  م ٧٠ و ٦٩انظر ص   " (إيهلن"التقرير، فإن إعلان    
الذي يرى البعض أنه يدخل في ميدان العلاقات التعاهدية،         
وإن كانت الأغلبية تعتبره فعلاً انفرادياً كما تفهمه اللجنة،         

. يمكن أن ينظر إليه باعتباره يشمل وعداً أو تنازلاً أو اعترافاً          
وفي بعـض الحـالات، تكون الإعلانات واضحة وتتضمن         

 في المستقبل ومن ثم فهي تمثل       وعداً دولياً باتباع سلوك معين    
 .فعلاً انفرادياً على نحو بيِّن

وأضاف قائلاً إن أنسب معيار للتصنيف هو معيار         -٣٥
الآثـار القانونـية الذي يمكن بمقتضاه تصنيف الأفعال في          

الأفعال التي من خلالها تتحمل الدول التزامات،       : مجموعتين
 حقوقها أو   والأفعـال الـتي من خلالها تعيد الدول تأكيد        

وأشار إلى أن الأفعال الانفرادية الكثيرة      . مطالباتها القانونية 
. والمختلفة تندرج في واحدة أو أخرى من هاتين المجموعتين        

ويتـيح هـذا التصـنيف استنباط مجموعتين منفصلتين من          
وإذا رغبت اللجنة في ذلك، يمكن أن يستكمل في         . القواعد

 المشروع الذي يحتوي القواعد من" الجزء العام"الدورة المقبلة 
المنطـبقة على جميع الأفعال والتي تتعلق بالإعراب عن فعل          
والقواعـد التي تتعلق بالأفعال التي من خلالها تقبل الدول          

 .التزامات تجاه أطراف ثالثة
 وما يليها تتعلق بتفسير     ١٠١وقـال إن الفقـرة       -٣٦

 السياق بما   ويتعلق السؤال الأول في هذا    . الأفعال الانفرادية 
 ١٩٨٦ و ١٩٦٩إذا كانـت قواعـد اتفاقيتي فيينا لعامي         

وقد . تنطبق، مع ما يلزم من تعديل، على الأفعال الانفرادية        
رأى بعـض ممثلي الحكومات أن الأمر كذلك، بينما رأى          
غيرهم وبحق أن هذا النقل غير جائز، نظراً للاختلافات البيِّنة 

دي، مما يبرر أيضاً صياغة     بين الفعل التعاهدي والفعل الانفرا    
وخلاصة القول إن الفعل التعاهدي     . مجموعتين من القواعد  

يكون نتيجة لإرادات متضافرة، في حين أن الفعل الانفرادي         
هو تعبير عن إرادة دولة واحدة أو أكثر، في شكل فردي أو            

دول ثالثة  " تشترك"جماعي أو حتى متضافر، ولكن دون أن        
 الفعل الانفرادي ينشئ قواعد أو      والواقع أن . في صـياغته  

يحـدث آثـاراً قانونية على جهات أخرى بخلاف الدولة          
الصادر عنها الفعل، في حين أن الفعل التعاهدي يحدث آثاراً          

 .بين الأطراف التي اشتركت في صياغته
ويـتعلق السؤال الثاني بما إذا كانت هذه القواعد          -٣٧

 النظر عن   تنطـبق عـلى جمـيع الأفعال الانفرادية بغض        
والإجابة على ذلك هي أن قواعد التفسير المتعلقة        . مضمونها

فالفعل . بالإعراب عن قبول الدولة وإرادتها تنطبق بوجه عام       
الانفرادي الذي تتحمل الدولة بموجبه التزاماً أو تعيد تأكيد         
حـق أو ادعاء يمكن تفسيره وفقاً لنفس القواعد، نظراً لأن           
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لمفسر من خلالها إلى تحديد إرادة      التفسير هو عملية يسعى ا    
وتساءل عما إذا   . الدولـة كما يعبّر عنها الفعل الانفرادي      

كـان ينبغي إدراج هذه القواعد في الجزء العام أو تكرارها           
 .كل مرة في الفرع الذي يتناول فئة معينة من الأفعال

وفيما يتعلق بعملية تفسير الأفعال الانفرادية البالغة        -٣٨
 ١٩٦٩نبغي الإشارة بالطبع إلى اتفاقيتي فيينا لعامي التعقيد، ي

، ولكـن ينبغي بذل محاولة لتكييفهما مع السمات       ١٩٨٦و
 وما ١١٤فلقد شُرح في الفقرة . المحـددة للأفعال الانفرادية  

 من الاتفاقيتين تشيران إلى مبدأ      ٣٢ و ٣١يلـيها أن المادتين     
ومع . سير الفعلالإرادة المعلنة التي يكون لها الأولوية لدى تف       

ذلـك، وفي حالة عدم التيقن، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار           
سـياق المعـاهدة وموضوعها والغرض منها، بالإضافة إلى         
الاتفاقات التكميلية والممارسات اللاحقة والعمل التحضيري      

وقال إن تفسير الدلالة    . والظروف التي أبرمت فيها المعاهدة    
لطبع جزء أساسي من هذه     اللفظـية للفعل الانفرادي هو با     

الرصيف القاري  العملية وقد ثبتت أهميته بالإشارة إلى قضية        
 حيث فحصت محكمة العدل الدولية بدقة حتى        لـبحر إيجه  

التركيـب الـنحوي للفعل التعاهدي من أجل تحديد إرادة      
 .الأطراف

وفـيما يـتعلق بالشـكوك حول ما إذا كانت           -٣٩
ية محكمة العدل الدولية    الإعلانات التي تُعرب عن قبول ولا     

 من نظامها الأساسي تشكل     ٣٦والتي تصدر بموجب المادة     
أفعـالاً تعاهدية أو انفرادية، بالرغم من أنه من الواضح أنها           
انفـرادية من وجهة النظر الرسمية، فقد قررت المحكمة أنه           
يتعين تطبيق المعيار التقييدي عليها وأن هذه الإعلانات تعتبر         

وهي كالوعد تدخل في نطاق     . دية ماديـة  أفعـالاً انفـرا   
 وقـد أشـير في الفقرات      . الدراســة الحالـية للجـنة     

 إلى حـالات عديـدة فسـرت فيها المحكمة          ١٢٠-١١٨
 .وحللت عدداً من الإعلانات الانفرادية

 من التقرير تبين أن     ١٢٣وتـابع قائلاً إن الفقرة       -٤٠
رارات قواعـد اتفاقـيتي فيينا قد طُبقت أيضاً عند تفسير ق          

 إلى  لاغونا ديل ديسييرتو  التحكـيم، كذلك أشير في قضية       
وجـود قواعد في إطار القانون الدولي تستخدم لتفسير أية          
صكوك قانونية سواء كانت معاهدة أو فعلاً انفرادياً أو قراراً 

وقد ]. ٧٢، الفقرة ٤٤ص [تحكـيماً أو قراراً لمنظمة دولية     
طبق بوجه عام على اعتـبرت المحكمـة أن قواعد التفسير تن   

الأفعـال القانونية بغض النظر عما إذا كانت الأطراف في          
وينطبق .  أم لا  ١٩٦٩الـتراع أطـرافاً في اتفاقية فيينا لعام         

المعـيار التقييدي لدى تفسير فعل انفرادي، وذلك بسبب         
الطريقة التي أعرب بها عن الفعل، حتى ولو كان الفعل يعتبر           

 .ية فقطانفرادياً من وجهة نظر رسم

وقـال إنه ينبغي النظر بعناية في جميع قواعد فيينا           -٤١
فعلى سبيل  . وتطبيقها على الأفعال الانفرادية عند الضرورة     

المثال، إذا كان يتعين أن تفسر المعاهدة بحسن نية، فإن ذلك           
ولقد أيدت السوابق   . ينطـبق أيضـاً على الفعل الانفرادي      

وقد تم الاستشهاد في . مرارالقانونية الدولية هذا الموقف باست
 مـن التقرير بما خلصت إليه محكمة العدل         ١٣٢الفقـرة   

 في  )أستراليا ضد فرنسا  ( التجارب النووية الدولية في قضية    
وفي مجال الأفعال التعاهدية والأفعال الانفرادية،      . هذا الصدد 

النفط ففي قضية شركة    . يشـمل التفسـير مراعاة السياق     
 ـ -الإنكلـيزية    مصايد ، وعلى الأخص في قضية      ية الإيران

، رأت المحكمة أن النية يمكن أن تستنبط لا من نص           الأسماك
الإعلان فحسب، وإنما أيضاً من السياق الذي يتعين أن يُقرأ          

 .فيه
وعـلى النقيض من ذلك، فإن قواعد فيينا بشأن          -٤٢

الموضـوع والغـرض لا يجوز تطبيقها على تفسير الأفعال          
امهـا، في رأيـه، تنطبق تحديداً على        الانفـرادية لأن أحك   
 .العلاقات التعاهدية

وأضـاف قائلاً إن هناك مسألة أخرى تسترعي         -٤٣
الانتباه، وهي تتعلق بما إذا كان من الممكن الإشارة إلى أي           

وهو . ديـباجة أو مـرفقات في سـياق الأفعال الانفرادية         
شخصـياً لا يـرى أن هـناك ما يمنع أن يكون الإعلان             

ي مقـترناً بديـباجة أو مرفقات، يمكن تحديدها         الانفـراد 
وربما ينبغي أيضاً النظر على     . بوضوح في الإعلانات المكتوبة   

نحو أعم في الفروع التمهيدية أو في الديباجات التي تتضمنها          
الإعلانـات الشفهية المتتالية أو المتزامنة مثل الإعلانات التي         

ولية في  صـدرت عن فرنسا ونظرت فيها محكمة العدل الد        
وقد تناول التقرير أيضاً، في الفقرة      . التجارب النووية قضية  
 مـنه، الإعلان المتعلق بقناة السويس الذي صدر عن          ١٤١

كما أن التصرف اللاحق يمكن أن يكون أيضاً        . )٧(مصـر 
دليلاً مفيداً في تفسير الفعل القانوني الانفرادي، ولكن لم ترد 

 مشروعي المادتين   أي إشـارة إلى الاتفاقـات اللاحقة في       
 من التقرير، لأنهما يتسمان أساساً      ١٥٤الواردين في الفقرة    

 .بطبيعة تعاهدية
وهناك جانبان آخران ينعكسان في مشاريع المواد        -٤٤

ويـتعلقان بوسـائل إضـافية للتفسـير، لا سيما العمل           
                                                      

مشفوعاً برسالة إحالة إلى الأمين العام      (الإعلان   )٧(
القاهرة، (بشأن قناة السويس وترتيبات تشغيلها      ) للأمـم المتحدة  

، عاهداتمجموعة الم ، الأمم المتحدة،    )١٩٥٧أبريل  / نيسـان  ٢٤
 .  من النص الإنكليزي٢٩٩، ص ٣٨٢١، رقم ٢٦٥المجلد 
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التحضـيري، والظـروف الـتي يجري فيها إصدار إعلان          
مبو تشيفوندا، فإن هذه    وكمـا شرح السيد با    . انفـرادي 

الوسائل لا تنطبق إلا في مرحلة لاحقة عندما يريد المفسر أن        
يؤكد نتائج التفسير أو عندما تكون جهوده المبذولة من أجل 
التوصـل إلى قـرار على أساس العناصر ذات الأولوية قد           
أفضت إلى نتيجة غير مؤكدة أو غير منطقية على نحو جلي           

 اللجوء إلى العمل التحضيري هو      وقال إن . أو غـير معقولة   
فهل يمكن أن تعتبر الملاحظات     . بالتأكـيد مهمـة صـعبة     

والمذكـرات الداخلية وغيرها من أشكال الاتصال الداخلي        
بمـثابة عمـل تحضيري؟ وفي هذا الصدد أشار إلى أنه قد            

 ببيان مثير للاهتمام صدر عن      ١٤٨استشـهد في الفقـرة      
وفيما يتعلق  . اليمن/إريتريامحكمـة التحكـيم في قضـية        

 إلى حكمين   ١٤٩بالظـروف، قال إنه قد أشار في الفقرة         
 .لمحكمة العدل الدولية تناولا هذا الموضوع

 تبدّد أي شك فيما إذا ١٥٢وفي رأيـه أن الفقرة      -٤٥
كانـت قواعد التفسير تنطبق على جميع الأفعال الانفرادية،         

النظر حيث خلصت إلى أن هذه القواعد تنطبق دائماً بغض          
 تشرح سبب   ١٥٣ثم إن الفقرة    . عن المضمون المادي للفعل   

وقال إنه  . ١٥٤صياغة مشروعي المادتين الواردين في الفقرة       
 .يتطلع إلى سماع تعليقات أعضاء اللجنة على تقريره

 ٤٥/١٢رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ

 ٢٦٩٤لجلسة ا
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز٢٤يوم الثلاثاء، 

  السيد بيتر كاباتسي:يسالرئ
السيد آدو، السيد إيردوثيا ساكاسا،      :الحاضرون 

 السـيد إيكونومـيدس، السـيد إيلويكـا، السـيد بامبو       
 تشـيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي، السيد بيليه،   -

 ثيدينيو،  -السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس       
 العربي، السيد   السـيد روزنسـتوك، السـيد سيما، السيد       

غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد        
كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد، السيد كوسوما       

 أتمادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، -
 .السيد هافنر، السيد هي

 ــــــ

  A/CN.4/508 ()ختام( )١(التحفظـات علـى المعاهدات
Add.1-4و

)٢( ،A/CN.4/513 ،الفرع دال ،A/CN.4/518 
Add.1-3و

)٣( ،A/CN.4/L.603و Corr.1 and 2( 
 ] من جدول الأعمال٥البند [

 مشاريع المبادئ التوجيهية التي اقترحتها لجنة الصياغة
 دعـا رئـيس لجنة الصياغة إلى عرض         الرئـيس  -١

 مشـاريع المـبادئ التوجيهـية التي اعتمدتها لجنة الصياغة          
)A/CN.4/L.603 و Corr.1 و Corr.2 (    والـتي ترد عناوينها

 :ونصوصها فيما يلي
التأكـيد الـرسمي للتحفظات التي تبدى لدى         ١-٢-٢

 التوقيع على المعاهدة 
إذا أبـدي الـتحفظ لـدى التوقيع على معاهدة تخضع            

للتصديق أو التأكيد الرسمي أو القبول أو الإقرار، وجب على          
ولية المتحفظة أن تؤكد ذلك التحفظ      الدولـة أو المـنظمة الد     

وفي هذه  . رسمياً حين تعبر عن موافقتها على الارتباط بالمعاهدة       
 .الحالة، يُعتبر التحفظ مقدماً في تاريخ تأكيده

 الحـالات الـتي لا يشترط فيها        ]*٣-٢-٢[ ٢-٢-٢
 تأكـيد التحفظات التي تبدى لدى التوقيع على         
 المعاهدة 

 يبدى لدى التوقيع على المعاهدة      لا يستوجب التحفظ الذي    
المنظمة الدولية بهذا التوقيع    تأكيداً لاحقاً عندما تعرب الدولة أو       
 .عن موافقتها على الارتباط بالمعاهدة

التحفظات التي تبدى لدى التوقيع     ] ٤-٢-٢[ ٣-٢-٢
 إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك صراحة 

 المعاهدة  لا يتطلب التحفظ الذي يبدى لدى التوقيع على        
تأكـيداً رسمـياً من جانب الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة           

                                                      

يشير الرقم الوارد بين قوسين معقوفتين       ∗ 
وقد حذف  . إلى رقم المبدأ التوجيهي في تقرير المقرر الخاص       

 . الذي اقترحه المقرر الخاص٢-٢-٢المبدأ التوجيهي 
للاطـلاع على نص مشاريع المبادئ التوجيهية        )١(

جنة بصفة مؤقتة في دوراتها الخمسين والحادية       الـتي اعتمدتها الل   
، المجلد الثاني   ٢٠٠٠حولية  والخمسـين والثانية والخمسين، انظر      

 .٦٦٢، الفقرة )الجزء الثاني(
 ).الجزء الأول(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية انظر  )٢(

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٣(
 ).الأول
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عـندما تعرب عن موافقتها على الارتباط بالمعاهدة، وذلك إذا   
مـا نصت المعاهدة صراحة على حق الدولة أو المنظمة الدولية           

 .في إبداء تحفظ في حينه

 إبداء تحفظات متأخرة  ١-٣-٢

الدولية أن تبدي تحفظاً على     لا يجـوز للدولة أو للمنظمة        
معـاهدة بعـد أن تعـرب عن موافقتها على الارتباط بهذه            
المعـاهدة، إلا إذا كان إبداء تحفظ متأخر لا يثير اعتراض أي            
طرف من الأطراف المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعاهدة على          

 .خلاف ذلك

 قبول إبداء تحفظات متأخرة  ٢-٣-٢

قد قبل إبداء تحفظ متأخر إذا لم   يعتـبر أن الطرف المتعاقد       
يعـترض هـذا الطرف على إبداء التحفظ بعد انقضاء مهلة           
الإثني عشر شهراً التي تلي تلقيّه الإشعار بالتحفظ، ما لم تنص           
المعـاهدة على خلاف ذلك أو ما لم تكن الممارسة المعتادة التي            

 .تتبعها الجهة الوديعة مختلفة

 ظات متأخرةالاعتراض على إبداء تحف  ٣-٣-٢

إذا اعـترض الطرف المتعاقد في المعاهدة على إبداء تحفظ           
مـتأخر، يسـري أو يستمر سريان المعاهدة بالنسبة للدولة أو        

 .المنظمة الدولية المتحفظة ولا يؤخذ تحفظها في الاعتبار

 الاستبعاد أو التعديل اللاحق للآثار القانونية المترتبة        ٤-٣-٢
  بوسائل غير التحفظات             على معاهدة

لا يجـوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو يعدل            
 :الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين

  تفسير تحفظ أبدي سابقاً؛ أو )أ( 

 إصـدار إعـلان انفـرادي لاحقاً بمقتضى شرط           )ب( 
 .اختياري

 يالوقت الذي يجوز فيه إصدار إعلان تفسير  ٣-٤-٢

 مــع عــدم الإخــلال بأحكــام المــبادئ التوجيهــية  
، يمكن إصدار   ]٨-٤-٢ [٦-٤-٢ و ٥-٤-٢ و ١-٢-١

 .إعلان تفسيري في أي وقت

 عــدم اشــتراط تأكــيد الإعــلان]  ٥-٤-٢ [٤-٤-٢
              التفسيري الصادر عند التوقيع على المعاهدة

الإعـلان التفسيري الصادر عند التوقيع على المعاهدة لا      
يتطلـب تأكيداً لاحقاً عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية          

 .عن موافقتها على الارتباط بالمعاهدة

 التأكـيد الـرسمي لإصدار إعلانات      ]  ٤-٤-٢[٥-٤-٢
              تفسيرية مشروطة عند التوقيع على المعاهدة

إذا صـدر إعـلان تفسيري مشروط عند التوقيع على           
أو التأكيد الرسمي أو القبول أو      معـاهدة تخضـع للتصـديق       

الإقرار، وجب على الدولة أو المنظمة الدولية التي صدر عنها          
الإعلان أن تؤكد هذا الإعلان عندما تعرب عن موافقتها على          

وفي هذه الحالة، يعتبر الإعلان التفسيري      . الارتـباط بالمعاهدة  
 .صادراً في تاريخ تأكيده

 سيري متأخرإصدار إعلان تف  **]٧-٤-٢[٦-٤-٢

إذا نصـت المعـاهدة عـلى عدم جواز إصدار إعلان            
تفسيري إلا في أوقات محددة لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية           
أن تصدر إعلاناً تفسيرياً بشأن هذه المعاهدة في وقت لاحق إلا           
إذا كان إصدار إعلان تفسيري متأخر لا يثير اعتراض أي من           

 .الأطراف المتعاقدة الأخرى

 إصـدار إعـلان تفسيري مشروط     ]  ٨-٤-٢ [٧-٤-٢
              متأخر

لا يجـوز لدولة أو منظمة دولية إصدار إعلان تفسيري           
مشروط بشأن معاهدة بعد إعرابها عن موافقتها على الارتباط         
بهـذه المعـاهدة إلا إذا كان إصدار إعلان تفسيري مشروط           

 .الأخرىمتأخر لا يثير اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة 

قال وهو  ) رئيس لجنـة الصياغة   (السـيد تومكا   -٢
يعـرض تقريـر لجنة الصياغة إن اللجنة قد خصصت ستة           

 ١مايو إلى   / أيار ٢٨اجـتماعات للـنظر في الموضوع، من        
ونظرت لجنة  . ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٢يونيه وفي   /حزيـران 

 مشروعاً من مشاريع المبادئ التوجيهية التي       ١٤الصياغة في   
وأعرب . ا إليها لجنة القانون الدولي في الدورة الحالية       أحالته

عن شكره للمقرر الخاص على توجيهاته وتعاونه ولأعضاء        
لجـنة الصياغة على تعليقاتهم البناءة ومشاركتهم النشطة في         

 .عملها
وأردف قـائلاً إن مشـاريع المـبادئ التوجيهية          -٣

: ائل هيالمعروضة على لجنة القانون الدولي تتناول ثلاث مس   
الـتحفظات الـتي تبدى لدى توقيع المعاهدة، والتحفظات         

وأضاف أن الفصل الأول    . المتأخرة، والإعلانات التفسيرية  
قد اكتمل وأن لجنة الصياغة     ) التعاريف(من دليل الممارسة    

، الذي تبدأ فيه جميع )الإجراءات(تنظر الآن في الفصل الثاني 
 أما الرقم الثاني فيشير  .٢مشـاريع المبادئ التوجيهية بالرقم      

                                                      

 الذي  ٦-٤-٢حُـذف المـبدأ التوجيهي       ** 
 .اقترحه المقرر الخاص
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إلى الفـرع الوارد في الفصل الثاني والذي يتضمن مشاريع          
تأكيد التحفظات عند    (٢وهو الفرع   : المـبادئ التوجيهية  

 ٤أو الفرع   ) التحفظات المتأخرة  (٣أو الفرع   ") التوقـيع 
أما مشاريع المبادئ   ). الإجراء المتعلق بالإعلانات التفسيرية   (

شكل التحفظات والإشعار    (١في الفرع   التوجيهية الواردة   
فيمكن الاطلاع عليها في مرفق التقرير السادس المقدم         ) بها

ويشير الرقم  ). Add.1-3 و A/CN.4/518(لـلمقرر الخاص    
 .الأخير إلى ترتيب مشاريع المبادئ التوجيهية داخل كل فرع

 يرد تحت   ١-٢-٢وأضـاف أن المبدأ التوجيهي       -٤
للتحفظات التي تُبدى لدى التوقيع     التأكيد الرسمي   "عـنوان   

وخلال المناقشة في اللجنة، أُعرب عن بعض       ". على المعاهدة 
 الاهـتمام بدمج هذا المشروع مع مشروع المبدأ التوجيهي         

وبعد تبادل مثمر للآراء،    .  واقتُرِح تبسيط الصياغة   ٢-٢-٢
. قررت لجنة الصياغة عدم دمج مشروعي المبدأين التوجيهيين

 يشكل حكماً متميزاً    ١-٢-٢ المبدأ التوجيهي    فقد رأت أن  
 ويستحق،  ١٩٨٦ و ١٩٦٩اعـتمد في اتفاقيتي فيينا لعامي       

أما . ابتغاء التوضيح، أن يُتناول بمعزل عن غيره من المشاريع        
ومن .  فهو يثير مشاكل أكثر    ٢-٢-٢المبـدأ التوجيهـي   

شأن دمجهما أن يؤدي إلى ظهور حكم أغمض وأعمّ من أن           
وأضاف أن لجنة الصياغة قررت، في      . ف المنشود يحقق الهد 

نهايـة المطاف، أن أي محاولة لتبسيط الصياغة ستؤدي إلى          
كما قررت، عملاً . الابتعاد عن صيغة الاتفاقيتين المذكورتين  

بمـا قامـت بـه في مشاريع أخرى من المبادئ التوجيهية،        
 من  ٢الاحـتفاظ بالصيغة الأولى، التي تطابق صيغة الفقرة         

" بالمعاهدة"لذلك أضيفت عبارة    .  من الاتفاقيتين  ٢٣ادة  الم
وأعيدت صياغة العنوان لكي يعكس     ". الارتباط"بعد كلمة   

التأكيد الرسمي  : "بصدق أكبر المضمون وأصبح الآن كالتالي     
 ".للتحفظات التي تبدى لدى التوقيع على المعاهدة

واسترسل السيد تومكا قائلاً إن لجنة الصياغة ترى   -٥
فقد سبق للعديد   . ٢-٢-٢ب حذف المبدأ التوجيهي     وجو

من أعضاء لجنة القانون الدولي أن أعربوا في جلسة عامة عن      
شـكهم في الوجـود الفعـلي للتحفظات التي تبدى لدى           

كما أن لجنة الصياغة أعربت عن      . التفاوض على معاهدة ما   
خشيتها من أن تعطي المحافظة على مشروع المبدأ التوجيهي         

ع بأن ثمة فئة جديدة من التحفظات التي تبدى عند           الانطبا
السابقة "اعـتماد أو توثيق نص معاهدة ما، أي التحفظات          

، الـتي لا تنطبق تماماً على التعريف المعتمد مسبقاً    "لأوانهـا 
وأضاف أن الإعلانات التي    ). ١-١-١المـبدأ التوجيهي    (

تصدر لدى التفاوض بشأن نص معاهدة أو لدى اعتماده أو          
ثيقه والتي تعبر عن نية إبداء تحفظ ينبغي تناولها في التعليق           تو
ويمكن الإشارة إليها،   ). ١-٢-٢ربما على المبدأ التوجيهي     (

في رأيه، في سياق الهدف التربوي المتوخى من دليل الممارسة    

دون أن ترد في مشروع مبدأ توجيهي مستقل، لأن من شأن 
 .ذلك أن يثير من المشاكل أكثر مما يحل

وأضـاف أنـه أبدي القليل من الملاحظات أو           -٦
 الاعتراضـات داخـل اللجنة على مشروع المبدأ التوجيهي         

، مـا عدا الملاحظة التي أبداها العديد        ]٣-٢-٢ [٢-٢-٢
مـن الأعضـاء بخصوص تفضيلهم الصريح للمحافظة على     

على معاهدة "الجملة الثانية الواردة بين قوسين معقوفين وهي 
وأثناء المناقشة في لجنة    ". بمجرد التوقيع عليها  يـبدأ نفاذها    

الصـياغة، أشـير إلى أن العبارة الأولى الواردة بين قوسين           
، قد تدل على "عـلى اتفاق ذي شكل مبسط "معقوفـين،   

أنواع مختلفة من الاتفاقات، تبعاً لفرادى البلدان وللأعراف        
أو القانونية، مثل إبرام الاتفاقات عن طريق تبادل المذكرات         

ومن . بواسطة الهيئة التنفيذية دون الرجوع إلى هيئة تشريعية       
الأمـثلة الأخـرى التي سيقت تطبيق الاتفاقات مؤقتاً بعد          
التوقيع عليها وبدء نفاذها لاحقاً من خلال التصديق عليها،         

وقال إن  . وكذلك الاتفاقات التي تنص على التطبيق المؤقت      
شارة في التعليق إلى    لجـنة الصياغة كانت ترى أنه تنبغي الإ       

جمـيع هـذه الحالات من الاتفاقات المتنوعة التي قد ينطبق           
ولما كانت . ٣-٢-٢ و١-٢-٢علـيها المبدآن التوجيهيان   

المعاهدات لا يبدأ نفاذها الفعلي بمجرد التوقيع عليها، وإنما         
عدد محدد من   (بعـد اسـتيفاء بعـض الشروط الإضافية         

صوب الاستعاضة عن العبارة  ، فقد اعتبر من المست    )التوقيعات
بعبارة " عـلى معـاهدة يبدأ نفاذها بمجرد التوقيع عليها        "
عـندما تعـرب الدولة أو المنظمة الدولية بهذا التوقيع عن           "

وتم تغيير العنوان بحيث    ". موافقـتها على الارتباط بالمعاهدة    
الحالات التي لا يشترط فيها تأكيد      : "أصـبح نصه كالتالي   

بغية توجيه  " دى لدى التوقيع على المعاهدة    التحفظات التي تب  
الانتـباه إلى خصوصـية هـذه الحالات والتمييز بين المبدأ          

 .والذي يليه] ٣-٢-٢ [٢-٢-٢التوجيهي 
  ٣-٢-٢ومضـى قـائلاً إن المـبدأ التوجيهي          -٧
الـتحفظات التي تبدى لدى التوقيع إذا كانت    ] "٤-٢-٢[

طية الحالات  يهدف إلى تغ  " المعاهدة تنص على ذلك صراحة    
وقد أراد . التي تنص فيها المعاهدة على إمكانية إبداء التحفظ       

المقـرر الخاص بالاقتراح الذي قدمه توضيح أن التحفظات         
. الـتي تبدى في مثل هذه الحالات لا تتطلب تأكيداً رسمياً          

وأضـاف السيد تومكا أن لجنة الصياغة أجرت مناقشات         
د دعمت أغلبية قليلة فق. مسهبة أسفرت عن اتجاهين مختلفين 

من الأعضاء موقف المقرر الخاص، بينما رأى الآخرون أنه،         
حـتى لـو كانـت المعاهدة تنص على ذلك صراحة، فإن            
الـتحفظات الـتي تبدى لدى التوقيع على المعاهدة ينبغي          

وبعد . تأكيدها عند الإعراب عن الموافقة على الارتباط بها       
أنها ممارسة متناقضة   الـتحقق من ممارسة الدول، التي تبين        
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وتـثير نوعاً من اللبس، خلصت لجنة الصياغة إلى أن أفضل           
طـريقة للعمـل هـي صياغة مبدأ توجيهي يرشد الدول           
والممارسين، خاصة وأن المعاهدات لا تنص على ما إذا كان          
يجـب تأكيد التحفظات التي يُشترط إبداؤها لدى التوقيع         

 .عليها
 التوجيهي مرنة   وأضـاف أن صيغة مشروع المبدأ      -٨

ولا تنص هذه الصيغة على أن      . وأنهـا لم تغيَّر تغييراً جذرياً     
الـتحفظات الـتي تـبدى لدى التوقيع يجب تأكيدها عند       
الإعراب عن الموافقة على الارتباط بالمعاهدة، وإنما على أن         

لذلك فإن الدول حرة    . هذه التحفظات لا تستوجب تأكيداً    
فما من شيء : كانت تتبعه في الاسـتمرار على النحو الذي       

يمـنعها من تأكيد هذه التحفظات، إلا أن مصير التحفظات   
وقد استعاضت لجنة الصياغة  . التي لم تؤكد غير مشكوك فيه     
" to formulate a reservation "في النص الإنكليزي عن عبارة

، لأنها أنسب فيما "may make such a reservation"بعبارة 
ــنى ــرق في المع ــين يخــص الف ــين الفعل  " to make" ب

والهدف من مشروع المبدأ التوجيهي، في ". to formulate"و
رأي السيد تومكا، ومن دليل الممارسة بأكمله، هو التوضيح 

أما . وقطع الشك باليقين في الحالات التي قد تبدو غير محددة 
كيفـية اسـتخدام الدول لهذا المشروع ونتائجه في الأمد          

 .تاج إلى النظر فيهاالطويل فلا تزال تح
إبداء  (١-٣-٢وأضـاف أن المـبدأ التوجيهي        -٩

هو الأول من ثلاثة مبادئ توجيهية تتعلق       ) تحفظات متأخرة 
بـتعريف الـتحفظات التي تبدى في وقت متأخر وبآثارها          

وهو يركز على مسألتين أساسيتين أولاهما تتعلق       . القانونية
 إبداء طرف   بكيفية تصرف الدول في الممارسة لضمان عدم      

في المعـاهدة تحفظـاً على هذه المعاهدة بعد أن يعرب على           
موافقته على الارتباط بها إذا ما اعترض واحد من الأطراف          

أما المسألة الثانية فتعكسها عبارة     . المتعاقدة على هذا التحفظ   
وتهدف إلى تسليط   " ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك      "

ذه التحفظات، أي أنها    الضـوء عـلى الطابع الاستثنائي له      
 .في عملية وضع المعاهدات" طبيعية"ليست جزءاً من ممارسة 

وقـد نظـرت لجـنة الصياغة في ما إذا لم تكن             -١٠
التحفظات المتأخرة، في واقع الأمر، سوى محاولة من الدول         
لإعادة التفاوض على المعاهدة، وإذا كان الأمر كذلك، ما         

. ثابة تحفظات حقيقية  إذا كـان مـن المفروض اعتبارها بم       
وخلصـت اللجـنة إلى أنـه إذا كانت الأطراف المتعاقدة           
الأخرى لا تعترض على هذا الإجراء، فما من سبب يمنع من     

وعلى الرغم من أن    . اعتـبار هذه الإعلانات بمثابة تحفظات     
مشـروع المـبدأ التوجـيهي قد يبدو متضارباً مع تعريف           

، )ريف التحفظات تع (١-١التحفظات في المبدأ التوجيهي     

فإن لجنة الصياغة قررت ألا تتجاهل أمراً يُسمح به في بعض           
 .الظروف، وإن بقي ممارسة استثنائية

وقـال السـيد تومكا إن التعليق سيشير إلى أن           -١١
مشروع المبدأ التوجيهي لا يمس بتنفيذ الأحكام ذات الصلة         

، لا سيما الأحكام المتعلقة     ١٩٦٩مـن اتفاقـية فيينا لعام       
وقد استخدم  . بالتحفظات على الصك المنشئ لمنظمة دولية     

على : للدلالة على شكلين من عدم الموافقة     " اعتراض"لفظ  
الإجـراء المتبع لإبداء تحفظ متأخر وعلى مضمون أو مادة          

مقبول وأنه ينبغي   " اعتراض"وأكـد أن لفـظ      . الـتحفظ 
الاحتفاظ به لتفادي ابتكار مصطلحات جديدة، وإن كان        

دراج تفسير له في التعليق يفيد بأنه يغطي شكلين من  يمكن إ
وقد احتفظ، بالتالي، بعنوان ونص     . أشـكال الاعـتراض   

مشروع المبدأ التوجيهي اللذين اقترحهما المقرر الخاص مع        
واحتفظ أحد . إدخال بعض التعديلات الطفيفة على الصياغة
 .الأعضاء بموقفه إزاء مشروع المبدأ التوجيهي

قبول إبداء   (٢-٣-٢ن المبدأ التوجيهي    وأضاف أ  -١٢
وقد . هو النتيجة المنطقية للحكم السابق    ) تحفظات متأخرة 

لقـي هذا المبدأ الترحيب في اللجنة ورأى الحضور أنه يتفق           
وهو يتناول المهلة التي يتعين على طرف       . مع ممارسة الدول  

متعاقد أن يعترض خلالها على تحفظ متأخر، وإلا اعتبر أنه           
 شهراً، إلا   ١٢ولا تسري هذه المهلة، وهي      . فق عليه قد وا 

إذا لم تـنص المعـاهدة على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة            
تنطبق بوضوح المهلة التي تنص عليها المعاهدة، وإذا لم تكن          
الممارسـة المعتادة التي تتبعها الجهة الوديعة مختلفة، وفي هذه          

د تومكا أن   وأكد السي . الحالـة تكون الغلبة لهذه الممارسة     
اللجـنة لم تغـير العنوان ولا النص اللذين اقترحهما المقرر           

" الممارسة المعتادة "الخـاص سوى أنها استعاضت عن عبارة        
) ٣٤(١، كما وردت في الفقرة      "الممارسة المستقرة "بعبارة    

 من اتفاقية فيينا المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها         ١من المادة   
 ات الطابع العالمي مع المنظمات الدولية ذ

الاعتراض  (٣-٣-٢وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي      -١٣
، اهتمت لجنة الصياغة أساساً     )عـلى إبداء تحفظات متأخرة    

بضـمان أن يكـون اعتراض واحد كافياً لعدم أخذ تحفظ           
ويمكن القول، في هذه الحالة، إن التحفظ . متأخر في الاعتبار

. في الاعتبار تجاه الكافة  المتأخر ليس لـه وجود أو لا يؤخذ        
لذلـك وقع الاختيار على الصيغة التي وضعها المقرر الخاص   

يسـري أو يستمر سريان المعاهدة بالنسبة للدولة أو         : "أي
وقد ". المنظمة الدولية المتحفظة ولا يؤخذ تحفظها في الاعتبار

في النص  ) يؤخذ في الاعتبار  " (established"أُدرِج لفـظ    
 من  ٢١ من المادة    ١استخدم في الفقرة    الإنكلـيزي لأنـه     
، وبذلك أصبح النص    ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي    

 .الإنكليزي يتمشى مع النص الفرنسي
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وأضـاف أن لجـنة الصياغة رأت أن لا ضرورة           -١٤
، كما "ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك      "لإدراج عبارة   

 لأنه تكاد لا    هو الحال بالنسبة للمبدأين التوجيهيين السابقين     
توجـد في المعاهدات أحكام بشأن الاعتراضات على إبداء         
تحفـظ مـتأخر، وعـندما تكون موجودة فإن التحفظات          
المتأخرة تغطيها المعاهدة ذاتها وتدخل الاعتراضات على هذه        

 ".العادية"التحفظات ضمن فئة الاعتراضات 
 ٤-٣-٢وأوضح السيد تومكا أن المبدأ التوجيهي        -١٥

 الاسـتبعاد أو التعديل اللاحق للآثار القانـونية        يتـناول 
المترتبة على معاهدة بوسائل غير التحفظات، أي أنه يتناول،         
بعبارة أخرى، الوسائل المختلفة التي تستطيـع الدولـة أو        
المـنظمة الدولية بواسطتهـا أن تغير أو تستبعد بأثر رجعي          

ى حكم من   الآثـار القانونية المترتبـة على معاهـدة أو عل      
 إلى  ٢٧٩ويسوق المقرر الخاص في الفقرات من       . أحكامها
) Add.1-4 و A/CN.4/508( مـن تقريـره الخامس      ٢٨٧

العديد من الأمثلة على هذه الممارسات التي ترد غالباً، ولكن 
ولا يفترض المبدأ . ليس حصراً، في معاهدات حقوق الإنسان

خرى لها   مسبقاً وجود محكمة أو هيئة أ      ٤-٣-٢التوجيهي  
سلطة تطبيقه، بمعنى أن أي دولة أو منظمة دولية يحق لـها           

 .القيام بذلك
وأضاف أن لجنة الصياغة رأت أن مشروع المبدأ         -١٦

التوجيهي معقَّد بعض الشيء وربما تعين إدراجه مستقبلاً في         
ولكنها . جـزء من دليل الممارسة بشأن تفسير التحفظات       

في حياة  " لاحقاً" المتبعة   خلصـت في النهاية إلى أن الوسائل      
معاهدة ينبغي الإشارة إليها في سياق إبداء التحفظات بغية         

وقد حذفت لجنة   . التميـيز بينها وبين التحفظات المتأخرة     
، "ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك      "الصـياغة عبارة    

لعـدم ضـرورتها في هذا السياق بالذات، وأضافت لفظة          
كما أنها  . لتوضيح المعنى ) ب(في الفقرة الفرعية    " لاحقـاً "

، "اللاحق"بلفظة " المتأخر"استعاضت، في العنوان، عن لفظة 
وهـي طـريقة أنسب للإشارة إلى الإعلانات التي لا تعتبر           

 .تحفظات
 ٣-٤-٢وأكـد السيد تومكا أن المبدأ التوجيهي    -١٧

هو المقابل  ) الوقـت الذي يجوز فيه إصدار إعلان تفسيري       (
وأضاف أن المناقشات التي    . ١-٣-٢للمـبدأ التوجـيهي     

 أجريـت في لجنة الصياغة تمخضت عن طرح سؤالين اثنين          
 أي وقت اعتماد نص     -هل تنبغي الإشارة إلى الوقت      : هما

 الذي يمكن في إثره إصدار إعلان       -معـاهدة أو توثـيقه      
تفسيري؟ وهل ينبغي حذف العبارتين الواردتين بين قوسين        

ما لم  "و" اهدة على خلاف ذلك   ما لم تنص المع   "معقوفين،  
". تنص المعاهدة على عدم جواز إصداره إلا في أوقات محددة

وقد اعتبرت هاتان العبارتان غير ضروريتين للأسباب السابق 

 ذكـرها والمـتعلقة بحذف عبارة شبيهة من المبدأ التوجيهي        
إلا أنـه لم يـتخذ أي قرار إجمالي بشأن إدراج           . ٤-٣-٢

سيتعين إيلاء هذه المسألة بعض الاهتمام      هاتين العبارتين، و  
. أثـناء النظر في مشاريع المبادئ التوجيهية في القراءة الثانية         

وقـد غُيرت الكلمة الأولى في العنوان من صيغة الجمع إلى           
 .صيغة المفرد

 جاء  ٤-٤-٢كما أفاد أن حذف المبدأ التوجيهي        -١٨
، ٢-٢-٢نتـيجة منطقـية لقرار حذف المبدأ التوجيهي         

 .وارتكز على الأسباب نفسها
 واسترسـل السيد تومكا قائلاً إن المبدأ التوجيهي         -١٩
عـدم اشـتراط تأكـيد الإعلان       ] (٥-٤-٢ [٤-٤-٢

يتعلق بمسألة ما   ) التفسيري الصادر عند التوقيع على المعاهدة     
إذا كـان يـتعين تأكيد الإعلانات التفسيرية الصادرة عند          

شروع قد صيغ أصلاً لكي لا      وكان الم . التوقيع على المعاهدة  
ينطـبق إلا عـلى عدم تأكيد الإعلانات التفسيرية الرسمية          
الصـادرة عـند التوقيع على اتفاق ذي شكل مبسط، أي           
الاتفاق الذي يبدأ نفاذه عندما يوقع عليه عدد من الدول أو           

. المـنظمات الدولية، ثم أعيدت صياغته لجعله أوسع نطاقاً        
 التفسيرية البسيطة، سواء نصت     وهو يغطي الآن الإعلانات   

المعـاهدة أو لم تـنص على ذلك، كما يغطي جميع أنواع            
الاتفاقـات ذات الشكل المبسط والمعاهدات      (المعـاهدات   

المـتعددة الأطـراف المعروضـة للتصـديق أو القبول أو           
وأضـاف أن لا ضـرورة لتأكيد الإعلانات        ). الانضـمام 

عاهدة، بما يتفق التفسـيرية الصـادرة عـند التوقيع على الم       
والممارسة وبغية المحافظة على الطابع المباشر نسبياً الذي يميز         

غير أنه ما من شيء     . إجراءات صياغة الإعلانات التفسيرية   
يمنع الدولة أو المنظمة الدولية من تأكيد إعلان تفسيري إذا          

 .وعُدّل العنوان أيضاً تبعاً لذلك. هي رغبت في ذلك
 ة الصياغة المبدأ التوجيهي وبعـد أن حذفـت لجن    -٢٠
 الذي اقترحه المقرر الخاص، أدركت أنه لا يوجد         ٤-٤-٢

في الـنص ما يدل على التأكيد الرسمي للإعلانات التفسيرية    
المشروطة، التي هي بحكم طبيعتها أقرب إلى التحفظات منها         
إلى الإعلانات التفسيرية الصادرة عند التوقيع على المعاهدة        

وعندما ]. ٥-٤-٢ [٤-٤-٢لمبدأ التوجيهي   والتي يغطيها ا  
تـرهن الدولـة أو المنظمة الدولية انضمامها إلى معاهدة ما      
بتفسـير معين لهذه المعاهدة، فإن على الأطراف الأخرى في          

ومن هنا  . هـذه المعـاهدة أن تكون على علم بهذا التفسير         
ضرورة تأكيد هذه الإعلانات التفسيرية المشروطة في وقت        

وبذلك يرتكز  . ن الموافقة على الارتباط بالمعاهدة    الإعراب ع 
التأكيد الرسمي  ] (٤-٤-٢ [٥-٤-٢المـبدأ التوجـيهي     

لإصـدار إعلانـات تفسـيرية مشروطة عند التوقيع على          
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 الذي اقترحه المقرر    ٤-٤-٢على المبدأ التوجيهي    ) معاهدة
 .الخاص
ورأى السـيد تومكا أن النتيجة المنطقية لاعتماد         -٢١

هي حذف المبدأ   ] ٤-٤-٢ [٥-٤-٢لتوجـيهي   المـبدأ ا  
الإعلانـات التفسيرية الصادرة عند      (٦-٤-٢التوجـيهي   

وبما أن  ). التوقـيع والمنصـوص عليها صراحة في المعاهدة       
الإعلانات التفسيرية لا تقتضي تأكيداً رسمياً، فليس هناك أي 
ضرورة لإدراج فئة مستقلة من الإعلانات التفسيرية الصادرة 

 .قيع والمنصوص عليها صراحة في المعاهدةعند التو
] ٧-٤-٢ [٦-٤-٢وأضاف أن المبدأ التوجيهي      -٢٢

 وأنه أثار   ١-٣-٢هو المقابل، إلى حد ما، للمبدأ التوجيهي        
ومن الواضح أنه إذا نصت   . بعـض النقاش في لجنة الصياغة     

إلا في  المعاهدة على أن الإعلان التفسيري لا يمكن إصداره         
ب على جميع الأطراف المتعاقدة أن تعرب       أوقات محددة وج  

عـن موافقتها على الإصدار المتأخر للإعلان التفسيري أو         
وأكد السيد تومكا أن هذا     . عـلى إصداره في وقت لاحق     

النهج هو الذي يتبعه، على سبيل المثال، الأمين العام عندما          
ولم تُدخل تعديلات جذرية على     . يتصـرف بصفته وديعاً   

، فيما عدا بعض    ]٧-٤-٢ [٦-٤-٢ي  المـبدأ التوجـيه   
التعديلات في صياغته بهدف توضيح المعنى وجعله يتفق مع         

وتم تغيير العنوان بحيث أصبح     . ١-٣-٢المـبدأ التوجيهي    
بغية توضيح  ) إصدار إعلان تفسيري متأخر    (:نصه كالتالي 

 .النطاق
 ،]٨-٤-٢ [٧-٤-٢وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي    -٢٣

إنه بقي عموماً بلا تغيير باستثناء بعض       قـال السيد تومكا     
التعديلات الطفيفة التي أُدخلت عليه لجعله مطابقاً للمبدأين        

ولإعادة صياغة ] ٤-٤-٢ [٥-٤-٢ و ١-٣-٢التوجيهيين  
ويتناول هذا المبدأ التوجيهي    . العـنوان بما يتناسب مع ذلك     

وبما . الوضع الخاص لإصدار إعلان تفسيري مشروط متأخر      
ذه الإعلانات يبدو أقرب إلى نظام التحفظات منه     أن نظام ه  

إلى نظـام الإعلانات التفسيرية البسيطة، فإن لجنة الصياغة         
وافقـت على أن يدرج المقرر الخاص حكماً شبيهاً بالحكم          

ويجب أن يحظى   . الـوارد في إطـار إبداء تحفظات متأخرة       
ة الإصدار المتأخر، ولو ضمنياً، بقبول جميع الأطراف المتعاقد       

ويكفي اعتراض واحد لجعل الإعلان التفسيري      . الأخـرى 
 .المشروط لاغياً وباطلاً

واختـتم السـيد تومكا كلمته معرباً عن شكره          -٢٤
لأعضـاء الأمانة على مساعدتهم لجنة الصياغة التي أوصت         

 .لجنة القانون الدولي باعتماد مشاريع المبادئ التوجيهية

يد محيو، الذي    رحَّب في الاجتماع بالس    الرئـيس  -٢٥
كان عضواً في لجنة القانون الدولي ورئيساً سابقاً لها، ودعا          

 .الأعضاء إلى التعليق على تقرير رئيس لجنة الصياغة
 قال، مشيراً إلى الجملة      تشيفوندا -السيد بامبو    -٢٦

 ٥-٤-٢ و١-٢-٢الثانية في كل من المبدأيـن التوجيهيين       
وفي "ود عبارة   ، إنه غير متأكد من ضرورة وج      ]٤-٤-٢[

 .، إلا أنه لن يصرّ على حذفها"هذه الحالة
قال إن  ) رئيس لجنة الصياغـة   (السـيد تومكا   -٢٧

 تشيفوندا  -احتمـال الحـذف الذي اقترحه السيد بامبو       
يمكـن دراسته أثناء النظر في مشاريع المبادئ التوجيهية في          

ترد في  " وفي هذه الحالة  "القراءة الثانية، بالرغم من أن عبارة       
 من اتفاقية فيينا لعام ٢٣ من المادة ٢الجملة الثانية من الفقرة 

١٩٦٩. 
 قال، مؤكداً أنه أبـدى فـي لجنة       السيد هافنر  -٢٨

، إنه لا   ١-٣-٢الصـياغة تحفظاً بخصوص المبدأ التوجيهي       
يسـتطيع أن يوفـق بـين إبداء تحفظات متأخرة وتعريف           

أي سبب مقنع   الـتحفظات الذي اعتُمِد من قبل ولا يرى         
واستدرك قائلاً إن تقديره كان     . للحـياد عـن الـتعريف     

سـيختلف لو أن مجمل النظام الذي ينطبق على التحفظات          
كـان متاحاً، ولذلك فهو لن يعارض اعتماد مشروع المبدأ          

ولكنه أكد أن هذا المشروع لو طرح للتصويت        . التوجيهي
 .لامتنع عن ذلك

 الفترة "عبارة   اقـترح إدراج     السـيد الـبحارنة    -٢٩
 في عنوان المبدأ التوجيهي    " قبول "قـبل لفـظ    " اللازمـة ل  

في عنوان  " الاعتراض"قبل لفظ   " أثر" وإدراج لفظ    ٢-٣-٢
، حتى يعكس هذان العنوانان     ٣-٣-٢المـبدأ التوجـيهي     

وأضاف أن  . مضـمون المـبدأين التوجيهيين بطريقة أفضل      
 ينبغي جعلها   ٤-٣-٢الفقرة الاستهلالية في المبدأ التوجيهي      

بدلاً " الآثار القانونية "مطابقة للعنوان، بحيث ترد فيها عبارة       
  " لاحق ل "واقترح إدراج عبارة    ". الأثر القانوني "مـن عبارة    
، لموازاة استخدام   )أ(في الفقرة الفرعية    " تفسير"بعـد كلمة    

كما اقترح أن   ). ب(في الفقرة الفرعية    " لاحقـاً "كـلمة   
" ٤-٣-٢"، الرقم   ٣-٤-٢ التوجـيهي   يُدرَج، في المبـدأ  

 لـه  ٤-٣-٢، بما أن المبدأ التوجيهي      "١-٢-١"بعد الرقم   
 .صلة بالموضوع أيضاً

قال إن عنوان   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٣٠
:  في النص الإنكليزي غير صحيح     ٢-٣-٢المبدأ التوجيهي   

قـبل لفظ   ") مـتأخرة  (""late"إذ ينـبغي إدراج لفـظ       
"formulation"")  كي يتفق مع النص الفرنسي،      ")إبـداء ،

وأضاف أن  . الـذي ارتكزت عليه لجنة الصياغة في عملها       
من المبدأ  ) أ(في الفقرة الفرعية     " لاحـق ل  "إدراج عـبارة    
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 ستثير اللبس، بما أن أي تفسير يصدر        ٤-٣-٢التوجـيهي   
واحتفظ بحق الإشارة في وقت  . دائمـاً بعـد إبداء التحفظ     

 .قتراحات الأخرى التي تقدم بها السيد البحارنةلاحق إلى الا
  قال، مشيراً إلى المبادئ التوجيهية      السـيد سيما   -٣١
  ٧-٤-٢و]  ٧-٤-٢ [٦-٤-٢و]  ٤-٤-٢ [٥-٤-٢
، إنه يأمل ألا تكون الكلمة الأخيرة قد قيلت في          ]٨-٤-٢[

مـا إذا كـان الناتج النهائي للجنة القانون الدولي سيتناول    
وأضاف أن المشكلة التي    . فسيرية المشروطة الإعلانـات الت  

 بالنسبة لـه تختلف قليلاً     ١-٣-٢يـثيرها المبدأ التوجيهي     
فهو يرى . عن تلك التي يثيرها هذا المبدأ بالنسبة للسيد هافنر

أن التحفظات المتأخرة غير مرغوب فيها ولا ينبغي إقرارها         
وأكدّ أن صيغة هذا الحكم     . بتخصـيص مبدأ توجيهي لها    

لـتوية نوعاً ما تظهر أن المؤلفين أنفسهم تساورهم بعض          الم
وأكدّ أن المبادئ التوجيهية ينبغي أن يكون لها        . الشـكوك 

 مضـمون معياري، إلا أن هذا المضمون في المبدأ التوجيهي          
 . لا يعتد به١-٣-٢
 قال إن لديه اعتراضات شديدة على السيد كاتيكا -٣٢

ت المتأخرة، لأن ذلك    إدراج مبادئ توجيهية بشأن التحفظا    
يشـير على ما يبدو إلى تهاون لجنة القانون الدولي مع هذه            

وأضاف أن نظام فيينا لم يشر إلى أي نوع من          . الممارسـة 
ورأى، شأنَ السيد سيما، أن الموقف      . الـتحفظات المتأخرة  

 .الذي اتخذته اللجنة هو موقف غير مناسب
يهية  قال إن إدراج مبادئ توج     السيد روزنستوك  -٣٣

بشـأن الإعلانـات التفسيرية المشروطة يثير لديه مشاكل         
جديـة، لأن هـذه الإعلانات لم يكن منها إلا أن عقَّدت            

وأضاف أن النص لا يمكن تقييمه تماماً       . قوانـين التحفظات  
فالحكم على العناصر الفردية    . إلا إذا أصـبح متاحاً بكامله     

لة هو أمر في    المكونة لممارسة بالغة الأهمية ولكن غير مكتم      
كما أعرب عن قلقه إزاء ما تتسم به بعض  . غايـة الصعوبة  

 .الأحكام من تفصيل شديد
 قـال إنه يوافق تماماً على       السـيد لوكاشـوك    -٣٤

 .التعليقات التي أبداها السيد كاتيكا
 قال إنه لا يتفق مع الاقتراح الذي        السـيد ممتاز   -٣٥

 الفقرة  تقـدم بـه السيد البحارنة والقاضي بضرورة جعل        
 تتمشى مع العنوان    ٤-٣-٢الاستهلالية من المبدأ التوجيهي     

وأوضح ". الآثار القانونية "إلى  " الأثر القانوني "بتعديل عبارة   
أن العـبارة وردت في العـنوان بصيغة الجمع لأنها تغطي           
إجـراءين منفصلين، هما الإجراءان الموصوفان في الفقرتين        

لفقرة الاستهلالية تشير إلى ، في حين أن ا)ب(و) أ(الفرعيتين 
وأعرب عن موافقته التامة على ملاحظات      . إجـراء واحد  
 .السيد كاتيكا

 قال إنه يرغب في ضم صوته إلى        السيد غالتسكي  -٣٦
صـوت الأعضـاء الذين يثير لديهم إبداء تحفظات متأخرة        

وأعرب عن اتفاقه مع السيد هافنر على أن        . بعض المشاكل 
 يتعارض مع تعريف التحفظات     ١-٣-٢المـبدأ التوجيهي    

وأضاف أن عدم وضع حدود زمنية      . الـذي اعتمد من قبل    
لهـذه الـتعديلات ينشـئ ممارسة خطرة ويجرد العلاقات          

فعمل لجنة القانون الدولي، في رأيه، . التعاهدية من الاستقرار
لا يتمـثل في تدوين الممارسات النادرة غير المناسبة لتطوير          

تفق تماماً مع السيد سيما في أن مثل القـانون الدولي، وهو ي  
وأردف . هذه الممارسات لا ينبغي السماح بها، ولو ضمنياً       
 ١-٣-٢قـائلاً إنـه ينبغي إعادة النظر في المبدأ التوجيهي           

فإذا . ٣-٣-٢ و ٢-٣-٢بالاقتران مع المبدأين التوجيهيين     
لم يكـن ثمة بُدٌّ من إدراج التحفظات المتأخرة في العلاقات           

. ٤-٣-٢دية، فيمكن أن يرد ذلك في المبدأ التوجيهي التعاه
ولكنه على وجه الإجمال يعارض الإشارة إلى إبداء تحفظات         
مـتأخرة في مجموعـة مـبادئ توجيهية تهدف إلى وصف           

 .الممارسات النموذجية التي يتعيَّن على الدول اتباعها
 قال إن موضوع التحفظات على      السـيد العربي   -٣٧

ما إبداء التحفظات المتأخرة والإعلانات     المعـاهدات، لا سي   
التفسيرية المشروطة، التي يصعب استيعاب مفهومها، لا يزال   

وضم صوته إلى صوت الأعضاء الذين      . يـثير لديه المشاكل   
 .تساورهم الشكوك بخصوص هذه النقاط

 قال إنه يتفق كذلك مع هؤلاء       السيد ميليسكانو  -٣٨
سبة له، هي عنصر من  فالتحفظات المتأخرة، بالن. الأعضـاء 

ويتعارض مفهومها  . عناصـر عدم اليقين في القانون الدولي      
نفسه مع مفهوم التحفظات المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا         

ويتوقف الكثير على كيفية النظر    . ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعـامي   
إلى القـانون الدولي العام، وتشكل إرادة الدول، في رأيه،          

 الأمر المصدر المؤكد    عنصـره الأساسـي، بل هي في واقع       
وأضاف أن السيد غالتسكي مخطئ إذا      . للالتزامات القانونية 

فهي، بكل . كان يعتقد أن اللجنة تشجع على ممارسة خطرة  
. بساطة، واقعية لأنها تراعي ممارسات الدول في أرض الواقع        

فإذا اعتبرت الممارسة مخالفة لفكرة التحفظات، فمن الممكن        
، ولكن من الخطأ غض البصر      الإفصـاح عن ذلك صراحة    

وقال، فيما يتعلق بالحجة الهامة التي قدمها السيد سيما . عنها
بشأن عدم وجود مضمون معياري، إن دليل الممارسة ليس         

ويكمن الهدف . عملية تدوين ولا يضع معايير صارمة ودقيقة
من وراء هذه العملية، أخذاً بممارسة الدولة، في وضع أساس  

د تساعد المعنيين بالتحفظات المتأخرة، لا      للتوصـيات التي ق   
وقال إنه قطعاً لا يوافق على      . سـيما في وزارات الخارجية    

الـتحفظات المتأخرة، ولكنها ما دامت موجودة فلا بد من          
 .الاعتراف بها ومحاولة الحد من آثارها الضارة
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 قال إنه هو الآخر يجد صعوبة في        السـيد يامادا   -٣٩
ات التفسيرية المشروطة وإنه يأمل أن استيعاب مفهوم الإعلان  

تعـاود اللجـنة دراسـتها عند نظرها في مشاريع المبادئ           
وأضاف أنه يشاطر العديد من     . التوجيهية في القراءة الثانية   

الأعضاء شكوكهم بخصوص إبداء تحفظات متأخرة ويعتقد       
أنه لا ينبغي تشجيع هذه الممارسة، إلا أنه تساءل عما يمكن           

رف متعاقد وافق على معاهدة بدون إبداء أي        أن يقوم به ط   
تحفظـات ووجد نفسه في وقت لاحق غير قادر على تنفيذ           

إن بإمكانه أن يبدي تحفظاً     . حكم من أحكام هذه المعاهدة    
وأضاف أن الغرض   . مـتأخراً أو أن ينسحب من المعاهدة      

العـام من إبداء التحفظ هو توفير المرونة حفاظاً على عالمية           
وأنـه ينـبغي إيجاد توازن بين وحدة المعاهدة         المعـاهدة،   

 .وعالميتها
 قال، مشيراً إلى ما ذكره من أن المبدأ         السيد سيما  -٤٠

 ينقصه مضمون معياري، إن أسلوب      ١-٣-٢التوجـيهي   
القائم على إدراج حظر بين شرط واستثناء له أثر  " الإقحام"

ى ولم يكن بقوله هذا يقترح عل  . تراكمي لا يفيد شيئاً يذكر    
اللجـنة أن تتغاضـى عن الممارسة المتعلقة بإبداء تحفظات          
مـتأخرة، مهمـا كانت مؤسفة، بل إنه، على العكس من           
ذلـك، يشجع على إنعام النظر في المسألة كاملة وفي صيغة           

 .أي مشروع مبدأ توجيهي قد تكون له صلة بالموضوع
 قال إن النص الإسباني لمشاريع      السـيد كانديوتي   -٤١

وأضاف أنه يشاطر   . توجيهية يحتاج إلى التحسين   المـبادئ ال  
الأعضاء شكوكهم بخصوص إدراج أحكام بشأن التحفظات 
المتأخرة في دليل الممارسة ورأى أنه ينبغي إيلاء المسألة مزيداً      

وأردف قائلاً إن على اللجنة أن تلتمس، في        . مـن الاهتمام  
 كما  التقرير الذي ستقدمه إلى الجمعية العامة، آراء الدول،       

أعرب عن ترحيبه بملاحظات السيد يامادا حول الكيفية التي         
يمكـن لأحكام التحفظات المتأخرة أن تؤثر بها في التوازن          

وأفاد أن الشكوك   . الـلازم بـين وحدة المعاهدة وعالميتها      
تساوره كغيره من الأعضاء في ما إذا كان ينبغي أن يقتصر           

لأمر لا يتعلق   فا. دليل الممارسة على تصوير الواقع فحسب     
بالتحقـيق في ظاهرة، وإنما هو محاولة لفرض النظام وتوفير          

 .التوجيه في مجال تتسم فيه الممارسة بقدر من الفوضى
 قـال إنـه يبدو أن السيد        السـيد غالتسـكي    -٤٢

وقال إنه يوافق بطبيعة    . ميليسكانو أساء فهم كلمته الأخيرة    
عكس بعض  الحـال على أن اللجنة لا تنشئ قواعد، وإنما ت         

غير أنها، بعملها   . الممارسـات في مشاريع المبادئ التوجيهية     
فما ينص عليه   . هذه الممارسات إلى حد ما    " تعظَّم"هـذا،   

 بشأن إبداء تحفظ متأخر يدفع إلى       ١-٣-٢المبدأ التوجيهي   
الاعتقاد، بطريقة غير مباشرة، بأن مشاريع المبادئ التوجيهية   

ذا الموضوع، وقال إنه    تحتوي على بعض القواعد بخصوص ه     

يخشى من إعطاء هذا الانطباع، وبالتالي فهو يكرر اعتراضه         
ودعا .  بشكله الحالي  ١-٣-٢عـلى إدراج المبدأ التوجيهي      

إلى الـنظر في اقتراحه السابق القاضي بضرورة الإشارة إلى          
وقال إن اللجنة لا    . هذه الظاهرة في موضع آخر من النص      

ن بين بعض الظواهر والتعاريف     تـتجاهل الواقع، وإنما تواز    
والقوانين التي سبق أن اعتمدتها، وأعرب من تأييده القوي لما 
اقـترحه السـيد كـانديوتي من ضرورة التماس المزيد من           

 .المعلومات عن ممارسة الدول
 قال إنه من الذين تثير لديهم       السيد إيكونوميدس  -٤٣

ف أن  وأضا. الإعلانات التفسيرية المشروطة بعض المشاكل    
ما فهمه هو أن هذه الإعلانات سيعاد النظر فيها عند اختتام           

وفيما . أعمال اللجنة وأن الأحكام المعنية لم تُقبل إلا مؤقتاً        
يتعلق بالتحفظات المتأخرة، أعرب عن اتفاقه التام مع السيد         

فالممارسة تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا لعام       . ميليسكانو
تشجيع عليها، ولكنها قائمة     ولذلـك ينبغي عدم ال     ١٩٦٩

حالـياً، بل هي قائمة منذ أمد بعيد وعملت بها المنظمات           
ولا يمكن لدليل   . الدولية الرئيسية التي لها صفة الجهة الوديعة      

غير أن على   . ممارسة أن يتجاهل، وبكل بساطة، هذا الأمر      
اللجـنة أن تعرب، في التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي          

ارضتها لهذه الممارسة وأن تؤكد وجوب النظر      المعني، عن مع  
ورأى أن القواعد المنصوص عليها     . إلـيها باعتبارها استثناءً   

صارمة للغاية، بما أن قبول تحفظ متأخر يقتضي موافقة جميع          
واقترح، بالتالي، تقديم الضمانات    . الـدول الأخرى المعنية   
 .والاحتياطات اللازمة

ؤالاً مبدئياً يتعلق    قال إن لديه س    السـيد كامـتو    -٤٤
فقد حاجَّ  . بالأساس القانوني الذي يرتكز عليه عمل اللجنة      

العديـد مـن الأعضـاء بأن اللجنة لا يمكن أن تتجاهل            
الممارسة، ولا يمكنها كذلك الموافقة عليها تلقائياً، خاصة إذا   

والمهم هنا هو   . كانـت تتعارض مع مبادئ القانون الدولي      
رسة المعنية تنسجم مع القانون     تحديـد مـا إذا كانت المما      

صحيح أن إرادة الدول هي حجر الزاوية للقانون        . الـدولي 
الـدولي، إلا أنه صحيح كذلك أن هذه الممارسة يمكن أن           
تكـون، في بعض الحالات كحالة العلاقات الثنائية، مخالفة         
لـبعض المبادئ والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي،         

اً في لجنة الصياغة، بالجهود المبذولة      واعترف، باعتباره عضو  
من أجل تفادي حدوث تناقض أساسي بين مشاريع المبادئ         

إلا أن هذا التناقض إذا     . ١٩٦٩التوجيهية واتفاقية فيينا لعام     
حـدث، فمهمة لجنة القانون الدولي، في نظره، هي توجيه          
الانتباه إليه، ولو بمجرد الإشارة في التعليق إلى أن الممارسة           

 .الف قواعد القانون الدولي الراسخةتخ
 قال إنه بالرغم من الشكوك      السـيد الـبحارنة    -٤٥

، ١-٣-٢الكـثيرة التي أُعرب عنها بشأن المبدأ التوجيهي         
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يرى أن هذا المبدأ متوازن، لا سيما من حيث الطريقة التي            
وأضاف أن السؤال الرئيسي    . يعكـس بهـا ممارسة الدول     
لقاعدة التي ينطوي عليها هذا     المطـروح هو ما إذا كانت ا      

، ورأى أنها تتطابق    ١٩٦٩المبدأ تتطابق مع اتفاقية فيينا لعام       
معهـا، وإن كانـت الاتفاقـية لا تنص على هذه القاعدة         

كما أن المبدأ التوجيهي يضع بعض الشروط،       . بالـتحديد 
ما لم تنص المعاهدة على خلاف      "ويـرد أحدها في العبارة      

ت حول هذه العبارة، إلا أنها      وقد طرحت تساؤلا  ". ذلـك 
مقـبولة عـلى العمـوم واسـتخدامها شائع في نصوص           

وستكون المبادئ التوجيهية بلا فائدة تُذكر إذا        . المعاهدات
هـي لم تتضمن القواعد التي أرستها ممارسة الدول والتي لا           

 .تتعارض مع الاتفاقية المذكورة
ة لم   قال إن المناقشة الأولى في اللجن      السـيد غايا   -٤٦

 كما يبدو   ١-٣-٢تظهر معارضة شديدة للمبدأ التوجيهي      
وأضاف أن الحجة القائلة إن التحفظات      . في الوقت الراهن  

المـتأخرة ليسـت ظاهرة شائعة تتغاضى عن كون أن أهم           
الجهـات الوديعـة، ومـنها الأمناء العامون للأمم المتحدة          

. هاوالمنظمة البحرية الدولية ومجلس أوروبا، قد وافقت علي       
وأكـد أن الكـل متفق على أنها ظاهرة غير مرغوب فيها،     
بالـرغم مـن أنهـا، في بعض الحالات، تستجيب لبعض           

وفيما يخص اعتراض السيد سيما على      . متطلـبات الـدول   
، قال السيد غايا إن استخدام النفي       "الإقحـام "أسـلوب   

المـزدوج هـو اسـتخدام شائع، وتحديداً لتحقيق الغرض          
لحالة، أي لتوضيح أن بعض الأفعال لا       المقصـود في هذه ا    

يجوز تشجيعها، ولكن يمكن بسهولة استخدام صيغة أبسط        
أن تبدي تحفظاً ما ... يجوز " :وأكثر إيجابية كالعبارة التالية

...". لم يعترض أي طرف من الأطراف المتعاقدة الأخرى         
وأضـاف أنه قيل إن مشروع المبدأ التوجيهي يتعارض مع          

. ، إلا أنه أكد أن هذا ليس صحيحاً       ١٩٦٩ لعام   اتفاقية فيينا 
فالمشـروع لا يقول إن التحفظات المتأخرة تصبح تحفظات         
مـنذ لحظة إبدائها، وإنما تعتبر تحفظات متى تبين أنها لا تثير            
أي اعـتراض عـلى الإطلاق، وهذا أمر يمكن توضيحه في           

 .التعليق
 قال إن ما فهمه منذ      السـيد إيردوثـيا ساكاسا     -٤٧
داية هو أن العناصر المثيرة للخلاف في مشاريع المبادئ         الـب 

وأعرب عن  . التوجيهـية سيُعاد النظر فيها في نهاية العملية       
اتفاقـه مع السيد روزنستوك على ضرورة توضيح الصورة         
الإجمالـية قـبل إقامة توازن مناسب بين وحدة المعاهدات          

داء وأضاف قائلاً إنه من الصحيح أن من شأن إب        . وعالميتها
التحفظات المتأخرة وإصدار الإعلانات التفسيرية المشروطة      
أن يمهـدا السـبيل لإثـارة غموض قانوني وغير ذلك من            

ولذلك فهو يؤيد اقتراح السيد كانديوتي الداعي       . المشاكل

إلى الـتماس تعلـيقات الدول على هاتين المسألتين بما يتيح         
 .للجنة تكوين صورة أكمل عن الموضوع

 قال إن شكوكاً عديدة     رودريغيس ثيدينيو السيد   -٤٨
قـد أُثـيرت حول مدى ضرورة إدراج مشروعي مبدأين          
توجيهـيين بشأن التحفظات المتأخرة والإعلانات التفسيرية       
المشروطة، وخاصةً بسبب ما يمكن أن يترتب عليها من أثر          

وأكد أن هذه الحجة    . مخل بالاستقرار في العلاقات التعاهدية    
يقل عنها صحة أن اللجنة لا تستطيع أن        صحيحة ولكن لا    

 ورأى أن صيغة المبدأ التوجيهي     . تـتجاهل ممارسـة قائمة    
 تفسح المجال للاعتراض على التحفظ المتأخر، نظراً        ١-٣-٢

وقد . لاشـتراط موافقـة جميع الأطراف في المعاهدة عليه        
تساعد صيغة مختلفة على تبديد الشكوك والتعويض عن أي         

وأضاف أن على اللجنة    . ه الممارسة مساوئ قد تشوب هذ   
أن تأخذ باقتراح السيد كانديوتي وأن تسأل الجمعية العامة         
عمـا إذا كـان مـن الضروري إدراج مشروعي المبدأين           
التوجيهـيين، مشيراً إلى وجوب إيلاء بعض العناية لصيغة         

 .السؤال
 قال إن نقاشاً حاداً سبق أن احتدم        السـيد هي   -٤٩

 المتأخرة وإنه من الواضح أن العديد       حول مسألة التحفظات  
وأضاف أنه لا ينبغي    . مـن المشـاكل لا يزال يتعين حلها       

للجـنة، مـن جهة، أن تشجع على استخدام التحفظات          
المتأخرة، إلا أن عليها، من جهة أخرى، أن تسلّم بأن هذه           

وقال إن عدداً من الدول . التحفظات جزء من ممارسة الدول
وفي هذه  . وكذلك الأمين العام  سـبق أن وافقـت عليها،       

الظـروف، اقـترح الإبقاء على مشاريع المبادئ التوجيهية         
المـتعلقة بالـتحفظات المتأخرة في القراءة الأولى والتماس         
التوجـيه مـن اللجـنة السادسـة والتعليقات الخطية من           
الحكومات بهدف التوصل إلى صيغة مرضية لمشاريع المبادئ        

 .القراءة الثانيةالتوجيهية للنظر فيها في 
 قال إنه ميال إلى تفضيل الآراء التي السيد براونلي -٥٠

أعرب عنها السيد البحارنة والسيد غايا، مقارنة بآراء السيد         
سـيما والآخـرين، إلا أنه يتفق في نهاية المطاف مع السيد            
روزنستوك على أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل للمشكلة          

عام للمشروع وفي أساسه    حـتى يعـاد النظر في الهدف ال       
وأضاف أن مشروع المبادئ التوجيهية تضمن دائماً    . المنطقي

وقال إن اللجنة   . عنصراً وصفياً قوياً وبالتالي قدراً من الحياد      
تجـد نفسـها، بفضـل المقرر الخاص، منخرطة في عمل           
توضـيحي أشبه برسم الخرائط، إلا أنها لم تقل بعد ما إذا            

 .عجابها أم لاكانت المعالم قد نالت إ
 قال إنه يجب الاعتراف بعدم      السـيد لوكاشوك   -٥١

توصـل اللجـنة إلى توافـق في الآراء وبوجـود موقفين            



 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة الثالثة والخمسين
 

 

236

واقـترح وضع الأحكام المتعلقة بالتحفظات      . متعارضـين 
المتأخرة بين قوسين معقوفتين وإحالتها إلى اللجنة السادسة        

ثما وأضاف أن بالإمكان، ري . بغـية التحقق من آراء الدول     
يتم ذلك، أن يُطلب من المقرر الخاص صياغة حل توفيقي لا       

 .يتعارض مع نظام فيينا
 قـال إنـه يجب الاحتفاظ بالمبدأ        السـيد آدو   -٥٢

وأضاف أنه لا يمكن إنكار أن بعض       . ١-٣-٢التوجـيهي   
الـدول تبدي تحفظات متأخرة وأن بعضاً آخر لا يعترض          

إلغاء الممارسة،  وأوضح أن عمل اللجنة لا يتمثل في        . عليها
وإنمـا في صياغة أحكام بشأنها مشيرة في الوقت نفسه إلى           

وينبغي أن يرجع قرار الحسم في وجوب إلغاء هذه         . رداءتها
وفي هذا الشأن، قال إنه ميال      . الممارسة إلى اللجنة السادسة   

 .إلى تأييد رأيي السيد البحارنة والسيد غايا
السيد  قـال إنـه يدعم اقتراح        السـيد سـيما    -٥٣

كـانديوتي، الذي فسره السيد غالتسكي على ما يبدو بأنه          
واستدرك . يعني جمع مزيد من المعلومات عن ممارسة الدول       

قائلاً إن هذا ليس هو المطلوب، لأن معلومات كهذه توجد          
وقال إنه يتعين أن    . بوفـرة وهي، للأسف، لا تبشر بالخير      

ت تريد من لجنة يُوجَّه إلى اللجنة السادسة سؤال عما إذا كان
القـانون الدولي أن تدون ممارسة التحفظات المتأخرة وأن         

. تضـع قواعـد كالتي تقترحها مشاريع المبادئ التوجيهية        
وسـيكون مـن الصعب التوصل إلى حل توفيقي كالذي          

وأكد السيد سيما ضرورة قبول     . اقـترحه السيد لوكاشوك   
وع التحفظات المتأخرة كحقيقة واقعة وكنظام مناسب موض      

 .وإلا فيجب رفضها والاستغناء عنها. لها
قال إن لجنة   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٥٤

الصياغة قد ارتكزت في عملها على أساس قرار لجنة القانون        
ومن . الدولي القاضي بإحالة مشاريع المبادئ التوجيهية إليها      

 الواضح أن لجنة القانون الدولي هي اليوم في المرحلة الأولى         
من صياغة النص وبإمكانها إعادة النظر في بعض الأحكام في          

 .وقت لاحق، على أساس التعليقات التي تبديها الدول
 قال، في معرض تلخيصه للمناقشة، إن ثمة        الرئيس -٥٥

التحفظات المتأخرة  : آراء متعارضـة حـول مسألتين هما      
وأضاف أنه ينبغي التوفيق    . والإعلانات التفسيرية المشروطة  

 هذه الآراء، وأن وضع أقواس معقوفة ليس خياراً من          بـين 
إلا أنه استدرك قائلاً إنه يمكن سؤال الدول عن  . الخـيارات 

ومن الممكن القول إن مشاريع المبادئ التوجيهية       . آرائهـا 
التي أثارت شكوكاً ينبغي حذفها، إلا أنه يفضل أن تُعتمد           

ثيرتين عـلى أسـاس أن تـناقش اللجنة لاحقاً المسألتين الم          
وعلى أي حال، فقد أوضح النقاش الذي دار في         . لـلجدل 

لجـنة القانون الدولي أن ثمة دعماً لإحالة الأحكام إلى لجنة           

الصـياغة، الـتي وافقت عليها باستثناء عضو واحد أبدى          
وأضاف أن الأعضاء الذين اعترضوا بشدة      . تحفظـه عليها  

لمسألتين عـلى إدراج مشـاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة با        
واقترح، بالتالي، أن يُطلب من . اعترفوا بوجود هذه الممارسة

الـدول إبداء ردود فعلها وأن تعاود اللجنة النظر في هاتين           
المسـألتين في وقت لاحق، وقد يكون ذلك أثناء نظرها في           

 .النص في القراءة الثانية
 قال إن ما يعكس بصورة      السـيد روزنسـتوك    -٥٦

ة القانون الدولي قد يكون، بكل      أنسـب محـور تفكير لجن     
وأضاف أنه  . بسـاطة، الإحاطة علماً بتقرير لجنة الصياغة      

ليس هناك أي داع لاتخاذ موقف اليوم لأن القراءة الأولى لم           
وهو لا يرى فائدة في سؤال اللجنة السادسة        . تُستكمل بعد 

فلا . ١-٣-٢عن رأيها بخصوص مشروع المبدأ التوجيهي       
شروع مخالف للقانون، إلا أن كيفية      يمكـن القـول إن الم     

إدراجـه في مجموعـة مشاريع المبادئ التوجيهية لا يمكن          
 .إدراكها إلا في سياق دراسة أشمل

 أشار إلى أنه إذا ما اكتفت لجنة القانون         الرئـيس  -٥٧
الـدولي بالإحاطـة علماً بتقرير لجنة الصياغة فإن مشاريع          

لذي سترفعه هي إلى    المبادئ التوجيهية لن تدرج في التقرير ا      
الجمعـية العامـة ولـن تُتاح الفرصة للدول لإبداء آرائها           

يضـاف إلى ذلك أن هذا الإجراء ليس لـه أي      . بصـدده 
 .سابقة في الممارسات السابقة للجنة

 قال إن لجنة القانون الدولي لم       السيد روزنستوك  -٥٨
تفـرغ بعد من النظر في مشاريع المبادئ التوجيهية، وأنه لا           

 إذاً مـن أن تبقى المناقشات ضمن نطاق اللجنة في           ضـيرَ 
وأضاف أن اللجنة إذا تملكتها الرغبة في       . المـرحلة الحالـية   

الـتعريف بما توصلت إليه حتى الآن فما عليها إلا أن تحيط            
عـلماً بتقرير لجنة الصياغة وأن تدرجه في تقريرها هي إلى           

مماثلة في  الجمعية العامة، كما سبق لها أن فعلت في حالات          
 .الماضي
 قال إن مسار العمل الذي اقترحه السـيد كاتيكا   -٥٩

السيد روزنستوك يمكن دمجه مع الحل التوفيقي الذي اقترحه         
وأضاف أن لجنة القانون الدولي تستطيع      . السـيد كانديوتي  

بذلـك التماس آراء اللجنة السادسة حول ما إذا  مضمون           
ن، وتستطيع، في  صالحاً للتدوي  ١-٣-٢المـبدأ التوجـيهي     

ولم ير سبباً   . الوقت ذاته، الإحاطة علماً بتقرير لجنة الصياغة      
لـترددها في استشـارة اللجنة السادسة أو اعتماد نص من           

 .الواضح أن لا اتفاق عليه
 أشار إلى اقتراح السيد      تشيفوندا -السيد بامبو    -٦٠

روزنسـتوك، وسـأل متى يمكن للجنة القانون الدولي أن          
ها في مشروع المبادئ التوجيهية في القراءة الأولى تواصل نظر
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إذا هـي اكتفـت بالإحاطـة علماً بالتقرير الخاص بهذه           
 المشاريع؟

قال إن لجنة   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٦١
القـانون الـدولي قد تكون بصدد اعتماد مسار عمل غير           

فقد استقرت ممارستها على اعتماد النصوص . مـرغوب فيه  
قـراءة الأولى، وإضافة التعليقات عليها ثم عرضها على      في ال 

وهذه الممارسة ظلت سائدة طوال . الحكومات للتعليق عليها  
 عاماً، واستمر العمل بها حتى عندما كان ثمة ٥٠ما يربو على

انقسـام واضـح في الآراء حـول مـواد محددة فطُرحت         
 وقد حدث الاستثناء الوحيد مؤخراً عند النظر في. للتصويت

وحث السيد تومكا   . مشـاريع المواد بشأن مسؤولية الدول     
أعضـاء اللجـنة عـلى المضي في اعتماد مشاريع المبادئ           
التوجيهية بغية تمكين المقرر الخاص من إضافة تعليقات عليها         

وتستطيع اللجنة، متى تم ذلك، أن      . في سياق القراءة الأولى   
ديم تطلـب من  الحكومات، من خلال الجمعية العامة، تق         
 .تعليقات خطية وأن تشرع على أساسها في القراءة الثانية

 قال إنه نظراً لضرورة التوصل      السـيد غالتسكي   -٦٢
إلى حل توفيقي، فإنه يمكن اعتماد مشاريع المبادئ التوجيهية      
عـلى أن يُرفق بقائمة الأسئلة التي ستوجه إلى الدول بيان           

 ساورتها أثناء بالصعوبات التي واجهتها اللجنة والشكوك التي
 .اضطلاعها بعملها

 أكد أن هذا ما ستفعله اللجنة في الفصل         الرئيس -٦٣
مسائل محددة ستكون (الثالث من تقريرها إلى الجمعية العامة 

الملاحظـات الـتي تبدى بشأنها ذات أهمية خاصة بالنسبة          
وقال إنه إذا لم يكن ثمة اعتراض من أحد سيعتبر أن           ). للجنة

على الإحاطة علماً بمشاريع المبادئ التوجيهية      اللجنة موافقة   
 .كما وردت في تقرير لجنة الصياغة

 .وقد اتفق على ذلك 
قال إنه لزم الصمت    ) المقرر الخاص  (السيد بيليه  -٦٤

وأضاف أنه خلال اعتماد    . طوال المناقشة التي أثارت جزعه    
تقريـر لجنة الصياغة، من الطبيعي تماماً أن يوضح الأعضاء          

ومن جهة أخرى، لا يعقل أبداً فتح       . قـف التي اتخذوها   الموا
باب المناقشة من جديد بعد أن أحالت لجنة القانون الدولي          

وقد خرجت مشاريع   . بالإجمـاع نصـاً إلى لجنة الصياغة      
المـبادئ التوجيهـية سليمة بعد العمل الذي قامت به لجنة           

امل الصياغة، إلا أنها عندما أُحيلت مرة أخرى إلى اللجنة بك       
هيئتها، تم تناولها بطريقة تختلف كثيراً عن كيفية النظر فيها          

ودفع الثمن في المرحلة الحالية على إخفاق       . في المـرة الأولى   
 .أقلية في فرض آرائها إنما ينم عن عدم نزاهة

واسترسل قائلاً إنه يعتقد، للأسباب التي عرضها        -٦٥
ى الحذر وألا بالتفصيل، أن على لجنة القانون الدولي أن تتوخ

تجزم بشكل نهائي بأن الإعلانات التفسيرية المشروطة تخضع        
فمن الخطأ التأكيد، كما فعل     . للـنظام القانوني للتحفظات   

بعـض الأعضاء، على أن اللجنة لم تقبل بفكرة الإعلانات          
فهذه الإعلانات ترد في مشروع مبدأ   . التفسـيرية المشروطة  

 .توجيهي اعتُمد دون أي اعتراض
وأضاف أن أعضاء لجنة القانون الدولي قد تصيبهم  -٦٦

الدهشـة إذا عـلموا أنه يتفق تماماً مع الذين يعتبرون إبداء            
واستطرد قائلاً إنه  . الـتحفظات المتأخرة بمثابة ممارسة رديئة     

إلا . ليس مقتنعاً تماماً بضرورة قبول الممارسة لمجرد أنها قائمة        
واضحة التي أعلنها الأمين أن هذا الموقف يتنافى مع السياسة ال

وقال إنه لا يظن أن    . العـام، والتي لم يعترض عليها أي بلد       
دولاً كثيرة ستعترض على ممارسة يتبعها الأمين العام عندما         
يُطلب من اللجنة السادسة أن تُبدي رأيها في المبدأ التوجيهي  

١-٣-٢. 
واسترسل قائلاً إنه لم يُشر في تقريره إلى أن إبداء           -٦٧
فظات متأخرة يعد ممارسة، وإنما أشار إلى أنها إجراء جديد تح

يـتفق مـع القانون لأن أحداً لا يقدر أن ينفي أن الدول             
الأطـراف في معاهدة متعددة الأطراف يحق لها الخروج عن          

ويعني ذلك أن الدول، في حالات محددة،       . تعـريف فييـنا   
 ذلك  توافق على إمكانية التأخر في إبداء التحفظ، ولو كان        

أما النقطة الوحيدة الصحيحة    . محظـوراً في الأحوال العادية    
الـتي أُثيرت خلال المناقشة فهي ترك باب السؤال مفتوحاً          
بخصوص ما إذا كان ينبغي إدراج إبداء التحفظات المتأخرة         

وأعرب عن رأيه بأن اللجنة يجب ألا     . في دلـيل الممارسـة    
صرح تصريحاً  تدفـن رأسها في الرمال، بل يجب عليها أن ت         

وأضاف . حازمـاً بأنه ينبغي فرض قيود على هذه الممارسة        
 أنـه لا يتفق مع ما قاله السيد سيما من أن المبدأ التوجيهي             

وقد استخدم  .  لا يحـتوي على مضمون معياري      ١-٣-٢
الـنفي مرتين بالتحديد في العبارة نفسها لتوضيح أنه يجب          

أن اللجنة غير راضية اعتـبار الممارسة استثناءً لا غير ولبيان       
 .عنها على الإطلاق

ومضـى السـيد بيليه يقول إن مشروع المبادئ          -٦٨
التوجيهية، في أي حال من الأحوال، لم يتعد مرحلة القراءة          
. الأولى وإنه من الممكن اعتماد نهج مختلف في المرحلة القادمة

وأثار انزعاجه ما سمعه من عدم إمكانية اتخاذ أي موقف حتى 
لنص بكامله متاحاً، ذلك لأن النص الكامل لا يكون يكون ا

ورأى أن من غير    . أبداً بحكم تعريفه متاحاً في القراءة الأولى      
المعقـول أن يُطلب من المقرر الخاص تقديم النص كاملاً في           
الحـال، إذا كـان هو نفسه يكتشف المزيد عن موضوع           

 .التحفظات كلما توغل فيه
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ارات الشكر لرئيس لجنة    واختتم كلمته بتوجيه عب    -٦٩
الصـياغة عـلى تقريره الممتاز الذي يعكس مناقشات هذه       

 .اللجنة على نحو دقيق
 لاحظ أن المقرر الخاص لم يوافق على    السيد سيما  -٧٠

التعلـيقات التي أبداها سابقاً، فذكَّر بأن كل ما قاله بشأن           
الإعلانـات التفسـيرية المشروطة هو أن الكلمة الأخيرة لم         

 . بها بعد، وهو أمر سيوافق عليه المقرر الخاص بالتأكيديُنطق
 قال إنه ليس بوسعه أن يسكت       السيد لوكاشوك  -٧١

عـن تهمة عدم التراهة التي وُجِهَت لبعض منتقدي مشاريع          
فليس هناك أي خطأ في الطريقة التي       . المـبادئ التوجيهـية   

التي وقد وُجهَت، خلال المناقشة . اتبعتها لجنة القانون الدولي
أجـرتها اللجنة في الجلسة العامة، انتقادات لبعض الأحكام         

وأُحيلت المشاريع إلى   . الواردة في مشاريع المبادئ التوجيهية    
لجـنة الصـياغة، التي لم تأخذ في اعتبارها هذه الانتقادات           

وأكد أن  . وأعـادت المشاريع إلى اللجنة دون تغيير يُذكر       
نتقادية من قبل قد    كـون الأعضاء الذين أبدوا ملاحظات ا      

كـرروها الـيوم لا يعتبر بأي حال من الأحوال مثالاً على    
 .إجراء غير صحيح

أشار إلى أن   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٧٢
الآراء الـتي أعرب عنها أعضاء لجنة القانون الدولي خلال          
المناقشـات المـتعلقة بالتقريرين الخامس والسادس للمقرر        

ة الصياغة ستورد في تقرير لجنة القانون   الخـاص وبتقرير لجن   
 .الدولي إلى الجمعية العامة، وفقاً للممارسة المعتادة

 ٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة 
 ــــــــ

 ٢٦٩٥لجلسة ا
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز٢٥يوم الأربعاء، 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
السيد آدو، السيد إيردوثيا ساكاسا،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا،  -لسيد إيكونوميدس، السيد إيلويكا، السيد بامبو       ا
السـيد البحارنة، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،         

 ثيدينيو، السيد   -السـيد دوغـارد، السـيد رودريغـيس         
روزنسـتوك، السـيد سرينيفاسـا راو، السيد سيما، السيد       

لسيد العـربي، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، ا        
كاتـيكا، السيد كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد،        

 أتمادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز،      -السـيد كوسوما    
 .السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي، السيد يامادا

 ــــــ

، الفرع A/CN.4/513 (∗)تابع( الأفعال الانفرادية للدول
  )١()A/CN.4/519جيم، 

 ]دول الأعمال من ج٤البند [
 *)تابع(التقرير الرابع للمقرر الخاص 

 قال إنه سوف يقتصر في ملاحظاته       السـيد بيليه   -١
. عـلى المشـاكل المتعلقة بتفسير الأفعال الانفرادية للدول        

وللأسف، فإنه ليس واثقاً من أنه فهم كما ينبغي القصد من           
 التطورات التي تناولتها ملاحظات المقرر الخاص الواردة في       

فالمقرر . (A/CN.4/519)الفصـل الـثاني من التقرير الرابع        
الخـاص يصـر إصراراً عنيداً، فيما يبدو، على التمييز بين           
الأفعـال الانفرادية القائمة بذاتها والأفعال التي لا تنتمي إلى          
هـذه الفئة، ومما يدعو إلى الدهشة أنه يستبعد الفئة الأخيرة           

ر الخاص قال، فيما يبدو،     والحقيقة هي أن المقر   . من دراسته 
وهو، . في الـدورة السـابقة إن التمييز يمكن تنحيته جانباً         
المقترح شخصـياً، كانـت مشاعره متباينة إزاء التصنيف         

فالمقرر الخاص يتصور تفرقةً ثنائية بين      . فعـال الانفرادية  للأ
الأفعـال التي تأخذ الدولة من خلالها التزامات على عاتقها          

يد الدولة من خلالها تأكيد حق أو وضع        والأفعـال التي تع   
وهذا يبدو لـه معقولاً ومُرضياً فكرياً،      . قـانوني أو مطالبة   

ولكـن بشـرط ألا تقتصر الدراسة على الأفعال الانفرادية          
القائمة بذاتها، وإلا تعرضت الثانية من الأفعال لخطر فقدان         

اً بأن ما ثُمَّ لِمَ يُكتفَى بإعادة التأكيد علم    . الكثير من فحواها  
يحـدث في الغالب هو محاولة دولة بصفة انفرادية أن تؤكد           
حقـاً أو مطالـبة قانونية أو الحصول على الاعتراف بهما؟           

إلا أن . فـتلك هي الأفعال التي تسمى عادة الأفعال المتعدية   
هذه الفئة لا تهم كثيراً لو اقتصر النظر على الأفعال القائمة           

كد دولة ما على حق، فإن ذلك فعندما تؤ. بذاتها دون غيرها
يحدث عموماً بسبب وجود معيار دقيق بما فيه الكفاية يخوِّل          

فإما أن  . للدولـة صلاحية أن تطالب بحقها بصفة انفرادية       
يقتصـر المشـروع على الأفعال القائمة بذاتها وبالتالي على      
الأفعـال غـير المتعدية كذلك وإما أن يُعتمد التمييز الذي           

 من تقريره، ولكن ذلك     ٩٨ الخاص في الفقرة     اقترحه المقرر 
يعـني التخـلي عن استبعاد الأفعال الانفرادية غير القائمة          

 .بذاتها
أمـا بالنسبة إلى المشاكل المتعلقة بتفسير الأفعال         -٢

الانفـرادية، فقـال إنه يود إبداء ثلاث ملاحظات بحسب          
                                                      

 .٢٦٩٣مستأنف من الجلسة  ∗ 

، المجلد الثاني ٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )١(
 ).الجزء الأول(
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ر أولاً، يساوره القلق لتكرار ذِكْ    . ترتيب الأهمية التصاعدي  
الدولة "بدلاً من ذِكْر عبارة     " الدول التي تصدر عنها   "عبارة  

ومن الممكن إلى حد    . الأفعال الانفرادية " الـتي تصدر عنها   
كبير أن تصدر الأفعال الانفرادية عن أكثر من دولة واحدة،          
إلا أن هذه الظاهرة محدودة جداً وفي ذلك ما يبرر معالجتها           

 الانفرادية عن دول    ويمكن أن تصدر الأفعال   . عـلى حدة  
متعددة إلا أن استعمال صيغتي المفرد والجمع اللتين تتخللان         

. الـنص قـد يُحدث التباساً ويُسبّب تعقيداً لا داعي لـه          
 ومفهـوم الفعـل الانفـرادي الصـادر عن دول متعددة           
لا يسهـل تعريفه وهناك خطر أن يستعصي كثيراً تمييز تلك 

 . التزامات غير متبادلةالأفعال عن المعاهدات التي تنشئ
في (ثانـياً إنه يجد مشكلة في إشارة المقرر الخاص           -٣

إلى تحذيـر محكمة العدل     ) ١٣٦ و ١٢٧ و ١٠٥الفقـرات   
 وعدم  الولاية القضائية على مصايد الأسماك    الدولية في قضية    

استخلاصـه مع ذلك أي استنتاجات من هذا التحذير في          
 .مشاريع المواد المقترحة

وهو الأخطر، أن القلق يساوره إزاء  الفصل        ثالثاً،   -٤
فالمقرر الخاص  . المـتعلق بمسألة التفسير بأكمله من التقرير      

فهو، من جهة، يناقش مسألة     . يتناول جانبين متميزين تماماً   
البت في وجود الفعل الانفرادي، ويشير، من جهة أخرى،         

نين، وهو لا يميز بين الاث    . إلى التفسير بالمعنى الدقيق للكلمة    
ففيما يخص طبيعة الفعل    . بـل يخلـط بينهما إلى حد كبير       

الانفـرادي، تتعلق المسألة بتحديد ما إذا كان صك معين          
يسـتوفي التعريف، وبالخصوص ما إذا كان صاحب الفعل         

أما التفسير بالمعنى الدقيق للكلمة . الانفرادي ينوي الالتزام به
المثال، لا فهـو يتعلق بإيضاح معنى حكم معين، على سبيل        

 من اتفاقية فيينا لعام     ٣٢ و ٣١تحديد ما إذا كانت المادتان      
وهناك ما يدعو   .  تنسـحبان على الأفعال الانفرادية     ١٩٦٩

إلى الأخذ بهذا التمييز بوضوح في مشاريع المواد وتخصيص         
. حكـم معـيَّن أو أحكام معيّنة لتحديد الأفعال الانفرادية         

 انفرادي يستوفي فكـيف يمكـن البـت فيما إذا كان فعل     
الـتعريف الذي يقضي بأن تكون لصاحبه نية إحداث آثار          

تتعلقان بمشاكل التفسير بالمعنى    ) ب(و) أ(قانونية؟ فالمادتان   
الدقـيق للكلمة بعد أن تكون عملية البت هذه قد جرت،           
وثمة أمثلة كثيرة في التقرير نفسه تتعلـق بالـبت أكثـر مما 

متداخلان في التقرير بحيث يصعب   والجانبان  . تتعلق بالتفسير 
 .جداً التمييز بينهما

وأردف يقـول إنه لا يرى، فيما يتعلق بمشروعي          -٥
، "العبارات المستخدمة في الإعلان   "المادتين ذاتهما، أن تعبير     

فحسب . ، لـه فائدة خاصة)أ( من المادة ١الوارد في الفقرة 
دداً كبيراً  ، لا سيما أن ع    "عباراته"رأيه، يكفي الإشارة إلى     

مـن الأعضاء أعربوا في الماضي عن قلقهم بشأن فكرة أن           

وينبغي ". إعلانات انفرادية"الأفعال الانفرادية هي بالضرورة 
 مكرراً توضح مبدأ التفسير التقييدي      ١أيضاً أن توجد فقرة     

الذي لا ينطبق على الأفعال غير المتعدية فحسب وإنما ينطبق          
الأفعال المتعدية لو أُدرجت في     أيضاً، ومن باب أولى، على      

، فإنه يظل غير مقتنع،     ٢أما بالنسبة إلى الفقرة     . المشـروع 
 من ١٤١-١٣٩بالرغم من جهود المقرر الخاص في الفقرات 

على الأفعال الانفرادية " ديباجة"التقرير، بأن انسحاب فكرة 
ومن الجهة الأخرى، ينبغي أن يُفهم      . شـيء لـه ما يبرره    

 ـ    ة الأفعال الانفرادية فهماً أوسع نطاقاً من     السـياق في حال
ولقد كان هو نفسه مقتنعاً بأن ما       . فهمه في حالة المعاهدات   

، على  التجارب النووية حمل محكمة العدل الدولية، في قضايا       
اعتـبار فرنسا ملزمة قانوناً لم يكن في الحقيقة مجرد إعلان           
واحـد مـن جانـب السلطات الفرنسية وإنما سلسلة من           

ولقد سكت المقرر الخاص عن مسألة أهمية فكرة . علاناتالإ
وجـود سلسلة من الإعلانات، وهي مسألة جدية يرى أنها          
مهمة بالنسبة إلى تحديد وجود فعل انفرادي وكذلك بالنسبة 

 ينبغي حذف ٣وفي الفقرة . إلى تفسيره بالمعنى الدقيق للكلمة
 في  ، كما يتعين إدراج حكم أو أكثر      "أو الـدول  "لفظـتي   

مكـان آخر بشأن الأفعال الانفرادية الصادرة عن أطراف         
 .متعددة

قال إن لديه شكوكاً    ) ب(وبالنسـبة إلى المـادة       -٦
فيما " الأعمال التحضيرية "جديـة بشأن قيمة الحديث عن       

ففي حالة المعاهدات، من    . يتعلق بتفسير الأفعال الانفرادية   
بط في  الصـعب الحكم على دور الأعمال التحضيرية بالض       

التفسير، فضلاً عن أن عدم إمكانية الاطلاع على جانب ما          
. مـن هذه الأعمال غالباً ما يعني التغاضي عنه في الممارسة          

وهذا يصدُق حتى بدرجة أكبر على الأفعال الانفرادية، ليس         
فقط لأن الأعمال التحضيرية لا وجود لها دائماً، أو لا يمكن          

ساً لأنها عندما يكون    الاطـلاع علـيها، وإنمـا أيضاً وأسا       
. الاطلاع عليها ممكناً فإن هذه الإمكانية تكون غير متكافئة        

ففـي حالـة المعاهدات، تتاح لجميع الدول التي تشارك في       
الـتفاوض عليها أو في اعتمادها فرصة متكافئة للجوء إلى          

إلا أن ذلك لا ينطبق على الأعمال       . الأعمـال التحضيرية  
التي لا يعلم بها عموماً إلا الطرف       التحضيرية لفعل انفرادي،    

وفي . الـذي يصدر عنه الفعل دون الجهة الموجَّه إليها الفعل    
حالـة الإصرار على دور الأعمال التحضيرية، فذلك يعني         
إدخـال نـوع من عدم التكافؤ في حالة تباعد التفسير بين           
الجهة التي يصدر عنها الفعل الانفرادي والجهة الموجه إليها         

وذِكْر ذلك صراحة في مشروع مادة يتعلق       . لذلـك الفع  
بتفسير الأفعال الانفرادية يعد ضرباً من الشطط وربما يؤدي         

والأفضل هو  . إلى أوجـه عـدم تكافؤ صارخة بين الدول        
الحديث فقط عن الظروف التي يصدر فيها الفعل الانفرادي، 
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حـتى وإن كان ذلك يعني أن يُذكر في التعليق أن الأعمال            
 .ة يمكن أن تؤخذ في الاعتبارالتحضيري

وأوضـح، أخيراً، أنه لا يزال يعتبر الموضوع هاماً          -٧
وممـتعاًً، وبمـا أن لجـنة الصياغة لم تنظر بعد في أي من              
مشروعي المادتين، لا يزال يتوافر للمقرر الخاص وقت لتقديم 
مشـروع موحـد في الدورة المقبلة في ضوء المناقشات التي         

امة للجنة وفي الفريق العامل المفتوح   تجـري في الجلسات الع    
 .العضوية

 هنأ المقرر الخاص على التقرير الرابع       السيد غوكو  -٨
الـذي تمـيز بعمـق البحث وبقدر عال جداً من المنطق            
والإبـداع، وقـال إنه لا يسعه إلا أن يتعاطف مع المقرر            
الخاص بشأن الصعوبات التي يلقاها في تطوير هذا الموضوع         

اف قائلاً إنه كان واضحاً منذ تقديم التقرير        وأض. المعقـد 
 أن عملية تعريف مختلف أفعال الدول واستخدامها        )٢(الأول

ولقد . وحصرها في حدود هذه الدراسة تشكل تحدياً كبيراً       
أعربت عدة دول في الواقع عن شكوكها بشأن إمكانية أن          

 وفي حين يوجد  . تُعْتَمَدَ قواعد يمكن أن تطبَّق عليها عموماً      
اعـتراف بـالدور الهام الذي تؤديه الأفعال الانفرادية في           
العلاقـات الدولية، فإن هدف صياغة قواعد لتنظيمها ليس         

وعند بداية الدراسة واجهت اللجنة صعوبة      . بالمهمة السهلة 
في التمييز بين الأفعال التي تمثل أفعالاً سياسية وتلك التي تمثل  

 بين ما هو سياسي وما      فالخطوط التي تفصل  : أفعالاً قانونية 
 .هو قانوني تستعصي على التمييز الواضح

واسـتدرك قائلاً إن هناك بالتأكيد أحكاماً ذات         -٩
صلة بالموضوع إلا أنها ليست أحكاماً واضحة وصريحة ولا         

فما هو بيِّن في تلك الأحكام جميعها هو        . توفر دليلاً مفيداً  
 المقرر  قصـد الدول المعنية، وإن كان يصعب، كما أوضح        

فتحديد . الخـاص في تقريـره، التحقق من القصد الحقيقي        
القصـد وتركيبة ذلك القصد يستلزمان تمحيصاً دقيقاً لكل         

التجارب ويتضح ذلك من قضايا     . وقائع قضية من القضايا   
 .النووية
واختـتم كلمته قائلاً إن التقرير الرابع يمثل قفزة          -١٠

 من حيث العرض    نوعـية كـبرى مقارنةً بالتقارير السابقة      
وهو يرحب بمشروعي المادتين المقترحتين . والتماسك والفهم

ويعتـبر أن قاعدة التفسير المقترحة مقنعة وصالحة لأنها تبرز          
 .الحاجة إلى مراعاة حسن النية

                                                      

، )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٨حولـية    )٢(
 .A/CN.4/486الوثيقة 

 هنأ المقرر الخاص على الجهود التي       السـيد غايا   -١١
بذلهـا في سبيل إعداد تصنيف للأفعال الانفرادية وصياغة         

وقال إن المرء قد لا يوافق دائماً على        . اعد عامة لتفسيرها  قو
 .استنتاجاته، إلا أن تحليله مفيد ومثير للاهتمام

وأضاف قائلاً إنه إذا كان المراد، بخصوص الأفعال         -١٢
الانفـرادية، النص على قاعدة مماثلة للقاعدة الأساسية التي         

قية فيينا   من اتفا  ٣١ من المادة    ١تحددها للمعاهدات الفقرة    
، فالمفروض أن يقال إن الفعل ينبغي تفسيره        ١٩٦٩لعـام   

بحسـن نية طبقاً للمعنى المألوف الذي يُنسب إلى عبارات          
ويمكن التعبير  . الفعل في سياقه وفي ضوء موضوعه وغرضه      

 .عن تلك القاعدة بغض النظر عن الدور الذي يلعبه القصد
قرتين ومضى يقول إن المقرر الخاص أبدى في الف        -١٣
 مـن الـتقرير مشـاعر متباينة بشأن معيار          ١٣٧ و ١٣١

الموضوع والغرض، فتراه يقبله في البداية ثم يرفضه، قبل أن          
فهذا المعيار  ). أ(يقرر في نهاية المطاف عدم إدراجه في المادة         

هـو باعتراف الجميع معيار يصعب تحديده ويصطبغ بصبغة        
، ويزداد ذلك   ذاتـية إلى حد ما عند تطبيقه على المعاهدات        

ولو كان المراد، بالنسبة    . عند تطبيقه على الأفعال الانفرادية    
إلى الأفعـال الانفرادية، أن ننسب دوراً ما للقصد يتجاوز          
دور القصد في إطار المعاهدات، وجب عدم إغفال الإشارة         
إلى الموضوع والغرض، وهو نفسه لا يرى سبباً قاطعاً يبرر          

بذلك السيد بيليه، فإن قصد     وكما ذكَّر   . إغفـالاً كهـذا   
عند تحديد : الدولة عند المبادرة بفعل انفرادي مهم في حالتين

وجـود فعل انفرادي، وهي مسألة كانت محورية في قضايا          
، وعند تحديد الطريقة التي يجب بها تفسير        التجارب النووية 

الفعل، وإن كانت محكمة العدل الدولية لم تميّز دائماً تمييزاً          
 .ين المسألتينواضحاً ب

 قضية وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية رأت في        -١٤
الاعتبار "ضرورة إيلاء   الولاية القضائية على مصايد الأسماك      

لمفهوم القصد لأغراض تفسير فعل انفرادي، إلا أن " الواجب
ذلك يختلف عن القول إن الفعل الانفرادي ينبغي أن يفسَّر          

 من  ١رر الخاص في الفقرة     في ضوء القصد، كما يقترح المق     
فمشـروع المادة متناقض إلى حد ما من حيث         ). أ(المـادة   

طـرحه مفهـوم القصد باعتباره معياراً أساسياً ووضعه مع     
ذلـك، ضمن فئة وسائل التفسير التكميلية، السُبُل الرئيسية         
الـتي يمكن بها التأكد من القصد، وهي الأعمال التحضيرية          

وهو سيتردد أن يولي    . ر الفعل والظروف القائمة وقت صدو   
القصد أهمية فائقة ويتفق مع المحكمة في أن الأفعال الانفرادية    
لا ينبغي أن تفسر في ضوء القصد، وإن كان من الضروري           

فقصد الدولة التي يصدر عنها     . إيلاء الاعتبار الواجب لـه   
. الفعل الانفرادي يصعب استخلاصه من عناصر موضوعية      

اع، يرجح أن تقدم الدولة أدلة انتقائية عمّا   ففي حالة قيام نز   
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أما الدول الأخرى غير الدولة التي يصدر عنها     . كان قصدها 
الفعل الانفرادي فمن حقها أن تعتمد على الفعل في حالات          
كـثيرة، على سبيل المثال، لتقوم بعمل معيّن يتعين الموافقة          

لذلـك، من الضروري التوفيق بين الأهمية الواجب        . علـيه 
 .إعطاؤها لمفهوم القصد والحاجة إلى حماية الدول الأخرى

وأردف قـائلاً إن الظروف التي صدر فيها الفعل          -١٥
أُعطي لها وزن كبير في تفسير محكمة العدل الدولية لإعلان          

الولاية القضائية على   كندا قبول اختصاص المحكمة في قضية       
 فعند الإشارة إلى الظروف، استشهدت    . مصـايد الأسماك  

المحكمـة ببـيانات وزارية ومناقشات برلمانية واقتراحات        
إلا أن البعض منها يمكن     . تشريعية وبيانات صحفية كندية   

أن يوصـف بأنـه أعمال تحضيرية أكثر منها ظروف، وقد     
يصـعب جـداً على دولة ما أن تراجع كل تلك المصادر            

ولقد أشارت  . لتكتشف كيف ينبغي تفسير فعل انفرادي ما      
يضاً إلى كل الظروف الوقائعية التي صدر فيها الفعل المحكمة أ

النـزاع عـند تحديدهـا لوجـود فعل انفرادي في قضية           
 . بين بوركينا فاسو وماليالحدودي

واستطرد قائلاً إن ثمة سبيلاً أكثر مباشرة للتحقق         -١٦
ففي إطار  . من القصد، هو الرجوع إلى الأعمال التحضيرية      

لتحضيرية عموماً جميع الدول    المعـاهدات، تشمل الأعمال ا    
المتفاوضـة، بيـنما تبلْور في السوابق القضائية قدرٌ ما من           

والأعمال التحضيرية للأفعال   . الحماية للدول غير المتفاوضة   
الانفرادية تتكون أساساً من مواد انفرادية لا يمكن أن يعلم          

وعندما يكون من حق . بها غير الدولة التي يصدر عنها الفعل
رى أن تعتمد على الأفعال الانفرادية يبدو منطقياً أن دول أخ

تقتصر أهمية الأعمال التحضيرية على المواد التي يمكن منطقياً         
 .للدول الأخرى أن تطلع عليها، كما اقترح السيد بيليه

وخلاصـة القول إنه يفضل اعتبار الظروف التي         -١٧
بار حـدث فيها الفعل العناصر التي ينبغي أن تؤخذ في الاعت          

 ٣١ من المادة    ١عند تطبيق القاعدة الأساسية المقابلة للفقرة       
ويمكن أيضاً أن تؤخذ الأعمال . ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام   

التحضيرية بعين الاعتبار، بشرط أن تكون الدولة التي يحق لها 
أن تعتمد على الفعل قادرة منطقياً على الاطلاع على تلك          

 .الأعمال
أ المقرر الخاص على العمل المثير       هن السـيد ممتاز   -١٨

للإعجـاب الـذي أنجـزه لإبراز دور المذاهب القانونية          
والقرارات القضائية، بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية،        

 .في تصنيف الأفعال الانفرادية
وقـال إنه يرغب في تناول ثلاث مسائل أثارها          -١٩

 نطاق تعريف الأفعال  : المقـرر الخـاص في تقريـره هـي        
، يذكر  ٣٨ففي الفقرة   . الانفـرادية، وتصنيفها، وتفسيرها   

المقرر الخاص أنّ الأفعال الانفرادية ينبغي أن تكون تلك التي          
تصـاغ صراحة بقصد محدد هو إحداث آثار قانونية بصفة          

لذلك، فهو يقترح معيارين    . غير تابعة على المستوى الدولي    
، هما أنه ينبغي أن     ينبغي أن يطبقا تطبيقاً تراكمياً أو متزامناً      

يكـون قصد الجهة التي يصدُر عنها الفعل هو إحداث آثار           
قانونية وأن يحدث الفعل على نحو مستقل عن أي علاقات          

 .ويثير المعيار الثاني عدداً من الصعوبات. تعاهدية
 ٤٢وأشـار إلى أن المقرر الخاص يذكر في الفقرة          -٢٠

تطبق بواسطتها الدولة أنه ينبغي وضع الأفعال الانفرادية التي   
وقال إنه،  . تدابـير مضادة خارج سياق العلاقات التعاهدية      

شخصـياً، لا يفهم لماذا لا تعتبر التدابير المضادة، التي تُعتبَر           
أفعالاً انفرادية في سياق العلاقات التعاهدية، أفعالاً انفرادية        
في حالة اعتمادها رداً على انتهاك لقاعدة من قواعد القانون          

فهل ينوي المقرر الخاص عدم النظر في التدابير . لدولي العرفيا
المضـادة في سـياق الأفعال الانفرادية؟ ويمكن أن يُطرح          

هل ينبغي أن : السؤال نفسه فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية
تُعتـبر أفعالاً انفرادية تلك الأفعال التي تُعتمد قبل بدء نفاذ           

ثل الفعل الانفرادي استجابة لها؟     المعاهدة أو الاتفاقية التي يم    
أما فيما يتعلق بالإعلانات التي تأخذ فيها الدول على عاتقها         
التزامات تتجاوز تلك المنصوص عليها في معاهدة، فإنه يتفق         

 .مع المقرر الخاص في وجوب إدراجها، لأنها مستقلة
وفـيما يتعلق بتصنيف الأفعال الانفرادية، قال إن         -٢١

لص، على أساس تحليل مفصل للمؤلفات      المقـرر الخاص خ   
القانونية، إلى أن أياً من التعاريف المقترحة حتى الآن لا يفي           

إلا أنه يتساءل عن مدى رغبة المؤلفين المعنيين فعلاً  . بالغرض
فمعظم : في توفـير أمـثلة تنطبق على الفئات التي حددوها         

وليس . التصـنيفات المذكـورة في التقرير لا تدعمها أمثلة        
اضـحاً كذلـك مـا إذا كان مؤلفون آخرون قد أيدوا            و

وفي التحليل  . التصـنيفات الـتي تم استعراضها في التقرير       
الأخـير، تـبدو الأفعال الانفرادية مستعصية عموماً على         

فهل يعني ذلك أنه يجب التخلي عن أي محاولة         . التصـنيف 
تصنيف؟ وهو يميل إلى ذلك الاعتقاد، إلا أنه يُذعن لتشبث          

ر الخـاص، خاصة بالنظر إلى الاقتراح المناسب جداً         المقـر 
 من تقريره وكون التصنيف قد يسهِّل       ٩٧الوارد في الفقرة    

 .عملية تجميع القواعد المنطبقة
وتـابع كلامه قائلاً إن الاقتراح يقضي بتصنيف         -٢٢

الأفعال الانفرادية بحسب آثارها القانونية إما كأفعال تأخذ        
ات على عاتقها وإما كأفعال تؤكد      الدولـة بواسطتها التزام   

وبإمكانه أن يؤيد ذلك    . الدولة بواسطتها حقوقها من جديد    
الاقـتراح، لـولا أن الأفعال الانفرادية لا تخضع في بعض           

ويرى المقرر الخاص أن إعلان الحياد      . الحـالات لهذا التمييز   
يشـكل فعـلاً انفـرادياً بلا منازع، ولكن في الإعلانات           
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لسنوات الأخيرة، أخذت الجهات المصدرة     الصادرة خلال ا  
لتلك الإعلانات على عاتقها التزامات في نفس الوقت الذي         
أكـدت فـيه من جديد حقوقها بموجب القانون الإنساني          

وبالطريقة ذاتها، لا يمكن أن يُصنَّف إعلان الحرب        . الدولي
ضـمن فـئة واحدة دائماً فقط من الفئتين اللتين يقترحهما    

 .المقرر الخاص
وفيما يتعلق بالتفسير، قال إنه يود أن يشدد على          -٢٣

 من التقرير بين القصد المعلن      ١١٤التمييز الوارد في الفقرة     
ويوضح المقرر الخاص أن اتفاقيتي     . والقصد الحقيقي للدولة  

 والقرارات القضائية والمؤلفات    ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينا لعامي   
وهو، . دة المعلنة القانونـية تمـيل كلها إلى تأييد معيار الإرا        

شخصـياً، يرى أن الإرادة الحقيقية للجهة التي يصدر عنها          
الفعـل ينـبغي أن تكون العامل الحاسم في تفسير الأفعال           

فغالـباً ما تأخذ الدول التزامات على عاتقها        . الانفـرادية 
باعتمادها أفعالاً انفرادية تحت ضغط من دول أخرى أو من          

ن الظروف التي يُعتَمد فيها     ولذلك فإ . الـرأي العام الدولي   
وفي حالات كثيرة   . الفعل الانفرادي تلعب دوراً بالغ الأهمية     

لا يـتوافق مضـمون الفعل الانفرادي مع الإرادة الحقيقية          
للدولـة، لأنـه يُعتمد تحت ضغط قوي يُلزم الدولة إلزاماً           

ويمكن بالطبع أن تلقي    . يـتجاوز مـا تعتبره ضرورياً فعلاً      
ية الضوء على الموضوع، إلا أنه للأسف       الأعمـال التحضير  

غالـباً ما يكون الاطلاع عليها أمراً صعباً جداً، خاصة إذا           
. كانـت الدولة قد اعتمدت فعلاً انفرادياً لأسباب سياسية        

وبالـتالي، هناك انفصام بين الإرادة الحقيقية والإرادة المعلنة         
دية للدولـة يجعل من الصعب أن تطبَّق على الأفعال الانفرا         

قواعـد الاتفاقيتين المذكورتين بشأن الاعتماد على الأعمال        
 .التحضيرية

 تساءل كيف يمكن التمييز بين      السـيد كامـتو    -٢٤
الإرادة المعلنة للدولة وإرادتها الحقيقية إذا كان الاطلاع على         

فمقاصد الدولة  . الأعمـال التحضيرية صعباً إلى حد كبير      
حضيرية، وعندما يحمل   تحـدَّد عادة من خلال الأعمال الت      

ضـغط دول أخرى الدولة على أن تعرب عن إرادتها المعلنة        
فقط، كما هو الحال في المثال الذي استشهد به السيد ممتاز،           
فـإن تلك الإرادة لا يتسنى سوى للدول الموجه إليها الفعل           

 .الانفرادي أن تطلع عليها
 قال إنه يشاطر غيره هذه الشواغل       السـيد ممتاز   -٢٥

ن كيفية اكتشاف وتفسير الإرادة الحقيقية للدولة التي        بشـأ 
يصـدر عنها فعل انفرادي وإذا كان الإطلاع على الأعمال   

وتظل الظروف المحيطة بالفعل هي     . التحضـيرية غير متيسّر   
الوسـيلة الوحـيدة لاكتشاف الإرادة الحقيقية للدولة التي         

أنه وذلك هو بالتحديد ما يجعله يعتقد    . يصـدر عنها الفعل   
ينبغي إعطاء تفسير تقييدي للفعل الانفرادي، لوجود انفصام 

بين الإرادة الحقيقية للدولة وإرادتها المعلنة من حيث الالتزام         
 .القانوني الذي تأخذه على عاتقها

 قال إنه يوافق تماماً على تعليقات  السـيد سـيما    -٢٦
علنة فمقارنة الإرادة الحقيقية للدولة بإرادتها الم     . السـيد ممتاز  

أهم بكثير في حالة الأفعال الانفرادية منها في حالة المعاهدات 
إذ . الدولـية، ولا تفي الأعمال التحضيرية وحدها بالغرض       

يجب أن يؤخذ السياق بأكمله في الاعتبار؛ ومن ذلك على          
سبيل المثال، ما هي درجة الضغط التي مورست على دولة          

رادياً؟ والظروف التي   كـي تصدر بياناً انفرادياً أو وعداً انف       
يصـدر فيها الفعل مفهوم أوسع بكثير من مفهوم الأعمال          
 .التحضيرية، وهذا هو حقاً ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار

 قال إن بيان السيد ممتاز يحفز على     السـيد العربي   -٢٧
الـتفكير، ولكن إحساسه الشخصي هو أن مفهوم الإرادة         

تفسير الأفعال الانفرادية،   المعلنة للدولة يجب أن يُستعمل في       
لأن الدول الأخرى سيصدر عنها رد فعل تجاه تلك الإرادة          

ويختلف الأمر فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، حيث       . المعلـنة 
وكل فعل  . تكـون الأعمـال التحضيرية متاحة للنظر فيها       

انفـرادي هو نتاج مجموعة من الظروف، وتلك الظروف         
ية أكثر من أهمية الأعمال     مهمـة لتفسـير الأفعال الانفراد     

 .التحضيرية
 هنأ المقرر الخاص على     السـيد إيردوثيا ساكاسا    -٢٨

وقال إن المرء كان يأمل،     . غزارة الوثائق المذكورة في تقريره    
مع ذلك العدد الكبير من المؤلفين المستشهد بهم، ومن بينهم          
أعضاء في اللجنة، أن يجد قواسم مشتركة، إلا أن الحال ليس 

 . للأسف، مما يُظهر مدى تعقُّد الموضوعكذلك
ورداً على تساؤلات المقرر الخاص بشأن البنية التي         -٢٩

يجـب اعتمادها بالنسبة إلى مشروعي المادتين، قال إنه دعا          
شخصياً في اللجنة السادسة للجمعية العامة في دورتها الرابعة         
والخمسـين إلى أن يكون الأساس هو استخدام قواعد عامة         

ق على جميع الأفعال الانفرادية وقواعد محددة حسب        تنطـب 
ويمثل تصنيف  . سمـات الأفعال الانفرادية وآثارها القانونية     

وكما أوضح السيد بيليه في     . الأفعال الانفرادية تحدياً أيضاً   
أعمالـه المنشـورة، فإن النمو المذهل لتلك الأفعال يرتبط          

حرز تقدم ومع ذلك فقد أُ. بـتكاثر مواضيع القانون الدولي   
كـبير بتطبيق تمييز بين الشكل والمضمون، الجوهر والأداة،         
الإشـعار والإجراء المكتوب الذي، كما أوضح كومباكو،        

 .)٣(يمكن أن يكون له أي مضمون
                                                      

)٣( J. Combacau and S. Sur, Droit international 

public (Paris, Montchrestien, 1993), p. 94. 
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أي معايير ينبغي أن تشكل الأساس : وتساءل قائلاً -٣٠
لتصنيف الأفعال الانفرادية؟ لقد خلص المقرر الخاص، بعد        

ؤلفات القانونية، إلى أن الأساس ينبغي أن يكون استعراض الم
ومن المؤكد أن هناك قدراً كبيراً من       . الآثار القانونية للفعل  

التبرير لهذا التصنيف، يعود إلى تعريف الفعل الانفرادي بأنه         
. يصدر بقصد إحداث آثار قانونية، تكون هي نفسها متباينة   

 الأفعال -ونية ويقـترح المقرر الخاص نوعين من الآثار القان      
الـتي تأخذ بواسطتها الدولة على عاتقها التزامات والأفعال         
التي تؤكد الدولة بواسطتها من جديد حقاً أو وضعاً قانونياً          

: فليست الوعود وحدها هي التي تُرتِّب واجبات      . أو مطالبة 
فهناك أفعال انفرادية أخرى، باستثناء الاحتجاجات، تُرتِّب       

البنية المقترحة حالياً قد أقيمت بعد      و. هي الأخرى واجبات  
طـول صبر على أرض تظل غير محددة المعالم إلى حد بعيد،         

 .حتى وإن وُضعت بعض الأسُس ورُسمت بعض المسالك
وأردف يقول إن المقرر الخاص طرح أيضاً السؤال         -٣١
التجارب النووية في قضية " متى ينشأ الفعل القانوني؟   : "التالي

، وبالنسبة إلى الأفعال الانفرادية، بيَّنت      )اأستراليا ضد فرنس  (
لا يشترط لسريان مفعول الإعلان     "محكمة العدل الدولية أنه     

شـيء من قبيل الفعل المقابل، ولا القبول اللاحق للإعلان،          
ولا حتى الرد أو رد الفعل من جانب دول أخرى، ذلك لأن 

لفعل مثل هذا الشرط يتناقض مع الطبيعة الانفرادية الصِّرف ل
]" الذي حدث بواسطته الإعلان الصادر عن الدولة[القانوني 

كما ذكرت محكمة العدل الدولية     ]. ٤٣، الفقرة   ٢٦٧ص  [
حتى تكون لها آثار قانونية، ليست هناك ] "هذه البيانات[أن 

حاجـة لتوجـيهها إلى دولة محددة، كما لا يلزم قبولها من      
ا، يبدو وهكذ]. ٥٠، الفقرة ٢٦٩ص " [جانب دولة أخرى

 ١١٢أن كل شيء يؤكد ما يقوله المقرر الخاص في الفقرة           
من تقريره، وهو أن الفعل الانفرادي يُحدث آثاره من تاريخ 

 .صدوره
 في دورة   ١وأشار إلى أن التعريف الوارد في المادة         -٣٢

سـابقة وصـف الفعـل الانفرادي بأنه ذلك الذي يكون           
لا أن هذه المعرفة    إ. معروفاً من جانب دولة أو منظمة دولية      

قد لا تكون فورية، وهو ما يثير مسألة مهمة يمكن للمقرر           
 جواباً ممكناً   ١١٢وربما تقدم الفقرة    . الخـاص أن يبحـثها    

بتأكـيدها أن الفعل يمكن التذرع به في مواجهة الدولة التي           
وفي كل  . أصدرته ويمكن إنفاذه من قِبل الدولة الموجه إليها       

القول إن الطبيعة الثنائية للعلاقة لا      الأحوال، يبدو صحيحاً    
والوقت الذي يبدأ فيه . تؤثـر في الصـبغة الانفرادية للفعل    

الفعـل يكون بالتالي ذا أهمية كبرى فيما يتعلق بإلغاء فعل           
انفرادي أو تعديله أو تنقيحه، وربما يشكِّل أساساً لأحكام         

 .جديدة

ير وقال إن من المشاكل المعقدة الأخرى مسألة تفس -٣٣
ففي . ١٩٦٩الأفعال الانفرادية بالنسبة إلى اتفاقية فيينا لعام        

، أشارت محكمة   الولاية القضائية على مصايد الأسماك    قضية  
" إعلان قبول الولاية الجبريّة للمحكمة    "العدل الدولية إلى أن     

" عمل انفرادي من الأعمال المترتبة على سيادة الدولة"هـو   
 هذا البيان بسؤال السيد     ويذكِّر]. ٤٦، الفقـرة    ٤٥٣ص  [

بيلـيه عما إذا كان الموضوع يجب ألا يشمل سوى الأفعال           
الانفرادية التي توصف بأنها قائمة بذاتها، أو الأفعال الانفرادية 

ولقد أضفت  . البحتة، أو الأفعال الناشئة عن مصدر اتفاقي      
المحكمة على الأفعال الناشئة عن مصدر اتفاقي، مثل نظامها         

حة تامة ومتميزة مقارنةً بالنظام المنطبق بموجب الأساسي، ص
النظام المتعلق  "الاتفاقـية المذكـورة، بقولها في حكمها إن         
 من النظام   ٣٦بتفسـير الإعلانات الصادرة بموجب المادة       

الأساسي ليس مطابقاً للنظام الذي أنشئ لتفسير المعاهدات        
تلك أحكام  "وإن  " بمقتضـى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     

الاتفاقية قد لا تنطبق بصفة مشابهة إلا في حدود توافقها مع           
" الصـبغة الخاصـة للقبول الانفرادي لاختصاص المحكمة       

ويبدو أن ذلك يبرر ما أعرب عنه المقرر        ]. المـرجع نفسه  [
 من التقرير من رغبة في تحديد ما إذا         ١٠٨الخاص في الفقرة    

فسير الأفعال  كان من الممكن أن تنسحب قواعد فيينا على ت        
الانفرادية على أساس نهج مَرِن ومتوازٍ، وما إذا كانت قابلة          
للتطبيق مع التعديل الواجب، أو ما إذا كان يمكن اعتبارها          

لوضع القواعد في هذا المجال، على نحو       " مرجع صالح "بمثابة  
 .١٠٢ما جاء في الفقرة 

وواصـل كلامـه قائلاً إن محكمة العدل الدولية          -٣٤
 قيمة )أستراليا ضد فرنسا ( التجارب النووية  قضية   أعطت في 

عندما يكون قصد   "أصيلة لعنصر القصد عندما ذكرت أنه       
الدولة التي تصدر الإعلان هو أن ترتبط بأحكامه فإن ذلك          
القصـد يضفي على الإعلان صبغة التعهد القانوني، حيث         
تكـون الدولـة منذ ذلك الحين فصاعداً مطالبة قانوناً بأن           

وإذا صدر هذا . سلوكاً يتوافق مع ما جاء في الإعلانتسلك 
، ٢٦٧ص   ["كان ملزماً ... التعهد علناً وبنية الارتباط به      

وكما أوضحت حكومة النمسا في ردها على       ]. ٤٣الفقرة  
 تولي المحكمة   )٤(الاسـتبيان بشأن الأعمال الانفرادية للدول     

به بموجب  للعنصر الذاتي قيمة تفسيرية أكبر بكثير مما يُسمح         
 .للمعاهدات" الموضوعي"قواعد التفسير 

واستطرد قائلاً إن محكمة العدل الدولية ذكرت في         -٣٥
 أن المسألة المهمة الوحيدة هي معرفة       معبد برياه فيهيار  قضية  

. ما إذا كانت صياغة إعلان ما تكشف بوضوح عن القصد         
                                                      

، )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية    )٤(
 .A/CN.4/511الوثيقة 
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التجارب وثمة قاعدة هامة أخرى في التفسير تنشأ عن قضايا          
 هـي أنه عندما تصدر الدولة إعلانات تحد من          لـنووية، ا

حريـتها في التصـرف في المستقبل، فإن التفسير ينبغي أن           
وكان السيد بيليه قد ركز كثيراً على النقطة        . يكون تقييدياً 

، ذكرت محكمة العدل الدولية     "لوتس"وفي قضـية  . ذاتهـا 
" لا يمكن افتراض تقييدات على حرية الدول      "الدائمـة أنه    

، وبعـد العـودة إلى إجراء       ١٩٩٥وفي عـام    ]. ١٨ص  [
الـتجارب النووية تحت سطح الأرض في موروروا كررت         

نيوزيلندا (التجارب النووية   المحكمة قرارها الصادر في قضية      
الطلب المتعلق بالنظر في الحالة وفقاً       وذلك في    )ضـد فرنسا  

 كانون  ٢٠ مـن قـرار المحكمـة المـؤرخ          ٦٣للفقـرة   
نيوزيلندا (التجارب النووية    في قضية    ١٩٧٤ ديسمبر/الأول

، حيث خلُصت إلى أن ادعاء نيوزيلندا خرق        )ضـد فرنسا  
الـتزام مـن جانـب فرنسا لا أساس لـه، لأن التجارب       

وبناء على ذلك،   . الجديـدة لم تُجـرَ فوق سطح الأرض       
فبالرغم من ارتباط دولة ما بإعلانها الانفـرادي، لا يمكـن      

لذلك، من  . ى حريتها في التصرف   افـتـراض تقييدات عل   
 .المهم أن يُوضع نص يعبّر عن هذا النهج

وأعـرب عـن ترحيبه بإيلاء مشروعي المادتين         -٣٦
المقـترحين بشأن التفسير العناية اللازمة لعنصر القصد، مما         
يعكـس بالـتالي الـتطورات الأخيرة التي شهدها القانون          

، كما  وقال إن عنصر حسن النية جوهري أيضاً      . الـدولي 
بينـت ذلك محكمة العدل الدولية عندما ذكرت، في قضية          

، أن الطبيعة الملزمة    )نيوزيلندا ضد فرنسا  (التجارب النووية   
لالـتزام دولي تـأخذه دولة ما على عاتقها بموجب إعلان           

ومن الناحية الأخرى، . انفرادي يقوم على أساس حُسن النية
" الظروف" عامل   وكما قال السيد العربي والسيد ممتاز، فإن      

سافوى  من   الحرةوفي قضية المناطق    . ليس تكميلياً فحسب  
، ذكرت المحكمة أن الإعلان ملزم      العلـيا ومقاطعة جيكس   

ومسألة ما إذا كان    . لسويسـرا باعتبار الظروف التي صدر     
الإعـلان قد صدر أثناء المفاوضات أم لا لها أهمية كبيرة في            

ومع . س وإكريهوسمينكير وقضية التجارب النوويةقضـية   
" مرفقاته"بعد كلمة   " إن وجدت "ذلك، فإن إضافة كلمتي     

وقال إنه يثني   ). أ( من المادة    ٢مـن شأنها أن توضح الفقرة       
أيضـاً عـلى الاقتراح الداعي إلى أن تؤخذ في الاعتبار أي            

وقد أوضحت ذلك قضية    . ممارسة تالية تُتبعُ في تطبيق الفعل     
، رية في نيكاراغوا وضدها   الأنشـطة العسكرية وشبه العسك    

حيـث ذكرت المحكمة، كما قال السيد براونلي، أن قبول          
نـيكاراغوا المستمر في إعلانات عامة شتى يبيِّن أنها ملزمة          
بإعلانهـا قـبول اختصاص المحكمة الذي أصدرته في عام          

١٩٢٩. 

ومضـى يقـول إن المحكمة ذكرت، فيما يتعلق          -٣٧
أن  ،ية على مصايد الأسماك   الولاية القضائ بالسياق، في قضية    

قصـد دولة ما يمكن الاستدلال عليه ليس فقط من خلال           
نـص البند ذي الصلة، ولكن أيضاً من خلال السياق الذي      

 .يُقرأ فيه البند
وقال إنه لا يستطيع أن يوافق على إسقاط عبارة          -٣٨

 من المادة   ١الواردة في الفقرة    " في ضوء الموضوع والغرض   "
فهو يتفق في   . ١٩٨٦ و ١٩٦٩ فيينا لعامي     من اتفاقيتي  ٣١

إذ إن الحكم المستشهد به تواً      . هـذه النقطة مع السيد غايا     
. يذكـر أن قصد الدولة يمكن تبينُّه من الغرض المراد تحقيقه          

، ترد إشارة إلى الموضوع المحدد      التجارب النووية وفي قضايا     
 وبالرغم من أن  . للالـتزام الذي أخذته فرنسا على عاتقها      

الإشـارة إلى الأعمال التحضيرية تبدو في غير محلها، فلقد          
الولاية القضائية على   ذكرت محكمة العدل الدولية في قضية       

أنه يمكن تبيُّن قصد الدولة من خلال فحص        الأسماك   مصايد
الأدلة المتعلقة بظروف الإعداد لـه، مشيرة بالخصوص إلى        

يرها من الأدلة   المـبادلات الدبلوماسية والبيانات العامة وغ     
 .ذات الصلة

وفيما يتعلق بالتدابير المضادة قال إن المقرر الخاص         -٣٩
أثـار مسـألة ما إذا كانت هذه التدابير المضادة تمثل أفعالاً          

ويستشهد . اتفاقيّة أم أفعالاً انفرادية تخضع لنظام قانوني محدد
 الذي سنَّته   )٥( الصادر ٣٢٥المقـرر الخـاص بالقانون رقم       

 ٢غوا رداً عـلى التصديق على المعاهدة المبرمة في          نـيكارا 
 بين كولومبيا وهندوراس بشأن تعيين      ١٩٨٦أغسطس  /آب

فقد طلبت نيكاراغوا من محكمة     . الحـدود البحرية بينهما   
العـدل لأمريكا الوسطى أن تعلن أن المعاهدة تشكل خرقاً          
للالـتزام بحمايـة المصالح الإرثية لأمريكا الوسطى بموجب         

. دة الإطاريـة للأمن الديمقراطي في أمريكا الوسطى     المعـاه 
وفي . وقضت المحكمة بتعليق إجراءات التصديق على المعاهدة 

أما بالنسبة لما   . تلك الحالة، طبقت نيكاراغوا تدبيراً مضاداً     
 من التقرير من أن التدابير المضادة ينبغي        ٤٢جاء في الفقرة    

دية، فإنه يشير إلى    استبعادها من نطاق دراسة الأفعال الانفرا     
الولاية القضائية  أن محكمـة العدل الدولية قضت في قضية         

بأن نطاق الفعل الانفرادي يمكن أن      مصايد الأسماك     عـلى 
يتجاوز بكثير مجرد الفعل القائم بذاته، وهو بالتالي تعبير عن          
الحـق في عـدم التعرض لضرر من جراء فعل غير مشروع            

 .والحق في المطالبة بوقفه
                                                      

الجـريدة الرسمية لجمهورية   (La Gacetaانظـر   )٥(
 .١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٣، ٢٣٧، العدد )نيكاراغوا
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 قال إن الانطباع الذي يتولّد لديه       السـيد سيما   -٤٠
أحـياناً، رغم انبهاره بجهود المقرر الخاص الجسورة لمعالجة         
موضـوع من المؤكد أنه لا يصلح للتدوين، هو أن المقرر            

فلقد وجدت اللجنة صعوبة    . الخاص يحارب طواحين الهواء   
كـبيرة في التوصل إلى الدرجة اللازمة من الاتفاق بشأن ما         

نبغي أن يمثل مضمون الموضوع وبشأن الجوانب التي ينبغي         ي
وإذا استمر تناول نفس المسائل التي . أن تركز عليها البحوث

يغلب عليها الطابع النظري مرة تلو مرة، فإن ذلك من شأنه           
أن يقضـي عـلى الوضوح النسبي والهش الذي تحقق حتى           

 .الآن
ن لها في   وأضاف قائلاً إن من المسائل التي لا مكا        -٤١

فمن المفهوم  . التقرير الإعلانات التفسيرية والتدابير المضادة    
أن يكـون المقـرر الخاص قد رأى، بالنظر إلى المناقشات           
الطويلـة حـول تلك المواضيع في الدورة الثانية والخمسين          
للجنة، أهمية ما لتلك الإعلانات والتدابير بالنسبة لموضوعه،        

وقد وجد في .  القبيل مضللةإلا أن أي أهمـية بادية من هذا       
هذا السياق أن من الصعب فهم معنى الجملة الأخيرة الطويلة    

وبالنسبة إلى الإجراء الذي اتخذته     .  من التقرير  ٣٩في الفقرة   
نـيكاراغوا إزاء كولومبيا وهندوراس، فإنه يتفق مع السيد         
إيردوثيا ساكاسا في أن ذلك الفعل يغلـب عليـه طـابع         

.  أكثر مما يغلب عليه طابع الفعل الانفرادي       الـتدبير المضاد  
وفي هـذا الصدد، فإن فقه محكمة العدل لأمريكا الوسطى،          

، مثير للاهتمام إلى حد     ٤١كما هو مبيّن في حاشية الفقرة       
وقـال إنـه يطلب إيراد إشارة مفصلة إلى الحكم          . بعـيد 

 .المستشهد به
ة أمـا فيما يتعلق بمسألة تصنيف الأفعال القانوني        -٤٢

الانفرادية فقد أعرب عن شكوكه في أن يكون التمييز الوارد 
وقال إن .  من التقرير واضحاً بالقدر الموحى به٩٧في الفقرة 

الـدول كـثيراً ما تريد أن تذهب إلى مدى أبعد من إعادة      
فهي ترغب في   . التأكيد على حق ما، كما قال السيد بيليه       

سيد ممتاز  ولقد أصاب ال  . حـالات كثيرة في إنشاء حقوق     
عـندما أوضـح أن مـن المهم التمييز بين مختلف أصناف            

فعندما أعلنت حكومة النمسا    . الأعمال القانونية الانفرادية  
، فإنها لم تكن تود إنشاء التزامات فحسب، وإنما         )٦(حيادها

كذلـك إثـبات الحقوق الآيلة لدولة محايدة بصفة دائمة          
رحه المقرر الخاص   والتمييز الذي يقت  . بموجب القانون الدولي  

فعندما تصادفه مصطلحات مثل    . لا يساعده في هذا الصدد    
، يزداد شعوره بالحاجة إلى اتباع      "غير المتعدية "أو  " المتعدية"

                                                      

 Federal Constitutional Law of 26انظــر  )٦(

October 1955 on the Neutrality of Austria. 

ومن الجلي أن الوعود والتنازلات     . نهج عملي بدرجة أكبر   
والاحتجاجات والاعترافات الانفرادية وما شابهها تدخل في       

يز الوارد في التقرير يؤدي  صـميم الموضـوع، لكـن التمي      
 .ببساطة إلى الحد من نطاقه

" تفسير"وبالنسبة إلى الفصل الثاني، قال إن لفظة         -٤٣
للدلالة على منهجية التحقيق في ما إذا       : مستعملة بطريقتين 

كـان فعل من الأفعال انفرادياً، وللدلالة بصفة ثانوية فقط          
تشكيلة هائلة ولكن المقرر الخاص جاء ب. على معناها المألوف

فالعدد الضخم من   . مـن السوابق القضائية بشأن الموضوع     
الأحكام القضائية التي صدرت بشأن الأفعال الانفرادية مثير        

 بأن قواعد   ١٢٩ومع ذلك فإن الجزم في الفقرة       . للدهشـة 
تفسير الأفعال الانفرادية ينبغي أن تقوم على القواعد الموحدة 

 ١٩٨٦ و ١٩٦٩ينا لعامي   المنصـوص عليها في اتفاقيتي في     
فليس ثمة سبب واحد يدعو إلى عدم استعمال        . مـبالغ فيه  

ولكن .  مـن هاتين الاتفاقيتين كنقطة انطلاق      ٣١المـادة   
 .أحكامها من الجهة الأخـرى أعم من أن تعود بأي فائدة

وأشـار إلى أن المقرر الخاص لفت الانتباه، وإن          -٤٤
 الأفعال  يكـن بدرجـات مـتفاوتة، إلى مقومات تفسير        

فهـي، أولاً، يجب أن تفسَّر بدقة تامة، دون         . الانفـرادية 
وقال . افتراض أي تقييدات للحرية وهذا نهج يؤكده الفقه       

إن هذه القاعدة إذا لم تُقبل، فإن العاقبة المشؤومة هي الحاجة 
ثانياً، يكتسب العنصر الذاتي    . إلى تكميم أفواه الدبلوماسيين   

هدات الدولية، مثله مثل أفضل     فتفسير المعا . أهمـية أكـبر   
الأعمـال الأدبـية، يكتسـب حياة خاصة به تتجاوز نية           
. صاحب العمل، ولذلك يحمل التفسير الموضوعي وزناً كبيراً

ومـع ذلك، ينبغي استخدام النهج الموضوعي بحذر كبير في          
وكما لاحظ أعضاء آخرون، ينبغي     . حالة الأفعال الانفرادية  
ادة الحقيقية للدولة المعنية، لا على ما       زيادة التركيز على الإر   
وفي هذا الصدد، لا لزوم لتخصيص      . يُصـرَّح عنه فحسب   

حكم مستقل للديباجات والمرفقات، مثلما تسعى إليه الفقرة  
فقليلة جداً هي الأفعال الانفرادية التي      ). أ( مـن المـادة      ٢

وهو . تكـون شاملة بدرجة تجعل لديباجاتها ومرفقاتها أهمية      
ثالثاً، خلافاً لما ذهب إليه السيد العربي، أن العناصر         يـرى،   

الخارجية هي ذات أهمية خاصة في صدور الفعل الانفرادي،         
والصعوبة . بـل قد تكون أهم من العبارات الفعلية للفعل        

العملـية في تحديـد موضع الأعمال التحضيرية والمصادر          
ارجية الأخرى لا يبرر الأولوية المنخفضة المعطاة للعناصر الخ       

لذلك، ينبغي إدخال تعديل ما على المادتين       ). ب(في المادة   
وكمـا قـال السيد غايا، ينبغي إدراج وسائل         ). ب(و) أ(

تفسـير تكميلية، وربما بعض العناصر الأخرى، في القاعدة         
 .الأساسيـة المتعلـقة بالتفسير
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واختتم كلمته قائلاً إن الموضوع، على بساطته في         -٤٥
فضي إلى طرح مسألة مهمة تتمثل في العلاقة بعض جوانبه، يُ

بين مستويي اللغة العملي والدلالي، كما يقول علماء اللغة،         
أو بـين اتـباع النهج القائم على النص والنهج القائم على           

وتحتاج . السـياق فيما يتعلق بالتفسير، كما يقول المحامون       
لنية اللجنة إلى أن توازن بعناية بين مختلف اعتبارات حُسن ا         

والعنصر الذاتي أو السياقي الذي يلعب دوراً بارزاً في تفسير          
 .الأفعال الانفرادية

 قال إن المقرر الخاص ذكر أن       السـيد البحارنة   -٤٦
الـتقرير الرابع سوف يتناول مسائل متنوعة، ويولي الاعتبار   
الـلازم لتعلـيقات أعضاء اللجنة ووفود الدول في اللجنة          

ير يُعوزه الوضوح والتنظيم فيما يتعلق      السادسة، إلا أن التقر   
. بالمسائل التي يمكن أن توضع بشأنها قواعد مشتركة أو عامة

فعلى سبيل المثال، اقترح المقرر الخاص الشروع في تصنيف         
الأفعـال الانفرادية، مع أن ذلك المبدأ قد أوصى به الفريق           

  ووافقت عليه اللجنة في تقريرها عن أعمال دورتها        )٧(العامل
.  وأيدته أغلبية الدول في اللجنة السادسة      )٨(الثانية والخمسين 
 يبيّن المقرر الخاص الأساس الذي      ٩٨ و ٩٧وفي الفقـرتين    

حـدَّد بـناء عليه أن هناك فئتين رئيسيتين والشكل الذي           
 أنه سوف يبدأ ٩٩ستتخذه مشاريع المواد، مضيفاً في الفقرة     

الأفعال التي تأخذ   بالتركيز على الجزء الأول، الذي سيتعلق ب      
إلا أنه من المخّيب    . بواسطتها الدول التزامات على عاتقها    

للآمال أن الفصل الأول من التقرير لا يتناول، حتى في هذه           
المرحلة المتأخرة من معالجة الموضوع، سوى مبدأ التصنيف        
ومـدى إمكانية انطباق القواعد العامة للقانون الدولي على         

ون اقتراح أي مشاريع مواد لتجسيد      الأفعـال الانفرادية، د   
فبدلاً من ذلك، حطَّم المقرر الخاص الآمال التي        . ذلك المبدأ 

بعثها الفصل الأول وانتقل إلى مسألة لا صلة لها بالموضوع،          
وهـي تفسـير الأفعـال الانفرادية، مُتوِّجاً ذلك بالمادتين          

 ).ب(و) أ(المقترحتين 
 ٤٨لق في الفقرة وأضاف قائلاً إن المقرر الخاص يع -٤٧

مـن الـتقرير على استحالة وضع قواعد تسري على جميع           
ومـع ذلك، فإن تحليلاته     . الأفعـال الانفـرادية الماديـة     

واستنتاجاته في الفصل الأول توحي في الواقع، على عكس         
ذلك، بأنه يمكن فعلاً وضع قواعد تنطبق على جميع الأفعال          

واعتماداً . ة منها الانفـرادية أو، على الأقل، على فئة محدد       
عـلى المذاهـب القانونية وعلى ممارسات الدول والسوابق         

                                                      

الجزء (د الثاني   ، المجل ٢٠٠٠حولـية   انظـر    )٧(
 .٦٢١، الفقرة )الثاني

 .٦٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٨(

القضـائية الدولية، يتناول المقرر الخاص بالبحث مجموعات        
 أن ٧٨متنوعة من الأفعال الانفرادية قبل أن يذكر في الفقرة    

مظاهـر الإرادة الأخـرى يمكن أن تُحدث آثاراً قانونية،          
وتشمل تلك  . راسة الحالية ولكـنها لا تندرج في نطاق الد      

المظاهـر مواضـيع كالسكوت والقبول والإغلاق الحُكْمي       
والإعلانات التي تصدر بشأن قبول البند الاختياري بموجب        

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، عندما        ٣٦المادة  
ويمكن أيضاً أن . يحـدث ذلـك في سياق قانون المعاهدات    

إلاّ أنه لا   .  إلى تلك الفئة   يضـاف فعل التحفظ الانفرادي    
 والقائل إنه   ٧١يوافـق عـلى الرأي المعرب عنه في الفقرة          

يسـتحيل وضع قائمة تقييدية بالأفعال الانفرادية من وجهة         
نظر مادية وأن تصنيف القواعد معقَّد لهذا السبب؛ وسوف         

ويضيف المقرر الخاص في الحقيقة إلى . يعود إلى المسألة لاحقاً
ما يبدو أنه مجموعة ثالثة تشمل إعلانات       " قليديةالت"الأفعال  

الحياد وإعلانات الحرب الانفرادية وضمانات الأمن السلبية       
والصعوبات التي لقيها المقرر    . في سياق نزع السلاح النووي    

الخاص في تصنيف مختلف الفئات هي أمر يمكن تفهمُّه، إلا          
مشاريع أنـه كان يمكن أن يُتوقع منه أن يجد مخرجاً ويقدم            

.  من التقرير  ٩٨مـواد وفقـاً للخطوط المقترحة في الفقرة         
فالوقت أصبح مؤاتياً لصياغة مشاريع المواد تلك، في أعقاب         

ولكن المقرر الخاص اقتصر على     . ما أُجري من تحليل شامل    
 .مجرد إيراد توصية للعمل مستقبلاً بشأن المسألة

وأردف يقـول إن رد حكومـة إيطالـيا على           -٤٨
بيان بشأن الأفعال الانفرادية للدول، الوارد في الفقرة        الاست
، سيكون ذا فائدة قصوى للمقرر الخاص       )٩( من التقرير  ٦٣

وتسرد حكومتا السلفادور   . في مـتابعة دراسته للموضوع    
، عدداً من الأفعال    ٦٥وجورجيا، المستشهد بهما في الفقرة      

ير لا تنقصه   والواقع أن التقر  . الانفـرادية التي تعتبرانها الأهم    
 .الأمثلة في مختلف أجزائه

واستطرد قائلاً إن المقرر الخاص لديه مادة غزيرة         -٤٩
تـتعلق بمخـتلف أشكال الأفعال الانفرادية وفئاتها ويمكن         

ومن ثم  . تبويبها وصياغتها صياغة صحيحة في مشاريع مواد      
 ٧١فهو يختلف مع المقرر الخاص في ما خلُص إليه في الفقرة            

ر من  أن التنوع المشار إليه آنفاً يجعل وضع قائمة           من التقري 
أما هو  . تقيـيدية بالأفعال الانفرادية  من ضروب المستحيل       

وإذا أخذنا الإعلان كمثال، نجد     . فيرى أن هذه المهمة ممكنة    
أن هـناك أنواعاً مختلفة عديدة من الإعلانات، سواء كانت          

 أو  نووية،التجارب ال تتعلق بوعد انفرادي، في سياق قضايا       
 من النظام الأساسي    ٣٦بالبـند الاختـياري بموجب المادة       

وهذه الإعلانات المختلفة، كما تتبدى . لمحكمة العدل الدولية
                                                      

 . أعلاه٤انظر الحاشية  )٩(



 ٢٠٠١يوليه / تموز٢٥ - ٢٦٩٥الجلسة 

 

 

247

في ممارسات الدول أو في السوابق القضائية الدولية، يمكن أن 
تصـنف وتـبوب ضمن فئة أو مجموعة فئات تنطبق عليها           

ر الأوسع للفئة الأولى    قاعدة عامة أو قاعدة محددة، في الإطا      
 من التقرير، التي تأخذ     ٩٧من الأفعال المشار إليها في الفقرة       

 . بواسطتها الدولة التزامات على عاتقها
وواصـل كلامه قائلاً إن المقرر الخاص أصاب في          -٥٠

أستراليا (التجارب النووية  ، حيث أشار إلى قضية      ٨١الفقرة  
عدل الدولية أن الوعد     التي بيَّنت فيها محكمة ال     )ضد فرنسا 

يمكـن أن يُلزم الطرف الذي يصدره بشرط أن يكون ذلك         
كما . الوعـد قد صدر علناً وأن يكون القصد منه واضحاً         

حـددت المحكمة الوعد الذي يُحدث التزاماً قانونياً يشكل         
فعلاً انفرادياً تاماً دون أي شكل من أشكال الفعل المقابل،          

وبناء على ذلك، فإنه    . لفعلأو القـبول، أو الـرد، أو رد ا        
يرى، استناداً إلى قرارات المحكمة وقرارات التحكيم الدولي        
وممارسات الدول والمذاهب القانونية، أن المقرر الخاص يمكنه    
أن يزوِّد اللجنة بمجموعة مشاريع مواد تتناول فئة محددة من          
الأفعـال الانفرادية التي يمكن أن تنطبق عليها قواعد عامة،          

 . للفصل الأول من التقريروفقاً
واستطرد قائلاً إن الوعد الانفرادي مثال بارز على   -٥١

ويمكن أيضاً بلورة فئات محددة أخرى من       . تلـك الأفعال  
الأفعال الانفرادية، كما هي مصنفة في القرير الرابع، ومنها         

، في شكل مشاريع مواد     ٦٣الفـئات المشار إليها في الفقرة       
ومن الناحية الأخرى، فإن أفعالاً     . العامةوفقاً لتلك الخطوط    

كالسكوت والقبول والإغلاق الحكمي والأفعال التي تنطوي 
على تدابير مضادة والإعلانات التفسيرية والإعلانات المتعلقة      

 من النظام   ٣٦بتطبـيق البـند الاختـياري بموجب المادة         
الأساسـي لمحكمة العدل الدولية، التي تُعتبر، لأسباب مقنعة         

 ـ تى، خارجة عن سياق الموضوع، يمكن أيضاً أن تصاغ         ش
وتعـرَّف وتصنَّف ضمن فئة مستقلة قائمة بذاتها، مع شرح          

 . أسباب استبعادها من نطاق الدراسة
وأعرب عن اعتقاده بأن ما يلزم ربما كان ممارسة          -٥٢

مماثلـة لـتلك المـتعلقة بمشاريع المبادئ التوجيهية بشأن          
 وبناء على ذلك، يلزم تعريف      .الـتحفظات على المعاهدات   

كل مثال محدد لفعل انفرادي أُشير إليه في الفصل الأول من           
الـتقرير الرابع تعريفاً محدداً ضمن الفئة المستقلة التي ينتمي          

وبناء على ذلك، فقد يرغب المقرر الخاص في أن يولي          . إليها
اعتـباراً جديـاً لصياغة مبادئ توجيهية مستقلة تحدد نظام        

ل الانفرادية المتعددة، مبيناً بالتحديد فئة الأفعال التي        الأفعـا 
يمكن أن تنطبق عليها قاعدة عامة، وتلك التي يمكن أن تنطبق 

وينبغي أن يُذكر على حدة في المبادئ   . علـيها قاعدة محددة   
التوجيهية فئة الأفعال الانفرادية الرسمية التي تُعتبر خارجة عن 

رر الخاص أن يفكر بجدية     كما ينبغي للمق  . سياق الموضوع 

في وضـع قائمة تقييدية بالأفعال الانفرادية وفقاً للخطوط         
 . المقترحة

وفـيما يـتعلق بمشـروعي المـادتين المقترحتين          -٥٣
والمتصـلتين بتفسير الأفعال الانفرادية، قال إن النهج الذي         
تـنطويان عليه سابق لأوانه، لأن اللجنة ليست لديها بعدُ          

لشكل الذي قد تأخذه مشاريع المواد      فكـرة واضحة عن ا    
 ٩٧المتعلقة بفئتي الأفعال الانفرادية المشار إليهما في الفقرة         

وينبغي ألا يُشرع في صياغة المواد المتعلقة       . مـن الـتقرير   
بـالقواعد العامة للتفسير المنطبقة على الأفعال الانفرادية إلا         

ضوعية في مـرحلة لاحقة، ربما بعد إكمال صياغة المواد المو         
ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك التحفظات       . والإجرائـية 

العامة المتعلقة بالفصل الثاني من التقرير، فإنه يأمل أن يكون          
بوسعه أن يعلق على مشروعي المادتين المقترحين في مرحلة         

 .لاحقة من الدورة الحالية
وفي الخـتام، أكد أنه، على خلاف السيد سيما،          -٥٤

ة إعداد مجموعة من مشاريع المواد بشأن       متفائل بشأن إمكاني  
وخلاصـة القول إن أفضل سبيل هو تصنيف        . الموضـوع 

فئة أولى وفئة ثانية، يمكن أن      : الموضوع حسب ثلاثة فئات   
تنطـبق قواعـد عامة على الأولى منهما بينما تنطبق قواعد       
محددة على الثانية؛ وفئة ثالثة هي فئة الأفعال الانفرادية التي          

ناولها في سياق الموضوع لأسباب متعددة، منها       لا يمكـن ت   
وفي إطار ذلك التصنيف، يمكن . علاقتها بنصوص المعاهدات

 من ٩٧للمقرر الخاص أن يتناول الفئة المشار إليها في الفقرة        
تقريـره التي يؤيدها كل من اللجنة واللجنة السادسة، وهي      
 فـئة الأفعـال الـتي تأخذ الدولة بواسطتها التزامات على          

أما بالنسبة إلى القواعد المتعلقة بالتفسير، فإن اتفاقية        . عاتقها
 لا تنطبق بالمعنى الدقيق، وحتى بالنسبة إلى        ١٩٦٩فيينا لعام   
 ينـبغي تطبـيقهما بحذر، على أساس        ٣٢ و ٣١المـادتين   

 .الاستدلال والقياس فقط
 قال إن استماعه بعناية إلى النقاش       السيد براونلي  -٥٥

اره التقرير الرابع الذي أعده المقرر الخاص،       المفـيد الذي أث   
وهـو تقرير يتسم بالشمول وإن كان ينقصه التنظيم بعض          
النقص، يدفعه إلى إبداء بضع ملاحظات أولية بشأن مسألة         

فـإذا كان المراد أن تحرز اللجنة تقدماً بشأن         . التصـنيفات 
ولقد كانت  . الموضـوع، فعليها أولاً أن تحل تلك المشكلة       

ة السـيد الـبحارنة وغيره للمشكلة هي المطالبة         اسـتجاب 
إلا أنه لا يستطيع أن يوافق على       . بتصـنيف أوسع وأفضل   

 .هذا الرأي
وأضاف قائلاً إن لمشكلة التصنيف جانبين أولهما        -٥٦

أن مـن الأهمية بمكان فصل مواضيع متفردة ليس لها سِوَى           
 شَـبَه سـطحي بالأفعال الانفرادية المندرجة ضمن الأنواع        
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ومن الأمثلة على ذلك القبول الانفرادي      . المطلوب تغطيتها 
للبـند الاختـياري بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل         

 .الدولية، والتدابير المضادة
ثانـياً، ينبغي للجنة في كل الأحوال أن تتحاشى          -٥٧

واللافـت للنظر هو أن محكمة العدل الدولية        . التصـنيف 
الأفعال الانفرادية إلى  ومحـاكم التحكـيم لم تصـنف قط         

احتجاجات أو وعود وما شابه ذلك، وإنما صنفتها فقط، إن  
كانـت قد صنفتها، إلى إعلانات انفرادية ملزمة وإعلانات         

فهذا كان لُب المسألة بالنسبة إلى المحكمة . انفرادية غير ملزمة
 .التجارب النوويةفي قضايا 

ة للدول   قال إن الأفعال الانفرادي    السـيد إيلويكا   -٥٨
مصـدر، بلا جدال، من مصادر القانون الدولي وتشكّل،         

ومع . بصفتها تلك، مرشحاً أولاً للتطوير التدريجي والتدوين      
الاحـترام الواجب لرأي السيد سيما، ومع إقراره هو بأن          
الموضوع أشبه بمتاهة، فإنه واثق من أن المقرر الخاص سوف          

 .يبلغ هدفه، بعد أن خرج بسلام من المتاهة
وأضـاف قائلاً إن كون الإعلان الانفرادي يمكن         -٥٩

. أن يصـدر شفوياً أو كتابياً نقطة هامة يلزم التأكيد عليها          
 على سبيل المثال، قُبل أن      غرينلاند الشرقية، ففـي قضـية     

وعلاوة . الإعـلان الشفوي لـه خصائص الالتزام الدولي      
على ذلك، عند تفسير فعل انفرادي ما، يجب أن تؤخذ في           

لاعتـبار لا الألفاظ أو الصياغة المستعملة فقط وإنما أيضاً          ا
وفي . القصـد، الذي يعد تحديده مسألة ذاتية إلى حد كبير         

الوقـت نفسه، فإن محتويات التقرير الرابع للمقرر الخاص         
سـتوفر، بعـد أن تتماسك، أساساً سليماً لتحديد الشكل          

 .الذي يمكن أن تأخذه مشاريع المواد في نهاية الأمر
 برامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها

)A/CN.4/513الفرع واو ،( 

 ] من جدول الأعمال٧البند [
 تقرير فريق التخطيط

قال، في  ) رئيس فريق التخطيط   (السـيد هافـنر    -٦٠
معرض تقديمه تقريرَ فريق التخطيط، إن الفريق عقد ثلاث         

اضيعي وكـان أمامه الفرع واو من الموجز المو       . جلسـات 
للمناقشـة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعية العامة في          

، المعنون  (A/CN.4/513)دورتهـا الخامسـة والخمسـين       
، وقرار الجمعية   "القـرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة    "

 بشأن  ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ   ٥٥/١٥٢
تقريـر لجـنة القـانون الـدولي عن أعمال دورتها الثانية            

 .لخمسينوا

وأضـاف قائلاً إن جدول أعمال فريق التخطيط         -٦١
تاريخ ومكان انعقاد الدورة    : كـان يتضمن ثلاثة بنود هي     

الـرابعة والخمسين للجنة؛ ومقترح صادر عن السيد بيليه         
بشـأن انتخابات اللجنة؛ ومسائل أخرى، منها تقرير عن         

 . ندوة القانون الدولي
أى أن التاريخين   وأشـار إلى أن فريق التخطيط ر       -٦٢

مايو / أيار ٦: الممكـنين للدورة الرابعة والخمسين للجنة هما      
أغسطس / آب٩يوليه إلى / تموز٨يونـيه و / حزيـران ٧إلى  

فهمـا يـبدوان الأنسـب، بالنظر إلى الترتيبات         . ٢٠٠٢
التنظيمـية للاجتماعات الأخرى والجدول الزمني لخدمات       

 اللجنة بهذين   المؤتمرات، وقد قرر فريق التخطيط أن يوصي      
 .التاريخين

وأوضح أن مقترح السيد بيليه، الوارد في الوثيقة         -٦٣
ILC(LII)/PG/WP.1 ،صيغ في نهاية الدورة الثانية والخمسين 

ويتألف المقترح  . إلا أنه تعذر النظر فيه بسبب ضيق الوقت       
جزء أول يهدف إلى إقامة نظام انتخابات       : من ثلاثة أجزاء  

علق بعدم الأهلية لإعادة الانتخاب     دوريـة؛ وجـزء ثانٍ يت     
بالنسبة إلى الأعضاء الذين لم يحضروا، خلال مدة ولايتهم،         
نصف عدد الجلسات العامة على الأقل؛ وجزء ثالث يتعلق         

. بالـتدابير المطلوب اتخاذها لضمان تمثيل النساء في اللجنة        
ولقد تمحور النقاش أساساً حول المسألة الأولى من المسائل         

 .ةالمذكور
وذكر أن فريق التخطيط نظر في المزايا والمساوئ         -٦٤

ولهذه . الممكنة، خاصة من حيث الآثار على أعمال اللجنة       
الأسباب، وبعد نقاش مفيد، استقر رأي اللجنة على أنه لا          
يستحسن اتخاذ قرار في سنة انتخابية، وأن المسألة تحتاج إلى          

ة لاحقة،  ويمكن تناولها في دور   . مـزيد من الفحص الدقيق    
 .بعد إجراء استعراض شامل لها

وأضاف قائلاً إن فريق التخطيط أعرب، في إطار         -٦٥
، عن اهتمامه بأن يُحاط علماً      "مسائل أخرى "البند المعنون   

بالتفصـيل عـن ندوة القانون الدولي المعقودة خلال دورة          
كما لاحظ . وقد وُفرت المعلومات على نحو وافٍ     . اللجـنة 

ة بذلت جهوداً لتنفيذ تدابير لخفض التكاليف الفريق أن اللجن
بتنظـيم خطة عملها على نحو يمكِّنها من تخصيص الأسبوع          
الأول من الجزء الثاني من الدورة للفريق العامل المنشأ للنظر          

. في التعلـيقات على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول        
ضاء ويتألف الفريق العامل من اثنى عشر عضواً فقط من أع         

وهكذا استجابت اللجنة لطلب الجمعية العامة الوارد . اللجنة
 .٥٥/١٥٢ من قرارها ١٣في الفقرة 

وفيما يتعلق ببرنامج العمل الطويل الأجل، قال إن         -٦٦
 من قرار الجمعية العامة ٨فريق التخطيط أحاط علماً بالفقرة 
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، وإنـه، حرصـاً على استخدام الوقت بكفاءة،         ٥٥/١٥٢
عطي اللجنة الأولوية، خلال الأسبوع الأول من       يقترح أن ت  

دورتها الرابعة والخمسين، لتعيين مقررين خاصين لموضوعين       
من المواضيع الخمسة التي قررت اللجنة إدراجها في برنامج         

مسؤولية "ويرى الفريق أن تكون     . )١٠(عملها الطويل الأجل  
 في  أحد هذه المواضيع، بينما ينبغي البت     " المنظمات الدولية 

اختيار الموضوع الثاني في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع         
 وهذا العنصر الأخير   . الأول مـن الدورة الرابعة والخمسين     

 .لا يلزم أن ينعكس في تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة
 قال، بعد نقاش حول المسائل الإجرائية       الرئـيس  -٦٧

د بيليه، والسي) رئيس فريق التخطيط(شارك فيه السيد هافنر   
والسـيد تومكـا، والسيد سيما، والسيد كامتو، والسيد         
كاتـيكا، إن الأعضاء القادمين هم الذين يجب أن يختاروا          
موضـوعاً إضـافياً أو مواضيع إضافية لكي تتناولها اللجنة          

وبناء على ذلك، فإنه يعتبر أن اللجنة       . خلال الدورة القادمة  
 .ق التخطيطترغب فحسب في أن تحيط علماً بتقرير فري

 .وقد اتفق على ذلك 
 ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة 

 ــــــــ

 ٢٦٩٦لجلسة ا
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز٢٦يوم الخميس، 

 السيد بيتر كاباتسي: الرئيس
 السيد غيرهارد هافنر: ثمّ

السيد آدو، السيد إيردوثيا ساكاسا،      :الحاضرون 
 - بامبو   السـيد إيكونومـيدس، السـيد إيلويكا، السيد       

تشـيفوندا، السـيد البحارنة، السيد براونلي، السيد بيليه،         
 ثيدينيو، السيد   -السـيد دوغـارد، السـيد رودريغيس        

روزنسـتوك، السـيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد         
غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد        

وسوما كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد، السيد ك      
 أتمادجا، السيد لوكاشوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، -

 .السيد هي
 ــــــ

                                                      

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية   انظـر    )١٠(
 .٧٢٩، الفقرة )الثاني

 ، A/CN.4/513( )تابع(الأفعال الانفرادية للدول 
A/CN.4/519)الفرع جيم، 

)١(  
 ] من جدول الأعمال٤البند [

 )ختام(التقرير الرابع للمقرر الخاص 

  أشاد بالمقرر الخاص لتقريره    السـيد لوكاشـوك    -١
بشـأن الموضوع المعقد للأفعال     ) A/CN.4/519(المفصـل   

ورحب  باعتزام المقرر الخاص، حسبما      . الانفـرادية للدول  
 من تقريره، قصر نطاق المشروع على       ٣٨ذكـر في الفقرة     

الأفعـال التي صيغت بشكل لا لبس فيه بقصد محدد وهو           
. إحـداث آثار قانونية معينة غير تابعة على الصعيد الدولي         

ل هذه الأفعال، كما ذكر المقرر الخاص بحق، الوعد         وتشـم 
والتنازل والاعتراف والاحتجاج؛ ويلزم أيضاً إيلاء الاعتبار       

فلقد دخل الإغلاق الحكمي في     . الواجب للإغلاق الحكمي  
 مجـال القـانون الـدولي أساساً من النظام القانوني الأنجلو         

 أو   سكسوني ولا يزال في حاجة إلى تحديد نطاقه بوضوح         -
ولذلك فإن للدراسة المرتقبة لهذا الموضوع      . إلى تنظيمه بدقة  

 . قيمة عملية ونظرية كبيرة
وقال إنه تساوره بعض الشكوك بخصوص أفكار        -٢

والفكرة الأولى هي أن    . معيّـنة طـرحها المقـرر الخاص      
الإعلانـات التفسـيرية الصادرة بشأن معاهدة والتي ترتب         

لمنصوص عليها في هذه المعاهدة التزامات تتجاوز الالتزامات ا
فلهذه الإعلانات  . تدخـل في نطـاق الأفعـال الانفرادية       

بالتأكيد طبيعة الفعل الانفرادي وترتب التزامات إضافية على 
الـدول، ولكـنها ترتبط بمعاهدة ولذلك فإنها تختلف عن          

وفي . الأفعال الانفرادية البحتة إذ لا وجود لها بدون معاهدة        
ن جوانب كثيرة من الحكم الصادر عن       هـذا السـياق، فإ    

 هي   غرب أفريقيا  -جنوب  محكمة العدل الدولية في قضية      
، لا  )٢(وخلافا للتقرير الثالث  . وثـيقة الصلة بهذا الموضوع    

يولي التقرير الرابع قدراً كافياً من الاهتمام لمسألة حاسمة هي          
الأفعـال الانفـرادية الـتي لا تؤدي إلى واجبات قانونية           

، ولكـن إلى واجـبات معـنوية أو سياسية          )ماتالـتزا (
 ).تعهدات(
وقال أيضاً إن المقرر الخاص أكد بحق، عند تناوله          -٣

 من التقرير الرابع، أهمية     ١١٦مسـألةَ التفسـير في الفقرة       
                                                      

، المجلد الثاني ٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )١(
 ).الجزء الأول(

، )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية    )٢(
 .A/CN.4/505الوثيقة 
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العنصـر الذاتي، وهو القصد، ولكنه لم يعكس ذلك بوجه          
، ١٩٦٩وبموجب اتفاقية فيينا لعام     . ملائم في مشاريع المواد   

لا يتطلـب تفسـير المعاهدة بأي حال من الأحوال إثبات           
فالنص يتعلق بمعاهدة   . صـحة الـنص من الناحية القانونية      

ولكن الحالة فيما يتعلق بالأفعال الانفرادية مختلفة       . فحسب
تماما والمهمة الأولى عند تفسيرها هي إثبات صحة النص من          

 . الناحية القانونية
قرر الخاص الداعية إلى    وقـال كذلك إن فكرة الم      -٤

عـدم إدراج موضـوع المعاهدة وغرضها ضمن العناصر         
 غير  ١٥٣و١٣٧المسـتخدمة لأغراض التفسير في الفقرتين       

فالموضوع . قائمـة فـيما يبدو على أسس تكفي لتبريرها        
والغـرض يؤديـان دوراً أساسياً في تفسير أي عمل قانوني           

ويشكلان بأكمله وفي تفسير كل مادة من مواده على حدة          
العنصر الأساسي للفعالية، وهي قاعدة من القواعد الأساسية        

. للتفسير التي أكدت محكمة العدل الدولية مراراً على أهميتها        
وطـبقاً لهـذه القاعدة، ينبغي أن يكون النهوض بالغرض          
المنشـود مـن أي عمل أو حكم قانوني عنصراً من عناصر          

 .تفسيره
تتعارض ) أ(لمادة   من ا  ٢ومضـى قائلا إن الفقرة       -٥

 التي  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٣١ من المادة    ٢مع الفقرة   
فالديباجة في  . تـنص على أن نص المعاهدة يشمل ديباجتها       

الواقع جزء لا يتجزأ من أي معاهدة وهي بهذه الصفة تتمتع           
وللديباجة أهمية خاصة في    . بأهمـية وقوة قانونيتين رئيسيتين    

ولمثل . ص عادة على الغرض من الصك     مجال التفسير لأنها تن   
هذه الأحكام القانونية العامة أهمية حقيقية أيضا فيما يتعلق         

 .بالأفعال الانفرادية
تشير إلى الأعمال   ) ب(وأضـاف قائلاً إن المادة       -٦

التحضـيرية ولكـن، في سياق الفعل الانفرادي، تصعب         
الاسـتفادة مـن هذه الأعمال لأنها تختلف في هذه الحالة           

. ختلافاً جوهرياً عما يشابهها من أعمال في حالة المعاهدات        ا
وتكفـي الإشـارة فقط إلى الظروف التي أحاطت بالقيام          

 .بالفعل وهو ما تغطيه عموما الأعمال التحضيرية
وقال في ختام كلمته إنه يرى مع ذلك أن المادتين           -٧
 .جاهزتان عموماً للإحالة إلى لجنة الصياغة) ب(و) أ(
 قال إن الأفعال الانفرادية      سرينيفاسا راو  السـيد  -٨

تخـتلف عـن المعاهدات أو القانون العرفي من حيث مدى           
فالفعل . إمكـان أن تـؤدي إلى الـتزامات قانونية نهائية         

الانفـرادي المسـتقل الذي لا يتطلب الموافقة أو القبول أو           
التقادم أو السلوك الداعم للتعبير الأوّلي عن الإرادة لا يرتب          

والأفعال الانفرادية موجودة بالتأكيد    . قـاً والتزامات  حقو
ودراستها مفيدة وقيّمة، ولكنها تفتقر إلى خصائص النواتج        

الأخـرى الممـيزة والملموسـة للعلاقات الثنائية والمتعددة         
فالدول كثيراً ما تُصدر بيانات مشتركة، معظمها       . الأطراف

 مستقلة  فمتى تكون هذه البيانات أفعالاً    . بـيانات سياسية  
بذاتهـا وملزمة للدولة؟ ولا يلزم أن يكون الفعل الانفرادي          
مكـتوباً ومؤكـداً، ولكن ما هو الوضع عند تحرير محاضر           

 للجلسات وتوقيع المشاركين عليها؟ 
وقال أيضاً إنه يلزم المزيد من الوقائع المادية لفهم          -٩

ي فف. كيف يمكن اعتبار الفعل الانفرادي أساساً لالتزام دولي
، أوقفـت الحكومة الفرنسية     الـتجارب الـنووية   قضـايا   

الـتجارب، لا كـرد فعل لمشكلة أثيرت من جانب بلدان           
أخـرى، ولكن كجزء من سياسة قامت بتنفيذها في وقت          

ويصعب معرفة ما إذا    . معـين وبعـد تحقيق أهداف معينة      
كانـت هذه السياسة قد اختيرت لمنع إحالة الموضوع إلى          

ية أو كجزء من تقييم شامل للحاجة إلى        محكمة العدل الدول  
ولا يمكن تحليل مثل هذه المسائل      . مواصلة التجارب النووية  

دون معرفة سياق البيان الصادر والظروف المحيطة به ومدى         
 .وضوحه، وكذلك مدى مواصلة السياسة المعتمدة

ومضى يقول إن متكلمين كثيرين وجّهوا النظر إلى  -١٠
 الأفعال الانفرادية وإلى الحاجة إلى      أهمـية السياق في دراسة    

تحديـد مدى صحة هذه الأفعال من الناحية القانونية، وهو          
فلا تكون  . شيء لا لزوم لـه بالنسبة لأفعال قانونية أخرى       

نصوص المعاهدات في الأوضاع العادية غامضة ولا تكون في     
إلا إذا   حاجة إلى الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لتفسيرها      

أما الأفعال  . وك أو آراء متعارضـة بشأنها     وجـدت شـك   
مستقلة بذاتها بطبيعتها والتي تصدر      التي تكون    الانفـرادية 

بأشكال غير رسمية أحياناً فإن السياق يؤدي فيها دوراً يفوق    
المعاهدات ويلزم الحصول على مزيد      الدور الذي يقوم به في    

زل أمثلة  والوعد والاعتراف والتنا  .  بشأنها اديةمن البيانات الم  
تقليدية على الأفعال الانفرادية وينبغي دراستها بالرجوع إلى        

. التزامات قانونية فيها  الظروف الخاصة التي يمكن أن ترتب       
فإثبات الملكية بالاستيلاء الفعلي، مثلاً، وهو فعل انفرادي،        

ولكن من عدة أفعال أو من      فقط  لا يتكون من فعل واحد      
يقتصر على الأفعال الانفرادية    ، ولكن التقرير    أفعال متكررة 

 .المنفردة التي لا ترتب دائماً الآثار القانونية اللازمة
وأضاف أن الأفعال الانفرادية تُعرَّف بأنها مستقلة        -١١

بمجرد دخولها  ترتب  بذاتها، ولكن ما مدى استقلاليتها؟ إنها       
إذا كان  و. في مجرى الالتزامات الدولية ردود فعل وإجابات      

نفرادي يتوقف بأكمله على إرادة الدولة، فإنه يمكن الفعل الا
في حقيقة الأمر التزاماً دولياً لأن الدولة        يشكلبأنه لا   القول  

وطبقاً للقانونين الوطني والدولي    . يمكن دائماً أن تقوم بإلغائه    
كلـيهما، لا يملك الطرف المعني بمجرد نشوء الالتزام حرية          

فاء شروط موضوعية    إذ يلزم استي   العـدول عنه  كـبيرة في    
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قد ينشأ وقد يتم    غير أن الفعل الانفرادي     . أخـرى لإبطاله  
يتوقف مرحلة  أي  في  ف. العـدول عـنه بنفس الاستقلالية     

؟ لقد أشار المقرر الخاص بحق إلى أنه        الاستقلاليةمفعول هذه   
يلزم دراسة صحة الفعل الانفرادي في سياق بطلانه، وهي         

ق العامل المفتوح العضوية    مسـألة يجري النظر فيها في الفري      
 .الذي أنشئ في الجلسة السابقة

من الأمور التي  أن الأفعال الانفرادية وأضاف أيضاً -١٢
ترتب  لا   ها عـلى مـيزان تقدير الالتزامات ولكن       توضـع 

 المعاهدات أو   رتبهاالالتزامات التي ت  التزامات من نفس نوع     
دي إلى  وينبغي أن تكون الظروف التي تؤ     . يةالعرفالقواعـد   

 ينبغي النظر إليها كعنصر واحد في       كما ،وجودهـا ممـيزة   
 رتبسلسـلة متصلة من التفاعلات الانفرادية للدول التي ت        

 ولا  بمعنى الكلمة  رسميةفالدول كيانات   . نتائج قانونية دائمة  
يمكـن تسوية أي مسألة خطيرة تخص السيادة الإقليمية أو          

 بفعل انفرادي مهما    ،قائمة منذ مدة طويلة، مثلاً    التراعات  ال
ولذلك ينبغي الاعتراف   . كـان أسـلوب التعبير عنه دقيقاً      

  . لذلكتبعاً للأفعال الانفرادية وتقييمها دود الضيقةبالح
 لتفسير الأعمال   وقـال إن الأولويـة الـتي تولى        -١٣

الانفـرادية ينبغي أن تقل في الوقت الحالي عن الأولوية التي           
. فها والنتائج المترتبة عليها   وظرووخصائصها   لطبيعتها   تولى

ولا تؤدي الأفعال الانفرادية إلى التزامات فقط ولكنها تؤدي 
عتبر، كما ذي يإلى حقوق أيضا، كما في حالة الاحتجاج، ال

 لضمان الحفاظ على الحقوق     وسيلةأشار المقرر الخاص بحق،     
صفت الأفعال الانفرادية بأنها    لقد وُ و. في مواجهة الآخرين  

 ، وهذا الوصف يضعها في    لالتزاماتاصادر  من م مصـدر   
وفي رأيه أنها   . يةالعرفوالقواعد  مرتبة مماثلة لمرتبة المعاهدات     

أي أنها أشبه بوسائل نقل قصيرة المدى، أو      ،  أخـف وزنـاً   
في ظروف جوية   شـراعية يطلب منها الطيران      طائـرات   ب

 غير قادرة على نقل الركاب عبر المحيط        ها ولكـن  ،معـتدلة 
 .ون الجمع بينها وبين وسائل أخرى للنقلدالأطلسي 

 قال إنه على الرغم من اعترافه بأهمية        السيد يامادا  -١٤
الدور الذي تقوم به الأفعال الانفرادية في العلاقات الدولية         
وبـأن من المرغوب فيه أن توضع قواعد محددة لتنظيم هذه           

، فإنه  مواصفاتهاالأفعـال، التي لا يسهل تعريفها أو تحديد         
.  لتدوينها  إلى الاعتقاد بأن الوقت لا يزال مبكراً       زداد ميلاً ي

ذا الموضوع بطريقة مجردة    تها له وربمـا نظمت اللجنة مناقش    
وقد تحرز المزيد من التقدم من      موجب  ومفاهيمـية بغـير     

عالجت الموضوع بمزيد من    هـي   الناحـية الموضـوعية إذا      
أكبر  صياغةولذلك فإنه يدعو المقرر الخاص إلى       . التركـيز 

، عملاً بالاقتراح المقدم من     عـدد ممكن من مشاريع المواد     
 .السيد بيليه

أنه خلُص في تقريره إلى     وقـال إن المقرر الخاص       -١٥
كبيرتين وفقاً  الأفعال الانفرادية في فئتين     تصـنيف   يمكـن   
التزامات بموجبها  التي تأخذ الدولة    فعال  الأ: لقانونيةلآثارها ا 

تي تعيد الدولة بموجبها التأكيد على      الفعال  الأوعلى عاتقها   
وفي رأيه أن تقسيم مشروع المواد إلى       . حـق مـن حقوقها    

لمعالجة المتاحة نهج الأفضل هو فئتين مقابلتين وقسم عام ليس 
 سـيعرب عن رأيه النهائي في هذا الشأن عند        الموضـوع و  

ورحب بالدراسة  . إحراز المزيد من التقدم في مشروع المواد      
وقال إن . قواعد المتعلقة بتفسير الأفعال الانفراديةالتفصيلية لل

 .مفيد للغايةلتي تناولها المقرر الخاص  من القضايا ا كبيراًعدداً
 يتفق مع المقرر الخاص في إمكان       أضـاف أنـه   و -١٦

 ١٩٦٩لعام   من اتفاقية فيينا     ٣٢و ٣١اسـتخدام المادتين    
 يدرك  ولكنه لا . كـنقطة انطلاق لتفسير الأفعال الانفرادية     

إلى ) أ( الإشارة في المادة     عدمالسـبب الـذي دعـاه إلى        
ن هذا  إوقال المقرر الخاص    . " وغرضها المعاهدة موضـوع "

من المفاهيم الخاصة بقانون المعاهدات ولا ينطبق       هو  المفهوم  
على الأفعال الانفرادية ولكنه يفضل من جانبه الإبقاء على         

 .هذه العبارة
تعالج، حسبما  ١٩٦٩لعام  وقـال إن اتفاقية فيينا     -١٧

فقواعد . المكتوبة، الاتفاقات الدولية    منها ٢جـاء في المادة     
من هذه   ٣٢و ٣١التفسـير المنصـوص عليها في المادتين        

الأفعال الانفرادية أما . تخص بالتالي النصوص الخطيةالاتفاقية 
 ،في معظم الأحوال شكل بيانات أو إعلانات خطية       فتتخذ  

 حسـبما جاء في تعريفها الوارد في        ،ولكـنها لا تقتصـر    
وعندما اقترح المقرر   .  عـلى البيانات الخطية    ،)٣(١المـادة   

من الخاص هذه المادة، قال إن الدول تعبر عادة عن رغبتها           
في " إعلان"خطي أو شفوي، وكانت كلمة      خـلال إعلان    

غير أنه رأى بعد    . بدايـة الأمر هي القاسم المشترك لذلك      
 وقرر استخدام   بشكل مفرط قييدي  ذلـك أن هذا النهج ت     

  على أساس أنها أوسع نطاقاً     ة المنقح ١في المادة   " فعل"كلمة  
فإذا تم الإبقاء . وتمتاز بعدم استبعاد أي فعل مادي منذ البداية

على هذا التعريف، سيلزم أن توضع قواعد التفسير بطريقة         
 . تغطي جميع حالات الأفعال الانفرادية

المقرر الخاص بذل على الرغم      قال إن    السيد هي  -١٨
 في السبيل    هائلة للمضي قدماً   الموضوع جهوداً تعقُّد  مـن   

في الدورة الثانية والخمسين    الفريق العامل   لـه  الـذي رسمه    
وبعد دراسة مستفيضة، توصل    . أيدتـه اللجـنة السادسة    و

 أنه يمكن مُفاده  إلى استنتاج   الرابع  في تقريره   المقـرر الخاص    
                                                      

، )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    المـرجع نفسـه    )٣(
 .١٦٥الحاشية 
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كبيرتين وفقاً لآثارها   نفـرادية في فئتين      الأفعـال الا   جمـع 
التزامات على  بموجبها  التي تأخذ الدولة    فعال  الأ: لقانونـية ا

التي تعيد الدولة بموجبها التأكيد على حق       فعال  الأوعاتقها  
 . من حقوقها

مـن بين الأنواع الأربعة التقليدية أو       وقـال إن     -١٩
زل والاعتراف  المعـتادة للأفعال الانفرادية وهي الوعد والتنا      

 الثلاثة الأولى في     المقرر الخاص الأنواع   والاحـتجاج، وضع  
ويدخل . الفـئة الأولى، ووضـع الاحتجاج في الفئة الثانية        

  التزاماً تتحمل بموجبه  الدولة   لأن في الفئة الأولى     الوعد فعلاً 
ولكـن يستوجب إدخال التنازل والاعتراف في هذه الفئة         

وهو مجرد  . الاستغناء عن الحق  يعني  التنازل  ف. بعض التفكير 
ويصعب القول بأن   . اسـتعمال لهذا الحق ولا يرتب التزاماً      

إنـه فعل يؤثر على الحقوق      . الاعـتراف يرتـب الـتزاماً     
والالتزامات المتبادلة للدول أو بعبارة أخرى على العلاقات        

هو  الاحتجاج   القول بأن  ولا يمكن أيضاً  .  بيـنها  القائمـة 
فالغرض منه هو إعراب الدولة عن      . قممارسة لحق من الحقو   

 اعـتزامها عـدم الاعتراف بمشروعية بعض المسائل المتعلقة        
 إنه إعلان عدم الاعتراف بأفعال معينة،      . بدولـة أخـرى   

 .من الحقوق بحصر المعنىحق ممارسة لا 
 الأفعال مواصفاتلا ينبغي بالتالي تقسيم وقال إنه    -٢٠

 ذكرت الأرجنتين في    كماو.  فقط الانفـرادية إلى مجموعتين   
، بشأن الأفعال الانفرادية للدول    )٤(ردهـا عـلى الاستبيان    

 لوعد والتنازل والاعتراف  هـناك عناصـر مشـتركة بين ا       
 ـ   والاحـتجاج  كذلـك ا  ـمنهنـوع  ل  ـ ولكـن لك

على نحو  ينبغي تحديدها ودراستها    مواصفـات خاصـة به    
 )٢٦٩٥الجلسة  (السيد البحارنة بحق النظر     ووجّه  . ملائـم 

: إلى رد إيطاليا الذي حدد ثلاث فئات من الأفعال الانفرادية
الأفعـال الـتي تشـير إلى إمكانية الاحتجاج بحالة قانونية           

التي الانفرادية  ؛ والأفعال   )الاعـتراف والاحتجاج والتنازل   (
 ـ التي الانفرادية  ؛ والأفعال   )الوعد( التزامات قانونية    ئتنش

ياه الإقليمية أو المنطقة    تحديد الم  (سيادي حق   ةارستقتضيها مم 
قد  ، لاختلاف الأفعال الانفراديةونظراً). الاقتصادية الخالصة

إضافة الفئة الأولى،   بعد   خاصةالتصنيف الإيطالي،   يكـون   
 . فقطفئتينإلى ها تقسيمأنسب من 

 بالإضافة إلى الأفعال الانفرادية     ،هناكقـال إن    و -٢١
لحياد، والضمانات  الإعلانات الانفرادية ل  الـتي سبق بحثها،     

إلى غير  النووي، ومنح الجنسية    نـزع السلاح    السـلبية في    
ويرى كثيرون أنه لا    .  الخاصة مواصفاتها ولكل منها    ذلك،

يمكـن تقسـيم الأفعال الانفرادية إلى فئتين فقط وأن من           
                                                      

 .٤، الحاشية ٢٦٩٥انظر الجلسة  )٤(

 مع  مشىالأفضـل تقسـيمها إلى ثلاث مجموعات، بما يت        
  .التصنيف الإيطالي

إن المقرر الخاص أشار في الفقرة       قال   السيد هافنر  -٢٢
 مـن تقريره إلى بعض الإعلانات الصادرة عن الدول          ٨٣

الأوروبـية في إطار سياسة الأمن الخارجي المشتركة للاتحاد         
. أثارت اهتمامه منذ مدة طويلة    وهـي إعلانات     ،الأوروبي

من أشخاص القانون الدولي لأغراض     ليس  الاتحاد الأوروبي   ف
وبالتالي  الأمن الخارجي المشتركة     اسةالـركن الثاني من سي    

فـإن الأفعال التي تصدر في هذا الإطار لا يمكن عزوها إلى            
ــاد الأوروبي ــراءات و. الاتح ــدة والإج ــف الموح المواق

 انفرادية للدول   أفعالاًتعتبر بالتالي   والاستراتيجيات المشتركة   
ولكن ما هي الآثار القانونية     . الأعضاء في الاتحاد الأوروبي   

 ـ شتركة؟ إنها  وحدة والاستراتيجيات الم  ثل هذه المواقف الم   لم
تمـثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه الدول الثالثة         

 على   تؤثر أيضاً  هيو. وقـد تؤثر بالتالي على الدول الثالثة      
لالتزامها بهذه المواقف   العلاقـات بـين الـدول الأعضاء        

  بها على  يقتصـر التزام الأعضاء   فهـل   . والاسـتراتيجيات 
يشمل  مـع الـدول الأعضاء الأخرى فقط أم          معلاقـاته 

هذه الحالات في رأيه نوع     ؟  أيضاًالعلاقات مع الدول الثالثة     
دول لصالح   عاهدة آثاراً رتبت الم إذا   و .ة المبسط اتمن الاتفاق 

 من الأفعال الانفرادية؟ وهل  نوعاًه الآثارعتبر هذتهل فثالثة، 
ال لأفعى ا ثلة لتلك المترتبة عل   الأفعال نتائج مما   رتـب هذه  ت

 الانفرادية؟ 
إعلان تصف   من التقرير    ٧٥الفقـرة   قـال إن    و -٢٣

الاتجاه الحالي للرأي   الحـياد النمساوي بعبارات لا تتفق مع        
فالمذكرة بشأن نتائج المفاوضات بين وفدي حكومتي       . بشأنه

 أبريل / نيسان ١٥النمسـا والاتحـاد السـوفياتي المؤرخة        
وفدي النمسا والاتحاد    من جانب    تعهداًبرت   اعتُ )٥(١٩٥٥

لدولتين لأن كلا   انفس   من جانب    السـوفياتي فقـط، لا    
الوفدين لا يُجيز لـه دستور دولته الارتباط بمثل هذا النوع          

تعهد، أصدرت النمسا تشريعاً    نتيجة لل و. لالتزاماتمـن ا  
. )٦(١٩٥٥أكتوبر / تشـرين الأول ٢٦بشـأن الحـياد في     

جمـيع الدول التي كانت لها علاقات        النمسـا    بلغـت وأ
  التشريعي وطلبت منها   لعملحينه بهذا ا  دبلوماسية معها في    

وهكذا . وقامت بعض الدول بذلك صراحة    . الاعـتراف به  
أصـدرت الدول العظمى الأربع الموقعة على معاهدة الدولة     

                                                      

)٥( Council on Foreign Relations, Documents 

on American Foreign Relations, 1955, P. E. Zinner, ed. 

(New York, Harper, 1956), pp. 121-124. 
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بشـأن اسـتعادة النمسا لكيانها كدولة مستقلة وديمقراطية         
 ديسمبر / كـانون الأول   ٦اً في   مذكـرات مماثلـة تقريـب     

، مما دعا بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا العمل بمثابة          )٧(١٩٥٥
.  التزام دولي بترتيبمعاًن اانفراديقام فيها فعلان شبه اتفاقية 

ومـن المسائل التي كان من الواجب أن تؤخذ في الاعتبار           
مسألة ما إذا كان في نية النمسا أن تلتزم بالإبقاء على هذا            

ومن وجهة نظر الحكومة النمساوية، لم تكن هذه        . لتشريعا
كانت سياسة النمسا في    و. ند القيام بالإبلاغ  قائمة ع النـية   

الستينات والسبعينات هي اعتبار الإبلاغ ملزما ولكن تجري        
ذلك وانقسمت  أو عدم صحة    صحة  بشأن  مناقشـة الآن    

أثر وفي رأيه أن الإبلاغ لم يكن لـه        . الآراء في هذا الشأن   
هذا وينبغي تصحيح تغطية    . ملزم لعدم اتجاه النية إلى الالتزام     

 من التقرير الرابع في     ٧٥التي وردت في الفقرة     الموضـوع   
 .التقرير الخامس

وقال فيما يتعلق بتصنيف مختلف الأفعال الانفرادية  -٢٤
إنه يفضل النهج الذي يقترحه السيد براونلي وهو أن تكون          

ية مع وضع احتمال الحاجة إلى توضيح       فئة الإعلان نقطة بدا   
تسيران ) ب(و) أ(وفي رأيه أن المادتين     . الفئات في الحسبان  

في الاتجـاه الصحيح ولكنـه يشك في إمكان تطبيق النظام          
 من اتفاقية فيينا لعام     ٣٢ و ٣١المنصـوص عليه في المادتين      

فهاتان المادتان تعطيان   .  عـلى الأفعـال الانفرادية     ١٩٦٩
للتفسير الموضوعي ولا تسمحان بالتفسير الذاتي إلا       الأولوية  

والحالة مختلفة إلى حد ما     . في ظروف خاصة مبينة بالتحديد    
فـيما يـتعلق بالإعلانات الانفرادية حيث يوجد المزيد من          

، )ب(و) أ(والربط بين المادتين    . التأكيد على العنصر الذاتي   
سباً في  ، ليس منا  ٣٢ و ٣١الـذي يماثل الربط بين المادتين       

 .سياق الأفعال الانفرادية
 قال إنه لا تزال لديه تحفظات       السـيد براونـلي    -٢٥

كثيرة على الأسس التي يقوم عليها الموضوع، وبوجه خاص         
ولقد . عـلى الأسـس التي توخاها المقرر الخاص حتى الآن         

تـناول من قبل بإيجاز عملية التصنيف ولا يزال من رأيه أن         
لفقه ليست مهمة إطلاقاً من الناحية    التصنيفات التي وضعها ا   

التحليلية ولكنها موجودة ولذلك فإنها تسبب قدراً كبيراً من       
ففي سياق قانون المعاهدات، لا يعتبر المصطلح       . الارتـباك 

الذي تستخدمه الدولة في مناسبة معينة حاسماً بالنسبة للطبيعة 
تهم غير أن متكلمين كثيرين أعجب    . القانونية للظاهرة المعنية  

فكـرة وجود أشياء مثل الوعود والاحتجاجات والتنازلات       
                                                      

ى سبيل المثال، ردّ وزير الدولة البريطاني       انظر، عل  )٧(
 ,Royal Institute of International Affairsللشؤون الخارجية في 

Documents on International Affairs, 1955 (London, Oxford 

University Press, 1958), p. 239. 

ولا يرى كيف يمكن تحقيق أي تقدم إذا أخذ         . والاعترافات
. هـذا الـنوع البدائي من التصنيف أساساً لأعمال اللجنة         

فعـندما تواجه محكمة العدل الدولية صعوبة معينة، في حالة        
فهذا مجال  . فاتواقعية، فإنها لا تتناولها بناء على هذه التصني       

من مجالات القانون غير المجدية تماماً والتي تؤدي إلى عقبات          
 .لا داعيَ لها

ومضـى قـائلاً إن التصنيف مع ذلك ليس هو           -٢٦
ففي الدورة الثانية والخمسين، تحدث عن      . المشكلة الرئيسية 

التأكـيد في الـتقرير الثالث على استقلالية أو ذاتية أفعال           
ه المسـألة من المصادر الرئيسية      ولا تـزال هـذ    . الـدول 

والواقع . للصعوبات، شأنها شأن ذات مفهوم الأفعال أيضاً      
أن عدداً كبيراً من الحالات التي يتناولها التقرير الرابع ليست          
أفعـالا ولكـنها مصفوفة لسلوك الدول، لا لسلوك دولة          

ولا يمكن  . واحدة فقط، ولكن لسلوك عدد كبير من الدول       
فعّالاً من الناحية   " الأفعال الانفرادية "ى  أن يكـون ما يسم    

القانونية بدون رد فعل من جانب دول أخرى، حتى إذا كان 
واقعة فلا بد من وجود     . رد الفعـل هذا هو السكوت فقط      

مُسـبِّبة وسلوك من جانب الدولة يعقبه رد فعل قد يتخذ           
. شـكل القـبـول، صريحاً كان أو ضمنياً، أو الرفـض         

 الحُكْمي يتضمن بالضرورة رد فعل      كذلـك فإن الإغلاق   
. دول أخرى على الفعل أو السلـوك الانفـرادي الأصلي       

، رأت المحكمة أن تايلند     معـبد برياه فيهيار   ففـي قضـية     
اعتمدت، نتيجة لسلوكها طوال ما يزيد على خمسين عاماً،         

وبينما تضمنت هذه المرحلة بالتأكيد     . خطـاً حدودياً معيناً   
فرادياً من جانب تايلند، فقد اعتبر أن       فعـلاً أو سـلوكاً ان     

وقد كان هناك إطار    . سلوكها يُنشئ حقوقاً لصالح كمبوديا    
 .قانوني للعلاقات بين الدولتين

ومضى قائلاً إن هذه الاعتبارات تؤدي إلى نقطة         -٢٧
عامة بشأن تعريف الموضوع، وخاصة طبيعة السلوك المُنتج        

(precipitating conduct) سنادقـاعدة الإ  أو (connecting 

factor) .       واسـتبعد المقرر الخاص مفهوم الإعلانات ولكنه
أبقى على مفهوم الأفعال الانفرادية، ويعتقد هو شخصياً أن         

فكل شيء يعتمد على السلوك،     . هـذا المفهوم ضيق للغاية    
ولا يمكن  .  وسلوك الدول الأخرى   لمنتجةسـلوك الدولـة ا    

 كفعل منفرد لأن لسياق ما      النظر إلى الحالة القانونية ببساطة    
ولم . ولسوابقها أهميةً قانونية  " الأفعال الانفرادية "يسـمى   

ينجح الاستناد إلى آثار السكوت أيضاً في تصنيف المشكلة         
بصورة فعالة لأن ما يلزم تقييمه هو السكوت في سياق معين 
وفيما يتصل بفعل محرك معين، لا السكوت في حد ذاته أو           

 .الأخرىبمعزل عن الأفعال 
ولقـد أبرز التمييز عموماً بين الأفعال الانفرادية         -٢٨

وقانون المعاهدات المشاكل التي واجهت المقرر الخاص عند        
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ففي حالة المعاهدات، هناك تمييز     . معالجـته لهـذا الموضوع    
 - صنع المعاهدة    -واضـح بقدر معقول بين السلوك المنتج        

ل أو السلوك   وفي حالة الفع  . وتحلـيل النـتائج القانونـية     
الانفـرادي، يصعب جداً فصل الفعل أو السلوك المنتج عن          

ولذلك لا يمكن أن يستند النهج      . عملية بناء النتائج القانونية   
المتبع إزاء مشاكل معينة كالتفسير إلى القياس ببساطة على          

ففي قانون المعاهدات، يسهل نسبياً تحديد      . قانون المعاهدات 
 قد ترجع الأعمال التحضيرية     الأعمـال التحضـيرية بينما    

 .المقابلة فيما يتعلق بالأفعال الانفرادية إلى خمسين سنة خلت
ــج   -٢٩ ــود نه ــرة وج ــرفض فك ــه ي ــال إن  وق

 فقـد كان التأثير    .  سكسـوني إزاء الموضـوع     -أنجلـو   
 سكسوني في القضية المتعلقة بقرار التحكيم الصادر -الأنجلو 

 بشأن ١٩٠٦يسمبر د/ كانون الأول٢٣عن ملك إسبانيا في 
تعيين الحدود بين هندوراس ونيكاراغوا ضئيلاً جداً؛ وكان        

التجارب وفي قضايا   . التراع أساساً يتعلق بتفسير قرار سابق     
، وهو )Manfred Lachs(، لم يكن مانفرد لاخس الـنووية 

صاحب الفكرة التي أدت إلى الحل الموفق الذي سمح لمحكمة          
وقف الحرج جداً الذي وجدت العدل الدولية بالخروج من الم

 . سكسونياً على الإطلاق-فيه، أنجلو 
وقال إن اللجنة ينبغي أن تمتنع عن مناقشة أي فعل  -٣٠

فإقامة المناطق الاقتصادية الخالصة،    . يمكن تصوره في القانون   
وإجراءات منح الجنسية، وإعلان الحياد وما إلى ذلك كلها         

 تتمكن اللجنة في    مسـائل دراستها مشوقة للغاية ولكن لن      
وينبغي . حالـة قيامها بذلك من إنجاز أعمالها على الإطلاق     

التركـيز في الموضوع قيد البحث على كيفية ترتيب التزام          
قـانوني بسلوك تقوم به الدولة دون أن يدخل هذا السلوك           

وقال بالإشارة إلى تعليقات    . في مفهـوم صـنع المعاهدات     
ار الأفعال الانفرادية في    السيد سرينيفاسا راو على مدى انتش     

الحياة الدبلوماسية إنه يرى أن هذه المشكلة مبالغ فيها كثيراً          
بسبب لجوء المحاكم إلى أفعال انفرادية مفتعلة للحصول على         
سـند قـانوني لإصدار حكم في الحالات التي يصعب فيها           

التجارب وقضايا    . الحكـم بـدون وجود مثل هذا السند       
 . أمثلة على ذلكيهيارمعبد برياه ف والنووية
وقال في ختام كلمته إنه لا ينكر صلاحية التمييز          -٣١
ترتيب الالتزامات وإعادة تأكيد الحقوق، ولكنه يشك        بين

جدياً في الحكمة من إدخال تأكيد الحقوق في الموضوع قيد          
فهل . البحث لعدم وضوح ما قد يترتب على ذلك من نتائج

ختلفة لسلوك الدول في    سيشمل تأكيد الحقوق الأشكال الم    
 سياق اكتساب مِلكية إقليم معين، مثلاً؟ 

 قال إن مقدمة التقرير      تشيفوندا -السـيد بامبو     -٣٢
الـرابع عسيرة القراءة ولكن تدارك المقرر الخاص ذلك في          

وذكر المقرر  . الفقرات المتعلقة بالسكوت والإغلاق الحكمي    
ن تسميته  الخـاص أنه أراد أن يضع بعض الترتيب فيما يمك         

للأفعال الانفرادية بالاعتماد على معيار     " الغابـة السوداء  "
وعلى الرغم من   . مناسـب ولكنه وجد صعوبة في تحديده      

اهـتمام مؤلفـات معظـم كبار الفقهاء بتصنيف الأفعال          
الانفرادية فإنه يسلم بأن هذه العملية عديمة الجدوى بقوله في 

معايير صالحة لنظام    من تقريره إنه لا يمكن تحديد        ٦٢الفقرة  
فالتصنيف في  . للتصـنيف على أساس الفقه القانوني وحده      

السـياق الحالي يعني في الواقع التمييز بين الأفعال الانفرادية          
التقلـيدية المخـتلفة على أساس استمراريتها وموضوعها        

وهذه المعايير الثلاثة مترابطة وتسمح بمعرفة      . والغرض منها 
ل الانفرادي ووصفه وتحديده أو،     المعـنى المقصود من الفع    
ويقدم التمييز الذي تم بناء على      . بعـبارة أخرى، بتفسيره   

 المتعلقة بالوعد إلى الفقرة     ٧٩المعايير الثلاثة ابتداءً من الفقرة      
 المتعلقة بالاحتجاج مبرراً للخيار المنهجي الذي اختاره        ٩٦

ان ، أي النظر في مدى إمك     )٨(المقرر الخاص في تقريره الأول    
الاعـتماد على قانون المعاهدات لوضع نظام قانوني للأفعال       

 . الانفرادية الصادرة عن الدول
وقال أيضاً إن التقرير الرابع بدّد كثيراً من شكوكه  -٣٣

السابقة بشأن الموضوع حيث أصبح في متناول اللجنة حالياً         
 في قائمة بالأفعال الانفرادية التقليدية لمعالجة المسائل التقليدية      

وهذه المسائل هي   . إطارها، كما حدث بالنسبة للمعاهدات    
الإصدار، والاختصاص، والصحة، والعلاقة بالأفعال القانونية 
الدولـية أو بمصـادر القانون الدولي الأخرى، والتطبيق،          

ويبقى بعد ذلك تحديد كيفية تركيب مشروع       . والسـحب 
خطار المـواد من الداخل من أجل إبراز الملامح الخاصة للإ         

ويمكن الاستعانة في هذا . والإعلان والاحتجاج والتنازل، الخ
") بقدر ما "،  "لولا"،  "ما لم ("الصـدد بالشـروط الوقائية      

 . الشائعة الاستخدام في سنّ القوانين
وقال كذلك إنه يرى الآن أنه يمكن فعلاً نقل نظام  -٣٤

فييـنا بعـد مواءمته للأفعال الانفرادية، حسبما يتبين من          
 ـ اللـتين اقترحهما المقرر الخاص واللتين      ) ب(و) أ(ادتين  الم

 من اتفاقيتي فيينا لعامي     ٣٢ و ٣١تسـتندان إلى المـادتين      
وقـال إنه يوافق على الانتقادات الموجهة       . ١٩٨٦و١٩٦٩

إلى هـذه الأحكام لعدم تناولها بعضَ العناصر أو لاحتوائها          
كرة ولكنّ أحداً لم يعترض على ف     . عناصـرَ لا حاجـةَ لها     

. الاسـتعانة بقواعد التفسير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا        
) ب(و) أ(وسيلزم أن ينظر المقرر الخاص عند صقل المادتين         

في مدى إمكان تطبيق هذه القواعد بشكل موحد على جميع          
 .أنواع الأفعال الانفرادية

                                                      

 .٢، الحاشية ٢٦٩٥انظر الجلسة  )٨(



 ٢٠٠١يوليه / تموز٢٦ - ٢٦٩٦الجلسة 
 

 

255

 قال إن الموضوع مشوق من الناحية       السيد كامتو  -٣٥
اً عملياً في حياة الدول ولكنه يتسم       الفكـرية ويخـدم جانب    

ولقد تناول التقرير الرابع الموضوع     . بصعوبة وتعقيد بالغين  
بالتفصـيل استناداً إلى مراجع فقهية وسوابق قضائية واسعة         

والموضوع ليس جديداً . النطاق وكذلك إلى الممارسة العملية
ورحب . ولكن تصدت لـه المؤلفات القانونية مؤخراً فقط      

يام المقرر الخاص في مقدمة تقريره بتناول مفهومي        بعـدم ق  
مفهوم "السـكوت والقبول اللذين يمكن تسميتهما بسهولة        

وسيتيح لـه ذلك الوصول إلى تعريف      ". الفعـل الانفرادي  
للفعـل الانفرادي باستبعاد الأشياء التي لا تدخل في عداد          

. ياًالأفعال الانفرادية أو التي لا ينبغي أن تعتبر كذلك تدريج         
وكـان يمكن لـه أيضاً استبعاد القبول والإغلاق الحكمي         

وقال إنه لا يوافق . والأفعال الانفرادية ذات الصلة أو المشتقة
 من التقرير من أن السكوت رد       ٢٦على ما ورد في الفقرة      

والوصف الذي ينطبق عليه بمزيد من الدقة هو عدم         . فعـل 
 ٢٧ في الفقرة وليس صحيحاً أيضاً ما ورد. وجود رد الفعل 

من التقرير من أن السكوت لا يعتبر في بعض النظم القانونية       
ففيما يتعلق بالطعون التي تقدم إلى سلطة إدارية . فعلاً قانونياً

أعلى درجة في الكاميرون وفرنسا مثلاً، يعتبر السكوت من         
جانـب السلطة الإدارية الأعلى درجة بعد فترة زمنية معينة          

عكس، يعتبر الطلب المقدم للقيام بإجراء      وبال. رفضاً للطعن 
إداري معـين مقبولاً إذا التزمت السلطة الإدارية السكوت         

 ٣٢وذكر المقرر الخاص في الفقرة      . خلال فترة زمنية معينة   
مـن الـتقرير أنـه قد يواصل النظر في موضوع الإغلاق            

 . الحكمي، ومن المهم معرفة كيف يعتزم القيام بذلك
ن المقرر الخاص حدد فيما يتعلق      وقـال أيضـاً إ     -٣٦

بتعريف الفعل الانفرادي معيارين يعزز كل منهما الآخر هما         
انصـراف النية إلى ترتيب آثار قانونية والطابع الاستقلالي         

ومن المفيد في هذه الحالة وجود تحليل أكثر تفصيلاً         . للفعل
للسـوابق القضـائية لمعرفة المعايير التي تستخدمها المحاكم         

 ـ وأشـار المقـرر الخاص فعلاً إلى بعض الأحكام         . يةالدول
القضـائية ولكنه لم يقم بتحليلها بعمق ولم يتناول الحجج          

وسيحد استخدام استقلالية   . المقدمة من الأطراف بالتفصيل   
الفعـل كمعيار للتعريف بدرجة كبيرة من نطاق الدراسة ،          

عالاً وربما من تقليل الفائدة المرجوة منها، وسيستبعد أيضاً أف        
وتعطي الإشارة إلى الاستقلالية الانطباع     . انفـرادية كثيرة  

الكاذب بأن الفعل الانفرادي يمكن أن يكون كافياً في حد          
وحتى إذا  . ذاتـه ومن تلقاء نفسه في النظام القانوني الدولي        

كـان هذا القول صحيحاً فإن الفعل الانفرادي يرتب مع          
ا أو في النظام    ذلـك آثـاراً قانونية في مواجهة من يصدره        

وربما استخدم المقرر الخاص هذه العبارة      . القانوني الداخلي 
للتمييز بين الأفعال الانفرادية وغيرها من الأفعال كالأفعال        

ولكن ليس هناك ما يمكن أن يوصف بأنه فعل         . الـتعاهدية 
 . قانوني مستقل استقلالاً كاملاً

وأضـاف أنـه يؤيد التعليقات التي أبديت بشأن          -٣٧
ومن المواضيع التي تستحق البحث الاتفاق . مشكلة التصنيف

فقد يبدو  . بين طرفين على إحالة نزاع ما إلى محكمة دولية        
هذا الاتفاق اتفاقاً ثنائياً ولكن من وجهة نظر المحكمة يشكل  

وقد يطلق عليه مصطلح الاتفاق     . هذا الإجراء فعلاً انفرادياً   
 .من البحثوتستحق هذه النقطة المزيد . المختلط
تنص على ) أ( من المادة ١وأضاف أيضاً أن الفقرة  -٣٨

تفسير الفعل الانفرادي في ضوء نية الدولة التي يصدر عنها          
غير أن النية الحاسمة ليست واحدة للأفعال التعاهدية        . الفعل

والأفعـال الانفـرادية إذ بيـنما تكون واضحة من النص           
ن النية الحقيقية قد والسـياق في حالـة الأفعال التعاهدية فإ   

والنية . تخـتلف في الأفعـال الانفرادية عن النية المعلن عنها         
المعلنة أو المبداة للدولة التي يصدر عنها الفعل هي التي تؤخذ           
في الاعتـبار بالنسبة لأشخاص القانون الدولي الآخرين في         

وأي اختلاف بين شخصين من     . معـاملاتهم القانونية معها   
. دولي سيؤدي إلى نزاع بشأن التفسير     أشـخاص القانون ال   

وفي سياق هذا التراع ستبذل محاولة لتحديد النية الحقيقية،         
ولما كان الفعل المعني فعلاً انفرادياً من حيث طبيعته سيكون          

. عـلى الدولة التي يصدر عنها الفعل أن تبين نيتها الحقيقية          
فقط ولذلـك لا ينبغي التأكيد كثيراً على النية لأنها ستثار           

 .عند وجود نزاع
وقـيل إن الهدف من التأكيد على النية الحقيقية          -٣٩

للدولـة هو أخذ ما قد تتعرض لـه الدولة من ضغوط في            
فإذا صدر الفعل نتيجة للإكراه، وجب اتخاذ ما        . الحسـبان 

 من أحكام بشأن البطلان ١٩٦٩تنص عليه اتفاقية فيينا لعام 
 تبلغ الضغوط مرتبة    وإذا لم . نموذجـاً لمعالجـة هذه الحالة     

الإكراه بمعناه المقصود في هذه الاتفاقية فإنه لا يكون مبرراً          
للطعن في النية أو أساساً للبحث عن النية الحقيقية المفترضة          

) أ( من المادة ١ويمكن تعديل الفقرة  . وراء النية المعرب عنها   
في ضوء  : "وفقـاً لنص الاتفاقية المذكورة على النحو التالي       

، ينبغي نقل )ب(وفي المادة  ". ع الفعل والغرض منه   موضـو 
الإشـارة إلى الأعمال التحضيرية إلى التعليق لأسباب كثيرة         

 .سبقت الإشارة إليها أثناء المناقشة
وقال في ختام كلمته إنه يؤيد الاقتراح المقدم من          -٤٠

السـيد بيلـيه والقاضي بضرورة توحيد الأحكام المختلفة         
اتخاذ تكوين رأي شامل قبل     جنة من   تمكين الل للموضوع ل 
 .  إحالتها أو عدم إحالتها إلى لجنة الصياغةقرار بشأن

 على الفكرة   بشدة قال إنه يعترض     السـيد بيليه   -٤١
الغريبة المقدمة من السيد كامتو بأن إحالة التراع إلى محكمة          
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تشبه من قريب أو بعيد الفعل      دولـية بالاتفاق بين الطرفين      
 ـ. الانفـرادي    ذه الإحالـة هي النقيض الكامل للفعل       فه

بطلب لإحالة التراع إلى محكمة دولية ومخالفة تماماً الانفرادي 
وإذا أخذت فكرة السيد كامتو بنتيجتها      . يقدم إلى المحكمة  

المنطقـية فإن جميع الاتفاقات التي تتفق الدول بموجبها على          
ثلاً كما هو الحال م -بينها فيما القـيام بعمل ما بالاشتراك     

 أفعالاًتشكل   - ناغيماروس - مشـروع غابتشـيكوفو   في  
أما الفكرة الأخرى الأقل غرابة المقدمة من السيد        . انفرادية

أن الطلب المشترك المقدم من دولتين أو       ومفادهـا   كامـتو   
 أو متعدد الأطراف، فإنها      معقداً انفرادياً  أكثر يشكل عملاً  

 .لبحثتستحق ا
 يريد الدخول في مناقشة      قال إنه لا   السيد كامتو  -٤٢

ثنائية مع السيد بيليه ولكنه يرغب في توضيح تعليقه، الذي          
فلا يزال   .الأفعال الانفرادية لا  يخـص الاتفاقات المشتركة     

 عـلى موقفه بأن السمة الرئيسية لإحالة التراع إلى          مصـراً 
محكمـة دولـية بالاتفاق بين الطرفين هي أن الإجراءات          

اصة بكل طرف من الطرفين تكون، بأكملها والإجراءات الخ
ين كل طرف   إجراءات ب بعـد اتفاقهما على القيام بذلك،       

ا بأنهالأفعال   ههذمثل  ويمكن وصف   . عـلى حدة والمحكمة   
 لوجود اتفاق بين الطرفين من      ة أو مختلط  ةمشـترك أفعـال   

ناحـية، ولأن هذا الاتفاق يخص جهة خارجية، من ناحية          
 . أخرى
ال إن الانطباع الذي تولد      ق السـيد ميليسكانو   -٤٣

لديـه من المناقشة التي جرت في الأيام القليلة الماضية هو أنه   
فالمقرر الخاص يُقدّم في كل عام . حضر هذه المناقشة من قبل  

اقـتراحات مختلفة واللجنة تُكرّر حججها السابقة وتقتصر        
ولا يزال الأعضاء   . مناقشـتها على النقاط العامة فحسب     

ين يرون أن الموضوع ليس مناسباً للتدوين       المتشـائمون الذ  
يعترضون على رأي الأعضاء المتفائلين الذين يرون أنه يمكن         

وإذا لم  . التوصـل إلى أحكام عامة بشأن الأفعال الانفرادية       
تغـير اللجـنة نهجها العام والمثالي المنحى بنهج أقرب إلى           
الـنواحي العملـية فإن جهودها ستبوء بالفشل وستكون         

المـتاحة للتقدم في هذا الموضع وتحقيق الأهداف        الفـرص   
ولقد أعرب هو عن هذا الرأي أمام الفريق        . المرجوة ضئيلة 

العـامل المفـتوح العضوية واقترح أن تعد اللجنة، في حالة         
موافقة الأعضاء الآخرين، مشروع مقرر للدخول ابتداءً من        

 .العمليالدورة المقبلة في مرحلة أكثر تقدماً واتساماً بالطابع 
ومضى قائلاً إن اللجنة سيتعين عليها نتيجة لذلك         -٤٤

أن تركز على هدفين رئيسيين أهملتهما حتى الآن هما تحديد          
الأنـواع الرئيسية للأفعال الانفرادية في ممارسة الدول بمزيد         

وفيما . مـن التفصيل وتحليل هذه الأفعال بمزيد من العمق        
دة الأسانيد المقدمة من    يـتعلق بالنقطة الثانية فإنه يؤيد بش      

فيمكن استخدام المناقشات التي جرت حتى الآن   . السيد غايا 
بشـأن تفسير الأفعال الانفرادية وتعريفها وتصنيفها والآثار        
القانونية المترتبة عليها وصلاحيتها وبطلانها كأساس لتعريف       
وتحديـد نطـاق بعـض الأفعال مثل الإعلان والاعتراف          

الوعد تمهيداً لتسوية المسائل العامة     والاحـتجاج والتنازل و   
 . التي نوقشت بالتفصيل تسويةً نهائية

وقـال إن اللجنة وافقت على استقلالية الأفعال         -٤٥
 من  ٦٩-٦٠الانفـرادية، الـتي تم النظر فيها في الفقرات          

التقرير الثالث، ولكن قدم أعضاء كثيرون في الدورة الحالية         
وتبين أن إعلان الحياد . وقفأسـباباً لإعادة النظر في هذا الم  

الذي تصدره بلد ما والذي يعتبر أصدق مثال على الأفعال          
وتبين أيضاً  . الانفرادية ليس انفرادياً بالقدر الذي يبدو عليه      

أن الأفعال غير المشروعة هي أفعال انفرادية ترتب التزامات         
ورئي بحق  . هي تلك التي تنشأ عن المسؤولية الدولية للدول       

 ـ   زم تحديـد درجـة الاستقلالية الكامنة في الفعل         أنـه يل
ولذلـك ينبغي أن توافق اللجنة على أن يبقى        . الانفـرادي 

تعريف الأفعال الانفرادية عاماً إلى حد ما في الوقت الحالي          
وأن يتخذ قرار نهائي بشأن الاستقلالية بعد تحليل عدد من          

نيف وقد قُدّمت معايير لتص   . الأفعـال الانفرادية النموذجية   
الأفعـال الانفرادية وينبغي أن تفكر اللجنة فيها وفي مدى          

 .استصواب الدخول في مناقشة متعمقة بشأن التصنيف
وقـال أيضـاً إن التفسـير كان موضعاً لمناقشة           -٤٦

مستفيضـة وإنه يفضل أن يستند التفسير إلى الإرادة المعلنة          
للدولـة، أي مضمون الفعل الانفرادي الرسمي الصادر عن         

والكشف عن الإرادة الحقيقية    . فهذا ما يتم عمليا   . دولـة ال
للدول الكامنة وراء إرادتها المعلنة عملية خطيرة لا ينبغي أن          

. تشارك فيها اللجنة لما قد تؤدي إليه من زعزعة للأوضاع         
ورحـب بتعلـيق السيد كامتو الذي يدعو في حالة وقوع           

يمكن اللجوء، غير أنه . إكراه على الدولة إلى الطعن بالبطلان
عـلاوة عـلى الإرادة المعلـنة للدولة، إلى وسائل تكميلية           
للتفسـير كالسـياق أو الظـروف المحيطة بصدور الفعل          

ولكـنه لا يوافـق على الاستعانة بالأعمال        . الانفـرادي 
 والأفعال  ١٩٦٩والقياس بين اتفاقية فيينا لعام      . التحضيرية

ن الدولة أو   الانفـرادية في هذا السياق هو قياس مفتعل لأ        
مجموعة الدول التي أعدت الفعل الانفرادي هي وحدها التي         
يمكـنها الاطلاع على الأعمال التحضيرية من ناحية، ولأن         
القرارات تعد، في أي نظام إداري، باستخدام مجموعة كاملة       
من الوثائق الداخلية كالمذكرات والقرارات الإدارية وما إلى        

 هذا بالضرورة أن الفعل ولا يعني . ذلـك، من ناحية أخرى    
ففي . الانفـرادي يعكـس الأفكار الواردة في هذه الوثائق        

العديـد مـن الحالات، يختلف القرار السياسي كثيراً عن          
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مضمون الأعمال التحضيرية التي تقوم بها الأجهزة المختصة،        
 .بما فيها وزارات الشؤون الخارجية

وأضـاف أن السـكوت والإغـلاق الحكمي         -٤٧
 يتسمان بأهمية كبيرة وينبغي أن يعالجهما المقرر        موضوعان

وطبقاً لمبدأ من مبادئ القانون     . الخـاص بمـزيد من العمق     
الروماني يُعتَبر السكوت علامة الرضا وينبغي أن تنظر اللجنة        
فيما إذا كان السكوت في القانون الدولي العام شيئا غير رد           

رير الرابع  وتناول التق . فعل إزاء فعل صادر عن دولة أخرى      
الإغلاق الحكمي من بعيد فقط وينبغي في رأيه أن يولى هذا           
الموضـوع المزيد من العناية، لا سيما من حيث العلاقة بينه           

 .وبين التنازل
 .تولى السيد هافنر الرئاسة

 من  ٨ قال مشيراً إلى الفقرة      السيد إيكونوميدس  -٤٨
دولية هي  الـتقرير الرابع إن الأفعال الانفرادية للمنظمات ال       

التي ساهمت في بداية الأمر في تطوير القانون الدولي بالنص          
 في الوقت الذي )"soft" law(على قواعد قانونية غير ملزمة 

. كان فيه الدور التنظيمي للأفعال الانفرادية للدول محدوداً       
ولمـا كانت الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه الأفعال         

تأثيرها على القواعد العامة    ذاتـية مـن حيث طبيعتها فإن        
للقـانون الدولي كان غير مباشر وضعيفاً نسبياً، وكان يتم          

 . أساسا من خلال تكوين القواعد العرفية
وأضـاف أنه يوافق على أن السكوت، كما جاء          -٤٩

فلا .  من التقرير، قد لا يكون علامة للرضا       ٣٠في الفقـرة    
ولياً، ولا يضفي السكوت المشروعية على فعل غير مشروع د

وقال إنه يشارك   . يمكـن بالتالي أن يكون قبولاً لهذا الفعل       
 من ٣٨المقـرر الخاص في الرأي الذي أعرب عنه في الفقرة    

الـتقرير بشـأن ضـرورة تضـييق نطاق تعريف الأفعال           
فلقـد اعتقد دائماً أن مشروع المواد ينبغي أن        . الانفـرادية 

مصدراً للقانون  يقتصـر على الأفعال الانفرادية التي تكون        
الدولي، أو بعبارة أخرى على الأفعال الانفرادية التي ترتب         

وينبغي أن  . من تلقاء نفسها حقوقاً والتزامات ملزمة للدول      
تكون هذه الأفعال، التي تؤدي دوراً مماثلاً للدور الذي تقوم          
بـه المعـاهدات والقواعد العرفية والقرارات الصادرة عن         

وضوع الأساسي الذي تركز عليه     المـنظمات الدولـية، الم    
وهذه الأفعال ليست كثيرة ويمكن     . اللجنة في الوقت الحالي   

للجـنة أن تنـتقل بعد ذلك إلى فئات أخرى من الأفعال            
 .الانفرادية

وأضاف أيضاً أنه لا يمكنه السكوت على الإشارة         -٥٠
 وما بعدها من    ٣٩عـند مناقشة التدابير المضادة في الفقرة        

التي "أنها مسؤولة والدولة    " التي يُدَّعى "الدولة  الـتقرير إلى    
فالتدابير المضادة هي بحكم تعريفها     . أنها مضرورة " تَدّعـى 

أفعال غير مشروعة ولا يمكن اتخاذها على أساس الافتراض         
 من مشروع   ٤٩وتشير المادة   . إذ لا بد من وجود أدلة ثابتة      

لمشروعة دولياً المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير ا
إلى الدولـة المسؤولة والدولة المضرورة فقط ولذلك ينبغي         

 . من التقرير قيد البحث" التي تدعى"إلغاء عبارة 
 وما بعدها من التقرير     ٧٩وقال مشيراً إلى الفقرة      -٥١

إن الجهـات المسـؤولة عن سن القوانين ينبغي أن تنظر في            
لدول، لا سيما منها    الأفعال الانفرادية التي تتحمل بموجبها ا     

الدول الضعيفة أو الصغيرة، التزامات على المستوى الدولي         
وينطبق هذا خاصة على التنازل     . بشـيء مـن الارتـياب     

ولذلك ينبغي وضع قواعد دقيقة وصارمة بشأن       . والوعـد 
 .صحة هذه الأفعال

 من  ٩٩ و ٩٨وقـال أيضـاً مشيراً إلى الفقرتين         -٥٢
الخاص على ضرورة أن تركز   الـتقرير إنـه يتفق مع المقرر        

اللجنة أعمالها على إعداد جزء عام يتضمن القواعد الواجبة         
وأيد الرأي الذي يدعو . التطبيق على جميع الأفعال الانفرادية

إلى تجميع الأحكام القائمة بشأن الأفعال الانفرادية في وثيقة         
 .واحدة تيسيراً لعمل لجنة الصياغة في بداية الدورة القادمة

 من التقرير ١١٦وقال إنه خلافا لما ذكر في الفقرة  -٥٣
 فإن تفسير محكمة    الرصيف القاري لبحر إيجه   بشـأن قضية    

 et notamment""العـدل الدولية الواسع للعبارة الفرنسية  
التي وردت في التحفظ الذي أبدته حكومة       ) وبصفة خاصة (

فقاً اليونان يرجع إلى مبدأ أن التفسير ينبغي أن يكون أولاً و          
للمعنى المعتاد للكلمات الواردة في النص وثانياً وفقاً للسياق         

 .الذي استخدمت فيه هذه الكلمات
 من التقرير إن الإرادة ١١٤وقال مشيراً إلى الفقرة  -٥٤

. المعلنة للدولة ينبغي أن تعتبر دائماً متفقة مع إرادتها الحقيقية         
ة الحقيقية  ولكـن إذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإراد          

مخـتلفة عن الإرادة المعلنة فإن الأولوية المطلقة تكون عندئذ          
 .للإرادة الحقيقية

وقال فيما يتعلق بمشروع المواد إنه على الرغم من          -٥٥
إمكـان أن تستوحي اللجنة بعض الأفكار من اتفاقية فيينا          

 فإن الاستعانة بمصطلحاتها ينبغي أن تكون في       ١٩٦٩لعـام   
وقبل تفسير الفعل الانفرادي، ينبغي     . مكنةأضيق الحدود الم  

الـتأكد من أنه يشكل فعلاً قانونياً يرتب حقوقاً والتزامات          
وهذا الشرط المسبق الأساسي لا ينص      . على الصعيد الدولي  

. علـيه صـراحة مشروع كل مادة من المادتين المقترحين         
وينـبغي أن يـبرز مشروع المواد بمزيد من الوضوح الدور           

نية الدولة التي تصدر الفعل الانفرادي عند تحديد        المهـيمن ل  
وينبغي أن . الفعـل الانفـرادي وعند تفسير مضمونه أيضاً    

ينص مشروع المواد صراحة على أنه ينبغي تفسير أي إعلان          
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انفرادي يحد من سيادة الدولة أو حقوقها السيادية أو ولايتها 
بارتي وينبغي أن يستعاض عن ع    . القضـائية تفسيراً تقييدياً   

بعبارات أكثر ملاءمة   " الأعمـال التحضيرية  "و" ديـباجة "
 .للأفعال الانفرادية

 قال إن لديه أيضاً      أتمادجا -السـيد كوسـوما      -٥٦
وطبقاً لما يراه   . انطـباعاً بأنـه حضر هذه المناقشة من قبل        

البعض، قد يساعد النظر في بعض الحالات العملية التي أدّت          
تائج أو حالات جديدة معترف بها      فيها أفعال انفرادية إلى ن    

وقدمت فعلاً  . من الكافة على عدم الدوران في دائرة مفرغة       
بعض الأمثلة المفيدة لتوضيح جوانب معينة للمشكلة، غير أن 

 .العملية بأكملها لا تزال صعبة للغاية
وقال إن رسم الحدود الإقليمية بين بلده والبلدان         -٥٧

 ونجحت المناقشات التي    .المجـاورة لــه كان عملية مثيرة      
(Timor Gap Treaty)جرت بشأن معاهدة فُرْجة تيمور 

)٩( 
في حيـنه في التوصـل إلى نتـيجة مرضية ولكن تسببت            
الأحـداث الـتي وقعت مؤخراً في تيمور الشرقية في زوالها           

وبناء على طلب الأمين العام ، تولى بوصفه رئيس         . فعلـيا 
 )١٠(ين العراق والكويتلجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود ب

مهمة رسم الحدود بين العراق والكويت، وأمكن عن طريق         
 متراً الحصول على موافقة العراق      ١٢وضع علامة بلغ طولها     

وعندما . عـلى حدود كانت موضعاً للتراع منذ مدة طويلة       
حفـرت الحفـرة اللازمة لوضع العلامة، قطع خط رئيسي     

ه، وكانت في البصرة،    للمياه ودعيت أقرب نقطة بلدية للميا     
ويدل ذلك على إمكان التوصل . للقيام بالإصلاحات اللازمة

معبد برياه  كما تدل قضية    . إلى اتفاق من خلال واقعة مادية     
 بوضوح على أن السكوت يمكن أن يكون علامة         فيهـيار 
 .للرضا
قال ) المقرر الخاص  ( ثيدينيو -السيد رودريغيس    -٥٨

أثناء المناقشة إنه يشكر أعضاء     رداً عـلى النقاط التي أثيرت       
اللجـنة على جميع التعليقات التي أبديت لانتقاد أعماله أو          

                                                      

)٩( Treaty between Australia and the Republic 

of Indonesia on the Zone of Cooperation in an Area 

between the Indonesian Province of East Timor and 

Northern Australia (Timor Sea, 11 December 1989), 

Australian Treaty Series 1991,No. 9 (Canberra, Australian 

Government Publishing Service, 1995). 

) ١٩٩١ (٦٨٧ظـر قراري مجلس الأمن      ان )١٠(
 ٢٦المؤرخ ) ١٩٩٢ (٧٧٣ و١٩٩١أبريل / نيسان٣المؤرخ 

 .١٩٩٢أغسطس /آب

ولقد تبين من المناقشة مدى تعقُّد الموضوع       . للثـناء عليها  
ولكـن كان للغموض الذي يكتنفه حالياً تأثير إيجابي حيث        
حمـل اللجـنة على وضع أسلوب منهجي لدراسة الأفعال          

أى معظم الأعضاء أن الموضوع يتسم      ولقد ر . الانفـرادية 
بالصـعوبة وبالأهمـية أيضاً وفي رأيه أنه يمكن إحراز تقدم           
بالاستناد إلى نهج مختلفة وعناصر إضافية سيشير إليها جميعها         
في تقريـره المقبل، بالإضافة إلى النقاط الأخرى التي أبديت          

وسيعرض أيضاً بالتفصيل التقدم المحرز حتى      . أثـناء المناقشة  
الآن، بمـا في ذلـك التقدم المحرز عن طريق الفريق العامل            

ولقد أشار إلى عدم وجود معلومات كافية . المفتوح العضوية
عـن ممارسة الدول ومن المأمول فيه أن ينظر الفريق العامل           

 .في هذه المسألة
وقـال إن التعليقات التي أبديت بشأن الإعلانات         -٥٩

ويمكن تدارك  . دة للغاية التفسـيرية والـتدابير المضادة مفي     
النقص في المراجع المتعلقة بالإغلاق الحكمي في التقرير عند         

 من اتفاقية   ٤٥مناقشة نظام البطلان وفي سياق تحليل المادة        
 التي تعالج الإغلاق الحكمي دون النص       ١٩٦٩فييـنا لعام    

ولا يزال السكوت عنصراً هاماً، لا كفعل       . علـيه صراحة  
 دائرة الأفعال الانفرادية أو ردود      قـانوني ولكن كجزء من    

 . الفعل لها
وأضـاف أنه أبديت تعليقات بشأن مدى إمكان         -٦٠

وضـع تصـنيف بناء على المعلومات المتاحة من السوابق          
. القضـائية الواردة في التقرير وبشأن مدى استصواب ذلك        

ولا يحـول هـذا دون إمكانية النظر مرة أخرى في الأفعال       
دية مع الإشارة إلى تعريفها وآثارها والنتائج       الانفرادية التقلي 

ولقد وجّه البعض النظر إلى صعوبة      . القانونية المترتبة عليها  
تضمين التصنيف الأفعال المختلطة كإعلانات الحياد التي لا        

لكن وتقتصـر فيها الدول على أخذ التزامات على عاتقها          
قات وأُبديت تعلي . تعيد التأكيد على حق من حقوقها أيضاً      

وقد يلزم أن يعاد النظر في هذه       . كثيرة على الأفعال المستقلة   
التسـمية ولكن ينبغي تعريف هذه الظاهرة بأنها أفعال تقع          
خـارج نطـاق العلاقات التعاهدية وترتب آثارها بصورة         
انفرادية وأنها ليست من ثم في حاجة إلى موافقة أو أي إجراء 

 .آخر بعد ذلك من الدولة المعنية
أضـاف أيضـاً أنه أبديت تعليقات هامة بشأن        و -٦١

قابلية أو عدم قابلية قواعد التفسير للتطبيق على جميع الأفعال 
فقد أشار في تقريره إلى أن هذه القواعد تنطبق         . الانفـرادية 

عليها وأنه يمكن إدراجها في جزء عام من المشروع لأن من           
 هو خصـائص الأفعـال الانفرادية أنها تعبر عن الإرادة، و         

ويبدو أن هناك   . مـا تركز عليه جميع التفسيرات القانونية      
حاجـة إلى الموازنة بين الإرادة المعلنة التي يرى البعض أنها           
تتمـتع بصلاحية قانونية كاملة، والإرادة الحقيقية التي يرى         
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وقد قيل . الـبعض الآخـر أنه ينبغي أن تكون هي السائدة     
ة أو الإبقاء عليها مع الكـثير عن استبعاد الأعمال التحضيري    

وفي رأيه أنها ينبغي أن تكون . مواءمـتها للظـروف المحيطة   
وسـيلة تكميلـية للتفسير عندما لا يكون النص كافياً لهذا         

ويرى البعض أن مشروع المواد ينبغي أن ينص على        . الغرض
أن التفسير ينبغي أن يكون تقييدياً وأنه يمكن إدراج نص بهذا 

وفيما يتعلق بالرأي القائل بأن كلمة . وادالمعنى في مشروع الم
غامضة وبأنه ينبغي الاستعاضة عنها بكلمة أخرى       " إعلان"

فقـد أكـد دائمـاً أنها تشير إلى شيء يختلف عن الأفعال             
الانفـرادية وأنهـا أداة فقـط للتعـبير عن معظم الأفعال            

وقد تفسر مثل هذه المشاكل     . الانفرادية، إن لم يكن جميعها    
ة تفسيراً جزئياً محاولات الدوران حول الموضوع       الاصطلاحي

 .التي أشير إليها أعلاه
وقـال في ختام كلمته إنه يرى أن المناقشة كانت           -٦٢

مثرية وإنه سيلبي الطلب المقدم لـه لإعداد وثيقة تُبيّن التقدم 
المحـرز في هذا الموضوع مع الإشارة إلى مشاريع المواد التي           

صياغة والفريق العامل وتُوجز الآراء     أحيلت فعلاً إلى لجنة ال    
 .التي تم الإعراب عنها حتى الآن

 ١٠/١٣رفعت الجلسة الساعة 
 ــــــــ

 ٢٦٩٧الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز٢٧يوم الجمعة، 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
السيد آدو، السيد إيردوثيا ساكاسا،      :الحاضرون 

 تشيفوندا، السيد   -بو  السـيد إيكونومـيدس، السـيد بام      
البحارنة، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا، السيد        

 ثيدينيو، السيد روزنستوك،    -دوغـارد، السيد رودريغيس     
السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد غالتسكي، السيد        
غايـا، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد         

 أتمادجا، -، السيد كوسوما  كـانديوتي، السـيد كروفورد    
السـيد لوكاشـوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد     

 .هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال 
 دورتها الثالثة والخمسين

 دعا اللجنة إلى النظر في مشروع التقرير    الرئـيس  -١
 من الفصل الرابع    عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين ابتداءً     

الـذي يتناول موضوع المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة       

منع الضرر (الـناجمة عـن أفعال لا يحظرها القانون الدولي          
، والذي انتهت   )العابـر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة      

وأضاف أن الفرعين جيم ودال من هذا       . قـراءته الثانـية   
وص الموضوع والإشادة الفصل، المتعلقين بتوصية اللجنة بخص    

بالمقـرر الخـاص، لم يكتملا بعد وسيتم تناولهما في وقت           
ودعا اللجنة إلى النظر في الفصل الرابع الفقرة تلو         . لاحـق 
 .الأخرى

 المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة        -الفصل الرابع   
 منع الضرر العابر   (   عـن أفعـال لا يحظرها القانون الدولي         

  Add.1 و A/CN.4/L.607) (حدود الناجم عن أنشطة خطرة       لل
 )Add.1/Corr.1   و

 (A/CN.4/L.607)مقدمة  - ألف

 .اعتُمد الفرع ألف 
 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء 

 .اعتمد الفرع باء 
 ذكَّر اللجنة بأنها ستعود إلى الفرعين جيم        الرئيس -٢

 ١-ع هاء وأضاف أن الفر  . ودال فــي وقـت لاحـق      
 .سيتضمن المواد التي سبق أن اعتمدتها اللجنة

 مشـاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود         -هاء 
  Add.1 و A/CN.4/L.607(   الـناجم عـن أنشـطة خطرة        

 )Add.1/Corr.1   و

 نــص مشــاريع المــواد مــع التعلــيقات علــيها  -٢
)   A/CN.4/L.607/Add.1و Corr.1( 

 تعليق عام
 )١(رة الفق
 لاحظا عدم   السـيد كانديوتي  والسـيد بيلـيه      -٣

 " "projets d'articleالاتسـاق فــي اسـتخدام عبارتي    
ــبارتي " projets d'articles"و ــنص الفرنســي، وع في ال

"articles"و "draft articles"   في الـنص الإنكلـيزي على 
 .التوالي

قال إن العادة   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٤
على أن يُشار إلى مجموعة المواد الواجب عرضها على         جرت  

وإلى ) مشاريع المواد ("draft articles"الجمعية العامة بعبارة 
) مواد ("articles"مشـاريع المـواد كل على حدة بعبارة         

 إلا مرة واحدة في     "draft"وبذلك لا ترد كلمة     . فحسـب 
 .العنوان، وتحذف من متن النص



 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة الثالثة والخمسين
 

 

260

 .)١(اعتمدت الفقرة  
 )٣(و) ٢(لفقرتان ا

 .)٣(و) ٢(اعتمدت الفقرتان  
 )٤(الفقرة 

 قـال، مشيراً إلى الحواشي، إنها       السـيد بيلـيه    -٥
 بالمواد القانونية الدولية  تستشـهد كثيراً في التعليقات كلها       

(International Legal Materials)   باعتـبارها مصدراً من
العيب فيه  ومع أن هذا المصدر ذو قيمة بالغة، فإن         . المصادر

وينبغي اتخاذ قرار   . هـو أنـه لا يُنشر إلا باللغة الإنكليزية        
مجموعة معاهدات الأمم   مبدئي بأن يشار، حيثما أمكن، إلى       

 . في مجال الاقتباساتالمتحدة
 قال إن الحل المعتمد سيتوقف، إلى       السـيد سيما   -٦

فالقارئ الأكاديمي العادي   . حـد ما، على القراء المرتقبين     
 مجموعة معاهدات الأمم المتحدة   انه أن يطلع على     ليس بإمك 

وغيرها من المصادر الرسمية للأمم المتحدة إلا بصعوبة وبسعر         
 فهـي تتميز بسهولة    القانونيـة الدولية  الموادأما  . مـرتفع 

 .الحصول عليها
 قال إنه ينبغي، كمسألة مبدأ، أن السيد كروفورد -٧

عاهدات الأمم  مجموعة م يُشـار إلى أي معـاهدة نافذة في         
بيد . ، التي أصبحت اليوم متاحة على شبكة الإنترنتالمتحدة

أن بعـض المواد، ومنها المعاهدات التي لم تصبح بعدُ سارية           
.  الأمم المتحدة  ضمن مجموعة معاهدات  المفعـول، لا تنشر     

المواد القانونية  وفي مـثل هذه الحالات، ينبغي الإشارة إلى         
 .انياً باعتبارها مصدراً ثالدولية

 قال إن الاقتباس الرسمي ينبغي      السيد روزنستوك  -٨
 ثانياً،  القانونية الدولية  الموادأن يرد أولاً ثم يرد الاقتباس من        

إلا أنـه ينـبغي أن يرد كلا الاقتباسين في الحاشية لإتاحة            
 .الفرصة للقارئ لاختيار أنسب وسيلة لـه

 . أيد اقتراح السيد روزنستوكالسيد كامتو -٩
وافق على أن   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -١٠

الإشـارة ينـبغي أن تكـون إلى المنشورات الرسمية للأمم           
 المواد القانونية الدولية  وأضاف أن المشكلة هي أن      . المتحدة

وتَتَبُّع اقتباسات  . لا تضم إلا نصوصاً باللغة الإنكليزية فقط      
زيداً من  إضـافية بلغات أخرى سيحمِّل المقررين الخاصين م       

 .الأعباء 
قال إنه  ) المقرر الخاص  (سرينيفاسا راو السـيد    -١١

مستعد للامتثال للرأي العام الذي ستتبناه اللجنة بشأن هذه         
 .المسألة

 قـال إن اقـتراح السيد       السـيد ميليسـكانو    -١٢
روزنستوك، بالرغم من العائق اللغوي المتمثل في الاقتباس من 

 بجلاء أكثر الحلول واقعية في هذا        هو المواد القانونية الدولية،  
 .العالم المسلّم بأنه عالم يفتقر إلى الكمال

 قال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر         الرئيس -١٣
السياسة ب المتعلققرار  أن اللجـنة ترغب في الموافقة على ال       

 .الذي اقترحه السيد روزنستوك
 .وقد اتفق على ذلك 
 .)٤(اعتمدت الفقرة  

 )٥(الفقرة 
 قال إن الاقتباسات الواردة في حاشية       السيد بيليه  -١٤

الفقـرة وفي غيرها من الحواشي ينبغي تنظيمها وفقاً لنظام          
 .متسق، إما وفقاً للترتيب الأبجدي أو وفقاً للترتيب الزمني

 .)٥(اعتمدت الفقرة  
 .واعتمد التعليق العام 
 الديباجة

وفة في  إن من السمات غير المأل     قال   السـيد غايا   -١٥
وأضاف أنه يتعين أن    . مشـاريع المـواد أن تتضمن ديباجة      
 .يتضمن التعليق شرحاً موجزاً للديباجة

 وافق على ضرورة     تشيفوندا -السـيد بامـبو      -١٦
وقال إنه  . الإشـارة إلى الديباجة في التعليق، وربما كحاشية       

ينـبغي الاستعاضة في الفقرة الثالثة من الديباجة عن كلمة          
précis" "لواردة في النص الفرنسي بكلمة      ا"placés " لكي

 .٢من المادة ) ج(تتفق مع صيغة الفقرة الفرعية 
قال إن  ) المقرر الخاص  (سرينيفاسا راو السـيد    -١٧

الديباجة تمثل حلاً وسطاً دقيقاً واعترافاً ضمنياً برغبات بعض 
وبغض النظر . الدول التي لم تتحقق فيما يتعلق بمشاريع المواد 

 تقديم تعليقات على نصوص الديباجة ليس ممارسة        عـن أن  
معـتادة، وأن هذه الممارسة ستستغرق وقتاً طويلاً، فإن أي         
مناقشـة بشأن الديباجة تنطوي بأي حال على خطر إعادة          
فـتح باب المناقشة في الجمعية العامة، مما يحوِّل الانتباه عن           

 وهو يرى أنه لا داعي لإضافة     . المضـمون الأساسي للمواد   
 .أي تعليق على الديباجة

 قال إن كلاً من السيد غايا       السـيد ميليسكانو   -١٨
. والمقرر الخاص قد أثارا بعض النقاط الوجيهة إلى حد كبير         

فمـا يلزم هو مجرد إيراد تفسير مختصر من سطرين أو ثلاثة            
 .أسطر للسبب الذي جعل اللجنة تقرر صياغة ديباجة
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والسيد السـيد آدو والسـيد إيكونومـيدس         -١٩
 رأوا أنه لا ضرورة هناك لأي       الـبحارنة والسـيد غوكو    

 .تعليق، وأن الديباجة تفسر نفسها بنفسها
قال إن صياغة ) رئيس لجنة الصياغة (السيد تومكا -٢٠

ومن . اللجـنة لديـباجة هو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة        
المفـروض أن يكـون من السهل تقديم تفسير مختصر تجنباً           

ناول مؤتمر أو اللجنة السادسة هذه المسألة مرة        للحاجة إلى ت  
 .أخرى
 قال إنه لن يشذ عن توافق الآراء        السـيد بيلـيه    -٢١

الناشـئ بشأن وجوب عدم إيراد أي تعليق على الديباجة،          
وليس صحيحاً  . بـيد أنه يرى أن كل نص يحتاج إلى تعليق         

وأن على اللجنة   " تفسر نفسها بنفسها  "القول بأن الديباجة    
 .تجنب الإتيان بسابقة غير مرغوب فيهاأن ت
 قال إن على اللجنة أن تتأكد من        السـيد سيما   -٢٢

سياق الطـريقة الـتي اتبعتها في حالة الديباجة الواردة في           
مشـاريع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة       

وبغض النظر عن النتائج التي ستتوصل إليها . )١(خلافة الدول
 .ظل اقتراح السيد غايا اقتراحاً جيداًاللجنة، ي

سرينيفاسا السيد  إلى اقتراح    اقترح، إضافةً    الرئيس -٢٣
، أن تعلق اللجنة نظرها في الديباجة،       )المقـرر الخاص   (راو

لـتمكين المقرر الخاص من التوصل إلى صياغة مناسبة على          
 .أساس جملة أمور من بينها تقرير لجنة الصياغة

 .وقد اتفق على ذلك 
 )النطاق( ١التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 قال إن الإشارة في الجملة الثانية إلى        السيد يامادا  -٢٤
 ).د(ينبغي أن تكون إلى الفقرة الفرعية ) ج(الفقرة الفرعية 

  قال إن ثمة تناقضاً صارخاً بين       السـيد كروفورد   -٢٥
  تقصر نطاق المواد   ١من أن المادة    ) ١(ما تنص عليه الفقرة     

على الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي، وما تنص عليه          
من أن الدولة تستطيع أن تعترض سواء كان        ) ٦(الفقـرة   

فإما أن تنطبق   . النشـاط يحظره القانون الدولي أو لا يحظره       
المادتان على الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي وإما أن          

كان القانون  تنطبقا على أنشطة ذات وصْف خاص، سواء        
                                                      

، )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٧حولـية    )١(
 . وما يليها٢٤ص 

الدولي يحظرها أو لا يحظرها، لكونها تسبب مستويات معينة         
 .من الضرر

قال إن  ) المقرر الخاص  (سرينيفاسا راو السـيد    -٢٦
من " التي لا يحظرها القانون الدولي و"الحل هو حذف عبارة 

 ).١(الفقرة 
 قال إنه يبدو من الغريب تغيير       السـيد كروفورد   -٢٧

ذف من الجملة الأولى من التعليق      نطـاق الموضوع بأن تُح    
 بعينها، والقول   ١ الجملة التي ترد في نص المادة        ١على المادة   

 هو أن مشاريع المواد تنطبق على       ١من ثم بأن ما تعنيه المادة       
الأنشـطة الـتي تنجم عنها تلك الآثار سواء كان القانون           

ولقد كان نطاق الموضوع يمثل     . الدولي يحظرها أو لم يكن    
 أساسية تكمن وراء الفخ المفاهيمي الذي نصبه المقرر مشكلة
 للجنة عندما أُثير هذا الموضوع لأول مرة والذي     آغوالخاص  

وعلى اللجنة أن تتمسك    . لم تُفـلح اللجنة قط في الإفلات منه       
التي لا يحظرها القانون    "بـنص الموضوع وأن تُبقي على عبارة        

عندما تتصرف في   ، انطلاقاً من افتراض أن الدول       "الدولي و 
إطـار الوقاية فإنها ستترك هذه المسألة إلى أحد الأطراف،          
وبذلك سيكون هناك تمديد فعلي لتطبيق مشاريع المواد هذه         

 ".عدم الإخلال"على أساس 
أعرب عن  ) رئيس لجنة الصياغة   (السـيد تومكا   -٢٨

موافقـته على ذلك، مشيراً إلى أن هذه المسألة قد نوقشت           
 في لجنة الصياغة، وأن القرار المتعلق بها لم         مناقشة مستفيضة 

ينبغي أن تُترك كما    ) ١(إلا أنه قال إن الفقرة      . يكن سهلاً 
تعكس بحق أن الاحتجاج بالمادة من      ) ٦(هـي، لأن الفقرة     

قِبل دولة يُحتمل أن تتأثر لا يمنع هذه الدولة من أن تدعي             
ن من وربما كا. بعد ذلك بأن النشاط المعني هو نشاط محظور

، إلا أن   )٦(الأفضل إعادة صياغة الجملة السابقة من الفقرة        
 .ذلك يمكن تناوله عند مناقشة هذه الفقرة

 قال إنه سيعتبر أن اللجنة ترغب في اعتماد الرئيس -٢٩
 .، مع التعديل الذي أُدخل على الجملة الثانية)١(الفقرة 

 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

 قال إن الأنشطة غير الخطرة      السيد إيكونوميدس  -٣٠
قـد تـنطوي أيضاً على احتمال إلحاق ضرر جسيم عابر           
لـلحدود، وإن ثمة، بالتالي، تناقضاً صارخاً بين عنوان المواد    

وهو يرى وجوب تحقيق الاتساق     . ونطـاق مشاريع المواد   
" أنواع مختلفة من الأنشطة   "إلى  ) ٢(وتشير الفقرة   . بيـنهما 
كن تصورها ضمن هذه الفئة، ثم تشير بعد ذلك إلى   الـتي يم  

إلا أنها نوع واحد من     . الأنشـطة الخطـرة والبالغة الخطر     
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وتساءل عما إذا كان المقرر الخاص قادراً على        . الأنشـطة 
 تفسير هذا التناقض  الظاهر؟

 أعرب عن موافقته،     تشيفوندا -السـيد بامبو     -٣١
 .ة الأنشطة الخطرةقائلاً إن من واجب اللجنة تحديد ماهي

قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٣٢
التشـديد في هذه الفقرة هو تشديد على أي نشاط ينطوي           
على خطر ملازم، وإن إبراز بعض الأنشطة لا يعني استبعاد          

) ٢(وأضاف أن الجملة الرابعـة من الفقرة       . أنشطة أخرى 
 .تغطي هذه المسألة قطْعاً

 قال إنه كان يفضل أن تنص       نوميدسالسيد إيكو  -٣٣
على أن أي نشاط ينطوي على مخاطر إلحاق        ) ٢(الفقـرة   

ضرر جسيم عابر للحدود هو نشاط خطِر بداهةً، وأن بعض 
بيد أنه يقبل، وإن كان   . الأنشـطة أخطر من أنشطة أخرى     

غير راضٍ تماماً، التفسير الذي قدمه المقرر الخاص، ولن يصر          
 .على هذه النقطة

 تساءل عن المعني الحقيقي لعبارة      السيد كانديوتي  -٣٤
"risk of inherent danger"    وعمـا إذا كانـت لفظـة ، 

inherent""    تنطـبق عـلى كـلمة"risk"  أم على كلمة  
""danger. 

 يؤيده السيد سيما، قال إن      السـيد ميليسكانو،   -٣٥
 ."risk" تصف كلمة ""inherentكلمة 
أعرب عن  ) قرر الخاص الم (السيد سرينيفاسا راو   -٣٦

 .موافقته على هذا الفهم
 تساءل عما إذا لم يكن من المبالغ فيه         السيد سيما  -٣٧

أفلا تكفي الإشارة إلى . "risk of danger"الـتحدث عن  
"inherent risk" أو إلى "inherent danger"؟ 

قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينفاسـا راو     -٣٨
 ينبغي أن   (risk)هي أن المخاطر    النقطة التي يحاول توضيحها     

وهو . (danger)تكــون ملازمـة وينجـم عنها خطر       
 any activity with": يقترح أن يشير النـص إلى ما يلـي

an inherent risk of causing significant harm")  أي
 ).نشاط ينطوي على خطر ملازم ينتج عنه ضرر جسيم

تثير " مملاز" قال إن لفظة     السـيد كـروفورد    -٣٩
فإذا كان المرء يتعامل، في     . مشـكلة جدية وينبغي حذفها    

الممارسة العملية، مع حالة ما، فإنه سيتساءل عما إذا كان          
النشاط المعين ينطوي على خطر إحداث ضرر عابر للحدود         
بسبب عواقبه المادية، وأن مسألة ما إذا كانت أنشطة أخرى        

على هذا الخطر   مـن هذه الفئة العامة تنطوي أو لا تنطوي          
والسؤال هو ما إذا كانت . هي مسألة لا علاقة لها بالموضوع

فالمشكلة التي تثيرها لفظة    .  تغطـي النشاط المعين    ١المـادة   
هي أنها تميل إما إلى صرف الانتباه إلى الفئة العامة          " ملازم"

مـن الأنشـطة التي ينتمي إليها النشاط المعين، وهو ليس           
هو ليس  و" عرضي"و" ملازم"ييز بين   المقصود، وإما إلى التم   

 .المقصود أيضاً
 قال إنه ليس من الواضح تماماً ما إذا         السيد كامتو  -٤٠

مستوى من الخطر عالٍ    "و" الخطر الملازم "كانـت عـبارتا     
الواردتين في الجملة الرابعة تجسدان فكرتين " بصورة استثنائية

رة يمكـن أن تحل إحداهما محل الأخرى أو ما إذا كانت فك           
وقد أوضح المقرر الخاص أن الأنشطة      . التدرج واردة فيهما  

الـتي تـنطوي على خطر ملازم مشمولة جميعها، ومن ثم،           
من "يكون التعبير عن هذه الفكرة أفضل إذا أدرجت عبارة          

 ".حتى"بعد لفظة " باب أولى
  "risk" قال إن اللفظتين الإنكليزيتين      السيد بيليه  -٤١
اً على الشيء نفسه ومن السُخف       تـدلان تقريب   "danger"و

). خطـر وقوع الخطر  ("risk of danger"الحديـث عـن   
وأضاف أن . فالمقصـود بهذه العبارة هو خطر وقوع الضرر    
 .المقرر الخاص تقدم باقتراح معقول ينبغي قبوله

 أعرب عن موافقته قائلاً إن الأمر       السيد كانديوتي  -٤٢
.  وجود خطر  يـتعلق بخطر إلحاق ضرر لا بخطر يؤدي إلى        

 .وأضاف أن ثمة اختلافاً بين المفهومين
.  قال إن صيغة العبارة مُرضية تماماً      السيد غوكو  -٤٣

خطر  ("risk of inherent danger"فالجملة ينبغي أن تكون 
" الخطر الملازم"مثـلما تـرد في النص، نظراً لأن    ) مـلازم 

 .توضحه بقية الجملة
ض عن كلمة    قال إنه إذا استُعي    السـيد سـيما    -٤٤

، فإنه يتعين إدخال هذا التغيير في   "ضرر"بكـلمة   " خطـر "
 .النص كله

" ملازم" قال إنه لا داعي للفظة       السـيد البحارنة   -٤٥
خطر "وينبغي أن تكون الإشارة إلى  . وإنـه ينـبغي حذفها    

 ".مستوى عالٍ من الضرر بصورة استثنائية"وإلى " الضرر
ن التعليق على   م) ٢( قال إن الفقرة     السيد هافنر  -٤٦

أنشطة منطوية على مخاطر محتملة لإيقاع      " تشير إلى    ٦المادة  
وهو يرى أن الحكمة تقتضي     ". ضـرر جسيم عابر للحدود    

استخدام هذه الجملة في التعليق بكامله فما يتعلق بالأنشطة         
 .التي تتناولها مشاريع المواد

" ملازم" قال إنه يعتبر لفظة      السيد إيكونوميدس  -٤٧
فـيدة وإن الجزء الثاني من الجملة هو الذي يلزم          لفظـة م  
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حتى على مستوى من    "فهو ينبغي أن يشير إلى      . تصـحيحه 
 ".الخطر"، بدلاً من إشارته إلى "الضرر عالٍ بصورة استثنائية

لفظة " ملازم" قال إنه موافق لأن لفظة       الرئـيس  -٤٨
 .مفيدة إلى حد كبير في هذا السياق

لا غنى عنها   " ملازم"ظة   قال إن لف   السـيد بيليه   -٤٩
" خطر"وينبغي الاستعاضة عن لفظة     . بالنسـبة لمعنى الجملة   

 ".من باب أولى"بعبارة " حتى"، وعن لفظة "ضرر"بلفظة 
قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٥٠

" حتى"لا يمكن حذفها، في حين أن لفظة   " مـلازم "لفظـة   
طأ في الصياغة   وعلى أية حال، ونتيجة لخ    . يمكـن حذفهـا   

 التي - "risk of inherent danger"الإنكلـيزية، فإن عبارة  
 : وردت كالتالي  - "harm"سيسـتعاض عـنها بلفظـة       

"risk of inherent danger" .  وقـال إنه سيعود إلى اللجنة
 .بصيغة نهائية

 )٥(إلى ) ٣(الفقرات 

 ).٥(إلى ) ٣(اعتمدت الفقرات  
 )٦(الفقرة 

 ١١ و ٩ و ٨ و ٧ل إن الحواشي     قا السـيد بيليه   -٥١
فليس من المناسب أن    . تطـرح مشـكلة مـن حيث المبدأ       

تستشـهد اللجـنة بنفسها في تعليق على مشاريع مواد في           
القـراءة الأولى، والأسـوأ أن تفعل ذلك في القراءة الثانية،    

ومن الطبيعي أن   . والأدهـى أن تستشهد بمقرريها الخاصين     
ب، إلا أنه ليس من الصواب يتكرر في التعليق ما سبق أن كُت

وجميع . الإشـارة التبادلـية إلى تعليقات واقتراحات سابقة       
واستطرد قائلاً . الإشارات التبادلية في الحواشي ينبغي حذفها    

إن المقرر الخاص إذا كان يرى أن ذلك الحذف سيضيِّع شيئاً      
وأكد أنه  . هامـاً، فإن النص المشار إليه يمكن إعادة إدراجه        

 .رار على هذه النقطةشديد الإص
قال إنها  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٥٢

المرة الأولى التي يسمع فيها بياناً لسياسة متعلقة بالحواشي،         
. ولكـن إذا وافـق الزملاء على ذلك، فسيوافق هو أيضاً          

 .وأضاف أن ذلك سيساعد جميع المقررين الخاصين
 ليس في    قال إن عرْض الموضوع    السـيد براونلي   -٥٣

صالحه وجود إحالات تاريخية غزيرة إلى تقارير ومقترحات        
سـابقة، لكـنه لا يرى أي حاجة إلى وضع سياسة عامة            

 .صارمة تبرر المنع المطلق للإحالات إلى أعمال سابقة
 قال إن المقرر الخاص لم يسمع من قبل السيد بيليه -٥٤

 ببـيان بشـأن السياسة من هذا القبيل، لأن التعليقات في          

. القراءة الثانية لم ترد فيها قط أي إحالات إلى أعمال سابقة          
فالتعليقات ملك  . وهذه الإحالات يمكن أن ترد في المقدمة      

للجنة، وبإمكان اللجنة أن تعيد ما قالته إلا أنها لا تستطيع           
 .أن تتبع أسلوب الإحالات التبادلية

ا  قال إنها ليست المرة الأولى التي تحيل فيه        الرئيس -٥٥
فقد : تعلـيقات اعتمدت في القراءة الثانية إلى أعمال سابقة        

سـبق أن حدث ذلك في موضوع الجنسية في حالة خلافة           
 .الدول
 قال إن أي اقتباس بسيط يرد في        السـيد سـيما    -٥٦

وهو .  يمكن نقله إلى متن النص إذا رُئي أنه مهم         ٧الحاشية  
ين يـرى أن مـن المفيد، حيثما أبدى أحد المقررين الخاص          

ملاحظـة شاملة جداً، أن يتضمن التعليق، المختصر إلى حد   
كـبير، إحالـة إلى تلك الملاحظة لكي يتمكن القارئ من           

 .الاطلاع على مزيد من المواد بشأن الموضوع
 قال إنه لا ينبغي تشجيع المقررين     السـيد بيلـيه    -٥٧

الخاصـين عـلى الاستشـهاد بأنفسهم وعلى نشر عبادة          
ء ينبغي تفاديه بأي ثمن، ولا داعي       فهذا الشي . الشخصـية 

وينبغي أن تُذكر الأمور الهامة، أما . لاستشهاد اللجنة بنفسها
والاستشهاد بالمقررين  . الأمـور غير الهامة فيجب ألا تُذكر      

 .الخاصين صيغة رديئة
قال إنه لا   ) رئيس لجنة الصياغة   (السـيد تومكا   -٥٨

دما تقتضي  يعـارض الإحالة إلى الأعمال السابقة للجنة عن       
فقد . الضرورة ذلك وبشرط أن يتم ذلك في الحدود المعقولة        

أدرجـت إحالات من هذا القبيل في التعليق على مشاريع          
المـواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة         

 وحذف ) ٧(وهـو يؤيـد الإبقاء على الحاشية        . الـدول 
 ).٨(الحاشية 

 المصادر فقط وألا     اقترح أن يشار إلى    السيد هي  -٥٩
 .يقتبس منها بإسهاب

قال إنه لن   ) المقرر الخاص  (السيد سرينيفاسا راو   -٦٠
غير أنه يرى   ). ٧(يُصر على الإبقاء على ما يرد في الحاشية         

 .أن ذلك مفيد ويسهم في إثراء السجل التاريخي للتعليقات
 قال إن الاقتراح الذي تقدم به بشأن        السيد بيليه  -٦١

ففائدة ما يرد . لم يُفهم فهماً صحيحاً فيما يبدو) ٧(الحاشية 
. فيها ليست محل نقاش والمشكلة متعلقة بالشكل فقط لا غير

وهـو يقـترح، بغية تحسين الحاشية، الاستعاضة عن عبارة          
تسلِّم اللجنة  "بعبارة  ..." تسلِّم  ] أنها[انتهـت اللجنة إلى     "

وقد "ة  وكذلـك في الجملة الثانية ينبغي حذف عبار       ...". 
والاستعاضة عنها  " التبعة بأنها ... وصـف المقـرر الخاص      

وحذف ..." هي  ... وعـلاوة على ذلك، فإن      "بعـبارة   
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وبذلك تستطيع اللجنة أن تدرج مادة   . علامـات التنصيص  
مقـتطفة مـن أعمالهـا السابقة دون أن تشير إلى نفسها            

 .كمصدر
، قال إن من الواجب،     )٩(وفيما يتعلق بالحاشية     -٦٢
 من التقرير   ٣٧ إلى   ٣٥ذا اعتُـبِرت محـتويات الفقرات       إ

 أساسية، أن توضع تلك المحتويات ضمن التعليق؛        )٢(الـثاني 
فعدم إدراج مادة   . وإلا فـلا ينـبغي ذكـرها في الحاشية        

موضوعية أمر لا يخدم القارئ وقد لا يخدم أعضاء اللجنة،           
الذين ليست لديهم ذاكرة موسوعية تختزن ما هو موجود في 

 .الفقرات
 قـال إن الإحالات إلى تقارير     السـيد كاتـيكا    -٦٣

المقـررين الخاصين لها فائدتها، لا سيما بالنسبة للطلبة الذين        
سيدرسـون تلـك المواضيع في المستقبل، وينبغي عدم منع          

فذلك سيكون بمثابة منع الإحالات إلى أي       . الإحالـة إليها  
 استُشهد  مؤلـف مـن المؤلفـين في الحقل القانوني إلا إذا          

 .بأعمالهم بأكملها
 قال إن الأعمال المذكورة لا يمكن أو        السيد بيليه  -٦٤

لا ينـبغي الاستشـهاد بها جميعها بأكملها، ولكن يوجد          
اخـتلاف جوهري بين الاقتباس عن مؤلف والاقتباس عن         

فاللجنة مالكة لأعمالها ولأعمال المقررين     : مقـرر خـاص   
لى أن تستشهد بهذه    ومن ثم فهي ليست بحاجة إ     . الخاصـين 

. وهو يرى أن هذه مسألة مبدأ مهمة      . الأعمـال كمصدر  
كما أنه لا يعارض أبداً أي اقتباس من هذه المادة أياً كان،            
ولكن ينبغي، كما قال السيد تومكا، القيام بذلك في أضيق          

 .الحدود وعند الضرورة الفعلية
 قال إن تقارير المقررين     السـيد إيكونومـيدس    -٦٥

لا تقرها اللجنة بجميع محتوياتها، وإنما بالقدر الذي        الخاصين  
تُستنسخ به المادة التي تتضمنها تلك التقارير في تقارير اللجنة 

والإشارة إلى هذه التقارير في الحاشية لا       . إلى الجمعية العامة  
. يعـني أن كل عضو من أعضاء اللجنة يقبل جميع محتوياتها          

 السيد بيليه إن اللجنة     وبـناء على ذلك، فإنه لا يفهم قوْل       
 .مالكة لأعمال المقررين الخاصين

 قال إن اللجنة ينبغي أن تتخذ موقفاً        السيد سيما  -٦٦
عملـياً لا موقفاً متحجراً، وينبغي أن تبت في هذه المسائل           

 .على أساس كل حالة على حدة
                                                      

، )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٩حولـية    )٢(
 .A/CN.4/501الوثيقة 

 قال إن بداية الجملة الثانية من       السـيد كروفورد   -٦٧
يثير " صد من ذلك في الأصل    وقد ق "، وهـي    )٦(الفقـرة   

وينبغي . اللبس، لأن ذلك يعني ضمناً أن القصد مختلف حالياً
أن تكون التعليقات قائمة بذاتها ولا تشير إلى مقررات سابقة 

والاستشهاد في التعليق   . إلا إذا كـان ذلـك ضرورياً تماماً       
بتقارير قدمها المقرر الخاص بشأن موضوع هذا التعليق هو،         

فالتعليق يمثل الرأي الجماعي . ، ممارسة سيئةعـلى العمـوم   
 .لأعضاء اللجنة وهو بذلك يَجُبّ التقارير

اقترح أن  ) رئيس لجنة الصياغة   (السـيد تومكـا    -٦٨
، التي  "وقد قصد من ذلك في الأصل     "يسـتعاض عن عبارة     

وقد اعتُمد هذا النهج بغية     "ذكرها السيد كروفورد، بعبارة     
الوثائق الرسمية  : " كما يلي  )٧(وأن يصـبح نص الحاشية      " 

 ١٠للجمعـية العامة، الدورة الثانية والثلاثون، الملحق رقم         
(A/32/10) ١٧، الفقرة." 
 .وقد اتفق على ذلك 

:  اقترح حذف آخر الجملة الثالثة، وهو      الرئـيس  -٦٩
، وكذلك "بصرف النظر عما إذا كان النشاط محظوراً أم لا    "

 ).٨(الحاشية 
إنه لا يوافق على هذا الحذف،      قال   السـيد سيما   -٧٠

 .لأن ذلك سيجرِّد الجملة من معناها
 قال إنه يفضل الاستعاضة عن      السـيد كروفورد   -٧١

" بصرف النظر عما إذا كان النشاط محظوراً أم لا        "عـبارة   
، مما يعيد   "رغـم أن النشاط بحد ذاته غير محظور       " بعـبارة   

 .١الاتساق مع المادة 
 .وقد اتفق على ذلك 

أو، " اقترح الاستعاضة عن عبارة      لسـيد هافنر  ا -٧٢
في كل حالة يتم    "بعبارة  " واجب التقليل   عـلى أي حال،     

  "فيها التقليل
 .وقد اتفق على ذلك 

 اقترح الاستعاضة في النص الإنكليزي      السيد بيليه  -٧٣
 ، الواردة في الجملة قبل الأخيرة،       "the"عـن أداة التعريف     

 ."a"بأداة التنكير 
 .فق على ذلكوقد ات 

 قـال إن جمـيع الإحالات إلى تقارير         الرئـيس  -٧٤
. المقررين الخاصين ستحذف من النص أثناء عملية التحرير       

وإذا لم يسـمع أي اعتراض، فسيعتبر أن اللجنة ترغب في           
 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتماد الفقرة 
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 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  
 )٧(الفقرة 

 .)٧(اعتمدت الفقرة  
 )٨(الفقرة 

 قال إن ثمة أسباباً وجيهة بالفعل       السيد كروفورد  -٧٥
لقصْـر نطـاق المشروع على الضرر العابر للحدود الواقع          
داخل إقليم دولة ما، دون التطرق إلى قضايا الولاية خارج          

ولذلك فإن الجملة الأولى لا داعي لها وتثير        . نطـاق الإقليم  
 .إشكالاً وينبغي حذفها

 . على ذلكوقد اتفق 
 وجَّه الانتباه إلى التباين في طريقة إبراز  السيد ممتاز  -٧٦

وأضاف أن  . الكـلمات في النصـين الإنكليزي والفرنسي      
على أن اللجنة تدرك الحالات     "الجملة السادسة، وهي جملة     

الـتي تضطر فيها الدولة، بموجب القانون الدولي، إلى تقييد          
، هي نوع من    "رىولايـتها عـلى إقليمها لصالح دولة أخ       

فالدولة، بدلاً من أن تتنازل عن ولايتها،       . المبالغة في القول  
  .تتولى في مثل هذه الحالات ما يمكن وصفه بالولاية الوظيفية

 أيد هذه الملاحظات واقترح     السيد إيكونوميدس  -٧٧
، وهي لفظة قوية بلا "التنازل عن "الاستعاضـة عـن لفظة      

 ".قبول قيود على"داع، بعبارة 
 .وقد اتفق على ذلك 

، "إقليم" اقترح الاستعاضة عن لفظة      السيد هافنر  -٧٨
 ".الولاية الإقليمية"الواردة في الجملة ذاتها، بعبارة 

 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٨(اعتمدت الفقرة  

 )٩(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في نهاية الجملة السـيد هافـنر    -٧٩
، ولذلك، استخدم أيضاً مفهوما     ضيق"الأولى عـن عبارة     

جميع ... ولا يغطي   : "بعـبارة " `السـيطرة ` و `الولايـة `
 ".`السيطرة` أو `الولاية`الحالات التي تمارس فيها الدولة 

 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٩(واعتمدت الفقرة  

 )١١(و) ١٠(الفقرتان 

تمييزاً  قال إن الجملة الثانية لا تميز        السـيد ممـتاز    -٨٠
ضـرورياً بين البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لـه والمناطق         

ففي . الاقتصادية الخالصة، وهي مناطق ليس لها المركز نفسه       
البحر الإقليمي، تمارس الدول حقوقها السيادية، ولا تمارس        

 .، كما تذكر الجملة"وظيفية مختلطة"ولايات 
ق على   قال إنه يواف    تشيفوندا -السـيد بامـبو      -٨١

وجوب تناول المفاهيم الثلاثة المختلفة كلاً على حدة، إلا أنه 
. لا يوافـق فـيما يتعلق بسيادة الدول في البحر الإقليمي          

فـالدول تمارس في البحر الإقليمي السيادة الكاملة، في حين     
 .أنها تمارس في المناطق الاقتصادية الخالصة حقوقاً سيادية

ة صيغت صياغة دقيقة     قال إن الجمل   السـيد بيليه   -٨٢
الملاحة "لأنهـا تشـير إلى ولايات وظيفية مختلطة في مجال           

عبر المناطق التي ذكرها السيد ممتاز، ولا تمارس هذه     " والمرور
إلا أنه يشاطر السيد ممتاز     . الولايات على هذه المناطق ذاتها    

رأيه في أنه لا يجوز أن توضع هذه المناطق الثلاث على قدم            
ن الدول تمارس الحقوق السيادية في مجال المناطق        المساواة، لأ 

الاقتصـادية الخالصـة وتمارس السيادة الإقليمية في البحر         
المنطقة المتاخمة والمناطق   "واقترح حذف عبارة    . الإقلـيمي 

 ".الاقتصادية الخالصة
 أيد الانتقادات التي وجهها السيد      السيد براونلي  -٨٣

لتحليل النهائي، مبرراً قوياً ممـتاز، إلا أنه قال إن هناك، في ا     
، لأنهما تطرحان   )١١(و) ١٠(يدعـو إلى حذف الفقرتين      

وأحد . بعـض المشـاكل ولا تقدمـان حلولاً واضحة لها         
الحلول، على ما يعتريه من نقص باعتراف الجميع، موجود         

 ).١٢(في الفقرة 
:  قال إنه يتفق مع السيد براونلي      السـيد سـيما    -٨٤

د للتطبيق في الحالات الموصوفة في      فقابلـية مشـاريع الموا    
سـتكون بأي حال من الأحوال      ) ١١(و) ١٠(الفقـرتين   

 .ومن ثم، لا داعي للدخول في التفاصيل. محدودة
، يؤيده السيد إيردوثيا ساكاسا، قال      السيد بيليه  -٨٥

 والفقرة . إن الفقرتين تتضمنان أمثلة مفيدة يأبى أن يفقدها        
. ، واضحة بما فيه الكفاية    في حـد ذاتها ليست، قطعاً     ) ١٢(

، فإنه يفضل أن يضاف، )١١(و) ١٠(فإذا حذفت الفقرتان    
) ١٢(الواردة في الفقرة    " الدول"عـلى الأقـل، قبل لفظة       

 ".مثلما يحدث غالباً بموجب قانون البحار"عبارة 
 قال إنه يشاطر السيد      تشيفوندا -السـيد بامبو     -٨٦

 وضغط ) ١١(قرة  وقد يكون الحل هو حذف الف     . بيليه قلقه 
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واقترح أيضاً الاستعاضة عن عبارة     ). ١٢(و) ١٠(الفقرتين  
 الواردة في الفقرة   " في الفضاء الخارجي أو في أعالي البحار      "
". المناطق البحرية"بعـبارة أكـثر غموضاً، من قبيل     ) ١٠(

 .وبذلك ستُغطى جميع الحالات الممكنة
 ن  يؤيده السيد غوكو، قال إ     السـيد براونـلي،    -٨٧

بإدراج صيغ  ) ١٢(مـا دعا إليه لم يكن التوسع في الفقرة          
فالإشارة  إلى المناطق الاقتصادية     . تقـدم حلـولاً خاطـئة     

الخالصة كمناطق تنطوي على ولاية وظيفية ليس هو الحل،         
بما أن الحيز الجوي العلوي لمنطقة اقتصادية خالصة لا يشكل          

اية ومن المثير   وسيكون من المعقد للغ   . جزءاً من هذه المنطقة   
 للمشـاكل قانوناً محاولة إدراج اعتبارات كهذه في الفقرة         

وهو يفضل جداً الإبقاء على صيغة موجزة كصيغة        ). ١٢(
 .الحالية) ١٢(الفقرة 
 قال إنه لا يعارض حذف      السـيد إيكونوميدس   -٨٨

، وإن كان يعتبر الأمثلة     )١٠(الجملتين الأخيرتين من الفقرة     
، فإن المشاكل ربما أمكن     )١١( للفقرة   أما بالنسبة . مفـيدة 

فالمهم . حلها بترك المناطق البحرية الثلاث المعنية غير محددة       
ومن ثم يمكن   . هـو الإبقـاء على ولايات وظيفية مختلطة       

البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لـه     "الاستعاضة عن عبارة    
 ".المناطق البحرية"بعبارة " والمناطق الاقتصادية الخالصة

وبما أن ولاية دولة .  قال إنه يؤيد ذلك  السيد ممتاز  -٨٩
العـلم هي مثار الخلاف، فمن الممكن بأمان حذف الجملة          

بكاملها إذا  ) ١١(وحذف الفقرة   ) ١٠(الأخيرة من الفقرة    
، الواردة في   "دولة العلم على سفينة   "أضـيفت إلى العبارة     

ار، التي تمارس، بموجب قانون البح    "، عبارة   )١٠(الفقـرة   
 ".عدداً من الولايات في المناطق البحرية المختلفة

قال إن  ) المقرر الخاص  (السيد سرينيفاسا راو   -٩٠
الفقرتين المعنيتين تعودان إلى الدورة الثامنة والأربعين،       

لذلك فهو لم يولهما كبير     . قبل أن يصبح مقرراً خاصاً    
غير أنه يدرك تنوع الولايات والاختصاصات      . اهـتمام 
 ـ  تلف المناطق، لأغراض مختلفة، مثل تنوعهما بين       في مخ

الدول الساحلية وغيرها من الدول ذات الاختصاص في        
 وهو يفضل، من ثم، الإبقاء على الفقرة       . تلـك المناطق  

 وعـلاوة على ذلك، وكما ورد في نهاية الفقرة         ). ١٠(
، لا تفترض المادة تقديم حلول لجميع المسائل المتعلقة )٩(

، من الجهة الأخرى،    )١١(أما الفقرة   . ياتبتنازع الولا 
فهي تحاول أن تجمع بين مفاهيم كثيرة جداً في مسـاحة 
صـغيرة جداً، مما يخلق نوعاً من التعقيد لا داعي لـه،           

 .ولذلك قد يكون من المفيد حذفها
 .)١١(وحذفت الفقرة . )١٠(اعتمدت الفقرة  

 )١٢(الفقرة 

مثل حالة  "ارة   اقترح إضافة عب   السـيد البحارنة   -٩١
في وقت واحد   "بعد عبارة   " الملاحة والعبور في الإقليم البحري    

، لإضفاء المزيد من    "عـلى الأنشـطة التي تشملها هذه المواد       
وأضاف أن ذلك من شأنه تفادي      ). ١٢(الوضوح على الفقرة    

التعقـيدات الـتي ينطوي عليها اقتراح السيد ممتاز فيما يتعلق           
 ".البحر الإقليمي"محددة مثل بالإشارات إلى مصطلحات 

 حث الأعضاء على قصْر تعليقاتهم على       الرئـيس  -٩٢
طلـب إيضـاحات أو تقـديم اقتراحات محددة لإدخال          
تعديلات، ثم قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في الإبقاء على           

 ).١٢(الصيغة الحالية للفقرة 
 .)١٢(اعتمدت الفقرة  

 )١٣(الفقرة 

كما في حالات   "بارة   قال إن ع   السـيد سـيما    -٩٣
التدخل والاحتلال والضم غير المشروع التي لم يُعترف بها في  

، الواردة في الجملة الأولى، هي عبارة غامضة "القانون الدولي
وهو يفترض أن المعنى المقصود هو . وغير مرضية على العموم

التي لم  "وأفضل حل هو حذف عبارة      ". لم يُعترف بصحتها  "
ونعت الاحتمالات الثلاثة   " انون الدولي يُعـترف بها في الق    

غير " بصفة - الـتدخل والاحـتلال والضـم      -جمـيعها   
 ".غير القانونية"أو " المشروعة

حتى وإن كانت   " قال إن عبارة     السـيد غوكـو    -٩٤
عبارة لا داعي لها، بسبب     " تفتقر إلى الولاية بحكم القانون    

 .لواقعالإشارة الواردة مباشرة قبلها إلى الولاية بحكم ا
قال إن تلك ) المقرر الخاص (السيد سرينيفاسا راو -٩٥

العـبارة ينبغي الإبقاء عليها، بالنظر إلى أنه بينما يكون من           
الممكـن في حـالات السيطرة بحكم الواقع أن تعقب ذلك       
ولاية بحكم القانون، فإن الأمر كذلك في الحالة التي يكون          

 .عيينفيها التدخل أو الاحتلال أو الضم غير شر
 أشار إلى أن الضم، بحكم تعريفه، لا       السيد كامتو  -٩٦

 .يمكن أن يكون شرعياً
 قـال إن الـنص الفرنسـي       السـيد بيلـيه    -٩٧

 que la Cour avait"سيتحسـن إذا استعيض عن عبارة

declaré illégale" ــبارة  dont la Cour avait" بع

constaté l'illicéité" . لأن لفظة"Declaré"لفظة قوية  
 .بشكل مفرط في هذا السياق

قال إن لفظة   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٩٨
"case"       ولذلك فهو  .  لهـا، حسـب مفهومه، دلالة نزاعية
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 الواردة قبل الإشارة إلى     "case"يقـترح أن تحـذف لفظة       
ففي تلك  : "وأن تبدأ الجملة التي تليها بما يلي      ) ١٣(الحاشية  
 ".الفتوى

 .بصيغتها المعدلة) ١٣(اعتمدت الفقرة  
 )١٤(الفقرة 

 قال إن التدخل المعني، هو، فيما       السـيد ممـتاز    -٩٩
وحتى لا يختلط   . يُفـترض، ذلك الذي يحدث لأسباب بيئية      
وقد يكون من . الأمر على القارئ، ينبغي تحديد هذه الحقيقة

المفـيد أيضـاً إضـافة إشارة إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة           
 .ية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطيبالمسؤولية المدن

قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -١٠٠
. ، أيضاً، ترجع إلى ما قبل تعيينه مقرراً خاصاً        )١٤(الفقرة  

إلا أنه يفهم أن نوع التدخل المعني مختلف عن أي نوع سبق            
فالمقصود هنا هو التدخل بالاتفاق، الذي تمنح بموجبه . ذكره
وقد افترض  .  ما السيطرة لدولة أخرى لأهداف معينة      دولة

أن الأمـر يتعلق بالتدخل العسكري، عندما يتمركز جيش         
وتكون الدولة المتمركزة، في هذه     . دولة ما في دولة أخرى    

وهو يود أن يضيف أنه يؤيد      ". المسيطرة"الحالة، هي الدولة    
إلا فلم تُعتمد   . دعـوة الرئيس إلى التعجيل باعتماد التقرير      

صـفحات قليلة في الجلسة الحالية، وما زالت هناك مسائل          
وينبغي عدم اقتراح أي تغييرات     . موضوعية تستدعي النقاش  

 .تحريرية إلا إذا كان القصد منها هو تصحيح أخطاء صارخة
 قال إنه لا ينبغي استبعاد إعادة       السـيد سـيما    -١٠١

تعلق أما فيما ي  . التفكير؛ فضيق الوقت يساعد على التركيز     
بالـنقطة التي أثارها السيد ممتاز، فإن الصياغة الحالية تغطي          
الكوارث البيئية، حتى وإن كان لا يمكن القول بأنها تخضع          

يشير إلى  " التدخل"ومـن جهة أخرى، إذا كان       . لاتفـاق 
لفظة شديدة للغاية   " جُرِّدت"التدخل المتفق عليه، فإن لفظة      
 .تدل على الحرمان من الولاية

 قال إن هذه المسألة، كما أظهرت       لسـيد هافنر  ا -١٠٢
تعليقات غيره من الأعضاء، مسألة صعبة وإن اللجنة لا تستطيع          

 ولذلك فهو يقترح حذف الفقرة     . أن تغطـي جمـيع الحالات     
والواجب الملقى على   . ، التي تزيد الأمور تعقيداً فحسب     )١٤(

 .عاتق الدول بموجب مواد أخرى ينبغي أن يكون كافياً
.  قال إنه يوافق على ذلك بشدة      السيد كروفورد  -١٠٣

فمشـاريع المـواد لا يمكن أن تتناول الحالات المتطرفة التي           
تـنطوي عـلى أي شكل من أشكال التدخل، سواء كان           

وفي حالة الإبقاء على    . الـتدخل بالتراضـي أو بغير ذلك      

، وذلك لأن   "وترى اللجنة "الفقـرة، يجـب حذف عبارة       
 .حظة عامة مبدئيةاللجنة لا تبدي ملا

 ).١٤( اقترح حذف الفقرة الرئيس -١٠٤
 .وقد اتفق على ذلك 
 ).١٤(حذفت الفقرة  

 )١٥(الفقرة 

ــنر  -١٠٥ ــيد هاف ــبارة  الس ــترح إدراج ع   اق
"the possibility of")   قبل عبارة ) إمكانـية حـدوث 

"any harm") في الجملة قبل الأخيرة) أي ضرر. 
 .المعدلةبصيغتها ) ١٥(اعتمدت الفقرة  

 )١٨(إلى ) ١٦(الفقرات 

 .)١٨(إلى ) ١٦(اعتمدت الفقرات  
 )١٩(الفقرة 

 تسـاءل عما إذا كان مصطلح       السـيد هافـنر    -١٠٦
"natural law") الوارد في الجملة الثانية، هو )قانون طبيعي ،

وقال إنه يبدو غامضاً ولا يبدو  . أفضل تعبير يمكن استخدامه   
 .كذلك في النص الفرنسي

وقال إن  .  أعرب عن موافقته   السـيد كروفورد   -١٠٧
كما اقترح  . ينبغي حذفها " وفقـاً لقانون طبيعي   "عـبارة   

الواردة في الجملة   " لا عن قرار سياسة تدخُّل    "حذف عبارة   
وقال إن قرار سياسة التدخل     . الثالثة، أو على الأقل تقييدها    

قد يتعلق بالطريقة التي يُمارس بها النشاط ومن ثم يكون ذا           
وهو يعي أن مشاريع المواد لا تغطي       . صـلة وثيقة بالخطر   

قـرارات استخدام الأسلحة، باعتبارها مختلفة عن عواقب        
والقرار الذي يتعلق   " الصفة"التخزين، إلا أن الاختلاف بين      

وأبسط حل  . بالسياسـات هو اختلاف مطلق إلى حد بعيد       
 .هو حذف العبارة

قال إن  ) اصالمقرر الخ  (السـيد سرينيفاسا راو    -١٠٨
القصد من العبارة المعنية، وإن كان من المحتمل أنها موضوعة في           
غير محلها، هو استبعاد القرارات التي تمس بلداناً أخرى بسبب          

 .قرار بشأن السياسات دون أن يكون هناك أي سياق مادي
 قال إن هذه النقطة، التي يوافق       السيد كروفورد  -١٠٩

ومن الواضح  . ل الذي استُشهِد به   عليها، يُعبَّر عنها في المثا    
أنـه لا يجـوز لبلد ما أن يتخذ من النتائج الضارة العابرة             
لـلحدود مبرراً يمكن التذرع به بخصوص شاغل قد يتعلق          

 .بالاستخدام الفعلي للأسلحة
 ١٠/١٣رُفعت الجلسة الساعة 
ـــــــ
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 ٢٦٩٨الجلسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز٣٠يوم الإثنين، 
  السيد بيتر كاباتسي:رئيسال

 تشيفوندا،  -السيد آدو، السيد بامبو      :الحاضرون 
السيد البحارنة، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،        
السـيد دوغارد، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو،        
السـيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو،         

 السيد كانديوتي، السيد  السـيد كاتـيكا، السـيد كامتو،      
 أتمادجا، السيد ميليسكانو،    -كـروفورد، السيد كوسوما     

 .السيد هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

 *)تابع(التعاون مع الهيئات الأخرى 
 ] من جدول الأعمال٨البند [

 زيارة رئيس محكمة العدل الدولية
 رحـب ترحيباً حاراً بالقاضي جلبرت       الرئـيس  -١

رئيس محكمة العدل الدولية، لتبادل الآراء معه وفقاً لما غيوم، 
فوظيفة المحكمة، وفقاً للمادة    . جـرت عليه العادة في اللجنة     

 مـن نظامها الأساسي، هي الفصل في المنازعات التي          ٣٨
وهي لذلك المحكمة   . ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي     

لجنة، وفقاً  وبالعكس، تساعد ال  . العلـيا للمجـتمع الدولي    
 من ميثاق الأمم المتحدة، في صنع       ١٣ من المادة    ١للفقـرة   

فهناك علاقة وثيقة واتصال طبيعي بين      . القـانون الـدولي   
، لأن عدداً كبيراً من     حيث الأشخاص مـن   : المؤسسـتين 

أعضـاء المحكمة هم من الأعضاء السابقين في اللجنة، ومن          
انون الدولي  ، لأن المحكمة هي التي تشكل الق      حيث الموضوع 

 .من خلال أحكامها
قال إنه ) رئيس محكمة العدل الدولية  (السيد غيوم  -٢

. يقر بأن المؤسستين متكاملتان من حيث العضوية والوظائف
فمهمـة اللجـنة هي تدوين القانون الدولي وتطويره بينما          
يطلـب إلى المحكمـة أحياناً أن تبين في أحكامها والفتاوى           

ولذلك فقد سعد   . قانون الدولي الصـادرة عنها مضمون ال    
بتلبية الدعوة الموجهة إليه لزيارة اللجنة لموافاتها بما قامت به          
المحكمـة مـن أعمـال في العام الماضي ولإحاطتها علما           

. بالمشاكل التي تواجهها حاليا وتوقعاتها بالنسبة إلى المستقبل       
وأعرب أيضاً عن استعداده للرد على أسئلة الأعضاء لمواصلة         

 .وار بينه وبين اللجنةالح
                                                      

 .٢٦٧٣مستأنف من الجلسة  * 

وقال إن العام الماضي تميز بحكمين هامين، الأول         -٣
 تعيين الحدود البحرية والمسائل هـو الحكم الصادر في قضية  
 والآخر هو الحكم الصادر في      الإقليمـية بين قطر والبحرين    

والقضيتان مختلفتان تماماً ولكن كان على      .  لاغراند قضـية 
هما حكم القانون بشأن عدد     المحكمـة أن توضح في كل من      

بين قطر والبحرين كانت نزاعاً      فالقضية. مـن النقاط الهامة   
بشأن السيادة الإقليمية على بعض الجزر والضحال والمناطق        

وتسبب هذا التراع الذي استمر مدة      . الـبحرية للدولـتين   
طويلـة في مشـاكل حقيقية، منها استعمال القوة المسلحة          

العربية السعودية حل التراع بطريق     وحاولت المملكة   . مرتين
الوسـاطة ولكنها فشلت للأسف في ذلك وأحيل الموضوع         

 .١٩٩١كمة في عام المحإلى 
وأضاف أن حكم المحكمة لم يصدر إلا بعد عشر          -٤

فأولاً، طعنت البحرين في    . سـنوات لأسـباب عديـدة     
اختصـاص المحكمة بالنظر في التراع ورفضت المحكمة هذا         

، طعنت البحرين في صحة بعض الوثائق       الطعـن، وثانـياً   
وتمكنت . المقدمـة مـن قطر وأثار هذا صعوبات إجرائية        

المحكمـة في نهايـة الأمـر من التغلب على جميع المشاكل            
ورحب الطرفان بالحكم . بالوسـائل السياسية والدبلوماسية  

الذي أدى إلى تسوية نزاع إقليمي كان يعرقل العلاقات بين          
لإمكان الآن إقامة علاقات جديدة ومفيدة وأصبح با. البلدين
ومن بوادر هذه العلاقات الجسر الذي يُخطَّط بناؤه . للبلدين

بـين قطر والبحرين عبر المناطق البحرية التي كانت موضعا          
ومن النادر حقاً أن يكون الحكم الصادر      . للتراع بين البلدين  

 .ععن محكمة العدل الدولية مرضيا لجميع الأطراف في الترا
ومضـى قائلاً إن القضية تضمنت مجموعتين من         -٥

المسائل المتعلقة بالسيادة على بعض الجزر والضحال والحدود 
فلم يكن من الممكن، وهذا جدير بالاهتمام، تعيين        . البحرية

. الحـدود الـبحرية دون الفصل أولا في السيادة الإقليمية         
وع وكانـت محكمة العدل الدولية هي المختصة بهذا الموض        

بعكـس المحكمـة الدولية لقانون البحار التي تختص بتعيين          
ومن المسائل التي كان متنازعا عليها      .  فقط الحدود البحرية 

منذ مدة طويلة مسألة جزر حوار التي تقع جغرافياً بالقرب          
من شبه جزيرة قطر والتي ادعت البحرين مع ذلك أنها تملك           

ريخي بها،  حقوقـاً ثابـتة علـيها مـن خلال اتصالها التا          
 ـ   ة فـيها، وبموجب قرار صادر من       طواضـطلاعها بأنش

 .١٩٣٩السلطات البريطانية لصالحها في عام 
واكتفـت المحكمة بدراسة هذا القرار واستنتجت        -٦

 قراراًبعد تعريف قرارات التحكيم أن هذا القرار لا يشكل          
ولاحظت المحكمة أن حاكمي البلدين طلباً من       . تحكيمـياً 

طانية إصدار هذا القرار واعترف البلدان سلفاً       السلطات البري 
وتبين للمحكمة أن القرار سليم من . بأنه سيكون ملزماً لهما   
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الناحـية الإجرائـية وملـزم للطرفين وأنه منح جزر حوار     
وبالتركيز على القرار البريطاني، لم تتعرض المحكمة     . للبحرين

 لمسـألة جديـرة بالاهـتمام وهـي ما إذا كانت قاعدة            
"uti possidetis juris"   الـتي تظـل الحدود الإدارية المقررة 

بموجبها في عهد الاستعمار قائمة بعد تصفيته واجبة التطبيق         
عـلى هـذه الحالة على أساس أن الطرفين كانا من الدول            
الخاضعة للحماية ولاستمرار وجودها على الدوام، أو كانت 

لسيادة هـذه القاعدة تنطبق على حالات الاستعمار ونقل ا        
 .بعد زواله فقط

وقال إن المحكمة منحت عدداً من الجزر الصغيرة         -٧
 ـ خط الأساس اللازم   بذلك  رسمت  وذاك  طـرف أو    ذا ال له

 البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة      لقـياس عرض  
والجـرف القاري لكل بلد من البلدين اللذين طلبا حدودا          

انون الدولي العرفي   ورأت المحكمة أن الق   . بحرية موحدة لهما  
 من اتفاقية الأمم    ١٥هو القانون الواجب التطبيق وأن المادة       

 هي جزء من القانون     ١٩٨٢المـتحدة لقانون البحار لعام      
العرفي وأنه يجب لذلك تعيين حدود البحرين الإقليمية وفقاً         

 مع مراعاة "principle of equidistance"بدأ الخط الوسط لم
واعتمد تعيين   .، عند الاقتضاء  نهما لكل م  الظروف الخاصة 

حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تم        
بـناء عـلى القـانون العـرفي أيضـا على الخط الوسط             

"equidistance line"  لمراعاة الظروف ذات تعديله، بعـد 
وهذا صحيح، كما ذكرت المحكمة، ليس بالنسبة       . الصـلة 

القضية المتعلقة بتعيين    في   للسـواحل المـتقابلة فقط، كما     
الحدود البحرية في المنطقة الواقعة بين غرينلاند وجزيرة يان         

وهذه . ولكـن بالنسبة للسواحل المتلاصقة أيضا     مـايين،   
العناصـر الجديـدة تشـهد على تطوير السوابق القضائية          

 .للمحكمة على مدى الثلاثين سنة تقريباً
 هي كيفية   والمسـألة التي واجهت المحكمة عندئذ      -٨
 ـديـد   تح ورجعت .  الوسط بالنسبة للبحر الإقليمي    طالخ

المحكمـة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنص          
على أن خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي         

وتعين على المحكمة بعد    . هو أدنى الجزر على امتداد الساحل     
رتفعات تنحسر ذلك أن تقرر كيفية معاملة الضحال، وهي م

د المد،  ن ع هعنها المياه عند الجَزْر ولكنها تكون مغمورة بالميا       
واحتجت . خلافـاً لـلجزر الـتي تعلو دائما سطح البحر         

الـبحرين بـأن بعض الضحال ملك لها لوضع يدها عليها           
وإقامة منائر ومنشآت أخرى بها وبأنها تمارس بالتالي السيادة         

. لك عند تحديد الخط الوسطعليها، وقالت إنه يلزم مراعاة ذ
واحتجت قطر بعدم جواز امتلاك الضحال مثل الأراضي أو         
الجزر وبأنه ينطبق عليها ما ينطبق على المناطق البحرية التي          

وكانت الضحال المعنية في منطقة يتداخل فيها       . تقـع فيها  

ن للبحرين وقطر أي في البحرين الإقليميين       ان الإقليمي االبحر
ووجدت المحكمة أن الضحال قيد البحث      . لكـلا البلدين  

 تتمتع بنفس المركز القانوني، لا      اليسـت قابلة للتملك وأنه    
ونتيجة لذلك  . للجزر، ولكن للبحر الإقليمي الذي تقع فيه      

وبينما اقتصرت حيثيات   . منحت إحدى هذه الضحال لقطر    
المحكمة على الضحال التي تقع في البحار الإقليمية المتداخلة         

ولم تتناول الضحال التي تقع خارجها أو في أعالي         للـبلدين   
الـبحار فقد تبين من اتجاه المحكمة عموما أنها لا توافق على     

 .جواز امتلاك الضحال بوضع اليد
ومن النقاط الأخرى الهامة احتجاج البحرين بأنه        -٩

 "baselines" straightيلزم رسم خطوط الأساس المستقيمة 

ى أبعد مدى باتجاه البحر وبأن      بوصـل الـنقاط المناسبة عل     
ورأت .  داخلياً بحراًبالتالي  المـنطقة المتـنازع عليها تكون       
لمنصوص عليها في اتفاقية    االمحكمـة أن الشروط ذات الصلة       

الأمم المتحدة لقانون البحار غير مستوفاة وأنه لا يمكن رسم          
فالمنطقة المتنازع عليها ليست بحرا     . خطوط أساس مستقيمة  

لسفن القطرية حق   تملك فيه ا  ولكـنها بحر إقليمي      داخلـياً 
 .المرور البريء

في البحرين الإقليميين،   وسط  ط ال الخوبعـد رسم     -١٠
تتطلب التي قد اصة  مسألة الظروف الخانتقلـت المحكمة إلى  

 نتيجة لذلك   قامت نتيجة منصفة و   علىول  حصللتعديلـه   
 .المسافة بين الساحلينبمراعاة قِصَر 

 ـ   -١١ ة تعـيين الجرف القاري والمنطقة      وعـند معالج
الاقتصـادية الخالصـة، استبعدت المحكمة جميع الظروف        

 لم يشر ضحالاً ولكنها وجدت  تي ذكرها الطرفان،  الخاصة ال 
 المحكمة  رأتو. ان في صالح البحرين   كإليه أي من الطرفين و    

أنـه ينـبغي مراعاة هذا الضحال عند قياس الخط الوسط           
 . إلى نتيجة عادلةللتوصل

وكـان أهم العناصر القانونية في هذه القضية هو          -١٢
تعيين الحدود البحرية والمعاملة    لتوحـيد القواعد الأساسية     

طريقة مغالى  ر الصغيرة التي قد تؤثر ب     ز والج ضحالالواجبة لل 
لم يتم إجراء التعديلات    وسط ما   طـوط ال  الخ عـلى    فـيها 
 عة تاب ر حوار زجأصبحت  لحكم،  ا بناء على هذا  و. اللازمة

لصالح قطر في   جديدة معقولة   للبحرين ورسمت حدود بحرية     
 .الشمال
وقـال إن القضـيـة الثانيـة التي يرغـب في          -١٣

الإشــارة إلـيهـا تـتعلق بأخوين ألمانيين هما الأخوان          
 في الولايات   ١٩٨٤فلقد حكم عليهما في عام      . لاغـراند 

المـتحدة بـالإعدام دون إبلاغهما طبقاً للأصول الواجبة         
وأبلغا بهذا  . قهما في الاتصال بالسلطات القنصلية الألمانية     بح

 فقط بينما أُخطرت السلطات الألمانية      ١٩٩٨الحق في عام    
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وأعدم أحد الأخوين في عام     . ١٩٩٢باحـتجازهما في عام     
، رفعت ألمانيا دعوى    ١٩٩٩مـارس   / آذار ٢وفي  . ١٩٩٩

أمـام محكمـة العدل الدولية وطلبت من المحكمة أن تقرر           
 ٢٤واستجابت المحكمة بعد . لتدابير المؤقتة التي يجب اتخاذهاا

 ١٩٩٩مارس  / آذار ٣ساعة فقط لهذا الطلب وأصدرت في       
قراراً يقضي بوجوب أن تتخذ الولايات المتحدة تدابير مؤقتة     
بجميع الوسائل المتاحة لمنع إعدام الأخ الثاني، والتر لاغراند،         

 ومع ذلك، أعدم    .إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة      
 .والتر لاغراند بعد ذلك بساعات قليلة

، نظرت المحكمة في    لاغراندولدى النظر في قضية      -١٤
ومفاد . أربـع مجموعـات مـن الأسانيد المقدمة من ألمانيا         

المجموعـة الأولى أن الولايات المتحدة أخطأت بعدم إبلاغ         
 الأخويـن لاغراند بحقوقهما بعد القبض عليهما مباشرة، مما   
. يشـكل انـتهاكاً للالـتزامات الواجبة عليها تجاه ألمانيا         
. واعترفت الولايات المتحدة بمخالفة القانون في هذا الشأن       

وأضافت ألمانيا أن الولايات المتحدة أخلت أيضاً بالالتزامات      
الواجبة عليها تجاه الأخوين لاغراند نفسهما لأن اتفاقية فيينا         

.  للأفراد لا للدول فحسب    للعلاقـات القنصلية تمنح حقوقاً    
واتفقـت المحكمة مع ألمانيا في هذه النقطة ولكنها رفضت          
تصـنيف الحقـوق المذكـرة طبقاً للطلب المقدم من ألمانيا         

. كحقـوق للإنسـان لعدم اتصال ذلك بموضوع الدعوى        
وقالـت ألمانـيا بالإضافة إلى ذلك إن عدم إبلاغ الأخوين           

عهما من الحصول على    لاغـراند بحقوقهما في هذه الحالة من      
 .المساعدة المتاحة بموجب الاتفاقية

وقـال إن المجموعة الثانية من الأسانيد المقدمة من          -١٥
فبناء . ألمانـيا تتعلق بإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة        

 "procedural default rule"على قاعدة الخطأ في الإجراءات 
 الداخلي، رأت محاكم المعمول بها في قانون الولايات المتحدة     

هذه الدولة أنه بالنظر إلى أن الموضوع لم يعرض أساساً على           
محـاكم أريـزونا فإنه لا يجوز قبول الدعوى أمام المحكمة           

وهنا أيضاً، لم تتخذ محكمة     . الاتحاديـة وبالتالي يكون نهائياً    
العـدل الدولية موقفاً عاماً بالقول مثلاً بأن قاعدة الخطأ في           

مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وذكرت      الإجراءات  
فقط أن الأسلوب الذي جرت به المحاكمة كان يقتضي أن          
يعـاد النظر في الحكم وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكاً           

 .لهذه الاتفاقية
ومضى قائلاً إن المجموعة الثالثة من الأسانيد تتعلق         -١٦

ير المؤقتة التي يجب    بالقـرار الصادر عن المحكمة بشأن التداب      
فمن المسائل التي نوقشت في المؤلفات القانونية منذ        . اتخاذها

عدة سنوات مسألة ما إذا كانت هذه التدابير ملزمة أو غير           
ولا توجد سوابق قضائية لهذه المسألة . ملزمة للأطراف المعنية

وقالت . وتعـين على المحكمة أن تتخذ موقفاً في هذا الشأن         

واستندت في ذلك إلى نص     . تدابير المؤقتة ملزمة  المحكمة إن ال  
ونظرت المحكمة أيضاً في    .  من نظامها الأساسي   ٤١المـادة   

 :موضوع التدابير المؤقتة والغرض منها
 من النظام   ٤١فالسياق الذي ينبغي أن تعالج فيه المادة         

الأساسي هو عدم حرمان المحكمة من ممارسة مهامها بسبب عدم          
ويتبين من  .  في التراع المعروض عليها    حفـظ حقـوق الأطراف    

 عند  ٤١موضـوع الـنظام الأساسي والغرض منه، ومن المادة          
قراءتها في السياق الخاص بها، أن القرارات الصادرة بشأن التدابير          
المؤقتة ينبغي أن تكون ملزمة، ما دامت هذه القرارات تستند إلى           

راف المبينة  الضرورة، أي ما تقتضيه الظروف، لحماية حقوق الأط       
 ١٠٢الفقرة  [(في الحكـم النهائي للمحكمة ومنع الإساءة إليها         

 ]. ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٧من الحكم الصادر في 

ونظـرت المحكمة بعد ذلك في الأعمال التحضيرية وقررت         
 . من الحكم١٠٢أنها تتفق مع الاستنتاج الوارد في الفقرة 

 ٣بتاريخ وتناولت المحكمة بعد ذلك أمرها الصادر  -١٧
 وخلصت في الفقرة    لاغراند في قضية    ١٩٩٩مـارس   /آذار
 من قرارها الصادر بشأن هذه القضية أنه ليس التماساً          ١١٠

 من نظامها الأساسي ويتسم     ٤١وأنه صدر بناء على المادة      
ففي الأمر ذاته، طلبت المحكمة في      . لذلـك بطـابع إلزامي    

ع التدابير   إلى الولايات المتحدة أن تتخذ جمي      ١١١الفقـرة   
المـتاحة لضمان عدم إعدام والتر لاغراند إلى حين صدور          

وأقرت المحكمة بأن الأمر لا . حكمها النهائي في هذه القضية
يرتب التزاماً بنتيجة ولكنها ذكرت أنه تبين لها أن السلطات        
المخـتلفة في الولايات المتحدة لم تتخذ جميع الخطوات التي          

ومن الجدير  . والتر لاغراند كانـت مـتاحة لها لمنع إعدام        
بالذكـر أن القـرار لم يكـن موجهاً إلى حاكم أريزونا            
والسلطات الاتحادية فقط وإنما كان موجهاً إلى المحكمة العليا  
للولايـات المـتحدة أيضا وأنها أكدت بذلك السابقة التي          

الخلاف الناشئ حول  وضـعتها في فتواها الصادرة في قضية        
 يتمتع بها مقرر خاص للجنة حقوق       الحصـانة القضائية التي   

 والتي مفادها أن المحاكم جزء من النظام القانوني         الإنسـان 
الداخـلي وأن المحاكم الدولية ينبغي أن تنظر في التصرفات          

 .التي تصدر عنها في ضوء التزامات الدولة المعنية
وخَلُصت المحكمة إلى أن الولايات المتحدة لم تمتثل         -١٨

 في قضية   ١٩٩٩مارس  / آذار ٣ريخ  للأمـر الصـادر بـتا     
ولاحظت المحكمة مع ذلك أن الطلب المقدم من        . لاغـراند 

ألمانـيا يـتعلق باعتراف المحكمة بالانتهاك ولا يتضمن أي          
وبالنظر إلى وقائع الدعوى، وخاصة     . مطالـبة بالـتعويض   

لضيق الوقت الذي كان متاحا للولايات المتحدة للاستجابة        
كم على هذا البلد بالضرورة بالتعويض لهذا الأمر، لا يلزم الح

ورأت المحكمة  . رغـم عدم امتثاله لما تعهد به من التزامات        
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بذلـك، دون إعـلان ذلك صراحة، أن السلوك المخالف          
للقـانون لا ينطوي دائماً على مسؤولية، وهو أمر يستحق          

 .المزيد من البحث
وتـتعلق المجموعة الرابعة من الأسانيد المقدمة من         -١٩
انـيا بالضـمانات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الأفعال          ألم

وفي هذا الصدد، أعربت المحكمة عن      . المخالفـة للقـانون   
امتـنانها للقـرار الذي اتخذته اللجنة بتأجيل النظر في المادة           

من مشاريع المواد المتعلقة    ) ٣٠المادة  (المتعلقة بعدم التكرار    
إلى حين   ة دولياً بمسـؤولية الدول عن الأفعال غير المشروع      

ودرست المحكمة  . صـدور حكـم المحكمة في هذا الشأن       
باهتمام بالغ التقارير المختلفة التي تناولت هذا الموضوع على       

واستنتجت المحكمة . الرغم من عدم الإشارة إليها في حكمها
أن عـدم التكرار هو جزء من الترضية ما دام الطلب المقدم            

هو أن تخطر الولايات المتحدة     من ألمانيا يتعلق بضمان عام و     
الأشـخاص الذيـن تقوم باحتجازهم بحقهم في الاتصال         

ولاحظت المحكمة أن   . بالسـلطات القنصلية التابعة لبلدهم    
الولايات المتحدة اتخذت خطوات عديدة لإحاطة السلطات       
المحلـية علماً بواجباتها وأن هذا ينبغي أن يعتبر كافياً لتلبية           

. انيا بتوفير ضمان عام لعدم التكرار    الطلـب المقـدم من ألم     
وطلبت ألمانيا أيضا أن تكون المحاكمة والإدانة في حالة وقوع 
مثل هذا الخطأ مرة أخرى، خاصة في القضايا الخطيرة مثل          

. القضـايا التي يجوز الحكم فيها بالإعدام، قابلين للمراجعة        
وحكمـت المحكمة بضرورة أن توفر الولايات المتحدة، في         

الحكم على مواطنين ألمان بعقوبات شديدة دون الوفاء        حالة  
بحقهم في إبلاغ قنصليتهم بذلك في المستقبل، السبل اللازمة         

 .لإعادة النظر في كل من المحاكمة والإدانة ومراجعتهما
وقال إن معظم استنتاجات المحكمة كانت بأغلبية        -٢٠

 عضواً مؤيداً مقابل عضو واحد معارض       ١٤كـبيرة بلغت    
 .القاضي عودةهو 
 التي  الأمر بالقبض ونظرت المحكمة أيضاً في قضية       -٢١

أصدر فيها أحد قضاة التحقيق البلجيكيين أمراً دولياً بالقبض 
على وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية التي طعنت        
في مشـروعية هـذا الأمر بدعوى عدم اختصاص قاضي          

ارجية يتمتع  التحقـيق البلجـيكي بإصداره وبأن وزير الخ       
وطلبت الكونغو أيضاً أن تقرر المحكمة      . بالحصانة القضائية 

ورفضت . التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لتعليق أمر القبض       
المحكمـة هـذا الطلب لأن وزير الخارجية أصبح بعد ذلك           

. وزيـراً للتربـية، مما يقلل من حاجته الملحة إلى الانتقال          
 الدعوى بسبب طبيعة    وقـررت مع ذلك تعجيل النظر في      

وقدمـت جمهورية الكونغو    . المصـالح المعنـية وأهميـتها     
الديمقراطية مؤخراً مذكرة ومن المتوقع أن تتلقى المحكمة قريباً 

مذكـرة مضادة من بلجيكا، وسيبدأ النظر في الدعوى في          
 .٢٠٠١أكتوبر /أوائل تشرين الأول

وقـال فـيما يتعلق بالمستقبل إن هناك في الوقت          -٢٢
 قضية معروضة على المحكمة، مع ما يترتب على         ٢٢لراهن  ا

وقد أنشئت في عام    . ذلـك مـن أعباء إدارية ومالية كبيرة       
 أربـع عشـرة وظيفة إضافية، للمترجمين أساساً،         ٢٠٠١

لـتجاوز حجـم المـواد المقدمة للترجمة بكثير الإمكانيات     
وطلبت المحكمة ثلاثين وظيفة جديدة لفترة      . الموجودة حالياً 

لعـامين القادمة، بناء على تقدير متواضع للاحتياجات من         ا
 ٧٠ويـبلغ عدد الموظفين بقلم التسجيل حالياً        . الموظفـين 

 موظفٍ في المحكمة الدولية    ١ ٢٠٠موظفـا مقارنـةً بنحو      
 مليون  ١٠٠ليوغوسـلافيا السابقة التي تزيد ميزانيتها على        

كمة أما ميزانية مح  . دولار مـن دولارات الولايات المتحدة     
 ملايين دولار من دولارات     ١٠العـدل الدولـية فتـبلغ       

 .الولايات المتحدة
وبسـبب الحالـة المالية، تأمل المحكمة في تحسين          -٢٣

إجراءاتها وتعجيلها وقامت فعلاً تحقيقاً لهذا الغرض بتعديل         
مادتين من مواد نظامها الداخلي ويعاد النظر حالياً في ثلاث          

إلى الحصول على أفضل تعاون     وسعت المحكمة   . مواد أخرى 
فقدمت بعض  . ممكن من الأطراف المعنية ونجحت في ذلك      

الدول مذكراتها بلغتي العمل الرسميتين للمحكمة، مما نتج عنه 
وأصبح حجم  . توفـير الوقـت والمـال اللازمين للترجمة       

المستندات التي يجوز للأطراف أن تقدمها للمحكمة محدوداً،        
انت الاستجابة لذلك مختلفة    خاصة في شكل مرفقات، وك    

وتيسرت مداولات المحكمة في القضايا     . حسـب الأحوال  
الواضـحة بإلغـاء ملاحظات القضاة التي كانت تستغرق         

وقررت المحكمة إخطار   . ترجمـتها في المتوسـط شـهرين      
الأطـراف بالجدول الزمني للقضايا قبل الموعد المحدد للنظر         

 .د لهافيها بستة أشهر لتمكينها من الاستعدا
وقال إن من بين القضايا التي لا تزال قيد البحث           -٢٤

 قضية، تخص بعض    ٢٢أمـام المحكمـة والتي يبلغ عددها        
منصات ، وقضية   لوكربيالقضايا قارات متعددة مثل قضية      

وبعد الاستماع إلى   . الأمـر بالقـبض   ، وقضـية    الـنفط 
الاعتراضـات الأولية، أصبحت جميع هذه القضايا جاهزة        

: وهناك ثلاث قضايا أفريقية   .  الناحية الموضوعية  للـنظر من  
، تعيين الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا      قضية  

. الأنشطة العسكرية في إقليم الكونغو    ، وقضية   ديالووقضية  
السيادة على جزيرتي بولاو    وفي قضـية آسـيوية هي قضية        

لبين ، تلقت المحكمة طلباً من الف     ليغيـتان وبـولاو سيبادان    
للسماح لها بالتدخل في الدعوى ولكن اعترض الطرفان على 
ذلـك وعقدت المحكمة مؤخراً جلسة للنظر في مقبولية هذا          

تعيين الحدود  وفي الأمريكتين، هناك قضية بشأن      . الطلـب 
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 طلبت فيها كولومبيا    الـبحرية بـين نيكاراغوا وهندوراس     
 بأنها  الاطلاع على ملف الدعوى وأُذن لها بذلك، مما يوحي        

قضية : وهناك عدد من القضايا الأوروبية    . تعـتزم التدخل  
 تطبـيق اتفاقـية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها         

التي طعنت فيها   ) البوسـنة والهرسـك ضـد يوغوسلافيا      (
يوغوسلافيا في القرار الصادر عن المحكمة باختصاصها بالنظر 

لافيا بشأن  ورفعت كرواتيا دعوى ضد يوغوس    . في الدعوى 
تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة     الإبـادة الجماعية في قضية      

 وبدأ  )كرواتيا ضد يوغوسلافيا  ( الجماعـية والمعاقبة عليها   
شرعية وتتهم يوغوسلافيا في قضية     . الـنظر فـيها حالـياً     

 عشراً من الدول الأعضاء في منظمة حلف        اسـتخدام القوة  
الف للقانون في   شمـال الأطلسـي باستخدام القوة بوجه مخ       

كوسـوفو؛ ولا تزال هذه الدعوى في مرحلة الاعتراضات         
 مشروع غابتشيكوفو  وبعـد الحكـم في قضية       . الأولـية 

، تتلقى المحكمة بانتظام تقارير من الطرفين،        ناغـيماروس  -
وبدأت . هنغاريا وسلوفاكيا، عن المفاوضات الجارية بينهما     

 بين ليختنشتاين المعينةالممتلكات المحكمة أيضاً النظر في قضية 
وألمانـيا بشأن الممتلكات التي صودرت بعد الحرب العالمية         

 .الثانية
وقـال إن هذا البيان يقدم فكرة عن شدة تنوع           -٢٥

المواضيع المعروضة على المحكمة ومواقعها الجغرافية والملامح       
وبالنظر إلى  . الخاصة بها والجهود التي تبذلها المحكمة لمعالجتها      

داً كبيراً من هذه القضايا سيكون جاهزا للنظر في         أن عـد  
العـامين القادمين فإنه سيتعين على المحكمة أن تبذل جهداً          

 . وهي على استعداد تام لذلك-جباراً لمعالجتها 
 شكر رئيس محكمة العدل الدولية على       الرئـيس  -٢٦

وقال إن  . المعلومـات القـيّمة والمفيدة التي قدمها في بيانه        
ي قدمه لكيفية وصول المحكمة إلى حكمها       العـرض الـذ   

الصادر بشأن النظام القانوني لتعيين الحدود البحرية والحق في 
التمتع بالخدمات القنصلية والالتزامات الاتفاقية بموجب نظام 

ودعا أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلتهم إلى       . فيينا مفيد للغاية  
 .رئيس محكمة العدل الدولية

حب بزيارة رئيس محكمة العدل      ر السـيد بيليه   -٢٧
الدولية التي أصبحت منذ الدورة التاسعة والأربعين للجنة،        

وقال إنه  . ، تقليداً من تقاليد اللجنة    ١٩٩٧المعقـودة عام    
اطلع على بعض القضايا المذكورة ويود الحصول على مزيد         

 فالسيد غيوم ذكر أن     .لاغراندمـن المعلومات بشأن قضية      
 مع الاهتمام بأعمال اللجنة المتعلقة      المحكمـة أحاطت علماً   

بضـمانات عدم التكرار ولكن لم ترد في الحكم إشارة إلى           
 من  ١٢٥ إلى   ١٢٣فهل تشكل الفقرات    . هـذه الأعمال  

الحكـم اعترافاً بالطبيعة الخاصة للكف كشكل من أشكال         
الجبر أم أنها تعتبره جزءاً من التعويض، وبمزيد من التحديد،          

اك بعض الاختلاف بين أعضاء اللجنة بشأن فهن. من الترضية
 .هذه النقطة

 قال إنه يرحب أيضاً بالزيارة      السـيد ميليسكانو   -٢٨
التقلـيدية لرئـيس محكمة العدل الدولية الذي قدم للجنة          

وسأل فيما يتعلق   . معلومات من الداخل عن أنشطة المحكمة     
تعـيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر        بقضـية   

عما إذا كانت المحكمة قد ناقشت مسألة كيفية        الـبحرين   و
تـأثير الجزر الصغيرة والخالية من السكان على تعيين حدود        
الـبحر الإقلـيمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف        

 .القاري أو توصلت إلى حل لذلك
 قال إن البيان الذي قدمه رئيس       السـيد كامـتو    -٢٩

 الصادرة عن المحكمة ألقت     محكمـة العدل الدولية للأحكام    
تعيين الحدود البحرية   ففي قضية   . ضـوءاً جديـداً علـيها     

، أعلنت المحكمة أن    والمسـائل الإقليمية بين قطر والبحرين     
القـانون الدولي العرفي هو القانون الواجب التطبيق لتعيين         
حدود البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف 

دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار      ونظراً ل . القاري
حـيز الـنفاذ، سأل عما إذا طبقت المحكمة هذه الاتفاقية           
بوصـفها صكاً من الصكوك المعمول بها حالياً أم بوصفها          

وقال إنه يرغب أيضاً في معرفة      . مجموعة من القواعد العرفية   
مـا إذا كانت الظروف الخاصة هي الظروف المتعلقة بكل          

 . حدة أم أن هناك بعض المؤشرات العامة لهاقضية على
قال إن  ) رئيس محكمة العدل الدولية   (السيد غيوم    -٣٠

تعيين الحدود   مـن الحكم الصادر في قضية        ١٦٧الفقـرة   
 تنص على الـبحرية والمسـائل الإقليمية بين قطر والبحرين     

 :ما يلي
اتفق الطرفان على أن تفصل المحكمة في موضوع تعيين          
وليست قطر أو البحرين    . لبحرية وفقا للقانون الدولي   الحـدود ا  

أبريل /نيسان٢٩طرفاً في اتفاقيات جنيف لقانون البحار المؤرخة        
؛ وصـدقت الـبحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون          ١٩٥٨

قطر  ووقّعت ١٩٨٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٠الـبحار المؤرخة    
 .فقط على هذه الاتفاقية

فاقي قابل للتطبيق وكان القانون     ولذلـك لم يوجد نص ات     
ووجدت . الدولي العرفي بالتالي هو القانون الواجب التطبيق      

المحكمة بعد التحري عن القانون الدولي العرفي ذي الصلة أن      
 ، ومنها بعـض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار       

الأحكـام المتعلقة بتعيين حدود البحار الإقليمية، هي أشبه         
 . القانون العرفيبأحكام
وقـال أيضاً إن الحكم الصادر عن المحكمة يقدم          -٣١

بعض المؤشرات العامة لما يُقصد بالظروف الملائمة أو الخاصة 
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وفي قضية  . ولكـن ينبغي دراسة كل حالة على حدة أيضاً        
، تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين       

 قطعة جرادة المتناهية الصغر تتمثل الظروف الخاصة في جزيرة
والـتي لا يزيد طولها على عشرة أمتار وعرضها على ثلاثة           

فهي مع ذلك جزيرة لعدم غمرها بالمياه عند        .  عند المد  أمتار
ورأت المحكمة مع ذلك أنها لا تؤثر على تعيين الحدود          . المد

ووجدت المحكمة صعوبة في تصنيف فشط الجريم     . الـبحرية 
 البيانات  ختلافوالتغاضي الطرفين عنه     كجزيرة أو ضحال  

أن ورأت المحكمة في نهاية الأمر      .  بـه في الخرائط    المـتعلقة 
مجدياً لأن موقعه سيعطيه في حالة القيام بذلك        تصنيفه ليس   

أهمية كبيرة في تعيين الحدود البحرية بينما لا ينبغي أن تكون   
 .للجزر الصغيرة جداً والضحال أهمية في ذلك

ذلك إن عدم إشارة المحكمة إلى أعمال       وقـال ك   -٣٢
 لاغرانداللجنة بشأن عدم التكرار في الحكم الصادر في قضية 

فلقد اتخذ  . احترام أعمال اللجنة  لـيس مرجعه مطلقاً عدم      
المقـررون الخاصـون المختلفون مواقف مختلفة بشأن هذه         
المسألة ولم تتخذ اللجنة موقفاً نهائياً بشأنها وأجلت النظر في          

 ـ وفيما . ادة ذات الصـلة إلى حين صدور حكم المحكمة        الم
من الحكم لم   ١٢٥ إلى   ١٢٣يـتعلق بكيفية تفسير الفقرات      

تتعرض المحكمة لبعض المسائل وقامت بذلك، في رأيه، لأنها         
. رأت أنه لا أهمية لمسألة عدم التكرار في القضية قيد البحث          

اعتبار ومـن جانـبه فإنه يعتقد أن الاتجاه السائد حالياً هو          
 .ضمانات عدم التكرار من مكونات الترضية

 شكر رئيس محكمة العدل الدولية على       السيد غايا  -٣٣
 توضيحاته التي تناولت نقاط كثيرة وطلب معلومات إضافية       

 أن لاغراندفقد ذكرت المحكمة في قضية . بشأن نقطة أخرى  
وقد . بالتدابير المؤقتة ملزمة من حيث المبدأ قـراراتها الخاصة    

يشجع هذا الدول على رفع الدعاوى للاستفادة من التدابير         
 كاهل  علىالمؤقـتة وقد يؤدي إلى زيادة العبء الذي يقع          

تدابير أي  فهل تعتزم المحكمة اتخاذ     .  في الوقت الحالي   المحكمة
المطالبة بأن   مثلاًقد تؤدي   وفي هذا الشأن؟    إجرائية  مضادة  

هي منع   يضاً أخرى أ   إلى ميزة  ةتكـون المـرافعات كتابـي     
هو الدعاية   أحياناً الجانبية التي يكون الغرض منها       لدعاوىا
 . فحسببالغ فيهاالم

 رحب بالفرصة المتاحة للحوار مع    السـيد غوكو   -٣٤
 في بينموضوع تدخل الفلثير رئيس المحكمة وأكد له أنه لن ي 

. السيادة على جزيرتي بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان      قضـية   
في معرفة ما إذا كان اضطلاع محاكم أخرى وقال إنه يرغب  

كـثيرة في الوقـت الحالي بوظائف قضائية يثير القلق بشأن      
كجهاز قضائي رئيسي للأمم    بوضعها  احـتفاظ المحكمـة     

وقال إنه يرغب أيضاً في معرفة ما إذا كانت مسألة          . المتحدة
 .لاغراندإنكار العدالة قد أثيرت في قضية 

ئيس المحكمة على زيارة     شكر ر  السيد روزنستوك  -٣٥
التي لمسائل لبعض االمحكمة لتصدي اللجنة وأعرب عن امتنانه 

 الضماناتبخاصة فيما يتعلق     فيها،   ملزمة بالنظر  لم تكـن  
 .والتأكيدات

 قال إنه ينضم إلى      تشـيفوندا  -السـيد بامـبو    -٣٦
المتكلمين الآخرين في توجيه الشكر إلى رئيس محكمة العدل         

التي كانت   القضايا   ديث مع اللجنة حول   تبادل الح الدولية ل 
ومن الأمور التي استرعت    . على المحكمة  معروضـة مؤخراً  

نظـره بصفة خاصة النهج العملي الذي اتبعته المحكمة عند          
تعيين الحدود البحرية والمسائل تطبيق القانون العرفي في قضية 

وقد طلب من المحكمة أن تعين      . الإقليمية بين قطر والبحرين   
د المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً لمبدأ        حدو

أن تراعي، في الوقت نفسه، تحقيقاً للعدالة،  و الخـط الوسط  
طبيق هذا المبدأ   الظـروف الملائمة التي يمكن استخدامها لت      

ورأت المحكمة أن جميع الظروف المقدمة من       . بطريقة مناسبة 
. فاً أخرى أضافت ظرو  الأطراف لا تستحق البحث ولكنها    

؟ وما  المحكمةفهـل يشكل هذا ممارسة معتادة من ممارسات         
هـي الوثائق التي استندت إليها المحكمة في اكتشاف المنطقة          

 وهل هي   ،الضحلة التي لم يكن الطرفان على علم بوجودها       
 متاحة للكافة؟

 قال إنه يؤيد التعليقات المقدمة     السـيد كروفورد   -٣٧
دور  لاغراندقضية  ضحت  لقد أو ف. مـن السيد روزنستوك   
ن دور المحكمة هو الفصل    كدت أ وأكل من اللجنة والمحكمة     

 وضع الأسس المنهجية    هوفي القضـايا وأن دور اللجـنة        
إلى حل بعد للقـانون بالتصدي للقضايا التي لم يتم التوصل        

ويبين التطور التاريخي لموضوع مسؤولية الدول مدى       . لهـا 
 المحكمة في   لتي تقدمها ااعـتماد اللجـنة على التوضيحات       

 وأ  ناغيماروس -مشروع غابتشيكوفو قضـايا مـثل قضية      
الخلاف الناشئ حول الحصانة القضائية التي يتمتع بها        قضية  

 .مقرر خاص للجنة حقوق الإنسان
قال إن  ) رئيس محكمة العدل الدولية    (السيد غيوم  -٣٨

ت احـتمال زيادة لجوء الدول إلى التدابير المؤقتة بعدما أعلن         
المحكمـة أن هذه التدابير ملزمة من حيث طبيعتها قد تجسد           

فقـد طُلبت تدابير مؤقتة في جملة قضايا منها قضية          . فعـلاً 
 ،تطبـيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها        

تعيين الحدود البرية   ، وقضية   شرعية استخدام القوة  وقضـية   
الأنشطة العسكرية ية ، وقضوالبحرية بين الكاميرون ونيجيريا

 المحكمة في تيسير وتبسيط     نظرولم ت . في إقلـيم الكونغـو    
الإجـراءات المتعلقة بالتدابير المؤقتة وإن كان الأمر يستحق         

صدر القرار   حيث   لاغراندوهناك سابقة في قضية     . ذلـك 
 ساعة وبدون   ٢٤باتخـاذ تدابير مؤقتة في غضون       الخـاص   
 .مرافعات
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أساساً كوسيلة للفصل في    وقال إن التدخل وجد      -٣٩
، بيد أن العلاقات لم تعد ثنائية دائماً      . المنازعات بين دولتين  

وسيلزم أن تتخذ . لعلاقات الدوليةفي ابسبب التعقيد المتزايد    
المحكمـة قريباً موقفاً في هذا الشأن عند الفصل في مقبولية           

السيادة على  الطلـب المقـدم من الفلبين للتدخل في قضية          
 .ولاو ليغيتان وبولاو سيبادانجزيرتي ب

وقال فيما يتعلق بمسألة إنكار العدالة إن المحكمة لم   -٤٠
الفصل في أي نزاع على أساس عدم ،  على حد علمه،ترفض

تعيين الحدود  وفيما يتعلق بقضية    . اكـتمال القانون الدولي   
 فإن المنطقة   الـبحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين      

 لرسم الخط   لحسبان يضعها الطرفان في ا    الضـحلة الـتي لم    
الخرائط المقدمة من   جميع   موجودة على    كانـت الوسـط   
بشأن كانت لهما آراء متضاربة     غير أن الطرفين    . الطـرفين 

. الحدود البحرية واتبع كل منهما استراتيجية قانونية مختلفة       
 خط الأساس   علىبناء  فـأرادت الـبحرين أن يتم القياس        

رغم مصلحتها في وضع    د الساحل فقط،    العادي على امتدا  
 .بالطبعالضحال  راعاة  ولم تهتم قطر بم   . الضحال في الحسبان  

ط الوسط دون الخولم يكـن من الجائز للمحكمة أن ترسم        
 الخرائط المعروضة على كانت واضحة حيثمراعاة الضحال 

 على تعيين الحدود البحرية     وكـان تأثيرها واضحاً   علـيها   
 ستتوصل إليها في حالة عدم مراعاتها هي انت النتيجة التيوك

 .نتيجة غير منصفة
 شكر رئيس محكمة العدل الدولية على       الرئـيس  -٤١

 .قضاء بعض الوقت مع اللجنة لمناقشة قضايا قانونية هامة
 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها

 )تابع( الثالثة والخمسين
 ضارة الناجمة  المسؤولية الدولية عن النتائج ال     -الفصـل الرابع  

 منع الضرر العابـر   (   عـن أفعال لا يحظرها القانون الدولي        
  A/CN.4/L.607 ()تابع(   للحدود الناجم عن أنشطـة خطرة      

 )Add.1/Corr.1و Add.1   و

 مشـاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابـر للحدود         -هاء
 )تابع(   الناجم عن أنشطـة خطرة 

  )تابع( مـع التعليقات عليها      نـص مشـاريع المـواد      -٢
)A/CN.4/L.607/Add.1و Corr.1( 

 )تابع() النطاق (١التعليق على المادة 

 )ختام() ١٩(الفقرة 

وفقاً " ذكر أن اللجنة قررت حذف عبارة        الرئيس -٤٢
لا عن قرار   "الواردة في الجملة الثانية وعبارة      " لقانون طبيعي 

 .في الجملة الثالثةالواردة " تدخل من جانب السلطات العامة

 قال إنه اقترح حذف العبارة      السـيد كروفورد   -٤٣
الـواردة في الجملة الثالثة، ولكن المقرر الخاص اعترض على     

لا عن قرار  "وسـيكون سعيداً لو أُبقي على عبارة        . ذلـك 
شريطة أن يكون مفهوماً " تدخل من جانب السلطات العامة

 العامة بشأن تنفيذ    أنها لا تشير إلى قرار من جانب السلطات       
ذات النشـاط، ولكن إلى قرار تدخل من جانب السلطات          

 ).١٩(العامة من النوع المشار إليه في الفقرة 
شكر السيد  ) المقرر الخاص  (السيد سرينيفاسا راو   -٤٤

كروفورد على تفاهمه وقال إنه وافق مع ذلك على الحذف          
 من أجل إزالة أي غموض ولأن الحذف لن يحول دون نقل          

 . الفكرة الأساسية المطلوبة من هذه العبارة
 قال إن الجملة الثانية      تشيفوندا -السـيد بامبو     -٤٥

 . بأكملها تبدو زائدة وقد يلزم حذفها
قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٤٦

التعبير عن نفس المضمون بطريقتين مختلفتين يساعد أحياناً،        
ولذلك فإنه يفضل الإبقاء . قاطفي رأيه، على تأكيد بعض الن

 .على الجملة الثانية
 .اتفق على ذلكوقد  
 .بصيغتها المعدلة) ١٩(واعتمدت الفقرة  

 )المصطلحات المستخدمة (٢التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 اقترح أن يستعاض في الجملة الأولى       السيد بيليه  -٤٧
فصلين لتعلق الأمر بعنصرين من" أو"بالحرف " و"عن الحرف 

 .٢من المادة ) أ(للفقرة الفرعية 
 قال إنه سيلزم تعديل الفقرة      السـيد غالتسـكي    -٤٨

 . نتيجة لهذا التعديل٢من المادة ) أ(الفرعية 
 أشار إلى أن النص الفرنسي للفقرة       السـيد بيليه   -٤٩

 أوضح قليلاً من النص الإنكليزي      ٢من المادة   ) أ(الفرعـية   
 .على النصين دون تعديلالأصلي ولكنه يقترح الإبقاء 

 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

 قال مشيراً إلى الجزء الأول من الجملة        السيد بيليه  -٥٠
قـبل الأخـيرة إنـه لا لزوم للقول عند وصف النظر في             

. التعلـيقات في القراءة الثانية بأن هذا يتفق مع رأي اللجنة          
 ".رى اللجنةوت"ولذلك فإنه يقترح حذف عبارة 

 . قال إنه يؤيد هذا الاقتراحالسيد كروفورد -٥١
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 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

لمراعاة ) ٣( قال إنه ينبغي تعديل الفقرة السيد غايا -٥٢
". القطب"المناقشة التي جرت في لجنة الصياغة بشأن كلمة         

شير التعريف وي: "وينبغي أن يكون نص الجملة الثانية كالتالي
وينبغي حذف  ". إلى نوعين من الأنشطة المشمولة بهذه المواد      

مـن الجملة الثالثة وكذلك من الجملة       " القطـب "كـلمة   
ولا تراعي الفقرة ". نشاط"الخامسة والاستعاضة عنها بكلمة 

المناقشـة الـتي جـرت في لجنة الصياغة بشأن عبارة           ) ٣(
 التعديل اللازم   ، ولكنه لن يصر على إجراء     "مجموعة واسعة "

 .بشأن هذه النقطة
 قال إنه ينبغي حذف بعض أو       السـيد كروفورد   -٥٣

كـل الخطوط التي وضعت تحت عبارات معينة لأنها زائدة          
 .وتشوه النص

 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 

قال إنه ينبغي تعديل     تشيفوندا   -السـيد بامبو     -٥٤
ولا يخلو مصطلح   : "حو التالي الجملـتين الأولـيين على الن     

 من غموض ولا بد من اتخاذ قرار في كل حالة           `جسـيم `
، وذلـك تمشياً مع سياسة اللجنة الرامية إلى عدم          "بعيـنها 

 .تضمين النص إشارة إلى الحجج التي ساقتها اللجنة
 اقترح أن تقوم الأمانة بحذف      السـيد كروفورد   -٥٥

 النص وأن تؤكد جمـيع الإشارات المتعلقة بحجج اللجنة من     
 .عوضاً عن ذلك على المسائل الموضوعية

 .بصيغتها المعدلة) ٤(اعتمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

الواردة " مقبولة" قال إن كلمة     السيد ميليسكانو  -٥٦
والمقصود هو أن الأنشطة قيد     . في آخـر الفقرة غير مناسبة     

 . البحث لا تترتب عليها مسؤولية الدولة
تحدد سياق  ) ٥(قال إن الفقرة     السيد روزنستوك  -٥٧

وتبين هذه الفقرة، بطريقة موضوعية، أن      . الموضوع بأكمله 
الضرر العابر للحدود حقيقة من حقائق الحياة وأنه يلزم عدم 

ولا تثير صياغة هذه الفقرة مشكلة . الإهمال في السيطرة عليه
 .حقيقية وفي رأيه أنه ينبغي الإبقاء عليها بصيغتها الحالية

 قال إن اللجنة ينبغي أن تركز على توضيح الرئيس -٥٨
واقترح . القضـايا المعنية أو على تقديم مقترحات للتحسين       

الإبقـاء على النص الإنكليزي دون تعديل على أساس أن          

تقـوم الأمانـة بالـتعديلات التحريرية اللازمة في النص          
 .الفرنسي

 .)٥(اعتمدت الفقرة  
 )٦(الفقرة 

قال إنه ينبغي أن تضاف في       السـيد كـانديوتي    -٥٩
القرار "أو عبارة   " الحكم الصادر عن  "الجملـة الأولى عبارة     

 ".المحكمة"قبل كلمة " الصادر عن
اقترح حذف  ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٦٠

بعبارة " التحكيم"والاستعاضة عن كلمة    " المحكمة"كـلمة   
 ".القرار الصادر في التحكيم"

 .صيغتها المعدلةب) ٦(اعتمدت الفقرة  
 )٩(إلى ) ٧(الفقرات 

 .)٩(إلى ) ٧(اعتمدت الفقرات  
 )١٠(الفقرة 

 قال إن الإحالة إلى التعليقات المتعلقة       السيد بيليه  -٦١
بمـواد أخـرى ينـبغي أن ترد في الحواشي لا في نصوص             

 .التعليقات
رهناً بإجراء التعديلات   ) ١٠(اعـتمدت الفقرة     

 .اللازمة في الصياغة
 )١٢(و) ١١(تان الفقر

 .)١٢(و) ١١(اعتمدت الفقرتان  
 . بصيغته المعدلة٢واعتمد التعليق على المادة  

 )المنع (٣التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 سأل عن سبب عدم الإشارة في هذه        لسيد هافنر ا -٦٢
 أيضاً، علماً بأنه الصك     )١( من إعلان ريو   ٢الفقرة إلى المبدأ    
 .الأحدث عهداً

 . قال إنه ستضاف الإشارة المناسبةيسالرئ -٦٣
 .)١(اعتمدت الفقرة  

 
                                                      

 .٦ الحاشية ،٢٦٧٥انظر الجلسة  )١(
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 )٦(إلى ) ٢(الفقرات 

 .)٦(إلى ) ٢(اعتمدت الفقرات  
 )٧(الفقرة 

 قال إن الحاشية الموجودة في آخر       السـيد بيلـيه    -٦٤
الفقـرة ينـبغي أن تشير إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري      

ولا تعني عبارة . حيةالمائية الدولية في الأغـراض غير الـملا
"diligence voulue"  الـواردة في الجملة الأولى من النص ،

 الفرنسـي، شـيئاً وينـبغي الاستعاضـة عـنها بعبـارة           
"diligence due " أو بعبارة"célérité requise " أو، وهـذا

كما حدث " due diligence"أفضـل، بالعبارة الإنكليزية 
 .١٢لتعليق على المادة من ا) ٢(في النص الفرنسي للفقرة 

 قال إنه يوافق على وجود عنصر       السيد كروفورد  -٦٥
موضوعي بالإضافة إلى عنصر السرعة الذي لا تؤديه الترجمة         

ويمكن ". due diligence"الفرنسـية للعـبارة الإنكلـيزية    
التوصــل إلى جملـة مقبولـة عموماً باللغـة الفرنسية        

 . المجالبالرجوع إلى الصكوك القائمة في هذا
 قال إن الأمانة ستنظر في العبارات الواردة        الرئيس -٦٦

في الصـكوك الدولـية وأحكام محكمة العدل الدولية ذات          
 .الصلة بغية تصحيح النص الفرنسي

من " مخاطر" اقترح حذف كلمة     السـيد هافـنر    -٦٧
 .الجملة الثالثة

 قال إن الجملة الثالثة تبين أن المقصود        السيد سيما  -٦٨
ذل العناية الواجبة هو ضمان إزالة مخاطر الضرر الجسيم من ب

 .وليس ضمان إزالة الضرر الجسيم
 قال إنه  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٦٩

لا يمكـن إزالة المخاطر كلياً لأنها جزء لا يتجزأ من بعض            
الأنشـطة ولكن يمكن التقليل منها ببذل العناية الواجبة في          

لنشاط في حالة عدم وجود مخاطر نشاطاً       وسيكون ا . إدارتها
. مـباحاً ولن يكون في حاجة إلى تغطية في مشروع المواد          

 . ولذلك فإنه يفضل الصياغة الأصلية للجملة الثالثة
 قال إنه يفضل الصياغة الأصلية التي       السيد غوكو  -٧٠

 .دوراً أساسياً" مخاطر"تؤدي فيها كلمة 
قال إنه، بناءً   ) ةرئيس لجنة الصياغ   (السيد تومكا  -٧١

 وتقرير لجنة الصياغة، يلزم     ٣عـلى صياغة مشروع المادة      
، كما يلزم الاستعاضة عن كلمة      "مخاطر"حـذف كـلمة     

 ".منع"بكلمة " إزالة"

قال إنه  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٧٢
 .يؤيد هذا الاقتراح

 .بصيغتها المعدلة) ٧(اعتمدت الفقرة  
 )٨(الفقرة 

 .)٨(الفقرة اعتمدت  
 )١٠(و) ٩(الفقرتان 

لا ) ١٠(و) ٩( قال إن الفقرتين     السيد كروفورد  -٧٣
 تتعلق "ألباما"تخصـان التعلـيق وينبغي حذفهما لأن قضية       

 .٣بموضوع يختلف تماماً عن موضوع المادة 
قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٧٤

 ر إليه في الفقرة    المـبدأ الذي ذكرته الولايات المتحدة والمشا      
يعـتمد على معيار واسع للعناية الواجبة بعكس المعيار         ) ٩(

وهذه مسألة  . الوطـني الضيق الذي قدمته المملكة المتحدة      
تاريخية هامة في تطور مفهوم العناية الواجبة ويستحق لذلك         

غير أنه لن يعترض على إرادة اللجنة إذا        . الذكـر في النص   
 .فضل الأعضاء حذف الفقرتين

 أشار إلى أن المؤلفات المتعلقة بالعناية       السيد سيما  -٧٥
 ."ألباما"الواجبة تشير عادة إلى قضية 

اقترح دمج  ) رئيس لجنة الصياغة   (السـيد تومكا   -٧٦
في فقـرة واحـدة مخصصة لقضية       ) ١٠(و) ٩(الفقـرتين   

 ."ألباما"
 .بصيغتهما المعدلة) ١٠(و) ٩(اعتمدت الفقرتان  

 )١١(الفقرة 

 قال إنه يعترض بشدة على      لسـيد كـروفورد   ا -٧٧
دونغيو ضد ستيفنسن   إلى قضية   ) ١١(الإشـارة في الفقرة     
 .ويرى أنه ينبغي حذفها

 .)١١(حذفت الفقرة  
 )١٥(إلى ) ١٢(الفقرات 

 .)١٥(إلى ) ١٢(اعتمدت الفقرات  
 )١٦(الفقرة 

 اقترح أن يستعاض في الجملة الأخيرة       السيد غايا  -٧٨
 ".أفضل"بكلمة " أوفى"عن كلمة 
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 قال إن الجزء الأول من هذه       السـيد كروفورد   -٧٩
الجملـة غريـب بأكملـه وينـبغي حذفه وكذلك ينبغي           

 ".قد يقتضي" بعبارة " سوف يقتضي"الاستعاضة عن عبارة 
 .بصيغتها المعدلة) ١٦(اعتمدت الفقرة  

 )١٨(و) ١٧(الفقرتان 

 .)١٨(و) ١٧(اعتمدت الفقرتان  
 )١٩(الفقرة 

درجة " اقترح حذف عبارة     سـيد روزنستوك  ال -٨٠
الـتي وردت في الجملة الأخيرة لأنها تُوحي بشيء         " دنـيا 

 .٣يتعارض مع المادة 
 قال، يؤيده  السيد سرينيفاسا      السـيد غالتسكي   -٨١
، إن الجملة الأولى من الحاشية الأولى       )المقـرر الخاص  (راو  

ن ثم من التعليق وينبغي م) ١٤(للفقرة تكرر مضمون الفقرة   
 .حذفها

 .بصيغتها المعدلة) ١٩(اعتمدت الفقرة  
 )٢٠(الفقرة 

 اقترح أن يستعاض في الجملة الثانية       السيد غوكو  -٨٢
التي " توقُّع"لتتفق مع كلمة    " تتوقع"بكلمة  " تعلم"عن كلمة   

 .وردت قبل ذلك في هذه الجملة
قال إن هذه ) المقرر الخاص (السيد سرينيفاسا راو -٨٣

التوقع والعلم والعلم   :  بين ثلاث حالات مختلفة    الجملـة تميز  
ولذلك فإنه يفضل الإبقاء على هذه الفقرة بصيغتها        . البنّاء
 .الحالية

 .)٢٠(اعتمدت الفقرة  
 )٢١(الفقرة 

 قال إنه ليس متأكداً من المقصود بهذه        السيد بيليه  -٨٤
 .الفقرة
 قال إنه يوافق على غموض      السـيد كـروفورد    -٨٥

تحمل درجة أكبر من عبء "وعملية . ذا النصالمقصود من ه
هـي عملية مجردة لا يجوز فرضها على أحد في          "الإثـبات   

 .سياق مواد تتعلق بالمضمون لا بالإجراءات
قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٨٦

هو بيان أن عبء الإثبات يقع على ) ٢١(الغرض من الفقرة 
على الدول الأخرى في    الدولـة المصدر فقط لأنه سيتعذر       

وإذا . حالة عدم قيامها بذلك النظر في الأدلة والتعليق عليها        

رأت اللجـنة أن هـذه الفقرة غير مجدية فإنه لن يصر على        
 . الإبقاء عليها

 قال إن هذه النقطة جديرة      السـيد روزنسـتوك    -٨٧
وينبغي لذلك  . ٣بالاهـتمام ولكنها ليست متصلة بالمادة       

لى أن يشار إلى هذه النقطة في مكان        ع) ٢١(حذف الفقرة   
 .آخر من النص

 .)٢١(حذفت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٣واعتمد التعليق على المادة  

 )التعاون( ٤التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 قال إنه ما دامت الجملة الثالثة       السـيد كروفورد   -٨٨
رة تشير إلى نصوص المواد ذاتها فإنه ينبغي الاستعاضة عن عبا        

 ". وتنص"بعبارة " وقد نص"
 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة  

 )٢(الفقرة 

المقرر (، يؤيده السيد سرينيفاسا راو      السيد سيما  -٨٩
، اقترح أن يستعاض في الجملة الرابعة عن كلمة         )الخـاص 

 ".قانون"بكلمة " بُنية"
قال إنه ينبغي   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٩٠

 ".اتفاقية"بعد كلمة " فيينا"في الجملة الثالثة كلمة أن تضاف 
 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتمدت الفقرة  

 )٣(الفقرة 

التراع " سأل عن المقصود بعبارة      سـيما  السـيد  -٩١
بشـأن الصـيد المحرم بالشبكة الجيبية بواسطة قارب صيد          

 ". في خليج سانت لورانسLa Bretagneالسمك 
نه ينبغي الاستعاضة عن     قال إ  السـيد كروفورد   -٩٢

 ".لابروتانيفي قضية "هذه العبارة بعبارة 
 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتمدت الفقرة  

 )٦(إلى ) ٤(الفقرات 

 .)٦(إلى ) ٤(اعتمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدلة٤واعتمد التعليق على المادة  
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 )التنفيذ (٥التعليق على المادة 
 )١(الفقرة 
قال إنه ينبغي   ) س لجنة الصياغة  رئي (السيد تومكا  -٩٣

بحكم دخولها طرفاً   "الاستعاضة في الجملة الأولى عن عبارة       
، كما ينبغي   "بموجب هذه المواد  "بعبارة  " في هـذه المـواد    

أنه يتعين على "بعبارة " أن على الدول"الاستعاضة عن عبارة 
 ".الدول
 اقترح، نظراً للإشارة كثيراً إلى      السـيد كامـتو    -٩٤

لتنفيذ دون بيان الفرق بين التنفيذ والنفاذ والتطبيق،        مفهوم ا 
ويتضمن : "أن تضـاف إلى الفقرة جملة ثانية نصها كالتالي        

التنفـيذ، الـذي يتجاوز التطبيق فحسب، اتخاذ إجراءات         
خاصـة لضـمان فعالية الأحكام المنصوص عليها في هذه          

 ".المواد
 من  قال إنه يؤيد الاقتراح المقدمالسيد روزنستوك -٩٥

 .السيد كامتو
بصيغتها المعدلة من السيد    ) ١(اعـتمدت الفقرة     

 .تومكا
 )٢(الفقرة 
 قـال إن هناك تداخلاً بين       السـيد كـروفورد    -٩٦

جلسات الاستماع والإجراءات شبه القضائية المشار إليهما       
ومن الأفضل التفرقة بينهما بالاستعاضة     . في الجملـة الأولى   

" ع للأشخاص المعنيين  تنظيم جلسات استما  "عـن عـبارة     
 ".منح فرصة للأشخاص المعنيين للإدلاء بآرائهم"بعبارة 
 اقترح أن تحذف من الجملة الثالثة       السـيد بيليه   -٩٧

وأن تضـاف في نهاية هذه الجملة عبارة        " كـامل "كـلمة   
 ".لتحقيق هذا الهدف"

قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٩٨
 يؤكد على التزام    ٥بيان أن المادة    هو  ) ٢(الهدف من الفقرة    

رئيسـي ولكـنه يفيد أيضاً بأن أسلوب الوفاء بهذا الالتزام        
مـتروك للإجراءات والممارسات المتبعة في النظام القضائي        

غير أنه  . لكـل بلد، الذي قد يختلف كثيراً من بلد إلى آخر          
 ".كامل"ليس لديه اعتراض على حذف كلمة 

 .ا المعدلةبصيغته) ٢(اعتمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

 .)٣(اعتمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 
التي تفيد بأن   ) ٤( قال إن الفقرة     السيد كروفورد  -٩٩

الدول المعنية تشمل الدول التي يمكن أن تصبح هي أيضاً من           
والمقصود هو أنه قد    . الـدول المعينة تبدو غريبة إلى حد ما       

الإطار يلـزم أن تحـدد الإجـراءات اللازمة، بما في ذلك            
وقال إنه يمكنه تقديم    . التنظـيمي المناسب، بصورة مسبقة    

 .صياغة بهذا المعنى إذا وافق المقرر الخاص على ذلك
قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -١٠٠

الغرض من هذه الفقرة هو التعبير عن التعليقات التي قدمها          
السـيد هافـنر وأنـه يرحـب بمساعدة السيد كروفورد           

 .حسينهالت
 أشار إلى أن هذه الفقرة توسع       السـيد كانديوتي   -١٠١

من ) و(الذي ورد في الفقرة الفرعية      " الدول المعنية "تعريف  
 .وينبغي أن تحترس اللجنة من عدم الاتساق. ٢المادة 
 قال إنه يوافق على أن هذه       السـيد كـروفورد    -١٠٢

 الفقـرة توسع تعريف العبارة المذكورة وتخرج على البيان        
. ، الذي كتب بطريقة جيدة للغاية)٣(العام الوارد في الفقرة 

ويمكن : "كالتالي) ٤(واقـترح أن يكـون نـص الفقرة         
 أن تتخذ بصورة مسبقة     ٥للإجراءات المشار إليها في المادة      

عـلى الـنحو المناسب؛ وبذا، قد تنشئ الدول آلية رصد           
 ".ذهملائمة قبل إقرار النشاط قيد البحث أو البدء في تنفي

 تساءل عما إذا كان      أتمادجا -السـيد كوسوما     -١٠٣
 .على الإطلاق) ٤(ينبغي إدراج الفقرة 

 قال إن هذه المسألة هي من المسائل        السيد هافنر  -١٠٤
وينبغي أن يشير التعليق إلى أنه ينبغي أن تتخذ       . الموضـوعية 

. الدول الإجراءات التشريعية اللازمة قبل الشروع في النشاط
 .إنه يوافق على النص الذي يقترحه السيد كروفوردولذلك ف
قال إنه يوافق   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -١٠٥

وأشار تقرير لجنة   . على الاقتراح المقدم من السيد كروفورد     
 تنطبق  ٥الصـياغة إلى أنه ينبغي أن يوضح التعليق أن المادة           

من على أي دولة من الممكن أن يتوقع أن تصبح هي أيضاً            
الدول المعنية، وذلك لإزالة القلق الناشئ عن احتمال إساءة         
تفسير هذه المادة والقول بأن الدول التي تعتزم القيام بنشاط          
يدخـل في نطاق مشروع المواد فقط هي التي تلتزم باتخاذ           

وينبغي أن يوضح   . الخطـوات المشـار إليها في هذه المادة       
ولة الأطراف فيما   التعلـيق أن هـذه المادة ملزمة لجميع الد        

يـتعلق بالإجراءات التشريعية والإدارية بينما تكون ملزمة        
للـدول المعنية فقط فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإنشاء         

وينبغي أن تعكس هذه الفقرة التفاهم الذي       . آليات الرصد 
 .تم التوصل إليه في لجنة الصياغة

بصيغتها المعدلة من السيد    ) ٤(اعـتمدت الفقرة     
 .وفوردكر

 . بصيغته المعدلة٥واعتمد التعليق على المادة  
 ١٠/١٨رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ
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 ٢٦٩٩الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١يوليه / تموز٣١يوم الثلاثاء، 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
 تشيفوندا،  -السيد آدو، السيد بامبو      :الحاضرون 

بيليه، السيد تومكا،   السيد البحارنة، السيد براونلي، السيد      
السـيد دوغارد، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو،        
السـيد سيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو،         
السـيد كاتـيكا، السـيد كامتو، السيد كانديوتي، السيد        

 أتمادجا، السيد لوكاشوك،    -كـروفورد، السيد كوسوما     
 .ي، السيد ياماداالسيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد ه
 ــــــ

  هوهِنفِلدِرن-تأبين إيغناز سَيدل 
 هوهِنفِلدِرن، الذي - قال إن إيغناز سَيدل الرئيس -١

توفي أخيراً، كان رجل قانون وممارساً بارزاً للقانون الدولي         
وكان أستاذ شرف في    . وكانت لـه صلات عديدة باللجنة    

دولي، ومؤلفاً  ألمانـيا والنمسـا وعضواً في معهد القانون ال        
للعديـد مـن الأعمال العلمية المتعلقة بالمطالبات الدولية،         
والحصـانات القضـائية الـتي تتمـتع بها الدول، وقانون           

 .الممتلكات والشركات، وحماية الملكية الخاصة
 بعد التذكير بمختلف جوانب السيرة      السيد هافنر  -٢

اله  هوهِنفِلدِرن، أشاد بوجه خاص بخص     -الوظيفية لسَيدل   
 .بصفته أستاذاً وصديقاً

وبدعوة من الرئيس، التزم أعضاء اللجنة الصمتَ        
 . هوهِنفِلدِرن-دقيقةً واحدةً تنويهاً بذكرى إيغناز سَيدل 

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها 
 )تابع(الثالثة والخمسين 

 المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة       -الفصل الرابع   
 منع الضرر العابر   (فعـال لا يحظرها القانون الدولي          عـن أ  

  A/CN.4/L.607) (تابع ()   للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    
 )Add.1/Corr.1 وAdd.1   و

 مشـاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود         -هاء 
 )تابع(   الناجم عن أنشطة خطرة 

  )بعتا(نـص مشـاريع المـواد مع التعليقات عليها           -٢
)   A/CN.4/L.607/Add.1و Corr.1( 

 

 

 )الإذن (٦التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

اقترح تعديلاً لا ينطبق على النص  [السيد براونلي -٣
 .]العربي

 .بصيغتها المعدَّلة) ١(اعتمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

 ٣٨ أشار إلى أنه، فيما يتصل بالحاشية السيد بيليه -٤
لتي تليها، ينبغي ألا تُستخدم عبارة    وبعـدد مـن الحواشي ا     

"op. cit." فـي الصيغة الفرنسية عند الإشارة إلى قضية من 
 .القضايا

 .)٢(اعتمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

 قال إنه ينبغي التثبت من الاقتباس       السيد براونلي  -٥
ذلك أن ترتيب العبارات    : قناة كورفو المسـتقى من قضية     

 .يبدو خاطئاً
 .)٣(ة اعتمدت الفقر 

 )٤(الفقرة 

 .)٤(اعتمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

 قال إن اتجاه الإقلاع والهبوط يتغير       السيد تومكا  -٦
باسـتمرار في مدارج المطارات؛ ولا يمكن لهذه الممارسة أن          

لذلك ينبغي حذف . تُنعَـت بتغـيير جوهـري في النشاط     
 .الإشارة الواردة في الجملة الثانية إلى مدارج المطارات

قال إنه  ) المقرر الخاص (السـيد سرينيفاسا راو      -٧
يمكـن إعـادة صياغة الفقرة على نحو مفيد، ولكن ينبغي           
الإبقـاء علـيها، حيث يُتوخى منها أن تسري على تشييد           

 .ممرات جديدة
 اقترح الاستعاضة في الجملة الثانية من       الرئـيس  -٨

 an airport runway changing"النص الإنكليزي عن عبارة 

the direction of takeoff and landing"  بعـبارة "or re-

routing airport runways". 
 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدَّلة) ٥(واعتمدت الفقرة  
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 )٦ (الفقرة

 قال إن الجملتين الأوليين تثيران      السيد لوكاشوك  -٩
" تقبل"عدداً من التساؤلات تتعلق بالإشارة إلى الدول التي         

". تطبق هذه الالتزامات  " الـوارد في هذه المواد أو        الـنظام 
وقانونياً، فإن الجملتين مشكوك فيهما، نظراً إلى أن الدول لا 
. تكون ملتزمة باتفاقية ما، بل بقرار صادر عن الجمعية العامة

بمجرد أن تقبل الدولة "لذلك فإنه يحبذ الاستعاضة عن عبارة    
بعد " أقل تحديداً، هي     بصياغة" الـنظام الوارد في هذه المواد     
غير أنه لن يُصرّ على مقترحه إذا ". أن تقبل الدولة هذه المواد

 .لم يلق تأييداً
 .)٦(اعتمدت الفقرة  

 )٧(الفقرة 

 .)٧(اعتمدت الفقرة  
 )٨(الفقرة 

 قال إنه، بغية تحقيق اتساق بين       السيد روزنستوك  -١٠
ة لتصبح على التعليق والمادة ذاتها، ينبغي تعديل الجملة الأخير   

وتقوم دولة المصدر، إذا اقتضى الأمر، بإنهاء       : "النحو التالي 
الإذن، وتقوم، حسب الاقتضاء، بحظر القيام بذلك النشاط        

 ".حظراً تاماً
، يؤيده السيد غايا، قال إن كلمة       السيد كانديوتي  -١١

أحدهما يعني  : استخدمت بمعنيين مختلفين في الفقرة    " شرط"
". التزام" الإذن بموجبها، والآخر يعني      الشـروط الـتي مُنح    

ولأغراض التوضيح، ينبغي الاستعاضة عنها في الجملة الأولى        
 ".الشروط"بعبارة 
 قال إن الغموض ذاته ينشأ في       السـيد تومكـا    -١٢

ورغم أن اللجنة قد    .  نفسها ٦ من المادة    ٣ و ٢الفقـرتين   
ير اعـتمدت بالفعل المادة، فقد اقترح، بصفة استثنائية، تغي        

شروط " بعبارة   ٣في الفقرة   " لاشـتراطات الإذن  "عـبارة   
 .، مع ما يقابل ذلك من تغيير في التعليق"الإذن
 قال إن اقتراح السيد تومكا      السـيد ميليسكانو   -١٣

مرة بصيغة المفرد   " اشتراط"فقد ظهرت كلمة    . يعقد المسألة 
 .ومرة بصيغة الجمع؛ والفرق في المعنى مفهوم تماماً

 قال إنه يؤيد بقوة التعديل الذي       غالتسكيالسيد   -١٤
فاستخدام الكلمة بمعنيين مختلفين تماماً     . اقترحه السيد تومكا  

 .قد يؤدي بسهولة إلى لبس

 قال إنه يؤيد اقتراح السيد      السـيد لوكاشـوك    -١٥
أما . فهذه المسائل ينبغي تركها للجنة الصياغة . ميليسـكانو 

 .اللجنة فينبغي أن تركز على الجوهر
قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -١٦

مقبولة تماماً، إذا أدت معنى أفضل وأنه " شروط الإذن"عبارة 
اشتراطات في اللغة   "و" اشتراط"لا يوجـد أي تميـيز بين        

 .الإنكليزية
 قال إنه إذا كان سيعاد النظر في المادة         السيد بيليه  -١٧
  عبارة عن٢، فإنـه يقـترح أن يسـتعاض في الفقـرة           ٦

"La règle de l'autorisation"  الـتي تبدو غريبة في اللغة ،
 ."Les exigences de l'autorisation"الفرنسية، بعبارة 

قال، رداً على السيد لوكاشوك، إنه يتعين       الرئيس   -١٨
عـلى اللجنة تحسين النص إن أمكنها ذلك وبيَّن أن المقرر           

 .الخاص قد وافق على مقترح السيد تومكا
 . المعدَّلةبصيغتها) ٨( الفقرة عتمدتا 

 . باللغتين الإنكليزية والفرنسية٦وعُدِّلت المادة  
 . المعدَّلةبصيغته ٦ التعليق على المادة واعتمد 

 )تقييم المخاطر (٧التعليق على المادة 

 )١ (الفقرة

 أشـار إلى أن الصيغة الفرنسية       السـيد كامـتو    -١٩
ولا توجد على أي حال     تضمنت عبارة متكررة في نهايتها،      
 .في الصيغة الإنكليزية، وينبغي حذفها

 . المعدَّلةبصيغتها )١( الفقرة اعتمدت 

 )٢ (الفقرة

 .)٢( الفقرة اعتمدت 

 )٣( الفقرة

 قال إن العبارة الواردة في الجملة      السـيد براونلي   -٢٠
اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عابر "الثالثة والتي تلي عبارة 

 .تبين أمراً بديهياً وينبغي بالتالي حذفها" ودللحد
الاتفاقيتان المتعددتا  " قال إن عبارة     السـيد سيما   -٢١

، الواردة في حاشية الجملة     "الأطراف بشأن نظم الاتصالات   
الثانية، مبهمة، إذ ليس واضحاً ما إذا كانت العبارة تسري          

ى أي عـلى الاتفاقيتين المشار إليهما لاحقاً في الحاشية، وعل        
 .حال، فإنه يوجد أكثر من اتفاقيتين اثنتين من ذلك القبيل
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وقال إنه  .  أعرب عن تأييده لذلك    السـيد تومكا   -٢٢
نظـراً إلى أن تقييم الآثار لم يكن قائماً كمفهوم في القانون           
الـدولي خلال تلك الفترة، فإن الاتفاقيتين المشار إليهما لا          

 .يد حذفهماصلة لهما بالموضوع، وقد يكون من المف
 قال إنه يرى فائدة في الإبقاء على        السـيد بيليه   -٢٣

فقد كان لهما أثر هام في حينه، ولا        . الإشارة إلى الاتفاقيتين  
ولا ينبغي للجنة أن تحذف الإشارة      . يزال لهما فائدة كبيرة   

 .إليهما تماماً
 قال إنه، من بين الاتفاقيتين، يمكن أن        السيد سيما  -٢٤

قية الدولية للبرقيات اللاسلكية عنصراً بيئياً،      يعتـبر أن للاتفا   
حيـث كانت الأطراف ملزمة بعدم التدخل في الاتصالات         

أما الاتفاقية  . الكهربائية اللاسلكية للدول المتعاقدة الأخرى    
الدولية لاستخدام البث الإذاعي من أجل السلم، التي تتصل         
بتحريض السكان ضد حكوماتهم، فليست ذات صلة بالبيئة        

هذا المعنى الواسع، فإنه " تقييم الأثر "وإذا ضُـمّن    . إطلاقـاً 
يمكـن أن يوجـد في جميع قواعد القانون الدولي، كما هو        
الحال في القواعد العرفية التي تقضي بأنه ينبغي لكل دولة أن           

وينبغي . تحرص على عدم إتيان أية أنشطة معادية من إقليمها    
 .حذف الشطر الثاني بأكمله من الحاشية

 قال إنه قد اقتنع بحجج السيد سيما        السـيد بيليه   -٢٥
فـيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لاستخدام البث الإذاعي من         
أجـل السلم ، غير أنه لا يزال يرى جدوى في الإشارة إلى             

 .الاتفاقية الدولية للبرقيات اللاسلكية 
 قال إن اللجنة تبدو مُتفقة تماماً على        السيد تومكا  -٢٦

شارة إلى الاتفاقية الدولية لاستخدام البث الإذاعي       حذف الإ 
أما . من أجل السلم ، التي انسحب منها بعض الدول فعلاً         

فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للبرقيات اللاسلكية ، فإن عنصر 
تقييم الآثار قد برز فقط على ضوء القانون الدولي الحديث،          

روع مشكمـا يتجـلى ذلـك على سبيل المثال في قضية            
غير أنه لم يكن هناك شرط      .  ناغيماروس -غابتشـيكوفو   

وينبغي بالتالي حذف الإشارة    . لتقييم الآثار في الاتفاقية ذاتها    
 . إلى الاتفاقيتين

قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٢٧
بإمكانه الموافقة على حذف الإشارة إلى الاتفاقيتين، إذا رُئي         

 . أنها غير مناسبة
 قال إنه إذا تقرّر عدم حذف الإشارة        السيد غايا  -٢٨

الدول "إلى الاتفاقيتين بكاملها ينبغي الاستعاضة عن عبارة        
 . توخياً للدقة" الدول الأطراف"بعبارة " الموقعة
 اقترح حذف الإشارة في حاشية الجملة       الرئـيس  -٢٩

الاتفاقية الدولية للبرقيات اللاسلكية والاتفاقية     الثانـية إلى    

 وإنهاء الفقرة لدولية لاستخدام البث الإذاعي من أجل السلما
 ". اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي"بعبارة ) ٣(

 .وقد اتُّفق على ذلك 
 . بصيغتها المعدَّلة) ٣(اعتمدت الفقرة  

 )٤(الفقرة 

، يؤيده السيد غايا، قال إن عبارة       السـيد سيما   -٣٠
، الواردة في الجملة الأولى، هي      "لبيئيبيان عن تقييم الأثر ا    "

لذلك ينبغي  . فالتقييم هو بيان في حد ذاته     . تحصيل حاصل 
في " التزاماً ضرورياً "وثانياً، فإن عبارة    ". بيان عن "حـذف   

فمن غير الواضح إذا كان المقصود   : الجملـة الخامسة مبهمة   
أن تفي  " شرط لازم "أو يمكن لعبارة    " التزام"هـو مجـرد     

 .  وأعرب عن ميله شخصياً إلى الحل الأخير.بالمعنى

 أشار إلى أنه إذا استُعيض عن       السيد روزنستوك  -٣١
، فينبغي عندئذ الاستعاضة عن     "شرط"بكلمة  " التزام"كلمة  
 ".لمنح"بعبارة " قبل منح"عبارة 

 . بصيغتها المعدَّلة) ٤(اعتمدت الفقرة  

 )٥(الفقرة 

يح، تعديل   اقترح، لأغراض التوض   السـيد بيليه   -٣٢
، الواردة في   "الصـكوك الدولية الواجب تطبيقها    "عـبارة   

 ". أو كأطراف في الصكوك الدولية"الجملة الثالثة، لتصبح 

قال إن العبارة في الصيغة الفرنسية السـيد كامتو    -٣٣
ــون  ــبغي أن تك  "dans le cadre d'instrumentsين

internationaux." 

نية أصبحت فيما    قال إن الجملة الثا    السيد غوكو  -٣٤
 . يبدو زائدة نتيجةً لما تلاها

قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٣٥
الغـرض من الجملة الثانية هو إزالة أي انطباع خاطئ بأن           

 .الدولة ذاتها ملزمة بتقييم الآثار البيئية

 .بصيغتها المعدّلة) ٥(اعتُمدت الفقرة  

 )٦(الفقرة 

أن تُدرَج بعد الجملة الثانية      اقترح   السـيد هافنر   -٣٦
ويتطابق ذلك مع الواجب    : "جملـة قصـيرة نصها كالتالي     

 ".٣الأساسي المذكور في المادة 
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 قال إنه، مراعاةً للمنطق، ينبغي نقل       السيد كامتو  -٣٧
وكحل بديل، ونظراً إلى أن     . الجملـة الثانية إلى نهاية الفقرة     

 .كملها، يمكن حذفها بأ)٧(مضمونها ورد في الفقرة 
قال إنه  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٣٨

تفيـان بغرضهما ألا وهو    ) ٧(و) ٦(يـرى أن الفقـرتين      
 .تقديم الإرشاد للبلدان ذات الخبرة المحدودة في تقدير المخاطر

 أيّد تعليق المقرر     أتمادجـا  -السـيد كوسـوما      -٣٩
 .الخاص
يل الذي   قال إنه لن يُصرّ على التعد      السيد كامتو  -٤٠

 .اقترحه
بصيغتها المعدلة من السيد    ) ٦(اعـتُمدت الفقرة     

 .هافنر
 )٧(الفقرة 

 ، يؤيـده السـيد كوسوما      السـيد غالتسـكي    -٤١
 أتمادجـا، قال إن الجملة الثالثة من الفقرة، التي لا تتصل            -

 .، ينبغي حذفها٨ بل بالمادة ٧بالمادة 
ثالثة،  قال إنه إذا حُذِفت الجملة ال      السـيد تومكا   -٤٢

 .فإنه لن يصبح للجملة الرابعة معنى، وبالتالي ينبغي حذفها
 قال إن القلق الذي أعرب عنه     السـيد غالتسكي   -٤٣

 التي -السيد تومكا يمكن أن يعالَج بتعديل الجملـة الأخيرة       
:  بحيث يُستعاض فيها عن عبارة     -ينـبغي الإبقـاء علـيها     

لتي يُحتمل أن   وتحتاج الدول ا  "بعبارة  " وتحتاج هذه  الدول   "
 " تتأثر

بصيغتها المعدلة من السيد    ) ٧(اعـتُمدت الفقرة     
 .غالتسكي
 )٩(و) ٨(الفقرتان 

 .)٩(و) ٨(اعتُمدت الفقرتان  
 . بصيغته المعدّلة٧واعتُمد التعليق على المادة  

 )الإخطار والإعلام (٨التعليق على المادة 

 )٤(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٤(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 )٥(الفقرة 

مع إدخال تغيير طفيف على     ) ٥(اعتُمدت الفقرة    
 .صياغتها

 )٦(الفقرة 

 .)٦(اعتُمدت الفقرة  
 )٧(الفقرة 

 اقترح حذف الجملة الأخيرة من      السـيد هافـنر    -٤٤
 .الفقرة

 .بصيغتها المعدّلة) ٧(اعتُمدت الفقرة  
 )٨(الفقرة 

 .)٨(اعتُمدت الفقرة  
 )٩(الفقرة 

الدول " قال إنه ينبغي تعديل عبارة       االسـيد غاي   -٤٥
الدول التي يُحتمل أن  "، في الجملـة الأولى لتصبح       "المعنـية 
وتـبعاً لذلك، تُعدّل العبارة ذاتها في الجملة الثانية         ". تـتأثر 
 ".لتلك الدول"لتصبح 
 قال إن من المهم أن تحدِّد الفقرة        السيد لوكاشوك  -٤٦

 الذي تضمنته   أنـه، إلى جانـب الشرط الصارم جداً       ) ٩(
، يمكن رغم ذلك القيام ببعض الأعمال ٨ من المادة ٢الفقرة 

 .التحضيرية
قال إنه  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٤٧

يمكـن معالجـة القلـق الذي أعرب عنه السيد لوكاشوك           
غير أن  ). ٩(في الفقرة    " مع عدم الإخلال ب   "بإضافة شرط   

 .ذلك متضمَّن أصلاً في الصياغة
 .بصيغتها المعدلة) ٩(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدّلة٨واعتُمد التعليق على المادة  

 )المشاورات بشأن التدابير الوقائية (٩التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتُمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

مع إدخال تغيير طفيف على     ) ٢(اعتُمدت الفقرة    
 .صياغتها

 )٣(الفقرة 

 .)٣(لفقرة اعتُمدت ا 
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 )٤(الفقرة 

 قال إنه ينبغي إعادة صياغة الجملة       السـيد بيليه   -٤٨
[...] أن حكم المحكمة    "... الثالثة لتصبح على النحو التالي      

 ".هو حكم ذو صلة أيضاً بهذه المادة
 قـال إنه نظراً إلى أن قضيتي        السـيد براونـلي    -٤٩

ة،  لم تكونا إجراءات وجاهي    الرصيف القاري لبحر الشمال   
لجمهورية ألمانيا الاتحادية   بالمعنى الرسمي، فإن المراجع الفقهية      

ينبغي أن  هولندا   ضد الدانمرك وجمهورية ألمانية الاتحادية ضد     
الدانمرك وجمهورية  /جمهورية ألمانيا الاتحادية  تعـدَّل لتكون    
 .هولندا/ألمانية الاتحادية

 أيّد ملاحظات السيد بيليه والسيد      السـيد سيما   -٥٠
 .اونليبر
 اقترح حذف الجملة الثالثة، وإعادة      السيد تومكا  -٥١

 .صياغة الجملة الرابعة بحيث تتضمن محتوياتها
 .بصيغتها المعدّلة) ٤(اعتُمدت الفقرة  

 )٩(إلى ) ٥(الفقرات 

 .)٩(إلى ) ٥(اعتُمدت الفقرات  
 )١١(و) ١٠(الفقرتان 

 قال إنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة       السـيد بيليه   -٥٢
 ".وأن"بعبارة ) ١٠(في الجملة الأخيرة من الفقرة " بل إنها"

 تساءل عن السبب الذي تولي   السـيد براونـلي    -٥٣
هذا القدر من الأهمية    ) ١١(بموجبه الجملة الثانية من الفقرة      

 .للقانون الداخلي في حد ذاته
قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٥٤

اخلي ليست سوى عنصر واحد     الحقوق بموجب القانون الد   
 .في سرد تلك الجملة لحقوق الدول التي يُحتمَل أن تتضرر

من " أيضاً" اقترح حذف كلمة     السـيد هافـنر    -٥٥
، وحذف الإشارة في الجملة     )١١(الجملة الأولى من الفقرة     
 .الثانية إلى القانون الداخلي

 قال إن مغزى الجملة الأولى قد       السـيد براونلي   -٥٦
 ورد في الجملة الثانية، التي يجب أن تُحذف         أضـعفه مـا   

 .بأكملها
 قال إنه إذا حُذِفت الجملة الثانية، السيد غالتسكي -٥٧

ينـبغي تعديـل الجملة الأولى لتصبح صياغتها على النحو          
 بحقوق الدول التي    ٣لا يخل الجزء الأخير من الفقرة       : "التالي

 ".يُحتمل أن تتضرر

لة حذف الجملة الثانية من  اقترح أنه في حاالرئيس -٥٨
 ، يمكـن نقل الجملة الأولى إلى نهاية الفقرة         )١١(الفقـرة   

 .، دون تعديلات إضافية)١٠(
 .وقد اتُّفق على ذلك 
بصيغتيهما ) ١١(و) ١٠(واعـتمدت الفقـرتان      
 .المعدلتين

 . بصيغته المعدّلة٩واعتُمد التعليق على المادة  
تي تدخل في تحقيق توازن عادل      العوامل ال  (١٠التعليق على المادة    

 )للمصالح

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتُمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

 قال إن البيان البالغ الأهمية      السـيد لوكاشـوك    -٥٩
والدقـيق الوارد في الجملة الثالثة يبدو غير متّسق مع عنوان           

تحقيق توازن عادل "وينبغي تعديل العنوان ليصبح . ١٠المادة  
 ".للمصالح

 اقترح حذف الجملة الرابعة التي تبدأ       سيد هافنر ال -٦٠
 ...".فبعض العوامل قد تكون ذات صلة"بعبارة  

 .بصيغتها المعدّلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  
 )٥(إلى ) ٣(الفقرات 

 .)٥(إلى ) ٣(اعتُمدت الفقرات  
 )٦(الفقرة 

 قال إن بالإمكان التخلُّص من بعض       السيد تومكا  -٦١
، )٧(و) ٦(الزمني في الفقرتين    التناقضـات في التسلسـل      

من الجملة الأولى في    " للمرة الأولى "وذلـك بحذف عبارة     
 ).٦(الفقرة 
 وجـه الأنظـار إلى ضـرورة     السـيد هافـنر    -٦٢

ــيـن   ــين العبارت ــيزي ب ــنص الإنكل  المواءمـــة في ال
"precautionary principle "و"principle of precaution "

 ).٧(و) ٦(الواردتين في الفقرتين 
 .بصيغتها المعدّلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  

 )٧(الفقرة 

 قال إن الجملة الأخيرة من الفقرة       السـيد كامتو   -٦٣
تضمنت أمثلة على معاهدات سابقة طبّقت مبدأ الحيطة بمعنى 
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عام جداً من دون أن تورِد أية إشارة صريحة إليه؛ وينبغي أن     
 .واشيتكون تلك المعاهدات إما في النص وإما في الح

اقترح ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسـا راو     -٦٤
حـذف الجملة الأخيرة وتعديل بداية الجملة الأولى لتصبح         

وأُدرج مبدأ الحيطة، دون أية إشارة      : "عـلى الـنحو التالي    
 ".صريحة، في معاهدات أخرى مختلفة

 اقترح أن تكون صياغة بداية      السـيد كانديوتي   -٦٥
وأشير إلى مبدأ الحيطة أو     : " التالي الجملة الأولى على النحو   

أُدرِج، دون إيراد أية إشارة صريحة إليه، في اتفاقيات أخرى          
 ".مختلفة
 قال إن الترتيب الذي اتُّبع في إدراج        السيد بيليه  -٦٦

والفقرة التي قبلها غير    ) ٧(الاتفاقيات والإعلانات في الفقرة     
وزون أحكام  فإذا كان لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأ      . رشيد

مشـابهة للأحكـام الواردة في اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر          
اسـتيراد جميع أشكال النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة         
حركـتها عبر الحدود داخل أفريقيا ، واتفاقية الأمم المتحدة   
الإطاريـة بشـأن تغـيُّر المناخ، ومعاهدة الاتحاد الأوروبي          

 ينبغي أن تُدرَج هذه الاتفاقيات      ، فإنه ) معاهدة ماستريخت (
قـبل اتفاقية فيينا؛ غير أنه إذا كانت الأحكام ذات طبيعة           

 .مختلفة فإنه ينبغي أن تُدرَج الإشارة في موضع آخر
 قال إنه من غير المفترض أن تدخل        السيد براونلي  -٦٧

فمصدر المشكلة هو أن لمبدأ الحيطة      . اللجنة في تمرين صياغة   
والسطر الأول من ) ٧(، وأن الفقرة    ظـلالاً مـن الشكوك    

ولم . يزيدان من اتِّساع تلك الظلال لغير ضرورة   ) ٨(الفقرة  
تسـاعد تلك الظلال على سرد سلسلة من المعاهدات التي          
يغلـب عليها التخصص ثم التجاسر على افتراض أنها جميعاً          

ولا يُستحسن أن يتضمن    . تطبق مبدأ الحيطة بمعنى عام جداً     
 . تلك الحجج دفاعاً عن المبدأالتعليق جميع

 قال إنه يشاطر السيد بيليه رأيه       السيد غالتسكي  -٦٨
فيما يتعلق بضرورة ترتيب القائمة شيئاً ما، أو التقصير من          

ومن شأن  . طول الفقرة أو نقل بعض أجزائها إلى الحواشي       
ذلـك أن يجعـل الفقرة أكثر تناسباً مع طبيعة مبدأ الحيطة            

 .المشكوك فيه أحياناً
) ٦( قال إنه ينبغي الإبقاء على الفقرة        السيد بيليه  -٦٩

نظراً إلى أن إعلان برغن الوزاري بشأن التنمية المستدامة في          
هو أكثر   )١()إعلان برغن (منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا     

                                                      

)١( A/CONF.151/PC/10المرفق الأول ،. 

وارتأى . )٢( من مبادئ إعلان ريو    ١٥صـراحةً مـن المبدأ      
التي ترد في آخر    بأكملها في الحاشية    ) ٧(إدمـاج الفقـرة     

، مع إعادة صياغة الجزء الأول من الجملة الأولى         )٦(الفقرة  
على النحو المقترح، والاستعاضة عن الفاصلة المنقوطة بنقطة، 

قبل الاتفاقيات والمعاهدات، التي ينبغي    " انظر"وإدراج كلمة   
 .ترتيبها ترتيباً أرشد، وحذف الجملة الأخيرة

ف النظر عما تخضع     قال إنه بصر   السـيد هافنر   -٧٠
من تعديل، فإنه يجب تغيير الإشارة إلى ) ٧(لــه الفقـرة    

قد عَفّى  )" ر(١٣٠المادة  "فالإشارة إلى   . معاهدة ماستريخت 
علـيها الـزمن، وستُعطَى صورة خاطئة عن اللجنة إن هي        
ذكرت فقط معاهدة ماستريخت، وكأنها لا تعلم أن معاهدة         

علقة بالاتحاد الأوروبي،   أمسـتردام المعدِّلـة لـلمعاهدة المت      
والمعـاهدات المنشـئة للجماعات الأوروبية وغير ذلك من         

مايو /الصـكوك ذات الصلة قد دخلت حيز النفاذ في أيار         
١٩٩٩. 
قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٧١

مقترح السيد بيليه تناول الجزء الأكبر من المشكلة، غير أن          
زء الأول المعدّل من الجملة     مقـترحه هو يتضمّن إدماج الج     

، وإعـادة ترتيـب الإشارات إلى       )٦(الأولى في الفقـرة     
المعـاهدات والاتفاقيات، إلى جانب التعديل الذي اقترحه        
السيد هافنر بشأن معاهدة أمستردام، وإدراج الإحالات في        

، وحذف الجملة   )٦(الحاشـية الـتي تـرد في آخر الفقرة          
 .بأكملها) ٧(ة الأخيرة، وبالتالي حذف الفقر

قـال إنه، إذا لم يكن هناك اعتراض،        الرئـيس    -٧٢
سيعتبر أن اللجنة موافقة على اعتماد المقترحات التي قدمها         

 .المقرر الخاص لتوه
 .وقد اتُفق على ذلك 
 .)٧(وحذفت الفقرة  

 )٨(الفقرة 

قال إنه  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٧٣
وينبغي الاستعاضة  . ملة الأولى لُفـت انتباهه إلى ركاكة الج     

 ".الاحتراس"بكلمة  " السلوك الاحتراسي"عن عبارة 
 قال إن الحاشية التي ترد في آخر الفقرة السيد بيليه -٧٤

واقترح الاستعاضة في   . قـد صيغت صياغة غريبة نوعاً ما      
بعبارة " could"السطر الأول من النص الإنكليزي عن عبارة 

"did." 
                                                      

 .٦، الحاشية ٢٦٧٥انظر الجلسة  )٢(
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 .بصيغتها المعدّلة) ٨(ة اعتُمدت الفقر 
 )٩(الفقرة 

 .)٩(اعتُمدت الفقرة  
 )١٠(الفقرة 

الفعّالة من " اقترح حذف عبارة السيد روزنستوك -٧٥
الواردة في الجملة الأخيرة التي يجب أن تُختتم " حيث التكلفة 

 .، إذ لا حاجة إلى تكرار الالتزام"أصلاً"بكلمة 
التدابير "بارة   اقترح الاستعاضة عن ع    السيد كامتو  -٧٦

 ".أية تدابير أخرى"ب عبارة " الفعّالة من حيث التكلفة
قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٧٧

 بعض الالتزامات على الدول،     ٣المسألة تتعلق بفرض المادة     
والواجب الأساسي في المقام الأول هو التدابير الإضافية التي         

ضرر في أن تقوم باتخاذها     قد ترغب الدول التي يُحتمل أن تت      
دولة المصدر لأن لديها، مثلاً، الوسائل والتكنولوجيا، وأنها        

تدابير "وقد تُفهم عبارة    . عـلى اسـتعداد لتقديم المساعدة     
على أنها تشير إلى التدابير التي تدرجها دولة المصدر         " أخرى

ومن الضروري تحديد   . في الوقت الحاضر عن طريق التعاون     
المقصودة؛ وإلا فإن القارئ سيعتبر أنه      " خرىالأ"الـتدابير   

توجد تدابير تتجاوز التعاون، في حين أن التعاون في حد ذاته 
 .هو المطلوب

 قال إنه لن يُصرّ على التعديل الذي        السيد كامتو  -٧٨
 .اقترحه
 اقترح تعديل الجملة الأخيرة من      السـيد هافـنر    -٧٩

 ينبغي أن   بيد أنه لا  : "الفقـرة بحيـث يصبح نصها كالتالي      
ينـتقص ذلك من أهمية التدابير التي يتعين على دولة المصدر        

 ".اتخاذها بموجب هذه المواد
 قـال إنه، إذا لم يكن هناك اعتراض،         الرئـيس  -٨٠

بصيغتها ) ١٠(سيعتبر أن اللجنة موافقة على اعتماد الفقرة        
 .المعدلة من السيد هافنر

 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ١٠(واعتمدت الفقرة  

 )١١(الفقرة 
 قال إن الإشارة الواردة في الحاشية إلى  السيد بيليه  -٨١

التوجيه المتعلق بالبيئة الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في         
الميدان الاقتصادي ينبغي أن تكون مباشرة، بذكر رمز وثيقة         
المـنظمة، بـدلاً من أن تكون غير مباشرة، بذكر الوثيقة           

A/CN.4/471         الـتي قد يتعذر على القراء الحصول عليها ،
وفي جميع الأحوال، فمن غير الملائم ذكر الدراسة        . بيسـر 

وإذا كانت . الاستقصائية المعنية، التي هي وثيقة داخلية للجنة
، فينبغي أن   حولية لجنة القانون الدولي   الوثيقة قد نُشرت في     

 العثور  وإلا فإن الباحثين لن يتمكنوا من     . يشـار إلى ذلك   
وعـدم الإشارة إلى الدراسة الاستقصائية يتطلب       . علـيها 

وفي . إدخـال تعديلات مماثلة فيما يتعلق بالحواشي الأخرى       
الحاشية الواردة في آخر الفقرة، ينبغي للإشارة الثانية المتعلقة         
بالدراسة التي أشرف على تحريرها وينفيلد لانـغ أن تكون         

 ". .Winfield Lang, ibid: "ببساطـة
مبدأ اقتصادي  "وفي الجملـة الخامسة، فإن عبارة        -٨٢

، على الأقللا تعـني الكـثير وينبغي حذفها أو،      " أساسـاً 
مبدأ ذو طابع اقتصادي    "الاستعاضـة عـنها بعـبارة مثل        

في الجملة قبل الأخيرة زائدة     " بطبيعة الحال "وعبارة  ". أساساً
 .ومثار جدل شديد، وينبغي حذفها

 تساءل عما إذا كانت الجملة وكالسـيد روزنست   -٨٣
وقد يكون من الأفضل    . الأخيرة من الفقرة ملائمة في تعليق     

إدراجها في نهاية حاشية الجملة قبل الأخيرة بدلاً من الإشارة      
 .إلى مسألة محل جدل في التعليق

 أيّد تعليقات السيد بيليه على عبارة       السيد هافنر  -٨٤
ل الجملة بحيث يصبح واقترح تعدي" مـبدأ اقتصادي أساساً   "

...". ويُعَـدُّ المبدأ أنجع وسيلة لتوزيع       : "نصـها كالـتالي   
وبالنسـبة إلى الجملة قبل الأخيرة، فإنه ينبغي تعديلها بحيث          
. تتضمن إشارة واضحة إلى صياغة معاهدة الجماعة الأوروبية

ويشار إلى هذا المبدأ حتى في      : "وينـبغي أن تكون صياغتها    
، مع الإشارة إلى مصدر     "عة الأوروبية معـاهدة إنشاء الجما   

 .الإحالة في حاشية من الحواشي
 رأى أن الجملة الأولى ليست سهلة       السيد كامتو  -٨٥

الفهـم تماماً، ولا تنقل الفكرة التي سعى المقرر الخاص إلى           
: واقترح تغيير صياغتها لتصبح على النحو التالي      . إيصـالها 

لأساسي لمبدأ تغريم   وهذه الاعتبارات تتمشى مع المضمون ا     "
مبدأ "وفـيما يتعلق بالمناقشة بشأن الإشارة إلى        ". الملـوِّث 

، فمـن الشائع جداً في نصوص القانون الدولي         "اقتصـادي 
المتعلقة بالبيئة الإشارة إلى مبدأ تغريم الملوِّث بوصفه مبدأً ذا          

 .طابع اقتصادي
 قال إنه فيما يتعلق بالجملة الأولى،       السـيد بيليه   -٨٦

 بعض الالتباس بسبب خطأ في الترجمة الفرنسية فقد         حدث
 في الأصل الإنكليزي بعبارة " basic policy"تُرجمت عبارة 

"basic principles." 
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قال إنه  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٨٧
يـتفق مع مقترح السيد روزنستوك الذي يقضي بوجوب         

قترح حـذف الجملـة الأخيرة، غير أنه يعارض الحذف الم         
في الجملة الخامسة التي تلي مباشرة      " مبدأ اقتصادي "لعبارة  

الاقتـباس مـن إعلان ريو، لأن من الضروري استخلاص          
مبدأ ذو  "وقال إنه يفضل عبارة     . نتـيجة من ذلك الاقتباس    

والفكرة التي يرغب في إيصالها هي أنه،       ". طـابع اقتصادي  
ينبغي القبول به   بدلاً من أن يكون هذا المبدأ راسخاً وثابتاً،         

وحذف الإشارة إلى   . وتنفـيذه بأكـبر ما يمكن من المرونة       
الممارسـة الأوروبية تُخلّف انطباعاً بأن الأوروبيين مجمعون        

 .تقريباً على المبدأ، وهو أمر غير صحيح
في " البيئة" اقترح حذف كلمة     السـيد تومكـا    -٨٨

 .الجملة الخامسة
 .لةبصيغتها المعدَّ) ١١(اعتمدت الفقرة  

 )١٢(الفقرة 

 .)١٢(اعتُمدت الفقرة  
 )١٣(الفقرة 

 اقترح، مشيراً إلى الجملة الأخيرة،      السـيد بيليه   -٨٩
 ".مخاطر أقل بكثير"من عبارة " بكثير"حذف كلمة 

 .بصيغتها المعدَّلة) ١٣(اعتُمدت الفقرة  
 )١٥(و) ١٤(الفقرتان 

، لأنها )١٤( اقترح حذف الفقرة السيد غالتسكي -٩٠
من ) و(ول موضوعاً لا يدخل في إطار الفقرة الفرعية         تتـنا 
 .١٠المادة 
قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٩١

بدت لـه مفيدة كتوجيه،    ) ١٤(المادة الموجودة في الفقرة     
 .غير أنه لن يُصرّ على استبقائها

 قال إن التوضيحات الواردة في الفقرة السيد هافنر -٩٢
وإذا ما حُذفت الفقرة،    . بغي الإبقاء عليها  مفيدة وين ) ١٤(

بإضافة ) ١٥(فإنـه ينبغي تعديل الجملة الأولى من الفقرة         
بين عبارتي  " في الدولـة الـتي يُحتمل أن تتضرر       "عـبارة   

 ".في مناطق أخرى"و" الأنشطة المشابهة"
، نظراً  )١٤( أيد حذف الفقرة     السيد روزنستوك  -٩٣

ر إليها في تلك الفقرة تتناولها      إلى أن المسـألة الأساسية المشا     
 ).١٥(بطريقة أبسط وأوضح الفقرة 

 قال إنه هو أيضاً يحبذ حذف الفقرة        السيد غوكو  -٩٤
 الفقرة الفرعية"، غير أنه أشار إلى وجوب نقل العنوان )١٤(
 .١٥إلى الفقرة )" و(

 قـال إنه، إذا لم يكن هناك اعتراض،         الرئـيس  -٩٥
وتعديل ) ١٤(ى حذف الفقرة    سيعتبر أن اللجنة موافقة عل    

على النحو الذي اقترحه السيد هافنر والسيد       ) ١٥(الفقرة  
 .غوكو

 .وقد اتفق على ذلك 
) ١٥(واعتمدت الفقرة   ) ١٤(وحذفـت الفقرة     

 .بصيغتها المعدلة
 . بصيغته المعدَّلة١٠واعتمد التعليق على المادة  

 )إخطارالإجراءات في حال عدم وجود  (١١التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 
هيئة " اقترح الاستعاضة عن عبارة      السـيد كامتو   -٩٦

 ".مصدر خاص"بعبارة " خاصة
قال إنه  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٩٧

أوسع بكثير  " مصدر خاص "يعارض هذا التغيير لأن عبارة      
، وهو مصطلح قانوني يمكن أن يشير إلى   "هيئة خاصة "مـن   

 .أو كليهماالشركات أو الأفراد 
 أيد ملاحظة المقرر     أتمادجا -السـيد كوسوما     -٩٨

الخـاص، وأضـاف أن الـنفط أو الغاز في بعض البلدان            
 .تستغلهما شركة تابعة للدولة، لا يمكن أن تُنعت بهيئة

 ".هيئة" اقترح الإبقاء على كلمة السيد غوكو -٩٩
 اقترح الاستعاضة عن تلك الكلمة      السـيد هافنر   -١٠٠

 ".قائم بالنشاطال"بكلمة 
 قال، رداً على سؤال طرحه السيد       السـيد بيلـيه   -١٠١

لا تتعلق بمصدر معلومات، بقدر ) ١(كامـتو، إن الفقـرة     
 .تعلقها بالجهة التي تقوم بنشاط ما

بصيغتها المعدَّلة من السيد    ) ١(اعـتُمدت الفقرة     
 .هافنر

 )٢(الفقرة 

يرة،  اقترح، مشيراً إلى الجملة الأخ     السـيد تومكا   -١٠٢
دولة "بعبارة  " دولة مصدر النشاط  "الاستعاضـة عن عبارة     

 ".المصدر
 .بصيغتها المعدَّلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  
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 )٦(إلى ) ٣(الفقرات 

 .)٦(إلى ) ٣(اعتُمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدَّلة١١واعتُمد التعليق على المادة  

 )تبادل المعلومات (١٢التعليق على المادة 

 أشار إلى ضرورة إدخال تنقيح      مكـا السـيد تو   -١٠٣
 .١٢تحريري على نص المادة 

 )٣(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٣(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 ) ٤(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة، في الجملة الأخيرة   السيد تومكا  -١٠٤
، نظراً  "صكوك"بكلمة  " اتفاقيات"كلمة  من الحاشية ، عن     

المتعلقة عد السلوك   إلى أنـه لا يمكـن أن تُنعت مدونة قوا         
، المشار  )٣(  بالتلويث العرضي للمياه الداخلية العابرة للحدود     

 .إليها في الحاشية، باتفاقية
 .بصيغتها المعدَّلة) ٤(اعتُمدت الفقرة  

 )٧(إلى ) ٥(الفقرات 

  .)٧(إلى ) ٥(اعتُمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدَّلة١٢واعتُمد التعليق على المادة  
 )إعلام الجمهور (١٣ى المادة التعليق عل

 )١(الفقرة 

التي قد تنجم عن " أشار إلى أن العبارة السيد بيليه -١٠٥
 لا ترد في المادة    " نشـاط خاضع لشرط الحصول على إذن      

 .، وهي مبهمة١٣
اقترح ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسـا راو     -١٠٦

نظراً إلى  " خاضع لشرط الحصول على إذن    "حذف العبارة   
 . لا تتضمن أية معلومات أساسيةأنها

 .بصيغتها المعدَّلة) ١(اعتُمدت الفقرة  
 )٤(إلى ) ٢(الفقرات 

 . )٤(إلى ) ٢(اعتُمدت الفقرات  
                                                      

منشـورات الأمم المتحدة، رقم المبيع للطبعة        )٣(
 .E.90.II.E.28الإنكليزية 

 )٥(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة عن كلمة     السـيد براونـلي    -١٠٧
 ".الصكوك"في الجملة الأولى بكلمة " الاتفاقات"

د تومكا وعقـب مناقشة شارك فيها كل من السي   -١٠٨
 أن  الرئيسوالسـيد غالتسـكي والسيد كانديوتي، اقترح        

يُطلـب إلى الأمانـة أن تتحقق من تساوق الإشارات إلى           
، وأن تكفل عدم    )٥(اتفاقـيات المجـاري المائية في الفقرة        

 .إغفال أية صكوك هامة
 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدَّلة) ٥(واعتُمدت الفقرة  

 )٧(و) ٦(الفقرتان 

 .)٧(و) ٦(اعتُمدت الفقرتان  
 )٨(الفقرة 

قبل أن  " اقترح أن تكون عبارة      السـيد كانديوتي   -١٠٩
، الواردة في نهاية الفقرة، مسبوقة بحرف       "تردّ على الإخطار  

 ".عن طريق الوسائل المناسبة"وأن تُدرج بعد عبارة " و"
 .بصيغتها المعدَّلة) ٨(اعتُمدت الفقرة  

 )٩(الفقرة 

 قال إن الجملة قبل الأخيرة      لوكاشـوك السـيد    -١١٠
 .خرجت عن الأسلوب العام للتعليقات ولا ضير من حذفها

قال إنه  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -١١١
يمكـن تسوية أية مشكلة في الأسلوب، غير أن الجوهر هو           

 .الهام، ويحبِّذ الإبقاء على تلك الجملة
ثانية لأنها  اقترح حذف الجملة ال السـيد غوكـو    -١١٢

تحمل فكرة أن الأفراد غير المنظمين في جماعات لا يشكلون          
 .جزءاً من الجمهور

 أشار إلى أن مفهوم      أتمادجا -السـيد كوسوما     -١١٣
لا يشمل فقط الأفراد المنظمين في جماعات، مثل        " الجمهور"

الجماعات التي تشارك في عملية الإنتاج، بل كذلك الضحايا 
 .ت التصنيعالمحتملين من عمليا

 .)٩(اعتُمدت الفقرة  
 )١٠(الفقرة 

 . اقترح حذف الجملة الأخيرةالسيد غايا -١١٤
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قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -١١٥
بإمكانـه أن يوافـق على ذلك المقترح بشرط نقل حاشية           

 ).٩(الجملة إلى الفقرة 
 حث على ضرورة إعادة النظر في       السـيد بيليه   -١١٦
الحواشي، وعلى وجوب أن يترجم عنوان المؤلَّف، في        ترقيم  

الصـيغة الفرنسـية مـن الحاشية، الذي أُبقي عليه باللغة           
الإنكلـيزية فقط، إلى الفرنسية وفقاً للأسلوب الأكاديمي،        

 .وكما هو الشأن في مواضع أخرى من مشاريع المواد
 .بصيغتها المعدَّلة) ١٠(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدَّلة١٣لى المادة واعتُمد التعليق ع 

 )الأمن القومي والأسرار الصناعية (١٤التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

إثر مناقشة شارك فيها السيد براونلي والسيد بيليه         -١١٧
المقرر (السيد سرينيفاسا راو    والسـيد يامـادا ، اقـترح        

، مراعاةً للشواغل التي أُعرب عنها، حذف الجزء        )الخـاص 
 ".أو تعتبر" من الجملة الثانية الأخير

 .بصيغتها المعدَّلة) ١(اعتُمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

الواردة في  " حتى" اقترح حذف كلمة     الرئـيس  -١١٨
 .الجملة الثالثة

 .وقد اتفق على ذلك 
 قال إن الجملتين الثالثة والرابعة      السيد لوكاشوك  -١١٩

سرار توحـيان بإمكانـية تقـديم تفسير واسع لمفهوم الأ         
الصناعية، وهو تفسير يمكن أن يكون بمثابة انتهاك للقوانين         

 واقـترح، توضـيحاً لنطاق الأسرار الصناعية،       . الداخلـية 
في الجملة  " وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها    "إضـافة عبارة    

 ".من الأسرار الصناعية"و" التي تعتبر"الرابعة، بين عبارة 
 ذلك. ض هذا التغيير   قال إنه يعار   السـيد تومكا   -١٢٠

هي أنسب في مجال " المعـايير المعترف بها دولياً   "أن عـبارة    
حقـوق الإنسان منها في مجال حقوق الملكية الفكرية، وهو      
مجـال دقـيق جداً من مجالات القانون، تتناوله الاتفاقيات          

 .الدولية والقوانين الداخلية على السواء
ابه الكبير بين    لفت الانتباه إلى التش    السـيد بيليه   -١٢١

 والجملة الثالثة من   ) ٢(الجملـة الخامسـة مـن الفقـرة         
 ).١(الفقرة 

ورداً عـلى ملاحظـة أدلى بها السيد غالتسكي،          -١٢٢
حذف علامات ) المقرر الخاص (السيد سرينيفاسا راواقترح 

، من حول عبارة    )٢(الاقتباس، في الجملة الثانية من الفقرة       
 ".حقوق الملكية الفكرية"

بصيغتها المعدَّلة من الرئيس ) ٢(عـتُمدت الفقرة    ا 
 .والمقرر الخاص

 )٣(الفقرة 

 .)٣(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدَّلة١٤واعتُمد التعليق على المادة  

 ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة 
 ــــــــ

 ٢٧٠٠الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٢يوم الخميس، 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي،      -السـيد بامبو    
السيد بيليه، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس  
ثيدينـيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد        
سـيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد         

 أتمادجا، السيد   -تـيكا، السيد كامتو، السيد كوسوما       كا
لوكاشـوك، السيد ممتاز، السيد ميليسكانو، السيد هافنر،        

 .السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها
 )تابع(الثالثة والخمسين 

 المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة         -الفصل الرابع 
 ـ  منع الضرر العابر   (ن أفعـال لا يحظرها القانون الدولي           ع

  (A/CN.4/L.607) تابع( )   للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    
  )Add.1/Corr.1 وAdd.1   و

 مشـاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود         -هاء 
 )تابع()    الناجم عن أنشطة خطرة

 ) تابع(ا  نـص مشـاريع المـواد مع التعليقات عليه         -٢
)   A/CN.4/L.607/Add.1و Corr.1( 
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 )عدم التمييز (١٥التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في النص     السـيد براونلي   -١
 This obligation does not"الإنكلـيزي عـن عبارة   

intend to affect "  بعـبارة "It is not intended that 

this obligation should affect ". 
 وافق على اقتراح السيد      تشيفوندا -السيد بامبو    -٢

 .براونلي، مُضيفاً أنه ينبغي تعديل النص الفرنسي تبعاً لذلك
 .بصيغتها المعدَّلة) ٢(اعتمدت الفقرة  

 )٣(الفقرة 

 ، يؤيده السيد كانديوتي، اقترح      السيد غالتسكي  -٣
 .من الفقرةحذف الجملة الأخيرة 

 .بصيغتها المعدَّلة) ٣(اعتمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 

 .)٤(اعتمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

شـريطة إدخال بعض    ) ٥(اعـتمدت الفقـرة      
 .التغييرات التحريرية الطفيفة

 )٦(الفقرة 

 .)٦(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة١٥واعتمد التعليق على المادة  

 )لتأهب لحالات الطوارئا (١٦التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 اقترح حذف الإشارة الواردة في      السيد غالتسكي  -٤
 من اتفاقية الأمم المتحدة     ١٩٩الحاشـية الأولى إلى المـادة       

 ).٣(لقانون البحار، بما أن هذه المادة مشار إليها في الفقرة 
 . المعدَّلةبصيغتها )١( الفقرة اعتمدت 

 )٢( الفقرة

، يؤيده السيد غوكو، رأى أن      كيالسـيد غالتس   -٥
في الجملة الثانية من الفقرة تثير الالتباس       " دول أخرى "عبارة  

الدول "وقـال إنـه يـود لو يحدد المقرر الخاص من هي             
 ".الأخرى

بيَّن أن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسـا راو     -٦
الأمـر لا يـتعلق بالدول الأخرى عامة، وإنما بالدول التي           

واقترح، زيادةً في الإيضاح، أن تُضاف      . ثريحـتمل أن تـتأ    
 ".دول أخرى"بعد عبارة " يحتمل أن تتأثر" عبارة 

تحددها " اقترح حذف عبارة     السـيد غالتسكي   -٧
 .في الجملة الأخيرة من الفقرة" الدول المعنية

أوضح أن  ) المقرر الخاص  (السيد سرينيفاسا راو   -٨
ة الدولية المختصة   الـدول المعنية هي الدول الأعضاء في الهيئ       

إلا أنه اقترح، زيادةً في الإيضاح، أن يكون نص         . المعنـية 
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقوم      : "الجملة الأخيرة كالآتي  

هيئة دولية مختصة، تكون الدول المعنية أعضاءً فيها، بتنسيق         
 ".جهود المواجهة خير تنسيق

بصيغتها المعدلة من المقرر     )٢( الفقرة   اعـتمدت  
 .الخاص

 )٣(الفقرة 

شـريطة إدخال بعض    ) ٣ ( الفقـرة  اعـتمدت  
 .التغييرات التحريرية الطفيفة

 . بصيغته المعدلة١٦واعتمد التعليق على المادة  

 )الإخطار بحدوث حالة طوارئ (١٧التعليق على المادة 

 قـال إنـه ينبغي في النص        السـيد غالتسـكي    -٩
 notify the" في عبارة "by" محل "of"الإنكلـيزي إحلال  

State likely to be affected by an emergency" الواردة في 
 .المادة نفسها

 أيد الملاحظة التي أبداها السيد      السـيد كانديوتي   -١٠
غالتسـكي واقترح استخدام نفس المصطلحات الواردة في        
اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير  

 :من التعليق، وهي  ) ١( إليها في الفقرة     الملاحـية، المشـار   
"of any emergency") بكل حالة طوارئ.( 

أشار إلى أن ) المقرر الخاص (السيد سرينيفاسا راو -١١
 قد اعتمدت بالفعل، وإلى أنه لا يرى أن صياغتها          ١٧ المادة

فالأمر يتعلق بإرسال إخطار بحالة طوارئ إلى . تطرح مشكلة
 .تأثر بحالة الطوارئ هذهالدول التي يحتمل أن ت

 قال إن المشكلة ربما تطرح على       السـيد بيلـيه    -١٢
 يثير صعوبة   ١٧مسـتوى اللغة، وإن النص الفرنسي للمادة        

وبـناء علـيه، يقترح، تحقيقاً للاتساق بين النص         . أيضـاً 
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تقوم دولة  : "الفرنسـي والـنص الإنكليزي الصياغة التالية      
 أن تتأثر بحدوث حالة بإخطار الدولة التي يحتمل   ...المصـدر 
 ...".طوارئ 

اقترح، ) المقرر الخاص (السـيد سرينيفاسـا راو     -١٣
لإزالـة أي غمـوض في النص الإنكليزي، الاستعاضة عن          

 notify the State likely to be affected by an"عـبارة  

emergency" بعـبارة "notify an emergency to the State 

likely to be affected." 

 أكد على هذه المسألة بما أن المادة السيد كانديوتي  -١٤
 . تحدد التزاما١٧ً

 قال إنه ينبغي أن يترك أمر النظر في نص          الرئيس -١٥
ودعا .  إلى رئـيس لجنة الصياغة والمقرر الخاص       ١٧المـادة   

 .الأعضاء إلى النظر في التعليق على تلك المادة

 )١(الفقرة 

ة التنوع البيولوجي،    بيَّن أن اتفاقي   السـيد تومكا   -١٦
 لا في   ١٩٩٢، اعتمدت في عام     ) ١(المشار إليها في الفقرة     

 . ومن ثم وجب تصويب هذا الخطأ١٩٩٤عام 

شريطة إدخال هذا التصويب    ) ١(اعتمدت الفقرة    
 .عليها

 )٢(الفقرة 

 أشار إلى النص الإنكليزي فاقترح      السـيد غايـا    -١٧
 في الجملة " a State has recourse"الاستعاضـة عن عبارة  

 ." a State may have recourse"الأخيرة بعبارة 

 . المعدَّلةبصيغتها )٢( الفقرة اعتمدت 

 )٣( الفقرة

 أعرب عن دهشته لعدم اعتبار   السـيد لوكاشوك   -١٨
الدولـة مسؤولة عن الآثار المترتبة على الكوارث الطبيعية،         

 على  وعلاوة). ٣(كما يتضح من الجملة الأخيرة من الفقرة        
من التعليق على المادة    ) ٥(ذلك، تساءل، مشيراً إلى الفقرة      

لا تتحمل دولة المصدر مسؤولية     " الـتي جـاء فيها أنه        ٣
العواقب غير "، عن المقصود ب   ..."العواقـب غـير المتوقعة      

من التعليق  ) ٧( وأخيراً، وفي ما يتصل بالفقرة      ". المـتوقعة 
 بذل العناية الواجبة    واجب" التي جاء فيها أن      ٣على المادة   

، تساءل  "لا يقصد به ضمان إزالة مخاطر الضرر الجسيم كلياً        
ولهذا السبب، يرى أنه لا بد من       . عـن طبيعة تلك المخاطر    

تحديـد ماهية المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، وتحديد        
ومن ثم، . تلـك الـتي لا يمكن للدولة توقع حدوثها مسبقاً   

من التعليق على ) ٣(يرة من الفقرة يقترح حذف الجملة الأخ
 .١٧المادة 

 رأى بدوره أن الجملة الأخيرة من السيد كانديوتي -١٩
فيمكن أن تكون   . ، كما صيغت، مطلقة للغاية    )٣(الفقرة  

الدولـة، في رأيه، مسؤولة عن وقوع أضرار لأنها لم تتخذ           
 .التدابير اللازمة

 إنه  قال) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٢٠
دون ) ٣(يعتقد أنه يمكن حذف الجملة الأخيرة من الفقرة         

 .أن يكون لذلك تأثير على بقية التعليق
 . المعدَّلةبصيغتها) ٣( الفقرة اعتمدت 

 )العلاقة بقواعد القانون الدولي الأخرى (١٨التعليق على المادة 

 اقترح تقسيم الفقرة إلى قسمين،      السـيد بيلـيه    -٢١
بآثاره الفعلية أو المحتملة    "ية الفقرة إلى    الأول يمـتد من بدا    

، يبدأ من   ٢، والثاني، الذي سيشكل الفقرة      "العابرة للحدود 
 ...".والمقصود بالإشارة الواردة في "

التي " اقترح الاستعاضة عن عبارة      السـيد غايـا    -٢٢
تسـري علـيها هـذه المواد في حالة عدم وجود مثل هذا             

التي تسري عليها "لأولى، بعبارة ، الواردة في الجملة ا    "الالتزام
في الجملة  " النطاق الظاهر لهذه  "وعن عبارة   " هـذه المـواد   
 ".نطاق هذه"الثانية بعبارة 

 أيدا هذا   والسـيد غالتسكي   السـيد تومكـا    -٢٣
 .الاقتراح

 أيد هو الآخر هذا الاقتراح،      السـيد كـانديوتي    -٢٤
بما في ذلك أي    "واقـترح، علاوة على ذلك، حذف عبارة        

 .من الجملة الثانية" اعدة أولية أخرىق
 قال إنه سيكون من الأفضل      السـيد روزنستوك   -٢٥

الاستعاضة في الجملة الأخيرة من النص الإنكليزي عن كلمة         
"intend" بكلمة "purport". 

 قال إنه سيكون من المنطقي      السيد إيكونوميدس  -٢٦
بشـكل أكبر تعديل الترتيب الذي جاءت به الالتزامات في          

بين الالتزامات المنصوص   : "الجملة الأخيرة على النحو التالي    
علـيها في المعاهدات والقانون الدولي العرفي، والالتزامات        

 ".بموجب هذه المواد
 . بصيغته المعدلة١٨اعتمد التعليق على المادة  
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 )تسوية المنازعات (١٩التعليق على المادة 

 )٤(إلى ) ١(الفقرات 

ساءل عن سبب عدم ذكر      ت السـيد غالتسـكي    -٢٧
اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير  
الملاحـية، ولـو في حاشية، وهي الاتفاقية التي استرشدت          

، بأحكامها المتعلقة بتسوية    ١٩اللجـنة، لدى وضع المادة      
 .التراعات

قال إن  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٢٨
اشية تحيل إلى اتفاقية قانون استخدام      بالإمكـان إضـافة ح    

) ٤(المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية في الفقرة 
 ".محايدة"، وذلك بعد كلمة ١٩من التعليق على المادة 

 .بصيغتها المعدلة) ٤(إلى ) ١(ات  الفقراعتمدت 

 )٥( الفقرة

 قال إنه ينبغي في الجملة الأخيرة من        السيد تومكا  -٢٩
، "تسوية"بكلمة  " منع نشوب "لفقرة الاستعاضة عن عبارة     ا

 . تتناول تسوية التراعات لا منعها١٩لأن المادة 
 لفت الانتباه إلى أن قرار الجمعية       السـيد ممـتاز    -٣٠

العامة المذكور في الفقرة ليس آخر ما صدر في هذا الشأن،           
فالجمعية، على ما يذكر،    . وعليه، ينبغي تحديث نص التعليق    

 اعـتمدت مؤخـراً قراراً في هذا الموضوع يستند إلى           قـد 
مشـروع أعدته اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة         

 .وبتعزيز دور المنظمة

 أشار إلى أن القرار المذكور ورد في        السيد تومكا  -٣١
حاشـية الفقـرة، غير أنه يتناول بوجه أخص الحفاظ على           

 .السلم والأمن الدوليين
" التحقيق أو " اقترح إلغاء كلمتي     انديوتيالسيد ك  -٣٢

 لا تتناول إلا    ١٩في الجملـة الأولى من الفقرة ، لأن المادة          
 .لجان تقصي الحقائق

 .المعدلةبصيغتها ) ٥(اعتُمدت الفقرة  
 )٧(و) ٦(الفقرتان 

 .)٧(و) ٦(اعتُمدت الفقرتان  
 )٨(الفقرة 

 قال إن حكم محكمة العدل الدولية       غايا السـيد  -٣٣
 والمشار إليه الرصيف القاري لبحر الشماللصادر في قضيتي ا

كـان يتعلق أيضاً بهولندا وجمهورية ألمانيا       ) ٨(في الفقـرة    
 .الاتحادية

تكرر ) ٨( لفت الانتباه إلى أن الفقرة       السيد بيليه  -٣٤
من مشروع التعليق على    ) ٤(مـا ذكر من قبل في الفقرة        

ضافة حاشية في نهاية    ولذا فهو يقترح إلغاءها وإ    . ٩المـادة   
تشير إلى أن مفهوم حسن النية نُظر فيه في الفقرة ) ٧(الفقرة 

 .٩من التعليق على المادة ) ٤(
 قـال إنه، إذا لم يكن ثمة أي اعتراض،          الرئـيس  -٣٥

 .سيعتبر أن اللجنة موافقة على اقتراح السيد بيليه
 .وقد اتفق على ذلك 
 . المعدلة بصيغته١٩واعتمد التعليق على المادة  

 دعا أعضاء اللجنة إلى أن يبتوا في مسألتين  الرئيس -٣٦
من التعليق على المادة    ) ٢(ما زالتا معلقتين بخصوص الفقرة      

وأحال الأعضاء إلى   .  والتعليق على ديباجة مشروع المواد     ١
 .مشروع التعليق على الديباجة الذي أعده المقرر الخاص

 التعليق على الديباجة

 نص التعليق على الديباجة الذي أعده       فـيما يلي   -٣٧
 :المقرر الخاص

تـبين الديباجة الإطار العام لتناول موضوع        )١"(
المنع، مع مراعاة الولاية المسندة إلى اللجنة والمتمثلة في         

وتقتضي الأنشطة  . تدويـن القانون الدولي وتطويره    
المـندرجة في إطـار هذا الموضوع أن تتعاون الدول          

وللدول . لما في مصالحها المتبادلة   وتسـوي خلافاتها    
حرية رسم السياسات اللازمة لتنمية مواردها الطبيعية       
وتنفـيذ الأنشـطة الـتي تلبي احتياجات سكانها أو          

لكن على الدول، عندما تفعل     . السـماح بتنفـيذها   
ذلك، أن تضمن تنفيذ هذه الأنشطة بما يراعي مصالح         

حة لهذه الدول   الدول الأخرى وبالتالي، فإن الحرية المتا     
 .في نطاق ولايتها ليست حرية غير محدودة

كما ينبغي تناول منع الضرر العابر للحدود        )٢"(
الـناجم عـن أنشطة خطرة في ضوء المبادئ العامة          
المـندرجة في إعـلان ريو والاعتبارات الأخرى التي         

. تؤكـد على العلاقة الوثيقة بين قضايا البيئة والتنمية        
امة الواردة في الفقرة الثالثة من  وتُظهـر الإشـارة الع    

الديباجة إلى إعلان ريو أهمية الطبيعة التفاعلية لجميع        
ومع ذلك، لا بأس من التشديد      . المـبادئ الواردة فيه   

على مبادئ محددة من إعلان ريو، حسب الاقتضاء،        
 ".في التعليقات التالية على مواد محددة

ليق على   قال إنه يوافق على التع     السـيد براونلي   -٣٨
الديـباجة الذي اقترحه المقرر الخاص وأعرب عن رغبته في          

ويتعلق الأمر  . إدخال تعديلين شكليين على النص الإنكليزي     



 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة الثالثة والخمسين
 

 

292

في الجملة الثانية   " mutual"قبل كلمة   " their"بوضع كلمة   
الوارد في الجملة   " emphasized"ووضع فعل   ) ١(من الفقرة   

وعلاوة على  . عفي صيغة المضار  ) ٢(الأولى مـن الفقـرة      
ذلك، يرى السيد براونلي أن الجملة قبل الأخيرة من الفقرة          

ليست واضحة تمام الوضوح، ويقترح الاستعاضة عن       ) ٢(
 ".تفاعلية"بكلمة " متكاملة"كلمة 

 .اعتمد التعليق على الديباجة بصيغته المعدلة 
 *)ختام() النطاق (١التعليق على المادة 

 *)ختام() ٢(الفقرة 

من ) ٢( ذكّر بأن اللجنة لم تعتمد الفقرة        رئيسال -٣٩
 بسبب مشكلة أثارها السيد سيما فيما       ١التعليق على المادة    

 .يتعلق بالجملة قبل الأخيرة من الفقرة
اقترح ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسـا راو     -٤٠

حـذف هـذه الجملة التي ليست على أي حال أساسية في        
 .تعريف نطاق تطبيق المواد

 .بصيغتها المعدلة) ٢(مدت الفقرة اعت 
 . بصيغته المعدلة١واعتمد التعليق على المادة  
  بصيغته المعدلة٢-واعتُمد الفرع هاء 

 قـال إن المسألة الوحيدة التي ما زالت         الرئـيس  -٤١
معلقة فيما يتعلق بالفصل الرابع من مشروع التقرير هي نص 

رر الخاص،  واقترح تكليف لجنة الصياغة والمق    . ١٧المـادة   
بمساعدة من الأمانة، بإعادة صياغة النص ليأخذ في الاعتبار         

 .الملاحظات التي أبديت في هذا الشأن
 .وقد اتفق على ذلك 

  A/CN.4/L.609( التحفظات على المعاهدات  -الفصل السادس 
 )Add.1-5   و

 أشــار إلى أن بـعض أجزاء الفصل       الرئـيس  -٤٢
ة، التي ترد تحت الرمز     السـادس مـن مشروع تقرير اللجن      

A/CN.4/L.609/Add.1 و Add.5   ليست متاحة بعد واقترح ،
 .البدء في مناقشة الأجزاء المتاحة بالفعل

 مقدمة  -ألف 

  (A/CN.4/L.609  النظر في الموضوع في الدورة الحالية-بـاء  
 )Add.1و   

                                                      

 .٢٦٩٧مستأنف من الجلسة  *

 .اعتمد الفرعان ألف وباء 
 قة بالتحفظات  نـص مشاريع المبادئ التوجيهية المتعل      -جيم 

    على المعاهدات، التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن         
   (A/CN.4/L.609/Add.2-5) 

  (A/CN.4/L.609/Add.2)   نص مشاريع المبادئ التوجيهية-١

 قال إنه يحسن أن تُضاف حواشٍ تفسر        السيد غايا  -٤٣
أن سبب وجود ثغرات في ترقيم المبادئ التوجيهية يعود إلى          
أن اللجـنة تنوي وضع مبادئ توجيهية أخرى ستدرج في          

وعـلاوة على ذلك، ينبغي، على سبيل الإيضاح،       . الـنص 
 ٢ من الفصل    ٣ و ٢إضـافة العـناوين التالية إلى الفرعين        

 ":الإجراء"المعنون 
 تأكيد التحفظات التي تبدى لدى التوقيع ٢-٢" 
 ".إبداء تحفظات متأخرة ٣-٢" 
تعليقات التي أبداها خلال     ذكّر بال  السيد كاتيكا  -٤٤

الـدورة الثانـية والخمسين بخصوص ترقيم مشاريع المبادئ     
فهو ترقيم يثير الالتباس، وليس ثمة في رأيه ما         . التوجيهـية 

يوجـب الاحتفاظ بالترقيم الذي اعتمده المقرر الخاص في         
وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يمكّن من التمييز      . تقاريره

دئ التوجيهية التي اعتمدت في السنة الماضية       بين مشاريع المبا  
كما أنه ليس  . وتلـك الـتي اعتمدت خلال الدورة الحالية       

بالإمكان، نظراً لنظام الترقيم المعتمد، معرفة العدد الإجمالي        
وسأل السيد كاتيكا المقرر الخاص عما      . لما صيغ من مبادئ   

سيط إذا كان باستطاعته القيام، خلال الدورات القادمة، بتب       
 .ترقيم مشروع دليل الممارسة

 رهناً بإدخال التعديلات ١ -اعـتمد الفرع جيم      
 .التي اقترحها السيد غايا

    نـص مشـاريع المـبادئ التوجيهية مع التعليقات عليها             -٢
    الــتي اعــتمدتها اللجــنة في دورتهــا الثالــثة والخمســين 

   (A/CN.4/L.609/Add.3-5) 

التأكيد الرسمي للتحفظات    (١-٢-٢هي  التعليق على المبدأ التوجي   
 (A/CN.4/L.609/Add.3)) التي تبدى عند التوقيع على المعاهدة

 )٨(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٨(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 )٩(الفقرة 

 قال إن من الواجـب تحديـد المؤلَّف  السيد غايا  -٤٥
الواردة في الحاشية   " المرجع نفسه "الـذي تحـيل إليه عبارة       

 .لثانيةا
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 أشـار إلى أن الحاشية تحيل إلى   السـيد تومكـا    -٤٦
 وعلـيه ينبغي أن يكون نص الحاشية       . الكاتـب إمـبرت   

 ".٢٥٤ و٢٥٣انظر إمبرت، المرجع نفسه، ص : "كالتالي
 .بصيغتها المعدَّلة) ٩(اعتُمدت الفقرة  

 )١٧(إلى ) ١٠(الفقرات 

 .)١٧(إلى ) ١٠(اعتُمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدلة١-٢-٢التوجيهي واعتُمد المبدأ  

 الحالات التي   (]٣-٢-٢ [٢-٢-٢التعليق على المبدأ التوجيهي     
    لا يشـترط فيها تأكيد التحفظات التي تبدى عند التوقيع على     

 )    المعاهدة

 )١(الفقرة 

 قال إن الحاشية الأولى تعير اهتماماً       السـيد سيما   -٤٧
اطقين باللغة الفرنسية   مفـرطاً إلى الفـرق بين المؤلفين الن       

والحال أن . والمؤلفـين المتشـبعين بالقانون العام الإنكليزي     
خـبراء القانون العام الناطقين بالإنكليزية ليسوا على جهل         

 .بمفهوم الاتفاقات ذات الشكل المبسط
 أشار إلى أن مؤلَّفـه المسمَّى      السـيد براونـلي    -٤٨

Principles of Public International Law ـ  در عـن  ص
Clarendon press لا عن Oxford University press. 

 أيد ملاحظة السيد سيما واقترح     السيد لوكاشوك  -٤٩
 .حذف الجملتين الأخيرتين من الحاشية الأولى

قال إنه يوافق على    ) المقرر الخاص  (السـيد بيليه   -٥٠
 .هذا الاقتراح

 .بصيغتها المعدَّلة) ١(اعتُمدت الفقرة  
 )٣( و)٢(الفقرتان 

 .)٣(و) ٢(اعتُمدت الفقرتان  
 )٤(الفقرة 

 أعـرب عن معارضته استخدام      السـيد سـيما    -٥١
في النص الإنكليزي وذكر بأن تعبير " Roman law"مصطلح 

لا يطرح مشكلة بالنسبة للبلدان     " اتفـاق في شكل مبسط    "
الـناطقة باللغة الإنكليزية أو تلك التي تقول إنها تنتمي إلى           

، واقترح حذف )common law( الإنكليزي القـانون العام 
 ).٤(الفقرة 
قال إنه ليس ثمة سبب ) المقرر الخاص (السيد بيليه  -٥٢

لحـذف الفقـرة التي تعكس بأمانة المناقشات التي أجرتها          
 .اللجنة

 اقترح كحل وسط     تشيفوندا -السـيد بامـبو      -٥٣
ومع أن بعض   : "الاستعاضـة عن نص الفقرة بالنص التالي      

، `اتفاق في شكل مبسط`لجنة كانوا يفضلون تعبير أعضاء ال
وهو تعبير شائع الاستخدام في المؤلفات الفرنسية، يبدو من         
الأفضـل عـدم استخدام هذا التعبير الذي لم يستخدم في           

 ".١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
 .بصيغتها المعدَّلة) ٤(اعتُمدت الفقرة  

 )٥(الفقرة 

 .)٥(اعتمدت الفقرة  
  ٢-٢-٢علـيق على المبدأ التوجيهي  واعـتمد الت   

 .بصيغته المعدلة ]٣-٢-٢[
 التحفظات  (]٤-٢-٢ [٣-٢-٢التعلـيق على المبدأ التوجيهي      

    الـتي تـبدى عند التوقيع إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك            
 )   صراحة

 )٤(إلى ) ١(الفقرات 

 قال إن الطريقة المتبعة في الترقيم تثير السيد كاتيكا -٥٤
ولهذا فهو يفضل أن يتبع الترقيم الترتيب العددي،        . باسالالت

إذ سيكون من الأسهل بهذا الشكل معرفة عدد الأحكام التي       
 .اعتمدتها اللجنة من قبل

 .)٤(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 )٥(الفقرة 

 قال إنه ينبغي الاستعاضة في      السـيد لوكاشوك   -٥٥
 residual in"الجملة الأولى من النص الإنكليزي عن عبارة 

nature" بعبارة operative provisions" " عند وصف أحكام
 . ١٩٨٩ و١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي 

قال إنه لا يرغب في     ) المقرر الخاص  (السيد بيليه  -٥٦
الإعـراب عن رأيه في النص الإنكليزي، ولكن فيما يتعلق          

  "caractère supplétif"بالـنص الفرنسـي فإن مصطلح   
 .ح الصحيحهو المصطل
 .)٥(اعتمدت الفقرة  

 )٦(الفقرة 

غير " اقترح الاستعاضة عن عبارة      السـيد غايـا    -٥٧
الواردة في الجملة الأخيرة بعبارة     )" أو بلا مفعول  (مشروعة  

 ".بلا مفعول"
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 قال إنه يرى أن من غير المجدي        السـيد كاتيكا   -٥٨
. ةاستخدام النفي مرتين في بداية الجملة الأولى من هذه الفقر 

ولذا قررت اللجنة : "ومـن ثم يقترح أن تبدأ الجملة كالآتي       
 ".أن تُقرّ

 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتمدت الفقرة  
 ٣-٢-٢واعـتمد التعلـيق على المبدأ التوجيهي     

 .بصيغته المعدلة] ٤-٢-٢[
 *)تابع(التعاون مع الهيئات الأخرى 

 ] من جدول الأعمال٨البند [
 ب عن مجلس أوروباالبيان الذي أدلى به المراق

 دعا السيد بنيتز، أمين اللجنة المخصصة       الرئـيس  -٥٩
للمستشـارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام التابعة        
لمجلـس أوروبا، إلى إحاطة اللجنة علماً بما استجدّ من أمور           
في مجلـس أوروبـا منذ أن الدورة السابقة للجنة القانون           

 .الدولي
لفت ) المراقب عن مجلس أوروبا   ( السـيد بنيـتز    -٦٠

انتباه أعضاء اللجنة إلى أن جميع الوثائق التي سيشير إليها في           
 في ركن   )١(عرضه منشورة على الموقع الرسمي لمجلس أوروبا      

 ".الشؤون القانونية"
، أصبحت  ٢٠٠١يناير  / كـانون الـثاني    ٢٥في   -٦١

ولة أرمينـيا فأذربيجان الدولة العضو الثانية والأربعين والد       
وكانت أربعة  . العضـو الثالـثة والأربعين في مجلس أوروبا       

بلدان أخرى قد قدمت طلب انضمام لا يزال قيد الدرس،          
وهي البوسنة والهرسك، وبيلاروس، وجمهورية يوغوسلافيا      

وقد حضر السيد كوستونتشا، رئيس     . الاتحاديـة، وموناكو  
لمائة جمهوريـة يوغوسلافيا الاتحادية، الجلسة السابعة بعد ا       

للجـنة الوزراء، وأعرب بهذه المناسبة عن أمله في أن يصبح           
بلده عضواً في مجلس أوروبا وأن ينضم إلى الاتفاقيات الست 
عشرة التي كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية       

وقد انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية     . عضـواً فيها  
قيات، من دون أثر     اتفاقية من هذه الاتفا    ١١بـالفعل إلى    

 .رجعي، أي كدولة خلف
وأضافت لجنة الوزراء والجمعية البرلمانية، في إطار        -٦٢

، موضوعاً جديداً إلى أنشطتهما هو     تمتابعة الوفاء بالالتزاما  
                                                      

 .٢٦٩٨مستأنف من الجلسة  *

)١( http://www.coe.int. 

فعالـية الطعـون القضائية، لا سيما فيما يتعلق بالفترة التي           
مان تستغرقها الإجراءات، والمراقبة القضائية فيما يخص الحر      

مـن الحـرية، وإجراء المحاكمات في آجال معقولة، وتنفيذ          
ومن بين المواضيع الأخرى التي تشكل   . القـرارات القضائية  

حرية الصحافة والديمقراطية على المستويين     : موضوع متابعة 
 .المحلي والإقليمي

 الملحق  ١١ومنذ سريان مفعول البروتوكول رقم       -٦٣
لحريات الأساسية لإعادة   باتفاقـية حماية حقوق الإنسان وا     

تشـكيل آلـية المراقبة المنشأة بموجب الاتفاقية، أصبحت         
المحكمـة الأوروبـية الجديدة لحقوق الإنسان تعمل بصفة         

 الملحق باتفاقية حماية حقوق ١٢أما البروتوكول رقم . كاملة
الإنسان والحريات الأساسية والمتصل بمنع التمييز، فهو يفتح        

ص، الذين بات باستطاعتهم حماية     آفاقـاً جديـدة للأشخا    
 .أنفسهم من التمييز بصفة مستقلة

، اعتمدت لجنة الوزراء التوصية ٢٠٠٠وفي عـام     -٦٤
 المتصـلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص      ١١) ٢٠٠٠(رقـم   

ودُعي مجلس أوروبا إلى أداء     . لأغـراض الاستغلال الجنسي   
لأطفال دور هام خلال المؤتمر العالمي الثاني بشأن استغلال ا        

 كانون  ٢٠جنسـياً المزمع عقده في يوكوهاما، اليابان، في         
كما اعتمدت لجنة الوزراء التوصية     . ٢٠٠١ديسمبر  /الأول
 بشأن السياسة الأوروبية في مجال تبادل       ١٣) ٢٠٠٠(رقم  

 بشأن دور   ١٩) ٢٠٠٠(وثـائق الأرشيف، والتوصية رقم      
داة مفيدة  وهذه أ . النـيابة العامـة في نظام العدالة الجنائية       

وعلاوة على . للبلدان التي تقوم بإصلاح نظام العدالة الجنائية   
 ٢١) ٢٠٠٠(ذلـك، اعتمدت لجنة الوزراء التوصية رقم        

وفي هذا الصدد، أعلن . بشـأن حـرية ممارسة مهنة المحاماة    
السيد بنيتز أن ندوة القانون الأوروبي الثامنة والعشرين، التي         

، ستكرس لموضوع   ٢٠٠٢ ستعقد في جامعة بو بفرنسا عام     
 .استقلال المحامين

، اعتمدت لجنة الوزراء التوصية ٢٠٠١وفي عـام     -٦٥
 المـتعلقة بتصميم وإعادة تصميم النظم       ٢) ٢٠٠١(رقـم   

القضـائية ونظـم الإعـلام القانوني على نحو مربح، كما           
 المتعلقة بما تتيحه    ٣) ٢٠٠١(اعـتمدت التوصـية رقـم       

 من خدمات المحاكم    التكنولوجـيات الجديـدة لـلمواطن     
وأخيراً أشار إلى خطة إطار     . والمؤسسات القانونية الأخرى  

العمل العالمي الخاص بالقضاة في أوروبا، التي أدت إلى إنشاء        
المجلـس الاستشـاري للقضاة الأوروبيين الذي عقد أول         

 .٢٠٠٠نوفمبر /اجتماع له في تشرين الثاني
دت لجنة  وفي مجـال التكنولوجيات الجديدة، اعتم      -٦٦

الوزراء البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق الأوروبي بشأن       
إرسـال طلبات المساعدة القضائية، والبروتوكول الإضافي       
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المـلحق باتفاقـية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية           
للبـيانات الشخصـية والمتعلق بسلطات المراقبة وتدفقات        

 .البيانات العابرة للحدود
 ـ -٦٧ ري حالـياً صـياغة اتفاقـية بشأن الجريمة         وتج

الإلكترونية، تشارك فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي        
وفي هذا الصدد، تجدر . ومجلـس أوروبـا مشـاركة فعلية    

الإشارة إلى أن تبادل الوثائق بين الدول الأعضاء في الاتحاد          
وقد أعادت  . الأوروبي ومجلس أوروبا أصبح ممارسة متزايدة     

 التابعة للاتحاد الأوروبي التأكيد على      ٣٦ة إصلاح المادة    لجن
كما يتعين الإشارة إلى أن     . هـذه الرغبة المتنامية في التعاون     

البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامته       
فـيما يـتعلق بالتطبـيقات البيولوجية والطبية بشأن حظر         

. ٢٠٠١مارس /رالاستنساخ البشري دخل حيز النفاذ في آذا
وأخـيراً يقوم مجلس أوروبا بوضع اللمسات الأخيرة على         
الـبروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة       

 .المتبادلة في المسائل الجنائية
ويمـنح مجلـس أوروبا، في إطار أنشطته المتعلقة          -٦٨

 بالتعاون وتقديم المساعدة في الميدان القانوني، الأولية لبلدان       
جـنوب شرق أوروبا وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا وبلدان        

وفيما يتعلق بهذا البلد الأخير، ينفذ . القوقاز والاتحاد الروسي
مجلـس أوروبا برنامجاً مشتركاً مع الاتحاد الأوروبي بغرض         

وقد قدمت الحكومة الروسية    . إنشاء مدرسة لتكوين القضاة   
ع المتعلق بالنظام   أربعة مشاريع قوانين تتصل بإصلاح التشري     
 .القضائي بغية الحصول على آراء الخبراء فيها

أمـا فيما يخص مكافحة الفساد فقد أنشأ مجلس          -٦٩
 مجموعة الدول المناهضة للفساد، التي      ١٩٩٩أوروبـا عام    

 دولة عضواً ٢٨ دولة عضواً، من بينها   ٣٠أصـبحت تضم    
 في مجلـس أوروبا ودولتان ليستا عضوين فيه، هما البوسنة         

وتقيّم هذه المجموعة، من    . والهرسـك والولايـات المتحدة    
خـلال عملية ديناميكية من الضغوط المتبادلة، مدى الوفاء         
بالالتزامات التي تنص عليها الصكوك القانونية التي وضعها        
مجلـس أوروبا بهدف مكافحة الفساد وهي اتفاقية القانون         

وصدّقت  دولة ٢٩الجـنائي لمكافحـة الفساد، التي وقّعتها     
 دول أخـرى، واتفاقية القانون المدني لمكافحة        ١٠علـيها   

 دول  ٣ دولة وصدّقت عليها     ٢٤الفسـاد، الـتي وقّعتها      
أخـرى، والمدونـة النموذجـية لقواعـد سلوك الموظفين        

، أجرت المجموعة تقييماً للوضع     ٢٠٠٠وفي عام   . العموميين
في خمـس دول أعضاء فيها هي إسبانيا وجورجيا والسويد          

وتقارير هذا التقييم متاحة في موقع      . نلـندا ولكسمبرغ  وف
 .المجموعة على الشبكة العالمية

أمـا فـيما يـتعلق بالقانون الدولي، فتُولي لجنة           -٧٠
المستشـارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام مسألة        
الـتعاون مع لجنة القانون الدولي أهمية كبرى كما يتبيّن من        

ومكا، وهو أحد أعضاء هذه الأخيرة، رئيساً انتخاب السيد ت
 .لها
وقد تابعت لجنة المستشارين أداء دورها كمرصد        -٧١

أوروبي للتحفظات على المعاهدات الدولية في ضوء توصية        
لجنة الوزراء بشأن ردود الفعل إزاء التحفظات المبداة على         
المعـاهدات الدولية والتي تعتبر غير مقبولة، ودليل الممارسة         

لمتعلق بالمسائل الأساسية ذات الصلة بإبداء التحفظات على        ا
وتقوم لجنة المستشارين، إذا راودتها     . المعـاهدات الدولـية   

شكوك بخصوص مقبولية تحفظ أو إعلان ما، بإجراء حوار         
مـع الدولـة المعنية، وكان هذا الحوار في مناسبات مختلفة           

د تنجم عن حـواراً مثمراً، إذ أدركت الدولة المخاطر التي ق   
وفي هذا الصدد، ترحب لجنة     . الـتحفظ أو الإعلان المعني    

المستشـارين بمشاركة المقرر الخاص المعني بالتحفظات على        
المعاهدات، السيد بيليه، في إحدى جلساتها التي تتناول هذه         

 .المسألة
أمـا فـيما يـتعلق بموافقـة الدول على التقيد            -٧٢

ارين إلى الدول   بالمعـاهدات، فقـد أرسـلت لجنة المستش       
الأعضـاء في مجلـس أوروبا وإلى دول مختلفة تتمتع بمركز           
المراقـب استبياناً بهذا الخصوص، مكنها من جمع معلومات         

كما طلبت  . مفيدة جداً عن ممارسات الدول في هذا الصدد       
لجنة المستشارين من المعهد البريطاني للقانون المقارن والقانون 

وستجمّع التقارير التي . عن المسألةالدولي إعداد تقرير تحليلي 
أعدتها الدول مع التقرير التحليلي في مؤلف سيصدره مجلس         

  Kluwer Law Internationalأوروبـا بالاشتراك مع الناشر  
 .٢٠٠١سبتمبر /في أيلول

كما شرعت لجنة المستشارين في دراسة حصانات        -٧٣
روع وقررت تنفيذ مش  . الولايـة القضائية والتنفيذية للدول    

نموذجـي يرمي إلى جمع معلومات عن ممارسات الدول في          
وستناقش لجنة المستشارين في اجتماعها القادم      . هذا الشأن 

مسـائل جوهـرية تتعلق بالحصانات التي يتمتع بها رؤساء          
الـدول والحكومات، وستحدد ما إذا كان من الضروري         

وفي كل هذه الحالات، تأخذ لجنة      . مناقشـة هـذه المسألة    
تشـارين في اعتـبارها التام أعمال لجنة القانون الدولي          المس

كما يعكف على هذه    . واللجـنة السادسة للجمعية العامة    
المسـألة الفـريق العامل المعني بالقانون الدولي العام والتابع          

ومن المأمول أن يحدث تفاعل إيجابي بين    . للاتحـاد الأوروبي  
 .هذين النشاطين
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 الجنائية الدولية، فستنظم    أمـا فيما يتعلق بالمحكمة     -٧٤
 ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٥ و ١٤لجـنة المستشـارين يومي      

اجـتماعاً تشاورياً ثانياً متعدد الأطراف بخصوص ما يترتب         
عـلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية         

. الدولية من آثار على النظام القانوني المحلي للدول الأعضاء        
 عظيم في أن يدخل هذا النظام حيز       ويحدو مجلس أوروبا أمل   

 دولة عليه من أصل     ٤١النفاذ بسرعة، كما يتبيّن من توقيع       
 دولـة عضواً فيه، وتصديق ما يناهز ثلث عدد الدول           ٤٣

وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن         . الأعضـاء عليه  
) لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية لإقرار الديمقراطية بالقانون      

حدى دوراتها لدراسة الآثار الدستورية المترتبة      خصصـت إ  
على التصديق على نظام روما الأساسي واعتمدت رأياً بهذا         

 .الشأن
 وسـتناقش لجنة المستشارين في اجتماعها المقبل        -٧٥

مـا قامـت به لجنة القانون الدولي من أعمال في موضوع            
وطلبت من المقرر الخاص للجنة القانون      . مسـؤولية الدول  

ولي المعني بهذه المسألة، السيد كروفورد، المشاركة في        الـد 
 .تبادل الآراء مع أعضائها بهذا الخصوص

وعـلاوة على ذلك، تهتم لجنة المستشارين بميثاق         -٧٦
الحقـوق الأساسـية للاتحاد الأوروبي وآثاره على الاتفاقية         
الأوروبية لحقوق الإنسان، وبما استجدّ فيما يتعلق بمحكمة        

لية، التي شارك رئيسها مؤخراً في اجتماع نظمته        العدل الدو 
لجنة المستشارين؛ والمحاكم التي أنشئت بهدف حماية ضحايا        
النـزاعات المسلحة؛ والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة      

 .والمحكمة الدولية لرواندا
وقال السيد بنيتز، في الختام، إن لجنة المستشارين         -٧٧

مناقشة مسائل القانون الدولي    مـا فتئت تشارك بنشاط في       
الجوهـرية وتعـزز تعاونها على المستوى الأوروبي مع فرقة          
العمل المعنية بالقانون الدولي العام والتابعة للاتحاد الأوروبي        
ومع لجنة القانون الدولي على المستوى الدولي من أجل تعزيز 

وستواصل لجنة  . الـتطوير الـتدريجي للقـانون الـدولي       
إدراكاً منها  للمسؤوليات الملقاة على عاتقها،       المستشارين،  

عمـلها مع احترام قيم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة     
القـانون الـتي يدافع عنها مجلس أوروبا منذ ما يزيد عن            

 .خمسين سنة
 شكر المراقب عن مجلس أوروبا على       السيد هافنر  -٧٨

 العـرض الذي قدمه وهنأ مجلس أوروبا على الأنشطة التي         
يضـطلع بهـا في مجال القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق            
بالـتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف، ومسؤولية       

كما أعرب عن   . الـدول، والحصانات من الولاية القضائية     

أمله في ألا تؤثر هذه الأنشطة سلباً على المفاوضات الجارية          
 .في المؤسسات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة

 قال إنه يعلم بحكم التجربة، نظراً السيد غالتسكي -٧٩
لمشـاركته الفعالة في أعمال بعض هيئات مجلس أوروبا، أن      

. هـذا المجلس يأخذ في الاعتبار أعمال لجنة القانون الدولي         
وكمثال على ذلك، تقوم لجنة الخبراء المعنية بالجنسية، حالياً، 

الاتفاقية بـإعداد تقريـر عن ضرورة اعتماد صك يكمّل          
الأوروبـية بشأن الجنسية ويتناول فقدان الجنسية في حالة          
خلافـة الدول، وهو تقرير يسترشد إلى حد كبير بأعمال          

 .اللجنة في هذا الخصوص
وأعـرب عن سروره لقبول مجلس أوروبا أعضاء         -٨٠

جدداً وعن أمله في أن تنضم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية         
ا سيضفي أهمية بالغة على الأنشطة      قريباً إلى المجلس، وهو م    

 .التي يضطلع بها المجلس في هذه المنطقة من أوروبا
كما ينبغي الترحيب بروح الانفتاح التي يتحلى بها        -٨١

مجلـس أوروبا، إذ يشرك في أعماله مراقبون من دول غير           
أوروبـية، وخاصـة من كندا والدول الآسيوية، وتتجاوز         

 .صكوكه الإطار الأوروبي بكثير
 قال إنه يرى أن الصكوك الإقليمية       السيد غوكو  -٨٢

تكون بصفة عامة أكثر فعالية بكثير من الصكوك العالمية، لا          
وينطبق ذلك مثلاً على    . سـيما في مجـال حقوق الإنسان      

ميثاق سان  : "الاتفاقـية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان     
 .نسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ"خوسيه، كوستاريكا

وفـيما يتعلق بمسألة الفساد، التي تحظى باهتمام         -٨٣
مجلـس أوروبا، تجدر الإشارة إلى أن مناقشة هذه الممارسة          
الضـارة ينبغي أن تقترن بمناقشة مسائل أخرى مثل الاتجار          
بالأشـخاص واستقلالية القضاء الجنائي، وغسل الأموال ،        

 .نواسترداد الأموال التي اختلسها مسؤولون فاسدو
وفي هـذا الصـدد أعرب عن رغبته في أن يتاح            -٨٤

للجـنة القـانون الـدولي المزيد من الوثائق بشأن الفساد           
 .والممارسات المتصلة به

 قال إنه يأمل في أن يقدم مجلس        السـيد سـيما    -٨٥
أوروبا للجنة كل الوثائق التي أعدّها بشأن مسائل من قبيل          

اف، والممارسات  التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطر    
الوطنـية المختلفة فيما يتعلق بعقد المعاهدات أو اعتراضات         
مجلـس أوروبـا عـلى التحفظات التي تبديها الدول على           

وفي هذا السياق، ينبغي التأكد من أن       . المعـاهدات الدولية  
الدراسـة التي ستجريها السيدة هامبسون، المقررة الخاصة        

الإنسان، لن تكون   للجـنة الفرعـية لتعزيز وحماية حقوق        
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تكراراً لأعمال اللجنة وأعمال مقررها الخاص، السيد بيليه،        
 .بخصوص هذه المسألة

حرص ) المراقب عن مجلس أوروبا    (السـيد بنيتز   -٨٦
على أن يؤكد للجنة من جديد أن مجلس أوروبا بصفة عامة           
ولجنة المستشارين بصفة خاصة لن يفعلا شيئاً من شأنه أن          

ل ما تقوم به اللجنة من أعمال ذات طابع         يثير شكوكاً حو  
عالمي وإنما سيأخذان هذه الأعمال في الاعتبار إلى حد كبير          

 .ويبذلان قصارى جهدهما لتعزيز التعاون مع اللجنة
أما بالنسبة للصكوك التي اعتمدها مجلس أوروبا،        -٨٧

فإنه لا بد من ملاحظة أنها تكتسي بالفعل في غالب الأحيان           
فعلى سبيل المثال، ألغيت،    . ز النطاق الأوروبي  بعـداً يتجاو  

" الأوروبية"بطلب من مراقبين من دول غير أوروبية، صفة         
مـن والمدونة النموذجية لقواعد سلوك الموظفين العموميين        

 .التي اعتمدتها لجنة الوزراء في سياق مكافحة الفساد
ومـن جهة أخرى، أشار السيد بنيتز إلى أن لجنة           -٨٨

نة المستشارين قررتا نشر تقارير لجنة الوزراء عن        الوزراء ولج 
التحفظات على المعاهدات الدولية، وهي تقارير كانت فيما        

وفي هذا الصدد، ينبغي    . مضـى سرية، وسترسل إلى اللجنة     
الـتذكير بالأهمية التي توليها لجنة الوزراء للحوار مع الدول          

داء الأعضـاء لفهـم الأسـباب التي تدعوها أحياناً إلى إب          
وستواصل لجنة المستشارين في هذا     . التحفظات فهماً أفضل  

المجـال أداء دورهـا كمراقـب أوروبي للتحفظات على          
المعاهدات الدولية، والسعي إلى فهم الأسباب الكامنة وراء        
إبداء التحفظات، وتوعية الدول بما يترتب على بعض هذه         

 .التحفظات من مخاطر
 ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ

 ٢٧٠١الجلسة 
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سـيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد         
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 .السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي، السيد يامادا

 ــــــ

 ر اللجنة عن أعمال دورتهامشروع تقري
 )تابع(الثالثة والخمسين 

  )تابع (الـتحفظات على المعاهدات      -الفصـل السـادس     
   A/CN.4/L.609)و Add.1-5 ( 

 نـص مشـاريـع المـبادئ التوجيهـية المتعلقـة          -جيم
    بالـتحفظات علـى المعاهدات، التي اعتمدتها اللجنة بصفة        

 (A/CN.4/L.609/Add.2-5)) تابع(   مؤقتة حتى الآن  

 نـص مشـاريع المبادئ التوجيهية المعتمدة في الدورة          -٢
 ) تابع(   الثالـثة والخمسـين للجـنة مـع التعلـيقات عليها            

   (A/CN.4/L.609/Add.3-5) 

 ) إبداء التحفظات المتأخرة   (٣-٢التعلـيق على المبدأ التوجيهي      
   (A/CN.4/L.609/Add.4)  

 )٣(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٣(إلى ) ١(تُمدت الفقرات اع 
 .٣-٢واعتُمد التعليق على المبدأ التوجيهي  

 )إبداء التحفظات المتأخرة (١-٣-٢التعليق على المبدأ التوجيهي 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

اقترح رداً على تعليق    ) المقرر الخاص  (السيد بيليه  -١
الواردة في  " الفرضية"ة عن كلمة    السـيد سـيما الاستعاض    

 ".الإمكانية"الجملة الأولى بكلمة 
 .وقد اتفق على ذلك 

 شكّك في جدوى إدراج     السـيد إيكونوميدس   -٢
الحاشية المتعلقة بالتمييز الدقيق للغاية بين التحفظات وشروط 

 .التحفُّظ لأنها تبدو غير ضرورية
ة تلفت  قال إن الحاشي  ) المقرر الخاص  (السيد بيليه  -٣

في الاتفاقية المشار إليها في     " التحفُّظ"الانتـباه إلى أن كلمة      
وبيّن أن المقصود   . تستخدم بصورة غير صحيحة   ) ٣(الفقرة  

هو شروط التحفُّظ، أي الأحكام التي تسمح في المعاهدات         
 .بإبداء التحفظات في ظروف معيّنة

 اقـترح الاستعاضـة عن كلمة       السـيد سـيما    -٤
 من اتفاقية ٣٨اردة في الحاشية  المتعلقة بالمادة ، الو"الفرضية"

 ".المادة"لاهاي، بكلمة 
 .وقد اتُفق على ذلك 
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المقرر ( يؤيده السيد بيليه     السـيد غالتسـكي،    -٥
، لفت الانتباه إلى ضرورة تنقيح التصويبات المدخلة        )الخاص

إلى اتفاقية وارسو وبروتوكول ) ٣(على الإشارات في الفقرة 
 .توكول لاهايشيكاغو وبرو

 . قال إنه سيتم إدخال التصويباتالرئيس -٦
 .على هذا الأساس) ٣(اعتُمدت الفقرة  

 )٤(الفقرة 

 قال إنه قد يكون من المفيد للقارئ        السيد هافنر  -٧
الإشارة إلى الصعوبات المواجَهة في وصف بعض الإعلانات        

وأضاف أنه يمكن في هذا الصدد إضافة جملة        . بأنها تحفظات 
على الرغم من أن : "يكون نصها كالآتي) ٤(نهاية الفقرة   في  

هذا النوع من الإعلان لا يستوفي الشروط المنصوص عليها         
، لا بد من    ١-١في تعريف التحفُّظ بموجب المبدأ التوجيهي       

 ".استخدام كلمة التحفُّظ مراعاة للممارسة المتبعة
 قال إن اعتماد التعديل الذي      السـيد ميليسكانو   -٨

حه السيد هافنر يعني أن اللجنة تعترض صراحة على         اقـتر 
تقديم تحفُّظات متأخرة ولكنها تتغاضى عن أنواع معينة من         

وبيّن أن ذلك   . الإعلانـات لا تتفق مع تعريف التحفظات      
يتنافى تماماً مع النهج الذي اتبعته اللجنة حتى الآن وهو عدم           

لدولية مع  تشجيع ممارسة تعتبرها مضرّة باستقرار الاتفاقات ا      
تجنُّب رفضها صراحة في الوقت نفسه نظراً إلى أنها سارية في       

وأوضح أنه لا يعترض على إضافة عبارة     . ممارسـات الدول  
تـتفق مـع ما اقترحه السيد هافنر ولكنه يستصوب إدراج    

 .صيغة تتسم بدرجة أكبر من الحياد
 بيّن أن فكرة السيد هافنر طُرحت من السيد سيما -٩

كانت اللجنة تناقش تعريف التحفظات ومسألة      قبل عندما   
وخلاصة القول في هذه المسألة أن      . إدراج تحفظـات شاملة   

الإعلان لا يُعتبر تحفظاً ما لم يستوف كافة المعايير المنصوص          
واستطرد قائلاً إن تلك . ١٩٦٩علـيها في اتفاقية فيينا لعام   

قت وقد واف . ليسـت السياسة التي اتبعتها اللجنة حتى الآن       
شيئاً لا ينطبق   " بالتحفظ"أغلبـية الأعضاء على أن تصف       

. علـيه هـذا التعريف مبدئياً ألا وهو التحفظات المتأخرة         
وأضاف أنه حتى وإن لم يكن يؤيد التحفظات المتأخرة، فهو         
يرى أنه يجب على اللجنة أن تظل حازمة في موقفها الذي            

 .ترفض فيه القول بأنها ليست تحفظات حقيقية
أيّد التعليقات التي   ) المقرر الخاص  (لسـيد بيليه  ا -١٠

أدلى بها السيد ميليسكانو والسيد سيما وقال إن الجملة التي          
اقترحها السيد هافنر لن تكون مقبولة إلا إذا أُدرجت قبلها          

وأضاف أنه إذا   ". كان من رأي بعض الأعضاء    "عبارة مثل   
ن كان صحيحاً أن التحفظات المتأخرة ليست بتحفظات فإ       

كل معاهدة تشير إلى إبداء تحفظ بعد التصديق إنما تشير إلى           
 من اتفاقية   ٣٠وأوضح أن المادة    . شـيء لا يعتـبر تحفظاً     

المسـاعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية تنص، على         
سبيل المثال، على أنه يجوز للدولة الطرف في تلك الاتفاقية          

 .صك حيِّز النفاذأن تبدي تحفظاً أو أكثر بعد دخول ال
وقـال إن لديـه اعتراضاً هاماً آخر على التعديل           -١١

وبيّن أنه يجوز للدول أن تخالف      . الذي اقترحه السيد هافنر   
 إن قررت ١٩٦٩إرشادات دليل الممارسة واتفاقية فيينا لعام    

ذلـك بالإجماع، وأضاف أن هذا هو تحديداً ما تود اللجنة           
أي، بعبارة  . ظات المتأخرة الحفـاظ عليه فيما يتعلق بالتحف     

أخرى، أن غض النظر عما ورد في تعريف التحفظات يجب          
أن يكـون ممكـناً عندما تُجمِع الدول على ضرورة ذلك           

وبيّن أن اقتراح السيد هافنر سيجعل      . لأغراض اتفاقية معيّنة  
وقال إن مفعول التحفظ المتأخر هو،      . ذلك الأمر مستحيلاً  

 .ل التحفظ بالضبطفي نهاية المطاف، نفس مفعو
 قال إن توضيح التناقض الموجود بين       السيد هافنر  -١٢

 وتعريف التحفظات سيكون في     ١-١المـبدأ التوجـيهي     
وأوضح أن التعديل المقترح لا يُشكل     . اعتقاده مفيداً للقارئ  

انحـرافاً حقيقياً عن موقف اللجنة إذ يبيِّن بكل بساطة أن           
الوارد في المبدأ   بعـض الإعلانـات غـير مطابقة للتعريف         

وأضاف . ، وهو الواقع الذي لا جدال فيه    ١-١التوجـيهي   
حسب "أن لا اعتراض لديه مع ذلك على إدراج عبارة مثل           

 .قبل النص المذكور..." رأي بعض الأعضاء 
 اقترح الاستعاضة في التعديل عن      السـيد تومكا   -١٣

  ".غير مشمولة ب"بعبارة  " غير مطابقة ل"عبارة 
السيد  على سؤال طرحه السيد سيما، أعرب ورداً -١٤

 . عن تأييدهما لآراء السيد هافنرالسيد كاتيكا وغالتسكي
 قال إنه يؤيد هو الآخر تلك       السـيد براونـلي    -١٥
وبـيّن أن المقرر الخاص استخدم نهج المصوِّر في أداء          . الآراء

مهمته فقام برصد ما تفعله الدول وتجنّب إبداء رأي حول ما 
لقد قبِلت اللجنة ذلك ولكن قد يكون من المفيد أن    و. تفعله

يُـدرج في التعليق أن بعض أعضاء اللجنة شكّكوا في كون           
 .١٩٦٩بعض الإعلانات مطابقة لأحكام اتفاقية فيينا لعام 

 راجع اقتراحه على ضوء الملاحظات      السيد هافنر  -١٦
: الـتي أبداهـا السيد براونلي، واقترح تنقيح النص كالآتي         

 بعـض أعضـاء اللجـنة أن مطابقة هذا النوع من      ورأى"
 ١-١الإعلان لتعريف التحفظات الوارد في المبدأ التوجيهي        

 ".أمر مشكوك فيه
 .وقد اتُفق على ذلك 
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بيّن أن المكان المناسب ) المقرر الخاص (السيد بيليه -١٧
 ).٢(، بل بداية الفقرة )٤(لإدراج هذا التعديل ليس الفقرة 

ى مناقشة جرت بشأن إدراج آراء      وتعقيـباً عـل    -١٨
الأقلية مقارنةً بآراء الأغلبية، وهي مناقشة شارك فيها السيد         
تومكـا والسـيد روزنستوك والسيد غوكو والسيد كامتو         

 إنه إذا لم يسمع أي اعتراض       الرئيسوالسـيد هافنر، قال     
بدون ) ٤(سـيعتبر أن اللجـنة موافقة على اعتماد الفقرة          

ل المقترح والمنقّح من طرف السيد      تعديـل وإدراج الـتعدي    
 ).٢(هافنر في مستهل الفقرة 

 .وقد اتُفق على ذلك 
 .)٤(واعتُمدت الفقرة  

 )٥(الفقرة 

 بيّن أنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة     السـيد سيما   -١٩
"is flexible" الــواردة في الجملــة الأولى مــن الــنص ،

للجنة  نظراً إلى أن ا"was flexible"الإنكلـيزي، بعـبارة   
 .الأوروبية لحقوق الإنسان لم تعد قائمة

 .بصيغتها المعدّلة) ٥(اعتُمدت الفقرة  
 )١١(إلى ) ٦(الفقرات 

 .)١١(إلى ) ٦(اعتُمدت الفقرات  
 )١٢(الفقرة 

 سأل عمّا إذا كان تحفُّظ بلجيكا       السـيد سـيما    -٢٠
المشـار إلـيه في الحاشية الأولى يُعتبر تحفظاً حقيقياً بالمعنى           

 .صود في تعريف اللجنةالمق
قال إنه قد يكون من     ) المقرر الخاص  (السيد بيليه  -٢١

 .بلجيكا" إعلان"الأوضح الإشارة إلى 
 .)١٢(اعتُمدت الفقرة  

 )١٦(إلى ) ١٣(الفقرات 

 .)١٦(إلى ) ١٣(اعتُمدت الفقرات  
 )١٧(الفقرة 

هذه " اقترح الاستعاضة عن عبارة      السـيد سيما   -٢٢
كلمة "في حاشـية الفقـرة، بعبارة       ، الـواردة    "الكـلمة 

 ".`يعترض`
 .بصيغتها المعدلة) ١٧(اعتمدت الفقرة  

 

 )١٨(الفقرة 

 ، المحصورة بين    "the" قال إن كلمة     السـيد غايا   -٢٣
قوسين معقوفتين وردت في الجملة الأولى من النص الأصلي         

 .ولذلك ينبغي حذف القوسين
 .بصيغتها المعدلة) ١٨(اعتُمدت الفقرة  

 )١٩(قرة الف

 .)١٩(اعتُمدت الفقرة  
 )٢٠(الفقرة 

 اقترح حذف الجملة الأولى وحاشيتها      السيد غايا  -٢٤
لأن الإشارة فيها إلى عمله الذي كان يسعى فيه للتمييز بين           

 .المعارضة والاعتراض لم تكن دقيقة
 .بصيغتها المعدلة) ٢٠(اعتُمدت الفقرة  

 )٢٣(إلى ) ٢١(الفقرات 

 .)٢٣(إلى ) ٢١ (اعتُمدت الفقرات 
 ١-٣-٢واعـتُمد التعلـيق على المبدأ التوجيهي     

 .بصيغته المعدلة
 قبول إبداء التحفظات    (٢-٣-٢التعلـيق على المبدأ التوجيهي      

 )    المتأخرة

 )٣(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٣(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 )٤(الفقرة 

الراسخة " اقترح حذف عبارة     السـيد لوكاشوك   -٢٥
الواردة في الجملة الأولى وقال إن الجهات الوديعة      " الآنتماماً  

وعليه، يجب أن يوضّح    . قد تكون منظمات دولية أو دولاً     
 .أن الجهات الأخيرة غير مقصودة بهذه الإشارة 

قبل الاقتراح الأول   ) المقرر الخاص  (السـيد بيليه   -٢٦
 .ولكنه أعرب عن اعتراضه الشديد على الاقتراح الثاني

 ـ -٢٧  بيّن أنه لن يصر على قبول       يد لوكاشـوك  الس
 .اقتراحه الذي يقضي بتوسيع الفقرة

 .بصيغتها المعدّلة) ٤(اعتُمدت الفقرة  
 )٨(إلى ) ٥(الفقرات 

 .)٨(إلى ) ٥(اعتُمدت الفقرات  
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 )٩(الفقرة 

 أشار إلى الجملة الثانية وبيّن أنه يقام        السـيد غايا   -٢٨
وقال إن  . ء التحفُّظ بعد إبدا " حوار بشأن التحفظات  "عادة  

المقصـود في الحالة الراهنة هو الحوار الذي يجرى قبل قبول           
وقال إن هذه الإشارة مضلِّلة     . مجـرد إمكانية إبداء التحفُّظ    

 .واقترح حذف الجملة
 .بصيغتها المعدّلة) ٩(اعتُمدت الفقرة  

 )١٢(إلى ) ١٠(الفقرات 

 .)١٢(إلى ) ١٠(اعتُمدت الفقرات  
 ٢-٣-٢لـيق على المبدأ التوجيهي  واعـتُمد التع   

 .بصيغته المعدّلة
 الاعتراض على إبداء   ( ٣-٣-٢التعلـيق عـلى المبدأ التوجيهي       

 )   التحفظات المتأخرة

 )٤(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٤(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 )٥(الفقرة 

 قال إن الجملة الأولى تكون أوضح لو السيد سيما -٢٩
، "ففي حين أن هذه   " بعبارة   "فهذه"اسـتُعيض عـن كلمة      

 ".فإن"بكلمة " في حين أن"واستعيض عن عبارة 
 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتُمدت الفقرة  

 )٦(الفقرة 

 .)٦(اعتُمدت الفقرة  
 ٣-٣-٢واعـتُمد التعلـيق على المبدأ التوجيهي     

 .بصيغته المعدلة
 الاستبعاد أو التعديل    (٤-٣-٢التعلـيق عـلى المبدأ التوجيهي       

 اللاحـق للآثـار القانونـية المترتبة على معاهدة بوسائل غير          
 )   التحفظات

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

 قال إن الفقرة يجب أن تكون أدق        السـيد سيما   -٣٠
وبيّن . وأوثق صلة بما ورد في مشروع المبدأ التوجيهي فعلياً        

لذي يقضي بعدم جواز إصدار     أن الفقـرة لا تتناول المبدأ ا      

التحفظ بعد الإعراب عن الموافقة على الارتباط بصفة نهائية، 
بـل توضح أنه لا يجوز أن تستبعد أو تعدَّل الآثار القانونية            

ولا تُعنَى  . لأحكـام المعاهدة بتفسير تحفظات أبديت سابقاً      
 .الفقرة بمسألة تقديم تحفُّظ في وقت ما من الأوقات

تثير مشاكل  " نهائية" قال إن صفة     توالسـيد كام   -٣١
 .وربما وجب حذفها

أيد هذا الرأي، ولكنه    ) المقرر الخاص  (السيد بيليه  -٣٢
 .بيّن أنه لم يفهم قصد السيد سيما

، يؤيده السيد سيما، اقترح     السـيد ميليسـكانو    -٣٣
والمبدأ الذي يقضي بأنه لا     : "تعديل الفقرة على النحو التالي    

 تعدِّل ما يترتب على المعاهدة من آثار        يجوز لدولة طرف أن   
قانونـية بتفسير من جهة واحدة بعد إصدار التحفُّظ وبعد          

 ...". الإعراب عن 
 أعرب عن تأييده القوي لرأي      السـيد غالتسكي   -٣٤

وقال إنه يمكن التغلُّب على التناقض الموجود في . السيد سيما
ة إعاد"بعبارة  " إصدار"الفقـرة بالاستعاضـة عـن كلمة        

 ".إصدار
 قال إنه لا بد من تفادي النص على أنه السيد غايا -٣٥

وبيّن . فهذه ممارسة دارجة  . لا يجوز للدولة أن تعدِّل تحفظاً     
أنه يفضِّل أن يكون نطاق التعديل المقترح أضيق مما هو عليه          

 .الآن
.  قال إنه لا يجد أي التباس في الفقرة        السيد غوكو  -٣٦

بعد الإعراب  "ية ترد في عبارة     وأضاف أن الكلمات الأساس   
وبيّن أنه ينبغي   ". عـن الموافقـة على الارتباط بصفة نهائية       

 .اعتماد الفقرة بدون تعديل
قال إنه ما زال يجد     ) المقرر الخاص  (السـيد بيليه   -٣٧

فلا يمكن أن   . بعـض الصـعوبات في فهم التعديل المقترح       
 قول لم   يُنسب إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان      

 .تقله
 أوضح أن محكمة البلدان الأمريكية      السـيد سيما   -٣٨

من " يفلت"لحقوق الإنسان بيّنت أن التحفُّظ فور إصداره        
الجهة التي أصدرته ولا يجوز تفسيره على نحو آخر في وقت           

وأضاف أن الفقرة الثانية المقتبسة من فتوى أصدرتها        . لاحق
التحفُّظ المقدم في   هـذه المحكمة تسوي بين ذاك الإجراء و       

 .وقت لاحق
 قال إن المسألة ذات طابع      السـيد ميليسـكانو    -٣٩

فمشروع المبدأ التوجيهي يتناول تفسيراً أو إعلاناً من . عملي
جهـة واحدة يهدف إلى تعديل الأثر القانوني المترتب على          

وإذا كانت الفقرة تبرر استبعاد فكرة      . أحكام معاهدة معيّنة  
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ق بتعديل الأثر القانوني المترتب على      القـيام في وقـت لاح     
معـاهدة باللجوء إلى إجراءات غير التحفظات والتحفظات        

. المـتأخرة، فإنه لا بدّ من محاولة بيان ممارسة تعارض ذلك          
وقـال إنـه يجب استهلال هذه الفقرة ببيان ما نص عليه            

 . بالفعل٤-٣-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
ة أولى إلى الفقرة     اقترح إضافة جمل   السـيد غايـا    -٤٠

لا يجوز للدولة بعد الإعراب عن      : "يكـون نصـها كالتالي    
موافقـتها أن تتنصـل من بعض الالتزامات المترتبة عليها          

: ، ومتابعة النص بعبارة   "بموجـب المعاهدة بتفسير تحفُّظ ما     
ومن ثم  ..." وقـد بـدا ذاك المبدأ راسخاً بما فيه الكفاية           "

 .يرإدراج نص الفقرة بدون أي تغي
 .)٣(اعتُمدت الفقرة  

 )٥(و) ٤(الفقرتان 

 .)٥(و) ٤(اعتُمدت الفقرتان  
 )٦(الفقرة 

حكم لوازيدو المؤرخ في    " لاحظ أن    السيد ممتاز  -٤١
يتصل "  الذي صدر في نفس القضية     ١٩٩٥مارس  / آذار ٢٣

ــرة  ــرت في الفق ــية ذُك ــفها ) ٥(بقض ــية "بوص قض
بوصفها  ٣٨وذُكرت في الحاشية    " كريزوستوموس وآخرين 

وبيّن أنه إذا كانت جميع ". كريزوستوموس ولوازيدوقضيتي "
تلك الأقوال المستشهد بها تتعلق بقضية واحدة فلربما وجبت         

 قضــية"الإشــارة إلــيها في كــامل الــنص بوصــفها 
 ". لوازيدو-كريزوستوموس 

 قال إنه تم في البداية النظر في        السـيد براونـلي    -٤٢
وأضاف أن  . تا في وقت لاحق   القضـيتين معاً ولكنهما فُصِل    

  لوازيدو -كريزوستوموس  الإشارة إليهما بوصفهما قضية     
 .قد يكون مضلِّلاً

 قال إنه يمكن تسوية هذا المشكل  السـيد سـيما    -٤٣
 ".الذي صدر في نفس القضية"بحذف عبارة 

قال إن اقتراح السيد    ) المقرر الخاص  (السيد بيليه  -٤٤
 .سيما مقبول

 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  
 )٨(و) ٧(الفقرتان 

 .)٨(و) ٧(اعتُمدت الفقرتان  
 قال إنه تنبغي الإشارة في      السـيد إيكونوميدس   -٤٥

مكان ما في التعليق إلى أن بعض الأعضاء لم يقتنعوا بضرورة 

وأضاف .  في دليل الممارسة   ٤-٣-٢إدراج المبدأ التوجيهي    
 هو أن المصطلحات    أن المبرر الأساسي المقدم في هذا الصدد      
 .المستخدمة فيه ليست دقيقة بما فيه الكفاية

بيّن عدم اعتراضه   ) المقرر الخاص  (السـيد بيليه   -٤٦
عـلى إدراج فقرة إضافية توضح جوانب القلق التي أثارها          

 .السيد إيكونوميدس
 قال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر         الرئيس -٤٧

، )٩( إضافية، هي الفقرة     أن اللجنة موافقة على اعتماد فقرة     
 .تبيِّن جوانب القلق المشار إليها

 .وقد اتُفق على ذلك 
 ٤-٣-٢واعـتُمد التعلـيق على المبدأ التوجيهي     

 .بصيغته المعدّلة
 المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة        -الفصل الرابع   

 منع الضرر العابر   (   عـن أفعـال لا يحظرها القانون الدولي         
  A/CN.4/L.607( )ختام( ) للحدود الناجم عن أنشطة خطرة      

 )Add.1/Corr.1 وAdd.1   و

 مشـاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود         -هاء 
 )ختام(   الناجم عن أنشطة خطرة 

 نص مشاريع المواد -١

  )Corr.1 وA/CN.4/L.607/Add.1(١٧المادة 

عاد صياغته ، الم١٧ قـال إن نص المادة       الرئـيس  -٤٨
وفيما . والذي أعده رئيس لجنة الصياغة، أصبح متوافراً الآن       

 :يلي نص هذا المشروع
تقوم دولة المصدر، دون تأخير وباستخدام أسرع       "  

السبل المتوفرة لها، بإخطار الدولة التي يحتمل أن تتأثر         
بحدوث حالة طوارئ فيما يتعلق بأي نشاط يُضطلع        

تزودها بجميع المعلومات   بـه في نطاق هذه المواد، و      
 ".ذات الصلة والمتاحة

 أعرب عن عدم ارتياحه لصيغة      السيد غالتسكي  -٤٩
الـنص الجديدة وقال إنها غير موفّقة حتى من وجهة النظر           

ولكنه أضاف أن الأهم من ذلك هو أن الاحتفاظ         . اللغوية
يضيف " التي يحتمل أن تتأثر بحدوث حالة طوارئ      "بعـبارة   

الدولة "وبيّن أن عبارة    .  إلى مشروع المواد   مفهومـاً جديداً  
المصطلحات  (٢مفسرة في المادة    " الـتي يحـتمل أن تتأثر     

. التي لا تحتوي أي إشارة إلى حالات الطوارئ       ) المستخدمة
 من اتفاقية قانون استخدام     ٢٨ من المادة    ٢وقال إن الفقرة    

بر المجـاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي تعت         
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، تنص بكل وضوح على وجوب قيام       ١٧أسـاس المـادة     
بكل ... بإخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر   "الدولة  

وأضاف أن أفضل الحلول، وهو حل      ...". حالـة طوارئ    
اقـترحه السـيد كانديوتي، يتمثل في الاستعاضة عن عبارة      
"notify the State likely to be affected by an 

emergency"  بعــبارة"notify the State likely to be 

affected of an emergency" -  ممـا يعكس بالتالي صيغة 
؛ "notification of an emergency": عنوان المادة ألا وهي

 .٢ و١٦وصيغتي المادتين 
 أيّدا تعليقات   والسيد غوكو  السـيد كـانديوتي    -٥٠

 .السيد غالتسكي
لجديدة التي اقترحها    قال إن الصيغة ا    السيد كامتو  -٥١

رئيس لجنة الصياغة لم تحل المشكل الذي سبقت الإشارة إليه 
 .فيما يتعلق بالنص الفرنسي

قال إنه  ) المقرر الخاص  (السـيد سرينيفاسا راو    -٥٢
يسـرّه قبول النص المقترح من طرف رئيس لجنة الصياغة          
ولكنه لن يعترض على الصيغة التي اقترحها السيد غالتسكي         

 . كانديوتيوالسيد
 بيّن أنه يوجد فارق موضوعي      السيد روزنستوك  -٥٣

 وقـال إنه إذا اعتُمدت صيغة     . طفـيف بـين الصـيغتين     
"affected by" فسيكـون الواجـب المترتب على الدولة 

هو إبلاغ الدولة التي يحتمل أن تتأثر بحدوث حالة طوارئ،          
 تُلزم بإخطـار كافـة "notify ... of"في حين أن صيغـة 

الـدول بحالة الطوارئ سواء وُجِد أو لم يوجد احتمال بأن           
وقال إن النهج الأخير    . تـتعرض تلك الدول لحالة الطوارئ     

هو المتبع في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في          
وأضاف أن الشرطين مقبولان وإن     . الأغراض غير الملاحية  

 .كان هو شخصياً يحبذ الصيغة الأخيرة
وبناء على طلب قدمه السيد ميليسكانو للحصول        -٥٤

 الاقتراح  السيد كانديوتيعـلى بعـض الإيضاحات، كرر    
الـذي كـان قـد قدمه من قبل، أي أن يكون نص المادة     

 :كالتالي
تقـوم دولة المصدر، دون تأخير وباستخدام أسرع        "  

السـبل المتوفرة لها، بإخطار الدولة التي يُحتمل أن تتأثر بحدوث           
 طـوارئ فيما يتعلق بأي نشاط يُضطلع به في نطاق هذه           حالـة 

 ".المواد، وتزودها بجميع المعلومات ذات الصلة والمتاحة

 قال إنه يؤيد اقتراح السيد كانديوتي       السيد بيليه  -٥٥
فيما يتعلق بالنص الإنكليزي ولفت الانتباه إلى خطأ نحوي         

 .في النص الفرنسي

لة من السيد    بصيغتها المعد  ١٧اعـتُمدت المـادة      
 .كانديوتي

 . بصيغته المعدلة١-واعتمد الفرع هاء 
 .واعتمد الفرع هاء بصيغته المعدلة 

 (A/CN.4/L.607) توصية اللجنة -جيم 
قال إنه تم تعميم ورقة تحتوي نص توصية        الرئيس   -٥٦

. اقترحـته اللجنة على الجمعية العامة بشأن مشاريع المواد         
 :وفيما يلي نص التوصية

 ٣ المعقودة في    ٢٧٠١ت اللجنة، في جلستها     قرر"  
، أن توصـي الجمعية العامة،      ٢٠٠١أغسـطس   /آب

 من نظامها الأساسي، بأن تضع      ٢٣عمـلاً بالمـادة     
اتفاقـية على أساس مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر         

 ".العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
 .اعتمد الفرع جيم 

  الإشادة بالمقرر الخاص-دال 

 لفت انتباه الأعضاء إلى الاقتراح الوارد في        الرئيس -٥٧
وفيما يلي نص   . الورقة نفسها بشأن الإشادة بالمقرر الخاص     

 :الاقتراح
 ٣ المعقودة في    ٢٧٠١قامت اللجنة، في جلستها     "  

، بعـد اعتماد نص مشروع      ٢٠٠١أغسـطس   /آب
الديـباجة ومشـاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر        

لـناجم عن أنشطة خطرة، باعتماد القرار   لـلحدود ا  
 :التالي بالتزكية

 إن لجنة القانون الدولي،  
 مشـروع الديباجة    وقـد اعـتمدت     

ومشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود       
 الناجم عن أنشطة خطرة،

 للمقرر الخاص، السيد بيماراجو     تعرب  
يها  تقديرها العميق وأحر تهان    نسرينيفاسا راو، ع  

لما قدمه من مساهمة قيّمة في إعداد مشاريع المواد         
بفضل الجهود التي بذلها بدون كلل وبفضل تفانيه        
في العمـل، كما تعرب لـه عن تقديرها العميق         
وأحر تهانيها لما حققه من نتائج في إعداد مشروع         
الديباجة ومشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر       

 .ة خطرةللحدود الناجم عن أنشط
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تعـرب أيضاً عن تقـديرها العميـق للمقررين       "  
 باكستر  -الخاصين السابقَين، السيد روبرت كوينتين      

والسيد خوليو بربوثا، لمساهمتهما القيّمة في الأعمال        
 ".المنجزة في إطار هذا الموضوع

 .اعتُمد الفرع دال 
 .واعتُمد الفصل الرابع بصيغته المعدلة 

 ، A/CN.4/513 (∗)ختام(للدول الأفعال الانفرادية 
A/CN.4/519)الفرع جيم، 

)١( 

  ] من جدول الأعمال٤البند [
 تقرير الفريق العامل

) المقرر الخاص  ( ثيدينيو -السيد رودريغيس    -٥٨
قال إنه كان من المتوقع، كما تقرر في الدورة السابقة،          
أن يـنظر الفريق العامل في موضوع البطلان بالإشارة         

 بصيغتها الواردة في    )٢(٥صوص إلى المادة    على وجه الخ  
كما كان من المتوقع أن ينظر في       . )٣(الـتقرير الثالـث   

إمكانـية وضع حكم خاص بشأن شروط الصلاحية،        
فضـلاً عـن جوانـب أخرى من هذا الموضوع، وهو          
موضـوع معقد يحتوي عدداً من العناصر التي اختلفت         

ولكـنه أضـاف أن التخـلي عن تلك         . الآراء فـيها  
لاعتبارات كان لا بد منه لتمكين الفريق العامل المفتوح ا

العضـوية من تناول مسألة كانت في نظره أساسية ألا          
وكانت تلك المسألة   . وهـي مسـألة ممارسات الدول     

حاسمة ليس فقط لتحديد الأفعال الانفرادية وإنما أيضاً        
لتفسير الدول لأفعالها الانفرادية وللأفعال الانفرادية التي 

وتم التركيز على ضرورة الحصول     . م بها دول أخرى   تقو
عـلى مزيد من المعلومات بشأن مثل هذه الممارسات         
وذلك بغية التمكن من تحديد الحالة التي يشكّل فيها، في 
رأيها، فعل من أفعال الدولة فعلاً انفرادياً تترتب عليه         

                                                      

 .٢٦٩٦مستأنف من الجلسة  ∗

 المجلد الثاني ،٢٠٠١حولـية   مستنسـخة في     )١(
 ).الجزء الأول(

، )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٠حولـية    )٢(
 .٦٠٥الفقرة 

، )الجزء الأول (المـرجع نفسه، المجلد الثاني       )٣(
 .A/CN.4/505الوثيقة 

وبناء عليه، قرر الفريق . آثار قانونية على الصعيد الدولي
 يطرحها على الدول بغية الحصول مل وضع أسئلة معينةالعا

عـلى معلومـات موثوقة بشأن ما تتبعه من ممارسات فيما           
يتعلق بأفعالها الانفرادية الخاصة وبالأفعال الانفرادية التي تقوم 

 .بها دول أخرى أيضاً

وقـدم الفريق العامل وثيقة استهلها بمقدمة عامة         -٥٩
لأساسية التي قد تساعد    موجـزة تـناول فـيها المسائل ا       

وفيما يلي الأسئلة التي ستحيلها     . الحكومـات على الإجابة   
 :الأمانة إلى الحكومات

هـل قدمت الدولة إعلاناً أو أي شيء         -١  
آخر يعبر عن مشيئتها ويمكن أن يعتبر أنه يندرج، في          
جملـة أمور أخرى، في إطار فئة واحدة أو أكثر من           

لاعتراف، أو التنازل، أو    الوعد، أو ا  : الفـئات التالية  
الاحتجاج؟ فإذا كان الرد بالإيجاب، هل يمكن للدولة        

 أن توفر تفاصيل توضح بها هذه الممارسة؟

هل اعتمدت الدولة على أفعال انفرادية       -٢  
قامت بها دول أخرى أو هل اعتبرت أنه تترتب على          
أفعال انفرادية قامت بها دول أخرى آثار قانونية؟ فإن         

 بالإيجاب، هل يمكن للدولة أن توفر تفاصيل        كان الرد 
 عن مثل هذه الممارسة؟

هل يمكن للدولة أن توفر بعض عناصر        -٣  
الممارسـة الـتي تتعلق بوجود آثار قانونية أو بتفسير          

 الأفعال الانفرادية المشار إليها في الأسئلة أعلاه؟

وأضاف السيد رودريغيس ثيدينيو أنه ينبغي بذل        -٦٠
صول على معلومات إضافية بشأن الممارسات      الجهـود للح  

وعدم الاكتفاء بمجرد توجيه الطلب إلى الحكومات لالتماس        
وقال إن الفريق العامل وافق، بناء عليه، على اللجوء    . خبرتها

إلى المؤسسات الأكاديمية للحصول على مساعدة مالية تُنفق        
 على إعداد مشروع تحرّ قصير الأجل يفيد في تجميع ما يمكن          

 . تجميعه من معلومات تتعلق بممارسات الدول

 قال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر         الرئيس -٦١
أن اللجـنة موافقة على توصية الفريق العامل وعلى توجيه          
طلـب إلى الأمانة يقضي بتعميم الاستبيان على الحكومات         

 .طالبة موافاتها بمزيد من المعلومات

 .وقد اتُّفق على ذلك 
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، الفرع ألف، A/CN.4/513 ()*ختام( )٤( الدولمسؤولية
A/CN.4/515و Add.1-3

)٥( ،A/CN.4/517و Add.1
)٦( ،

A/CN.4/L.602و Corr.1و Rev.1 ( 
 ] من جدول الأعمال٢البند [

 مشاريع المواد التي اقترحتها لجنة الصياغة
 )*ختام(في القراءة الثانية 

 دعـا الأعضاء إلى النظر في تقرير لجنة         الرئـيس  -٦٢
لصـياغة الـذي يتضمن عناوين ونصوص مشاريع المواد         ا

المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً والتي 
  A/CN.4/L.602(اعـتمدتها لجنة الصياغة في القراءة الثانية        

 )**.Rev.1و
 قال، متحدثاً باسم رئيس لجنة الصياغة السيد غايا -٦٣

ة عقدت جلستين إضافيتين الذي اضطرّ إلى التغيّب، إن اللجن
في الجـزء الثاني من الدورة لمناقشة مسألة معلقة هي مسألة           
تأكيدات وضمانات عدم التكرار الواردة في الفقرة الفرعية        

من ) أ(٢والفقرة ) الكف وعدم التكرار (٣٠من المادة   ) ب(
احـتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة        (٤٨المـادة   
ر الهيئة القضائية المختصة خلال     لأنها كانت قيد نظ   ) أخرى

 .الجزء الأول من الدورة
ورأت لجـنة الصـياغة، في القـراءة الثانية، أن           -٦٤

تأكيدات وضمانات عدم التكرار يجب أن تُدرج في الفقرة         
 لأنها تعتبر بمثابة كفِّ أكثر مما       ٣٠من المادة   ) ب(الفرعـية   

أكثر مما  تعتبر بمثابة جبر وتخص سلوكاً سيسلك في المستقبل         
تخـص سـلوكاً سُلك في الماضي، بل ولأنها تخص سلوكاً           
سيسـلك في المستقبل وعلى الأرجح في حالات غير الحالة          

. وقد حظي هذا الموقف بتأييد عام     . التي نشأ عنها الخلاف   
وانطلقت اللجنة من منطلق أنه إذا كانت بعض الحكومات         
تشـكك في أنـه يجـوز أن يكون لحكم يتعلق بتأكيدات            

                                                      

 .٢٦٨٣مستأنف من الجلسة  *

 .٢٠٠١يوليه / تموز٢٦صدر في  **

للاطـلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها         )٤(
 ،٢٠٠٠حولية   بصفة مؤقتة في القراءة الثانية، انظر        لجنة الصياغة 
 .، الفصل الرابع، المرفق)الجزء الثاني(المجلد الثاني 

الجزء (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية  مستنسخة في    )٥(
 ).الأول

 .المرجع نفسه )٦(

ضـمانات عـدم التكرار أساس معياري، فإن حكومات         و
 .أخرى لا تعارض أبداً إدراج نص من هذا القبيل

وأضـاف أن مسـألة تأكيدات وضمانات عدم         -٦٥
 وقد دارت لاغراندالـتكرار كانت مسألة أساسية في قضية      

المناقشة في لجنة الصياغة بصورة متوقعة حول تأويل الحكم         
فرأى . ولية في تلك القضية   الصـادر عن محكمة العدل الد     

بعـض أعضاء اللجنة أن الحكم الصادر عن المحكمة يشجع          
 بينما كان ٣٠من المادة ) ب(على الاحتفاظ بالفقرة الفرعية 

مـن رأي أعضاء آخرين أن المحكمة لم تتخذ موقفاً واضحاً           
. بشـأن واجـب توفير تأكيدات وضمانات عدم التكرار        

ة تفادت اتخاذ موقف    واعـتقد بعـض الأعضاء بأن المحكم      
صـريح بينما رأى آخرون أن المحكمة وضعت في حسبانها          
بصفة رئيسية النتائج التي قد يُسفر عنها عمل غير مشروع          

ولكن وافق الجميع، مع ذلك،     . مفترض قد يقع في المستقبل    
  كان هاماً ولكنه لاغراندعـلى أن القـرار المتخذ في قضية    
غي أن تعتمد عليه اللجنة     لا يشكل الأساس الوحيد الذي ينب     

وقررت . للبت في مسألة تأكيدات وضمانات عدم التكرار      
من ) ب(اللجـنة في نهاية الأمر الاحتفاظ بالفقرة الفرعية         

 على أساس أن    ٤٨من المادة   ) أ(٢ وبالفقـرة    ٣٠المـادة   
. الأحكـام صيغت بمرونة كبيرة وأقرت سياسة عامة مفيدة        

تشير " اقتضت الظروف ذلك  إذا  "وقال السيد غايا إن عبارة      
بصفة خاصة وبوضوح إلى أن هذه التأكيدات والضمانات        
ليست بالضرورة جزءاً من النتائج القانونية المترتبة على جميع      

ولكن كان من رأي بعض     . الأفعـال غـير المشروعة دولياً     
أعضـاء اللجنة أن هذا الحكم يفتقر إلى أسس موضوعية في     

نه لا يوجد دليل واضح على      الممارسـات الحالية للدول وأ    
 .تبلور مبدأ من مبادئ القانون الدولي في هذا الصدد

وأعادت لجنة الصياغة النظر أيضاً في مسألة العلاقة  -٦٦
القائمـة بـين تأكيدات وضمانات عدم التكرار من جهة          

وبعد . والترضـية كشكل من أشكال الجبر من جهة أخرى        
ات والضمانات  أن كـررت رأيها في أن مثل هذه التأكيد        

تتصل بصفة عامة بالكفّ أقرت اللجنة أن هذه التأكيدات         
والضمانات قد تشكل في بعض الحالات جزءاً من الترضية         

. التي يمكن لها بحكم مرونتها أن تأخذ أشكالاً مختلفة عديدة         
 ٣٧وقال إنه يجب بناء عليه أن يبين، في التعليق على المادة            

والضمانات قد توفر أحياناً    ، أن تلك التأكيدات     )الترضية(
 .في شكل ترضية

وألقت لجنة الصياغة نظرة إضافية على تلك المواد         -٦٧
لإدخـال التنقيحات النهائية عليها والتأكد من تماسكها في         

وأدخلت تصويبات طفيفة على بعض المواد      . مختلف اللغات 
وأدرجت في المواد المؤلفة من فقرات وفقرات فرعية متعددة         

بغية توضيح ما إذا كان يجب      " و"و" أو "حـروف مـثل   
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وقامت أقسام اللغات . اعتـبارها شـروطاً بديلة أو إضافية      
الإسـبانية والروسية والفرنسية مرة أخرى باستعراض النص    
الصـادر عـن اللجنة للتأكد من تساوقه مع النص الأصلي     

وأُعيد ترقيم المواد ترقيماً    . الموضـوع باللغـة الإنكلـيزية     
وأوصى السيد غايا اللجنة    .  شكلها النهائي  متسلسـلاً وفي  

باعتماد مشاريع المواد التي تضمنت أيضاً تعديلات بعد أن         
 .بتت اللجنة فيها خلال الجزء الأول من الدورة

 أعرب عن شكوك جدية حول مكان       السيد بيليه  -٦٨
 فقال إن النص    ٣٠من المادة   ) ب(إدراج الفقـرة الفرعية     

وأضاف أن . ٣٧دراجه في المادة مقـبول تماماً ولكن يجب إ   
لجنة القانون الدولي قررت، خلافاً لرأيه، انتظار بت محكمة         

، وقد أكد الحكم الصادر أن لاغراندالعدل الدولية  في قضية 
إحـدى النـتائج المترتبة على تحمل الدولة لمسؤوليتها هي          
احتمال اضطرار تلك الدولة إلى توفير تأكيدات وضمانات        

 .بعدم التكرار
وتابع حديثه مبيناً أن مشاريع المواد منظمة تنظيماً         -٦٩

 بالكف، كما أنها    ٣٠فالدولة ملزمة بموجب المادة     . منطقياً
وهما مجموعتان مختلفتان من    :  بالجبر ٣١ملزمة بموجب المادة    

بيد أنه  . ٣٨ إلى   ٣٤النتائج التي ترد تفاصيلها في المواد من        
 يفيد  ٣٠في المادة   ) ب(ة  أضاف أن الاحتفاظ بالفقرة الفرعي    

بوضـوح بأن تأكيدات وضمانات عدم التكرار لا تشكل         
أي، بعبارة أخرى، أنها لا تشكل عنصراً       . جـزءاً من الجبر   

وكل ما يمكن تقديمه من تعليق      . محتملاً من عناصر الترضية   
وقال إنه يعترض على هذا     . لـن يغـير هذه الإفادة بشيء      

العدل الدولية رفضته عندما    التفسير لا لشيء إلا لأن محكمة       
. ربطت تأكيدات وضمانات عدم التكرار بمفهوم الاعتذار      

وقـد بينت على وجه الخصوص أن الاعتذار الذي يشكل          
دون ريـب جزءاً من الترضية قد لا يكون كافياً في بعض            
الحـالات وأنـه يجـب، بـناءً عليه، أن يقترن بتأكيدات          

 .وضمانات عدم التكرار
حوال يصعب على المرء أن يتصور      وفي جمـيع الأ    -٧٠

حالة لا تكون فيها تأكيدات وضمانات عدم التكرار مرتبطة 
لـذا سيكون من المستصوب أن تُدرج الفقرة        . بالترضـية 
 تمشياً مع   ٣٧ الحالية في المادة     ٣٠من المادة   ) ب(الفرعـية 

 .موقف محكمة العدل الدولية
حب وأعرب عن رغبته في لفت الانتباه إلى أنه س         -٧١

تحفظاتـه بشأن إمكانية التمسك بتأكيدات وضمانات عدم       
التكرار ولكنه فوجئ عندما اعتبرتها لجنة الصياغة جزءاً من         

وبيّن أنه ما   . وقال إن تفسير السيد غايا غير مقنع      . الكـف 
زال يوجـد أمام اللجنة الوقت الكافي لإدخال التعديلات         

ة لـه أثرٌ   وأضاف أن مكان إدراج الفقرة الفرعي     . الضرورية

، التي تنص   ٤٨من المادة   ) أ(٢أيضـاً عـلى أحكام الفقرة       
بصيغتها الحالية على أنه يجوز للدولة غير المضرورة أن تطلب  

وافترض أن ذلك   . تقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار    
هـو ما جعل بعض الأعضاء يتحمسون للاحتفاظ بالحكم         

 رأيه أن تطلب    وقال إن من المريع في    . ٣٠المدرج في المادة    
دولـة غير مضرورة تقديم مثل تلك التأكيدات والضمانات         

وبيّن أن المسألة ليست ثانوية     . عوضاً عن طلب الاعتذارات   
 .كما قد يبدو

 قال إن الحكم الوارد في الفقرة       السيد لوكاشوك  -٧٢
فهو لا  .  يقوم على أساس متين    ٣٠من المادة   ) ب(الفرعية  

لمبدأ، بل ينطبق أيضاً على الدول      يستند فقط إلى الممارسة وا    
المسؤولة عن فعل غير مشروع حسب السيكولوجيا المبدئية        

فالدول المتعنتة هي التي يُطلب     . التي تطبقها الأم على أطفالها    
 .منها أن تَعِدَ بكل بساطة بعدم تكرار ما ارتكبته من أفعال

 قال إنه لا يشاطر السيد بيليه رأيه        السـيد سيما   -٧٣
علق بتفسير الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية فيما يت

وأضاف أن السيد بيليه أولى أهمية أكبر مما . لاغراندفي قضية 
ينـبغي لجملـة واحدة بينت فيها المحكمة أن تقديم الدولة           
المسؤولة عن فعل غير مشروع لاعتذاراتها قد لا يكون كافياً          

بير إضافية في   في بعض الحالات وأنه يجب عليها أن تتخذ تدا        
وأوضـح أن تفسير ذلك بأن تأكيدات       . تلـك الحـالات   

وضـمانات عـدم التكرار تتعلق بالترضية أكثر مما تتعلق          
وبيّن، فيما يتعلق بالقلق الذي أعرب      . بـالكف أمر مضلل   

، أن  ٤٨من المادة   ) أ(٢عـنه السيد بيليه بشـأن الفقـرة       
دولة غير  فيجوز لل . الوضع لن يتغير حتى ولو أُخذ بنصيحته      
 الجبر بما يشمل    ٤٨المضـرورة أن تطلـب بموجب المادة        

الترضـية ويحـتّم ذلك أن تدرج تأكيدات وضمانات عدم     
 . حتى وإن كانت مقرونة بالترضية٤٨التكرار في المادة 

 بـيّن أن دور تأكيدات      السـيد إيكونومـيدس    -٧٤
 هو مجرد دور    ٣٠وضـمانات عدم التكرار بموجب المادة       

ولكنه أضاف أن ذلك لا يعني أنه لا . يلي للكفالخيار التكم
يمكن لتلك التأكيدات والضمانات أن تقوم بدور إيجابي من         

وأضاف أنه توجد أنواع مختلفة من      . حيـث الترضية أيضاً   
وأعـرب، بناء عليه، عن موافقته على المشروع        . الترضـية 

 .بصيغته الحالية
تبر  قال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض سيع        الرئيس -٧٥

أن اللجـنة موافقـة على اعتماد عناوين ونصوص مشاريع          
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً 

 .والتي اعتمدتها لجنة الصياغة في القراءة الثانية
 .وقد اتُّفق على ذلك 
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 قال إن من دواعي الارتياح أن       السـيد يامـادا    -٧٦
اعتمد وأن تكون القراءة    يكـون مشروع المواد بأكمله قد       

الثانـية قد انتهت بالكامل في غضون فترة خمس سنوات،          
وقال إن ذلك يشكل إنجازاً كبيراً      . وهـي فترة قصيرة نسبياً    

يعود الفضل فيه إلى مساعي المقررين الخاصين المتتالين، ولا         
وبيّن أن النص النهائي أفضل بكثير      . سـيما السيدكروفورد  
نه يعكس إلى حد ما القواعد العرفية       من النصوص السابقة وأ   

غير أن ذلك لا يعني أنه      . الراهنة والممارسات الحالية للدول   
 .يؤيد بالضرورة كافة المواد المدرجة فيه

ومضـى يقول إن الدولة عندما ترتكب فعلاً غير          -٧٧
 تتأثر حقوق الدول    - كخرق التزام دولي     -مشروع دولياً   

وأضاف أن هذا هو    . فعلالمعنـية الأخرى من جراء هذا ال      
وأوضح أن السيد براونلي كتب في مؤلَّفه ". الخسارة"مفهوم 

تعني " خرق واجب "أن عبارة    )٧(مبادئ القانون الدولي العام   
بالمعنى " أذى"فعـلاً غـير مشروع أو امتناعاً عن فعل، أي    

ولكنه أعرب عن شكوكه في أن تعريف       . الواسـع للكلمة  
 مطابق لمفهوم   ٣١ من المادة    ٢ة  الوارد في الفقر  " الخسـارة "

وقال إن المادة تعطي كلمة     . السـيد براونلي أو لمفهومه هو     
 ".الضرر"نطاقاً أوسع مما تعطيه لكلمة " الخسارة"

وأضاف أن ذلك ليس المثال الوحيد على توسيع         -٧٨
فبموجب . المدرجة في مشروع المواد   " الخسارة"نطاق كلمة   

لذي خُرق يسري على الجميع،      إذا كان الالتزام ا    ٤٨المادة  
يحق للدول غير الدول المضرورة أن تطلب الكف عن الفعل          

، حتى وإن لم يحق لها أن       ٣٠أو عـدم تكراره طبقاً للمادة       
وبناء عليه، . تطالب بالجبر مباشرة لأنها لم تتكبد أي خسارة       

يمكـن القـول إن تلك الدول المعنية تعرضت لشيء غير            
 أي ما يمكن أن     -لتزام المعني   نتـيجة خرق الا   " الخسـارة "

" انتهاك لمصالح قانونية الطابع   "يوصف بعبارات أخرى بأنه     
 بـيد أن مشـروع المواد يغطي ذلك أيضاً ويعطي نطاقاً            -

 من  ٢كما هي معرفة في الفقرة      " الخسارة"أوسـع لكلمة    
وبيّن أن العلاقة والحد الفاصل بين المفاهيم الثلاثة . ٣١المادة 

  -سـارة وانتهاك المصالح القانونية الطابع        الضـرر والخ   -
وأعرب عن أمله في أن يُوضّح تطور       . لا يـزالان غامضين   

قانون السوابق القضائية وممارسات الدول هذا الغموض على    
 .مر الزمن

 `٢`)ب(وأردف يقول إن إضافة الفقرة الفرعية        -٧٩
احـتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة       (٤٢إلى المـادة    

تضـفي نطاقاً أوسع مما يجب على مفهوم الدولة         ) ىأخـر 
وقد قيل إن ما يسمى بالالتزام الشامل مفهوم        . المضـرورة 

                                                      

 .٤، الحاشية ٢٦٨٩انظر الجلسة  )٧(

 من اتفاقية فيينا لعام     ٦٠من المادة   ) ج(٢أدرج في الفقـرة     
، وإنـه يجـب الحفاظ عليه لأن الأحكام الجديدة          ١٩٦٩

المـتعلقة بالـتدابير المضـادة لا تسمح للدول غير الدول           
ولكنه أضاف أنه لا توجد أي حالة       . رة بالتمسك بها  المضرو

من ) ج(٢تم فيها إنهاء معاهدة على أساس ما ورد في الفقرة       
وقـال إن العنصر المتعلق بالالتزام الشامل في        . ٦٠المـادة   

المعـاهدات هو من الأهمية بحيث لا يمكن تجاهله؛ وبين أن           
ضادة مفعـول المعـاهدة قد يبطل إذا سُمح باتخاذ تدابير م          

وقال إن أفضل سبيل لضمان الالتزام الشامل هو        . فـردية 
. الاعـتماد على الآلية المستقلة المتكاملة في المعاهدة المعنية         

وأوضح، بناء على ما سبق، أنه كان سيصوت ضد الفقرة لو 
 .طُرحت للتصويت

 ٤٠وقـال إن لديه تحفظات جدية بشأن المادتين          -٨٠
معينة مترتبة على إخلال    نتائج   (٤١و) تطبيق هذا الفصل  (

وبيّن أن هذه الإخلالات ). خطير بالتزام بموجب هذا الفصل
موجـودة وأنهـا مخـتلفة  اختلافاً نوعياً عن الإخلالات           

وأضاف أن ما لا يستطيع قبوله هو ترتُّب نتائج         . الأخـرى 
وبيّن أن النتائج  . قانونـية معيـنة على الإخلالات الجسيمة      

 ليست متميزة ولا تبرر الحفاظ ٤١ القانونـية في حال المادة  
وأوضح . على فئة هذه الإخلالات في نظام مسؤولية الدول       

 للتصويت لصوّت ضدهما    ٤١ و ٤٠أنه لو طرحت المادتان     
 .أيضاً
 وأعـرب عن تحفظات جدية أيضاً بشأن الفقرة         -٨١
، ولا سيما الجملة الأخيرة منها التي ترد ٤٨من المادة ) ب(٢

" هات المستفيدة من الالتزام الذي أُخل به      أو الج "فيها عبارة   
فبينما تنص  . وهي عبارة  يمكن أن تنشأ عنها صعوبات جمة        

 عـلى أن الدولـة المسؤولة ملزمة بجبر كامل          ٣١المـادة   
فيجب، .  بالدول غير المضرورة   ٤٨الخسـارة، تتعلق المادة     

 لمثل هذه   ٤٨من المادة   ) ب(٢بـناء عليه، أن تجيز الفقرة       
تطالب بالوفاء بالتزام الجبر لصالح أفراد مضرورين       الدول أن   

وقال إن الجبر في إطار مسؤولية الدول       . ليسوا من رعاياها  
هو، في مفهومه الشخصي، واجب تفي به الدول تجاه دول          

وبناء عليه، يمكن القول إن الجبر      . أخـرى لا تجـاه أفراد     
التزام في  " هو بالفعل    ٤٨من المادة   ) ب(٢بموجـب الفقرة    

وبيّن أن ذلك يثير . لا يمكن للمطالبين أن يتمسكوا به" لهواءا
الجهة المستفيدة من واجب    "إشـكالاً كبيراً ألا وهو تحديد       

وقال إن  ". من يستحق الحصول على الجبر الواجب     "و" الجبر
الالتزام الواجب تجاه المجتمع "ما يزيد الغموض غموضاً عبارة 

نطاق الالتزامات   (٣٣الواردة في المادة    " الـدولي ككـل   
وفي أماكن أخرى والتي يمكن ) الدولـية المبينة في هذا الباب   

أن تعتبر أنها تشمل مسؤولية الدول تجاه الأفراد والمنظمات         
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ولكنه أضاف أن . غير الحكومية وليس فقط تجاه دول أخرى
اللجـنة لا تتناول في أعمالها إلاَّ العلاقات القائمة فيما بين           

المجتمع الدولي للدول   "ء عليه، إن عبارة     وقال، بنا . الـدول 
، حسـب ما اقترحته حكومات فرنسا والمكسيك        "برمـته 

. والمملكة المتحدة وحكومات أخرى، أفضل لتفادي اللبس      
وأوضـح أنـه لا يمكن لـه، بناء على ذلك، قبول الجملة            

 .٤٨من المادة ) ب(٢الأخيرة الواردة في الفقرة 
 تحسينات كبيرة على    وفي الخـتام قال إنه أدخلت      -٨٢

الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة حتى وإن كانت لديه بعض       
الشكوك حول التعريف الضيق لموضوع التدابير المضادة في        

، وحول )موضـوع التدابير المضادة وحدودها     (٤٩المـادة   
والذي ) التناسب (٥١التناسـب على النحو المحدد في المادة      

ولكنه . وع التدابير المضادة  يتـنافى عـلى ما يبدو مع موض       
أعـرب مع ذلك عن تأييده للجنة في توصية الجمعية العامة           

 .باعتماد مشاريع المواد بأكملها
 ٠٠/١٣رُفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ

 ٢٧٠٢الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٦يوم الاثنين، 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
كونوميدس، السـيد آدو، السيد إي     :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد بيليه، السيد -السيد بامبو 
تومكـا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد        
روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد غالتسكي، السيد       
غايـا، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد         

 أتمادجا، -سوما كـانديوتي، السـيد كروفورد، السيد كو     
السـيد لوكاشوك، السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد        

 .هي، السيد يامادا
 ــــــ

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها 
 )تابع(الثالثة والخمسين 

  (A/CN.4/L.608 مسـؤولية الـدول    -الفصـل الخـامس     
 )Add.2-10 وCorr.1 وAdd.1 وCorr.1   و

 (A/CN.4/L.608)مقدمة  -ألف 

 ١الفقرة 

 اقترح أن تكمل الإشارة في      السـيد غالتسـكي    -١
الحاشـية إلى تقاريـر المقرر الخاص الأول المعني بمسؤولية          

غارسيا أمادور، لإيجاد توازن مع     . ف. الـدول، السيد ف   
 .الإشارات إلى تقارير المقررين الخاصين الآخرين

 . بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة  
 ١١ إلى ٢الفقرات 

 .١١ إلى ٢اعتمدت الفقرات  
 .واعتمد الفرع ألف بصيغته المعدلة 

  A/CN.4/L.608( النظر في الموضوع في الدورة الحالية        -بـاء   
 )Corr.1   و

 ١٦ إلى ١٢الفقرات 

 .١٦ إلى ١٢اعتمدت الفقرات  
 ١٧الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في الجملة الثانية عن       السيد بيليه  -٢
الجنايات الدولية التي ترتكبها    `هوم  التخلي عن مف  "عـبارة   
الجنايات الدولية  `عدم الإشارة إلى مفهوم     "بعبارة  " `الدولة

 .، وهي صيغة محايدة أكثر"`التي ترتكبها الدولة
 . بصيغتها المعدّلة١٧اعتمدت الفقرة  

 ١٨الفقرة 

 اقترح أن يستعاض في الجزء الأخير من السيد غايا -٣
 . العواقب"بكلمة " اتالالتزام"الفقرة عن كلمة 

 اقترح أن تضاف في نهاية      السـيد إيكونوميدس   -٤
، ذلك أنه   "القانون الدولي "بعد  " العام"الجملـة الثانية صفة     

يمكـن العـثور في القانون الدولي الإقليمي على آثار جدّ           
 .ملموسة لتعويضات زجرية

قَبِل التنقيحين  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥
وضح أنه ينبغي أن يصبـح النص الإنكليزي في     المقترحين وأ 

 "which were not:السـطر الـثامن مـن الفقرة كالآتي   

available under general international law at present "
الـتي ليست متاحة بمقتضى القانون الدولي العام في الوقت          (

 ).الحاضر
 . بصيغتها المعدلة١٨اعتمدت الفقرة  

 ٣٢ إلى ١٩الفقرات 

 .٣٢ إلى ١٩اعتمدت الفقرات  
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 ٣٣الفقرة 

 اقترح أن يحذف جزء من الجملة       السـيد غايـا    -٦
وعلاوة على ذلك، فإن : "الأخيرة بحيث يصبح نصها كالآتي

مؤتمرات التدوين التي عقدت في الماضي لم تُدخل، في العادة، 
سـوى قدر قليل من التغييرات على النصوص التي اعتمدتها          

 ".لآراءاللجنة بتوافق ا
قبل هذا التعديل   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٧

موضـحاً أنـه يفضل أن تضاف في النص الإنكليزي لفظة          
"had" قبل "tended". 

 . بصيغتها المعدّلة٣٣اعتمدت الفقرة  
 ٣٤الفقرة 

 .٣٤اعتمدت الفقرة  
 ٣٥الفقرة 

اقترح ) رئـيس لجنة الصياغة    (السـيد تومكـا    -٨
"  ممارسة"ملة الأخيرة من الفقرة، عن كلمةالاستعاضة، في الج

 ".أقضية"بكلمة 
 . بصيغتها المعدلة٣٥اعتمدت الفقرة  

 ٣٦الفقرة 

 اقترح الاستعاضة، في  الجملة السيد إيكونوميدس  -٩
) صلاحية("validité"الأولى من النص الفرنسي، عن لفظة       

 ).أهمية("importance"بلفظة 
قبل المقترح وقال ) صالمقرر الخا (السيد كروفورد -١٠

إنـه ينـبغي الاستعاضـة في الـنص الإنكليزي عن لفظة            
"validity" بلفظة "value". 
 . بصيغتها المعدلة٣٦اعتمدت الفقرة  

 ٣٧الفقرة 

 اقترح أن تضاف، بين الجملة      السيد إيكونوميدس  -١١
قـبل الأخيرة والجملة الأخيرة من الفقرة، جملة يكون نصها   

مفهوماً أساسياً  ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    وأَدخلت  : "كالتالي
لأن ذلك قيل خلال النقاش دون      " يتمثل في القواعد القطعية   

 .أن يذكر في التعليق
قبل إضافة  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -١٢

وفضلاً عن ذلك، بما أن الأمر . الجملة، ولكن في نهاية الفقرة
لتدريجي، وجب  لم يعد يتعلق بالصلة بين التدوين والتطوير ا       

أن يمهد للجملة الأخيرة بجملة انتقالية يمكن أن يكون نصها          

وبالإضافة إلى ذلك، ذُكرت عناصر أساسية من       : "كالـتالي 
 ...".ومثال ذلك . القانون الدولي في اتفاقيات

 . بصيغتها المعدلة٣٧اعتمدت الفقرة  
 ٣٨الفقرة 

 اقترح أن تحذف، في الجملة قبل       السـيد غايـا    -١٣
لحدوث ازدواج بينها   " في المرحلة الثانية  "خـيرة، عبارة    الأ

. الواردة في الجملة ذاتها   " في مرحلة لاحقة  "وبـين عـبارة     
واقترح من جهة أخرى الاستعاضة، في الجملة نفسها، عن         

 ".اعتماد"بكلمة  " وضع"كلمة 
 رأى أن ثمة اختلالاً في      السـيد إيكونومـيدس    -١٤

 بها عنصرا الحل الوسط الذي التوازن بين الطريقة التي وُصف
توصـلت إليه اللجنة، واقترح، لتصحيح الاختلال، تعزيز        

واتفقت اللجنة أيضاً   : "صـيغة الجملة قبل الأخيرة كالتالي     
عـلى وجوب أن توصي الجمعية العامة، في مرحلة لاحقة،          

 ".بوضع اتفاقية بشأن هذا الموضوع نظراً لأهميته
 هذا الاقتراح، لكنه     أيد  تشيفوندا -السيد بامبو    -١٥

قال إنه يمكن الحصول على نفس النتيجة بمجرد حذف فعل          
 ".تودّ"

قبل هذا الاقتراح ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -١٦
الـذي من شأنه أن يساعد على بلوغ الهدف المنشود دون           

وقبل أيضاً التعديلات التي اقترحها السيد . تعديل الجملة كلياً
" تُبيّن"على ذلك، الاستعاضة عن الفعل غايا واقترح، علاوة   

 ".تقترح"بالفعل 
فقد تود  " قال إن عبارة     السـيد إيكونومـيدس    -١٧

 ضعيفة وإنه ينبغي الاستعاضة عنها      "الجمعية العامة أن تنظر   
  ".الجمعية العامة فينبغي أن تنظر "بعبارة 
قال إنه ينبغي،   )  المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -١٨

سق بين النصوص باللغات المختلفة، إضافة لفظة       تحقيقاً للتنا 
"should"   قبل "consider"      في النص الإنكليزي وإن كانت 

 .هذه الإضافة غير لازمة كلَّ اللزوم
 قال إنه لا يرى ما يبرر حذف        السـيد كاتـيكا    -١٩

في الوقت الذي وردت فيه عبارة      " في المرحلة الثانية  "عبارة  
 .رةفي بداية الفق" ينبغي أولاً"

 قال إنه يتفق مع السيد كاتيكا، إلا أنه السيد بيليه -٢٠
 in the second"أكدّ أن المنطـق يفرض استعمال عبـارة

instance"  )في المرحلة الثانية.( 
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قال، بالنسبة إلى   ) المقرر الخاص (السيد كروفورد    -٢١
 in a second and"النص الإنكليزي على الأقـل، إن صيغة 

later stage" ")قد تحل المشكلة") في مرحلـة ثانية لاحقة .
في  ("at a later stage"وفي هذه الحالة، ينبغي حذف عبارة 

 .في نهاية الجملة) مرحلة لاحقة
، في الجملة "أولاً" بيّن أن كلمة     السيد روزنستوك  -٢٢

الأولى مـن الفقرة، تفسح المجال للبس، لأنه يفهم منها أن           
 .لى مرحلتيناللجنة يمكنها أن تتصرف ع

فما ستفعله  .  وافق على هذه الملاحظة    السيد بيليه  -٢٣
اللجـنة ومـا يمكنها أن تفعله هو أن تقدم توصية واحدة            

واقترح بالتالي أن يبدل في الجملة      . ستنقسـم إلى جـزأين    
" الجمعية العامة "وأن تدرج بعد    " أولاً"الأولى، موضع كلمة    

 ).في النص الفرنسي(
قبل هذا  )  رئيس لجنة الصياغة  ( السيد كروفورد  -٢٤

الاقـتراح وقال إنه ينبغي، في النص الإنكليزي، أن توضع          
. "should"  بعـد كـلمة  "in the first instance"عـبارة  

ويضاف هذا التعديل إلى التعديلات المقترحة في الجملة قبل         
 .الأخيرة
أشار إلى أن   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٢٥

 يتوقف على القرار الذي ستتخذه اللجنة ٣٨مضمون الفقرة 
واقترح، بناء على ذلك، اعتماد الفقرة بصفة مؤقتة،        . رسمياً

ثم يمكن للجنة، بعد أن تتخذ      . مـع الـتعديلات المقترحة    
 .قرارها، أن تعيد النظر فيها لإدخال ما يلزم من تعديلات

 . بصيغتها المعدلة بصفة مؤقتة٣٨اعتمدت الفقرة  
 ٤٢لى  إ٣٩الفقرات 

 .٤٢ إلى ٣٩اعتمدت الفقرات  
 نـص مشـاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن          -هاء 

  (A/CN.4/L.608/Add.1   الأفعـال غـير المشـروعة دولياً        
 )Add.2-10 وCorr.1   و

 نص مشاريع المواد مع التعليقات عليها -٢

 أشاد بالمقرر الخاص لما أبداه من براعة        السيد بيليه  -٢٦
 ـ  ولكنه قال إنه يود أن يعرف لماذا لم        . داد التعليقات في إع

يتمسك بالنوايا الممتازة التي أعرب عنها في البداية، والمتمثلة         
في عدم الإشارة إلى فقه القانون في التعليقات الخاصة بالقراءة 

وحتى لو حاول ألا يقتصر على ذكر فقه القانون         . الثانـية 
 .اً فيهاالإنكليزي وحده فالنتيجة تظل مشكوك

قال إنه كان   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٢٧
يفضـل، مـن جهته، ألا يورد أية إشارة إلى فقه القانون            
المعاصر فيما يتعلق بمسؤولية الدول، إلا أن العديد من الخبراء 
أقـنعوه بـأن مـن المستحسن أن تُوضَّح التعليقات ببعض     

ء على تلك   وسيتعين على اللجنة أن تقرر الإبقا     . الإشارات
 .الإشارات أو حذفها

وأوضح السيد كروفورد، رداً على سؤال وجّهه        -٢٨
السيد سرينفاسا راو، أنه سعى إلى تجنب كل إشارة، خاصة          
كانت أو عامة، بشأن نزاعات تتعلق بمسؤولية الدول لم تتم          

وفضلاً عن ذلك، شكر الفريق الذي يرأسه       . تسـويتها بعد  
 .ز من عملالسيد ميليسكانو على ما أنج

 قال إنه يتمنى، من جهته، أن تحذف        السيد بيليه  -٢٩
 .كل الإشارات إلى فقه القانون المعاصر

 اعتـبر أن الإشارات إلى الفقه       السـيد كاتـيكا    -٣٠
المعاصـر مفيدة جداً وأنه، استجابة لحرص السيد بيليه على          

 .التوازن، ربما أمكن إضافة إشارات أخرى إلى التعليقات
 أيد هو الآخر هذا النهج  تشيفوندا-بامبو السيد  -٣١

الـذي يعتبره متزناً جداً وقال إنه لا يرى سبباً يدعو اللجنة            
 .إلى عدم الإشارة إلى الفقه المعاصر

اقترح الإبقاء  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣٢
 .على الإشارات والنظر فيها على أساس كل حالة على حدة

ن الأغلبية العظمى من     قـال إنه يفهم أ     الرئـيس  -٣٣
 .أعضاء اللجنة تؤيد الإبقاء على الإشارات

 .وقد اتفق على ذلك 
 (A/CN.4/L.608/Add.2) تعليق عام

 )١(الفقرة 

 اقترح تقوية نص الجملة الأولى      السيد لوكاشوك  -٣٤
، وذلـك من خلال التدوين والتطوير       "بإضـافة عـبارة     

 .في آخرها" التدريجي
اقترح، توخياً  )  لجنة الصياغة  رئيس (السيد تومكا  -٣٥

وما "للوضوح، الاستعاضة في آخر الجملة الثانية عن عبارة         
وما يترتب على مثل    "بعبارة  "  يترتب على هذه المسؤولية     

 ".هذه الأفعال غير المشروعة دولياً 
قال إنه يفضل   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣٦

 ".ذلكوالعواقب القانونية المترتبة على "عبارة 
 .بصيغتها المعدَّلة) ١(اعتمدت الفقرة  
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 )٢(الفقرة 

 .)٢(اعتمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

 يؤيده السيد كامتو، اقترح أن      السـيد بيلـيه،    -٣٧
كما في حالتي القوة    "، عبارة    )ه(تحذف، في الفقرة الفرعية     

، لأنه لا يرى فائدة من الاقتصار على        "القاهـرة أو الشدة   
 .دون غيرهاذكر هذه العوامل 

اقترح ) رئـيس لجنة الصياغة    (السـيد تومكـا    -٣٨
، عن كلمة   )و(الاستعاضـة، في بدايـة الفقـرة الفرعية         

، وهي كلمة ترد في عنوان      "مضمون"بكـلمة   " عواقـب "
  ).مضمون المسؤولية الدولية للدولة(الباب الثاني 

اقترح، استجابةً  ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٣٩
كاشوك، الاستعاضة في نهاية الفقرة الفرعية      لطلب السيد لو  

الوفاء بالالتزامات "بعبارة  " الوقف أو الرد  "عـن عبارة     ) ه(
واقترح ". الـتي تقع على الدولة المسؤولة بموجب هذه المواد    

 أيضـاً حذف العبارة الأخيرة من الجملة الأخيرة من الفقرة          
ذي لأنهـا أصبحت زائدة عن اللزوم نتيجة التعديل ال        ) ٣(

 ).١(أدخله السيد لوكاشوك على الجملة الأولى من الفقرة 
 .بصيغتها المعدَّلة) ٣(اعتمدت الفقرة  

 )٦(إلى ) ٤(الفقرات 

 .)٦(إلى ) ٤(اعتمدت الفقرات  
 .واعتمد التعليق العام بصيغته المعدلة 

  فعل الدولة غير المشروع دولياً-الباب الأول 
  مبادئ عامة-الفصل الأول 

 مسؤولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة       (١ق على المادة    التعلـي 
 )   دولياً

 )١(الفقرة 

" جميع" اقترح حذف كلمة     السـيد لوكاشـوك    -٤٠
 .الواردة في الجملة قبل الأخيرة

 .بصيغتها المعدَّلة) ١(اعتمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

 .)٢(اعتمدت الفقرة  
 

 )٣(الفقرة 

ة ثلاث حواشٍ توضح     اقترح إضاف  السـيد بيليه   -٤١
وجهـات الـنظر الثلاث المعروضة في هذه الفقرة، وهي          
وجهتا نظر أنزيلوتي وكيلسن ووجهة النظر الثالثة التي يبدو         

 .أنها وجهة نظر آغو
 أعرب هو أيضاً عن رغبته في أن   السيد لوكاشوك  -٤٢

يُشـرح موقـف كيلسـن في حاشية، وخاصة فيما يتعلق           
 .بالعقوبات

قبل المقترحات  ) المقرر الخاص  (وردالسيد كروف  -٤٣
ولكـنه أعرب عن رغبته في أن تعرض وجهة النظر الثالثة،           
الـتي غلبت في النهاية على الأخريين، في صلب النص على           
أنهـا وجهة نظر اللجنة، وإن كان صاحبها في الأصل هو           

 .لذا ينبغي أن يُذكر ذلك في الحاشية. آغو
 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٣(رة واعتمدت الفق 

 )٤(الفقرة 

 أعرب عن رغبته في تعديل الجملة       السـيد كامتو   -٤٤
 شركة برشلونة للجر  الـتي تـلي الاستشهاد المتعلق بقضية        

حمايـة بعض حقوق الإنسان الأساسية واحترام      : "كـالآتي 
 ". بعض الالتزامات الأساسية للدول

  أعرب عن أسفه هو     تشيفوندا -السـيد بامبو     -٤٥
أيضـاً لعـدم وضوح من هم أصحاب الحقوق الأساسية          

 .المتحدث عنها
 أوضح أن فريق العمل قرر عن       السيد ميليسكانو  -٤٦

قصـد ألا يحصـر هذه الحقوق الأساسية في مجال حقوق           
 .الإنسان فحسب

قال إنه يتفق مع    ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٤٧
 .السيد ميليسكانو في تعليقه

 ).٤ (اعتُمدت الفقرة 
 )٧(إلى ) ٥(الفقرات 

 .)٧(إلى ) ٥(اعتُمدت  
 )٨(الفقرة 

 اقترح أن تضاف بعد الجملة الثالثة       السـيد غايا   -٤٨
وعلاوة على ذلك، يبدو أن هذه اللفظة تعني        : "الجملة التالية 

ونتيجة لذلك،  ". أن النتائج القانونية أرادها مرتكب الفعل     
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ولهذه : " كالآتي ينـبغي أن تكـون بداية الجملة التي تليها        
 ".الأسباب 
 .بصيغتها المعدّلة) ٨(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة١واعتمد التعليق على المادة  

 )عناصر فعل الدولة غير المشروع دولياً (٢التعليق على المادة 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

عتقد أن تحليل لفظتي     قال إنه لا ي    السيد لوكاشوك  -٤٩
أمر ضروري، مهما كان هذا التحليل      " موضوعي"و" ذاتي"

 .باهراً
قال إن استعمال   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٥٠

هـاتين اللفظتين شائع في هذه المواد إلى درجة أنه يبدو من            
 .اللازم إيضاح معناهما

 .)٣(اعتُمدت الفقرة  
 )٥(و) ٤(الفقرتان 

 .)٥(و) ٤(ان اعتُمدت الفقرت 
 )٦(الفقرة 

 اقترح تعديل بداية الجملة الثانية      السـيد هافـنر    -٥١
وبموجـب العديد من النظم القانونية الوطنية،       : "كالـتالي 

 ". تتكون الدولة من أشخاص قانونيين مختلفين
اقترح حذف  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥٢

 .في الجملة نفسها" الوطنية"لفظة 
 .بصيغتها المعدّلة) ٦(ة اعتُمدت الفقر 

 )٧(الفقرة 

 قال إنه لا يرى ما يبرر الإشارة، في     السـيد بيليه   -٥٣
الجملـة الأخيرة من النص الفرنسي، إلى النص الإنكليزي         
لـلمواد قيد النظر، واقترح، بالتالي، تعديل النص الفرنسي         

". التعـبير المحتفظ به هو الإخلال بالتزام دولي       : "كـالآتي 
 .الملاحظة على اللغات الأخرى كذلكوتنسحب هذه 

قال إنه يوافق   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥٤
 .على هذا الاقتراح

 .بصيغتها المعدّلة) ٧(اعتُمدت الفقرة  

 )٨(الفقرة 

 تعجب لأن الجملة الأولى     السـيد لوكاشـوك    -٥٥
في حين ترد في الجملة " انتهاك حقوق الآخرين"تتحدث عن 
 ".تعارض مع الحقوق التعاهديةي"الثانية عبارة 

اقترح الاستعاضة ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٥٦
بعبارة " لانتهاك حقوق الآخرين "في الجملة الأولى عن عبارة      

 ".لسلوك يتعارض مع حقوق الآخرين"
 .بصيغتها المعدّلة) ٨(اعتُمدت الفقرة  

 )٩(الفقرة 

لضرر  قال إن من الواضح أن حصول االسيد بيليه -٥٧
لا يمثل شرطاً ضرورياً لوجود الفعل غير المشروع دولياً، إلا          

. أنه لا ينبغي تجاهل أهمية الضرر فيما يتعلق بإنفاذ المسؤولية         
وفي ): "٩(ولذلـك اقترح  إضافة الجملتين التاليتين للفقرة         

المقابل، فإن وجود ضرر يعد في معظم الحالات شرطاً لازماً          
.  لأحكام الباب الثالث من هذه المواد      لإنفاذ المسؤولية طبقاًَ  

 وهـذا الأمـر صـحيح إلا في الحـالات المشار إليها في             
 ".٤٨المادة 
رأى أن الجمل   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٥٨

 .التي يقترح السيد بيليه إضافتها غير لازمة
 .بصيغتها المعدّلة) ٩(اعتُمدت الفقرة  

 )١٠(الفقرة 

 .)١٠(اعتُمدت الفقرة  
 قال إن من الضروري أن تدرج بعد        السيد بيليه  -٥٩

 .فقرة جديدة تُخصَّص للخطأ) ١٠(الفقرة 
قال إن مسألة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٦٠

. ٢ من التعليق على المادة      ٣الخطـأ سبق أن تناولتها الفقرة       
إلا أنـه لا يعـترض عـلى إضافة فقرة جديدة بشأن هذه             

وأن ) ٣(صها متوافقاً مع الفقرة     المسألة، بشرط أن يكون ن    
 ).١٠(، لا بعد الفقرة )٩(تدرج بعد الفقرة 

اقترح أن يُعد   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٦١
السـيد بيليه بالتعاون مع المقرر الخاص نصاً مكتوباً يوزع          
 .على أعضاء اللجنة كي يتمكنوا من اتخاذ قرار بهذا الصدد

 يكن هناك أي اعتراض     قـال إنه إذا لم     الرئـيس  -٦٢
 .سيعتبر أن أعضاء اللجنة موافقون على هذا الاقتراح

 .وقد اتفق على ذلك 
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 )١١(الفقرة 

 .)١١(اعتُمدت الفقرة  
 )١٢(الفقرة 

 رأى أن الجملتين الثالثة والرابعة      السيد لوكاشوك  -٦٣
من الفقرة  غير لازمتين لأن أصل الالتزام المخل به في هذه            

 .واقترح بالتالي حذفهما. ه بالموضوعالحالة لا صلة ل
أيد اقتراح السيد   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦٤

لوكاشـوك رهناً بالاستعاضة، في الجملة قبل الأخيرة، عن         
  ".والمسألة"ب لفظة " هذه المسألة"عبارة 

 .بصيغتها المعدّلة) ١٢(اعتُمدت الفقرة  
 )ه غير مشروع دولياًوصف فعل الدولة بأن (٣التعليق على المادة 

 )٥(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٥(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 )٦(الفقرة 

 قال إنه يتعين الاستعاضة في الحاشية       السـيد غايا   -٦٥
 ".بالاختصاص بعقد"بعبارة " بالأهلية لعقد"عن عبارة 
 .بصيغتها المعدّلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  

 )٩(إلى ) ٧(الفقرات 

 .)٩(إلى ) ٧(اعتُمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدلة٣واعتمد التعليق على المادة  

  خرق التزام دولي-الفصل الثالث 
 (A/CN.4/L.608/Add.7) التعليق على الفصل الثالث

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

 قال إنه يتعين، في الجملة الأخيرة،       السـيد بيليه   -٦٦
خرق " لا تتحدث عن ١٥لأن المادة   " ظممنت" حذف كلمة   

 ".منتظم
اقترح، مراعاةً  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٦٧

لملاحظـة السيد بيليه، استعارة الألفاظ المستخدمة في نص         
: وهكذا، تنتهي الجملة الأخيرة من الفقرة كالآتي      . ١٥المادة  

ويقـع الخرق من خلال سلسلة أفعال محددة في مجموعها          "
 )".١٥المادة (غير مشروعة بأنها 

 .بصيغتها المعدّلة) ٣(اعتُمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 

 .)٤(اعتُمدت الفقرة  
 .واعتمد التعليق على الفصل الثالث بصيغته المعدلة 

 )وقوع خرق لالتزام دولي (١٢التعليق على المادة 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

 قال إنه ينبغي الاستعاضة في       إيكونوميدس السيد -٦٨
 ".الأحكام "بكلمة " الإجراءات"الجملة السادسة عن كلمة 

الواردة " غير أن " اقترح حذف لفظة     السيد بيليه  -٦٩
 .في الجملة الأخيرة، لأن استخدامها هناك في غير محله

 .بصيغتها المعدّلة) ٣(اعتُمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 

رأى أنه إذا كانت الالتزامات المشار       السيد بيليه  -٧٠
إلـيها في الجملة الأولى والجملة الثانية هي نفسها، ولا تعني           
الالـتزامات الـتي يمكن أن تُخرق، من جهة، والالتزامات          
المتصلة بالمسؤولية، من جهة أخرى، فإنه يستحسن أن يبين         

ويمكن أن : "ذلـك بوضوح أكبر ببدء الجملة الثانية كالتالي      
 ".الالتزامات نفسها تنشأ 

 .بصيغتها المعدّلة) ٤(اعتُمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

 .)٥(اعتُمدت الفقرة  
 )٦(الفقرة 

 قال إن الجملة الأولى غير موفقة       السيد غالتسكي  -٧١
" الجنائية"وأنـه ينبغي الامتناع عن الحديث عن المسؤولية         

ه للدول بالنظر إلى المناقشات التي جرت في اللجنة حول هذ         
 .المسألة
" العديد"و" بعض" قال إن لفظتي     السـيد كامتو   -٧٢

الواردتين في الجملة الثانية تُكرّر إحداهما معنى الأخرى وإنه         
وإضافة إلى  ". أو العديد منها  "ينـبغي من ثم حذف عبارة       
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في الجملة قبل الأخيرة من     ") وبذا" (""thusذلك، فإن لفظة    
 "but"تبدأ ب كلمة    الـنص الإنكلـيزي لا محل لها في جملة          

 ").ولكن("
 قال إنه يوافق على ملاحظة     السـيد لوكاشـوك    -٧٣

السـيد غالتسـكي وشدد على أنه يجدر، في مكان ما من            
التعليق، التأكيد على فكرة جوهرية، ألا وهي أن مسؤولية         

 .الدول ليست مدنية ولا جنائية، وإنما هي من نوع خاص
رأيه، إلا أنه    شاطر السيد لوكاشوك     السيد بيليه  -٧٤

 .هو ذلك بعينه) ٦(بيّن أن ما تقوله الفقرة 
قال إنه يمكن   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٧٥

كما اقترح السيد كامتو، وإن     " أو العديد "حـذف عبارة    
كانـت المشـكلة غـير مطروحة في اللغة الإنكليزية، التي           

وبالنسبة إلى ملاحظة . "some or many"تسـتخدم لفظتي  
غالتسكي، تُقرّر الجملة الأولى من الفقرة  حقيقة لا   السـيد   
 .جدال فيها

 قال إن الإشارة إلى الباب      السـيد روزنسـتوك    -٧٦
لأنها تحمل على   ) ٦(الأول مـن المواد لا محل لها في الفقرة          

الاعـتقاد بـأن التوكيد الوارد في الجملة الأولى يعني ذلك           
وعلاوة .  الموادالباب بالتحديد، في حين أنه ينطبق على جميع

عـلى ذلـك، وللرد على اعتراض السيد غالتسكي، يمكن          
 وتعديل آخر الفقرة   ) ٦(حـذف الجملة الأولى من الفقرة       

وفيما يتعلق بمنشأ الالتزام الذي تم خرقه، لا        : "كالآتي) ٥(
يوجد سوى نظام عام وحيد لمسؤولية الدول ولا يوجد أي          

 كما هو   `الجنائية`ولية   والمسؤ `المدنية`تميـيز بين المسؤولية     
 ".الحال في نظم القانون الداخلي

 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  
 )٧(الفقرة 

 يؤيده السيد هافنر، اقترح الاستعاضة السيد بيليه، -٧٧
وحتى ما : "عـن الـنص الحالي للجملة الأولى بالنص التالي     

غير " لدوليالمبادئ الأساسية للنظام القانوني ا"يمكن تسميته ب  
 ".مستمد من أي مصدر خاص من مصادر القانون

 يؤيده السيد كامتو، اعتبر     السـيد إيكونوميدس،   -٧٨
. أن الجملة لا يزال ينقصها الوضوح حتى بعد إعادة صياغتها

 .ولذلك اقترح حذفها
قال إنه يقبل   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٧٩

ف الجملة لأن بُنية    إلا أنه لا يؤيد حذ    . اقـتراح السيد بيليه   
 .النص تستلزم جملةَ ربْط

 اقترح الاستعاضة في الجملة الثالثة، من السيد بيليه -٨٠
باعتبارها صاحبة  "الـنص الفرنسي على الأقل، عن عبارة        

بعبارة " السـلطة التشـريعية فـيما يتعلق بالمجتمع الدولي        
واقترح ". باعتـبارها السلطة الشارعة باسم المجتمع الدولي      "

في " تمس"بعد كلمة   " بحكم طبيعتها "لـك إضافة عبارة     كذ
 .الجملة الرابعة

قال إنه يقبل   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٨١
 .اقتراحي السيد بيليه

 تساءل عما إذا كانت الدول تنفرد       السيد هافنر  -٨٢
" الأولى"حقـاً بأهلية السلطة الشارعة واقترح إدراج كلمة         

 ".التشريعيةصاحبة السلطة "بعد عبارة 
قال إنه يفضل   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٨٣

 .إبقاء الجملة على ما هي عليه
 اقترح، حتى تؤخذ ملاحظة     السيد إيكونوميدس  -٨٤

إن للدول، في المقام    "السيد هافنر في الاعتبار، إدراج عبارة       
وقال إنه يبدو لـه أن من الأنسب       " الأول، دوراً خاصـاً   

 ".وتنطوي"ب  " وقد تنطوي"ملة الثانية عن الاستعاضة في الج
قال إنه لا   ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٨٥

إلا أنه يرى أن " في المقام الأول"يعترض على استخدام عبارة 
، ذلك أنه يجب أن     "قد تنطوي "من المهم الإبقاء على عبارة      

لينطوي على نظام مسؤولية أشد     " خطيراً"يكـون الانتهاك    
 .صرامة

 )٨(قرة الف

 رأى أنه لا مجال لإقامة ترتيب    السـيد لوكاشوك   -٨٦
بـين مصادر القانون المختلفة، فاقترح تعديل بداية الجملة         

ويستمد الميثاق أهميته الخاصة، كما يتبين      : "الأخيرة كالتالي 
 ". منه، من أحكامه الصريحة ١٠٣من المادة 

 أيد اقتراح السيد لوكاشوك واقترح      السيد كامتو  -٨٧
يـادة تبسـيط الجملة بحذف العبارة المعترضة الواردة بين          ز

 .شرطتين
 أيد اقتراحات السيد لوكاشوك     السـيد هافـنر    -٨٨

 .والسيدكامتو
 .بصيغتها المعدّلة) ٨(اعتُمدت الفقرة  

 )١٠(و) ٩(الفقرتان 

 .)١٠(و) ٩(اعتُمدت الفقرتان  
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 )١١(الفقرة 

 بداية   قال إنه ينبغي الاستعاضة في     السـيد بيليه   -٨٩
" لكنه لا يعد شاملاً ولا حصرياً     " الجملة الخامسة عن عبارة     

لا " شامل"لكنه لا يعد حصرياً لأن وصف تمييز بأنه "بعبارة  
 . معنى لـه البتّةَ

وافق على  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٩٠
 .ملاحظة السيد بيليه

 .بصيغتها المعدّلة) ١١(اعتُمدت الفقرة  
 )١٢(الفقرة 

 ).١٢(تُمدت الفقرة اع 
 وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذاً       (١٣التعلـيق على المادة     

 )   إزاء الدولة

 )١(الفقرة 

 قال إنه ينبغي الاستعاضة في الجملة       السـيد غايا   -٩١
عندما يكون التزام ما ساري المفعول      " الأولى عـن عبارة     
عندما تكون الدولة مرتبطة    "بعـبارة   " بالنسـبة للدولـة   

 ".بالالتزام
 ١٣ قال إن نص المادة      السـيد إيكونومـيدس    -٩٢

مناسـب تمامـاً فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في          
العرفية أو  (أما فيما يتعلق بالالتزامات الأخرى      . الاتفاقـية 

، فالعنصر الهام   )الـناتجة عن القواعد القطعية للقانون الدولي      
 .هو وجود القاعدة

قال إن  ) ئيس لجنة الصياغة  ر (السـيد تومكـا    -٩٣
فيجب أن يوجد التزام وأن تكون الدولة       : العنصرين هامان 

 .مرتبطة بذلك الالتزام
لاحظ أن هناك   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٩٤

فكون . قواعد في القانون الدولي لا تكون الدولة مرتبطة بها        
 .الدولة مرتبطة إذن هو عنصر هام

 قال إنه يتفق مع المقرر      جا أتماد -السيد كوسوما    -٩٥
 .فالحكم كما هو منصوص عليه بسيط وواضح. الخاص
 أشار إلى أنه ينبغي      تشيفوندا -السـيد بامـبو      -٩٦

الحديث، في كافة مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، عن 
 ".فعل دولة"لا عن " فعل الدولة"

 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتُمدت الفقرة  
 

 )٢(الفقرة 

 .)٢(عتُمدت الفقرة ا 
 )٣(الفقرة 

 قال إنه ينبغي أن يُوضَّح في بداية        السـيد كامتو   -٩٧
 .بأي قضية يتعلق الأمر) ٣(الفقرة 
قال مشيراً إلى   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٩٨

 .ملاحظة السيد كامتو إنه سيوضح هذا الأمر
 .على هذا الأساس) ٣(اعتُمدت الفقرة  

 )٩(إلى ) ٤(الفقرات 

 .)٩(إلى ) ٤(اعتُمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدلة١٣واعتمد التعليق على المادة  

 )الامتداد الزمني لخرق الالتزام الدولي (١٤التعليق على المادة 

 )٣(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٣(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 )٤(الفقرة 

 قال إنه لا يفهم المراد من عبارة الفعل         السيد بيليه  -٩٩
ولا يعلم إن كان الأمر يتعلق بمسألة تخص الموضوع         ". تامال"

 .غير مناسبة في جميع الأحوال" تام"أو الشكل، إلا أن لفظة 
قال إن الهدف   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٠٠

 ".المستمر"والفعل " المنتهي"من ذلك هو التمييز بين الفعل 
 ".المنتهي" اقترح استخدام كلمة السيد كامتو -١٠١
" المنتهي" قال إنه يمكنه أن يقبل لفظة        السيد بيليه  -١٠٢

، حينئذ، هي التي يبدو لـه أنها تطرح  "المستمر"ولكن لفظة   
فكل الأفعال، سواء كانت ذات طابع استمراري أو : مشكلة

في وقت من " منتهية"غـير اسـتمراري، يفترض أن تصبح    
 .الأوقات
اللفظين  قال إن     ثيدينيو -السـيد رودريغـيس      -١٠٣

  "consumado"المسـتخدمين في الـنص الإسـباني، وهما         
 .، يفيان بالغرض"continuo"و

 تساءل عما إذا كان      تشيفوندا -السـيد بامبو     -١٠٤
الطابع المستمر أو المنتهي للفعل متوقفاً على الفعل نفسه أو          

 .على آثاره
 ١٠/١٣رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ



 ٢٠٠١أغسطس / آب٦ - ٢٧٠٣الجلسة 

 

 

315

 ٢٧٠٣الجلسة 
 ٠٥/١٥، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٦يوم الإثنين، 

 السيد بيتر كاباتسي: الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد بيليه، السيد تومكا، السيد       -السيد بامبو   
دوغـارد، السـيد رودريغيس ثيدينيو، السيد روزنستوك،        
السيد سرينيفاسا راو، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد        

وكـو، السـيد كاتيكا، السيد كامتو، السيد كانديوتي،         غ
 أتمادجا، السيد   -السـيد كـروفورد، السـيد كوسوما        

لوكاشـوك، السـيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي،         
 .السيد يامادا

 ــــــ
 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها 

 )تابع(الثالثة والخمسين 
  (A/CN.4/L.608 )ابعت(  مسؤولية الـدول -الفصل الخامس 

 )Add.2-10 وCorr.1 وAdd.1 وCorr.1   و

 نـص مشـاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن          -هاء 
  (A/CN.4/L.608/Add.1 )تابع(   الأفعال غير المشروعة دولياً     

 )Add.2-10 وCorr.1   و

 )تابع(نص مشاريع المواد مع التعليقات عليها  -٢
 )تابع(ولة غير المشروع دولياً   فعل الد-الباب الأول
 )تابع(  خرق التزام دولي -الفصل الثالث

 ) الامتداد الزمني لخرق الالتزام الدولي     (١٤التعلـيق عـلى المادة      
 (A/CN.4/L.608/Add.7) )تابع(   

 )تابع() ٤(الفقرة 

 قال إنه ينبغي توضيح أن الفعل الذي        السيد بيليه  -١
 لا يندرج في نطاق الفقرة      لـه طابع استمراري ولكن التام    

وفضلاً عن ذلك، ينبغي لأغراض التوضيح     . ١٤ من المادة    ١
 بالفعل "accompli"الاستعاضة في النص الفرنسي عن الفعل     

"consommé". 
وافق على صياغة ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٢

 .جملة جديدة تتمشى مع اقتراح السيد بيليه
 )٧(إلى ) ٥(الفقرات 

 .)٧(إلى ) ٥(ت الفقرات اعتُمد 

 )٨(الفقرة 

 تساءل عمّا إذا لم يكن       تشيفوندا -السيد بامبو    -٣
من الضروري أن تشير الجملة الأولى إلى مدة خرق الالتزام          

 .بدلاً من مدة الالتزام الذي تم خرقه
أوضح أن  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٤

كون لها  الالتزامات، وكذلك خروق الالتزامات، يمكن أن ت      
 أنه لا يمكن أن     "رينبو واريور "وتوضّح قضية   . مدة محدودة 

 .يكون هناك خرق مستمر متى توقف الالتزام
 .)٨(اعتُمدت الفقرة  

 )١٣(إلى ) ٩(الفقرات 

 .)١٣(إلى ) ٩(اعتُمدت الفقرات  
 )١٤(الفقرة 

 قال إنه ينبغي الاستعاضة في الجملة       السـيد غايا   -٥
إذا كانت  "بعبارة  " كان الالتزام نافذاً  إذا  "الثالثة عن عبارة    

 ".الدولة مرتبطة بالالتزام
 أشار إلى الجملة نفسها فقال بما       السيد لوكاشوك  -٦

لا يمكن أن يكون موضوعاً في القانون الدولي        " الحدث"أن  
فعل "وفي الالـتزامات الدولية، فينبغي استخدام بديل مثل         

 ".الدولة
خلال فترة  " ة   أشـار إلى أن جمل     السـيد غايـا    -٧

" استمرار وقوع الحدث وبقائه غير مطابق لمتطلبات الالتزام       
 من المادة وبالتالي لا ينبغي      ٣هـي جملة اقتُبست من الفقرة       

 .تغييرها
وافق على  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٨

 .التعديل الذي اقترحه السيد غايا
 .بصيغتها المعدّلة) ١٤(اعتُمدت الفقرة  
 )الخرق بارتكاب فعل مركب( ١٥ى المادة التعليق عل

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

 قال إنه لا يفهم المقصود بالالتزام  السـيد بيلـيه    -٩
إذا كان  " المنهجي"فما الغرض من استخدام     ". المـنهجي "

؟ كما أن هناك    "المركّب"أو ببساطة   " المعقّد"المقصـود هو    
لا يعتبر  ... وقتل شخص واحد    "ين الجملة الخامسة    تناقضاً ب 

ويكون أي فرد مسؤول عن "، والجملة الأخيرة "إبادة جماعية
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ارتكـاب أي من هذه الأفعال مع القصد اللازم قد ارتكب     
فقتل شخص واحد بالاستناد إلى إيديولوجية      ". إبادة جماعية 

الإبـادة الجماعـية هـو، بالفعل، فعل من أفعال الإبادة           
وقتل شخص  "ماعـية، واقترح حذف الجملة التي تبدأ ب           الج

 ...".واحد 
 قال إن الحاشية  غير كاملة؛     السيد إيكونوميديس  -١٠

فهـي لا توضح الإشارة إلى مفاهيم أخرى للأفعال المركّبة          
 .غير المدرجة في المواد، وبالتالي، ينبغي حذفها

اقترح إنهاء  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -١١
من النص الإنكليزي لتجنب    " ٧٠٩الصفحة  "اشية  بعد    الح

وقال، فيما يتعلق بالجملة التي أعرب السيد بيليه عن         . اللبس
رغبـته في حذفهـا، إنها تؤكد على حالات القتل التي تتم            
بصـورة معزولة وبالتالي، لا يمكن تصنيفها في إطار الإبادة          

لأخيرة الجماعـية، لكنه لا يعترض على حذفها لأن الجملة ا         
وذكر أنه أورد كلمة    . مـن الفقرة توضح تماماً هذه النقطة      

في محاولة لشرح مفهوم التزام دولي يعرِّف سلوكاً     " المنهجي"
معيـناً في مجمله كفعل غير مشروع، لكنه مستعد لاقتراح          

 .صياغة بديلة أخرى لكي توافق عليها اللجنة
 )٤(الفقرة 

 كثيراً إذا    قال إن الفقرة ستتحسن    السـيد بيليه   -١٢
تمكَّن المقرر الخاص من إعطاء مثال على فعل بسيط يتسبب          

 .في حالات خرق مستمرة
ساق مثال  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -١٣

احـتجاز شـخص خلال فترة زمنية أو حظر ينطوي على           
وقال إنه  . سلسلة من أفعال مختلفة تقوم بها الدولة المسؤولة       

سيقدمه فيما بعد إلى اللجنة     سيبحث عن مثال لحالة محددة و     
وذكر أنه سيقوم أيضاً بحذف عبارة . للحصول على موافقتها

 .من الجملة الأولى" أو المنهجية"
 )٦(و) ٥(الفقرتان 

 .)٦(و) ٥(اعتُمدت الفقرتان  
 )٧(الفقرة 

 تساءل عن الحاجة إلى وضع      السـيد غالتسكي   -١٤
 ".بدأ"وكلمة " المنهجي"علامتي اقتباس حول كلمة 

قال إنه سيحذف ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -١٥
 ".المنهجي"علامتي الاقتباس وسيجد أيضاً بديلاً لكلمة 

 .بصيغتها المعدلة) ٧(اعتمدت الفقرة  
 

 )٨(الفقرة 

 اقترح تعديل الجملة الأولى لكي      السـيد بيلـيه    -١٦
... وقت وقوع آخر عمل أو تقصير يكون        : "... تصـبح 

فعل غير المشروع، دون أن يكون بالضرورة كافياً لتشكيل ال  
 ".آخر فعل في سلسلة الأفعال

 .بصيغتها المعدلة) ٨(اعتُمدت الفقرة  
 )٩(الفقرة 

 .)٩(اعتُمدت الفقرة  
 )١٠(الفقرة 

 قال إن الإشارة إلى المسؤولية الفردية       السيد غايا  -١٧
في الجملـة قبل الأخيرة تثير الالتباس وينبغي حذفها والجمع         

فإذا لم  " الجملتين الأخيرتين لتصبحا على النحو التالي        بـين 
 ".يكن الأمر كذلك، فإن فعالية الحظر تقوَّض نتيجة ذلك

 .بصيغتها المعدلة) ١٠(اعتُمدت الفقرة  
 )١١(الفقرة 

 قال إنه ينبغي اقتباس المادة      السـيد غالتسـكي    -١٨
 بصورة صحيحة في الجملة الثالثة واستخدام علامتي الاقتباس       
: بصـورة صـحيحة بحيث تصبح الجملة على النحو التالي         

 وذلك  `أول الأعمال أو التقصيرات في السلسلة     `يكـون   "
 ...".لأغراض 

 اقترح إجراء بعض التعديلات في      السـيد غايـا    -١٩
فينبغي في  ". نافذا"الصياغة لتجنب الاستخدام المفرط لكلمة      

ون الالتزام  ينبغي أن يك  "الجملة الثانية الاستعاضة عن عبارة      
ينبغي أن تكون الدولة ملزمة بالالتزام      "بعبارة  " الدولي نافذاً 

لا يكون فيها الالتزام "وينبغي الاستعاضة عن عبارة ". الدولي
لا يكون فيها   "الواردة في الجملة الثالثة بعبارة      " المعـني نافذا  

" بدأ نفاذه "، والاستعاضة عن عبارة     "الالتزام المعني موجوداً  
بعد "بعبارة  " بدء نفاذ الالتزام  "وعن عبارة   " وُجد"بكـلمة   

 ".وجود الالتزام
بصيغتها المعدلة من السيد    ) ١١(اعتمدت الفقرة    

 .غايا
 )تابع(  مبادئ عامة -الفصل الأول 

 ) عناصر فعل الدولة غير المشروع دولياً      (٢التعلـيق عـلى المادة      
 (A/CN.4/L.608/Add.2) )ختام(   

 )مكرراً ٩(الفقرة الجديدة 

 لفـت الانتباه إلى النص المقترح التالي        الرئـيس  -٢٠
 ):مكرراً ٩(للفقرة الجديدة 
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وثمـة مسألة متصلة بذلك وهي معرفة ما إذا           " 
كـان الخطـأ يشـكل عنصراً ضرورياً للفعل غير          

وبالطبع فإن . المشـروع دولـياً الذي ترتكبه الدولة    
 هو  `طأالخ`الجواب هو بالنفي إذا فهم أن المقصود ب           

وتتسم . وجـود نـية لإلحـاق الأذى بالغير، مثلاً        
المسـؤولية الدولـية للدولـة في هذا الصدد بطابع          

، بمعـنى أنه في حال عدم وجود أي         `موضـوعي `
اشتراط محدد لعنصر ذهني من حيث الالتزام الأولي،        
فإن ما يَهمُّ هو فعل الدولة وحده بصرف النظر عن          

 ".أي نية لها
 قال إن الجملة الأخيرة غير      فاسا راو السيد سريني  -٢١

فهي فيما يبدو طريقة غير مباشرة للقول بأن الخطأ         . واضحة
لا يمـت إلى النـية بصلة وبالتالي، فإن الخطأ ليس ضرورياً            

 .لتعريف الالتزامات
 قال إنه قام بصياغة النص وأن تفسير        السيد بيليه  -٢٢

م وصفاً  فالجملة الثالثة تقد  . السـيد راو هو تفسير صحيح     
لاستثناء من القاعدة العامة القائلة بأن الخطأ ليس عنصراً من          

ففي ظروف محددة، كحالات    . عناصـر المسؤولية الدولية   
الإبادة الجماعية، يمكن للعنصر الذهني الذاتي أن يكون جزءاً         
هاماً من الالتزام، وهناك بعض الالتزامات الأساسية التي لا         

 .ةيمكن خرقها إلا عند وجود ني
 قال إنه يفهم أن الفقرة هي       السيد إيكونوميدس  -٢٣

طـريقة معقـدة للقول بأن الخطأ ليس عنصراً ضرورياً من         
عناصـر الفعل غير المشروع دولياً الذي ترتكبه الدولة فيما          

 .عدا الحالات التي يكون منصوصاً عليه في قاعدة أساسية
 قال إن المعنى سيكون أوضح لو حذف السيد غايا -٢٤

 ـ في حالة "زء الأول من الجملة الأخيرة بحيث تبدأ بعبارة      الج
 ...".عدم وجود 

 بدلاً من "connexe" اقترح استخدام السيد كامتو -٢٥
"proche" كترجمة في النص الفرنسي لكلمة "related". 
 .بصيغتها المعدلة)  مكررا٩ً(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٢واعتمد التعليق على المادة  

   مسـؤولية الدولـة فيما يتصل بفعل         -لفصـل الـرابع     ا
 دولة أخرى

 (A/CN.4/L.608/Add.1) التعليق على الفصل الرابع

 قال إنه ينبغي تعديل النص الفرنسي       السيد بيليه  -٢٦
للتعليق بكامله لكي يتمشى مع الصياغة التي تم التوصل إليها     

تعاضة ، الذي تم فيه الاس    ١٧بالنسـبة للنص النهائي للمادة      
 ."directive" بكلمة "direction"عن كلمة 

 )١(الفقرة 

 قال إنه ليس من الواضح ما المقصود        السيد بيليه  -٢٧
فهل ". المسؤولية المستقلة "على وجه الدقة بالعبارة المتكررة      

 ؟"مسؤولية مرتكب الفعل نفسه"تعني 
 قال إنه يرى أن العبارة مفيدة       السيد روزنستوك  -٢٨

ن المقرر الخاص قام بصياغتها لمغايرتها مع فكرة وإنه يفترض أ
 ".المشتركة والمتعددة"

قال إن كلاً من    ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٢٩
السـيد بيليه والسيد رزونستوك قد فهما بصورة صحيحة         
نواياه، لكنه سيقوم بصياغة تفسير للعبارة يُدرَج في أول مرة      

 .تظهر فيه هذه العبارة
 )٤(إلى ) ٢(الفقرات 

 .)٤(إلى ) ٢(اعتمدت الفقرات  
 )٥(الفقرة 

بين " جهاز" اقترح إدراج كلمة     السـيد هافـنر    -٣٠
 ".دولة ما"وعبارة " سلوك" كلمة 

 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتمدت الفقرة  
 )٦(الفقرة 

 قال إنه بغية جعل صياغة الجملة       السيد لوكاشوك  -٣١
ح الاستعاضة عن ، يقتر١٦الثالـثة تتمشى مع صياغة المادة   

على ارتكاب الدولة   "بعبارة  " على الدولة الأخرى  " عبارة  
 ".الأخرى فعلاً غير مشروع دولياً

 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتمدت الفقرة  
 )٧(الفقرة 

 .)٧(اعتمدت الفقرة  
 )٨(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في الجملة     السـيد لوكاشـوك    -٣٢
 ."not wrongful" بعبارة "lawful"الرابعة عن كلمة 

اقترح الاستعاضة ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٣٣
 ."not" بكلمة "lawful"ببساطة عن كلمة 

 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٨(واعتمدت الفقرة  
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 )٩(الفقرة 

 قال إن الجملتين الثانية والثالثة تعنيان       السيد بيليه  -٣٤
تحريض ولكن الحال ضمناً أن الدعم هو شكل من أشكال ال

وتساءل . واقترح حذف الجملة الثالثة   . ليس كذلك بالطبع  
الواردة في الجملة السادسة    " الشريك بعد الفعل  "عن عبارة   

وقال إنه ينبغي الاستعاضة    . واقترح حذف هذه الجملة أيضاً    
) يمكن أن تنشأ( "peut naître"في النص الفرنسي عن عبارة 

 ).تنشأ ("naît"عشرة بفعل الواردة في الجملة الثانية 
قال إنه ينبغي   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣٥

 مـن الجملة الثانية عشرة من النص        "can"حـذف فعـل     
 .الإنكليزي نتيجة التعديل النهائي الذي قدمه السيد بيليه

 .وقد اتفق على ذلك 
قال، رداً على   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣٦

 السيد بيليه بشأن الجملة السادسة، إن       التعلـيق الذي أبداه   
الجملـة لا تعني ضمناً أن كون الفرد شريكاً بعد الفعل هو            
شكل من أشكال التحريض، فهو ليس كذلك بالتأكيد وإنما        

ولفت الانتباه إلى كلمة    . هـو شـكل من أشكال التواطؤ      
"Another"         التي توضح أنه تُجرى مغايرة، لا مساواة، بين 

وقال إنه يفضل   . لفرد شريكاً بعد الفعل   التحريض وكون ا  
 .الاحتفاظ بالجملة السادسة

 قال إنه بعد أن استمع إلى ملاحظات        السيد بيليه  -٣٧
السـيد كـروفورد وجـد أن بالإمكان الاحتفاظ بالجملة          
السادسة ولكن مع الاستعاضة في النص الفرنسي عن العبارة         

 ."Un autre"، بعبارة "Il y a aussi le"الأولى 
 .وقد اتفق على ذلك 

قال إنه يؤيد   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣٨
اقـتراحَ السيد بيليه حذفَ الجملة الثالثة لأن الإعراب عن          

 .الدعم والتحريض هما بالتأكيد شيئان مختلفان تماماً
 .وقد اتفق على ذلك 

 اقترح الاستعاضة في الجملة الرابعة من       السيد غايا  -٣٩
لا ينطبق  "(أو"بالحرف  " و" عن الحرف    الـنص الإنكليزي  
والاستعاضة في الجملة الثانية عشرة عن      ) على النص العربي  

للالتزامات التي تنص   "بعبارة  " للالتزامات القطعية "عـبارة   
 ".عليها القواعد القطعية

 .وقد اتفق على ذلك 
بصفة " اقترح حذف عبارة     السـيد لوكاشـوك    -٤٠

 .يرةمن الجملة قبل الأخ" استثنائية

 .وقد اتفق على ذلك 
ورداً عـلى سـؤال طـرحه السيد كامتو بشأن           -٤١

) المقرر الخاص  (السيد كروفورد الحاشية الأولى للفقرة، قال     
 تُرجمت ترجمةً غير صحيحة "dissenting opinion"إن عبارة 

 .إلى الفرنسية
 .بصيغتها المعدّلة) ٩(اعتمدت الفقرة  
 .بع بصيغته المعدَّلةواعتمد التعليق على الفصل الرا 

 تقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل       (١٦التعلـيق على المادة     
 )   غير مشروع دولياً

 )١(الفقرة 

 قال إن الجملة الأخيرة تضيف      السـيد لوكاشوك   -٤٢
عنصراً جديداً للغاية إلى مسؤولية الدول، من حيث إنها تعني        

 يمكن أن   أن تقـديم المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع        
يشكل عنصراً هاماً من عناصر الفعل غير المشروع وقال إنه          

 بحيث يتضمن هذا العنصر     ١٦ينـبغي إما تعديل نص المادة       
 .الجديد وإما حذف هذه الجملة

قال إنه يفضل   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٤٣
إلى درجـة كـبيرة الاحـتفاظ بهذه الجملة وإنه يرى أن            

فالجملة . وك تستند إلى سوء فهم    اعتراضـات السيد لوكاش   
تشـير إلى أنـه عندما لا توجد علاقة سببية بين المساعدة            
والفعل، فإن الدولة التي تقدم المساعدة لا تتحمل مسؤولية         
الفعـل، على الرغم من أنها تظل مسؤولة عن المساعدة التي           

وفي بعض الحالات، تكون المساعدة هامة للفعل إلى        . قدمتها
عها أن الدولة هي التي قامت به، ولكن الأمر         درجة يعتبر م  

ومع ذلك، فإن هذه    . لا يكـون كذلك في حالات أخرى      
الـنقطة مثيرة للجدل ولا مجال مطلقاً لإدراج أي شيء في           

 .١٦المادة 
 قـال إنه يؤيد الاحتفاظ بالجملة   السـيد بيلـيه    -٤٤

وأشار إلى الجملة الرابعة، متسائلاً عن استخدام       . الأخـيرة 
 واقترح  "wrongdoer" كـترجمة لكـلمة      "fautif"كـلمة   

 ."responsable"الاستعاضة عنها في النص الفرنسي بكلمة 
قال إن كلمة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٤٥

"wrongdoer"       هـي الأخرى غير صحيحة في الإنكليزية  .
 "The primary wrongdoer"واقترح الاستعاضة عن عبارة 

الدولة المسؤولة  ("The State primarily reponsible"بعبارة 
 ).في المقام الأول

 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدّلة) ١(واعتمدت الفقرة  
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 (A/CN.4/L.608/Add.1/Corr.1)) ٢(الفقرة 

لفت الانتباه إلى   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٤٦
أن الفقرة توضح مسألة وجود عدد من القواعد الموضوعية         

. تحظر تقديم المساعدة بل وتطالب الدول بقمع الفعل       الـتي   
وتتضـمن الحاشية أمثلة على حالات ساعدت فيها دولة ما         

وهذه القواعد  . دولة أخرى على شن هجوم على دولة ثالثة       
، إلى المبدأ العام    )٢(لا تسـتند، كمـا أشير إليه في الفقرة          

. ، لكنها لا تنكر وجوده أيضاً     ١٦المنصوص عليه في المادة     
ولا يمكـن للمرء أن يستخلص من وجود المبدأ العام عدم           

وذكر . ١٦وجـود القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة     
 من ميثاق الأمم المتحدة،     ٢ من المادة    ٥أنه أُشير إلى الفقرة     

 .وقال إنه يرى أن الفقرة توضح نقطة مفيدة

 .)٢(اعتُمدت الفقرة  

 )A/CN.4/L.608/Add.1) (٤(و) ٣(الفقرتان 

 .)٤(و) ٣(اعتُمدت الفقرتان  

 )٥(الفقرة 

 أشار إلى الجملة الثانية وقال      السيد إيكونوميدس  -٤٧
هي عبارة قوية دون داعٍ     " واضحاً لا لبس فيه   "إن عـبارة    

والجملة الأخيرة لا   . وإنه ينبغي حذف إحدى الكلمتين منها     
 .فائدة منها وينبغي حذفها

قال إنه يمكن أن    ) لخاصالمقرر ا  (السيد كروفورد  -٤٨
وحذف الجملة  " لا لبس فيه  "يوافـق عـلى حذف عبارة       

 .الأخيرة

 .بصيغتها المعدّلة) ٥(اعتُمدت الفقرة  

 )٦(الفقرة 

 أشار إلى الجملة قبل الأخيرة      السـيد لوكاشوك   -٤٩
وعليه، فلها أيضاً الحرية في مساعدة دولة       "فقـال إن عبارة     

ما يبدو، طابع الشرعية    تضفي، في " أخرى على القيام بذلك   
ولذلك . عـلى الأفعـال التي تخالف مبادئ القانون الدولي        

 .اقترح حذفها

 .بصيغتها المعدّلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  

 )٧(الفقرة 

 .)٧(اعتُمدت الفقرة  

 )٨(الفقرة 

 اقترح وضع الجملة الأخيرة     السيد إيكونوميدس  -٥٠
 .بين الجملتين السادسة والسابعة

قال إنه يوافق   ) المقرر الخاص  (وفوردالسـيد كر   -٥١
من " من جهتها "عـلى هذا الاقتراح، واقترح حذف عبارة        

 .الجملة التي سيتم وضعها بين الجملتين السادسة والسابعة
 .بصيغتها المعدّلة) ٨(اعتُمدت الفقرة  

 )١١(إلى ) ٩(الفقرات 

 .)١١(إلى ) ٩(اعتُمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدّلة١٦واعتُمد التعليق على المادة  

 التوجيه وممارسة السيطرة لارتكاب فعل      (١٧التعليق على المادة    
 )   غير مشروع دولياً

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتُمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

  اقـترح الاستعاضـة عن عبارة      السـيد بيلـيه    -٥٢
"finit par confirmer"   الـواردة في الجملـة الخامسة من ،
 ."a confirmé" النص الفرنسي، بكلمة

قال إنه يوافق   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥٣
على هذا الاقتراح، الذي يعني أنه ينبغي في النص الإنكليزي          

 ."eventually"حذف كلمة 
 .بصيغتها المعدّلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  

 )٣(الفقرة 

أو أُعيدت صياغة   " قال إن العبارة     السـيد بيليه   -٥٤
" إزالة مجالات عدم اليقين أو التبعية     تلـك العلاقـات بغية      

. الـواردة في نهايـة الجملة الأولى هي عبارة غير واضحة           
 .واقترح حذفها

 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 

:  لفت الانتباه إلى الجملة الثالثة     السيد لوكاشوك  -٥٥
وحـتى في الحالات التي تدخل فيها وحدة من الوحدات           "

لدولة الاتحادية في معاهدات أو غيرها من العلاقات        المكونة ل 
القانونـية الدولـية الـتي يحق لها الدخول فيها بنفسها، لا            
بـتفويض من الدولة الاتحادية، فإن الوحدة المكونة للاتحاد         
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وقال إن  ". ليسـت دولـة في حد ذاتها في القانون الدولي         
صل مشروع قانون المعاهدات الذي نظرت فيه اللجنة في الأ        

تضـمن شرطاً يشير إلى أن بإمكان رعايا الدولة الاتحادية          
المشـارَكة في معـاهدات دولـية بقدر ما يسمح الدستور      

ولم يتطرق الحكم إلى اتفاقية فيينا لعام       . الفـيدرالي بذلـك   
 بسـبب الاحـتجاجات الحـادة التي أبداها الوفد          ١٩٦٩
لأقاليم وينبغي مراعاة الحالات التي يُبرم فيها أحد ا       . الكندي

الألمانـية أو الكانتونات السويسرية معاهدة خاصة به، لأن         
هذه الكيانات تضطلع بمسؤولية قانونية دولية ضمن مجالات        

 .اختصاصها
 قال إنه يتفق إلى حد ما مع السيد         السـيد هافنر   -٥٦

لوكاشـوك فـيما يتعلق بالمخاوف التي أعرب عنها، لكنه          
ومن جهة أخرى،   . يسـتطيع أن يقبل النص بصيغته الحالية      

أو الوحدات المكونة للدول    "قـال إنه يقترح حذف عبارة       
مـن الجملة الأولى لأن الأمثلة المقدمة فيما بعد      " الاتحاديـة 

 .تتعلق حصراً بالأقاليم التابعة
 .وقد اتفق على ذلك 

 قال إنه ينبغي في الجملة الأولى       السيد غالتسكي  -٥٧
 ".لتبعيةا"حذف علامات الاقتباس من حول كلمة 

 .وقد اتفق على ذلك 
قال إن الاقتراح   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٥٨

المـتعلق بالجملة الثالثة لا يتعارض مع المخاوف التي أعرب          
فقد تكون بالتأكيد هناك حالات من . عنها السيد لوكاشوك

إبرام معاهدات من قبل وحدات مكونة للدول الاتحادية تقع         
ها على عاتق الوحدة المكونة للدولة      المسـؤولية عن انتهاك   

ومع ذلك، فإن هذه . الاتحادية، لا على عاتق الدولة الاتحادية
المسؤولية تقع خارج نطاق المواد لأن الوحدة المكونة ليست         

 .دولة
 .بصيغتها المعدلة) ٤(اعتمدت الفقرة  

 )٥(الفقرة 

ورداً عـلى تعلـيق للسيد إيكونوميدس، اقترح         -٥٩
، يؤيده السيد كانديوتي،    )المقرر الخاص  (دالسـيد كروفور  

بعبارة ) القديس بولص ("St. Paul's"الاستعاضة عن عبارة 
"the Basilica of St. Paul") كاتدرائية القديس بولص.( 
 .وقد اتفق على ذلك

، اقترح، رداً على )المقرر الخاص (السيد كروفورد -٦٠
ن عبارة  التعلـيق الـذي أبداه السيد كامتو، الاستعاضة ع        

 الواردة في الجملة الأولى،     "تكـون فيها للدولة صلاحية،    "
 ".تمارس فيها الدولة صلاحية"بعبارة 

 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٥(واعتمدت الفقرة  

 )٦(الفقرة 

 .)٦(اعتمدت الفقرة  
 )٧(الفقرة 

 لفت الانتباه إلى الصعوبات التي تثيرها السيد بيليه -٦١
 باللغة الفرنسية، والتي قد تعني ممارسة       "direction"كـلمة   

: ولذلك اقترح إضافة الجملة التالية إلى الفقرة      . سلطة مطلقة 
، وهي عبارة   "التوجيه وممارسة السيطرة  "إن اختيار عبارة    "

شـائعة في الإنكلـيزية، يثير عدداً من المشاكل في اللغات           
ني التي يمكن أن تع   " توجيه"الأخـرى بسبب غموض كلمة      

السلطة المطلقة، خلافاً ) وربما بلغات رسمية أخرى(بالفرنسية 
وقال إنه إذا لم يتم تقديم      ". لما تعنيه الكلمة باللغة الإنكليزية    

 .مثل هذا التفسير ستترتب على ذلك عواقب وخيمة
 قال إن هذه المشكلة لا تظهر في        السيد كانديوتي  -٦٢

 أن تحمل معنى     يمكن "dirección"فكلمة  : اللغـة الإسبانية  
 أو ") تعليمات (""instruction"الكلمـتين الإنكليزيـتين     

"guideline"") توجيهات.(" 
قال إنه مستعد   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦٣

لقبول إضافة الجملة التي اقترحها السيد بيليه على الرغم من          
" لغات أخرى "أنه ربما كان من الأفضل الإشارة ببساطة إلى         

 ".لغات رسمية أخرى"ن عبارة بدلاً م
 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٧(واعتمدت الفقرة  

 )٩(و) ٨(الفقرتان 

 .)٩(و) ٨(اعتمدت الفقرتان  
 . بصيغته المعدلة١٧واعتمد التعليق على المادة  

 )إكراه دولة أخرى (١٨التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

ة الحالية للجملة    قال إن الصياغ   السيد لوكاشوك  -٦٤
الثالـثة توحي، رغم فهمه للفكرة الكامنة وراءها، بأنه يقع          
. على عاتق الدولة التي تمارس القسر قدر من المسؤولية العامة
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بعد عبارة  " إزاء دول ثالثة  "ولذلـك اقـترح إدراج عبارة       
 ".الدولة التي تمارس القسر"

 أشار رغم تأييده الاقتراح إلى      السيد روزنستوك  -٦٥
ستثير اللبس عند اقترانها بالإشارة إلى      " دول ثالثة "أن عبارة   

 .في نهاية الجملة الثانية" دولة أخرى"
اقترح الاستعاضة ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٦٦

". دولة ثالثة"بعبارة " دولة أخرى"في الجملة الثانية عن عبارة 
وبذلـك يصبح نص اقتراح السيد لوكاشوك، وهو اقتراح         

 ".إزاء دولة ثالثة: "ه السيد كروفورد، كالتالييؤيد
 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة  

 )٢(الفقرة 

فليس :  قال إن الجملة الأولى غامضة     السيد هافنر  -٦٧
واضحاً ما إذا كانت تعني أن الظروف القاهرة تعادل القسر، 

ر نظراً إلى أنها لا تقاوَم، أو ما إذا كانت تعني أنه يمكن اعتبا            
القسـر ظروفاً قاهرة فيما يتعلق بالدولة التي مُورس عليها          
القسر، الأمر الذي يُمكّن الأخيرة من اللجوء إلى الظروف         

وقال إنه يفترض أن المعنى الأول هو المقصود ؛ لكنه . القاهرة
 .يرى أن هناك ضرورة للتوضيح

قال إن الغرض   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦٨
 أن الأمر المعني هو، بالفعل، القسر، لا فعل         هو التأكيد على  

وبالفعل يمكن وصف   . أقـل مـنه كالإقناع أو التحريض      
الظـروف القاهـرة بأنها قوة لا تُقاوَم بقدر ما يتعلق ذلك            

ونظراً لأهمية المسألة، اقترح وضع     . بالدولة التي تقوم بالفعل   
الجملـة بين قوسين معقوفين وقال إنه سيسعى إلى تحسين          

 .تهاصياغ
" يعادل" اقترح الاستعاضة عن كلمة      السيد بيليه  -٦٩

، التي تسمح   "قـد يتسم  بنفس الطابع الأٍساسي      "بعـبارة   
. بتفسيرات كثيرة مقارنةً بالعبارة القطعية المستخدمة حالياً       
. وثانـياً، قال إنه غير مرتاح للجملة الثانية، الملتوية للغاية         

إن إرادة الدولة   : "تيفينبغي إعادة صياغتها بحيث تصبح كالآ     
فمن الأساسي ألا يكون    . التي يمارس عليها القسر لن تكفي     

 ...".أمامها أي خيار فعلي سوى 
قال إن السيد   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٧٠

بيليه أقنعه من خلال تعليقه بضرورة وضع الجملة الثانية أيضاً 
بـين قوسـين معقوفـين، نظراً لوجود علاقة واضحة بين           

وقال إنه سيحاول إعادة صياغة     . الجملـتين الأولى والثانية   
الجملـتين بهدف التركيز على أن الموضوع قيد البحث هو          

 .القسر، لا مجرد التدابير القوية أو ليّ الأذرع
 

 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٢(واعتمدت الفقرة  

 )٣(الفقرة 

 الجملة   قال إن الإشارة في    السـيد إيكونوميدس   -٧١
فالأمر يتعلق  :  هـي إشـارة خاطئـة   ١٩الرابعة إلى المادة    

 .٤٩بالمادة 
 .بصيغتها المعدَّلة) ٣(اعتُمدت الفقرة  

 )٤(الفقرة 

 قال، فيما يتعلق بالجملتين الأخيرتين،      السيد بيليه  -٧٢
إنـه يشـك كثيراً في احتمال وجود حالات لا يصل فيها            

كون وفقاً لذلك مشمولاً    القسر إلى درجة القوة القاهرة وي     
وأضاف . وذكر أنه ينبغي تقديم أمثلة على ذلك      . ١٨بالمادة  

أن الجملـة قبل الأخيرة لا تتمشى مع البيان الوارد في بداية          
 ).٢(الفقرة 

قال إنه على   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٧٣
الـرغم من توفر الأمثلة، فإنها تتعلق، في الغالب، للأسف،          

ومات في سياق جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة       بإكراه الحك 
ضـد الإنسـانية، بـل وحتى جرائم الإبادة الجماعية التي           
ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية، وبالتالي، فمن الصعب        

فبالإمكان تصور حالات لا يمكن فيها للدولة       . تناولها بإيجاز 
حد ، وذلك مثلاً بسبب أ    ٢٣الفاعلـة أن تعتمد على المادة       

الاستثناءات؛ لكنه قال إنه يعترف أن هذا ليس هو بالضبط          
المقصود من الجملة ما قبل الأخيرة، وإنه يمانع على أي حال، 

ولذلك اقترح  . لأسـباب أخـرى، في إضافة أمثلة أخرى       
 . حذف الجملتين الأخيرتين برمتهما

 .بصيغتها المعدَّلة) ٤(اعتمدت الفقرة  
 )٧(إلى ) ٥(الفقرات 

 .)٧(إلى ) ٥(ت الفقرات اعتمد 
 . بصيغته المعدَّلة١٨واعتمد التعليق على المادة  

 )أثر هذا الفصل (١٩التعليق على المادة 

 )٤(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٤(إلى ) ١(اعتمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدَّلة١٩واعتمد التعليق على المادة  
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  ∗)ختام( التعاون مع الهيئات الأخرى
  ]ول الأعمال من جد٨البند [

 البيان الذي أدلى به المراقب عن المنظمة الاستشارية
  الأفريقية-القانونية الآسيوية 

 دعـا السيد وفيق كميل، الأمين العام        الرئـيس  -٧٤
  الأفريقية، إلى   -للمـنظمة الاستشـارية القانونية الآسيوية       

 . إلقاء كلمة أمام اللجنة
لاستشارية المراقب عن المنظمة ا    (السـيد كميل   -٧٥

أعلم اللجنة أن منظمته قررت )  الأفريقية-القانونية الآسيوية 
في دورتها السنوية الأربعين، المعقودة في نيودلهي في الفترة من 

، تغيير اسمها من اللجنة     ٢٠٠١يونيه  / حزيـران  ٢٤ إلى   ٢٠
 الأفريقية إلى المنظمة    -الاستشـارية القانونـية الآسـيوية       

 الأفريقية لكي تعكس طبيعة -الآسيوية الاستشارية القانونية 
 . وظائفها وهيكلها الدائم

 -وقال إن المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية        -٧٦
الأفريقـية، الـتي تولي علاقاتها التقليدية الطويلة الأجل مع          
اللجـنة أهمـية بالغة، وضعت لها كهدف أساسي دراسة          

. أعضائها إلى اللجنة  المسائل التي تبحثها اللجنة، وتقديم آراء       
وقد ساعدت هذه الممارسة، بمرور السنين، على بناء صلات     
أوثـق بين الهيئتين وأصبح من التقليدي أن تكون كل هيئة           

ولذلك فقد كانت   . ممثلة في الدورة السنوية للهيئة الأخرى     
اللجـنة ممـثلة في اجـتماع المستشارين القانونيين للدول          

 الأفريقية -ية القانونية الآسيوية الأعضاء في المنظمة الاستشار
وقد حضر . خلال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة

كل من السيد براونلي والسيد سرينيفاسا راو والسيد ممتاز         
والسـيد يامادا هذه الدورة، وألقى السيد هافنر كلمة أمام          
الاجـتماع بصـفته رئيساً للجنة المخصصة المعنية بحصانات         

تلكاتها من الولاية القضائية ، وهو موضوع شكلت        الدول ومم 
 . بشأنه المنظمة فريقاً عاملاً مفتوح العضوية خاصاً بها

وقـال إن الـدورة الأربعين، التي ترأسها السيد          -٧٧
سرينيفاسا راو والتي كان نائب رئيسها وزير العدل والمدعي        
العام في نيجيريا نظرت في بنود موضوعية لا يقل عددها عن  

 بنداً، وكان أحدها هو البند المتعلق بعمل لجنة القانون          ١٣
وكانت جميع المواضيع . الـدولي في دورتها الثانية والخمسين    

الـتي ناقشـتها اللجـنة تهـم حكومات المنطقة والمنظمة           
الاستشارية ككل، ولكن أهم موضوع تم تناوله بتعمق كان         

  .الموضوع المتعلق بمسؤولية الدول
                                                      

 .٢٧٠٠مستأنف من الجلسة  ∗

سندت إليه بشأن هذا الموضوع مهمة      وذكر أنه أ   -٧٨
لفـت انتـباه اللجـنة إلى الآراء التي أعربت عنها الدول            

، )١(١٩فقد رحبت الوفود بوجه عام بحذف المادة      . الأعضاء
ومن جهة . المثير للجدل" الجرائم الدولية"الذي جسد مفهوم 

الإخلال الخطير من جانب الدولة     "أخـرى، رُئي أن عبارة      
هي صياغة معقولة يمكن أن " لمجتمع الدولي برمتهبالتزام إزاء ا

ومع ذلك، أعربت   . تحظـى بـتوافق الآراء فيما بين الدول       
هي " الإخلالات الخطيرة "بعض الوفود عن قلقها لأن عبارة       

عـبارة غامضة وغير محددة، وبالتالي فهي تخضع لتفسيرات         
ولذلك اقترح توضيح العبارة والنص بصراحة أكثر       . متعددة
 . ضمونها والنتائج القانونية المترتبة عليهاعلى م
، "الدولة المضرورة "وفـيما يتعلق بتعريف عبارة       -٧٩

لاحظت الوفود التحسين الذي أدخل على صياغــة المادة     
ولوحـظ عـلى وجه الخصوص أن التمييز بين فئات          . ٤٢

وقال إنه نظراً لما قد     . الـدول المضـرورة لـه فائدة عملية      
من آثار على   " الدولة المضرورة "عبارة  يترتب على تعريف    

تحديـد الدولة التي يمكن لها الاحتجاج بالمسؤولية وكذلك         
طبيعة الإنصاف الذي يمكن المطالبة به، حذرت وفود أخرى      

وعلى الرغم من أن التمييز     . من توسيع نطاق هذا التعريف    
" الدول المهتمة بأداء الالتزام   "و" الدول المتأثرة مباشرة  "بين  
تمييز لـه أهميته وقيمته، فإنه ينبغي ألا يؤدي إلى إنشاء          هو  

 . حقوق جديدة غير مقبولة بموجب القانون الدولي
 المعنونة  ٤٨ورأى الـبعض أن الإشارة في المادة         -٨٠

إلى " احـتجاج دولـة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى        "
المصالح الجماعية هي إشارة غامضة وبالتالي تتطلب مزيداً من 

التدابير "واعترضت وفود عديدة أيضاً على مفهوم  . وضيحالت
، لأنه يمكن للدول القوية استخدامها      "المضـادة الجماعـية   

أما فيما يتعلق بالحاجة إلى تنظيم اللجوء إلى        . بصورة مفرطة 
التدابير المضادة، فقد أكدت الوفود على فائدة إدراج أحكام      

 . تتتعلق باللجوء إلى إجراءات تسوية النـزاعا
ورأت وفود عديدة أنه ينبغي تجسيد مشروع المواد  -٨١

في اتفاقـية، بيـنما حبذت وفود أخرى اعتمادها من قبل           
وكانت بعض الوفود   . الجمعـية العامـة في شـكل إعلان       
وذكر أن أمانة المنظمة    . مسـتعدة لقـبول إحدى الخيارين     

سة  الأفريقية تقوم حالياً بدرا-الاستشارية القانونية الآسيوية 
، ولذلك  )٢(مشروع المواد، بصيغته المعتمدة في القراءة الثانية      

فإنه سيمتنع في الوقت الحاضر عن إبداء أية ملاحظات على          
وأضاف أن الأمانة ستقوم بإعداد تعليقات      . الـنص النهائي  

                                                      

 .٥، الحاشية ٢٦٦٥انظر الجلسة  )١(
 .٧٥، الفقرة ٢٧٠١لسة انظر الج )٢(
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لكي تستفيد منها الدول الأعضاء قبل انعقاد اجتماع اللجنة         
 .  للجمعية العامةالسادسة في الدورة السادسة والخمسين

وفيما يتعلق بموضوع المسؤولية الدولية عن النتائج        -٨٢
منع (الضـارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي          

، قال إن   )الضـرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة       
غالبـية الوفـود أيدت المشروع وحثت على عدم إدخال          

ئي أن المواد   وذكر أنه فيما رُ   . تغـييرات جوهـرية علـيه     
اعـتمدت نهجاً عملياً إزاء إدارة المخاطر ويحتمل أن تؤدي          
دوراً هاماً في التصدي للقضايا المتعلقة بالبيئة، فقد أشير أيضاً 
إلى أن العديـد من المبادئ الواردة في المواد قد حظيت فعلاً      

ومن بين النقاط التي أثارتها     . بالقـبول في القـانون الدولي     
؛ "واجب التعاون "ينبغي النص بصراحة على     : الوفود ما يلي  

؛ وينبغي جعل تقييم الأثر     "الوقاية"وينـبغي الاحتفاظ ببُعد     
البيئي أمراً ملزِماً وأن يكون بمثابة مرجع أساسي للمشاورات 
والإخطار وتسوية المنازعات؛ وأخيراً، ينبغي أن تتخذ اللجنة  

ظرها القانون  لا يح "قراراً إما بالاحتفاظ بالإشارة إلى عبارة       
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي      . ، أو بحذفهـا   "الـدولي 

صياغة المواد كقانون نموذجي، لكي يقدم التوجيه إلى الدول         
وقال إن الدول الأعضاء في  . بشأن ترتيباتها الثنائية والإقليمية   

 الأفريقية متأكدة   -المـنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية      
ستتخذ في موعد قريب قراراً ببحث      أيضـاً من أن اللجنة      

 .موضوع المسؤولية
وفيما يتعلق بموضوع التحفظات على المعاهدات،       -٨٣

رئي أن نظام فيينا لقانون المعاهدات يوفر توازناً مرناً وعملياً          
بـين وحـدة المعاهدات وسلامتها، من جهة، والحاجة إلى          

 ولذلك حثت الوفود على   . عالمية الانضمام، من جهة أخرى    
ويمكن . ألاّ يخرج العمل المتعلق بهذا الموضوع عن نظام فيينا        

لنـتائج عمل اللجنة أن تتخذ شكل دليل ممارسة أو شكل           
قانون نموذجي، وتعالج في الوقت نفسه ما يتعلق بالتحفظات       

وفيما يتعلق بالتحفظات على . في نظام فيينا من أوجه قصور  
، قال أحد   المعـاهدات المـتعددة الأطراف لحقوق الإنسان      

الوفود إنه ينبغي أن تكون مثل هذه التحفظات متمشية مع          
 . وألا تتنازع معها١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

أما فيما يتعلق بموضوع الأفعال الانفرادية للدول،        -٨٤
فقـال إنه لوحظ أن من الأهمية بمكان أن تحدد اللجنة بدقة            

ة أولاً إلى   واقتُرح أن تسعى اللجن   . نطاق الأفعال الانفرادية  
تحديد جميع فئات الأفعال الانفرادية التي يمكن تصورها، بما         
في ذلـك الاعتراف، والقبول الضمني، والإغلاق الحكمي،        

ومتى تم إنجاز ذلك، تستطيع اللجنة الانتقال إلى . والاحتجاج
وحث وفد آخر   . تعريف الأفعال الانفرادية وتطبيقها العملي    

عمقة تتزامن مع مواصلة النظر     اللجنة على إجراء دراسات مت    
 .في الموضوع

وفيما يتعلق بموضوع الحماية الدبلوماسية، ذكرت       -٨٥
الوفـود أن الحمايـة الدبلوماسية هي حق خاضع للسلطة          

واعترضت الوفود على الاقتراح    . الـتقديرية يُمـنح للدولة    
الـذي يقضـي بالسماح باستخدام القوة لضمان الحماية         

ه حتى في حالة استخدام القوة، كتدبير ورأت أن. الدبلوماسية
اسـتثنائي، فإنـه ذلك يجب أن يتم بموافقة مجلس الأمن أو            

وذكر أحد الوفود في تعليقه أنه     . الهيـئات المختصة الأخرى   
يبدو أن اللجنة تركز في معالجتها لهذا الموضوع تركيزاً كبيراً          
للغايـة عـلى المسـألة الإجرائية المتعلقة بتحديد الجنسية،          
وتركـيزاً ضئيلاًً للغاية على عناصر القانون الموضوعي التي         
تـنطوي على الحماية التي تقدمها الدول إلى المواطنين، مثل          
الحرمان من العدالة أو معاملة الأجانب بموجب التشريعات        

وقال إنه تم حث الدول الأعضاء في المنظمة على         . الوطنـية 
 .هذا الموضوعالرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة عن 

وتضمنت البنود الأخرى التي نظرت فيها المنظمة        -٨٦
 الأفريقية في دورتها الأربعين   -الاستشارية القانونية الآسيوية    

الإرهـاب الـدولي؛ ومركز اللاجئين ومعاملتهم؛ وترحيل        
الفلسـطينيين والممارسات الإسرائيلية الأخرى، بما في ذلك        

الأراضي المحتلة وتوطينهم   هجرة اليهود الواسعة النطاق إلى      
فـيها، بمـا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية          
جنـيف بشـأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب          

؛ وتطبيق التشريع الوطني    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المؤرخة  
المـتعلق بالعقوبات المفروضة على أطراف ثالثة خارج إقليم        

المتحدة الدبلوماسي للمفوضين   الـبلد؛ ومتابعة مؤتمر الأمم      
المعـني بإنشـاء محكمة جنائية دولية؛ ومتابعة مؤتمر الأمم          
المتحدة المعني بالبيئة والتنمية؛ والأنشطة التشريعية لوكالات       
الأمـم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بالقانون         
الـتجاري الـدولي؛ ومنظمة التجارة العالمية بوصفها اتفاقاً         

طاريـاً ومدونة لقواعد السلوك في ميدان التجارة العالمية؛         إ
 .وإقامة تعاون لمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل

وفي الـدورة نفسها، نظمت المنظمة الاستشارية        -٨٧
 الأفريقية، بالتعاون مع المنظمة الدولية      -القانونية الآسيوية   

نب بعض الجوا "للهجرة، اجتماعاً خاصاً ليوم واحد بعنوان       
 ".القانونية للهجرة

  -وقال إن المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية        -٨٨
 دولة  ٤٥الأفريقية، بوصفها هيئة دولية حكومية مؤلفة من        

عضواً من بلدان آسيا وأفريقيا، هي في وضع فريد يتيح لها           
تقـديم الخدمـات إلى دول المنطقة لمساعدتها على دراسة          

. ت القانون الدولي الناشئة حديثاً    وصياغة استجاباتها لتحديا  
وقـد قـدم اقتراحاً لترشيد برنامج العمل استهدف تحديد          
القضـايا القانونـية الأساسية ذات الفائدة العملية للدول         

وذكر أن المنظمة تعتز بالتعاون مع اللجنة وتأمل        . الأعضاء
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وفي هذا السياق،   . في توطيد هذه العلاقة خلال فترة رئاسته      
نظر بصورة متعمقة في المسائل القانونية الهامة       لاحـظ أن ال   

أثناء المناسبات الرسمية غالباً ما يكون مستحيلاً، بسبب ضيق 
ولذلك اقترح أن تشترك الهيئتان في تنظيم حلقة        . الوقـت 

دراسـية أو حلقـة عمل، ربما بالتعاون مع مكتب الأمم           
 وعلى الرغم من القيود المالية    . المـتحدة للشـؤون القانونية    

الصارمة وغيرها من القيود التي تعمل في إطارها الهيئتان، فإن 
فبإمكان الحلقة  . إيجابيات مثل هذه العملية ستتجاوز سلبياتها     

الدراسـية أن تركِّـز على أحد المواضيع التي هي حالياً في            
مـرحلة الـتكوين في إطار اللجنة، مثل الأفعال الانفرادية          

الإمكانيات الأخرى هي   و. للـدول أو الحماية الدبلوماسية    
النظر في المواضيع المقترحة في إطار برنامج اللجنة في الأجل          
الطويل أو إجراء دراسة استطلاعية عن النُّهُج الممكنة لعمل         

ومع ذلك، قال إنه    . اللجنة المقبل بشأن موضوع المسؤولية    
وأضاف أن المنظمة . مسـتعد للنظر في أية اقتراحات أخرى   

 الأفريقية ستنظر في دورتها     -ونية الآسيوية   الاستشارية القان 
يوليه /الحاديـة والأربعـين، المقرر عقدها في أبوجا في تموز         

تقرير عن أعمال لجنة القانون     "، في بـند معـنون       ٢٠٠٢
، ودعا جميع أعضاء    "الـدولي في دورتهـا الثالثة والخمسين      

 .اللجنة إلى حضور هذه الدورة
بالارتياح لأن   قال إنه يشعر     السـيد كـروفورد    -٨٩

 الأفريقية، وهي لجنة    -اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية     
شـارك في عمـلها الـذي يبعث على الإعجاب مشاركة         
متواضـعة مـنذ بضع سنوات مضت، كممثل لأستراليا،         

وهذا التغيير في المركز هو     . أصـبحت الآن منظمة مكتملة      
اع نهج قانوني مميز تغيير مناسب تماماً، نظراً إلى الحاجة إلى إتب

 .إزاء المشاكل التي تواجهها دول آسيا وأفريقيا
وذكـر أن اللجنة، عندما قررت إحالة مشروع         -٩٠

المواد المتعلقة بمسؤولية الدول إلى الجمعية العامة وطلبت إليها 
أن تحـيط علماً بها بادئ ذي بدء، استَبقت آراء العديد من            

 الأفريقية،  -ة الآسيوية   أعضـاء المنظمة الاستشارية القانوني    
وحاولـت الاسـتجابة للشواغل التي أعربت عنها الدول         
الأعضـاء في هذه المنظمة بشأن قضايا مثل التدابير المضادة          

وقد تجسّدت العديد من هذه الشواغل في بيانات        . الجماعية
أدلـت بها فرادى الدول في اللجنة السادسة أو في بلاغات           

ياً في أن يعتبر الأعضاء النص      وقال إنه يأمل شخص   . مكتوبة
الـذي ستسفر عنه أعمال اللجنة نصاً متوازناً، يراعي بدقة          
جمـيع هذه التعليقات، ويتناول الالتزامات الثانوية في مجال         
المسـؤولية بشـكل يسـتجيب لكل من القانون الدولي           

 .الكلاسيكي والتطورات الحديثة
 قال إنه أعجب بعدد من      السـيد إيكونوميدس   -٩١
قـترحات الـتي قدمهـا المراقب عن المنظمة الاستشارية        الم

وأحاط .  الأفريقية بشأن أنشطة اللجنة    -القانونية الآسيوية   
عـلماً على وجه الخصوص بالآراء التي أُعرب عنها بشأن          
الحاجـة إلى تنظيم اللجوء إلى التدابير المضادة، والنص على          

يتعين على  وذكر أنه   . اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات    
فـريق التخطـيط النظر في جعل التعاون بين الهيئتين أوثق           
وأكثر فعالية، وذلك بجملة وسائل منها الاطلاع مسبقاً على         

وأعرب عن تقبله   . آراء أعضـاء المنظمة بشأن قضايا محددة      
أيضـاً لفكرة عقد حلقة دراسية مشتركة عن موضوع يهم          

شكل خاص هو   وذكر أن أحد المواضيع الواعدة ب     . الطرفين
 .موضوع المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية

 قال إنه يود أن يؤكد للمراقب       السيد ميليسكانو  -٩٢
 الأفريقية على   -عن المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية      

أن التعاون القائم بين الهيئتين هو أوسع بكثير مما قد يوحي           
. الجاري الآن بـه التـبادل في وجهات النظر المحدود نسبياً          

والدلـيل عـلى هذا التأكيد هو المشاركة البارزة والنشطة          
وأضاف . للسيد سرينيفاسا راو وغيره في عمل كلتا الهيئتين       

أنـه إذا كانت وجهات النظر الهامة التي يدافع عنها بحماس           
ممثلو البلدان في المفاوضات لا تظهر بصورة كاملة في النص          

فإن ذلك لا يعود إلى انعدام      الذي تسفر عنه أعمال اللجنة،      
الخـبرة لدى أولئك الممثلين أو إلى عنادهم، وإنما فقط إلى           
الحاجـة إلى التوصـل بتوافق الآراء إلى صيغ تراعي مصالح       

 .الجميع إلى أقصى درجة ممكنة
وأضـاف أن جمـيع أعضاء اللجنة وافقوا، عند          -٩٣

ة مناقشـتهم في الـدورة الحالية لموضوع الأفعال الانفرادي        
للدول، على الحاجة إلى الحصول على معلومات أكمل بكثير 
تـتعلق بممارسة الدول، كنقطة انطلاق لا يمكن الاستغناء         

ولذلك فإنه يناشد   . عـنها لعملـية تدوين راسخة الجذور      
الدول الأعضاء بذل أقصى الجهود لإعلام اللجنة بآرائها إما         

ظمة بصـورة فـردية، وإما بصورة جماعية تحت رعاية المن         
 الأفريقية مثلاً، من خلال     -الاستشـارية القانونية الآسيوية     
 .الرد على أية استبيانات تحال إليها

 قال إنه يؤيد ما أدلى به السيد    السـيد دوغـارد    -٩٤
ميليسـكانو مـن تعليقات بشأن الحاجة إلى الحصول على          

وذكر، فيما يتعلق   . معلومـات أوفى عـن ممارسـة الدول       
ع بمسؤوليته بوصفه المقرر الخاص،     بالموضـوع الذي يضطل   

وهـو الحمايـة الدبلوماسـية، أن هناك ثروة من السوابق           
القضـائية وممارسـات الـدول، وأن معظمها، مع ذلك،          

وقال إن إتاحة المزيد    . مستمدة من أوروبا وأمريكا اللاتينية    
مـن الأدلـة بشأن ممارسة الدول في بلدان آسيا وأفريقيا           

 .ه كمقرر خاصستساعده كثيراً في مهمت
وفـيما يتعلق بموضوع الحرمان من العدالة، الذي         -٩٥

  -ألمح إليه المراقب عن المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية  
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الأفريقية، ذكر أن هناك انقساماً في الآراء بين أعضاء اللجنة          
فيما يتعلق بضرورة إدراج هذا الموضوع في مشروع المواد أو 

 عدداً من الأعضاء من أمريكا اللاتينية       عدم إدراجه فيه، وأن   
يؤيدون إدراجه بشدة، بينما ترى غالبية الدول الأعضاء أن         

ولذلك، قال  . إدراجه سيُدخل قاعدة أولية في مشروع المواد      
إنه يود معرفة ما إذا كانت هناك مجموعة قوية من الآراء في            

 إدراج  الأفريقية تؤيد-المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية 
مفهـوم الحـرمان من العدالة في المشروع المتعلق بالحماية          

 .الدبلوماسية
 رحب بتغيير الاسم إلى المنظمة      السـيد غوكـو    -٩٦

 الأفريقية، الذي حدث    -الاستشـارية القانونـية الآسيوية      
مؤخـراً والذي يعكس أهميتها كمنظمة تضم عدداً لا يقل          

مر القائم بين    دولة عضواً، وكذلك بالتعاون المث     ٤٥عـن   
 وهو -الهيئتين وفقاً للفصل الثالث من النظام الداخلي للجنة 

تعـاون يتمثل في مشاركة عدد من أعضاء اللجنة، بصفات          
وقال إنه يود لفت الانتباه إلى      . مخـتلفة، في عمـل المنظمة     

مسـألة الفساد والممارسات المتصلة به كموضوع يمكن أن         
وذكر أن  . دية والأربعين تـنظر فـيه المنظمة في دورتها الحا       

الأحـداث الأخيرة على المسرح العالمي أوضحت تماماً أن         
الفساد والجريمة المنظمة لم يعودا من القضايا الوطنية بالمعنى         

 .الضيق وأصبحا الآن مشكلة عالمية مستوطنة
 هنّأ المراقب عن المنظمة الاستشارية      السـيد هي   -٩٧

 تقريره عن عمل المنظمة      الأفريقية على  -القانونية الآسيوية   
ورحـب بإعـادة تسميتها، كإشارة إلى مركزها الحديث         

وقـال إن التعاون القديم العهد بين الهيئتين عملية         . العهـد 
وذكر أن قرار   . مفـيدة للغاية، وإنها عملية مفيدة للجانبين      

المنظمة توسيع جدول أعمالها يعكس بصورة مناسبة مركزها 
 . في مجال التعاون القانونيكهيئة لها دور جوهري تؤديه

 قال إنه ينبغي للجنة أن تطلب      السـيد غالتسكي   -٩٨
  -إلى المراقـب عـن المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية       

الأفريقـية أن يهنـئ المنظمة على القرار الذي اتخذته برفع           
 وهو قرار لـه آثار موضوعية وكذلك رسمية،        -مركـزها   

. وني بين دول آسيا وأفريقيا    ويعكـس تكثيف التعاون القان    
وذكر أن المنظمة هي، في رأيه، الهيئة الإقليمية التي استجابت 
لعمـل اللجنة، المنجز أو المستمر، استجابة شاملة ومباشرة         
للغاية، وأن آراءها ستكون ذات قيمة كبيرة للجنة في أعمالها 

 وقال إن اللجنة، كما تم التأكيد سابقاً، ستكون ممتنة     . المقبلة
لأي جهـد تبذله المنظمة لتشجيع الدول الأعضاء فيها على        

كما . موافـاة اللجنة بمعلومات أكمل تتعلق بممارسة الدول       
أن المقترحات المتعلقة بالأنشطة المشتركة، كتنظيم الحلقات       

 .الدراسية، ستحظى، بلا شك، بترحيب أعضاء اللجنة

 شكر المراقب عن    السـيد رودريغـيس ثيدينيو     -٩٩
 الأفريقية على تقريره -ة الاستشارية القانونية الآسيوية المنظم

عـن أنشطة منظمته، الذي تضمن اقتراحات مفيدة تتعلق         
وقال إن  . بـأمور مـنها موضوع الأفعال الانفرادية للدول       

الدورة الحادية والأربعين للمنظمة ستوفر فرصة مثالية لعقد        
 حلقة دراسية مشتركة عن موضوع يهم الطرفين، وكذلك       

لتـبادل المعلومـات بشـأن ممارسة الدول في بلدان آسيا           
 .وأفريقيا
 هنأ المنظمة الاستشارية القانونية     السـيد كاتيكا   -١٠٠

 الأفريقية على اكتسابها مركزاً جديداً وتوسيع       -الآسـيوية   
وقال إن ترشيد عمل المنظمة، الذي ألمح إليه        . العضوية فيها 

سيق عمل مختلف   المراقـب عـنها، يجب أن يشمل أيضاً تن        
المحافل الآسيوية والأفريقية، واختيار المواضيع ذات الأولوية       

وذكر أنه . من جدول أعمال يُحتمل أن يكون موسعاً للغاية    
على الرغم من أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من عملها          
المـتعلق بمسـؤولية الدول، فإن الأوان لم يفت لأن تمارس           

يداً من النفوذ بشأن الموضوع     الدول الأعضاء في المنظمة مز    
في الجمعـية العامـة، وربما أيضاً في مؤتمر دبلوماسي يُعقد           

 .مستقبلاً
المراقب عن المنظمة الاستشارية     (السـيد كميل   -١٠١

قال إنه تأثر للغاية بتعليقات     )  الأفريقية -القانونية الآسيوية   
ى الأعضاء، وإنه يشعر أيضاً بالارتياح لما أبدي من تأكيد عل   

ورحب بالرد الإيجابي  . الحاجة إلى تحسين التعاون بين الهيئتين     
عـلى اقتراحه عقدَ حلقة دراسية مشتركة، وقال إنه يمكن،          
وفقاً للعرف الذي درجت عليه المنظمة، تخصيص يوم واحد         
خـلال الدورة الحادية والأربعين لمثل هذه الحلقة الدراسية،         

. ئتين وأمانتاهما عـن موضوع يشترك في اختياره مكتبا الهي       
وقـال إنه نظراً للوقت المحدود المتاح خلال الدورات لكل          
هيـئة للنظر في عمل الهيئة الأخرى، فإن هناك مسوغاً قوياً           
لعقد اجتماعات فيما بين الدورات، يمكن أن يُقدَّم خلالها ما 

وذكر أنه سينقل إلى المنظمة     . طلبـته اللجنة من مساهمات    
يها السيد غالتسكي وغيره فيما يتعلق      التهاني التي وجهها إل   

بتغـيير مركـزها، وكذلك ملاحظات السيد غوكو بشأن         
 .إدراج موضوع الفساد في جدول أعمال المنظمة

 شـكر المراقب عن المنظمة الاستشارية       الرئـيس  -١٠٢
 الأفريقية على المعلومات التي قدمها      -القانونـية الآسيوية    

ة أحاطت علما على    بشـأن أنشطة منظمته، وقال إن اللجن      
نحو خاص بالاقتراحات المقدمة بشأن الاضطلاع في المستقبل 

 .بأنشطة تعاونية مشتركة بين الهيئتين
 ١٠/١٨رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ
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 ٢٧٠٤الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٧يوم الثلاثاء، 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
نوميدس، السـيد آدو، السيد إيكو     :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد بيليه، السيد -السيد بامبو 
تومكـا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس ثيدينيو، السيد        
روزنسـتوك، السـيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد         
غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد        

، السيد كوسوما   كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد    
 أتمادجـا، السـيد لوكاشوك، السيد ميليسكانو، السيد         -

 .هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها 
 )تابع( الثالثة والخمسين

  (A/CN.4/L.608 )تابع(  مسؤولية الـدول     -الفصل الخامس   
 )Add.2-10 وCorr.1 وAdd.1 وCorr.1   و

 نـص مشـاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن          -هاء
  (A/CN.4/L.608/Add.1 )تابع(   الأفعال غير المشروعة دولياً     

 )Add.2-10 وCorr.1   و

 )تابع(نص مشاريع المواد مع التعليقات عليها  -٢
 )تابع( فعل الدولة غير المشروع دولياً -الباب الأول 

 دم المشروعية الظروف النافية لع-الفصل الخامس 
 (A/CN.4/L.608/Add.3) التعليق على الفصل الخامس

 )١(الفقرة 

 تشيفوندا،  -، يؤيده السيد بامبو     السـيد كامتو   -١
قال إنه يلزم تعديل الجملة الثانية من الفقرة، على الأقل في           

 "permet à un État de seذلك أن عبارة. نصـها الفرنسي 

protéger contre une accusation "") يعتبر ترساً يحــول
غير موفقة على الإطلاق في     ") دون ادعــاء وقوع إخلال   

 وإن . رأيـه، إذ لا يجـوز لدولة أن تحمي نفسها من اتهام           
 .ما يهم الدولة بالأحرى هو إعفاء نفسها من المسؤولية

 قال إنه يوافق على أن الصيغة في     السـيد سـيما    -٢
 إذاً إيجاد عبارة للنص النص الإنكليزي مرضية تماماً وإنه يلزم    
 .الفرنسي تكون أقرب إلى الإنكليزية

 لفت الانتباه إلى أن الأمر لا يتعلق        السـيد بيليه   -٣
واقترح إعادة صياغة . بمشكلة ترجمة، بل بمسألة نظرة للأمور
 "permet à l'État: هذا الجزء من الجملة على النحو التالي

de répondre à une accusation") " لدولة بالرد يسـمح ل
 ").على اتهام

اقترح الصيغة  ) رئيس لجنة الصياغة   (السـيد تومكا   -٤
 "offre à l'État un bouclier contre une accusation":التالية

 ").يوفر لدولة ترساً يحول دون توجيه اتهام لها("

بصيغتها المعدلة في النص    ) ١(اعـتمدت الفقرة     
 .الفرنسي

 )٢(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في الجملة الأولى   السـيد كامتو   -٥
إذ يمكن التساؤل   ". هذه المواد "بعبارة  " المواد"عـن كلمة    

بـالفعل عما إذا كانت الإشارة تشمل جميع مشاريع المواد          
المتعلقة بمسؤولية الدول أو مشاريع المواد الواردة في الفصل         

 . الخامس فقط

 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتمدت الفقرة  

 )٥(إلى ) ٣(الفقرات 

 . )٥(إلى ) ٣(اعتمدت الفقرات  

 )٦(الفقرة 

 قال إنه ينبغي أن تدرج، في نهاية        السـيد بيلـيه    -٦
 من اتفاقية فيينا    ٧٣الجملـة الثانية، حاشية تُحيل إلى المادة        

 .١٩٦٩لعام 

 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  
 )٧(الفقرة 

ضة في   اقترح الاستعا   تشيفوندا -السـيد بامبو     -٧
 "arguments"الجملـة الأولى من النص الفرنسي عن كلمة         

 ."moyens"بكلمة 
بصيغتها المعدلة في النص    ) ٧(اعـتُمدت الفقرة     
 .الفرنسي

 )٨(الفقرة 

 .)٨(اعتمدت الفقرة  
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 )٩(الفقرة 

" تفسير" قال إنه لا يفهم معنى كلمة        السيد بيليه  -٨
 .ةكما هي واردة في الجملة الثالثة من الفقر

قال إنه كان قد    ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٩
بـدأ بتصـنيف الدفع بعدم التنفيذ في الظروف النافية لعدم       
المشروعية، ولكن اللجنة قررت أن الأمر لا يتعلق بقاعدة من 

وعليه، . قواعد القانون ويجب استبعاده من الفصل الخامس      
ع بعدم  تـتجه المصـادر المذكورة في الحاشية إلى جعل الدف         

 .التنفيذ مسألة تفسير
 قال إنه مقتنع بأن الدفع بعدم التنفيذ        السيد بيليه  -١٠

لا محـل له بالفعل في الفصل الخامس، ولكن الأمر لا يتعلق   
مـع ذلك بقاعدة من قواعد التفسير، بل بقاعدة من قواعد           

 .قانون المعاهدات
 اقترح كحل توفيقي الاستعاضة عن      السيد سيما  -١١

 ".هيكل"بكلمة " سيرتف"كلمة 
قال إن الحل   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٢

الذي اقترحه السيد بيليه يثير مشكلة لأن الدفع بعدم التنفيذ          
وإن قرار  . ١٩٨٦ و ١٩٦٩غير وارد في اتفاقيتي فيينا لعامي       

اللجـنة استبعاده من الفصل الخامس يمكن أن يشير إلى أن           
، بل بمبدأ من مبادئ التفسير      الأمر لا يتعلق بقاعدة مستقلة    

 . أو بقاعدة محددة لا تتعلق إلا بمعاهدات بعينها
هو : "...  اقترح النص التالي   السيد إيكونوميدس  -١٣

قـاعدة تخص التزامات متبادلة وملزمة للطرفين ولا تشكل،         
 ".بحصر المعنى، ظرفاً نافياً لعدم المشروعية

ترح الصيغة  اق) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -١٤
هو سمة معينة تتسم بها بعض الالتزامات المتبادلة        : "... التالية

والملـزمة للطرفين وليس قاعدة مستقلة من قواعد القانون         
 ".الدولي
قال إنه يفضل   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٥

صـيغة تجمع بين اقتراح السيد إيكونوميدس واقتراح السيد         
ددة تتسم بها بعض الالتزامات     هو سمة مح  : "... تومكا، أي 

 ".المتبادلة والملزمة للطرفين وليس ظرفاً نافياً لعدم المشروعية
الأشخاص " اقترح إدراج عبارة     السيد كانديوتي  -١٦
 .، الواردة في الحاشية"الكيانات الأخرى"قبل عبارة " أو

 .بصيغتها المعدلة) ٩(اعتُمدت الفقرة  
مس بصيغته  واعـتمد التعلـيق على الفصل الخا       

 .المعدلة

 )الموافقة (٢٠التعليق على المادة 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في الجملة الثانية من       السيد بيليه  -١٧
" فمن الأنسب أن تعالج بوصفها شكلاً     "الفقـرة عن عبارة     

 ".فهي شكل"بعبارة 
 .ها المعدلةبصيغت) ٣(اعتُمدت الفقرة  

 )٥(و) ٤(الفقرتان 

 .)٥(و) ٤(اعتُمدت الفقرتان  
 )٦(الفقرة 

إلى " اقترح تبسيط النص بحذف عبارة       السيد بيليه  -١٨
 .الواردة في الجملة الأولى" حد ما على الأقل

" إرشادات" قال إن كلمة     السـيد إيكونوميدس   -١٩
أن ذلك  . الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة ضعيفة جداً       

المـبادئ المتعلقة بصحة الموافقة على المعاهدات توفّر أكثر         
 .بكثير من مجرد إرشادات

اقترح الاستعاضة ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٢٠
وجيهة قياساً على   "بعبارة  " توفر إرشادات "عـن عـبارة     

 ".ذلك
 قـال إنه على استعداد      السـيد إيكونومـيدس    -٢١

ئ توجيهية ذات صلة قياساً     توفر مباد "للموافقة على عبارة    
 ".على ذلك

توفر إرشادات  " قال إن عبارة     السيد روزنستوك  -٢٢
 .هي عبارة أفضل" وجيهة
السيد و) المقـرر الخاص   (السـيد كـروفورد    -٢٣

قالا إنهما يؤيدان الحل الذي اقترحه السيد       إيكونومـيدس   
 .روزنستوك
 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  

 )١٠( إلى) ٧(الفقرات 

 .)١٠(إلى ) ٧(اعُتمدت الفقرات  
 . بصغته المعدلة٢٠واعتُمد التعليق على المادة  
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 )الدفاع عن النفس (٢١التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتُمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

 قال إن التوكيد الوارد في الجملة       السـيد بيلـيه    -٢٤
زوم لها واقترح   فالجملة لا ل  . الأولى قـاطع أكثر من اللازم     

وفي رأيه أيضاً أن الحالات التي يؤذن فيها بالدفاع         . حذفها
 .عن النفس تقتصر على العدوان

قال إنه لا   ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٢٥
 .يعترض على حذف الجملة الأولى من الفقرة

 قال إنه لا يؤيد حذف هذه       السـيد روزنستوك   -٢٦
اختلالاً في التوازن مع الجملـة لأن ذلك من شأنه أن ينشئ    

 ). ١(الجملة الأخيرة من الفقرة 
لفت الانتباه إلى   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٢٧

أن الدفاع عن النفس يمكن أن يبرر مثلاً فرض حصار على           
. ميـناء، ممـا يشكل انتهاكاً لمعاهدة تكفل حرية الملاحة         

" اًتصرف"واقترح تضييق نطاق الجملة بالاستعاضة عن كلمة        
 ".تصرفاً معيناً"بعبارة 
 قال إنه لا يوافق بتاتاً على المثال الذي     السيد بيليه  -٢٨

ذلك أن الدفاع عن النفس لا يمكن أن        . أعطاه المقرر الخاص  
أما . يـبرر فرض حصار على ميناء ما لم يكن هناك عدوان          

فيما يتعلق بالحجج التي قدمها السيد روزنستوك، فقال إنها         
نها تتعلق بالشكل، في حين أن الأمر يتعلق        ليسـت مقنعة لأ   
وإنه كان يمكن عدم الإشارة إلى الفقرة       . بالأحرى بالجوهر 

 من ميثاق الأمم المتحدة والاكتفاء بالإحالة       ٢ مـن المادة     ٤
 . منه٥١إلى المادة 

 قال إنه يؤيد التعليقات التي      السيد إيكونوميدس  -٢٩
صياغة الجملة بمزيد من    أبداها السيد بيليه، وإنه يلزم في رأيه        

وأضاف قائلاً إنه يمكنه قبول الحل الذي اقترحه      . الوضـوح 
 .المقرر الخاص إذا أمكن ربط هذه الجملة بالجملة التي تليها

 قال إنه يشاطر السيد بيليه موقفه       السـيد كامتو   -٣٠
وإنه يلزم حذف الجملة لأنها لا تغيّر شيئاً في فهم المعنى، بل            

 .ام حالات غير مستحبةقد تفتح الباب أم
اقترح النص  ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٣١

وقد يُبرّر الدفاع عن النفس تصرفاً يتصل بالتزامات        "التالي  
 من  ٢ من المادة    ٤معينة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة        

 ". ميثاق الأمم المتحدة ويكون مرتبطاً بانتهاك هذا الحكم

ائلاً إنه يفضل حذف الجملة      كرر ق  السـيد بيليه   -٣٢
وقد يُبرّر الدفاع عن : "وإنه يمكنه مع ذلك قبول النص التالي     

النفس عدم الوفاء بالتزامات معينة غير تلك المنصوص عليها         
 من ميثاق الأمم المتحدة، متى كان       ٢ من المادة    ٤في الفقرة   

 ".ذلك مرتبطاً بانتهاك هذا الحكم
قال إنه لا جدال    ) اصالمقرر الخ  (السيد كروفورد  -٣٣

في أن الدفاع عن النفس لا يتعلق فقط بالأحكام المنصوص          
.  من ميثاق الأمم المتحدة    ٢ من المادة    ٤علـيها في الفقرة     

فعلى سبيل المثال، يجوز لدولة وقعت ضحية عدوان أن تجمد 
أرصـدة الدولة المعتدية على أراضيها دون أن يشكل ذلك          

علق بالأحكام المنصوص عليها في لجوءاً إلى القوة ودون أن يت     
ذلك أن الأمر يتعلق    .  من الميثاق  ٢ مـن المادة     ٤الفقـرة   

وعليه، فإنه على   . بتصـرف مشـروع دفاعـاً عن النفس       
اسـتعداد لـلموافقة على النص المقترح بالصيغة التي قدمها    

 .السيد بيليه
بصيغتها المعدلة من السيد    ) ٢(اعـتُمدت الفقرة     

 .بيليه
 )٥( إلى )٣(الفقرات 

 .)٥(إلى ) ٣(اعتُمدت الفقرات  
 )٦(الفقرة 

المشار إليها في   " اقترح إضافة عبارة     السـيد بيليه   -٣٤
 .في نهاية الجملة الأخيرة" الميثاق 
الواردة في " حتى" اقترح حذف كلمة السيد هافنر -٣٥

 .الجملة الثالثة
 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  
 . بصغته المعدلة٢٠ى المادة واعتُمد التعليق عل 

 التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير      (٢٢التعلـيق عـلى المادة      
 )   مشروع دولياً

 )١(الفقرة 

 اقترح إضافة الجملة التالية في نهاية       السـيد بيليه   -٣٦
ويـنظم الفصل الثاني من الباب الثالث التدابير        : "الفقـرة 

 ".المضادة بمزيد من التفصيل
 .بصيغتها المعدلة) ١(لفقرة اعتُمدت ا 

 )٢(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في الجملة الأخيرة      السيد كامتو  -٣٧
 " تدابير من هذا النوع   "بعبارة  " التدابير المضادة "عـن عبارة    
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 لتحقيق التناسق بين هذه الجملة والجملة الأخيرة من الفقرة         
قد " ةالتدابير المضاد "التي ذُكر فيها أن استعمال عبارة       ) ٣(

 .الاتفاق بشأن الخدمات الجويةبدأ منذ قضية 
 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  

 )٥(إلى ) ٣(الفقرات 

 .)٥(إلى ) ٣(اعتُمدت الفقرات  
 )٦(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في الجملة الرابعة عن       السيد غايا  -٣٨
 ". مستفيدة من الالتزام"بعبارة " أطرافاً في الالتزام"عبارة 

 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٢٢واعتمد التعليق على المادة  

 )القوة القاهرة (٢٣التعليق على المادة 

 )٧(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٧(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 )٨(الفقرة 

 اقترح حذف هذه الفقرة التي لها       السيد لوكاشوك  -٣٩
ليست من ثم في محلها في هذا       صـلة بالقانون الخاص والتي      

 .التعليق
 قال إنه يلزم على أي حال       السـيد روزنستوك   -٤٠

الإبقاء على الجملة الأولى والحاشية المقابلة لها لأن لهما فائدة          
 .في رأيه
قال إنه يؤيد   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٤١

اقتراح السيد روزنستوك بشرط أن تشير الحاشية  أيضاً إلى          
 .  الواردين في الفقرةالنصين
 اقترح، علاوة على ذلك،     السـيد إيكونوميدس   -٤٢

الاستعاضـة في الجملة الأولى من النص الفرنسي عن كلمة          
"probablement"")  بكـلمة أقـوى مـثل كلمة      ") ربمـا

"vraisemblablement"") والأرجح أن.(" 
 .بصيغتها المعدلة) ٨(اعتُمدت الفقرة  

 )٩(الفقرة 

 لاحظ أن هناك تناقضاً ظاهراً بين       يماالسـيد س   -٤٣
الجملـة الأولى من الفقرة التي تفيد بأن الحالة الناشئة بفعل           
الدولة المتذرعة بها أو بإيعاز منها لا تعد بحكم تعريفها قوة           

 لا ١ التي جاء فيها أن الفقرة       ٢٣ من المادة    ٢قاهرة والفقرة   

 الدولة  تنطبق في حالة كون القوة القاهرة تعزى إلى تصرف        
 الـتي تـتذرع بها، أي أن حالة القوة القاهرة قائمة ولكن            

 .لا يجوز التذرع بها
اعترف بوجاهة  ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٤٤

واقترح تعديل نص الجملة الأولى في النص       . هـذه الملاحظة  
 "A State may not invoke :الإنكليزي بحيث يصبح كالتالي

force majeure if it has caused or induced the situation 

in question") " لا يجوز لدولة أن تتذرع بالقوة القاهرة إذا
 ").هي تسببت في الحالة المعنية أو أحدثتها

 .بصيغتها المعدلة) ٩(اعتُمدت الفقرة  
 )١٠(الفقرة 

 .)١٠(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٢٣واعتمد التعليق على المادة  
 )حالة الشدة (٢٤لى المادة التعليق ع

 )١٠(إلى ) ١(الفقرات 

 .)١٠(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 .٢٤واعتمد التعليق على المادة  

 )الضرورة (٢٥التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في الجملة الثانية      السيد البحارنة  -٤٥
 بكلمة " tightly"مـن الـنص الإنكليــزي عن كلـمة        

"narrowly ." 
 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة  

 )٢(الفقرة 

المصالح الأساسية  " قال إن عبارة     السـيد هافـنر    -٤٦
في الجملة الرابعة، تقيد بشدة مفهوم      ، الواردة   "للدولة ذاتها 

من المادة  ) أ(بالنسبة لفحوى الفقرة    " المصـلحة الأساسية  "
ة في الجملة   وبالتالي اقترح، من جهة، الاستعاض    .  ذاتهـا  ٢٥

بعبارة " المصالح الأساسية للدولة ذاتها   "الـرابعة عـن عبارة      
، ومن جهة أخرى، إضافة     "المصـلحة الأساسية لدولة ما    "

 .في نهاية الجملة" بأسره"عبارة 
قال إنه يمكنه   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٤٧

الموافقـة على الجزء الثاني من الاقتراح، لكنه لا يوافق على           
ء الأول منه لأنه لا يجوز لدولة أن تقول لدولة أخرى ما     الجز

وذكّر بأن اللجنة عند تنقيح النص      . هي مصالحها الأساسية  
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المعـتمد في القراءة الأولى قد أرادت، عن طريق الاستعاضة          
، أن تجيز   "مصلحة ما "بعبارة  " إحدى مصالحها "عن عبارة   

يوانات في  ما كان قد تم التسليم به مثلاً في سياق حفظ الح          
، ألا وهو أنه يجوز، في     )١("فراء عجول البحر الروسية   "قضية  

الحالات التي تتعلق فيها المصالح الأساسية بمورد طبيعي ليس         
ملكاً للدولة المعنية، اعتبار التذرع بالضرورة تذرعاً ملائماً،        
على الأقل من حيث المبدأ وفي حالات قصوى، لمنع انقراض          

 . اناتما تبقى من هذه الحيو
قال إنه يؤيد،   ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٤٨

شـأنَ المقرر الخاص، الإبقاء على أداة التعريف أمام كلمة          
وفيما يتعلق بالقضية التي أشار إليها المقرر الخاص،        ". دولة"

والتي يعود تاريخها إلى مائة عام مضت، فقد ذكَر بأن الأمر           
 حدود دولة ما ولكن     كـان يتعلق بوقائع حدثت فيما وراء      

وإن القرار لم يكن    . في حـيز لم يكـن تابعاً لدولة أخرى        
يستهدف الإذن لدولة بحماية مصالح دولة أخرى من خلال         
 .اتخاذ قرار أحادي الطرف، مع عدم مراعاة قرار هذه الدولة

 تساءل عما إذا كان المفهوم الوارد       السيد غوكو  -٤٩
لا سبيل إلى   " بصيغة   في الجملـة قـبل الأخيرة والمعبر عنه       

 . مهماً لوجود حالة الضرورة" تسويته في الوقت الحاضر
أكد أهمية هذا   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥٠

ومع التسليم بأن التراع الذي يستعصي حله نهائياً   . المفهـوم 
في "يكون أساساً نزاعاً نظرياً، فقد وافق على حذف عبارة          

 ".الوقت الحاضر
 أشار إلى الحاشية ، التي ذكرت       ديوتيالسيد كان  -٥١

كمثال كلاسيكي على إساءة استخدام حالة الضرورة إعلان 
 هولفيغ، فاستفسر من السيد     -المستشار الألماني فون بيتمان     

حالة "يعني  " Notwehr"سـيما عمـا إذا كـان مصطلح         
 ". دفاعاً عن النفس"أم " ضرورة
ني يع" Notwehr" قال إن مصطلح     السـيد سيما   -٥٢

ولكن المصطلح الألماني الذي يقابل     " الدفـاع عـن النفس    "
، مما  "Not"يتضمن هو الآخر البادئة     " حالة الضرورة "عبارة  

 wir sind jetz in der Notwehr, und Not"يفسر أن الجملة 

Kennt Kein Gebot"  نحن في حالة "يمكن أن تترجَم بعبارة
 من ثم عدم    واقترح". ضـرورة، والضرورة لا تعرف قانوناً     

 .تغيير أي شئ في الحاشية
                                                      

)١( British and Foreign State Papers, 1893-1894, 

vol. 86 (London, H. M. Stationery Office, 1899),.p. 220. 

اقترح الاحتفاظ  ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٥٣
بالاقتـباس الـوارد بالألمانـية وعدم ترجمته لأن أية ترجمة           

 .ستكون غير دقيقة أو غير ذات صلة
 قال إن الترجمة    ،يؤيده السيد تومكا  السيد بيليه،    -٥٤

ثاني من الجملة   تفـرض نفسـها واقترح الاحتفاظ بالجزء ال       
 ".للضرورة أحكام: "الذي يمكن ترجمته كالآتي

" Notwehr " أوضح قائلاً إن كلمة    السيد كانديوتي  -٥٥
وإنه يلزم من ثم    . تعني الدفاع عن النفس، لا حالة الضرورة      
 .حذف هذا الاقتباس الذي ليس في محله

 قال إنه لم يكن بوسع ألمانيا في عام       السـيد سيما   -٥٦
وإن .  احتلال بلد محايد بالدفاع عن النفس       تـبرير  ١٩١٤

حالة الضرورة هي التي تم التذرع بها بالفعل ويبدو أن السيد          
. "Notwehr" هولفيغ لم يُحسن استخدام كلمة       -بيـتمان   

وتفاديا لأي لبس، اقترح بالتالي الاحتفاظ بالجزء الثاني فقط         
 .من الاقتباس

 بأكمله  اقترح الاحتفاظ بالاقتباسالسـيد غايـا    -٥٧
نحن في حالة دفاع عن النفس والضرورة       : "وترجمته كالتالي 
 ". لا تعرف قانونا

قال إنه يؤيد هذا ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٥٨
 .الاقتراح

 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٢(واعتُمدت الفقرة  

 )١٢(إلى ) ٣(الفقرات 

 .)١٢(إلى ) ٣(اعتُمدت الفقرات  
 )١٣(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في الجملة الأخيرة      السـيد بيليه   -٥٩
النظرية "، التي تبدو لـه غير دقيقة، بعبارة "الآراء"عن كلمة 
والإشـارة في الحاشـية إلى مضمون ما تتناوله         " الفقهـية 

، وإضافة  ١٩٨٠الصفحات المذكورة في حولية اللجنة لعام       
 . ة نفسها في الحاشي١٩٨٠بعض المراجع الصادرة بعد عام 

 .بصيغتها المعدلة) ١٣(اعتُمدت الفقرة  
 )١٩(إلى ) ١٤(الفقرات 

 .)١٩(إلى ) ١٤(اعتُمدت الفقرات  
 )٢٠(الفقرة 

 اقترح حذف الجملة الرابعة     السيد إيكونوميدس  -٦٠
 من ميثاق   ٢ من المادة    ٤لأنهـا يمكن أن توحي بأن الفقرة        

وقال إن  . ةالأمـم المتحدة تأذن بالتدخل لاعتبارات إنساني      
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عـلى اللجـنة أن تـتوخى الحذر وأن تقتصر على ذكر            
المشكلتين القائمتين والمعروضتين في الفقرتين الأوليين، مشيرةً 
 ببسـاطة إلى أن هـاتين المسألتين لا تندرجان ضمن نطاق           

 .٢٥المادة 
 قال إنه يوافق على حذف هذه       السيد كروفورد  -٦١

 الجملة التي تليها، ألا     الجملة لأن الفكرة الأساسية واردة في     
وهي أن مسألة مشروعية التدخل الإنساني لا تندرج ضمن         

 .٢٥نطاق المادة 
 .بصيغتها المعدلة) ٢٠(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٢٥واعتمد التعليق على المادة  

 )الامتثال للقواعد الآمرة (٢٦التعليق على المادة 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(ان اعتُمدت الفقرت 
 )٣(الفقرة 

 ذكّر بأن اللجنة قد قررت عدم       السيد غالتسكي  -٦٢
". قواعد قطعية "، بل عن    "التزامات قطعية "الـتحدث عن    

عندما : "واقترح من ثم تعديل الجملة الأولى على النحو التالي
يكون هناك تعارض واضح بين التزامات أولية تنشأ واحدة         

 عن قاعدة قطعية من قواعد      مـنها مباشرة بالنسبة لدولة ما     
القـانون الـدولي العام، فمن البديهي أن تكون الغلبة لهذا           

 ".الالتزام
 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتُمدت الفقرة  

 )٤(الفقرة 

 .)٤(اعتُمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

قال، رداً على   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٦٣
شية المتعلقة  سـؤال طرحه السيد سرينيفاسا راو بشأن الحا       

بحكـم أصـدرته محكمـة العدل الدولية بخصوص تيمور          
الشرقية، إن المحكمة قد أكدت في هذا الحكم أن حق تقرير           

 .المصير التزام يسري على الجميع بلا شك
 .)٥(اعتُمدت الفقرة  

 )٦(الفقرة 

 قال إنه يلزم الاستعاضة عن عبارة       السـيد غايا   -٦٤
، "قواعد"الجملة الثانية، بكلمة   ، الواردة في    "التزامات دولية "

 وإنه ينبغي، من جهة أخرى، إدراج هذه الفقرة بعد الفقرة          

، أي الفقرة التي أشير فيها      ٢٥من التعليق على المادة     ) ١٧(
 ". المجتمع الدولي ككل"للمرة الأولى إلى 

 قـال إنه إذا لم يكن هناك أي اعتراض         الرئـيس  -٦٥
 .ا الاقتراحسيعتبر أن اللجنة موافقة على هذ

 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٦(واعتمدت الفقرة  

 )٧(الفقرة 

 اقترح إضافة جملة بعد الجملة     السيد إيكونوميدس  -٦٦
وبالمثل إذا ارتكب فعل كهذا،     : "الرابعة يكون نصها كالآتي   

لا يجـوز لدولـة أن تتـنازل مـن طرف واحد عن حق              
لقضية تسوية نهائية وفقاً    الاحـتجاج بالمسؤولية قبل تسوية ا     

 ". للقانون الدولي
قال إن تناول   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٦٧

من شأنه أن يعقد الأمور بلا ) ٧(هـذه المسـألة في الفقرة       
 .٤٥وإنه يمكن الإحالة مع ذلك إلى التعليق على المادة . داع
 قـال إنـه يؤيد اقتراح السيد        السـيد بيلـيه    -٦٨

وإنه سيكتفي مع ذلك بالإحالة إلى      . تحفظإيكونوميدس بلا   
ومع ذلك، أصرَّ على توضيح أن      . ٤٥التعلـيق على المادة     

هذه المادة لا تأخذ في الوقت الحاضر بالملاحظة التي أبداها          
السيد إيكونوميدس، وأنه يجب عدم نسيان الأخذ بها، سواء         

 في التعليق   - وهذا أفضل    -، أو   ٤٥في التعلـيق على المادة      
ذلك أن الأمر يتعلق هنا فعلاً بنقطة هي في         . ٤١ المادة   على

 .غاية الأهمية
بصيغتها المعدلة من المقرر    ) ٧(اعـتُمدت الفقرة     
 .الخاص

 . بصيغته المعدلة٢٦واعتمد التعليق على المادة  
 عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم      (٢٧التعلـيق عـلى المادة      

 )   المشروعية

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(مدت الفقرتان اعتُ 
 )٣(الفقرة 

 قال إن الاقتباس الطويل الوارد في هذه     السيد غايا  -٦٩
من التعليق على الفصل   ) ٣(الفقرة قد ورد بالفعل في الفقرة       

 .واقترح من ثم الاحتفاظ بالجملة الأخيرة فقط. الخامس
 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتُمدت الفقرة  
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 )٤(الفقرة 

 .)٤ (اعتُمدت الفقرة 
 )٥(الفقرة 

 اقترح حذف الجملة الأخيرة التي يمكن السيد بيليه -٧٠
وقال إنه حتى إذا جرى النظر في مسألة        . أن تـثير اللـبس    

 . التعويض، فلن يتم ذلك من زاوية حالة الضرورة
 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتُمدت الفقرة  

 )٦(الفقرة 

 .)٦(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٢٧ادة واعتمد التعليق على الم 

   مضمون المسؤولية الدولية للدولة-الباب الثاني 
 التعليق على الباب الثاني

 )٣(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٣(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 .واعتمد التعليق على الباب الثاني 

   مبادئ عامة-الفصل الأول 
 التعليق على الفصل الأول 

 )١(الفقرة 

 .)١ (اعتُمدت الفقرة 
 )٢(الفقرة 

لأنها " اقترح الاستعاضة عن عبارة      السـيد بيليه   -٧١
لأنها تعود مباشرة بالفائدة    "بعبارة  " تترتب مباشرة لكيانات  

 ". على كيانات
قال إنه يوافق   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٧٢

على تعديل النص الفرنسي بهذه الصيغة، ولكنه لا يعتقد أنه          
 .نكليزييلزم تعديل النص الإ

" ثانوية" اقترح حذف كلمة     السـيد كـانديوتي    -٧٣
قبل "  لأشخاص أو "الواردة في الجملة الأخيرة وإضافة عبارة       

 .٣٣ليستقيم النص مع نص المادة " لكيانات"كلمة 
 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  
 .واعتمد التعليق على الفصل الأول بصيغته المعدلة 

 النتائج القانونية للفعل غير المشروع      (٢٨ التعلـيق عـلى المادة    
 )   دولياً

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في الجملة قبل      السيد كانديوتي  -٧٤
 ".شخص أو كيان"بعبارة " كيان"الأخيرة عن كلمة 

 اقترح حذف الجملتين الثانية     السـيد لوكاشوك   -٧٥
 .ة الزائدتين عن الحاجة في رأيهوالثالث
قال إن هاتين   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٧٦

 . الجملتين تؤديان في رأيه دوراً تفسيرياً مهماً
 قال إن هذه الفقرة أساسية لأنها السيد ميليسكانو -٧٧

توضح تعريف الفعل غير المشروع دولياً كما ورد في المادة          
 الأفعال غير المشروعة ولا     ، وهو تعريف ينطبق على جميع     ١

فقد يكون المستهدف   . يـرد فيه ذكر المستهدف بهذا الفعل      
فهذه الفكرة  . دولـة ما، ولكن قد يكون أيضاً كياناً آخر        

 .مهمة جداً لفهم الفلسفة الكامنة وراء مشروع المادة
بصيغتها المعدلة من السيد    ) ٣(اعـتُمدت الفقرة     
 .كانديوتي

 . بصيغته المعدلة٢٨ادة واعتمد التعليق على الم 
 )استمرار واجب الوفاء (٢٩التعليق على المادة 

 )٤(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٤(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدلة٢٩واعتمد التعليق على المادة  

 )الكف وعدم التكرار (٣٠التعليق على المادة 
 )٧(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٧(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 )٨(الفقرة 

 قال إن من الملائم الاستعاضة في       السـيد غايـا    -٧٨
إذا لم يظل الالتزام    "الجملة الثالثة من آخر الفقرة عن عبارة        

إذا انقضى الالتزام   "بعبارة  " الذي تم انتهاكه ساري المفعول    
 ". الذي تم انتهاكه

 .بصيغتها المعدلة) ٨(اعتُمدت الفقرة  
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 )٩(الفقرة 

 قال إن التماثل الوارد في الجملة       كالسيد لوكاشو  -٧٩
الثانية بين الكف والتأكيدات والضمانات بعدم التكرار تماثل 

 ".مثلها مثل الكف"اصطناعي، واقترح من ثم حذف عبارة 
تنطوي على قدر أكبر    " قال إن عبارة     السيد بيليه  -٨٠

، الواردة في الجملة الثانية،     "بكثير من المرونة بالمقارنة بالكف    
موفقة؛ فطابع التأكيدات والضمانات بعدم التكرار يرد       غير  

واقترح من ثم الاستعاضة عن     . صراحة فيما بعد في التعليق    
رغم أنها، بخلاف الكف، غير     "هذا الجزء من الجملة بعبارة      

 ".مطلوبة في جميع الحالات
بصيغتها المعدلة من السيد    ) ٩(اعـتُمدت الفقرة     
 .لوكاشوك

 )١٠(الفقرة 

 قال إن من الأفضل تعديل نص       د كانديوتي السي -٨١
ما إذا كانت التأكيدات والضمانات     : "الجملة الأولى كالتالي  

بعدم التكرار نتائج مترتبة لا على الفعل غير المشروع دولياً،          
 ".بل على الالتزام بالتعويض الناشئ عن هذا الفعل

 قال إن الجملة الأخيرة يجب أن       السيد روزنستوك  -٨٢
قياً، هي الجملة الثانية من هذه الفقرة لأنه ليس         تكون، منط 

من الطبيعي قراءة هذه الفقرة الطويلة لمعرفة ما فعلته محكمة          
العـدل الدولية، أو بالأحرى ما لم تفعله، في القضية الوارد           
 .ذكرها في الجملة الأولى فيما يتعلق بضمانات عدم التكرار

التعديل قال إن   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٨٣
الذي اقترحه السيد روزنستوك ستكون لـه فائدة بلا شك         
فـيما يتعلق بمنطق الفقرة واقترح أن يعد نصاً ليعرضه على           

 .اللجنة
 قـال إنه إذا لم يسمع أي اعتراضات         الرئـيس  -٨٤

 .سيعتبر أن اللجنة موافقة على هذا الاقتراح
 .وقد اتفق على ذلك 
 .ساسعلى هذا الأ) ١٠(واعتمدت الفقرة  

 )١١(الفقرة 

 قال إن الفقرة ليست كاملة في نظره        السيد بيليه  -٨٥
 ولأن  ٤٨لخلوّهـا من أمر أساسي وهو الإشارة إلى المادة          

اللجنة قد تبنت بصدد هذه النقطة مواقف في غاية الوضوح          
واقترح من ثم إضافة جملة     . ينـبغي أن تـنعكس في التعليق      

ك، يمكن أن تلتمس    وبالإضافة إلى ذل  : "يكون نصها كالآتي  

دولـة غـير الدولـة المضرورة تأكيدات وضمانات بعدم          
 ".٤٨التكرار، وفقاً للمادة 

 .بصيغتها المعدلة) ١١(اعتُمدت الفقرة  
 )١٢(الفقرة 

 .)١٢(اعتُمدت الفقرة  
 )١٣(الفقرة 

 يؤيده السيد سيما، قال إنه      السيد إيكونوميدس،  -٨٦
قبل الأخيرة من الفقرة، ليس من المنطقي أن يشار، في الجملة 

إلى الصبغة الاستثنائية للتأكيدات والضمانات بعدم التكرار       
لأن هذه الظروف ليست " إذا اقتضت الظروف ذلك"بعبارة 

بعد " إلى حد ما  "واقترح من ثم إضافة عبارة      . معـروفة بعد  
 ".الاستثنائية"كلمة 
 قال إنه يرى أن الجملة السادسة       السيد لوكاشوك  -٨٧

. قرة فيها تكرار ولا تضيف شيئاً إلى تحليل المسألة        مـن الف  
 .واقترح من ثم حذفها

 .بصيغتها المعدلة) ١٣(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٣٠واعتمد التعليق على المادة  

 )الجبر (٣١التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 من  ٤٨ لفت الانتباه إلى أن الفقرة       السـيد بيليه   -٨٨
، المشار إليها في    لاغراندعدل الدولية في قضية     قرار محكمة ال  

إحدى الحواشي، لا علاقةَ لها البتّةَ بالتأكيدات والضمانات        
 .بعدم التكرار

قال إنه يمكن   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٨٩
في سياق  "الإبقـاء عـلى الحاشـية المعنية وحذف عبارة          

 ".التأكيدات والضمانات بعدم التكرار
 .بصيغتها المعدلة) ١(فقرة اعتُمدت ال 

 )٤(إلى ) ٢(الفقرات 

 .)٤(إلى ) ٢(اعتُمدت الفقرات  
 )٥(الفقرة 

، يؤيـده السـيد كامتو والسيد       السـيد بيلـيه    -٩٠
إن تعريف الضرر المعنوي الوارد بوجه     قـال  لوكاشـوك ،  

خـاص في الجملـة السادسة ليس مرضياً لأنه يغفل الضرر           
لة في شكل المساس بشرفها المعنوي الذي يمكن أن يلحق بدو
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وكرامتها أو هيبتها مثلما شهد على ذلك الحكم الصادر في          
وإنه يود أيضاً حذف الجملتين  . "رينـبو واريـور   "قضـية   

وأضاف .  بهذا المعنى  ٣١السابعة والثامنة لأنه لا يفهم المادة       
) ٥(قـائلاً إنـه لا بد إذاً من إعادة النظر في نهاية الفقرة              

 .برمّتها
اقترح أن ينقح   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٩١

على ضوء الملاحظات التي تُبدى بشأن مسألة       ) ٥(الفقـرة   
تعريف الضرر المعنوي وأن يعرض نصاً جديداً على أعضاء         

 .اللجنة في الجلسة التالية
 قـال إنه إذا لم يسمع أي اعتراضات         الرئـيس  -٩٢

 .قتراحسيعتبر أن أعضاء اللجنة موافقون على هذا الا
 .وقد اتفق على ذلك 

 ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ

 ٢٧٠٥الجلسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٧يوم الثلاثاء، 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي،      -السـيد بامبو    
تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس السيد بيليه، السيد  

ثيدينـيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد        
سـيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد         
كاتـيكا، السيد كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد،        

 أتمادجـا، السيد لوكاشوك، السيد      -السـيد كوسـوما     
 .نر، السيد هي، السيد ياماداميليسكانو، السيد هاف

 ــــــ
 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها

 )تابع(الثالثة والخمسين 
  (A/CN.4/L.608) تابع (مسؤولية الـدول -الفصل الخامس 

 )Add.2-10 وCorr.1 وAdd.1 وCorr.1   و

 نـص مشـاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن          -هاء 
  (A/CN.4/L.608/Add.1) تابع(ة دولياً      الأفعال غير المشروع  

 ) Add.2-10 وCorr.1   و

 )تابع(نص مشاريع المواد مع التعليقات عليها  -٢
 )تابع( مضمون المسؤولية الدولية للدولة -الباب الثاني 

 )ختام( مبادئ عامة -الفصل الأول 
 (A/CN.4/L.608/Add.3) )ختام() الجبر (٣١التعليق على المادة 

 )ختام() ٥(الفقرة 

 ذكر بأن المقرر الخاص قد عرض تقديم        الرئـيس  -١
، يأخذ في الاعتبار دواعي القلق التي       )٥(نص جديد للفقرة    

. أعرب عنها السيد بيليه والسيد روزنستوك والسيد غوكو       
 :وفيما يلي نص هذه الفقرة

يرتـبط الـتزام الدولة المسؤولة بالجبر        )٥"( 
لفعل غير المشروع   بالخسارة الناجمة عن ا   �الكـامل   

 الوارد تعريفها   `الخسارة`وينبغي فهم فكرة    . �دولياً
 بأنها تشمل أي أضرار ناجمة عن ذلك        ٢في الفقـرة    

 `الخسارة` خصوصاً، تشمل    ٢ووفقاً للفقرة   . الفعل
والقصد من  . أي ضـرر مادي أو معنوي نتج عنها       

هـذه الصياغة أن تكون شاملة بحيث تغطي الضرر         
 بمعناه العام، مشروطة لاستبعاد     المـادي والمعـنوي   

الشـواغل الـتي لا تعدو كونها نظرية فحسب أو          
 المصـالح العامـة لدولـة لم تتضرر بذاتها من جراء           

 هنا يشير إلى الضرر     `المادي`والضـرر   . )١(الخـرق 
الـذي يـلحق بممـتلكات الدولة أو مواطنيها أو          
مصـالحها الأخرى والذي يمكن تحديد مقداره من        

 فيشمل أموراً   `المعنوي`أما الضرر   . اليةالناحـية الم  
مـثل الألم والمعاناة الشخصية، وفقدان الأحباء، أو        
الإهانة الشخصية المرتبطة باقتحام مترل الشخص أو       

ويجري تناول المسائل   . الـتطفل على حياته الخاصة    
المتعلقة بالجبر عن هذه الأشكال من الضرر بمزيد من         

 .)٢(هذا البابالتفصيل في الفصل الثاني من 
____________ 

بالـرغم مـن عدم تعرض هذه الدول بصورة     )١"(
منفردة للخسارة، قد يحق لها الاحتجاج بالمسؤولية فيما يتعلق         
بخرق مجموعات معينة من الالتزامات الخاصة بالمصلحة العامة        

 ).]٥(يُضاف نص الحاشية الأولى للفقرة . [٤٨بموجب المادة 

 والتعليق  ٣٦صوص المادة   انظـر على وجه الخ     )٢"(
 ".عليها

بصياغتها الجديدة  ) ٥( قال إن الفقرة     السيد بيليه  -٢
 .تتناول على نحو رائع جميعَ ما أُعرب عنه من دواعي القلق

 قال إن الضرر المعنوي ينبغي      السـيد لوكاشوك   -٣
ووفقاً للتحكيم في   . تعريفه على أساس أنه ضرر غير مادي      

 ضرر غير مادي   "غي الإشارة إلى     ينب "رينبو واريور "قضـية   
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لـه طابع معنوي وسياسي وقانوني نتج عن المساس بكرامة          
 ".الدولة وهيبتها

قال إن قلق   ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٤
السـيد روزنستوك بشأن التعويضات الزَّجْريّة جرى تناوله        

 وبدرجة أقل في المادة     ٣٤على النحو الواجب في إطار المادة       
شـكلة هـي أن الخسارة يتم التعويض عنها بقدر         والم. ٤١

أما بالنسبة للنقطة التي أثارها السيد لوكاشوك، . الضرر فقط
ينقصها شيءٌ ما،   ) ٥(فقال إنه بينما يوافق على أن الفقرة        

 ).٩(إلى ) ٦(فإن هذه النقطة قد نوقشت في الفقرات 
 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتمدت الفقرة  

 )٦(الفقرة 

 .)٦( الفقرة اعتمدت 
 )٧(الفقرة 

 لفت الانتباه إلى خطأ وقع في الجملة        السيد بيليه  -٥
كما اقترح حذف الجملة الأخيرة     . الثالثة من النص الفرنسي   

الـتي لا تتـناول الشروط المسبقة للجبر أو تحويلها، إذا تم            
الاحـتفاظ بها، إلى التعليقات الاستهلالية التي تتناول مسألة       

 .للمسؤوليةالشروط المسبقة 
قال إن بإمكانه   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦

 .أن يقبل حذف الجملة الأخيرة
 .بصيغتها المعدلة) ٧(اعتمدت الفقرة  

 )٨(الفقرة 

 .)٨(اعتمدت الفقرة  
 )٩(الفقرة 

 قال إن الجملة الثانية تشير إلى       السـيد لوكاشوك   -٧
أنه يرى أن هناك    ، غير   "الخسارة المادية والمعنوية والقانونية   "

لذا فإنه يقترح تعديل العبارة بحيث . نوعين فقط من الخسارة
 ".الخسارة القانونية المادية والمعنوية "تصبح 

قال إنه يتضح   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٨
تمامـاً من الفصل الثاني أن أشكال الجبر تشمل الترضية عن           

 كان يفضّل هو    الخسـائر التي لا يمكن تقييمها بالمال، وإن       
وربما أمكن  ". الضرر غير المادي  "شخصـياً استخدام عبارة     

ويمكنه كحل  . التوصل إلى صياغة أكثر مرونة للجملة الثانية      
أما الشيء الذي لا    . بأكملها) ٩(أخير قبول حذف الفقرة     

يمكن أن يقبله فهو القول بأن الجبر لا يشمل مصالح الدولة           
 .غير المالية أو غير المادية

 من  ٢ قال إن من الواضح أن الفقرة        السيد بيليه  -٩
وليس " المعنوي"و" المادي" تشير فقط إلى الضرر      ٣١المادة  

ومن الواضح أيضاً أن بعض الأعضاء ومنهم       . هناك فئة ثالثة  
، بينما "خسارة قانونية"هو نفسه ينفرون من استخدام عبارة 

 لا يرغـب آخـرون قصـر الخسارة على الخسارة المعنوية          
وبما أن اللجنة غير ملزمة أن تورد، في تعليق، نص          . والمادية

المادة بالضبط، فربما يكون الحل هو استخدام عبارات مختلفة         
 أو ) غير مادي  (immaterial""و) مادي (material""مـثل   

""patrimonial) مالي (و""non-patrimonial) غير مالي.( 
افق على   قال إنه يبدو أن عدم التو      السـيد سيما   -١٠

ويجب إيجاد  . تلـك المسألة قد تم التغاضي عنه في مرحلة ما         
ولقد دعا هو شخصياً إلى     . صـياغة ترضـي كلا الجانبين     

خسارة "إدراج إشارة ما إلى المفهوم الذي يوصف حالياً بأنه 
غير "و" مادي"ومن الحلول الجيدة استخدام عبارتي ". قانونية
 ".مادي
 من الواضح أن هناك      قال إن  السيد ايكونوميدس  -١١

مشـكلة، نظراً لاستخدام ثلاث صفات للدلالة على فئتين         
فقط من الخسائر، وفي رأيه أنه ينبغي مع ذلك الإبقاء على           

والحل الوسط قد يكون استخدام     . مفهوم الخسارة القانونية  
تشمل الخسارةُ الخسارةَ المادية من ناحية والخسارة       "عـبارة   

ويرى أن الخسارة   ". احية أخرى المعـنوية والقانونـية من ن     
القانونية لها من الجوانب المشتركة مع الخسارة المعنوية أكثر         

 .بكثير مما لها مع الخسارة المادية
وقال .  أيد تعليقات السيد سيما    السيد ميليسكانو  -١٢

" القابلة للقياس كمياً  "إنـه يمكن الإشارة أيضاً إلى الخسارة        
 وهو مصطلح استخدمته اللجنة   ،"غير القابلة للقياس كمياً   "و

 .في مواضع أخرى
 قال إنه يبدو أن السيد سيما يدعو        السيد براونلي  -١٣

 وهو  -إلى تهيئة المسرح لتراع فقهي سيتعين بعدئذ تسويته         
وفي رأيه أنه ينبغي حذف . مسار يرى أنه عديم الجدوى تماماً

 ـ       ) ٩(الفقرة   ه ما لم يعتقد المقرر الخاص أنها تضيف شيئاً ل
 .أهمية جوهرية للفقرات الأخرى

 قال إن الجملتين الثانية والثالثة      السـيد غالتسكي   -١٤
تصـنفان الخسارة وفق مجموعتين مختلفتين من المعايير يجب         

إضافة إلى  "وبالتالي ينبغي إدراج عبارة مثل      . التفريق بينهما 
ويجب مع ذلك الاحتفاظ    . في بدايـة الجملة الثالثة    " ذلـك 

لأنهما مستخدمان في النص    " معنوي"و" يماد"بمصطلحي  
 .المعتمد للمادة

قال، رداً على   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٥
تعلـيقات السـيد براونـلي والسيد غالتسكي، إن الجملة          
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وبالتالي . هي الجملة الأولى  ) ٩(الوحيدة الأساسية في الفقرة     
) ٨(فإنـه يقـترح الاحتفاظ بها كجملة أخيرة في الفقرة           

 ).٩(حذف بقية الفقرة و
 .وقد اتفق على ذلك 
بصيغتها المعدلة من المقرر    ) ٩(واعـتمدت الفقرة     
 .الخاص

 )١١(و) ١٠(الفقرتان 

 .)١١(و) ١٠(اعتمدت الفقرتان  
 )١٢(الفقرة 

ــيه -١٦ ــيد بيلـ ــبارة السـ ــال إن عـ   قـ
"comportement fautif" الواردة في النص الفرنسـي 

 "."comportement illiciteيجب أن تصبـح 
بصيغتها المعدلة في النص    ) ١٢(اعـتمدت الفقرة     
 .الفرنسي
 )١٤(و) ١٣(الفقرتان 

 .)١٤(و) ١٣(اعتمدت الفقرتان  
 )١٥(الفقرة 

بعد إدخال تعديل تحريري    ) ١٥(اعتمدت الفقرة    
 .طفيف على النص الفرنسي

 . بصيغته المعدلة٣١واعتمد التعليق على المادة  
 )عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي (٣٢ة التعليق على الماد

 )١(الفقرة 

 قال إن القانون الداخلي للدولة غير       السـيد غايا   -١٧
وبناء على ذلك، ينبغي الاستعاضة عن عبارة       . ملـزم لهـا   

 ".جهاز الدولة الذي يواجه"بعبارة " الدولة التي تواجه"
قال، رداً على   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٨
وك التي أبداها السيد روزنستوك، إن اقتراح السيد غايا   الشك

يبدو بنّاءً، من حيث إنه يقارن بين موقف الدولة فيما يتعلق           
 .بالمسؤولية وموقف جهاز قائم بذاته

 لفت الانتباه إلى مشكلة     السـيد إيكونومـيدس    -١٩
 .تتعلق بصياغة الجملة الأخيرة من النص الفرنسي

 .ا المعدلةبصيغته) ١(اعتمدت الفقرة 
 

 )٣(و) ٢(الفقرتان 

 .)٣(و) ٢(اعتمدت الفقرتان  
 . بصيغته المعدلة٣٢واعتمد التعليق على المادة  

 نطاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا       (٣٣التعلـيق على المادة     
 )   الباب

 )١(الفقرة 

.  قال إنه يرى أن الجملة الرابعة غامضةالسيد غايا  -٢٠
ى وجه الخصوص، من المعنى المقصود      وهـو غير متأكد، عل    

 ".أفعال غير مشروعة قانونياً متميزة بحد ذاتها"من عبارة 
قال إن الجملة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٢١

. خلقت مشكلات أكثر مما حلت، وأبسط السبل هو حذفها
الواردة في الجملة   " الثانويين"وينـبغي أيضـاً حذف لفظة       

 .الأخيرة
 .بصيغتها المعدلة) ١(ة اعتمدت الفقر 

 )٣(و) ٢(الفقرتان 

 .)٣(و) ٢(اعتمدت الفقرتان  
 )٤(الفقرة 

 قال إن الجملة السادسة تشير     السيد غالتسكي  -٢٢
بموجب "إلى ممارسة حقوق محددة للاحتجاج بالمسؤولية       

غير . ٥٥مع إحالة مرجعية إلى المادة      " قاعدة محددة ما  
وينبغي جعل ". صةخا"أن هذه المادة تتحدث عن قواعد 

. ٥٥لغـة التعليق متسقةً مع اللغة المستخدمة في المادة          
وبالمـثل، ينبغي، في الجملتين السابعة والثامنة، تعديل        

كي " أشخاص أو كيانات"بحيث تصبح " كيانات"لفظة 
 .٣٣ تتسق مع نص المادة

 .بصيغتها المعدلة) ٤(اعتمدت الفقرة  
 .غته المعدلة بصي٣٣واعتمد التعليق على المادة  

  جبر الخسارة-الفصل الثاني 
 )A/CN.4/L.608/Add.4 (التعليق على الفصل الثاني

 .اعتمد التعليق على الفصل الثاني 
 )أشكال الجبر (٣٤التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتمدت الفقرة  
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 )٢(الفقرة 

 أشار إلى ضرورة إدراج مثال في       السـيد بيلـيه    -٢٣
  لكن  قناة كورفو، ، وتتبادر إلى الذهن قضية      الجملـة الثانية  

 .لا شك أنه يمكن العثور على أمثلة أفضل
قال إنه سيتم   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٢٤

 .إدراج مثال
 .)٢(اعتمدت الفقرة  

 )٣(الفقرة 

 .)٣(اعتمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 

 قال إن الجملة الثالثة تعطي   السـيد إيكونوميدس   -٢٥
 بأن الدول لها دائماً الخيار في المسألة، وهذا غير          الانطـباع 
في  "affecté"وتساءل عما إذا كان استخدام كلمة       . صحيح

 .النص الفرنسي صحيحاً في هذا السياق
قال إن ما يشغل    ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٢٦

بال السيد إيكونوميدس قد تم التطرق إليه في الجملة الرابعة،          
ح أن الدولة المضرورة بإمكانها الاختيار بين       التي تبين بوضو  

لذا، فهو  ". في معظم الظروف  "العديـد مـن أشكال الجبر       
هي الكلمة  ") المضرورة (""affected"يعـتقد أن كـلمة      

الصـحيحة، عـلى الأقل في اللغة الإنكليزية، لأنها ليست          
 .جازمة أكثر مما ينبغي

 .)٤(اعتمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

" اللاحق" قال إن المقصود من لفظة       ليهالسـيد بي   -٢٧
، الواردة  "الضرر غير المباشر أو اللاحق أو البعيد      "في عبارة   

وينبغي بالتالي  . في الجملة الثالثة من آخر الفقرة، غير واضح       
 .حذفها

 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتمدت الفقرة  
 )٦(الفقرة 

 .)٦(اعتمدت الفقرة  
 .بصيغته المعدلة ٣٤واعتمد التعليق على المادة  

 )الرد (٣٥التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتمدت الفقرة  

 )٢(الفقرة 

 قـال إنه ينبغي، إن أمكن، دعم       السـيد بيلـيه    -٢٨
والأهم من  . الـتعريفين المتباينين ببعض الإحالات المرجعية     

ذلك، توخياً للكمال، أن تُضاف جملة في نهاية الفقرة نصها          
تبعد إمكانية التعويض لاستكمال الرد وذلك لا تس: "كالتالي

 ".لضمان الجبر التام للخسارة المتكبدة فعلياً
قال إنه سيسعى   ) المقرر الخاص  (السيدكروفورد -٢٩

جـاهداً إلى البحـث عـن إحالات مرجعية مُحدَّثة دعماً           
 .للتعاريف

 )٣(الفقرة 

مصنع  اقترح، علاوة على قضية      السـيد بيلـيه    -٣٠
 ـ  شـورزو  كمثال، نظراً إلى أن    تكساكو  اق قضية   ، أن تُس

المحكم الوحيد في القضية الأخيرة قد أبدى بعض الملاحظات         
 .القاطعة حول الموضوع

قال إنه نظراً لأن ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٣١
 ليست قضية دولة ضد دولة وأن ما تتناوله         تكساكوقضية  

لح الدول،  المناقشـة من مشاريع المواد يتعلق فقط بالرد لصا        
 .في حاشيةتكساكو فهو يفضل الإشارة إلى قضية 

 .)٣(اعتمدت الفقرة  
 )٦(إلى ) ٤(الفقرات 

 .)٦(إلى ) ٤(اعتمدت الفقرات  
 )٧(الفقرة 

 قال إن الجملة الثانية تكاد تكون       السـيد غايـا    -٣٢
من التعليق على المادة    ) ٣(مطابقة للجملة الثانية من الفقرة      

يتعين تطبيق  "ذفها ونقل الجملة المتبقية      وبالتالي يمكن ح   ٣٤
 إلى بداية  ..." مفهـوم إعـادة الحالـة إلى ما كانت عليه           

 ).٦(الفقرة 
 .بصيغتها المعدلة) ٧(اعتمدت الفقرة  

 )١١(إلى ) ٨(الفقرات 

 .)١١(إلى ) ٨(اعتمدت الفقرات  
 )١٢(الفقرة 

 قال إنه بالرغم من أن الإشارة الواردة        السيد بيليه  -٣٣
فيما عـدا رقم الصفحـة وهو     ( الحاشـية صـحيحة،      في

، فينبغي أيضاً ذكر المرجـع     ) في النص الإنكليـزي   ١٤٩
 (Institut für Internationalen Recht an derالأساسي وهو
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Universität Kiel, Zeitschrift für Völkerrecht (Breslau, 

(1930), vol. XV, pp. 359-364. 
 .)١٢(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٣٥واعتمد التعليق على المادة  

 )التعويض (٣٦التعليق على المادة 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

 قال إنه لا يتفق مع الرأي الوارد في         السـيد بيليه   -٣٤
الجملـة الأولى ومُفـاده أن للتعويض وظيفة متميزة مقارنةً      

لوظيفة الكلية للتعويض والترضية والرد     فا. بالترضـية والرد  
 .واحدة وهي الجبر

قال إن الجملة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣٥
إن " الأولى يمكن حذفها؛ ثم تبدأ الجملة التي بعدها بما يلي           

 ...".علاقة التعويض بالرد توضّحها 
 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتمدت الفقرة  

 )٤(الفقرة 

 تسـاءل عما إذا كان من   وكالسـيد روزنسـت    -٣٦
 ).٤(المناسب التحدث عن التعويضات الزَّجْرية في الفقـرة 

قال إنه دار   ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٣٧
نقـاش حـول الإفـراط في الطلبات التي تُقدَّم تحت ستار            

من ) ٥(وتم في الفقرة . ٣٧من المادة   ) ٨(الترضية في الفقرة    
من الباب الثاني لمشروع المواد     التعلـيق على الفصل الثالث      

(A/CN.4/L.608/Add.8)      توضـيح أن وظيفة التعويضات ،
هـي في الأساس جبر الضرر، وأشير إلى الأحكام القضائية          
فيما يتعلق بمفهوم التعويضات العقابية أو الزَّجْرية في إحدى         

وقال إن المفهوم يرد ضمناً في      . حواشـي الوثيقة المذكورة   
 سيقوم بصياغة جملة جديدة لتوضيحه      ، لكنه )٤(الفقـرة   
 .بقدر أكبر
 )٦(و) ٥(الفقرتان 

 .)٦(و) ٥(اعتمدت الفقرتان  
 )٧(الفقرة 

 قال، مشيراً إلى الحاشية ، إن المرجع        السيد بيليه  -٣٨
 .Personnazالأنفع في النص الفرنسي هو ذاك الذي ألّفه 

 قـال إنـه سيجرى إدراج الإشارة في         الرئـيس  -٣٩
 .الحاشية

 .بصيغتها المعدلة) ٧(اعتمدت الفقرة  
 )١٨(إلى ) ٨(الفقرات 

 .)١٨(إلى ) ٨(اعتمدت الفقرات  
 )١٩(الفقرة 

الآلام " سأل عن الفرق بيـن      السـيد كامتـو   -٤٠
، ) في الـنص الفرنسي pretium doloris" (والمعـانــاة 

والكروب الذهنية، والإذلال   (وقائمـة الكلمات التي تتبعها      
 ).إلخ
قال إنه لا يوجد    ) المقرر الخاص  (يد كروفورد الس -٤١

فـرق حقيقي؛ وهذه القائمة تسوق أمثلة فقط على الآلام          
 .والمعاناة الفعلية

 .)١٩(اعتمدت الفقرة  
 )٢٣(إلى ) ٢٠(الفقرات 

 .)٢٣(إلى ) ٢٠(اعتمدت الفقرات  
 )٢٤(الفقرة 

 قال إنه ليس واضحاً ما المقصود       السـيد بيلـيه    -٤٢
 الواردة في الجملة الثانية من النص "livres récents"بعبارة 
 .الفرنسي

 قـال إنه سيتم التثبت من ترجمة هذه         الرئـيس  -٤٣
 .العبارة بمقابلتها بالأصل الإنكليزي

 .)٢٤(اعتمدت الفقرة  
 )٢٥(الفقرة 

 .)٢٥(اعتمدت الفقرة  
 )٢٦(الفقرة 

 قـال إنه ينبغي التحقـق أيضاً من       السيد بيليه  -٤٤
 لعبـارة "actifs défectibles" الفرنســية  الـترجـمة 

"wasting assets". 
 .)٢٦(اعتمدت الفقرة  

 )٣٤(إلى ) ٢٧(الفقرات 

 .)٣٤(إلى ) ٢٧(اعتمدت الفقرات  
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 . بصيغته المعدلة٣٦واعتمد التعليق على المادة  
 )الترضية (٣٧التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

لمة  قـال إنه ينبغي حذف ك      السـيد كامـتو    -٤٥
"souvent"          مـن الجملـة الثانية في النص الفرنسي مراعاة 

 .للمنطق والاتساق مع النص الإنكليزي الأصلي
 .)١(اعتمدت الفقرة  

 )٢(الفقرة 

 .)٢(اعتمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

 قال إن الفقرة يجب أن تبدأ على        السـيد بيلـيه    -٤٦
حيث إن  " ٣١ من المادة    ٢وفقاً للفقرة   : "الـنحو الـتالي   

 من المادة   ١الاقتباس مأخوذ من هذه الفقرة، لا من الفقرة         
 .، كما توحي به الصيغة الحالية٣٧

 .)٣(اعتمدت الفقرة  
 )٦(إلى ) ٤(الفقرات 

 .)٦(إلى ) ٤(اعتمدت الفقرات  
 )٧(الفقرة 

 قال إن الجملة الثانية تؤدي إلى       السـيد كامـتو    -٤٧
، خطأ، وكأن   ذلك أن تركيبة الجملة تجعلها تبدو     . الالتباس

 مُوجَّه إلى   لاغراند و القنصلية العلاقاتالاعـتذار في قضيتي     
وربما أمكن تقسيم الجملة إلى جملتين، واحدة       . أطراف ثالثة 

بشأن الحالات التي طلبت فيها أطراف ثالثة الاعتذار وأخرى 
بشـأن الحـالات التي طَلبت فيها وتلقت الدولةُ المضرورة          

 .اعتذاراً
وافق على أن   ) المقرر الخاص  (ردالسـيد كروفو   -٤٨

الجملـة قد تسبب الالتباس إذا لم يكن القارئ على اطلاع           
بتفاصيل القضايا المذكورة، وقال إنه سوف يحاول إيجاد لغة         

 .أوضح
 .على هذا الأساس) ٧(اعتمدت الفقرة  

 )٨(الفقرة 

 .)٨(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٣٧واعتمد التعليق على المادة  

 )الفائدة (٣٨لتعليق على المادة ا

 )٧(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٧(إلى ) ١(اعتمدت الفقرات  
 )٨(الفقرة 

  قـال إن أفضـل ترجمة لعبارة        السـيد بيلـيه    -٤٩
"the preponderance of authority" ــواردة في  ، الـ

 الجملــة قــبل الأخــيرة، إلى الفرنســية هــي     
"la majorité des auteurs et des tribunaux". 

بصيغتها المعدلة في النص    ) ٨(اعـتمدت الفقرة     
 .الفرنسي

 )٩(الفقرة 

في ظل الحالة الراهنة    " قال إن عبارة     السـيد بيليه   -٥٠
، الواردة في الجملة الثالثة، غامضة جداً وينبغي        "للسـلطات 

في ظل الحالة الراهنة للقانون     "الاستعاضـة عـنها بعـبارة       
 ".الدولي

 .غتها المعدلةبصي) ٩(اعتمدت الفقرة  
 )١٠(الفقرة 

 the present" unsettled قال إن عبارةالسيد بيليه -٥١

state of practice makes a general provision on the 

"calculation of interest useful  الـواردة في الجملة الثالثة ،
من آخر الفقرة، ينبغي أن تترجم إلى الفرنسيـة كالتالـي         
"le caractère anarchique de la pratique actuelle 

incite à penser qu'une disposition générale sur le 

calcul des "intérêts est utileــبارة   لأن عـــ
"penser qu'il serait utile"   توحـي بأن التعليـق عبـارة

 .عن مشروع في مرحلة القراءة الأولى
 بصيغتها المعدلة في النص   ) ١٠(اعـتمدت الفقرة     
 .الفرنسي

 )١١(الفقرة 

 .)١١(اعتمدت الفقرة  
 )١٢(الفقرة 

 قال إنه لا يرى أي سبب يدعو إلى         السـيد بيليه   -٥٢
في الجملة الأولى؛ فإما أن     " على هذا النحو  "إدراج عـبارة    

المـادة تتناول مسألة الفائدة بعد الحكم أو الفائدة المؤجلة،          
من "تعاضة عن عبارة وبالمثل، ينبغي الاس. وإما أنها لا تتناولها
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، الـواردة في الجملة الأخيرة، بكلمة       "الأفضـل أن تعتـبر    
 ".تعتبر"

 .بصيغتها المعدلة) ١٢(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٣٨واعتمد التعليق على المادة  

 )المساهمة في الضرر( ٣٩التعليق على المادة 

 )٦(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٦(إلى ) ١(اعتمدت الفقرات  
 .٣٩عتمد التعليق على المادة وا 

  الإخلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى     -الفصـل الثالـث     
 القواعد القطعية للقانون الدولي العام    

 (A/CN.4/L.608/Add.8) التعليق على الفصل الثالث

 )١(الفقرة 

بقواعد " اقترح الاستعاضة عن عبارة      السيد غايا  -٥٣
بالتزامات بمقتضى  "ية، بعبارة   ، الواردة في الجملة الثان    "قطعية

 ".القواعد القطعية
 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة  

 )٢(الفقرة 

 .)٢(اعتمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

 اقترح أن تحذف من الجملة      السيد إيكونوميدس  -٥٤
، التي تشير إلى النهج الذي      "وإن طبقته بحذر  "الأولى عبارة   

اء مفهـوم الالتزامات تجاه    اتبعته محكمة العـدل الدولية إز    
وينبغي أيضاً إيجـاد صيغة بديلـة     . المجـتمع الدولي ككل   

، "sont devenues liées"للـترجمة الفرنسية الحالية، وهي  
 . الإنكليزيةbecame bound""لعبارة
 قال إن العبارة المقترح حذفها      السيد روزنستوك  -٥٥

بعمل تعطـي خلفـية تاريخية وتصف الوضع الفعلي المحيط          
 .وينبغي في رأيه الإبقاء عليها. اللجنة
 أعرب عن  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٥٦

فالعديد من الدول   . اتفاقـه في الرأي مع السيد روزنستوك      
لديها تحفظات بصدد مفهوم الالتزامات تجاه المجتمع الدولي        

ولفت الانتباه إلى أن الحذر الذي أبدته المحكمة في         . ككـل 
 .مفيدهذا الصدد 
 .)٣(اعتمدت الفقرة  

 )٤(الفقرة 

 قال إن الجملة الثانية تحرف      السـيد لوكاشـوك    -٥٧
، التي لا تشتمل على أي      ١٩٦٩أحكـام اتفاقية فيينا لعام      

القواعد الجوهرية، واقترح حذف " عدد صغير من"شيء عن 
 .هذه العبارة
 .بصيغتها المعدلة) ٤(اعتمدت الفقرة  

 )٥(الفقرة 

 .)٥(رة اعتمدت الفق 
 )٦(الفقرة 

" بهذا المبدأ... اعترفت " قال إن عبارة السيد بيليه -٥٨
فما هو المبدأ الذي    . الـواردة في الجملة الرابعة غير واضحة      

 تشير إليه؟
اقترح حذف  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥٩

 .الجملة
 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٦(واعتمدت الفقرة  

 )٧(الفقرة 

 أشار إلى ضرورة إضافة توضيح لما       السـيد بيليه   -٦٠
ورد في الجملـة الأولى من أن المواد لا تعترف بوجود أي            

 .الدول" جنح"و" جرائم"فرق بين 
 قال إن الجملة تشير إلى مسألة       السيد روزنستوك  -٦١

ثـار حولهـا خلاف لكنها حسمت ولعل من الممكن الآن        
 .حذف هذه الجملة

 قال إن إيراد إشارة ما إلى هذه المسألة     السيد بيليه  -٦٢
 .ضروري

قال إن ذلك في    ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦٣
الواقـع يشـكل جـزءاً من النقاش القانوني الدولي بشأن           

وهو يفضل، مع ذلك، ألا     . مسـؤولية الدول ويجب ذكره    
 .يضاف أي شيء إلى الجملة الأولى

من " يرصغ" اقترح حذف لفظة     السيد لوكاشوك  -٦٤
 .الجملة السابعة

 .وقد اتفق على ذلك 
 قـال إن الـترجـمة الفرنسية       السـيد بيلـيه    -٦٥

للجملــتين السابعـة والثامـنة يجب أن تصحح، فينبغي        
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  بعبـارة"à les respecter"الاستعاضــة عـن عـبارة    
"leur respect" وعـن عبـارة "il serait bon " بعبـارة 

"il est bon." 
 .بصيغتها المعدَّلة) ٧(قرة اعتُمدت الف 
 .واعتُمد التعليق على الفصل الثالث بصيغته المعدَّلة 

 )انطباق هذا الفصل (٤٠التعليق على المادة 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

 قال إن الجملة الثانية قد تعطي       السيد لوكاشوك  -٦٦
لا يشكل قاعدة   " المتعاقدينالعقد شريعة   "الانطباع بأن مبدأ    

 ذُكر أن القواعد القطعية تعني      ةوفي الجملـة الثالث   . قطعـية 
، لكن هذا الأمر ينطبق     "بأوجه الحظر الأساسية للتصرفات   "

فكل المبادئ الأساسية في القانون الدولي      . على كل القواعد  
 .لها وضع القواعد القطعية

دأ قال إن مب  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٦٧
. يُعتبر ضرورة منطقية وقاعدة عامة" العقد شريعة المتعاقدين"

فمـنذ أن وجد القانون الدولي كان الحال دائماً أن العقد           
 من  ٥٣شـريعة المتعاقدين بصرف النظر عن وجود المادة         

 ٥٣غير أن النقطة الأساسية للمادة . ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
لأساسية التي لا   هي أنها تنص على وجود بعض التصرفات ا       
من ذلك مثلاً : يمكن القيام أو السماح بها بموجب المعاهدات 

غـزو أو ضـم بلـدان أخرى أو ارتكاب جرائم الإبادة            
صحيحة ) ٣(فالنقاط التي أشير إليها في الفقرة       . الجماعـية 

 ).١٨(وقد أثبت  صحَّتها الاستشهاد الوارد في الحاشية 
" القواعد"ة   أشار إلى غموض لفظ    السـيد بيليه   -٦٨

 من  ٥٣الواردة في الجملة الثانية التي يمكن أن تشير إلى المادة           
 من مشاريع المواد    ٤٠ أو إلى المادة     ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    

 .المتعلقة بمسؤولية الدول
 اقترح حذف الجملة وتنقيح     السيد إيكونوميدس  -٦٩

ولا يمكن استبعاد  . بدايـة الجملـة الثالثة على هذا الأساس       
 " العقد شريعة المتعاقدين  "جـود قواعـد فيما يخص مبدأ        و

 .لا تمثل فقط أوجه حظر للتصرفات
 أبدى اعتراضه على حذف الجملة      السـيد تومكا   -٧٠

الثانـية لأن ذلك قد يعطي الانطباع بأن اللجنة تصف مبدأ   
فخرق أي  . بأنه قاعدة قطعية  " العقـد شـريعة المتعاقدين    "

 ، لكن  "شريعة المتعاقدين العقد  "معـاهدة هـو خرق لمبدأ       

اللجـنة لم تكـن تقصد أن الفصل الثالث ينطبق في حالة            
 .الانتهاكات العادية للمعاهدات

 أعرب عن اتفاقه مع رأي السيد السيد ميليسكانو -٧١
 تومكـا، وقـال إن التعليق يجب أن يعين القارئ على فهم          

ة ما اعتبرت اللجنة أنه الفرق بين انتهاكات القواعد القطعي        
 والانتهاكات الأخرى للالتزامات    ٤٠المذكـورة في المادة     

وربما أمكن تحسين الجملة    . الدولـية السـارية بنفس القدر     
الثانـية والاحـتفاظ بهـا بعد إجراء بعض التعديلات في           

 .الصياغة
 قال إنه يؤيد الاحتفاظ بالجملة الثانية       السيد بيليه  -٧٢

فادي إعطاء  بعـد إجـراء بعض التعديلات في صياغتها، لت        
الانطـباع بأن الجملة بصدد إعطاء درس في القانون الدولي          

ولأغراض مسؤولية الدول ليس من المهم مطلقاً تحديد        . العام
" العقد شريعة المتعاقدين  "مـا إذا كانت أو لم تكن قواعدُ         

 .قواعدَ قطعية
اقترح في معرض   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٧٣

السيد هافنر حذف الجملة الثانية     الإجابة على سؤال طرحه     
بل تُعنى بأوجه الحظر    "والاستعاضة عن بداية الجملة الثالثة      

إن الالتزامات المشار   "بعبارة  ..." الأساسية للتصرفات التي    
 تنشأ عن القواعد الأساسية للتصرفات      ٤٠إلـيها في المادة     

 ...".التي تحظر ما 
 .وقد اتفق على ذلك 
 . بصيغتها المعدَّلة)٣(واعتُمدت الفقرة  

 )٤(الفقرة 

 .)٤(اعتُمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

 أعرب عن اعتقاده الجازم   السـيد سرينيفاسا راو    -٧٤
بـأن حق تقرير المصير يجب ألا يدرج ضمن أمثلة القواعد           

فحق تقرير المصير يمكن فقط اعتباره قاعدة قطعية        . القطعية
ا هو أبعد من    والخوض في م  : في إطـار الهيمنة الاستعمارية    

 .ذلك قد يخلق مشكلة بإثارة مسألة خلافية
.  قال إنه يؤيد هذه الملاحظات     السـيد كامـتو    -٧٥

فالتأكـيد بصفة عامة على أن تقرير المصير حق من الحقوق      
. سـيكون مخالفـاً تماماً للقواعد الأخرى والممارسة الدولية       

في إطار "واقـترح أن تـدرج في الجملة قبل الأخيرة عبارة         
 وعبارة " يجدر بالذكر "بـين عبارة    " صـفية الاسـتعمار   ت
 ".الالتزام باحترام حق تقرير المصير"
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، يؤيده السيد سيما، قال إنه لا       السيد روزنستوك  -٧٦
 .يمكن أن يوافق على هذا النوع من التقييد لحق تقرير المصير

قال إن الجملتين   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٧٧
قد صيغتا بعناية لتكونا محايدتين     ) ٥(رة  الأخيرتـين من الفق   

قدر الإمكان، وهما تنقلان ما قالته محكمة العدل الدولية في          
وقال إن السيد سرينيفاسا راو     .  لا غير  تيمور الشرقية قضية  

وهو . قد أبدى موقفه لكنه لم يُصرّ على إدخال أي تعديل         
شخصياً يرفض بشدة إجراء أي تعديل سوى إدراج إشارة         

اشية إلى بعض الأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان         في الح 
مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين        

، وهي أحكام صمدت    )١(الـدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة     
 .أمام تجارب الزمن

 .وقد اتفق على ذلك 

 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتُمدت الفقرة و 

 )٧(و) ٦(الفقرتان 

 .)٧(و) ٦(تُمدت الفقرتان اع 

 )٨(الفقرة 

 قال، مشيراً إلى الحاشية، إنه توخياً       السـيد بيليه   -٧٨
كأمثلة على "للدقـة التاريخـية ينبغي الاستعاضة عن عبارة       

ما أسمته المادة   "بعبارة  " إخلالات خطيرة بالتزامات أساسية   
 ".`جرائم دولية` بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى ١٩

اقترح أن يكون   ) المقرر الخاص  (لسيد كروفورد ا -٧٩
جرائم `المسماة بوصفها   "نـص العـبارة المقترح إدراجها       

 ".`دولية

 .وقد اتفق على ذلك 

 .بصيغتها المعدَّلة) ٨(واعتُمدت الفقرة  

 )٩(الفقرة 

 .)٩(اعتُمدت الفقرة  

 . بصيغته المعدَّلة٤٠واعتُمد التعليق على المادة  
                                                      

المؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥قرار الجمعية العامة     )١(
 .، المرفق١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤

 نتائج معينة مترتبة على إخلال خطير       (٤١ادة  التعلـيق عـلى الم    
 )   بالتزام بموجب هذا الفصل

 )١(الفقرة 

يجب أن تكون   " scale" قال إن كلمة     السيد بيليه  -٨٠
 ".échelle"لا " gravité"ترجمتها الفرنسية 

بصيغتها المعدَّلة في النص    ) ١(اعـتُمدت الفقرة     
 .الفرنسي

 )٢(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة عن عبارة      راو السيد سرينيفاسا  -٨١
 ".التي قد ينطوي عليها الأمر"بعبارة " التي يمكن تصورها"

 .بصيغتها المعدَّلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

 قال فيما يتصل بالجملة الخامسة إن       السيد كامتو  -٨٢
واجباً إيجابياً "بعد عبارة " عام النطاق"من المفيد إضافة عبارة 

 نظراً إلى وجود واجبات محددة بالتعاون في بعض         ،"بالتعاون
مجالات القانون الدولي مثل حماية البيئة، التي يُطلب فيها من          

. الدولـة أن تـتخذ إما تدابير طارئة وإما إجراءات وقائية          
ويمكن بالتأكيد إيراد إشارة محددة إلى حماية البيئة في الجملة          

 .التالية
الأيسر لمعالجة شواغل    قال إن السبيل     السيد بيليه  -٨٣

القانون "بعد عبارة   " العام"السـيد كامتو هو إدراج لفظة       
. ، والاعتراض الآخر على الجملة هو أنها شبه مكررة        "الدولي

على وجه الخصوص تكررت    " فعـلاً " "already"فكـلمة   
على "وتساءل عن أهمية العبارة المقيدة . بكثرة وينبغي حذفها

وينبغي أن  . الأخيرة من الفقرة  الـواردة في الجملة     " الأقـل 
وينبغي الاستعاضة عن   . يُطلـب من الدول القيام برد فعل      

" مطالبة على الأقل بالتصدي بشكل من الأشكال      "عـبارة   
مطالبة بالتصدي بشكل يتناسب مع التدابير      "بعـبارة مثل    

 ".المتصورة
وقال إن .  أيد هذا الاقتراح   السـيد إيكونوميدس   -٨٤

أن الدول يجب أن تتعاون، لكنه يعود        تنص على    ٤١المادة  
 .لها، لا للجنة، تحديد مدى هذا التعاون

 قال إن من المؤسف أن المادة لم        السيد لوكاشوك  -٨٥
تذكر المبدأ الأساسي لواجب التعاون بوجه عام وإن أشارت  

 .إلى واجب التعاون
لكنه أعرب  .  أيد اقتراح السيد بيليه    السيد هافنر  -٨٦

، مما يعطي   ٥٤لحاشية وإشارتها إلى المادة     عـن القلق بشأن ا    
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 مطابقة لتلك التي    ٤١الانطـباع بأن التدابير بموجب المادة       
وإذا كان هذا الأمر صحيحاً،     . ٥٤وردت بموجـب المادة     

فيجب توضيح ذلك في التعليق نفسه وينبغي أن يشير التعليق 
 .٤١ إلى المادة ٥٤على المادة 

نه يود إثارة شاغل     قال إ  السـيد سرينيفاسا راو    -٨٧
 ١٨٩فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها . عملي

دولـة ليس من الضروري أن تكون كلها في وضع بعينه في        
الوقـت نفسـه أو في كل الوقت أو على نفس المستوى؛            

وليس . فالكثير يتوقف على الدولة التي عليها واجب التعاون       
ورها تقديم أي   هـناك جـدوى من حماية بلدان ليس بمقد        

أما . مسـاهمة ممكـنة، وقد يعتبر عدم تدخلها تعاوناً كافياً         
بالنسـبة للمقترحات التي قدمها السيد كامتو والسيد بيليه،       

التصدي بشكل  "فإن أحد الحلول هو الاستعاضة عن عبارة        
وإلا، فمن  ". التصدي بشكل مناسب  "بعبارة  " من الأشكال 

 .الأدنىالمحتمل أن يقل التعاون إلى الحد 
 قال إن الفقرة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٨٨

هي كمن يمشي على حبل مشدود وينفي بشدة وجود         ) ٣(
ومن هذا المنطلق كانت اقتراحات التعديل      . ذلـك الحـبل   

طفيفة نسبياً، بعكس التعديلات التي يفرضها قانون الجاذبية        
 تحل  والصعوبة التي أثارها السيد هافنر يمكن أن      . الأرضـية 

أما النقطة التي أبداها السيد كامتو فإن       . بحـذف الحاشـية   
أفضـل سـبيل للتعامل معها هو اعتماد الحل الذي اقترحه           

القانون "بعد عبارة   " العام"أي إدراج كلمة    : السـيد بيليه  
فينبغي " فعلاً"أما لفظة   . الواردة في الجملة الخامسة   " الدولي

.  السيد بيليه  حذفهـا هـي الأخرى للأسباب التي أوردها       
وقـال، معلقاً على النقطة التي أثارها السيد لوكاشوك، إنه          
يعـتقد أن التعلـيق يجب ألا يتطرق لتساؤلات عامة بشأن       
واجـب التعاون في القانون الدولي؛ فالسؤال المطروح هو         

وبصدد المواضيع التي أثارها السيد سرينيفاسا . سـؤال محدد  
 العبارة الافتتاحية   راو، قـال إن عنصر الشك قد أبدي في        

وعلاوة على ذلك، وردت إشارة في      . لـلجملة الخامسـة   
الجملـة التالية إلى التعاون في إطار المنظمات الدولية وذلك          

وأخيراً، . يوفـر، في حد ذاته، قدراً من المعلومات والمراقبة        
تـتحدث الجملة الأخيرة عن تعزيز آليات التعاون القائمة،         

ام بذلك فإن التدابير الراهنة تُتيح لها وإذا أرادت أي دولة القي
واقترح إعادة صياغة الجملة الأخيرة     . فرصاً واسعة للتراجع  

 إلى تعزيز آليات التعاون القائمة      ١تسعى الفقرة   : "كـالآتي 
على أساس أن كافة الدول مطالبة بالتصدي بصورة مناسبة         

 ".٤٠للانتهاكات الخطيرة المشار إليها في المادة 
 .بصيغتها المعدَّلة) ٣(الفقرة اعتُمدت  

 )٤(الفقرة 

 .)٤(اعتُمدت الفقرة  

 )٥(الفقرة 

 تساءل عما إذا كان يجدر      السيد سرينيفاسا راو   -٨٩
 التي لم ترد هي     -الإبقاء على المثال الوارد في الجملة الثانية        

ومع ذلك، فإن من    . ولا الجملـة الثالثة في النص الفرنسي      
 .المفيد إيراد مثال محدد

قال إن المشكلة   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٩٠
قد نشأت لأن الإشارة الأساسية كانت إلى عدم الاعتراف         

ولقد أومأ  . باحتياز الأراضي بالاستخدام غير المشروع للقوة     
السيد روزنستوك، وهو محق في ذلك، إلى ضرورة أن تكون          
الإشـارة إلى أي استخدام للقوة، حيث إن عدم الاعتراف          
بهـذا الأمـر هـو الأساس الذي تقوم عليه تسوية بعض            
الأوضـاع دون أي اتفاق بشأن المسائل الأساسية المتعلقة         

ولذلك، فإنه قام بتغيير المثال لكنه ربما أضعف  . بالمسـؤولية 
 .النقطة المراد توضيحها

 .)٥(اعتمدت الفقرة  
 )٦(الفقرة 

ة  قال إنه ينبغي الاستعاضة عن عبار      السـيد بيليه   -٩١
 ".وزير الخارجية"بعبارة " وزير خارجية الولايات المتحدة"

 .بصيغتها المعدَّلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  
 )٨(و) ٧(الفقرتان 

 .)٨(و) ٧(اعتمدت الفقرتان  
 )٩(الفقرة 

.  قال إن هذه الفقرة معقدة ومحيرة      السـيد بيليه   -٩٢
فمـن الجـلي أن الدولة المسؤولة يقع عليها الالتزام بعدم           

والأمر . عـتراف، وهـذا أمر لا يستحق الذكر أو يكاد         الا
الأهم هو أن الدولة المضرورة لا يمكن لها الاعتراف بوضع          

لذا فإنه يقترح إعادة صياغة     . نتج عن انتهاك للقانون الدولي    
 :الفقرة برمتها على النحو التالي

يسري التزام عدم الاعتراف على جميع الدول،       "
وقد حدثت حالات   . رةبمـا في ذلك الدولة المضرو     

سـعت فـيها الدولة المسؤولة عن إخلال خطير إلى     
. ترسيخ الوضع بأن تجعل الدولة المضرورة تعترف به       

وهذا أمر يمكن تصوره فيما يتصل بحالات الإخلال        
بالالـتزامات الناشئة عن قواعد غير قطعية لا عندما         
تكـون الالتزامات التي جرى الإخلال بها ناشئة عن         

عـية تهم، بحكم تعريفها، المجتمع الدولي       قواعـد قط  
عند هذه النقطة، ترد الإشارة إلى      . [للـدول ككل  
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 من اتفاقية فيينا لعام     ٥٣حاشـية تشـير إلى المادة       
، وبناء على ذلك، يقع على الدولة المضرورة  ]١٩٦٩

نفسـها الالـتزام بعـدم قبول استمرار الوضع غير          
المتعلقة  ٣٠المشـروع، وهـو التزام يتفق مع المادة         

بـالكف ويعـززه الطابع القطعي للقاعدة موضوع        
 ".البحث

قال إن اللجنة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٩٣
تواجـه سـؤالين منفصـلين يتعين حسمهما يتناول الأول         

القائمة، والثاني يتعلق باعتماد اقتراح     ) ٩(الاحتفاظ بالفقرة   
ويتناول ). أ(٩السيد بيليه الذي يمكن تسميته مؤقتاً الفقرة        

وهو يفضل إجمالاً الإبقاء على الفقرة   . الاثنان أوضاعاً مختلفة  
، لأنـه كانت هنالك محاولات لترسيخ الوضع وذلك         )٩(

بقـيام الدولة المسؤولة بالاعتراف به؛ وهو وضع لا يتعلق          
بمسـألة نظـرية أو أكاديمية صرفة بالرغم من التسليم بأن           

  أما بالنسبة للفقرة    .المسـألة قد تكون حساسة إلى حد ما       
فقـال إنه لا يجد أي صعوبة في قبول مضمونها، فهي           ) أ(٩

 وكان بالإمكان تفاديها في     ٤٥تتـناول مسألة تثيرها المادة      
السـياق الذي أثاره السيد إيكونوميدس من قبل وهي أن          

 عالفصـل الـثاني لا يتعلق مطلقاً بالتصرفات التالية لوقو         
وقال . ث يتناول هذه المسألة   الحدث في حين أن الفصل الثال     

إن الشـك الوحـيد الذي يساوره هو ما إذا كانت الدول        
وقد يكون من الأفضل تناول هذه      ). أ(٩سـتقبل الفقـرة     

، وهي في الواقع مسألة تتعلق      ٤٥المسـائل في إطـار المادة       
 ى اللجنة عل  ةوقال إنه، في حالة موافق    . باستغلال الظروف 

إعادة صياغة كلتا الفقرتين    ، سيقوم بالطبع ب   )أ(٩الفقـرة   
 .لضمان عدم التكرار

 قال إنه يحبذ الاحتفاظ     السـيد إيكونومـيدس    -٩٤
الـتي تتـناول بطريقة ملائمة مسألة الدولة        ) ٩(بالفقـرة   
فالالتزام بعدم الاعتراف يسري على كل الدول بما : المسؤولة

 .فيها الدولة المسؤولة، للأسباب التي تم توضيحها
التي تتناول مسألة   ) أ(٩عتماد الفقرة    كمـا أيد ا    -٩٥

والواقع أن هذا الاقتراح مماثل للاقتراح      . الدولـة المضرورة  
، بالرغم من أنه لا يعرف ما       )٢٧٠٤الجلسة  (الذي قدمه هو    

 .٤٥ أو المادة ٤١إذا كان من الأصوب بحثه في إطار المادة 
 قال إنه لا يتعاطف مع موقف السيد        السيد بيليه  -٩٦

وإذا أخذنا العراق كمثال واقعي قام العراق       . دسإيكونومي
 بغـزو الكويت ومع ذلك فإن بإمكان الكويت وفقاً للفقرة          

وهذه حقيقة  . عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن غزوه     ) ٩(
لكـنها لا تـؤدي إلى أي نتيجة وهي غير مرضية بتاتاً من             

كما أنه ينتقص من نوعية الالتزامات      . الناحـية العقلانـية   

القائمة بكاملها  ) ٩(ولذا فإنه يفضل حذف الفقرة      . دةالجا
 ).أ(٩والاستعاضة عنها بالفقرة 

.  أعرب عن تأييده لكلتا الفقرتين     السـيد كامتو   -٩٧
تصف وضعاً لا يعتبر افتراضياً فحسب، سواء       ) ٩(فالفقرة  

وقال إن  . كانت الانتهاكات التي ينطوي عليها خطيرة أم لا       
 الغزو بتوجيه دولة أخرى؛ وسوف من الممكن بالطبع أن يتم

) أ(٩وقال إن الفقرة    .  أيضاً الوضع الأخير   ٤٠تتناول المادة   
لا " تنص على أنه     ٤١ من المادة    ٢مفيدة أيضاً إذ إن الفقرة      

...". تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير 
وقال . ٤٥ومن ثم ليست هنالك ضرورة للإشارة إلى المادة         

ذلك أن القيام بالتمييز، كما هو الحال في الفقرة إنه يرى مع 
 .، بين الإخلالات الخطيرة وغير الخطيرة سيكون مضللاً)أ(٩
 قال إن العنصر الهام لأي قاعدة       السيد ميليسكانو  -٩٨

قطعية هو عدم اعتراف أي دولة بشرعية الوضع؛ وبالتالي،         
  ضرورية، ومع ذلك فهو يؤيد أيضاً الفقرة      ) ٩(فإن الفقرة   

فكمـا قال السيد إيكونوميدس فيما يتصل بالفصل        ): أ(٩
الخاص بالظروف النافية لعدم المشروعية، من الممكن أن تقبل 
الدولـة المضـرورة الإخلال، بينما يتعين في حالة القواعد          

. القطعية النص صراحة على أن مثل هذا القبول ليس ممكناً         
 .٤٥وقال إنه يجب إدراج إحالة إلى المادة 

  قال إنه مستعد للإبقاء على الفقرة       السـيد بيليه   -٩٩
، لكنه ينبغي إيراد إشارة، في حاشية على الأقل، تبين أن )٩(

الحكـم ينطبق أيضاً على الإخلالات العادية، وإلا فسوف         
ينشـأ وضع غير واقعي لا تعترف فيه الدولة المسؤولة أبداً           

 .بالوضع الناتج عن الإخلال الذي قامت به
قال إنه إذا رأت    ) المقرر الخاص  (يد كروفورد الس -١٠٠

، فسوف تكون بحاجة إلى أن تقرر )أ(٩اللجنة إدراج الفقرة  
 أو إدراج إحالة    ٤١ما إذا كان ينبغي إيرادها في إطار المادة         

 التي تتناول سقوط الحق في الاحتجاج       ٤٥مرجعـية للمادة    
دولة ويبدو جلياً أن ال   . بالمسـؤولية والنـتائج الناجمة عنها     

المضـرورة، في الأوضـاع التي يتناولها الفصل الثالث، إذا          
صـححت الوضـع قانونياً مثلاً بالدخول في اتفاقية سلام          
شـامل، فـإن بقية العالم يكون في حل من الالتزام بعدم            

 .٤٥الاعتراف ويمكن بالتالي تناول المسألة بموجب المادة 
لى  أشار إلى أن الطريقة المث     السـيد روزنسـتوك    -١٠١

لتناول المسألة فيما يتعلق بالصياغة هي وجود فقرة استهلالية 
 . تتبعها فقرتان فرعيتان٩للمادة 
) ٩( قـال إن إعادة صياغة نص الفقرة   الرئـيس  -١٠٢

 .مسألة ينبغي أن تُترَك للمقرر الخاص
 .وقد اتفق على ذلك 
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 )١٠(الفقرة 

ن  قال فيما يتصل بالجملة الأولى إن م       السيد بيليه  -١٠٣
الأدق القـول إن تبعات الالتزام بعدم الاعتراف ليست غير          

 .مشروطة
 قال إن محور الفقرة هو أن من        السيد روزنستوك  -١٠٤

الممكـن الاعتراف بأنشطة دولة ما حتى لو كان الاحتلال          
والاقتباس الوارد في الفقرة يبين أن الاعتراف       . غير مشروع 

ع، وتترتب عليه   ليس لـه طابع قانوني وإنما هو بحكم الواق       
بعض النتائج مثل شرعية بنوة الأطفال، أو شرعيات الزيجات 

ويجب الاحتفاظ بهذه   . أو المعاملات المتعلقة بالملكية الخاصة    
 .الفقرة وإلا فقد تقع الكثير من المظالم

أعرب عن تأييده ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -١٠٥
أن "ارة بعد عب" بوصفها مشروعة"واقـترح إدراج عـبارة      

 .الواردة في الجملة الثانية" تعترف بها
 .بصيغتها المعدَّلة) ١٠(اعتُمدت الفقرة  

 )١٤(إلى ) ١١(الفقرات 

 .)١٤(إلى ) ١١(اعتُمدت الفقرات  
أعرب عن  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -١٠٦

تقديـره وامتنانه لأعضاء اللجنة على ما أبدوه من صبر في           
 .عوبةمعالجة مادة بالغة الص

 ٥٠/١٧رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ

 ٢٧٠٦الجلسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٨يوم الأربعاء، 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي،      -السـيد بامبو    
 السيد  السـيد بيلـيه، السـيد تومكـا، السيد دوغارد،         

روزنسـتوك، السـيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد         
غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد        
كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد، السيد كوسوما       

 أتمادجـا، السـيد لوكاشوك، السيد ميليسكانو، السيد         -
 .هافنر، السيد هي، السيد يامادا

 ــــــ

 ير اللجنة عن أعمال دورتها مشروع تقر
 )تابع( الثالثة والخمسين

  (A/CN.4/L.608) تابع(  مسؤولية الـدول     -الفصل الخامس   
 )Add.2-10 وCorr.1 وAdd.1 وCorr.1   و

 نـص مشـاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن          -هاء 
  (A/CN.4/L.608/Add.1) تابع(   الأفعال غير المشروعة دولياً     

 ) Add.2-10 وCorr.1   و

 )تابع(نص مشاريع المواد مع التعليقات عليها  -٢
   إعمال المسؤولية الدولية للدولة -الباب الثالث 

 (A/CN.4/L.608/Add.6) التعليق على الباب الثالث

" الثانوية" قال إنه ينبغي حذف كلمة السيد كامتو -١
فقرات الواردة في الجملة الأولى، مثلما تم حذفها من سائر           

" أخرى"وإضافة إلى ذلك، وحتى يكون لكلمة       . التعليقات
، الواردة في الجملة الثانية، أي معنى،       "دولة أخرى "في عبارة   

 في الجملة ذاتها   " المسؤولية"ينـبغي الاستعاضـة عن كلمة       
 ".مسؤولية دولة ما"بعبارة 

 .اعتُمد التعليق على الباب الثالث بصيغته المعدلة 
  الاحتجاج بمسؤولية دولة -الفصل الأول 

 التعليق على الفصل الأول

 )١(الفقرة 

 قال إن من المستصوب، مثلما تم في        السيد سيما  -٢
فقرات أخرى من التعليقات، الاستعاضة بانتظام عن عبارة        

 ".دولة أو شخص أو كيان"بعبارة " دولة أو كيان"
 قال إنه يجب الاستعاضة، في      السـيد كـانديوتي    -٣

بعبارة " ٣٤المادة  "خيرة من الفقرة، عن عبارة      الجملـة الأ  
 ".٣٣المادة "

 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

ولذلك ينبغي  " اقترح حذف العبارة     السيد كامتو  -٤
، الواردة في نهاية الجملة الأولى من       "اعتـبارها مضـرورة   

 .الفقرة
ة  قال إنه يرى أن بداية الجمل      السيد إيكونوميدس  -٥

الثالـثة مـن الفقرة خاطئة لأن مشروع المواد يغطي جميع           
 .الالتزامات الدولية التي لا تحكمها ترتيبات خاصة
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قال إن ملاحظة   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦
السيد إيكونوميدس تنسحب على النص الفرنسي فقط وإن        

 .الأمانة ستدخل التعديل اللازم
 .عدلةبصيغتها الم) ٢(اعتُمدت الفقرة  

 )٣(الفقرة 

 تساءل عما إذا لم يكن من اللازم        السـيد غايـا    -٧
الواردة في  " دولة"بعد كلمـة   " مضرورة"إضـافة كلمـة    
 .الجملة الأخيرة

 قال إنه بالقيام بذلك يُفهم أنه       السيد روزنستوك  -٨
توجد حالات لا يكون فيها للدولة المضرورة حق الاحتجاج 

 .بالمسؤولية
قال إن من   ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٩

 .الأفضل حذف الجملة الأخيرة
 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتُمدت الفقرة  

 )٤(الفقرة 

 .)٤(اعتُمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

 قال مشيراً إلى الجملة الثانية من       السـيد سـيما    -١٠
الفقرة إنه يجب، إضافة إلى القواعد الأولية، الإشارة أيضاً إلى 

صلة بالقانون الخاص، التي يمكن أن يكون لها        القواعد ذات ال  
 .طابع ثانوي

اقترح ) المقـرر الخـاص    (السـيد كـروفورد    -١١
القواعد "بعبارة  " القواعد الأوليـة "الاسـتعاضة عن عبارة    

 ".الخاصة
 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتُمدت الفقرة  
 .واعتمد التعليق على الفصل الأول بصيغته المعدلة 

 احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة      (٤٢ادة  التعليق على الم  
 )   أخرى

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتُمدت الفقرة  
 ) ٢(الفقرة 

 قال إنه ينبغي إعادة صياغة نص       السـيد بيلـيه    -١٢
الجملـة الأولى، الـتي هي غير موفقة ومبهمة، على النحو           

ويعبر هذا الفصل عن احتجاج دولة بمسؤولية دولة        : "التالي

 وفي الجملة الخامسة من الفقرة، ينبغي إضافة كلمة         ".أخرى
 ".حق"بعد كلمة " خاص"

 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

 قال إن بداية الجملة      تشيفوندا -السـيد بامبو     -١٣
. الـرابعة مـن الفقرة، إلى حد الفاصلة، غير واضحة تماماً          

لزم تمييز حالة   وهكذا ي : "واقـترح الاستعاضة عنها بما يلي     
الدولـة المضـرورة عن الحالة التي تخول لكل دولة الحق في        

 ".الاحتجاج بمسؤولية دولة أخرى
اقترح وضع  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -١٤

الجملـة الرابعة بين قوسين معقوفين ريثما يتم إعداد النص          
 . تشيفوندا-الإنكليزي لاقتراح السيد بامبو 

 .وقد اتفق على ذلك 
 )٤(الفقرة 

 .)٤(اعتُمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

 قال إن من المستصوب حذف      السـيد غالتسكي   -١٥
 تتوخى أكثر   ٦٠في الجملة الأولى لأن المادة      " الثلاث"كلمة  

 .من ثلاث حالات
 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتُمدت الفقرة  

 )١٠(إلى ) ٦(الفقرات 

 .)١٠(إلى ) ٦(اعتُمدت الفقرات  
 )١١(الفقرة 

 قال إنه تفادياً لأي غموض ينبغي       السـيد بيليه   -١٦
 .في آخر الفقرة" ذات طابع وظيفي"إضافة عبارة 

 .بصيغتها المعدلة) ١١(اعتُمدت الفقرة  
 )١٢(الفقرة 

 قال إنه ينبغي، مثلما تم في فقرات  السـيد غايـا    -١٧
للدول "أخـرى مـن التعلـيقات، الاستعاضة عن عبارة          

، الواردة في نهاية الفقرة،     "تزامالأطـراف الأخـرى في الال     
 ".للدول الملتَزم تجاهها"بعبارة 

 .بصيغتها المعدلة) ١٢(اعتمدت الفقرة  
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 )١٣(الفقرة 

 .)١٣(اعتُمدت الفقرة  
 )١٤(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة عن     تشيفوندا -السـيد بامبو     -١٨
في الجملة الرابعة من الفقرة في النص       ") قوية (""vif"كلمة  
 ").حقيقية (""réel"ي  بكلمة الفرنس

بصيغتها المعدلة في النص    ) ١٤(اعـتُمدت الفقرة     
 .الفرنسي

 )١٥(الفقرة 

 .)١٥(اعتُمدت الفقرة  
 )إبلاغ الدولة المضرورة لطلبها (٤٣التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتُمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

السقوط " قال إن عبارة     السـيد إيكونومـيدس    -١٩
، الـواردة في نهاية الفقرة، ليست في محلها لأنها          "لـتقادم با

 .تفترض مهلة تقادم
اقترح الاستعاضة ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٢٠

 .٤٥، المستخدمة في المادة "الموافقة"عن تلك العبارة بكلمة 
 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  

 )٣(الفقرة 

 .)٣(اعتُمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 

 قال إنه لا يفهم إطلاقاً معنى الجملة        السـيد بيليه   -٢١
 .الأخيرة من الفقرة

قال إن هذه   ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٢٢
 .الجملة هي فعلاً غامضة ولا ضيرَ من حذفها

 .بصيغتها المعدلة) ٤(اعتُمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

 قال إن من الأفضل، حرصاً على       السـيد بيلـيه    -٢٣
 الاستعاضة في الجملة الرابعة من النص الفرنسي عن    الدقـة، 

ــبارة  ــبارة "il n'appartient pas à l'État lésé"ع   بع
"l'État lésé n'est pas tenu". 

بصيغتها المعدلة في النص    ) ٥(اعـتُمدت الفقرة     
 .الفرنسي

 )٦(الفقرة 

 .)٦(اعتُمدت الفقرة  
 )٧(الفقرة 

ستعاضة في الجملة    قال إنه يتعين الا    السـيد بيليه   -٢٤
 ".يُمكن"بكلمة " ينبغي"الأخيرة عن كلمة 

 .بصيغتها المعدلة) ٧(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٤٣واعتمد التعليق على المادة  

 )قبول الطلبات (٤٤التعليق على المادة 

 )٥(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٥(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 .٤٤واعتمد التعليق على المادة  

 )سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية (٤٥التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 لاحظ أنه ليس من عادة اللجنة       السيد غالتسكي  -٢٥
  ١٩٦٩الاستشهاد بالنص الكامل لمواد اتفاقيتي فيينا لعامي        

 .واقترح تبعاً لذلك حذف الحاشية. ١٩٨٦و
 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتُمدت الفقرة  

 )٣(و) ٢(الفقرتان 

 .)٣(و) ٢(اعتُمدت الفقرتان  
 )٤(الفقرة 

 اقترح إضافة الجملة التالية في      السيد إيكونوميدس  -٢٦
وفي جميع الأحوال، وفي حالة انتهاك     ): "٤(نهايـة الفقـرة     

خطـير لقاعدة آمرة، لا يمكن لدولة أن تتنازل من جانب           
واحد عن الحق في الاحتجاج بالمسؤولية قبل تسوية القضية         

 ".فقاً للقانون الدوليو
، يؤيده السيد   )المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٢٧

تومكا، قال إن ليس لديه اعتراض على ذلك، على أن يُفهم           
وسيقوم . من هذه الصياغة أنها لا تفرض التزاماً على الدولة        
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بصياغة إضافة استجابةً لما أعرب عنه السيد إيكونوميدس من 
 .شواغل

 .وقد اتفق على ذلك 
 )١٠(إلى ) ٥(الفقرات 

 .)١٠(إلى ) ٥(اعتُمدت الفقرات  
 )١١(الفقرة 

 قال إنه ينبغي تبسيط الجملة      السيد إيكونوميدس  -٢٨
 .الأولى
من " réputée" اقترح حذف كلمة     السـيد بيليه   -٢٩

الـنص الفرنسـي واسـتخدام كلمة أخرى غير كلـمة          
"défavorisé". 

تضمن جانبين   ذكّر بأن المبدأ ي    السـيد براونلي   -٣٠
الموافقـة الضمنية نتيجة تأخير ومدى إضرار ذلك        : اثـنين 

 .بالدولة المدعى عليها
قال إنه سيعيد   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣١

 .صياغة الجملة
 .وقد اتفق على ذلك 

 )تعدد الدول المضرورة (٤٦التعليق على المادة 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

يليه، قال إنه يعتبر أن     ، يؤيده السيد ب   السيد سيما  -٣٢
وقد يكون من الأفضل إضافة جملة على الأقل   . التعليق هزيل 

 .تتعلق بتعدد الدول المضرورة
قال إن الأمثلة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣٣

على هذه الحالة ليست غزيرة، ولكنه سيحاول إضافة فقرة         
 .٤٦جديدة إلى التعليق على المادة 

 .وقد اتفق على ذلك 
 اقتراح الاستعاضة، في الجملة الثانية من السيد غايا -٣٤

جميع الدول الأطراف في التزام     "، عـن عبارة     )٢(الفقـرة   
 ".جميع الدول الملتزم نحوها التزاماً مترابطاً"بعبارة " مترابط

 .بصيغتيهما المعدلتين) ٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )تعدد الدول المسؤولة (٤٧التعليق على المادة 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  

 )٣(الفقرة 

تساءل عن المعنى المقصود من     السـيد لوكاشوك     -٣٥
فهل يعني  . ، الواردة في الجملة الثالثة    "المنسوب إليها "عبارة  

 ذلك أن الدولة مسؤولة في حدود عدم شرعية تصرفها؟
 ٢ قال إن المادة  ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٣٦

بالمعنى الوارد  "واقترح إضافة عبارة    . هي التي تشكل مرجعاً   
 .في آخر الجملة" ٢في المادة 

 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتُمدت الفقرة  
 )١٠(إلى ) ٤(الفقرات 

 .)١٠(إلى ) ٤(اعتُمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدلة٤٧واعتمد التعليق على المادة  

  غير مضرورة بمسؤولية  احتجاج دولة  (٤٨التعلـيق عـلى المادة      
 )   دولة أخرى

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتُمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

 قال إنه ينبغي إعادة صياغة      السيد سرينيفاسا راو   -٣٧
توحي على  " يقبل القانون الدولي  "الجملة الأولى، لأن عبارة     

 . ما يبدو بأن الأمر يتعلق بحالة استثنائية
يقبل القانون  "بارة   اقترح تعديل ع   السـيد بيليه   -٣٨

بحيث يصبح نصها   " الـدولي الاحـتجاج بمسؤولية الدول     
 ".يجوز للدول الاحتجاج بالمسؤولية: "كالتالي
قال إنه يؤيد   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣٩

 .اقتراح السيد بيليه
 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  

 )٣(الفقرة 

 .)٣(اعتُمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة، في     تشيفوندا -السـيد بامبو     -٤٠
 بـدايـة الجملـة الأولى مـن النص الفرنسي، عن عبارة           

"parle de " بكلمـة"vise." 
بصيغتها المعدلة في النص    ) ٤(اعـتُمدت الفقرة     
 .الفرنسي
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 )٥(الفقرة 

 .)٥(اعتُمدت الفقرة  
 )٦(الفقرة 

 الفقرة   اقترح التوحيد بين صيغة    السيد غالتسكي  -٤١
بعد عبارة  " للمجموعة" وإضافة لفظة    ٤٨وصيغة المادة   ) ٦(
 .في نهاية الجملة الأولى" مصلحة جماعية"

 قال إنه ينبغي تبسيط الجزء الثاني من  السيد كامتو  -٤٢
... يمكن أن تستمد    : "الجملة قبل الأخيرة وتعديله كالتالي    

لي مـن المعـاهدات المتعددة الأطراف، أو من القانون الدو         
 ".العرفي العام أو الإقليمي

 قال إن التمييز الذي     السـيد سرينيفاسا راو    -٤٣
 وضـعه المقـرر الخاص في هذا المجال هو تمييز في محله            
وإنه ربّما كان من الأفضل الإبقاء على الصيغة الحالية         

 .للنص
 اقترح تسوية المشكلة بالإشارة     السيد لوكاشوك  -٤٤

 ".عرفي العامالقانون الدولي ال: "فقط إلى
 قـال إن المشكلة ناشئة عن       السـيد سـيما    -٤٥

في الجملة قبل الأخيرة، التي     " وبالتالي"اسـتعمال عبارة    
يبدو أنها تدرج قائمة بمصادر القانون الدولي، وبديهي        

 .أن النظم العرفية الإقليمية ليست من هذه المصادر
قال إنه يوافق   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٤٦

ويقترح الصياغة التالية لبقية    " وبالتالي"ذف عبارة   عـلى ح  
يمكـن أن تستمد الالتزامات التي تحمي مصلحة        : "الجملـة 

جماعـية للمجموعة من المعاهدات المتعددة الأطراف أو من         
 ".القانون الدولي العرفي

 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  
 )٧(الفقرة 

شارة بوضوح إلى    اعتبر أنه ينبغي الإ    السيد سيما  -٤٧
 ).٧(حقوق الإنسان في الفقرة 

قال إنه يؤيد   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٤٨
الملاحظة التي أبداها السيد سيما واقترح أن تضاف، بين 

أو نظام "القوسين الواردين في نهاية الجملة الثانية، عبارة 
 ".إقليمي لحماية حقوق الإنسان

إيضاحات بشأن   طلب   السيد سرينيفاسا راو   -٤٩
 ".مصلحة المجموعة"و" المصلحة الجماعية"الفرق بين 

 قال إنه ينبغي    ،يؤيده السيد براونلي  السيد بيليه،    -٥٠
، " خروجاً متعمداً عنها   ٤٨التي تعتبر المادة    "حـذف عبارة    

 .الواردة في الحاشية الأخيرة
 قال إنه يعارض هذا الحذف لأنه       السـيد سـيما    -٥١

 على قرار المحكمة القابل للجدل في       سيتسـبب في التشديد   
التي تعتبر المادة   "وإذا حُذف التوضيح في عبارة      . هذه القضية 

، فإنه يستحسن حذف كامل     " خـروجاً متعمداً عنها    ٤٨
 .الجملة الثانية من الحاشية

، يؤيده السيد   )رئيس لجنة الصياغة   (السيد تومكا  -٥٢
ة نص  دوغـارد، اعتـبر أن من الأفضل الإبقاء على صيغ         

 .الحاشية كما هي
 قال إنه لن يُصرّ على حذف العبارة    السـيد بيليه   -٥٣

 .المعنية، غير أنه طلب تدوين اعتراضاته في المحضر
 اقترح وضع نقطة بعد     السـيد سرينيفاسـا راو     -٥٤

الواردة في الجملة الثالثة،    " في مصلحة أوسع نطاقاً   "عـبارة   
ل التي تهم بل وحتى في المسائ   "وحـذف بقـية الجملة وهي       

وقال إن هذا التعديل يحول دون الخلط بين        ". العالم بأكمله 
والمفهوم الأوسع نطاقاً لمصالح    " المصلحة الجماعية "مفهـوم   

 .المجتمع الدولي
 أوضح أن المسائل المتعلقة بالمصلحة      السيد سيما  -٥٥

العالمـية، مثـلما هو الشأن بالنسبة لحقوق الإنسان، يمكن          
موعة من الدول، وهو المعنى الذي تؤديه       حمايتها في إطار مج   
 .بقية الجملة المعنية

 قال إنه يشاطر السيد سرينيفاسا راو       السيد بيليه  -٥٦
 لا تتطرق إلى    ١من الفقـرة   ) أ(فالفقـرة الفرعيـة   . رأيه

 ).ب(المصلحة العالمية، التي تتطرق إليها الفقرة الفرعية 
ن الجملة  قال إ ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥٧

تهدف فقط إلى توضيح أن المسألة لا تتعلق بالمصالح الضيقة          
والشخصـية كالمصالح التي يمكن الاحتجاج بها، على سبيل         

 .المثال، في إطار اتفاقات التجارة الحرة
 اقترح، مراعاةً لشواغل السيد     السـيد سـيما     -٥٨

بل وحتى في المسائل    "سرينيفاسا راو، الاستعاضة عن عبارة      
 ".بل وحتى في المصلحة العامة"بعبارة "  تهم العالم بأكملهالتي
اقترح تعديل  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥٩

في حماية مصلحة   : "المقـترح وصـياغته على النحو التالي      
 ".مشتركة أوسع نطاقاً

بصيغتها المعدلة من المقرر    ) ٧(اعـتُمدت الفقرة     
 .الخاص
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 )١١(إلى ) ٨(الفقرات 

 .)١١(إلى ) ٨(لفقرات اعتُمدت ا 
 )١٢(الفقرة 

 طلب من المقرر الخاص أن يوضِّح       السـيد سيما   -٦٠
الواردة في الجملة السادسة، وعبارة " العامة"لـه معنى كلمة  

 .الواردة في الجملة التاسعة" إذا كانت لـه حكومة"
قال إنه ينبغي   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٦١

" إذا كانت لـه حكومة   "رة  أما عبا ". العامة"حذف كلمة   
فهي تستهدف حالات من فئة الصومال، التي لا توجد فيها          

 .حكومة تمثّل الدولة
 قال، مشيراً إلى أن تعريف مصطلح       السـيد بيليه   -٦٢

يفترض وجود حكومة، إن الحالة التي يستهدفها       " الدولـة "
وتبعاً . هـذا الجـزء من الجملة المعنية تغطيه الجملة العاشرة      

" إذا كانت لـه حكومة   "قـترح حـذف عبارة      لذلـك ا  
 .الواردة في الجملة العاشرة" نفسها"وكذلك حذف كلمة 

 قال إنه يؤيد من جهته الإبقاء على السيد دوغارد -٦٣
وإضافة حاشية تشير إلى    " إذا كانت لـه حكومة   "عـبارة   

 .حالة الصومال
 أيّد اقتراح السيد بيليه حذْفَ      السـيد براونـلي    -٦٤

، مشدداً على ضرورة التزام     "ا كانت لـه حكومة   إذ"عبارة  
 .اللجنة الحذر عندما تشير إلى أمثلة على حالات معاصرة

 قال إن الجزء المعني من الجملة       السيد روزنستوك  -٦٥
 .مفيد، بشرط أن تمتنع اللجنة عن الإشارة إلى حالات معينة

 اعتبر، شأنَ السيد براونلي،     السيد سرينيفاسا راو   -٦٦
 اللجنة أن تلتزم الحذر الشديد وألا تقول أكثر مما          أن عـلى  

 .ينبغي أن تقوله لأنها تعلم ما تتحدث عنه
إذا كانت  " قال إنه يؤيد حذف عبارة       السيد هي  -٦٧

 ".لـه حكومة
 اقترح على أعضاء اللجنة حذف كلمة       الرئـيس  -٦٨

إذا كانت لـه   "في الجملـة السادسـة، وعبارة       " العامـة "
في الجملة  " نفسها"التاسعة، وكلمة   في الجملـة    " حكومـة 
 .العاشرة

 .وقد اتفق على ذلك 
 اقترح الاستعاضة، في الجملة     السيد إيكونوميدس  -٦٩

إذا اقتضت الظروف   "بعبارة  " عند اللزوم "الأولى، عن عبارة    
 .٣٠تقيداً بحرفية نص المادة " ذلك

 .بصيغتها المعدلة) ١٢(اعتُمدت الفقرة  
 )١٤(و) ١٣(الفقرتان 

 .)١٤(و) ١٣(اعتُمدت الفقرتان  
 . بصيغته المعدلة٤٨واعتمد التعليق على المادة  

   التدابير المضادة -الفصل الثاني 
 (A/CN.4/L.608/Add.5) التعليق على الفصل الثاني

 )١(الفقرة 

 اقترح، توخياً للتوضيح، إعادة صياغة      السيد بيليه  -٧٠
وبعبارة أخرى،  ": بدايـة الجملـة الثانية على النحو التالي       

يتناول التدابير التي قد تتعارض مع الالتزامات الدولية لدولة         
مضرورة تجاه دولة مسؤولة إذا لم تتخذها الدولة الأولى رداً          

 ...".على 
قال إن هذا   ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٧١

 :الاقـتراح يـترجم على النحو التالي في النص الإنكليزي         
"In other words, it deals with measures that would 

otherwise be contrary to the international obligations 

of an injured State vis-à-vis the responsible State, if 

they were not taken...". 
 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتُمدت الفقرة  

 )٢(الفقرة 

ثة لأنه   اقترح حذف الجملة الثال    السيد روزنستوك  -٧٢
إذا كان من البديهي أن التدابير المضادة يمكن أن تكون محلّ           
تجـاوزات، فمن غير المؤكد أن تصدر التجاوزات عن دول         

 .قوية، وبالتالي فإن الجملة غير ضرورية
يؤيده السيد براونلي، قال إن     السـيد سـيما،      -٧٣

شأنها شأن الأشكال الأخرى "بإمكانه أن يقبل حذف عبارة 
، ولكنه يرغب في الاحتفاظ ببقية      "عدة الذاتية مـن المسـا   

الجملـة لأن التفاوت بين الدول واقع ملموس، لا سيما في           
 .المجال الاقتصادي

 تشيفوندا، والسيد سرينيفاسا    -السـيد بامبو     -٧٤
راو، والسيد غوكو، والسيد كاتيكا، والسيد لوكاشوك       
أعـربوا عـن اعتراضـهم على حذف الجملة الثالثة، نظراً       

 . هميتهالأ
 . )٢(اعتُمدت الفقرة  
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 )٣(الفقرة 

 قال إنه يسود انطباع عند قراءة       السـيد سـيما    -٧٥
والمسائل المتعلقة  : "الجملـة الحاديـة عشرة التي تبدأ بعبارة       

بوجود قواعد تحكم استعمال القوة     " باســتعمال القـوة   
ومن جهة أخرى، وفي الجملة     . خارج ميثاق الأمم المتحدة   

 ار إلى التدابير المضادة كما هي معرفة في المادة        التالـية، يش  
 هي التي تعرّف تلك التدابير      ٤٩والحـال أن المـادة      . ٢٣

 . المضادة
على نحو  " اقـترح حذف عبارة      السـيد بيلـيه    -٧٦

في الجملـة الثانية عشرة لأنها توحي بأن المواد         " صـحيح 
 الأخرى التي تتناول التدابير المضادة لا تقوم بذلك على نحو         

 . صحيح
اقترح حذف  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٧٧

الواردة في الجملة الحادية عشرة،     " بما يخالف الميثاق  "عـبارة   
في الجملة التي بعدها    " على نحو صحيح  "وحـذف عـبارة     

يشار "بعبارة  " هي معرّفة "والاستعاضـة فـيها عن عبارة       
 ". إليها

 . بصيغتها المعدلة) ٣(اعتُمدت الفقرة  
 )٤(قرة الف

 قال إنه ينبغي أن تشير الحاشية  إلى         السـيد بيليه   -٧٨
 مشروع غابتشيكوفو  قـرار محكمة العدل الدولية في قضية        

، وهو قرار تميّز فيه المحكمة تمييزاً واضحاً بين          ناغيماروس -
وقد يكون من   . قـانون المعـاهدات وقـانون المسـؤولية       

ة من النص   المستصـوب أيضاً الاستعاضة، في الجملة الأخير      
"temporaires" بكلمة   "provisoires"الفرنسي، عن كلمة    

 . والسير على ذلك بصفة منتظمة في المواد الأخرى
بصيغتها المعدلة في النص    ) ٤(اعـتُمدت الفقرة     
 . الفرنسي

 )٥(الفقرة 

 اقترح تعديل الجملة الخامسة بحيث      السـيد بيليه   -٧٩
 بعض الالتزامات،   أولاً بالنسبة إلى  : "يكـون نصها كالتالي   

كالالـتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، من الصعب        
الـتفكير في الردود التبادلية لأن تلك الالتزامات هي بحكم          

". طبيعتها غير تبادلية ولا تخص دولة أخرى، بل تخص أفراداً        
 . وقد يكون من المناسب حذف الجملة السادسة

ك الجملة   اقترح الإبقاء على تل    السـيد سـيما    -٨٠
وهذه الالتزامات لا تخص الدول : "بتعديلها على النحو التالي
 ".فقط، بل الأفراد أيضاً

اقترح وضـع  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٨١
 هذيـن المقـترحين بين قوسين معقوفين والعودة إليهما في          

 .وقت لاحق
 اقترح حذف الجملة العاشرة     السيد إيكونوميدس  -٨٢

ب تنازل دولة ما باتخاذ تدابير مضادة تبادلية        لأنه لا يرى سب   
كما . ولا تتـنازل باتخاذ تدابير مضادة غير التدابير التبادلية        

اقترح حذف الجملة قبل الأخيرة وتعديل صياغة بداية الجملة 
وبالمقابل، فمن الأرجح أن تفي     : "الأخيرة على النحو التالي   

 ...". التدابير المضادة 
قال إنه يرى أن    ) المقرر الخاص ( السيد كروفورد  -٨٣

الجملة العاشرة هي جملة سليمة ومفيدة؛ ذلك أنه إذا كانت          
التدابير المضادة التبادلية هي الفئة الوحيدة من التدابير المضادة 
الـتي يمكن اتخاذها، فإنه كلما زادت خطورة الانتهاكات         

غير أنه لا يعترض على     . المرتكـبة كـثُرت التدابير المضادة     
وبصفة عامة، فإنه لا يرغب في إعادة       .  تلك الجملة  حـذف 

صياغة التعليق المتصل بالتدابير المضادة، الذي هو ثمرة عمل         
 . طويل
 قال إنه بُذلت بالفعل جهود السيد سرينيفاسا راو -٨٤

مضنية لصياغة ذلك التعليق، وإنه يستحسن الاكتفاء بإدخال 
 . تعديلات طفيفة عليه

 أن من الظلم اللجوء إلى نوع        اعتبر السـيد سيما   -٨٥
من إقصاء المشاكل التي أثارها الخبراء الذين لم يشاركوا، أو          
الذين لم يُسمح لهم بالمشاركة، كما هو الشأن بالنسبة إليه،          
في أعمال الفريق العامل المعني بالتعليقات على مشاريع المواد         

. المـتعلقة بمسـؤولية الدول الذي يرأسه السيد ميليسكانو        
ضـلاً عـن ذلـك، وفي حالة حذف الجملة العاشرة،           وف

في " التدابير"بعد كلمة   " التبادلية"يُستصـوب إضافة صفة     
 .الجملة التاسعة

 قال إنّه يرى، من جهته، أنه ينبغي        السـيد بيليه   -٨٦
" تكافئ"الإبقـاء على تلك الجملة، بالاستعاضة عن لفظة         

 التي لا تكون الدولة   "وحـذف عبارة    " تشـجّع "بلفظـة   
 ".المضرورة مستعدة للتغاضي عنها

قال إنه سعى في    ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٨٧
التعليق على التدابير المضادة إلى إيجاد توازن معقول بين آراء          

وأعرب . متـنوعة جداً وطلب من الخبراء التحلي بالتسامح       
عـن استعداده للنظر في أي مقترح تعديل، ولا سيما قبوله           

بعد كلمة  " التبادلية"عنية وإضافة صفة    حـذف الجملـة الم    
غير أنه لا يرى فائدة في تغيير       . في الجملة التاسعة  " التدابير"

تستهدف بيان  ) ٥(وشدّد على أن الفقرة     . الجملـة الأخيرة  
عـدم اقتصار التدابير المضادة على التدابير المضادة التبادلية         



 المحاضر الموجزة لجلسات الجزء الثاني من الدورة الثالثة والخمسين
 

 

352

وأنـه مـن الأرجح أن تفي هذه الأخيرة بشروط الحاجة           
 .والتناسب

ريثما ) ٥( اقترح إرجاء اعتماد الفقرة      الرئـيس  -٨٨
يتخذ المقرر الخاص قراراً بشأن المقترحين اللذين وُضعا بين         

 .قوسين معقوفين
 . وقد اتفق على ذلك 

 )٦(الفقرة 

 . )٦(اعتُمدت الفقرة  
 ) ٧(الفقرة 

 اقترح تعديل الجملة     تشيفوندا -السـيد بامبو     -٨٩
ويتناول هذا الفصل   : " نصها كالتالي  الأولى بحيـث يصبح   

واقترح ". أيضـاً إلى حد ما شروط إعمال التدابير المضادة        
أيضـاً حذف الجمل الثانية والثالثة والرابعة التي لا تمتّ إلى           
التدابير المضادة بصلة والتي يستصوب نقلها إلى بداية التعليق         

 . في المقدمة العامة لمشروع المواد
ل إنه يرى أنه ينبغي على الأقل        قا السـيد سيما   -٩٠

ولا تستطيع المواد   "الاستعاضة، في الجملة الثانية، عن عبارة       
ومن غير المناسب أن    "بعبارة من قبيل    " في حد ذاتها أن تضع    

، لكنه لا يعارض أيضاً حذف الجملتين الثانية        "تضـع المواد  
 . والثالثة
 سلّم بأن الجملة  ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٩١

وكان . الثانية ركيكة الصياغة فعلاً ويمكن أن تولّد غموضاً       
الهـدف مـنها تحقيق التوازن في ترجمة مختلف الآراء بشأن           

ففي . مسـألة الربط بين التدابير المضادة وتسوية المنازعات       
إطـار مشـروع مواد لا يكتسي طابع معاهدة، لا يمكن           

 الواجب وللدول أن تقرر التدابير. ببساطة إثبات ذلك الربط
ومع ذلك، فهو يقبل    . وضعها فيما يتعلق بتسوية المنازعات    

حذف الجمل الثانية والثالثة والرابعة وتعديل صياغة الجملة        
 .الأولى

 . بصيغتها المعدلة) ٧(اعتُمدت الفقرة  
 )٨(الفقرة 

 اقترح الاستعاضة في نهاية الفقرة      السيد غالتسكي  -٩٢
لصالح الدولة المضرورة    "بعبارة" لصالح الضحايا "عن عبارة   

، التي تتفق مع صياغة     "أو المسـتفيدين من الالتزام المنتهك     
 . ٥٤المادة 

 . بصيغتها المعدلة) ٨(اعتُمدت الفقرة  

 )٩(الفقرة 

 .)٩(اعتُمدت الفقرة  
 )موضوع التدابير المضادة وحدودها (٤٩التعليق على المادة 

 )٣(إلى ) ١(الفقرات 

 . )٣( إلى )١(اعتُمدت الفقرات  
 )٤(الفقرة 

 قال إنه لا يرى داعياً للتطرق إلى        السـيد بيلـيه    -٩٣
اسـتمرار الفعل غير المشروع في هذه الفقرة واقترح تعديل          
الجملـة الأولى وفقـاً لذلك والاستعاضة أيضاً، في الجملة          

لالتزاماتها "بعبارة  " لالتزاماتها بالجبر "نفسـها، عـن عبارة      
 ".بالكف والجبر

 . بصيغتها المعدلة) ٤(ت الفقرة اعتُمد 
 )٥(الفقرة 

 اقترح تعديل صياغة الجملة الأولى      السـيد كامتو   -٩٤
غير أنه يمكن للتدابير المضادة في بعض       : "عـلى النحو التالي   

وقد يكون من المناسب، من جهة      ..." الحـالات أن تؤثر     
أخـرى، حذف الجزء الوارد بين شرطتين في الجملة الثالثة          

 .  الجملة الأخيرةوكذلك حذف
 أيّد هو الآخر حذف الجزء الوارد بين        السيد بيليه  -٩٥

شرطتين لأن حق العبور التزام تجاه الجميع وهو مستقل عن          
 . وبالتالي فالمثال لا صلة لـه بالموضوع. أي اتفاق خاص

 قال إنه يرى أنّ     )المقرر الخاص ( كروفوردد  السي -٩٦
دوج في الجملة الأولى    مـن الـلازم الإبقاء على النفي المز       

. والحفاظ على الجملة الأخيرة حتى تظل تلك الفقرة متوازنة        
 .غير أنه قبل حذف العبارة الواردة بين شرطتين

 قال إنه لئن كان من المتعذر   السيد سرينيفاسا راو   -٩٧
كلـياً تفادي الآثار المباشرة أو الثانوية للتدابير المضادة على          

م معرفة حقوق تلك الدول،     موقـف دول ثالثة، فمن المه     
 . وهي حقوق تتساوى في الأهمية مع حقوق دول أخرى

 قال إنه لا يمكن )المقرر الخاص (كروفورد السيد -٩٨
للجنة أن تتنبأ بأن الدولة التي اتخذت تدابير مضادة تلتزم بجبر 
الضرر الذي لحق بدولة ثالثة تأثرت على نحو غير مباشر من           

يتعارض مع نص مشروع المواد     تلـك التدابير لأن ذلك س     
 ذلـك أن المسألة هنا لا تتعلق بالحقوق، بل بآثار          . ذاتـه 

وكل ما يمكن أن تقوم به اللجنة هو بيان         . الـتدابير المضادة  
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وجوب اتخاذ التدابير المضادة على نحو يؤثر أقل ما يمكن في           
 . الأطراف الثالثة

 اقترح حذف الحاشية التي يمكن أن       السـيد سيما   -٩٩
 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح    ٥٠يُفهـم مـنها أن المـادة        

 . الإمكانية الواردة في الجملة التي تشير إليها الحاشية
 لاحظ أن الآثار غير المباشرة      السيد إيكونوميدس  -١٠٠

هي في الواقع آثار تَبَعيّة ) ٥(أو الثانوية المشار إليها في الفقرة 
بلفظة " ثانوية"فظة  واقترح بناء على ذلك الاستعاضة عن ل      

 . التي تبدو له أكثر ملاءمة من اللفظة الأخرى" تبعية"
بصيغتها المعدلة من السيد    ) ٥(اعـتُمدت الفقرة     

سيما والسيد إيكونوميدس، رهناً بحذف العبارة الواردة بين        
 .شرطتين

 ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة 
 ــــــــ

 ٢٧٠٧لجلسة ا
 ٢٠/١٥الساعة ، ٢٠٠١أغسطس / آب٨ الأربعاء، يوم

 كاباتسيبيتر  السيد :الرئيس
  هافنرالسيد :ثمّ

 السيد آدو، السيد إيكونوميدس، السيد بامبو       :الحاضـرون 
 تشـيفوندا، السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا،         -

 ثيدينيو، السيد   -السـيد دوغـارد، السـيد رودريغيس        
 روزنسـتوك، السـيد سرينيفاسا راو، السيد سيما، السيد        

غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد كاتيكا، السيد        
كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد، السيد لوكاشوك، 

 .السيد ميليسكانو، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

 لجنة عن أعمال دورتهاال تقرير مشروع
 )تابع( والخمسينالثالثة 

  (A/CN.4/L.608 )تابع(  مسؤولية الـدول -الفصل الخامس 
 )Add.2-10 وCorr.1 وAdd.1 وCorr.1   و

 نـص مشـاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن          -هاء 
 (A/CN.4/L.608/Add.1 )تابع(   الأفعال غير المشروعة دولياً     

 ) Add.2-10 وCorr.1و

 )تابع(نص مشاريع المواد مع التعليقات عليها  -٢

  )تابع(دولية للدولة  إعمال المسؤولية ال-الباب الثالث 
 )تابع( التدابير المضادة -الفصل الثاني 

) موضوع التدابير المضادة وحدودها    (٤٩التعلـيق عـلى المادة      
 (A/CN.4/L.608/Add.5)) ختام(

 )٧(و) ٦ (الفقرتان

 .)٧(و) ٦ (الفقرتان اعتُمدت 
 )٨ (الفقرة

 من المحتمل تماماً أن      قال إن   لوكاشـوك  السـيد  -١
 ترضية حتى بعد حصولها على تعويض، وذلك        تطلب الدولة 

. في الحالات التي يحدث فيها مساس بشرفها على سبيل المثال
 .ولذا فهو يقترح حذف الجملة الأخيرة

التعليق قال إن   ) المقرر الخاص  (كروفورد السـيد  -٢
 مسألة وهي   الصياغة،في لجنة   نوقشت  يتـناول المسألة التي     

للتمكين من ير مضادة ستتاح تدابمعـرفة مـا إذا كانـت     
يتوقف  التيالإصرار على الحصول على ترضية في الحالات        

 أو  ،قُدِّم فيها تعويض  يكون قد   الفعل غير المشروع و   فـيها   
يرى البعض أن الترضية،    و. تقديم تعويض على الأقل عُرِض    

 تُستثنى  ألاحـتى وإن كـان لها بعض المعالم الخاصة، يجب           
طالبة باتخاذ تدابير مضادة    بوصـفها مسـألة يمكن نظرياً الم      

أنه يرى   ولكنه   ،لا يعترض على حذف الجملة    هو  و. بشأنها
فلا يمكن . الأخيرة حذف الجمل الثلاث ةينبغي في تلك الحال

، لأنها تحقق التوازن اللازم مع      حذف الجملة الأخيرة وحدها   
أنه لا يمكن اتخاذ تدابير مضادة الجملـة التي قبلها بتحديدها    

 . فيها الطلب متناسباًيكونت معينة إلا في حالا
من بين أولئك الذين     إنه   قال براونـلي  السـيد  -٣

يعـتقدون أنه يجب الإبقاء على تلك الجملة، نظراً إلى أنها           
ومن الخطأ أن تتبع    . كانـت موضـع بحث أثناء المناقشات      
لمجرد أن أحد الأعضاء    اللجـنة مـبدأ وجوب حذف مواد        

 الصمتاء الآخرين يلتزمون    يعترض عليها بقوة وأن الأعض    
 .بشأنها

الإشارة إلى تأكيدات   تنبغي   إنه   قال غايا السـيد  -٤
 السماح  ينبغيلا يعني ذلك أنه     و. وضـمانات عدم التكرار   

ينبغي عدم تجاهل وإنما باتخاذ تدابير مضادة في تلك الظروف       
إدراج الجملة  ولذلك فهو يقترح    .  في التعليق  الموضوعهذا  

 لا يحتمل أن تكون     ولكن: "الثانيةعد الجملة   التالـية، ربما ب   
 وضماناتالتدابير المضادة مناسبة للحصول على تأكيدات       

 ".بعدم التكرار
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قال إن هذه   ) المقرر الخاص  (كـروفورد  السـيد  -٥
التأكـيدات والضـمانات توجد بينها وبين الترضية معالم         

 فهي في الحالتين تدابير تكميلية ولا يمكن تطبيقها       . مشتركة
دائماً، ويصعب في الظروف العادية تصوُّر أن تدابير مضادة         
ستُتخذ، ولكن المسألة عولجت معالجة وافية بواسطة مفهوم        

إضافة حاشية تفيد بأن    وهـو يقترح، لذلك،     . التناسـب 
 وضمانات عدم   تأكيداتالاعتـبارات نفسها تسري على      

 .التكرار
كون إنه نظراً إلى أن الترضية ت      قال كامتو السيد -٦

 بطابعلأنها تتسم بطابع نفسي أكثر مما تتسم  دائمـاً رمزية،    
 في" رمزية"على كلمة   من الإبقاء   مادي، فهو لا يرى فائدة      

الجملة المتعلقة ب وفيما يتعلق بالصعوبة    . الأخيرةالجملـة قبل    
 يعالج"، قد يكون الحل هو الاستعاضة عن عبارة         الأخـيرة 

 ".ملائمةورة  يعالج بصقد"بعبارة " بصورة ملائمة
 . السيد هافنر، نائب الرئيسالرئاسة تَسلَّم 

قال إنه من   ) المقرر الخاص  (كـروفورد  السـيد  -٧
وإنه  ،"اسمية" كلمة   وترك" رمزية"حذف كلمة   الصـعب   
 يتعلق  فيماو. في الواقـع، حذف الكلمة الأخيرة     يفضـل،   
يسره اعتماد التعديل الذي اقترح     قال إنه    الثانـية بالـنقطة   

 .الأخيرةالجملة كامتو إدخاله على السيد 
 .بصيغتها المعدَّلة) ٨ (الفقرة اعتُمدت 

 )٩ (الفقرة

الجملة الثالثة من   الانتباه إلى   وجّه   كامتو السـيد  -٨
 لا  هوقال إن ". الحالات بعض   وفي"التي مستهلها   آخر الفقرة   

في مع ما يرد اعـتراض لديـه على محتواها ولكنها لا تتفق       
لذلك فهو يقترح إدراج جملة و). ٥(من الفقرة الجملة الثالثة 

 تلك الحالات يجب على     وفي: "يكون نصها كالآتي  بعدهـا   
 أن تتحمل مسؤولية الآثار القانونية المترتبة       المضرورةالدولة  

إن التدابير المضادة قد    بقوله   ذلكوبرر  ". عـلى هذا الوضع   
ينبغي أن تـلحق ضـرراً بدول أخرى وإن الدولة المسؤولة      

 .عدم الإخطاررك عواقب تد
قال إنه  ) المقـرر الخاص   (كـروفورد  السـيد  -٩

يستصـوب عدم الرجوع إلى تلك المسألة لأنها نوقشت في          
في ومن الواضح أن الإخطار لا جدوى لـه        ). ٥ (الفقـرة 

 الذي ينبغي الإخطار به قد      الحدثالحالات التي يكون فيها     
لثة من آخر الثاهو حذف الجملة   الحلول  وأيسر  .  فعلاً وقـع 
 .لن ينتقص من الفقرة شيئاًفذلك  ؛الفقرة

 .بصيغتها المعدَّلة) ٩ (الفقرة اعتُمدت 
 . بصيغته المعدَّلة٤٩ على المادة التعليق اعتُمدو 

الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير      (٥٠التعلـيق عـلى المادة      
 )المضادة

 )٣(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٣(إلى ) ١(اعتُمدت الفقرات  
 )٤(لفقرة ا

 قال إن الجملة الأخيرة لا صلة       السيد روزنستوك  -١٠
 .، وينبغي حذفها٥٠من المادة ) أ(١لها بالفقرة 

 قال إن تلك الجملة  تشيفوندا -السـيد بامـبو      -١١
ويجب على اللجنة . تتناول مسألة محددة، هي مفهوم العدوان

ومن . ألا تغض البصر عما يحدث بالفعل على أرض الواقع        
 .نبغي الإبقاء على تلك الجملةثم ي
قال إن نقطة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٢

). أ(١الخلاف ليست واقع الأحداث، بل ما تشمله الفقرة         
فالجملة توضح أن أشكال القسر الأخرى لا تشملها الفقرة         

. ، ولذلـك فإن رأي السيد روزنستوك صحيح شكلياً        )أ(١
وأضاف أن  .  الجملة وأعرب عن تأييده لاقتراح حذف تلك     

الجملة غير مقبولة أيضاً بالنسبة إلى من يرون أن حظر القسر    
بموجـب ميثاق الأمم المتحدة يتجاوز مجرد حظر استخدام         

 .القوة العسكرية
 قال إن الجملة تشكل جزءاً      السـيد لوكاشـوك    -١٣

وتقدّم رداً عملياً على    ) أ(١عضوياً من التعليق على الفقرة      
 . يةسؤال يتسم بالأهم

 قال إن من الممكن تقديم حجة       السيد روزنستوك  -١٤
تؤيـد إدراج الجملة في موضع آخر، ولكن لا يُعقل ربطها           

 . التي لا تمت إليها بصلة) أ(١بالفقرة 
 قال إن الجملة وُضعت كحل    السيد إيكونوميدس  -١٥

. وسط تم التوصل إليه في المناقشات التي جرت داخل اللجنة         
لخاص أن أنواع القسر المذكورة لا تشملها       وقد ذكر المقرر ا   

وقال إن من   . ولكنها قد تتأثر بأحكام أخرى    ) أ(١الفقـرة   
 .المجدي التركيز على أهمية التناسب

 قال إن مسألة القسر السياسي أو       السـيد سيما   -١٦
 الاقتصـادي لا تـندرج ضمن أيٍ من الفئات الواردة في           

الالتزامات المتعلقة ، ربما باستثناء ٥٠ مـن المادة   ١الفقـرة   
بحماية حقوق الإنسان الأساسية؛ وهذه المسألة تتناولها الفقرة 

 من المادة ١ولذلك، فإن الإشارة إلى الفقرة . من التعليق) ٧(
 .  لا معنى لها، وهذا مبرر إضافي لحذف الجملة٥٠
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 قـال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض         الرئـيس  -١٧
الجملة الأخيرة من   سيعتبر أن اللجنة موافقة على حذف       

 ).٤(الفقرة 
 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٤(واعتُمدت الفقرة  

 )٥(الفقرة 

 .)٥(اعتمدت الفقرة  
 )٦(الفقرة 

 قال إنه يعترض على استخدام كلمة       السيد سيما  -١٨
في الجملـة قبل الأخيرة، لأن المعايير تُستخدم في    " معـايير "

وثانياً، فإن  . الملزِمة قانوناً بعـض الظروف كبديل للقواعد      
في الجملة الأخيرة لا لزوم لها لأن المعنى  " المصـونة "كـلمة   

الوحـيد الممكـن هو أن حقوق الإنسان المعنية غير قابلة           
 . للانتقاص

 قال إنه وإن كان معنى الحُرمة لا        السيد بروانلي  -١٩
يحتاج إلى توضيح، فالتعليق شارح بحكم طبيعته ويوجد، من       

 .ما يبرر تجميع عوامل شتى في الفقرةثم، 
قال إن كلمة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٢٠

لو كانت تمثل مشكلة في إطار حقوق الإنسان،        " معـايير "
. فمـن الممكن حذفها بكل بساطة من الجملة قبل الأخيرة         

" تعليقها أو "وأضاف أنه يمكن أن يوافق على حذف عبارة         
شارة الحقيقية هنا هي إشارة إلى      في الجملـة الأخيرة لأن الإ     

ومع ذلك فهو يتفق مع السيد براونلي في أنها         . الانـتقاص 
 . تشكل تفسيراً مفيداً

 قال إن اعتراضاته مستمرة على كلمة     السيد سيما  -٢١
، التي تعتبر في رأيه مضللة في حالة انتهاك الحقوق          "مصونة"

 ".أساسية"وهو يفضل استخدام كلمة . فعلاً
أعرب عن  ) المقرر الخاص  (د كـروفورد  السـي  -٢٢

 ". مصونة"استعداده لحذف كلمة 
 .بصيغتها المعدلة) ٦(اعتمدت الفقرة  

 )٧(الفقرة 

 قال إن الفقرة برمتها لا صلة     السـيد روزنستوك   -٢٣
لهـا بالموضوع ولا تفيد إلا في صرف الانتباه وينبغي من ثم            

 .حذفها
ن الفقرة  قال إ ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٢٤

. تحـاول توضيح ما قد يترتب من آثار في مجال مثير للجدل  

وصـحيح، مـع ذلك، أن اللجنة سبق أن تناولت مسألة           
ومن الممكن حذف الفقرة    . حقوق الإنسان في موضع آخر    

إلى ) ٦(مـع الإشـارة في الحاشية الموجودة في آخر الفقرة     
للجنة المعنية بالحقوق   ) ١٩٩٧ (٨التعلـيق العـام رقـم       

 . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لو استُبعدت  ) ب(١ قال إن الفقرة     السـيد سيما   -٢٥

فيها إمكانية اللجوء إلى تدابير مضادة تنطوي على استخدام         
القوة، فلن يبقى بعد ذلك إلا حل اللجوء إلى تدابير مضادة           

ومسألة ما إذا كانت ممارسة ضغوط اقتصادية       . اقتصـادية 
 مشروعة، وهو ما يسبب معاناة للسكان       على الدول عملية  

أكبر مما يسببه من معاناة للزعماء، مسألة تتسم بأهمية بالغة          
لأنهـا تركز على وجوب أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار          

 .لدى اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد بلد من البلدان
 قال إن هذا الحكم قائم، حتى وإن لم         السيد بيليه  -٢٦

ع المادة أمر مستصوب، ومن ثم فهو       يكن إدراجه في مشرو   
وربما أمكن  . وأوجه التناظر المبيّنة مفيدة   . جدير بأن يُشرح  

مراعاة اعتراضات السيد روزنستوك بإضافة جملة بعد الجملة        
ولكنه ينطوي على بعض أوجه : "الأولى يكون نصها كالآتي 

ويمكن "ويمكن، من ثم، حذف الجملة الرابعة، وهي      ". التناظر
حـالات مماثلة من عناصر أخرى في القانون        اسـتخلاص   

 ، نظراً إلى أن الفقرة بأكملها ستكون من        "الـدولي العـام   
 .قبيل القياس

 قال إن الفقرة لا تتعلق إلا بما        السيد روزنستوك  -٢٧
، وبالسبب الذي دعا    )١٩٩٧ (٨يرد في التعليق العام رقم      

لتدابير وهي لا تتعلق با. إلى إثـارة المسـألة، وبما ترمي إليه    
المضـادة إطلاقـاً، بـل هي، بالأحرى، تتعلق باستخدام          
تسـهيلات موجـودة في إطار مجلس الأمن وميثاق الأمم          
المتحدة بغية اتخاذ إجراءات معينة قد تترتب عليها آثار ضارة 
من وجهة نظر إنسانية أو قد تكون غير مستصوبة من نواحٍ           

دابير ولا يـنطوي ذلك على أي إمكانية لاتخاذ ت        . أخـرى 
وقد تكون  . مضـادة ولا عـلى أي مسائل قانونية أخرى        

المسـألة ذات أهمية، ولكنها لا تتعلق بمشروع المواد؛ فهي          
 .تصرف الانتباه، وليست هي من قبيل القياس

 قال إنه لا يوجد في نظره أي     السـيد ميليسكانو   -٢٨
فهي تعكس مناقشات اللجنة،    : مـبرر جدّي لحذف الفقرة    

 ـ     اص بها، وتفسر بعض جوانب حقوق   ولهـا مـنطقها الخ
التي تتناول  ) ٨(الإنسـان، وتفيد نوعاً ما كتمهيد للفقرة        

. المتعلقة بحظر التدابير المضادة) ٩(القانون الإنساني، وللفقرة 
وعـلاوة عـلى ذلك، فإن الجملة الأولى تذكر على وجه           

 .التحديد أن الموضوع يقع خارج نطاق مشروع المواد
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قال إن المشكلة   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٢٩
هي أن الجملة الأولى تتناول مسألة يُعترف بأنها تقع خارج          

وهو لم يكن ليدرج الإشارة إلى      . نطـاق مشـروع المواد    
لو كان هذا التعليق لا يتناول      ) ١٩٩٧ (٨التعليق العام رقم    

إلاَّ الأثـر المترتب على الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن،          
 في الواقع إلى تدابير انفرادية تفرضها دول، وهي         ولكنه يشير 

وهو يرى أن الحل    . تدابير يمكن اعتبارها بمثابة تدابير مضادة     
قـد يتمـثل في حذف الجملة الأولى برمتها وإعادة صياغة           
الجملة التي تليها باستخدام العبارات الآتية التي تتسم بدرجة         

) ١٩٩٧ (٨رقم  يتناول التعليق العام    : "أكبر من الموضوعية  
للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مسألة 
الآثار المترتبة على قرارات مجلس الأمن، وهو موضـوع يقع 
خـارج نطـاق هـذه المواد، كما يتناول مسألة التدابير         

. ويلي ذلك النص المقتبس من التعليق العام      ". المضادة ويبين 
 .قدمه للجنةواقترح صياغة نص جديد ي

 .وقد اتفق على ذلك 
 )٨(الفقرة 

 .)٨(اعتُمدت الفقرة  
 )٩(الفقرة 

 قال إنه يمكن تحسين الجملة      السـيد غالتسـكي    -٣٠
قبل عبارة  " الالتزامات في إطار  "الأخـيرة بإضـافة عبارة      

 ".القواعد القطعية"
قال إنه يمكن   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣١

دقة بإعادة صياغة العبارة بحيث     تحقـيق درجـة أكبر من ال      
 ".القواعد القطعية المنشئة لالتزامات"يكون نصها كالتالي 

 أعرب عن أسفه لعدم ذكر حق       السـيد بيلـيه    -٣٢
وقال إنه يقترح لذلك أن تعقب      . الشعوب في تقرير المصير   

ويسري ذلك،  : "الجملة الأخيرة جملة يكون نصها كما يلي      
تهاكات حق الشعوب في    عـلى سبيل المثال، على بعض ان      

ويمكن عندئذ إضافة حاشية تُحيل القارئ إلى       ". تقرير المصير 
، التي  ٤٠مـن التعليق على المادة      ) ٦(إلى  ) ٤(الفقـرات   

 .تتضمن أمثلة ذات صلة بالموضوع
قال إنه أدخل   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٣٣

ها  من بين-إشارات إلى مسألة تقرير المصير في فقرات سابقة 
، تيمور الشرقية  و ناميبياإشارات إلى مناقشة المبدأ في قضيتي       

. مراعياً على وجه الخصوص الأمر الذي يثير قلق السيد بيليه         
ولذلـك فهو لا يستصوب الدخول في مزيد من التفاصيل          
بشأن مضمون القواعد القطعية، ولكن يسعده إدراج إحالة        

 .٤٠ق على المادة من التعلي) ٦(إلى ) ٤(تبادلية إلى الفقرات 

 .بصيغتها المعدلة) ٩(اعتمدت الفقرة  
 )١٠(الفقرة 

 .)١٠(اعتمدت الفقرة  
 )١١(الفقرة 

 قـال إن القوسين حول عبارة       السـيد كامـتو    -٣٤
يدعوان إلى الاعتقاد بأنها    " القطعـية أو غير القابلة للإلغاء     "

 .تعتبر بطريقة ما معادلة لطبيعة الالتزام الموضوعية
أعرب عن  ) المقرر الخاص  (د كـروفورد  السـي  -٣٥

 .وقال إنه يجب حذف القوسين. موافقته على ذلك
 .بصيغتها المعدلة) ١١(اعتمدت الفقرة  

 )١٢(الفقرة 

 .)١٢(اعتمدت الفقرة  
 )١٣(الفقرة 

زائدة " أو اتفاق آخر  " قال إن عبارة     السيد بيليه  -٣٦
 .عن اللزوم وينبغي حذفها

أبدى استعداده  ) ر الخاص المقر (السيد كروفورد  -٣٧
لاعـتماد هذا الاقتراح، ولكنه لاحظ أن المبدأ المعني يسري          
. أيضاً على اتفاقات التحكيم الدولية، وهي ليست معاهدات

وأضـاف أن تلـك ليست، مع ذلك، المسألة المقصودة في           
 .الفقرة

 .بصيغتها المعدلة) ١٣(اعتُمدت الفقرة  
 )١٤(الفقرة 

 قال إنه ليس من الدقة أن       السـيد ايكونوميدس   -٣٨
يُذكـر أن أفعالاً مثل اعتبار أحد الدبلوماسيين شخصاً غير          
مـرغوب فـيه أو إنهاء أو تعليق العلاقات الدبلوماسية أو           
استدعاء السفراء هي من الإجراءات المسموح بها على وجه         

فقد تكون تلك الأفعال جائزة في ظروف معينة،        . التحديد
اتفاقية ما ولكنها لا تكون     يـنص علـيها حكم خاص في        

فقد يكون إعلان اعتبار أحد     . جائـزة في ظـروف أخرى     
الدبلوماسـيين شخصاً غير مرغوب فيه راجعاً إلى سلوكه         
الشخصـي ولـيس لأن الدولة لم تتقيد بمعاهدة لا صلة لها       

وثانـياً، لا تكفـي الإشارة إلى حرمة الممثلين         . بالسـفارة 
بل تجدر  . لجملة الرابعة الدبلوماسـيين أو القنصـليين في ا      

الإشـارة أيضاً إلى حصانتهم القضائية، وهي مسألة هامة،         
 .بالإضافة إلى أنها وثيقة الصلة بمفهوم الحرمة
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قال إن سحب   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٣٩
أوراق اعـتماد أحد الدبلوماسيين أو إعلان اعتباره شخصاً         

م أو السليم،   غـير مـرغوب فيه قد لا يكون الإجراء الملائ         
ومع ذلك  . ولكـنه لا يشـكل في رأيه فعلاً غير مشروع         

مسموح بها على وجه    "بإمكانه أن يوافق على حذف عبارة       
وينبغي الإبقاء على   . ، الواردة في الجملة الثانية    "الـتحديد و  

الإشـارة إلى الـتدابير المضادة، لأن هذه الأفعال حتى وإن           
ة، لا تشكل تدابير    كانـت غير ودية، بل وقد تكون انتقامي       

فلا يوجد أي التزام    : مضادة لأنها لا تتعارض مع أي التزام      
يقضـي بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة ما أو بقبول أي    

وهو مستعد فيما يتعلق بالنقطة الثانية      . شخص كدبلوماسي 
إلى " بما يشمل الحصانة من الولاية القضائية     "لإضافة عبارة   

لتباس، مع أنه شخصياً يعتبر الحصانة      الجملـة الثالثة منعاً للا    
 . من الولاية القضائية جانباً من جوانب الحرمة

 تساءل عما تُشكّله أفعال من      السـيد لوكاشوك   -٤٠
قبـيل إعلان اعتبار أحد الدبلوماسيين شخصاً غير مرغوب         

واستصوب إضافة عبارة تفيد    . فيه إن لم تكن تدابير مضادة     
 . أفعال انتقاميةتحديداً بأن تلك الأفعال هي

 قال إن الصعوبة فيما يتعلق بالجملة    السـيد سيما   -٤١
قد ترجع إلى الاختلاف    ) الثانـية في النص العربي    (الثالـثة   

الإنكليزية " specifically"الطفـيف في المعـنى بين كلمة        
فقد يقصد بالكلمة   . الفرنسـية " expressément"وكـلمة   

، إن أفعالاً مثل    ثانياً". في ظـل ظروف محددة    "الإنكلـيزية   
إعلان اعتبار أحد الدبلوماسيين شخصاً غير مرغوب فيه، أو        
إنهـاء أو تعليق العلاقات الدبلوماسية، أو استدعاء السفراء         

 .ليست بالضرورة أفعالاً انتقامية، مع أنها قد تكون كذلك
 قال إن الجملة الأخيرة ينبغي ألا       السيد غالتسكي  -٤٢

ماسـيين فقط، بل إلى الممثلين      تشـير إلى الممـثلين الدبلو     
وفي حالة اعتماد اقتراحه هذا، سيلزم أيضاً       . القنصليين أيضاً 

 .التوسع في الإشارة الواردة في الحاشية
 قال إن إعلان اعتبار أحد      السـيد ميليسـكانو    -٤٣

الدبلوماسيين شخصاً غير مرغوب فيه قد يعتبر عملاً انتقامياً         
الصيغة عامة قدر وينـبغي أن تبقى  . في بعـض الظـروف   

 .المستطاع
اقترح الصيغة  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٤٤

مثل إعلان اعتبار أحد الدبلوماسيين شخصاً غير       : "التالـية 
مـرغوب فيه، أو إنهاء أو تعليق العلاقات الدبلوماسية، أو          
استدعاء السفراء في الحالات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا         

 وهذه الأفعال لا تمثل تدابير مضادة       -ية  للعلاقات الدبلوماس 
ويمكن أيضاً إضافة إشارات    ". بالمعنى المقصود في هذا الفصل    

 .إلى الحصانة من الولاية القضائية وإلى الممثلين القنصليين

 قـال إن حصانة الممثلين      السـيد ميليسـكانو    -٤٥
 .القنصليين هي حصانة وظيفية

ل إن  قا) المقـرر الخـاص    (السـيد كـروفورد    -٤٦
الأشـخاص المعنيين ليسوا في الواقع ممثلين قنصليين، بل هم          

وينـبغي، لذلك، أن تتناولهم جملة      . موظفـون قنصـليون   
 . مستقلة

 .بصيغتها المعدلة) ١٤(اعتمدت الفقرة  
 )١٥(الفقرة 

 قال إنه ينبغي، نظراً إلى أنه يمكن لدولة السيد غايا -٤٧
قها، حذف الجملة   أن تـنهيَ العلاقات الدبلوماسية أو تعل      

ومن الأمور الدقيقة أنه عندما تتوتر العلاقات       "الثالثة ونصها   
بـين الدول نتيجة نزاع ما على المسؤولية، فإنه يلزم إبقاء           

وفضلاً عن  "، وحذف عبارة    "القنوات الدبلوماسية مفتوحة  
 . في مستهل الجملة التالية" هذا
  قال إنه يلزم التحقق من صحة      السيد غالتسكي  -٤٨

 .المصدر المذكور في الحاشية الأولى
 .بصيغتها المعدلة) ١٥(اعتمدت الفقرة  

 )التناسب (٥١التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 هي تعريف   ٥١ قال إن المادة     السـيد براونـلي    -٤٩
لغرض لـه حدود ومن ثم يصبح التناسب زائداً عن الحاجة          
كشـرط مسـتقل؛ فالتعريف الهادف ينطوي على عناصر         

ويمكن، بذلك، حذف   . تناسـب الدقـيقة في هذا الإطار      ال
الجملـة الثانية التي تُكرّر ما يرد في الجملة الأولى بعبارات           

يقابلها في النص العربي الجزء     ) (في النص الإنكليزي  (مختلفة  
خاصة وأن  ") مضاد...والتناسب"الأول مـن الجملة الثانية      

ويجب، . وان إلا كعن  ٥١لا ترد في المادة     " التناسب"كـلمة   
، "مبدأ التناسب "بالإضافة إلى ذلك، الاستعاضة عن عبارة       

 ".عنصر التناسب"الواردة في الجملة الثالثة، بعبارة 
 "proportional" أوضح أن كلمة     السيد كانديوتي  -٥٠

 .ترد في النصين الإسباني والفرنسي للوثيقة
قال إن بوسعه   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥١

وكذلك " عنصر"بكلمة  " مبدأ"ستعاضة عن كلمة    قبول الا 
الجزء الأول  ) (من النص الإنكليزي  (حـذف الجملة الثانية     

، )من الجملة الثانية في النص العربي     " مضاد...والتناسـب "
 ...".وهذا وثيق الصلة ب  "بحيث تبدأ الجملة الثالثة بعبارة 
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 من( قال إنه إذا حُذفت الجملة الثانية        السيد بيليه  -٥٢
الجـزء الأول مـن الجملـة الثانية    ) (الـنص الإنكلـيزي   

فيجب إدراج فكرة   ) في النص العربي  " مضاد...والتناسب"
في الجملة الأولى بحيث يمكن أن يكون      " العنصـر الأساسي  "

 ...".حداً أساسياً على ... تضع "... نصها كالآتي 
 قال إن التناسب مبدأ      تشيفوندا -السـيد بامبو     -٥٣

" عنصر"بكلمة  " مبدأ"ا اسـتعيض عن كلمة      وإذ. بـالفعل 
لوجـب إدخال عدد من التعديلات التبعية ولوجب، أيضاً،      
إعـادة الـنظر في الإشارات الواردة إلى الفقه وممارسات          

 .الدول
 اقترح، كحل وسط، حذف     السـيد ميليسكانو   -٥٤

على حد سواء،   " العنصـر "وإلى  " المـبدأ "الإشـارات إلى    
والتناسب يوفر قدراً من    "ة بعبارة   واسـتهلال الجملة الأخير   

 ...".الثقة 
 تشيفوندا  - قال إن السيد بامبو      السـيد براونلي   -٥٥

سـيقتبس ولا شك الحجة المعيارية في مجال التناسب، وهي          
إلا أنه يتضح من هذه     . ، دعماً لآرائه  )١(كارولاينمراسلات  

المراسلات أن السياق كان مبدأ صون النفس لا الدفاع عن          
 .النفس
أيد اقتراح السيد   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٥٦

وقال إن  . في الجملة الأولى  " أساسياً"بيلـيه إضـافة كلمة      
ستحذف؛ وإن الجملة ) في النص الإنكليزي  (الجملـة الثانية    

يقابلها في النص العربي الجزء     ) (في النص الإنكليزي  (الثالثة  
ستستهل ") اشدته...وهو وثيق "الـثاني مـن الجملة الثانية       

في (؛ كما ستستهل الجملة الرابعة ..."وهذا أمر هام "بعبارة 
). تقابلها في النص العربي الجملة الثالثة     ) (الـنص الإنكليزي  

 ".والتناسب"بكلمة 
 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة 

 )٢(الفقرة 

 قال إنه ينبغي إيراد      تشيفوندا -السـيد بامـبو      -٥٧
 في إطار حاشية فقط، لما يشكِّل       شـرح ما، حتى وإن كان     

 ".القانون الذي يتصل بالتدابير المضادة"
اقترح الصيغة  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥٨
والتناسب شرط راسخ من الشروط اللازمة لاتخاذ       : "التالية

                                                      

)١( British and Foreign State Papers, 1840-

1841, vol. 29, pp. 1126 et seq. and ibid., 1841-1842, vol. 

30, pp. 193 et seq. 

تدابـير مضـادة، حيـث يُعترف به على نطاق واسع في            
 ".ممارسات الدول والمذاهب والفقه

 قال إنه يجد اقتراح حذف جميع       بيلـيه السـيد    -٥٩
 .أمراً مبالغاً فيه" مبدأ التناسب"الإشارات إلى 

قال إن الإشارة   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦٠
سيان " التناسب"أو إلى مجرد    " مبدأ التناسب "في التعليق إلى    

 .عنده
 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتُمدت الفقرة 

 )٣(الفقرة 

 قال، تسجيلاً لموقفه فقط، إن      السـيد لوكاشوك   -٦١
يحتاج إلى زيادة   " غير المتناسبة بشكل واضح   "مفهوم التدابير   

 .تمحيص
 .)٣(اعتمدت الفقرة 

 )٤(الفقرة 

 قال إن الجملة الأخيرة تبدو وكأنها       السـيد بيليه   -٦٢
 . تشيد بمحكمة العدل الدولية، وينبغي حذفها

تأييده أعرب عن ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٦٣
 .لهذا الاقتراح

 .بصيغتها المعدلة) ٤(اعتمدت الفقرة 
 )٦(و) ٥(الفقرتان 

 .)٦(و) ٥(اعتمدت الفقرتان 
 )٧(الفقرة 

 قال إن الجملة الثانية تفتقر إلى خاتمة        السيد بيليه  -٦٤
 .فيما يبدو

 أيد تعليق السيد بيليه واقترح     السـيد روزنستوك   -٦٥
" ية مسألة المبدأ المعني   بما يشمل أهم  "أيضـاً إضـافة عبارة      

، بعد  )الاتفاق بشأن الخدمات الجوية   مـأخوذة من قضية     (
 ".للضرر المتكبد"عبارة 
قال إن بإمكانه   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦٦

واقترح، فيما يتصل بتعليق    . قبول اقتراح السيد روزنستوك   
وهو لا يندرج ضمن غرض     "السـيد بيلـيه، إضافة عبارة       

بعد عبارة  " ٤٩ضـادة المنصوص عليه في المادة       الـتدابير الم  
 ".هدف عقابي"

 .بصيغتها المعدلة) ٧(اعتمدت الفقرة  
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 . بصيغته المعدلة٥١واعتمد التعليق على المادة 
 الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير      (٥٢التعلـيق عـلى المادة      

 )   المضادة

 )١(الفقرة 

فه، إنه كان    قال، تسجيلاً لموق   السـيد لوكاشوك   -٦٧
بوصفها " بعض التدابير المضادة العاجلة   "يحـبّذ الإشارة إلى     

 ".تدابير مؤقتة للحماية"
 ).١(اعتمدت الفقرة  

 )٢(الفقرة 

 قال إن الإشـارة في الحاشية يجب أن       السيد بيليه  -٦٨
 ).٦(لا إلى الفقرة ) ٧(تكون إلى الفقـرة 

ر بمعنى إقرا" اقترح حذف عبارة   السـيد كامـتو    -٦٩
من الجملة الثالثة، لأنها تثير السؤال      " وضع الدولة المضرورة  

 من الذي يقر هذا الوضع؟:التالي
قال إن من مهام    ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٧٠

التعلـيق تبرير المواقف التي يتخذها؛ وهو يتخذ موقفاً إزاء          
ومع أنه  . العلاقـة بـين التدابير المضادة وتسوية المنازعات       

، فهو يعتقد أن الجملة مفيدة لأنها "إقرار"تغيير كلمة مستعد ل
توضـح السبب الذي يجعل من الممكن، حيثما وُجِدَ نظام          
لتسوية النـزاعات بصورة محايدة، أن تصبح التدابير المضادة        

والتدابير المضادة هي شكل من  "واقترح بالتالي صيغة    . ثانوية
 .."..أشكال المساعدة الذاتية التي تستجيب لوضع 

ورداً على تعليق أدلى به السيد إيكونوميدس، قال         -٧١
، الواردة في الجملة قبل     "يـتعاون أحد الطرفين   "إن عـبارة    

تتعاون الدولة  "الأخـيرة، ينـبغي الاستعاضة عنها بعبارة        
 ".المسؤولة

 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

 .)٣(اعتمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 

 ـ -٧٢ حتى ولو  " قال إن حذف عبارة      يد كامـتو  الس
كانت الفترة الزمنية الفاصلة بين توجيه إخطار واتخاذ التدابير 

، الواردة في آخر الجملة الأولى، لن ينتقص        "المضادة قصيرة 
 .في رأيه من المعنى

قال إن الصيغة   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٧٣
ومع . راء مختلفة المستخدمة هي محاولة لتحقيق التوازن بين آ      
 .ذلك فهو لن يعترض على حذف تلك العبارة

 .بصيغتها المعدلة) ٤(اعتمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

 .)٥(اعتمدت الفقرة  
 )٦(الفقرة 

 وجَّه الانتباه إلى خطأ في      السـيد إيكونوميدس   -٧٤
 .الترجمة يتعلق بالجملة الأخيرة من النص الفرنسي

 .)٦(اعتمدت الفقرة  
 )٧(الفقرة 

 وجَّه الانتبـاه إلى خطأ آخر      السيد ايكونوميدس  -٧٥
ــبـارة  ــرجمـة ع إلى " a limited tolerance"ورد في ت

 .الفرنسية
 .)٧(اعتمدت الفقرة  

 )٨(الفقرة 

وذلك بغض النظر عما " قال إن عبارة السيد بيليه -٧٦
إذا كـان الطـرفان كلاهما قد قبلا اختصاص المحكمة أو           

ة في آخر الجملة الثانية، هي عبارة غير        ، الوارد "ينازعان فيه 
فلو طعنت الدولة المسؤولة في الاختصاص، لكان هذا . دقيقة

التأكيد غير صحيح إلا إذا كانت المحكمة أو الهيئة القضائية          
المطعـون في اختصاصها تتمتع بسلطة أن تأمر باتخاذ تدابير          

ن وذلك إذا قبل الطرفا   "... واقترح الصيغة التالية    . مؤقـتة 
 الاختصـاص أو إذا اختلفا فيه، حيثما كان بإمكان المحكمة          
أو الهيئة القضائية أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة ريثما يتم البت           

 ".في اختصاصها
اعترف بأن  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -٧٧

وقال إن  . الاقـتراح بصيغته الحالية متطرف أكثر مما ينبغي       
 السيد بيليه مقبولة، ولكنها     الصـيغة الـبديلة التي اقترحها     

وإذا : "واستصوب صيغة من قبيل ما يلي     . مطولـة نوعاً ما   
كانت المحكمة أو الهيئة القضائية دائمة يكون هذا هو الوضع          

 ".عادة على الفور
 قال إن الإسهاب في التفاصيل يمكن أن السيد غايا -٧٨

 . يعقّد الأمور
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وإذا  ": قال إن بوسعه قبول صيغة     السـيد بيليه   -٧٩
كانت المحكمة أو الهيئة القضائية دائمة يكون هذا هو الوضع          

 ".عادة على الفور، إن قُبِل اختصاصها
 أيَّد تعليقات السيد بيليه، قائلاً إن       السـيد سيما   -٨٠

فحيث إن الطعن في . لن يحل المشكلة" عادة"إدراج كـلمة    
الاختصـاص هـو أمر حتمي تقريباً، سيكون محظوراً على          

 المدعـية اتخاذ تدابير مضادة في مرحلة مبكرة من          الدولـة 
 .العملية
اقترح صيغة  ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٨١

 وإذا كانـت المحكمة أو الهيئة القضائية دائمة سيكون هذا          "
 ".هو الوضع إن قبل الطرفان اختصاصها

 قال إن التعديل المقترح سيقتضي، إن       السيد غايا  -٨٢
ة الجملتين الأولى والثالثة اللتين سيتعين اعـتُمد، إعادة صياغ   

 .وضعهما بناء على ذلك بين قوسين معقوفين
قال إنه يمكن أن    ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٨٣

 .يقبل اقتراح السيد غايا وسيقوم بصياغة نص جديد
 قال إن من المهم، لتغطية      السـيد روزنسـتوك    -٨٤

ئة القضائية قد أنشئت الحالات التي تكون فيها المحكمة أو الهي
ولكـنها لا تعمل، الإبقاء على فكرة ما إذا كان النـزاع           

 .معلقاً أمام المحكمة أو الهيئة القضائية المعنية
 )٩(الفقرة 

 قال إن سلامة الجمل الثلاث الأولى   السـيد بيليه   -٨٥
 مـن الفقـرة تـبدو في نظره مشكوكاً فيها لأنها تفترض            

سلطة متأصلة هي الأمر    أن لـلمحكمة في جميع الظروف       
 ومن ثم، ينبغي أن تُحذف الجمل      . باتخـاذ تدابـير مؤقـتة     

 على  ٣وتقوم الفقرة   "الثلاث وأن تبدأ الفقرة بالعبارة التالية       
 ...".افتراض 

 قال إنه لا يعترض على الجمل       السـيد لوكاشوك   -٨٦
ولكن لا داعي للإشارة تحديداً إلى مجلس       . الـثلاث الأولى  

 لي، ينبغي أن تنتهي الثالثة من آخر الفقرة        وبالـتا . الأمـن 
 ".الأجهزة السياسية"بعبارة 
قال إن بإمكانه   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٨٧

أما فيما يتعلق   . الموافقـة على حذف الجمل الثلاث الأولى      
باقتراح السيد لوكاشوك، فمن الممكن الاستعاضة عن عبارة        

الأجهزة غير  " بعبارة   "الأجهزة السياسية مثل مجلس الأمن    "
 وقال إنه شخصياً   ". القضـائية الـتابعة للمنظمات الدولية     
 .لا يرى ضيراً في الإشارة إلى مجلس الأمن

 أعرب عن تفضيله الشديد     السـيد روزنسـتوك    -٨٨
، الذي وصفه بأنه    )٩(للإبقاء على الجزء الأول من الفقرة       

 .يؤدي وظيفة تفسيرية مفيدة
ن الجمل الثلاث الأولى ينبغي،      قال إ  السيد بيليه  -٨٩

في حالـة الإبقـاء عليها، أن تُنقل من موضعها بحيث تلي            
الجملة الرابعة، التي تفترض أن للمحكمة أو الهيئة القضائية         
اختصاص النظر في النـزاع وأن لها أيضاً سلطة الأمر باتخاذ          

 . وهو افتراض غير صحيح إطلاقاً في نظره-تدابير مؤقتة 
قال إن الجملة   ) المقرر الخاص  (روفوردالسـيد ك   -٩٠

المعنية لا تذكر أن للهيئة القضائية تلك السلطة وإنما تذكر أن 
. الفقرة لا تنطبق إلا إذا كانت للهيئة القضائية تلك السلطة         

وأورد مثالين على تلك الهيئات القضائية، هما الهيئة القضائية         
ة، والمحكمة   الولايات المتحد  -التي نظرت في مطالبات إيران      

وقال إنه يستسيغ تماماً استهلال     . الدولـية لقـانون البحار    
الفقـرة بالجملـة الرابعة، ولكن يجب في تلك الحالة إعادة           
صـياغة مطلـع الفقـرة، كما يجب وضعها بين قوسين           

 .معقوفين
 أيد اقتراح السيد بيليه إدراج الجملة       السيد سيما  -٩١

 .الرابعة في مطلع الفقرة
 قال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر         الرئيس -٩٢

 . أن اللجنة ترغب في تعليق الفقرات الأربع الأولى
 .وقد اتفق على ذلك 

 )١٠(الفقرة 

 .)١٠(اعتُمدت الفقرة 
 )إنهاء التدابير المضادة (٥٣التعليق على المادة 

 )١(الفقرة 

 .)١(اعتُمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

، "٤٧المادة  "رة  قال إن عبا   السـيد غالتسـكي    -٩٣
الـواردة في نهاية الفقرة، ينبغي تصحيحها بالاستعاضة عنها    

 ".٤٩المادة "بعبارة 
 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٥٣واعتمد التعليق على المادة  
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 التدابير المتخذة من جانب دول خلاف       (٥٤التعلـيق على المادة     
 )   الدولة المضرورة

 )١(فقرة ال

 قال إن المراجع المشار إليها في الحاشية      السيد بيليه  -٩٤
ينـبغي ترتيبها على نحو ما، ويفضَّل أن يكون ترتيباً أبجدياً،      

 حرصاً على تمثيل Alland and Tomuschatوينـبغي إضافة  
 .جميع وجهات النظر

 قال إنه نظراً إلى أن اللجنة       السـيد غالتسـكي    -٩٥
 بكلمة ٥٤في المادة " interests"كلمة قررت الاستعاضة عن 

"interest"         فـإن التعلـيق ينبغي أن يتَّبع ذلك ويتحدث في 
  "collective interest of the group"الجملـة الثالـثة عن   

 ).لا ينطبق على النص العربي(
 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتُمدت الفقرة  

 )٢(الفقرة 

 .)٢(اعتمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

 استفسر عن إشارة يُفترَض أنها خاطئة       سيد بيليه ال -٩٦
في الحاشية الثانية من النص     " ترجمة غير رسمية  "إلى عـبارة    

الفرنسـي وربمـا في سائر النصوص باللغات الأخرى غير          
 .الإنكليزية

 . قال إن النصوص المعنية ستُصححالرئيس -٩٧
 اقترح التخفيف من حدة اللهجة   السـيد سـيما    -٩٨

في " انتهاك لاتفاقات الطيران الثنائية   " عبارة   المسـتخدمة في  
المـثال الأخـير المتعلق بالتدابير الجماعية ضد يوغوسلافيا،         

عدم الوفاء باتفاقات   : "والاستعاضـة عـنها بالعبارة التالية     
 ".الطيران الثنائية

" Argentinean" قال إن كلمة     السـيد كانديوتي   -٩٩
في المثال الثالث    "Argentine"ينبغي تصحيحها بحيث تصبح     

لا ينطبق على   (المـتعلق بالـتدابير الجماعية ضد الأرجنتين        
 ).النص العربي
 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتُمدت الفقرة  

 )٥(و) ٤(الفقرتان 

 .)٥(و) ٤(اعتمدت الفقرتان  
 
 

 )٦(الفقرة 

 قال إنه لا يستطيع، على الرغم من       السـيد سيما   -١٠٠
يها إلى تغيُّر جذري في     وجـود بعض الحالات التي يشار ف      

الظروف، أن يوافق على أن مثل هذه الممارسة لا تكون عند 
وجودهـا واضحة؛ ويرى أن هذه العبارة ينبغي شرحها أو          

 .حذفها
قال إن من   ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -١٠١

ولا تكون مثل هذه    "الممكـن حـذف العبارة التي تبدأ ب           
 في آخر الجملة الثانية     والتي ترد " الممارسـة عـند وجودها    

وذلـك لأن الجملة الأولى تذكر أن الوضع الراهن للقانون          
الدولي بشأن التدابير المضادة، سواء من حيث المصلحة العامة 

 .أو المصلحة الجماعية، غير مؤكد
 .بصيغتها المعدَّلة) ٦(اعتُمدت الفقرة  

 )٧(الفقرة 

دمة  قال إن نفس الصيغة المستخ     السيد غالتسكي  -١٠٢
 ينـبغي استخدامها في نهاية الجملة       ٥٤ و ٤٨في المـادتين    

لصالح الدولة المضرورة أو    "الأولى، وهـذه الصـيغة هـي        
 ".الجهات المستفيدة من الالتزام الذي أُخل به

تدابير " قال إن التكلُّم عن      السـيد إيكونوميدس   -١٠٣
شرعية أو  "في الجملة الأولى والحديث من ثم عن        " مشروعة

الـتدابير المتخذة من جانب دول أمر غير        " يةعـدم شـرع   
 .منطقي
قال إن هـذه   ) المقـرر الخاص  (السيد كروفورد  -١٠٤

المشـكلة يمكـن تجنـبها بدون مناقضة صيغة المادة وذلك           
" بشأن شرعية أو عدم شرعية التدابير"بالاستعاضة عن عبارة 

 ". بشأن التدابير"بعبارة 
 .دَّلةبصيغتها المع) ٧(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدَّلة٥٤واعتُمد التعليق على المادة  

  أحكام عامة -الباب الرابع 
 (A/CN.4/L.608/Add.9) التعليق على الباب الرابع

 .اعتُمد التعليق  على الباب الرابع 
 )مبدأ التخصيص (٥٥التعليق على المادة 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
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 )٣(الفقرة 

 قال إن من المهم توخي الوضوح التام        السيد غايا  -١٠٥
وينبغي، بناء  . في المواد " التعويض"في كيفية استخدام كلمة     

على ذلك، أن تُدرج في الحاشية الأولى، مكان إشارة النص          
لأغراض "، في الجملة التي تبدأ بعبارة       [...]المحـذوف، أي    

ينطوي على  : "لية، العبارة التا  ..."مـنظمة التجارة العالمية   
 ".شكل من أشكال التدابير المضادة

 قال إنه لا داعي لتحديد أن       السـيد غالتسـكي    -١٠٦
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كانت المادة ٤١المادة 
 سابقاً، خاصةً وأن ممارسة الإشارة إلى الأرقام السابقة         ٥٠

وجبت وإلا  . لـلمواد ليست متَّبعة في جميع أجزاء التعليق       
الإشـارة إلى الرقم السابق للمادة في كل مرة حرصاً على           

 .الاتساق
 استصوب إدراج الأرقام السابقة     السـيد بيلـيه    -١٠٧

وقـال إنه يجب، توخياً للوضوح، أن تُدرج في         . لـلمواد 
نطاق "بعد عبارة   "للدولة الاتحادية "الحاشـية الثانـية عبارة      

 ".الالتزامات
 إدراج حاشية لتوضيح  لاحظالسيد إيكونوميدس  -١٠٨

الفرضـية الأولى المتناولة في الفقرة وعدم إدراج أي حاشية          
وقال إنه يمكن، حرصاً على التوازن . لتوضيح الفرضية الثانية 

ومسـاعدة القارئ، إضافة حاشية يُشار فيها إلى نص المادة          
؛ ويمكـن أيضـاً الإشارة في الحاشية الجديدة إلى الرقم           ٤١

 .السابق للمادة
 ٤١قال إن المادة ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -١٠٩

سـبقت الإشارة إليها في التعليق على العلاقة بين الاسترداد          
إلا أنه  . والـتعويض، حيـث إن المادة تتناول تلك المسألة        

سيُدرج إشارة إليها وسيُدخل التغييرات التي اقترحها السيد        
 .غايا والسيد بيليه

 .ها المعدَّلةبصيغت) ٣(اعتُمدت الفقرة  
 )٤(الفقرة 

 .)٤(اعتُمدت الفقرة  
 )٥(الفقرة 

 قال إن الأدق، في الجملة الأخيرة،       السـيد غايا   -١١٠
سبل الانتصاف من إساءة استخدام الامتيازات      "التكلُّم عن   

سبل الانتصاف "بدلاً من التكلم عن " الدبلوماسية والقنصلية
 ".ليةمن الإخلالات بالحصانة الدبلوماسية والقنص

 قال إنه ليس واثقاً من أن ما يزعمه         السـيد بيليه   -١١١
السـيد غايـا صحيح، وتساءل أيضاً عما إذا كان مفهوم           

 ."ويمبلدون. أس. أس"يرد في قضية " النظام المتكامل"
أكد أن قضية   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١١٢

 تشـير إلى نظام متكامل وقال إنه        "ويمـبلدون . أس. أس"
 من استخدام العبارات الصحيحة في الجملة الأخيرة        سيتأكد

 .من الفقرة
 .على هذا الأساس) ٥(اعتُمدت الفقرة  

 )٦(الفقرة 

 .)٦(اعتُمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدَّلة٥٥واعتُمد التعليق على المادة  

 المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول والتي      (٥٦التعلـيق عـلى المادة      
 )واد   لا تنظمها هذه الم

 )١(الفقرة 

 تحتوي مبدأً   ٥٦ قال إن المادة     السـيد لوكاشوك   -١١٣
قانونـياً أساسياً ينص على تفوق أحكام المواد على أحكام          

تُبيَّن أوجه التناظر بين ) ٢(وفي الفقرة . القانون الدولي العرفي
وتتناول . ١٩٦٩المـادة وفقرة من ديباجة اتفاقية فيينا لعام         

ة معقدة إلا أن الحكم ليس، للأسف،       اللجـنة مسألة قانوني   
وينبغي، على الأقل،   . موضـحاً بدرجـة كافية في التعليق      

توضيح أن المواد هي نتيجة لتدوين القانون الدولي وتطويره         
 .التدريجي
قال إن السيد   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١١٤

فإدراج حكم مماثل   . لوكاشوك ربما كان يبالغ في أهمية المادة      
 أمر مألوف في نصوص اللجنة التي تتناول تدوين         ٥٦دة  للما

إذ توجد، مثلاً، أحكام    . القانون الدولي وتطويره التدريجي   
من هذا القبيل في اتفاقيات خلافة الدول، وكذلك في فقرة          

ومن الصعب . الديـباجة الـتي أشار إليها السيد لوكاشوك      
رتين  والتعليق أصبح الآن أطول م     -العثور على أمثلة أخرى     

 ولكن يَسرُّه أن ينظر في -من نظيره في مرحلة القراءة الأولى 
أي اقتراحات محددة بشأن إضافات وسيقدم نصاً استجابةً لما 

 .أعرب عنه السيد لوكاشوك من شواغل
 )٢(الفقرة 

 قال إن من الأدق التكلم في الجملة        السـيد بيليه   -١١٥
 ".بعض المعاهدات"الأخيرة عن 

التطبيق " قال فيما يتعلق بمبدأ      نـلي السـيد براو   -١١٦
، المشار إليه في الحاشية، إنه يعتقد أن بعض الآراء          "بالمقارنة
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مشروع المسـتقلـة والمعارضـة المعـرب عنها في قضية          
  كانت أقل تشكيكاً في الأمر       ناغيماروس -غابتشـيكوفو   

 .من المحكمة الدولية فيما يبدو
ل إن الآراء   قا) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١١٧

المسـتقلة والمعارضـة لا يشار إليها كقاعدة عامة، إلا إذا           
. جرت مناقشة متسقة مع رأي الأغلبية وتضيف إليها كثيراً        

 مشروع غابتشيكوفو  وإذا كـان هذا صحيحاً في قضيـة        
 . فإنه سيغير الحاشية بناء على ذلك ناغيماروس-

 .بصيغتها المعدَّلة) ٢(اعتُمدت الفقرة  
 )٣ (الفقرة

حفظ أي آثار " قال إن المقصود بعبارة السيد بيليه -١١٨
ووصف الوظيفة الثانية . في الجملة الأولى غير واضح" قانونية

 سيكـون أفضـل لو قيـل إنها      ٥٦الـتي تؤديهـا المادة      
...". توضـيح أن تلـك المواد لا تُعنى بأي آثار قانونية            "

الجملة من  " ذاتها"وعـلاوة على ذلك، يمكن حذف كلمة        
 .الأولى
أعرب عن  ) المقرر الخاص  (السـيد كـروفورد    -١١٩

 .موافقته على اقتراحي السيد بيليه
 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتمدت الفقرة  

 )المسؤولية التي تقع على منظمة دولية (٥٧التعليق على المادة 

 )٢(و) ١(الفقرتان 

 .)٢(و) ١(اعتُمدت الفقرتان  
 )٣(الفقرة 

 قال إنه يستصوب أن يُذكر مرجع       يهالسـيد بيل   -١٢٠
، المشار إليها في    شرطة حدود الدولة  فـيما يـتعلق بقضية      

 .١٥الحاشية 
قال إن المرجع   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٢١

 .الوحيد المتوافر لديه الآن هو موقع على الشبكة الدولية
 .)٣(اعتُمدت الفقرة  

 )٤(الفقرة 

ــلي -١٢٢ ــيد براون ــترح إدالس ــارة في  اق  راج إش
الحاشـية إلى تقاريـر القاضي هيغتر عن هذا الموضوع في           

Annuaire de l'Institut de droit international. 
 .)٤(اعتُمدت الفقرة  

 )٥(الفقرة 

.  قال إنه ينبغي حذف هذه الفقرة      السـيد بيليه   -١٢٣
فهـي تتخذ موقفاً صارماً للغاية فيما يتعلق بموضوع معقد          

بحق أن  ) ٤(وتبيِّن الفقرة   . نة في دورتها القادمة   ستتناوله اللج 
المسـائل المعنية تثير تساؤلات جوهرية وخلافية حول أداء         
المـنظمات الدولـية لمهامهـا، ولكنه غير مقتنع بأن تغيير           

كما أنه غير متأكد    . يوضح الأمور ) ٥(الأسلوب في الفقرة    
 مـن أن تقريـر القاضي هيغتر قاطع بقدر ما يقال، بينما            

ومن الشاق الحكم مسبقاً في     . لا تُذكر أعمال ممتازة أخرى    
 سـطراً عـلى مثل هذه المشكلة العويصة من مشاكل           ١٢

 .القانون الدولي المعاصر
قال إن تقرير   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٢٤

 هـيغتر يتناول في الواقع موضوعاً أُهمل عمداً في الفقــرة          
الفرعية للدول الأعضاء في    ، وهو ما يسمى بالمسؤولية      )٥(

وهذه مسألة واضح أن . منظمة دولية عن أفعال تلك المنظمة   
ولكن الذي لم يُستبعَد    . ٥٧مـن المقصود تفاديها في المادة       

 من نطاق مشروع المواد هو الأفعال التي تقوم         ٥٧في المادة   
بها دولة عن طريق أجهزتها الخاصة بها حتى عندما تتصرف          

ولا تستثني الصيغة   . ن منظمة دولية  بـناء عـلى إيعـاز م      
 هذا النوع من السلوك من جانب       ٥٧المستخدمة في الفقرة    

ولقد نوقشت هذه   . دولـة لأنـه ليس سلوك منظمة دولية       
المسـألة في تقرير الفريق المشار إليه في الحاشية الأخيرة من           
الفقـرة بشـأن ما إذا كان من حق تركيا أن تتهرب من             

 التجارة العالمية بادعائها بأن تصرفها      مسؤوليتها تجاه منظمة  
ذاك كـان نتـيجة اتفـاق ارتباط مبرم بينها وبين الاتحاد            

بصورة " لا"وكانـت الإجابـة على ذلك هي        . الأوروبي
 .قاطعة
ومن المهم التمييز بوضوح بين الحالات التي تكون         -١٢٥

فـيها دولـة واقفة، بمعنى ما، وراء منظمة دولية، حتى ولو            
أييداً لمسار عمل معيَّن تتبعه المنظمة الدولية،       بالتصـويت ت  

والحالات التي تقوم فيها الدولة نفسها بفعل ما، عن طريق          
أجهزتها الخاضعة لسلطتها، حتى ولو كان ذلك تحت إشراف 

فقد يضفي ميثاق المنظمة طابعاً مشروعاً على       . منظمة دولية 
استبعاد، ولكن المسألة ليست مسألة . الفعل في الحالة الأخيرة

 .بل مسألة سلطة، وتشملها، مثلاً، الموافقة
) ٥(وأعرب عن اقتناعه بأن المبدأ المبيّن في الفقرة          -١٢٦

، وقال إنه على الرغم من      ٥٧يعكس بدقة ما يرد في المادة       
تفضيله الإبقاء على النص بأكمله، نظراً إلى أن السياق هو          

ذف بعض  مجـال يتطور فيه القانون الدولي، فهو مستعد لح        
 .التفاصيل في النصف الثاني من الفقرة بحذف الجملة الأخيرة
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في النصف الثاني   " المشكلة" قال إن    السـيد سيما   -١٢٧
من الفقرة هي أنه ينطوي على عبارة قوية للغاية عن مسألة           
أساسـية في قضـيتين تخصان منظمة حلف شمال الأطلسي          

 ضد  يوغوسلافيا(شـرعية استخدام القوة     (ويوغوسـلافيا   
)) الولايات المتحدة الأمريكية   إسـبانيا؛ ويوغوسلافيا ضد   

ومعروضـتان الآن أمام المحاكم الدولية، وأن هذه العبارة لا          
تتمشـى، إيجابـاً أو سلباً، مع الحجج المقدمة من الجهتين           

 .المدعى عليهما في القضيتين
 قال إنه بالنظر إلى أوجه القلق إزاء        السـيد غايا   -١٢٨

سناتور لايتر  لمدعـى علـيها في قضيتي       موقـف الـدول ا    
 يمكن كتابة الفقرة بصيغة أقل قطعية نوعاً ما،         وبانكوفيتش

. ربمـا بحـذف الجملة الأخيرة حسب اقتراح المقرر الخاص        
ولكـن لا يمكـن أن يوجـد أي شك في عدم وجود أي              
اسـتثناءات في مشروع المواد فيما يتعلق بنسب التصرف،         

 .وهذا شيء يلزم توضيحه
 قال إن من الغريب أن تستطيع       السـيد براونلي   -١٢٩

الدول التهرب من المسؤولية بالتصرف عن طريق منظمة من         
 .المنظمات
قال إن من المهم    ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -١٣٠

 اعتُمد قبل نشوء    ٥٧أن نـتذكر أن المبدأ المجسد في المادة         
أن المادة  ولا يمكن للجنة أن تدعي      . القضيتين المشار إليهما  

. تسـتثني الأفعال التي تقوم بها دولة بإيعاز من منظمة دولية          
فالمـادة تميّز بين تصرف منظمة دولية وتصرف دولة؛ ولا          
يسـتثنى أي تصرف من تصرفات الدولة إلا حيثما يقال إن        

والمسألة هنا  . الدولة مسؤولة عن فعل تقوم به منظمة دولية       
ة منظمة التجارة   مسـألة مبدأ وقد عولجت صراحة في قضي       

وهو يعتقد أن منظمة    . العالمـية التي أشار إليها هو من قبل       
 .التجارة العالمية تناولتها كما يجب

وقال إنه مستعد لقبول حذف الجملتين الأخيرتين        -١٣١
 .ودمج الحاشيتين بشرط عدم المساس بالمبدأ

 قال إنه يستطيع أن يقبل مساراً من        السـيد بيليه   -١٣٢
 ورغم أنه قد يكون من المفيد إدراج قضية         .هـذا القبـيل   

 المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،       ماثـيوس 
بالإضـافة إلى القضايا الأخرى المشار إليها في المناقشة، فإن          

وعلى . المسألة معقدة للغاية، ومن الأفضل عدم الإفاضة فيها       
ء أية حال، سيكون من قبيل التمادي اتخاذ موقف قاطع إزا         

 .مسائل غير واضحة تماماً حتى الآن
 طلب توضيح المقصود بالضبط بعبارة   السيد سيما  -١٣٣

توجيه "التي وجد تشابهاً بينها وبين عبارة       " بإيعـاز مـن   "
وقال إنه إذا كانت منظمة من المنظمات توجه        ". وسـيطرة 

أنشطة الدول الأعضاء فيها وتسيطر على تلك الأنشطة، فقد 
لأعضاء فيها تحت سلطة وسيطرة تلك      تظل أجهزة الدول ا   

الـدول ولكـن ستظل الدول تتصرف بتوجيه من المنظمة          
ومشروع المادة الذي يتناول التوجيه . الدولية وتحت سيطرتها

. والسيطرة ينسب عدم قانونية الفعل إلى المنظمة في حد ذاتها 
واختتم السيد سيما حديثه قائلاً إن المسائل المطروحة بالغة         

. بحيث يتعذر تناولها تناولاً وافياً في بضعة أسطر       الصـعوبة   
وبـيَّن أن مـن المستصوب بالتالي حذف النص الوارد بعد           

 .الإشارة إلى الحاشية الأولى
قال إنه لم تجد    ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٣٤

 أدنى صعوبة في نسب ماثيوسالأقلـية ولا الأغلبية في قضية    
ة إلى الدولة، مع أن تصرفها      مسؤولية تصرف المملكة المتحد   

وهذه المسائل  . كان ناجماً عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي      
هـي، على أية حال، مسائل تبريرية، لا مسائل أولية، وقد           

 .  على هذا الأساسماثيوستناولتها قضية 
وأخـيراً، قال إن الجملة الثانية من الحاشية الثانية          -١٣٥

ذف الجملتين الأخيرتين   سـيتعين حذفهـا أيضاً في حالة ح       
 .ودمج الحاشيتين

 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٥٧واعتمد التعليق على المادة  

 )المسؤولية الفردية (٥٨التعليق على المادة 

 )٤(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٤(إلى ) ١(اعتمدت الفقرات  
 .٥٨واعتمد التعليق على المادة  

 )ميثاق الأمم المتحدة (٥٩ادة التعليق على الم

 )١(الفقرة 

 اقترح إدراج أمثلة إضافية على      السـيد كامـتو    -١٣٦
 ، وإضافة جملة في الحاشية المقابلة توضح       لوكـربي قضـايا   

 .ما يرد من إشارات إليها توخياً للمزيد من الدقة في الفقرة
بيَّن أن بعض   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٣٧

وقال إن . ضايا ما زالت معروضة على القضاء أجزاء تلك الق  
، أي تطبيق المادة    )١(المسألة التي تتناولها المناقشة في الفقرة       

 من ميثاق الأمم المتحدة، مادة كُتب عنها الكثير من          ١٠٣
 .والإيجاز هو فيما يبدو أفضل مسار في نهاية المطاف. قبل

 .)١(اعتمدت الفقرة  
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 )٢(الفقرة 

 .)٢(اعتمدت الفقرة  
 .٥٩واعتمد التعليق على المادة  

 *)تابع(  فعل الدولة غير المشروع دولياً -الباب الأول 
   نَسْب التصرف إلى الدولة-الفصل الثاني 

 )A/CN.4/L.608/Add.10 (التعليق على الفصل الثاني

 )١(الفقرة 

قال، رداً على   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٣٨
امتو، إن من الواجب، أولاً، أن يكون تعليق أدلى به السيد ك

مـن الممكن نسْب التصرف إلى دولة قبل أن يوصف بأنه           
 .تصرف غير مشروع

 .)١(اعتمدت الفقرة  
 )٢(الفقرة 

 .)٢(اعتمدت الفقرة  
 )٣(الفقرة 

قال، رداً على   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٣٩
مداً فُضِّلت ع " نسْب"سؤال طرحه السيد كامتو، إن كلمة       

، وأن المقرر الخاص السابق السيد روبيرتو       "عزو"على كلمة   
 .آغو هو أول من بدأ استخدامها

 .)٣(اعتمدت الفقرة  
 )٧(إلى ) ٤(الفقرات 

 .)٧(إلى ) ٤(اعتمدت الفقرات  
 )٨(الفقرة 

 بيَّن ضرورة حذف الجملتين الثالثة      السـيد بيليه   -١٤٠
وقاً مع النص   والـرابعة في النص الفرنسي لكي يصبح متسا       

 .الإنكليزي
بصيغتها المعدلة في النص    ) ٨(اعـتمدت الفقرة     
 .الفرنسي

 .واعتمد التعليق على الفصل الثاني بصيغته المعدلة 
 

                                                      

 .٢٧٠٤مستأنف من الجلسة  *

 )تصرفات أجهزة الدولة (٤التعليق على المادة 

 )٤(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٤(إلى ) ١(اعتمدت الفقرات  
 )٥(الفقرة 

وغني عن  "راج عبارة    اقترح إد  السـيد براونلي   -١٤١
 .في مستهل الجملة الثانية" البيان أن

 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتمدت الفقرة  
 )٦(الفقرة 

 سأل عما إذا كانت توجد أي أمثلة        السيد بيليه  -١٤٢
. التي تُحَمِّل الدولة مسؤولية   " الأعمـال الإداريـة   "عـلى   

 .واستصوب إدراج هذه الأمثلة في حالة وجودها
قال إنه يمكن   ) المقرر الخاص  (كروفوردالسـيد    -١٤٣

 كالتمييز في   -العثور على أمثلة في إطار مشتريات الحكومة        
 وعندما تشغِّل الدول محطات     -شـراء السـلع والخدمات      

ولكنه خلص، بعد التشاور مع خبراء في       . إذاعـية تجاريـة   
القانون التجاري، إلى أن تقديم أمثلة من هذا القبيل سيؤدي          

 .في طرق وعرةإلى التوغل 
 أوضـح أن هناك مثالاً آخر هو البث         الرئـيس  -١٤٤

 .الإذاعي الوطني السويسري إبان الحرب
 .)٦(اعتُمدت الفقرة  

 )٧(الفقرة 

 أوضـح، مشـيراً إلى كلمة       السـيد براونـلي    -١٤٥
في الجملة الأولى، أن المحكمة الأوروبية لحقوق       " المرؤوسين"

ته بشأن الاعتراضات   الإنسـان أشارت في القرار الذي اتخذ      
 إلى  لوازيدوالأولـية وبشـأن جوهـر الموضوع في قضية          

في الجزء  " المرؤوسة"مسـؤولية تركـيا عن الإدارة المحلية        
 .الشمالي من قبرص

 .)٧(اعتمدت الفقرة  
 )١٠(إلى ) ٨(الفقرات 

 .)١٠(إلى ) ٨(اعتمدت الفقرات  
 )١١(الفقرة 

جود تباين في    وجَّه الانتباه إلى و    السـيد بيلـيه    -١٤٦
: الصـيغة المستخدمة في الجملة السادسة من النص الفرنسي        

 ".structures"بكلمة " bodies"حيث تُرجمت كلمة 
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بصيغتها المعدلة في النص    ) ١١(اعـتمدت الفقرة     
 .الفرنسي

 )١٢(الفقرة 

 .)١٢(اعتمدت الفقرة  
 )١٣(الفقرة 

لة  قال إن معظم أجزاء الفقرة والأمث     السـيد بيليه   -١٤٧
يُفضَّل إدراجها في التعليق    ) ١٣(الواردة في حاشيتي الفقرة     

 .، الذي قد يستفيد من إضافة تلك المادة٧على المادة 
قال إن  ) المقـرر الخـاص   (السـيد كـروفورد      -١٤٨

 .الإحالات التبادلية هذه ينبغي أن تكون ممكنة
 .بصيغتها المعدلة) ١٣(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٤ادة واعتُمد التعليق على الم 

 تصرفات الأشخاص أو الكيانات التي     ( ٥التعلـيق عـلى المادة      
 )   تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية

 )٧(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٧(إلى ) ١(اعتمدت الفقرات  
 .٥واعتمد التعليق على المادة  

 تصرفات الأجهزة التي توضع تحت تصرف       (٦التعليق على المادة    
 )لدولة من قبل دولة أخرى   ا

 )٧(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٧(إلى ) ١(اعتمدت الفقرات  
 )٨(الفقرة 

 اقترح حذف الفقرة التي تذكر قضية       السيد بيليه  -١٤٩
وقال إن جزر كوك ليست دولة ذات       . تخـص جزر كوك   

ومن . سيادة، وبناء على ذلك لا صلة لهذا المثال بالموضوع        
 .الأفضل إدراجه في حاشية

قال إن جزر   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٥٠
كـوك عوملت معاملة دولة أجنبية في القضية المشار إليها،          

وإدماج ) ٨(ولكـن بإمكانه أن يوافق على حذف الفقرة         
 ).٧(الحاشية المعنية في الحاشية الواردة في آخر الفقرة 

 .وقد اتفق على ذلك 
 .)٨(وحُذفت الفقرة  

 )٩(الفقرة 

 .)٩(الفقرة اعتمدت  

 )١٠(الفقرة 

اقترح، رداً على   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -١٥١
... تحيل  "ملاحظـة أدلى بها الرئيس، الاستعاضة عن عبارة         

... تحيل  "في الجملة قبل الأخيرة بعبارة      " إجـراءات قانونية  
 ".أشخاصاً متهمين

 .بصيغتها المعدلة) ١٠(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٦ المادة واعتمد التعليق على 

 )تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات (٧التعليق على المادة 

 )٤(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٤(إلى ) ١(اعتمدت الفقرات  
 )٥(الفقرة 

اقترح، رداً على   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -١٥٢
تعلـيق أدلى بـه السيد بيليه، حذف الجملة الأخيرة ونقل           

 .إلى آخر الفقرةالحاشية 
 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٥(واعتمدت الفقرة  

 )٦(الفقرة 

 .)٦(اعتمدت الفقرة  
 )٧(الفقرة 

 قال إنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة       السـيد بيليه   -١٥٣
 ".٧المادة "، الواردة في الجملة الأولى، بعبارة "٩المادة "

 .بصيغتها المعدلة) ٧(اعتمدت الفقرة  
 )١٠(إلى ) ٨(الفقرات 

 .)١٠(إلى ) ٨(اعتمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدلة٧واعتمد التعليق على المادة  

 التصرفات التي يتم القيام بها بناءً على        (٨التعلـيق عـلى المادة      
 )   توجيهات الدولة أو تحت رقابتها

 )١(الفقرة 

 اقترح إدراج إحالة تبادلية إلى مادة       السـيد بيليه   -١٥٤
سابقة تقرَّر إضافة حاشية إليها تبيِّن الصعوبة اللغوية المواجَهة 

 .إلى الفرنسية" direction or control"في ترجمة عبارة 
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قال إن العبارة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٥٥
ــت    ــابقة كانـ ــادة السـ ــتخدمة في المـ  المسـ

"direction and control "   ولكـن لا اعـتراض لديه على
 .الاقتراح

 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة  
 )٥(إلى ) ٢(الفقرات 

 .)٥(إلى ) ٢(اعتمدت الفقرات  
 )٦(الفقرة 

السيد رداً على استفسار من السيد بيليه، وجّه  -١٥٦
الانتباه ) المقرر الخاص (والسيد كروفورد    ميليسـكانو 

لم تترجم ترجمة صحيحة إلى     " seizure"إلى أن كـلمة     
لا بكلمة  " saisie"نبغي أن تترجم بكلمة     الفرنسية، إذ ي  

"expropriation." 
بصيغتها المعدلة في النص    ) ٦(اعـتمدت الفقرة     
 .الفرنسي
 )٩(إلى ) ٧(الفقرات 

 .)٩(إلى ) ٧(اعتمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدلة٨واعتمد التعليق على المادة  

 ياب التصرفات التي يتم القيام بها في غ      ( ٩التعلـيق عـلى المادة      
 )   السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها

 )٣(إلى ) ١(الفقرات 

 .)٣(إلى ) ١(اعتمدت الفقرات  
 )٤(الفقرة 

 قال إن الفقرة تبدو لـه ضعيفة نوعاً        السيد بيليه  -١٥٧
ما وقد تتحسن بمناقشة ما إذا كان من الممكن اعتبار تصرف 

 .٩الحكومات في المنفى مشمولاً بالمادة 
قال إنه قد توجد ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -١٥٨

حـالات يمكن فيها، لأغراض معينة، أن تكون حكومة في          
مثلاً عندما تتصرف تلك الحكومة     : ٩المنفى مشمولة بالمادة    

في أملاك الدولة التي كانت تعمل في أراضيها كحكومة في          
وهو لا  إلا أن تلك الحالات متفاوتة إلى حد بالغ،         . المـنفى 

وترْك القارئ متعطشاً . يرغـب في أن يقـدم تفصـيلاً لها     
للبحـث عـن المـزيد لـيس بالضرورة أمراً مكروهاً في            

 .التعليقات، لا سيما عندما تكون مطولة كما هي الآن

 استشهد بأفعال لحكومة بولندا في      السـيد بيليه   -١٥٩
المنفى التي كانت قائمة في لندن، وهي أفعال تندرج ضمْن          

 .٩ق المادة نطا
قال إن مسألة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٦٠

إقـرار حكومـة بولـندا بعد الحرب شروطَ تطبيق كتلك        
 باعتبار أن حكومة بولندا في      ٩المنصـوص عليها في المادة      

 .المنفى في لندن قد تصرفت باسم بولندا هي مسألة خلافية
لى  تنطبق ع  ٩ قال إن المادة     السيد إيكونوميدس  -١٦١

ولكن هذا لا   . الحالات التي تكون فيها السلطة الرسمية غائبة      
ينطـبق على الحكومات في المنفى، لأن الدولة تظل قائمة،          
وهـو يشك في أن الحكومات في المنفى تندرج ضمن إطار           

 .٩المادة 
 أوضح أن الدول الغربية الحليفة      السيد غالتسكي  -١٦٢

ك الحكومة أبرمت   اعترفت بحكومة بولندا في المنفى وأن تل      
اتفاقـات مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، بل        

 .١٩٤٤ووقعت اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 
قال إن أفعال   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٦٣

 ٤الحكومة التي تقام في المنفى في تلك الأمثلة تشملها المادة           
تنطبق إلا على الدول التي لا تعترف  لا ٩فالمادة . ٩لا المادة 

وتوضح . بـأن الحكومـة الموجودة في المنفى هي حكومة        
المناقشة الفارق الدقيق بين المادتين، وتفسّر سبب عدم رغبته         

وقال إنه سيضيف توضيحاً    . في الخـوض في مسائل كهذه     
 .لموقف الحكومات في المنفى

 .وقد اتفق على ذلك 
 )٦(و) ٥(الفقرتان 

 .)٦(و) ٥( الفقرتان اعتمدت 
 تصرفات الحركات التمردية أو غير      (١٠التعلـيق عـلى المادة      

 )   التمردية

 )١٦(إلى ) ١(الفقرات 

 .)١٦(إلى ) ١(اعتمدت الفقرات  
 .١٠واعتمد التعليق على المادة  

 التصرفات التي تعترف بها الدولة وتعتبرها    ( ١١التعلـيق على المادة     
 )   صادرة عنها

 )٢(و) ١(ن الفقرتا

 .)٢(و) ١(اعتمدت الفقرتان  
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 )٣(الفقرة 

وقال إنه لا يرى .  اقترح حذف الفقرةالسيد بيليه -١٦٤
 .١١صلة قضية تلِّيني بالمادة 

قال إن تلك   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٦٥
القضية أشير إليها لأنها أرست القاعدة العامة التي تقضي بأن          

ولقد .  يمكن أن تنُسب إلى الدولة     أفعال الأطراف الخاصة لا   
. اتُفـق عـلى إدراج إشارة ما إلى تلك القاعدة في التعليق           

بالاقتران مع  ) ٣(وسـيكون المعنى أوضح لو قُرئت الفقرة        
 ).٤(الفقرة 

 ١٠/١٨رفعت الجلسة الساعة 
 ـــــــ

 ٢٧٠٨الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٩يوم الخميس، 

 اباتسي السيد بيتر ك:الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي،      -السـيد بامبو    
السيد بيليه، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس  

 ثيدينيو، السيد روزنستوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد        -
السيد سـيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو،         

كاتـيكا، السيد كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد،        
 أتمادجـا، السيد لوكاشوك، السيد      -السـيد كوسـوما     

 .ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها 
 )تابع( الثالثة والخمسين

  (A/CN.4/L.608) تابع (مسؤولية الـدول  -الفصل الخامس 
 )Add.2-10 وCorr.1 وAdd.1 وCorr.1   و

 نـص مشـاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن          -هاء 
  (A/CN.4/L.608/Add.1 )تابع(   الأفعال غير المشروعة دولياً     

 ) Add.2-10 وCorr.1   و

 )تابع(نص مشاريع المواد مع التعليقات عليها  -٢
 )تابع( غير المشروع دولياً   فعل الدولة-الباب الأول 
 )تابع(  نَسْب التصرف إلى الدولة -الفصل الثاني 

 التصرفات التي تعترف بها الدولة وتعتبرها  (١١التعليق على المادة 
 (A/CN.4/L.608/Add.10) )تابع()    صادرةً عنها

 )تابع() ٣(الفقرة 

 ذكّر بالاقتراح المقدم من السيد بيليه بشأن الرئيس -١
 ).٣( الفقرة حذف

قال إنه حريص   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٢
وقال إنه مستعد لتغيير مكانها     ). ٣(على الإبقاء على الفقرة     

). ٢(أو، في حالـة عـدم إمكان ذلك، لدمجها في الفقرة            
واقـترح تأجيل اتخاذ قرار بشأن هذه الفقرة وبشأن المكان          

 . الذي يمكن تخصيصه لها إلى الجلسة القادمة
 .وقد اتفق على ذلك 

 )٦(إلى ) ٤(الفقرات 

 ).٦(إلى ) ٤(اعتمدت الفقرات  
 )٧(الفقرة 

أطراف " اقترح حذف عبارة     السـيد غالتسكي   -٣
مـن آخر الجملة الأولى لهذه الفقرة والاستعاضة في    " ثالـثة 

 ".دولة ما"بعبارة " دول ثالثة"الحاشية المقابلة لها عن عبارة 
 .صيغتها المعدلةب) ٧(اعتمدت الفقرة  

 )١٠(إلى ) ٨(الفقرات 

 .)١٠(إلى ) ٨(اعتمدت الفقرات  
  *)ختام (الـتحفظات على المعاهدات     -الفصـل السـادس     

   A/CN.4/L.609)و Add.1-5 ( 

  نـص مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحفظات        -جـيم   
    على المعاهدات، التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن         

 (A/CN.4/L.609/Add.2-5)* )ختام(   

نص مشاريع المبادئ التوجيهية المعتمدة في الدورة        -٢
* )ختام(الثالـثة والخمسـين للجـنة مع التعليقات عليها          

(A/CN.4/L.609/Add.3-5) 

 الوقت الذي يمكن    (٣-٤-٢التعلـيقات على المبادئ التوجيهية      
 عدم ( ]٥-٤-٢[٤-٤-٢و،  )   فـيه إصـدار إعلان تفسيري     

    اشتراط تأكيد الإعلانات التفسيرية الصادرة وقت التوقيع على        
 التأكيد الرسمي للإعلانات    (]٤-٤-٢[٥-٤-٢و،  )   معـاهدة 

 ، )   التفسـيرية المشـروطة الصادرة وقت التوقيع على معاهدة        
 ، )الإعلانــات التفســيرية المــتأخرة (]٧-٤-٢[٦-٤-٢و   
نات التفسيرية المشروطة   إصدار الإعلا  (]٨-٤-٢[٧-٤-٢و   

 .(A/CN.4/L.609/Add.5)) المتأخرة
                                                      

 .٢٧٠١مستأنف من الجلسة  *
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 اعـتمدت التعلـيقات عـلى المبادئ التوجيهية        
 .٧-٤-٢ إلى ٣-٤-٢

 . بصيغته المعدلة٢-واعتمد الفرع جيم  
 .واعتمد الفرع جيم بصيغته المعدلة 
 .واعتمد الفصل السادس بصيغته المعدلة 

 (A/CN.4/L.611) لدولالأفعال الانفرادية ل  -الفصل الثامن 

 مقدمة -ألف 

 .اعتمد الفرع ألف 
 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

 ١٣ إلى ١١الفقرات 

 .١٣ إلى ١١اعتمدت الفقرات  
 ١٤الفقرة 

 اقترح أن تضاف في الجملة الأخيرة       السـيد بيليه   -٤
وأن " من المناسب "بعد عبارة   " في الوقت الحاضر  "عـبارة   

بخصوص "بعبارة  " في مجالات أخرى  "ارة  يسـتعاض عن عب   
 ".فئات خاصة من الأفعال الانفرادية

 . بصيغتها المعدلة١٤اعتمدت الفقرة  
 ٢٢ إلى ١٥الفقرات 

 .٢٢ إلى ١٥اعتمدت الفقرات  
 ٢٣الفقرة 

الصلاحية " اقترح أن تضاف بعد عبارة السيد غايا -٥
قرة، كلمة  ، الواردة في آخر الف    "القانونية للأفعال الانفرادية  

 ".وآثارها"
 . بصيغتها المعدلة٢٣اعتمدت الفقرة  

 ٢٤الفقرة 

 .٢٤اعتمدت الفقرة  
 ٢٥الفقرة 

 قال إنه ينبغي الاستعاضة في الجملة       السـيد غايا   -٦
 ". الأفعال"بكلمة " الدول"الثانية عن كلمة 

 . بصيغتها المعدلة٢٥اعتمدت الفقرة  
 

 ٢٨ إلى ٢٦الفقرات 

 .٢٨ إلى ٢٦اعتمدت الفقرات  
 ٢٩الفقرة 

 اقترح أن تضاف في نهاية الفقرة       السـيد براونلي   -٧
 وأشـير أيضاً إلى أن الأحكام القضائية       : "العـبارة التالـية   

لا تعكـس فـئات الأفعال الانفرادية التي ترد في المؤلفات           
 ".القانونية

 . بصيغتها المعدلة٢٩اعتمدت الفقرة  
 ٣٥ إلى ٣٠الفقرات 

 .٣٥ إلى ٣٠اعتمدت الفقرات  
 ٣٦الفقرة 

 اقترح تعديل آخر هذه الفقرة بحيث       السـيد غايا   -٨
رغم أنه لا يمكن دائماً التمييز تمييزاً : "يكـون نصها كالتالي   
 ".واضحاً بين المسألتين

 . بصيغتها المعدلة٣٦اعتمدت الفقرة  
 ٣٧الفقرة 

 اقترح أن يستعاض في آخر الجملة       السـيد غايا   -٩
، "دون أن يفسر  "بعبارة  " ولكنه لا يفسر  "الثانية عن عبارة    

لا إلى : "وأن يُعـدَّل آخر الجملة الثالثة بحيث يصبح كالتالي   
". الـنوايا الـتي تكون ذاتية ومحيرة تماماً في حالات كثيرة          

واقـترح أيضاً حذف الجملة الأخيرة بسبب ما يعتريها من          
 .غموض

 . بصيغتها المعدلة٣٧اعتمدت الفقرة  
 ٣٨الفقرة 

 .٣٨مدت الفقرة اعت 
 ٣٩الفقرة 

، يؤيده السيد إيكونوميدس، اقترح     السـيد غايا   -١٠
 .حذف الجملة الأولى لما تُسبّبه من بلبلة

 . بصيغتها المعدلة٣٩اعتمدت الفقرة  
 ٤٠الفقرة 

، يؤيده السيد بيليه، أشار إلى أن السيد ميليسكانو -١١
في  لا تعكـس بأمانة الآراء التي أُعرب عنها          ٤٠الفقـرة   

وينبغي بالتالي أن   . المناقشـة التي جرت بشأن هذه المسألة      
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يشـار إلى أنه أبديت اعتراضات أو تحفظات بشأن الإشارة          
إلى الأعمـال التحضـيرية كوسيلة تكميلية لتفسير الفعل         

 .الانفرادي

 . بصيغتها المعدلة٤٠اعتمدت الفقرة  

 ٤١الفقرة 

ة إلى أن    قال إنه ينبغي أيضاً الإشار     السـيد بيليه   -١٢
أعضاء اللجنة طلبوا من المقرر الخاص أن يقدم نصاً موحداً          

 . لمشاريع المواد بأكملها

) المقرر الخاص  ( ثيدينيو -السـيد رودريغـيس      -١٣
 . اقترح أن يقدّم نصاً إلى الأمانة

 .وقد اتفق على ذلك 

 .٤١واعتمدت الفقرة  

 ٤٥ إلى ٤٢الفقرات 

 .٤٥ إلى ٤٢اعتمدت الفقرات  

 ٤٦ة الفقر

 قال إنه يلزم توضيح المقصود من       السـيد غوكو   -١٤
 .الواردة في آخر الفقرة" الظروف ذات الصلة"عبارة 

، )المقرر الخاص ( ثيدينيو   -السـيد ردوريغيس     -١٥
يؤيـده السيد بيليه والسيد كانديوتي، قال إن المقصود هو          

 من اتفاقية فيينا لعام     ٣٢الظـروف بمعناها الوارد في المادة       
 لإمكـان مـراعاة الظروف التي صدر فيها الفعل          ١٩٦٩

الانفـرادي عـلى الأقل في حالة عدم الإبقاء على الأعمال    
. التحضـيرية كوسـيلة تكميلية لتفسير الأفعال الانفرادية       
: واقترح لذلك تعديل آخر الفقرة بحيث يكون نصها كالتالي  

كجزء من الظروف ذات الصلة التي حدث في ظلها الفعل          "
 ".ديالانفرا

 . بصيغتها المعدلة٤٦اعتمدت الفقرة  

 ٤٧الفقرة 

 .٤٧اعتمدت الفقرة  

 .واعتمد الفرع باء بصيغته المعدلة 

 .واعتمد الفصل الثامن بصيغته المعدلة 

   القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة      -الفصـل التاسـع     
   (A/CN.4/L.612) 

 وثائقهابرنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها و -ألف 

 ٥ إلى ١الفقرات 

 .٥ إلى ١اعتمدت الفقرات  
 ٦الفقرة 

 قال إن الفريق العامل المنشأ      السـيد كـروفورد    -١٦
للـنظر في التعلـيقات على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية          

، قام بعمل مفيد للغاية وإنه      ٦الدول، المشار إليه في الفقرة      
خيرة من الفقرة   ينـبغي أن يشار إلى ذلك بتعديل الجملة الأ        

وقام الفريق العامل، الذي    : "بحيـث يكـون نصها كالتالي     
 عضواً فقط   ١٢يرأسه السيد ميليسكانو والذي يتكون من       

مـن أعضاء اللجنة، باستعراض أولي مفيد للتعليقات على         
 ".موضوع مسؤولية الدول

 . بصيغتها المعدلة٦اعتمدت الفقرة  
 .واعتمد الفرع ألف بصيغته المعدلة 

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة والخمسين -اء ب

 ٧الفقرة 

 .٧اعتمدت الفقرة  
 .واعتمد الفرع باء 

 التعاون مع الهيئات الأخرى -جيم 

 ٩ و٨الفقرتان 

 .٩ و٨اعتمدت الفقرتان  
 ١٠الفقرة 

التابعة " اقترح أن تضاف عبارة      السـيد تومكـا    -١٧
الواردة في  " لي العام بالقانون الدو "بعد عبارة   " لمجلس أوروبا 

 . الجملة الأولى من الفقرة
 . بصيغتها المعدلة١٠اعتمدت الفقرة  

 ١٢ و١١الفقرتان 

 .١٢ و١١اعتمدت الفقرتان  
 .واعتمد الفرع جيم بصيغته المعدلة 
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 تمثيل اللجنة في الدورة السادسة والخمسين للجمعية        -دال 
    العامة

 ١٣الفقرة 

 .١٣اعتمدت الفقرة  
 ١٤رة الفق

 في  ١٤ قال إن اللجنة قد تعتمد الفقرة        الرئـيس  -١٨
 . جلسة لاحقة لعدم استكمالها حالياً

 .وقد اتفق على ذلك 
 الحلقة الدراسية للقانون الدولي -هاء 

 ٢٧ إلى ١٥الفقرات 
 .٢٧ إلى ١٥اعتمدت الفقرات  
 .واعتمد الفرع هاء 

 (A/CN.4/L.610)  الحماية الدبلوماسية -الفصل السابع 
 مقدمة -ألف 

 ١الفقرة 
 اقترح حذف الجملة الأخيرة من      السـيد بيلـيه    -١٩

 .الفقرة
 . بصيغتها المعدلة١اعتمدت الفقرة  

 ٦ إلى ٢الفقرات 
" المواد" لاحظ عدم التمييز بين عبارة       السيد بيليه  -٢٠

وقال إنه يلزم   . في النص بأكمله  " مشاريع المواد "وعـبارة   
المشروع بأكمله حرصاً على  اسـتخدام العـبارة نفسها في       

هي العبارة " مشاريع المواد"وفي رأيه أن عبارة . اتساق النص 
 .الأفضل
 قـال إن الأمانـة ستقوم بالتصويبات        الرئـيس  -٢١

 .اللازمة
 .٦ إلى ٢اعتمدت الفقرات  
 .واعتمد الفرع ألف 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء 
 ١١ إلى ٧الفقرات 

 .١١ إلى ٧رات اعتمدت الفق 
 ١٢الفقرة 
، يؤيده السيد براونلي، قال إنه ينبغي       السيد بيليه  -٢٢

كما " بعبارة   " نوتيبوم منذ قضية "الاستعاضـة عـن عبارة      

فهذه النظرية سابقة فعلاً    ". نوتيبومذكرت المحكمة في قضية     
 . نوتيبوملقضية 

 . بصيغتها المعدلة١٢اعتمدت الفقرة  
 ١٤ و١٣الفقرتان 

 .١٤ و١٣ الفقرتان اعتمدت 
 ١٥الفقرة 

 قال إنه يلزم في      ثيدينيو -السـيد رودريغـيس      -٢٣
 الجملـة الثانـية من النص الإسباني الاستعاضة عن كلمة          

"forzosamente " بكلمة"solamente". 
 قال إن من الأفضل أن تتجنب       السـيد براونلي   -٢٤

إلغاء واقترح لذلك .  (Vattel)اللجنة الإشارة كثيراً إلى فاتيل
 .في هذه الفقرة" فاتيل"الإشارة إلى نهج 

 . بصيغتها المعدلة١٥اعتمدت الفقرة  
 ١٦الفقرة 

 قال إنه ينبغي الاستعاضة في الجملة       السـيد غايا   -٢٥
في وقت لم يكن فيه ذلك      "الأخـيرة من الفقرة عن عبارة       

في وقت لم يكن فيه ذلك      "بعبارة  " الالـتزام نـافذاً إزاءها    
 ".قاً لهاالالتزام مستح

 . بصيغتها المعدلة١٦اعتمدت الفقرة  
 ١٧الفقرة 

 .١٧اعتمدت الفقرة  
 ١٨الفقرة 

 اقترح أن تضاف العبارة التالية إلى       السـيد بيليه   -٢٦
: آخـر الفقـرة من أجل نقل ما جرى أثناء المناقشة بأمانة           

وأشـير إلى أن الشيء الذي يهمّ فعلاً هو الجنسية المحمولة           "
 ".البةوقت تقديم المط

 . بصيغتها المعدلة١٨اعتمدت الفقرة  
 ١٩الفقرة 

 اقترح الربط بين نهاية الجملة الثانية       السيد غوكو  -٢٧
فإن الحماية  : "... وبدايـة الجملـة الثالـثة بالعبارة التالية       

الدبلوماسـية لا تشـكل بحد ذاتها مؤسسة لضمان حقوق          
 ."...الإنسان، ولا هي أفضل آلية لحماية حقوق الإنسان 

، يؤيده السيد   )المقرر الخاص  (السـيد دوغـارد    -٢٨
كـانديوتي، والسـيد تومكـا، والسـيد براونلي والسيد          

 ثيدينيو، قال إن من الأفضل الإبقاء على النص -رودريغيس 
 .بصيغته الحالية



 الجزء الثاني من الدورة الثالثة والخمسينالمحاضر الموجزة لجلسات 
 

 

372

من " هيكل" اقترح حذف كلمة     السـيد سـيما    -٢٩
 .الجملة الرابعة

ن السيد   بصيغتها المعدلة م   ١٩اعـتمدت الفقرة     
 .سيما

 ٢٠الفقرة 

 اقترح تعديل نص الجزء الثاني من       السـيد بيليه   -٣٠
الحالات التي لا تكون    : "... الجملة الثانية على النحو التالي    

لدى الفرد نظراً لتنفيذها أية إمكانية للحصول على حماية من 
 ".قبل الدولة

واقترح .  قال إنه يؤيد هذا الاقتراحالسيد براونلي -٣١
 قبل  "should" أن تضاف في النص الإنكليزي كلمة        أيضـاً 
 ."relate"كلمة 
 اقترح أن يستعاض في الجملة نفسها       السيد سيما  -٣٢

بكلمة  "exemption"مـن الـنص الإنكلـيزي عن كلمة         
"exception". 

قال إنه يوافق على    ) المقرر الخاص  (السيد دوغارد  -٣٣
 كلمة  الـتعديلات الـثلاثة المقـترحة، ولكـنه بـيّن أن          

"exception"ينبغي أن ترد بصيغة الجمع . 
وبعد تبادل للآراء اشترك فيه السيد إيكونوميدس        -٣٤

 ثيدينيو والسيد   -والسـيد بيلـيه والسـيد رودريغـيس         
روزنسـتوك والسـيد سرينيفاسا راو والسيد سيما والسيد       
غالتسـكي والسـيد غايا والسيد غوكو والسيد كانديوتي         

د ميليسكانو، وكذلك السيد    والسـيد كـروفورد والسـي     
رئيس لجنة  (والسيد تومكا   ) المقـرر الخـاص   (دوغـارد   
 أنه يلزم إعادة النظر في تركيب       الرئيس، لاحظ   )الصـياغة 

الجملة الثالثة لأنها تخلط بصيغتها الحالية بين التغير اللاإرادي         
واقترح على أعضاء   . للجنسـية والنقل اللاإرادي للمطالبة    

قرر الخاص إلى إعادة صياغة هذه الجملة       اللجنة أن يُدعى الم   
واقترح أيضاً أن تبقى هذه     . مع احتمال تقسيمها إلى جزأين    

 إلى ٢٠الجملة بين قوسين معقوفتين مع تأجيل اعتماد الفقرة 
 .وقت لاحق
 .وقد اتفق على ذلك 

 ٢١الفقرة 
 .٢١اعتمدت الفقرة  

 ٢٢الفقرة 
ذه الفقرة   اقترح أن تضاف في نهاية ه      السيد بيليه  -٣٥

وأُعرب أيضاً عن شكوك جدية في مدى       : "العـبارة التالية  
 ".صحة مفهوم التحويل

 . بصيغتها المعدلة٢٢اعتمدت الفقرة  

 ٢٥ إلى ٢٣الفقرات 

 .٢٥ إلى ٢٣اعتمدت الفقرات  
 ٢٦الفقرة 

 اقترح أن تحذف من الجملة الأولى       السـيد غايا   -٣٦
أن يُستعاض في   ، و "استنفاد سبل الانتصاف المحلية   "عـبارة   

وعن " حق"بكلمة  " سلطة"عن كلمة   ) ج(الفقـرة الفرعية    
 ".بخصوص"بكلمة " بالنيابة عن"عبارة 

 . بصيغتها المعدلة٢٦اعتمدت الفقرة  
 ٢٧الفقرة 

 سأل المقرر الخاص عن مدى      السـيد براونـلي    -٣٧
، الواردة في "الافتراض الفاتيلي"إمكان الاستعاضة عن عبارة  

 . بعبارة أخرى أكثر وضوحاً للقارئ العاديالجملة الأولى،
قال إنه مستعد   ) المقرر الخاص  (السـيد دوغارد   -٣٨

 .لإعادة النظر في هذه الجملة، بالتشاور مع السيد براونلي
 اقترح أن يرجئ أعضاء اللجنة اعتماد       الرئـيس  -٣٩

 ريثما يقدم المقرر الخاص صياغة جديدة للجملة        ٢٧الفقرة  
 .الأولى

 . على ذلكوقد اتفق 
 ٣٧ إلى ٢٨الفقرات 

 .٣٧ إلى ٢٨اعتمدت الفقرات  
 ٣٨الفقرة 

  ٣٨ اقترح أن يستعاض في الفقرتين       السـيد بيليه   -٤٠
 بكلمة  "argument" مـن الـنص الفرنسي عن لفظة         ٤١و

"moyen"       واقترح .  طبقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة من قبل
والعكس  "أيضـاً أن تضاف في نهاية الجملة الأخيرة عبارة        

، وذلك للتعبير عن الفكرة التي أبديت أثناء المناقشة         "صحيح
بشـأن عدم الاتفاق بين أساليب القانون الدولي وأساليب         

 .القانون الداخلي
في النص   بصيغتها المعدلة  ٣٨اعـتمدت الفقـرة      
 .الفرنسي
 ٥٠ إلى ٣٩الفقرات 

 .٥٠ إلى ٣٩اعتمدت الفقرات  
 ٤٥/١٢رفعت الجلسة الساعة 

 ـــــــ
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 ٢٧٠٩الجلسة 
 ١٠/١٥، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٩يوم الخميس، 

  السيد بيتر كاباتسي:الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

السيد براونلي، السيد بيليه، السيد تومكا، السيد دوغارد،        
السـيد روزنسـتوك، السيد سرينيفاسا راو، السيد سيما،         

ا، السيد غوكو، السيد كامتو،     السيد غالتسكي، السيد غاي   
السيد كانديوتي، السيد كروفورد، السيد ميليسكانو، السيد       

 .هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها 
 )تابع(الثالثة والخمسين 

ــابع  ــل الس ــية  -الفص ــة الدبلوماس ــتام( الحماي   )خ
)   A/CN.4/L.610( 

  الموضوع في الدورة الحاليةالنظر في -باء 

 )ختام( ٢٠الفقرة 

 أحاط اللجنة علماً بالنص المنقح التالي       الرئـيس  -١
 :للجملة الثالثة المقدم من المقرر الخاص

وأشـير إلى أنـه ينـبغي أن يتصل الاستثناء          "
الأساسي بالتغييرات اللاإرادية لجنسية الشخص المحمي      

كما أشير  . نيالناشئة عن خلافة الدول والزواج والتب     
إلى أن مـن الممكن أن تمتد هذه القاعدة إلى حالات           
أخـرى منطوية على أكثر من جنسية واحدة نتيجة         
للتغـييرات في المطالـبة الناشئة عن الميراث والحلول،    

 ".مثلاً
وقـال إنـه إذا لم يكن هناك اعتراض سيعتبر أن            -٢

 .لثةاللجنة موافقة على اعتماد الصيغة المنقحة للجملة الثا
 .وقد اتفق على ذلك 
 . بصيغتها المعدلة٢٠واعتمدت الفقرة  

 )ختام( ٢٧الفقرة 

 أحاط اللجنة علما بالاقتراح المقدم من       الرئـيس  -٣
المقرر الخاص للاستعاضة عن العبارة التالية الواردة في الجزء         

كـرر المقرر الخاص رأيه بأن      "الأول مـن الجملـة الأولى       
كرر المقرر "بعبارة ..." يلي لا يشكل الافتراض القانوني الفات

الخـاص رأيـه بأن الافتراض القانوني الفاتيلي، الذي تقوم          

بموجـبه الدولة بحماية مصالحها هي عندما تتصرف بالنيابة         
  ...".لا يشكلعن أحد مواطنيها، 

وقـال إنـه إذا لم يكن هناك اعتراض سيعتبر أن            -٤
 .اللجنة موافقة على اعتماد هذا الاقتراح

 .وقد اتفق على ذلك 
 . بصيغتها المعدلة٢٧واعتمدت الفقرة   

 .واعتمد الفصل السابع بصيغته المعدلة 
  (A/CN.4/L.608 )ختام(مسؤولية الـدول   -الفصل الخامس 

 )Add.2-10 وCorr.1 وAdd.1 وCorr.1   و

 نـص مشـاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن          -هاء 
  (A/CN.4/L.608/Add.1) ختام(عة دولياً      الأفعال غير المشرو  

 ) Add.2-10 وCorr.1   و

 )ختام(نص مشاريع المواد مع التعليقات عليها  -٢

قال في معرض ) المقرر الخاص (السـيد كروفورد   -٥
تقديم أجزاء من التعليقات التي نُقّحت عقب المناقشات التي         

ى  تعديلاً عل١٥٠جـرت في اللجنة إنه أدخل ما يزيد على   
وسيوجِّه . النص وأن معظم هذه التعديلات يتصل بالصياغة      

نظـر اللجـنة إلى الـتعديلات التي تثير، في رأيه، مسائل            
 .موضوعية

 )تابع(  فعل الدولة غير المشروع دولياً -الباب الأول 
 * )ختام(  مبادئ عامة -الفصل الأول 

 مسـؤولية الدولـة عن أفعالها غير        (١التعلـيق عـلى المـادة       
 )A/CN.4/L.608/Add.2 (**)ختام()  المشروعة دولياً  

 **)ختام() ٣(الفقرة 
اقترح، استجابةً  ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦

للطلـب المقدم من السيد بيليه، أن تضاف في آخر الجملة           
الناجمة مباشرة عن الفعل  "الـرابعة الحاشية التالية بعد عبارة       

 H. Kelsen, Principles ofانظــر ": "غــير المشــروع

International Law, 2nd ed., R. W. Tucker, ed. (New 

"York, Holt, Rinehart & Winston, 1966), p.22. 
 .اعتمدت الحاشية 

                                                      

 .٢٧٠٣مستأنف من الجلسة  *
 .٢٧٠٢مستأنف من الجلسة  **
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اقترح أن تضاف  ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٧
على "في نهايـة الجملة قبل الأخيرة الحاشية التالية بعد عبارة    

 R. Ago, 'Leانظر، على سبيل المثال، "": الجبر أو على الجزاء

délit international', Recueil des cours..,.1939-II 

(Paris, Sirey,1939), vol. 68, p. 417, at pp. 430-440; L. 

Oppenheim, International Law: A  Treatise, vol. I, 

Peace, 8th ed., H. Lauterpacht, ed. (London, 

Longmans and Co., 1955), pp. 352-354." 
 .اعتمدت الحاشية 
 .بصيغتها المعدلة) ٣(واعتمدت الفقرة  
 .بصيغته المعدلة١واعتمد التعليق على المادة  

 *)ختام( خرق التزام دولي -الفصل الثالث 
 **)ختام() وقوع خرق لالتزام دولي    (١٢التعلـيق عـلى المادة      

   )A/CN.4/L.608/Add.7( 

 **)ختام() ٢(الفقرة 

قال إنه طُلب منه ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٨
التحقق من دقة العبارات التي عبرت بها محكمة العدل الدولية 
عـن مفهوم الخرق والمشار إليها في الجملة الرابعة من هذه           

وقال إنه فعل ذلك ويقترح لمزيد من الوضوح أن         . الفقـرة 
التعارض  "بعد عبارة " الدولة"تضاف في هذه الجملة كلمة      

 ".مع التزامات
 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتمدت الفقرة  

 **)ختام() ٧(الفقرة 

قال إن الجملة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٩
الأولى تـتعلق بما إذا كانت بعض المبادئ الأساسية للنظام          

. ١٢القانوني الدولي تتميز بخصائص خاصة في مفهوم المادة         
وحتى المبادئ  : "لة كالتالي وينـبغي أن يكـون نـص الجم       

الأساسـية للنظام القانوني الدولي لا تستند إلى أي مصدر          
خـاص مـن مصـادر القانون أو إلى أي إجراء محدد من             

 ".إجراءات وضع القوانين، خلافاً للنظم القانونية الداخلية
 قال إنه يشكر المقرر الخاص على ما        السيد بيليه  -١٠

 أسباب قلقه، ولكنه لا يزال      بذله من جهود متضافرة لإزالة    
". خلافاً للنظم القانونية الداخلية"يشعر بعدم الارتياح لعبارة 

                                                      

 .٢٧٠٣مستأنف من الجلسة  *
 .٢٧٠٢مستأنف من الجلسة  **

وحسـب فهمه، فإن الفقرة تقول إن المبادئ الأساسية في          
فلمَ إذن لا يقال    . القوانـين الداخلية تتسم بطابع دستوري     

 .هذا بكل بساطة
اقترح أن  ) المقـررالخاص  (السـيد كـروفورد    -١١

خلافاً للقواعد  "ن هذه العبارة بالعبارة التالية      يسـتعاض ع  
 ".ذات الطابع الدستوري في النظم القانونية الداخلية

 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٧(واعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة١٢واعتمد التعليق على المادة  

 ) ليالامتداد الزمني لخرق الالتزام الدو     (١٤التعلـيق عـلى المادة      
 * )ختام(   

 )*ختام() ٤(الفقرة 

 قال إنه ينبغي الاستعاضة عن  السـيد روزنستوك   -١٢
، الواردة في الجملة الثالثة، بكلمة    "نـزع الملكـية   "عـبارة   

 ".الاستيلاء"
 .بصيغتها المعدلة) ٤(اعتمدت الفقرة  

 )*ختام() ٥(الفقرة 

قال إنه يقترح،   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -١٣
ابةً للطلـب المقـدم مـن السيد بيليه بشأن تقديم           اسـتج 

توضـيحات إضافية للمعالجة الواجبة للأفعال غير المشروعة        
وفي : "المستمرة، أن تضاف الجملتان التاليتان في آخر الفقرة       

الحالـة التي يتوقف فيها الفعل غير المشروع، كأن يتم ذلك           
بإطلاق سراح رهائن أو انسحاب قوات من أراض احتُلت         
بشـكل غير مشروع، يعتبر أنه لم يعد للفعل طابع مستمر،           

ويكون . وإن كـان من الممكن أن تستمر آثار معينة للفعل         
 ".١٤ من المادة ١في هذه الحالة مشمولا بالفقرة 

 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتمدت الفقرة  
 .بصيغته المعدلة) ١٤(واعتمد التعليق على المادة  

 *)ختام() لخرق بارتكاب فعل مركبا (١٥التعليق على المادة 

 *)ختام() ٤(إلى ) ٢(الفقرات 

قال إن كلمة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -١٤
أثـارت بعض المشاكل وإنه قام لذلك بتعديل        " مـنهجي "

وتقتصر : "على النحو التالي) ٢(الجملتين الأوليين من الفقرة 
 خرق   على حالات  ١٥الأفعـال المركبة التي تغطيها المادة       

الالـتزامات التي تحدث من خلال مجموعة تصرفات لا من          
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وبعبارة أخرى، فإنها   . خـلال الأفعال الفردية بوصفها هذا     
سلسلة أفعال أو إغفالات محددة في مجموعها       `تركـز على    

وقال أيضاً إنه ينبغي الاستعاضة في      ". `بأنهـا غير مشروعة   
الالتزامات "بعبارة  " حظر الإبادة "الجملـة الثالثة عن عبارة      

  ".المتعلقة بالإبادة
ترد في  " منهجي" قال إن كلمة     السـيد بيلـيه    -١٥

 .أيضاً) ٤(و) ٣(الفقرتين 
اقترح أن  ) المقـرر الخاص   (السـيد كـروفورد    -١٦

بكلمة ) ٤(و) ٣(في الفقرتين   " منهجي"يستعاض عن كلمة    
 ".مركب"

 .وقد اتفق على ذلك 
 . المعدلةبصيغتها) ٤(إلى ) ٢(واعتمدت الفقرات  
 . بصيغته المعدلة١٥واعتمد التعليق على المادة  

  مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل دولة       -الفصـل الـرابع     
 *)ختام(   أخرى 

 )A/CN.4/L.608/Add.1 ()*ختام(التعليق على الفصل الرابع 

 )*ختام() ١(الفقرة 

قال إنه طُلب منه ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -١٧
ولذلك فإنه  ". المسؤولية المستقلة "صود بعبارة   توضـيح المق  

يقـترح الاستعاضـة عن الجملة الثانية لهذه الفقرة بالجمل          
وتستند هذه المواد ككل إلى مبدأ يقول إن        : "الثلاث التالية 

وسيشار إليه بمبدأ   . مسؤولية الدولة أمر يخص الدولة المعنية     
ة نطاقها  وهذا أمر مناسب لأن لكل دول     . المسؤولية المستقلة 

الخاص من الالتزامات الدولية ومسؤولياتها المترابطة الخاصة       
 ".بها

 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة  
 .واعتمد التعليق على الفصل الرابع بصيغته المعدلة 

 ***)ختام( مضمون المسؤولية الدولية للدولة -الباب الثاني 
 ***)ختام( جبر الخسارة -الفصل الثاني 

 *** )خـــتام() الـــرد (٣٥ق عـــلى المـــادة التعلـــي
)   A/CN.4/L.608/Add.4( 

 
                                                      

 .٢٧٠٥مستأنف من الجلسة  ***

 ***)ختام() ٢(الفقرة 

قال بالإشارة إلى   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -١٨
المناقشة التي جرت بشأن المفهومين الضيق والواسع للرد إن         
السيد بيليه كان قد طلب إضافة إشارة إلى العلاقة بين الرد           

ح لذلك أن تضاف في نهاية الفقرة العبارة        واقتر. والتعويض
وهذا الرد بمعناه الضيق قد يلزم بالطبع استكماله        : "التالـية 

بالـتعويض لضـمان جبر الضرر الواقع جبراً كاملاً، كما          
 ".٣٦توضح المادة 

 .بصيغتها المعدلة) ٢(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٣٥واعتمد التعليق على المادة  
 ***)ختام() التعويض (٣٦ المادة التعليق على

 ***)ختام() ٤(الفقرة 

قال إن السيد   ) المقرر الخاص  (كروفورد السـيد  -١٩
 تتعلق بالتعويض فقط ٣٦روزنستوك طلب توضيح أن المادة 

ولا تسـمح بالتعويضات التعزيزية أو غير ذلك من أشكال          
وتعالج إحدى حواشي التعليق على الفصل الثالث       . التعويض

لمسألة ولذلك فإنه يقترح الإحالة إلى هذه الحاشية كما   هذه ا 
يقـترح أن تضـاف بعد الجملة الأولى ثلاث جمل نصها           

 هي وظيفة   ٣٦وبعبارة أخرى، فإن وظيفة المادة      : "كالتالي
ويتناول التعويض  . تعويضية فحسب، كما يدل عليه عنوانها     

بلة الأضرار التي لحقت بالدولة المضرورة أو برعاياها، والقا       
وهي غير معنية بمعاقبة الدولة المسؤولة، كما أن . للتقييم ماليا

التعويض لا يتصف بطابع رمزي أو مثالي، فهذه هي وظيفة          
 ".الترضية
فهذه " اقترح حذف الجملة الأخيرة      السـيد غايا   -٢٠

 ".هي وظيفة الترضية
قال إنه يوافق   ) الخاص المقرر (كروفورد السـيد  -٢١

 .على هذا الاقتراح
 .بصيغتها المعدلة) ٤(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٣٦واعتمد التعليق على المادة  

  الإخلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى     -الفصـل الثالـث     
 ***)ختام(   القواعد القطعية للقانون الدولي العام 

 نتائج معينة مترتبة على إخلال خطير       (٤١التعلـيق عـلى المادة      
 ـ  *** )خــتام() ب هــذا الفصــل    بالــتزام بموجـ

   A/CN.4/L.608/Add.8)( 
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 ***)ختام() ٩(الفقرة 

 قال إن السيد    )المقرر الخاص ( كروفورد السـيد  -٢٢
). ٩(بيلـيه قدم اقتراحاً وافقت اللجنة على دمجه في الفقرة           

 :وفيما يلي نص الفقرة الجديد
، لا تعترف   ٤١ من المادة    ٢وبموجب الفقرة   "

. لوضع الناجم عن إخلال خطير    أي دولـة بشرعية ا    
ويسري هذا الالتزام على الدول كافة، بما فيها الدولة     

فقـد حدثت حالات سعت فيها الدولة    . المسـؤولة 
 `باعترافها`المسؤولة إلى ترسيخ الوضع الذي أوجدته  

ومن الجلي أن على الدولة المسؤولة التزاماً       . هـي به  
 عن  بعـدم الاعـتراف بالوضع غير المشروع الناجم       

وتسري اعتبارات مماثلة حتى    . الإخلال وبعدم إدامته  
فنظراً إلى أن الإخلال، بحكم     : على الدولة المضرورة  

تعـريفه، يعني المجتمع الدولي ككل، فإن قيام الدولة         
المسـؤولة بحمـل الدولة المضرورة على التنازل أو         
الاعتراف لا يمكن أن ينفي مصلحة المجتمع الدولي في         

وهذه الاستنتاجات  . ادلة ومناسبة ضـمان تسوية ع   
 المتعلقة بالكف ويعززها الطابع     ٣٠تـتفق مع المادة     

 ".القطعي للقواعد المعنية
قال إنه يوافق على هذا النص عموماً       السيد بيليه    -٢٣

ولكـنه يأسـف لعدم الإشارة إلى أن الضرر الذي يلحق           
بالدولـة ينبغي أن يكون ناجماً عن مخالفة التزامات واجبة          

فيجوز للدولة المضرورة أن تتغاضى     . وجب قواعد قطعية  بم
عن الإخلال بالتزامات ناشئة عن قواعد غير قطعية، ولكن         
لا يجـوز لهـا ذلك في حالة الالتزامات الناشئة عن قواعد            

 .قطعية
 قال إن الجملة    )المقرر الخاص ( كروفورد السـيد  -٢٤

". عنيةالطابع القطعي للقاعدة الم  "الأخـيرة تشير صراحة إلى      
 بكافة مجالات الإخلال بالتزامات واجبة    ٤١ولا تتعلق المادة    

بموجـب قواعـد قطعية ولكن بالإخلالات الخطيرة لهذه         
والمجال المتمثل في الحالات التي وجدت في       . الالتزامات فقط 

ناميبـيا هـو مجال معقد للغاية والفقرة بنصها الحالي دقيقة           
رة إلى هذه المناقشة في     غـير أنه لا يمانع في الإشا      . ومحـددة 

مكـان آخـر مـن المشروع عند تناول سقوط الحق في            
الاحـتجاج بالمسؤولية وصحة الموافقة على التنازل عن هذا         

 .الحق
 .وقد اتفق على ذلك 

                                                      

 .٢٧٠٥لسة مستأنف من الج ***

 .بصيغتها المعدلة) ٩(واعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٤١واعتمد التعليق على المادة  

 ****)ختام(ة الدولية للدولة  إعمال المسؤولي-الباب الثالث 
 *****)ختام( الاحتجاج بمسؤولية دولة -الفصل الأول 

 احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة      (٤٢التعليق على المادة    
 )A/CN.4/L.608/Add.6***** ()ختام()    أخرى

 *****)ختام() ٣(الفقرة 

 اقترح استجابةً   )الخاص المقرر( روفوردكالسـيد  -٢٥
 تشيفوندا أن   -ف الـتي أعرب عنها السيد بامبو        لـلمخاو 

: يسـتعاض عن الجملة الرابعة من هذه الفقرة بالجملة التالية     
وينبغي تمييز حالة الدولة المضرورة عن حالة أية دولة أخرى "

 ٤٨يحق لها الاحتجاج بالمسؤولية وذلك مثلاً بموجب المادة         
لة وجود  الـتي تتناول الحق في الاحتجاج بالمسؤولية في حا        

 ".مصلحة عامة مشتركة
 .بصيغتها المعدلة) ٣(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٤٢واعتمد التعليق على المادة  

 ) سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية     (٤٥التعلـيق على المادة     
 ***** )ختام(   

 *****)ختام() ٤(الفقرة 

ة  قال إنه أعد تلبي  )المقرر الخاص ( كروفورد السيد -٢٦
لطلـب السيد إيكونوميدس إضافة لهذه الفقرة، مع مراعاة         

وينبغي أن تدرج   . عـدم المغـالاة في الموضوع قيد البحث       
 ):٤(الإضافة التالية في نهاية الفقرة 

ومما يتسم بأهمية خاصة في هذا الشأن إعطاء        "
الدولة المضرورة موافقتها إثر خرق قاعدة قطعية من        

، ولا سيما خرق تنطبق     قواعـد القانون الدولي العام    
ولمـا كان مثل هذا الخرق يمس  . ٤٠علـيه المـادة    

بمصـلحة المجـتمع الدولي ككل، فإن موافقة الدولة         
المضرورة أو إذعانها لا يحولان مع ذلك دون الإعراب 
عن تلك المصلحة بغية ضمان تسوية تتفق مع القانون  

 ".الدولي
                                                      

 .٢٧٠٧مستأنف من الجلسة  ****
 .٢٧٠٦مستأنف من الجلسة  *****
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يد من  قال إنه يلزم لتحقيق المز    السـيد غالتسكي   -٢٧
خرق قاعدة  "الدقـة الاستعاضة في الجملة الأولى عن عبارة         

 ".خرق التزام ناشئ عن قاعدة قطعية"بعبارة " قطعية
 .بصيغتها المعدلة) ٤(اعتمدت الفقرة  

 *****)ختام() ١١(الفقرة 

 قال إن تعديله    )المقرر الخاص ( كروفورد السـيد  -٢٨
سيد براونلي  المقـترح صـيغ رداً على التعليق الذي أبداه ال         

ومفـاده أن الضرر الناتج يتجاوز بكثير الضرر الناتج عن          
الـتأخير الـذي يـؤدي إلى سـقوط الحق في الاحتجاج            
بالمسؤولية، وإنه ينبغي الاستعاضة عن الجملة الأولى بالجملة        

وخلاصة القول أن المطالبة لا تكون غير مقبولة        : "التالـية 
 تستوجب اعتبار   لأسباب التأخير إلا إذا كانت ثمة ظروف      

أن الدولـة المضرورة قد قبلت ضمناً بسقوط المطالبة أو إذا           
 ". أضر ذلك بشكل لا يمكن الرجوع عنه بالدولة المسؤولة

 قال إنه سيستحيل تقريباً إثبات      السيد روزنستوك  -٢٩
أن الـتأخير قـد أضر بشكل لا يمكن الرجوع عنه بالدولة        

بشكل لا يمكن    "واقترح أن يستعاض عن عبارة    . المسـؤولة 
 ".بشكل جسيم"أو " بشكل بالغ"بعبارة " الرجوع عنه

في حد ذاتها   " أضر" قال إن كلمة     السيد براونلي  -٣٠
" بشكل لا يمكن الرجوع عنه    "كافية، ووافق على أن عبارة      

 .صارمة للغاية
 قال إن أي دولة     )المقرر الخاص  (كروفورديد  الس -٣١

يع الأحوال مع مرور عرضة لأن يلحق بها بعض الضرر في جم
بشكل لا  "ولذلك فإنه يفضل الاستعاضة عن عبارة       . الزمن

 ".بشكل بالغ"بعبارة " يمكن الرجوع عنه
 .بصيغتها المعدلة) ١١(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٤٥واعتمد التعليق على المادة  

 *****)ختام() تعدد الدول المضرورة (٤٦التعليق على المادة 

 الجديدتان) ٤(و) ٣(الفقرتان 

 قال إنه تبيّن أن     )المقرر الخاص  (كروفورد السيد -٣٢
التعلـيق لم يتناول بقدر كاف من التفصيل موضوع تعدد          
الـدول المضـرورة وجـواز أن تحتج كل دولة على حدة            

. بمسـؤولية الدولـة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دولياً       
 مواد أخرى   وقـدم لـه السيد بيليه والسيد غايا وآخرون       

                                                      

 .٢٧٠٦مستأنف من الجلسة  *****

وفيما يلي النص المقترح لهاتين     . كانـت موضـعاً لفقرتين    
 :الفقرتين

ولـيس من غير المألوف أن تتقدم عدة         )٣"(
دول بمطالـبات ناشئة عن نفس الفعل غير المشروع         

 مثلاً، رفعت   ويمبلدون. أس. أسففي قضية   . دولـياً 
أربع دول دعاوى أمام محكمة العدل الدولي الدائمة        

 من معاهدة السلام    ٣٨٦ من المادة    ١قرة  بموجب الف 
معاهدة (بـين القـوى الحلـيفة والشريكة وألمانيا         

 رفع  `أي من الدول المهتمة   `، التي تجيز ل       )فرسـاي 
دعوى في حالة خرق أحكام المعاهدة المتعلقة بالمرور        

لكل من  `ولاحظت المحكمة أن    . عـبر قـناة كييل    
فيذ الـدول المدعـية الأربع مصلحة واضحة في تن        

الأحكـام المـتعلقة بقناة كييل لأنها تمتلك جميعها         
ورأت أن . `أساطيل وسفناً تجارية ترفع علم كل منها

حتى ` ٣٨٦ من المادة    ١كـلاً منها مشمول بالفقرة      
ولو لم تكن قادرة على أن تثبت أن ضرراً لحق بأية           

والواقع أن فرنسا وحدها، التي     . )١(`مصـلحة مالية  
 هي التي طالبت بتعويض وحُكم      تمثل متعهد السفينة،  

بالحادث الجوي الذي وقع وفي القضايا المتعلقة . لها به
، رفعت الولايات المتحدة    ١٩٥٥يوليه  / تموز ٢٧في  

والمملكة المتحدة وإسرائيل دعاوى ضد بلغاريا فيما       
 قضاياوفي  . )٢(يـتعلق بتدمير طائرة مدنية إسرائيلية     

يا ونيوزيلندا  ، ادعى كل من أسترال    التجارب النووية 
بأنه لحق بهما أذى بطرق مختلفة من جراء قيام فرنسا          

 .)٣(بتجارب نووية فضائية في جزيرة موروروا
                                                      

)١( Judgments, 1923, P.C.I.J., Series, A. No. 1, "
at p. 20. 
قالت المحكمة إنها لا تتمتع باختصاص للنظر في        " )٢(

 .Aerial Incident of 27 July 1955 (Israel v):المطالبة الإسرائيلية

Bulgaria), Judgment, I.C. J. Reports 1959, p. 127)  وبعـد 
. ذلـك سـحبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مطالبتيهما        

وأشـارت إسـرائيل في مذكرتها التفسيرية إلى أنه حصل تنسيق           
أن أحد  : "فعال للمطالبات بين مختلف الحكومات المطالبة وأضافت      

نسيق يتصف بهذا الطابع منذ البداية كان       الأسباب الرئيسية لإقامة ت   
الحيلولة، قدر الإمكان، دون تقديم مطالبات مزدوجة إلى الحكومة         

 .I. C. J)"البلغارية وما قد يؤدي إليه ذلك من تعويضات مزدوجة

Pleadings, Aerial Incident of 27 July 1955, p. 106). 
 Nuclear Tests (Australia v. France)انظـر  " )٣(

,Judgment,  I.C.J. Reports 1974, p. 253, at p. 256; Nuclear 

Tests (New Zealand v. France), ibid., p. 457, at p. 460. 
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وعندما لا تلتمس الدول المعنية التعويض       )٤"(
لمصـلحتها هي، وهو أمر يختلف عن إعلان الموقف         
القـانوني، قـد لا يكون واضحاً ما إذا كانت هذه           

ة أم كدول تحتج    الـدول تطالـب كدول مضرور     
بالمسـؤولية حفاظاً على المصلحة المشتركة أو العامة        

والواقع أنه قد لا يكون من      . ٤٨بموجـب المـادة     
الضـروري في حالات كهذه تحديد الفئة التي تنتمي         
إليها تلك الدول، شريطة أن يكون واضحاً أنها تنتمي 

وعندما تكون هناك أكثر من     . إلى واحدة من الفئتين   
ورة واحدة تطالب بتعويض لمصلحتها هي      دولة مضر 

أو لمصلحة رعاياها، فمن الجلي أن مطالبة كل منها         
وقد تنشأ  . يجب أن تقتصر على الضرر المتكبد فعلاً      

أيضاً ظروف تتقدم فيها عدة دول لحق بها ضرر من          
فعلى سبيل  . جـراء نفس الفعل بمطالبات متعارضة     

ضل دولة  المـثال، قد تطالب دولة بالرد بينما قد تف        
وإذا كان الرد لا يقبل القسمة في . أخـرى التعويض  

مثل هذه الحالة وكان اختيار الدولة الثانية صحيحاً،        
قد يكون من المناسب منح تعويض فيما يتصل بكلتا         

وعـلى أية حال، يتوقع من دولتين       . )٤(المطالبـتين 
مضرورتين قدم كل منهما مطالبة بشأن نفس الفعل        

قا مطالبتيهما بما يحول دون     غـير المشـروع أن تنس     
وكمـا أشارت محكمة العدل     . ازدواج الـتعويض  

الدولية في فتواها المتعلقة بالتعويض عن الأضرار، فإن        
المحـاكم الدولية أصبحت تدرك مشكلة المطالبات       `

الـتي تهم دولتين أو أكثر، وهي تعرف كيف تحمي          
 .)٥("`الدولة المدعى عليها في مثل هذه الحالة

 ـ -٣٣ ) ٤(اف أن الجملـة السادسة من الفقرة        وأض
، "وإذا كان الرد لا يقبل القسمة     "المقترحة، التي تبدأ بعبارة     

أضيفت استجابةً للطلب المقدم للإشارة إلى ذلك في مكان         
وتحيل هذه الإشارة القارئ إلى . مـا مـن مشـروع المواد      

 التي تحتوي على القضية الوحيدة التي تمكن من         ٤الحاشـية   
وسيكون ممتناً لمن يحيطه    . ليها بشأن هذا الموضوع   الوصول إ 

 .علماً بأي قضايا أخرى ذات صلة بالموضوع قيد البحث
                                                      

حيـث  ، Forests of Central Rhodopiaقـارن   )٤(
رفض المحكّم أن يحكم بالرد لأسباب منها أن الجهات المهتمة بالرد،           

 .UNRIAA, vol): من أشخاص أو كيانات، لم تطالب جميعها به

III (Sales No. 1949.V.2), p. 1405, at p. 1432. 
)٥( Reparation for Injuries Suffered in the 

Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 1949, p. 174, at p. 186. 

 اقترح أن يستعاض في الجملة      السيد غالتسكي  -٣٤
وعندما لا تلتمس   "عن عبارة   ) ٤(الأولى مـن الفقرة     
وعندما لا تطالب الدول "بعبارة " الدول المعنية التعويض

 ".المعنية بالتعويض

يؤيده السيد هافنر، قال إن هاتين السيد بيليه،  -٣٥
الفقرتين دليل واضح على مرونة المقرر الخاص وكفاءته        
العلمـية وصبره، حتى في الحالات التي طُلب منه فيها          

 .إدخال تعديلات دون تقديم مقترحات محددة

 تسـاءل عما إذا كان      السـيد روزنسـتوك    -٣٦
ن وصف المطالبات   م) ٣(صـحيحاً ما جاء في الفقرة       

المقدمـة مـن المملكة المتحدة والولايات المتحدة بأنها         
مطالبات تخص تدمير الطائرة الإسرائيلية وما أدى إليه        

 .ذلك من خسائر في الأرواح

 قال إن   )المقرر الخاص ( كـروفورد  السـيد  -٣٧
ولذلك ينبغي الاستعاضة . الوصف أعلاه يتفق مع الواقع

فيما يتعلق بتدمير   "ن عبارة   في الجملـة قبل الأخيرة ع     
فيما يتعلق بتدمير طائرة    "بعبارة  " طائرة مدنية إسرائيلية  

مدنـية إسـرائيلية ومـا أدى إليه ذلك من خسائر في        
وأضـاف أن من الجدير بالذكر أن مطالبة        ". الأرواح

إسرائيل اقتصرت على مواطنيها وعلى الأشخاص عديمي 
 .الجنسية الذين كانوا على متن الطائرة

إنه ) ٤( قال فيما يتعلق بالحاشية      السيد بيليه  -٣٨
 ربمـا نشأت مشاكل في إطار محكمة المطالبات الإيرانية     

 . الأمريكية بسبب تعدد المطالبين-

 قال إنه ليس    )المقرر الخاص ( كروفورد السيد -٣٩
 لديه علم بحدوث مشاكل في محكمة المطالبات الإيرانية        

ق بين مطالبات    الأمريكـية بسـبب عـدم الاتسا       -
وكانت هناك في إطار هذه المحكمة مئات من        . المطالبين

المطالـبات المـتعددة الأطراف ولكنها لم تقدم رسميا         
بوصـفها مطالـبات بـين دولة وأخرى ولكن قدمت      

 .لحساب المطالبين

الجديدتــان ) ٤(و) ٣(اعــتمدت الفقــرتان  
 .بصيغتيهما المعدلتين

 .بصيغته المعدلة ٤٦واعتمد التعليق على المادة  
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 ****)ختام( التدابير المضادة -الفصل الثاني
 )A/CN.4/L.608/Add.5 (*****)ختام(التعليق على الفصل الثاني 

 *****)ختام() ٥(الفقرة 

 قال إنه يقترح،    )المقرر الخاص (السيد كروفورد    -٤٠
استجابةً لما اقترحه السيد بيليه من ضرورة أن يتناول التعليق          

ت الـتي لا يتصـور أن تتخذ فيها تدابير مضادة        الالـتزاما 
متبادلة، مثل الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، أن        
يسـتعاض عن الجملتين الخامسة والسادسة من هذه الفقرة         

 :بالنص التالي
أولاً، بالنسـبة لـبعض الالتزامات، مثل تلك          " 

ير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، لا يتصور اتخاذ تداب       
فالالتزامات المعنية تتصف بطابع غير     . مضادة متبادلة 

تـبادلي وهي ليست واجبة تجاه الدول الأخرى وإنما         
 ".)أ(تجاه الأفراد أنفسهم
 ـــــــ

 ,European Court of Human Rightsقارن " )أ(

Case of Ireland v. United Kingdom, judgment of 18 

January 1978, Series A,:No. 25." 

 .بصيغتها المعدلة) ٥(اعتمدت الفقرة  
 .واعتمد التعليق على الفصل الثاني بصيغته المعدلة 

 ) الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة      (٥٠التعليق على المادة    
 )****ختام   (

 )****ختام) (٧(الفقرة 

قال إن الأعضاء   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٤١
لفقرة الأصلية، أن الإشارة إلى مجلس      يـرون، كما جاء في ا     

ولزيادة التركيز على   . الأمـن غير مناسبة في مشاريع المواد      
هـذه المسـألة فإنه يقترح أن يستعاض عن الجمل الثلاث           

 :الأولى بالنص التالي
وقد ناقشت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية        " 

  ٨والاجتماعـية والثقافـية، في تعلـيقها العام رقم      
، آثـار الجزاءات الاقتصادية على السكان       )١٩٩٧(

وتناولت أثر التدابير   . المدنـيين، وخاصـةً الأطفال    
المضادة التي تتخذها المنظمات الدولية، وهو موضوع       

                                                      

 .٢٧٠٧مستأنف من الجلسة  ****
 .٢٧٠٦مستأنف من الجلسة  *****

، وكذلك التدابير   )س(لا يدخل ضمن نطاق هذه المواد     
. الـتي تفرضـها آحاد الدول أو مجموعات الدول        

ف، فإنه يتعين   مهما كانت الظرو  `وشددت على أنه    
على مثل هذه الجزاءات أن تأخذ في الحسبان بصورة         
تامة أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية       

 :"، ومضت قائلة)ص(`والاجتماعية والثقافية
 ــــــ

 " )س( 
 " )ص( 

 .وستظل بقية الفقرة بدون تعديل
 قال إن التدابير المضادة، حسبما السيد روزنستوك -٤٢

.  تعريف المصطلحات المستخدمة، هي إجراء قانوني      ذكر في 
ولذلك من الأفضل أن يستعاض في الجملة الثانية عن عبارة          

 ".التدابير"بعبارة " التدابير المضادة"
 .بصيغتها المعدلة) ٧(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٥٠واعتمد التعليق على المادة  

  باللجوء إلى التدابير    الشروط المتعلقة  (٥٢التعلـيق عـلى المادة      
 ****)ختام()    المضادة

 ****)ختام() ٨(الفقرة 

اقترح النص ) المقرر الخاص (السـيد كـروفورد    -٤٣
الجديد التالي تلبية لرغبة أعضاء اللجنة الذين طلبوا الإشارة         
في التعلـيق إلى المسائل المتعلقة بالاختصاص في حالة وجود          

اكم وهيئات قضائية   محـاكم وهيـئات قضائية دائمة أو مح       
 :مخصصة
معروضاً على  `ولا يعتـبر أي نـزاع        -٨"

ما لم  ) ب(٣ لأغراض الفقرة    `محكمة أو هيئة قضائية   
تكـن المحكمة أو الهيئة القضائية موجودة وفي وضع         

وسيتم ذلك تلقائياً في حالة . يسمح لها بمعالجة القضية
ومن ناحية  . وجـود محكمـة أو هيئة قضائية دائمة       

 يعتبر أي نزاع معروضاً على هيئة قضائية        أخرى، لا 
مخصصـة منشأة بموجب معاهدة ما لم تُشكَّل الهيئة         
القضائية بالفعل، وهي عملية سوف تستغرق بعض       
الوقـت حـتى ولو كان الطرفان متعاونين في تعيين          

 ".أعضاء الهيئة القضائية
 قال إن ما خلصت إليه المناقشة       السـيد بيلـيه    -٤٤

هو أنها ينبغي أن تتضمن ) ٨(الأصلية للفقرة الخاصة بالصيغة 
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رهناً بموافقة الطرفين على اختصاص المحكمة أو       "عبارة مثل   
 .فمن المهم إضافة هذا الشرط". الهيئة القضائية

قال إن الأمر   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٤٥
فقد ترفض الدولة بانتظام اختصاص     . لـيس دائماً كذلك   

وقت ذاته لأمر تُصدره تلك المحكمة      المحكمـة وتمتـثل في ال     
سمك التونة الجنوبي   وهكذا، وفي قضايا    . باتخاذ تدابير مؤقتة  

، ذكرت اليابان منذ البداية أنها لا توافق على   الأزرق الزعنفة 
ومع ذلك، كانت هناك    . اختصـاص المحكمـة المخصصة    

محكمة مختصة من الناحية الشكلية تملك سلطة إصدار أوامر         
ير مؤقتة، وأصدرت هذه المحكمة أمراً باتخاذ تدابير        باتخاذ تداب 

فإذا امتثلت الدولة للتدابير . مؤقتة، وامتثلت اليابان لهذا الأمر
المؤقتة، فلا حاجة للتدابير المضادة، حتى لو قررت الدولة بعد 

أما التطورات التي تحدث بعد     . ذلك أن المحكمة غير مختصة    
أوامر باتخاذ تدابير   فسلطة إصدار   : ذلك فهي مسألة أخرى   

مؤقـتة الـتي تملكها المحكمة تكون لها الأسبقية على الفعل           
 . الانفرادي، إذا كانت المحكمة تملك هذه السلطة

 قال إن المحكمة قد تملك فعلاً       السيد روزنستوك  -٤٦
سلطة إصدار أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة وقد تأمر باتخاذ تدابير      

مر تماماً إذا تبين لجميع     ولكن يختلف الأ  . مؤقـتة بـالفعل   
الأطـراف المعنـية أن المحكمة لا تعتزم المطالبة باتخاذ تدابير     

وفي هذه الحالة، من    . مؤقتة لعدم اختصاصها صراحة بذلك    
الظلم أن يطلب من الدولة المضرورة أن تتخلى عن الأرصدة 

ويلزم اتخاذ إجراء لمنع    . المجمدة أو السفينة أو الطائرة المعنية     
المطالبات التي لا أساس لها من الصحة، والتي ليس         تقـديم   

فلا يتصور مثلاً أن تُصدر محكمة      . لديهـا فرصـة للنجاح    
العـدل الدولية أوامر إبتدائية مع علمها بأنها لن تتمكن من           

 .تنفيذها
ولا تكون  .  قال إنه يوافق على ذلك     السيد بيليه  -٤٧

لمحكمة أو  مقبولة إلا إذا قبل الطرفان اختصاص ا      ) ٨(الفقرة  
. كانت المحكمة تملك سلطة إصدار أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة        

وقـال إنه لن يعود إلى هذه المسألة الأخيرة لمعالجتها بشكل           
 .المنقحة المقترحة) ٩(مناسب في الفقرة 

اقترح حذف  ) المقرر الخاص  ( كروفورد السـيد  -٤٨
" ومن ناحية أخرى  "الجملة الثانية، كما اقترح حذف عبارة       

تفيد بأن  ) ٨(وقال إن الفقرة    . الـواردة في الجملـة الثالثة     
الـتراع لا يعتـبر معروضاً على محكمة أو هيئة ما لم تكن             

ولقد اتفقت  . المحكمـة أو الهيـئة القضائية موجودة بالفعل       
 .هذه النقطة بالتفصيل) ٩(اللجنة على ذلك وتعالج الفقرة 

 بمزيد من  قال إنه يمكن التعبير عن ذلكالسيد غايا -٤٩
لما تتسم به سلطة إصدار ) ٩(و) ٨(الوضوح بدمج الفقرتين 

أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة من أهمية بالنسبة للمحكمة ضماناً         

من المادة بالأسلوب المشار إليه في      ) ب(٣لتنفـيذ الفقـرة     
 .مشاريع المواد

 قال إنه يؤيد الحذف الذي اقترحه       السـيد بيليه   -٥٠
ريد أن يتصور المقرر الخاص والسيد      المقـرر الخاص ولكنه ي    

غايا حالة يتفق فيها الطرفان على المثول أمام محكمة لا تملك           
سـلطة إصدار أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة ولكنها تملك سلطة      

فهل يجوز للدولة المضرورة أن     . الفصـل في موضوع التراع    
 تستمر في اتخاذ التدابير المؤقتة في هذه الحالة؟ في رأيه أنه لا           

يجـوز لهـا ذلك لموافقتها على أن تفصل المحكمة التي وافق          
 .الطرفان على اختصاصها في الموضوع طبقا للقانون

 قال إن المحكمة التي تملك إصدار أوامر        السيد غايا  -٥١
باتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة تستطيع أن تأذن لدولة من الدول          

دار بتجميد الأرصدة كخطوة حيوية لتمكين المحكمة من إص       
وسيلزم في جميع الأحوال، وأياً     . أمر بالتعويض في نهاية الأمر    

كـان الحكـم الـذي سيصدر عن المحكمة، وقف التدابير          
وفي حالة وجود هيئة تحكيم     . الانفـرادية بعـد وقت معين     

منشأة بناء على اتفاق بين الطرفين، لن يوافق الطرف المعني          
لف الوضع  ويخت. عـلى الانتظار إلى حين صدور قرار ملزم       

فمن المتوقع أن تمتثل الدول للقرارات      : فـيما يتعلق بالدول   
 .الملزمة
 قال إن الفقرة   ) المقرر الخاص  (السـيد كروفورد   -٥٢
 تنص على أنه لا يجوز اتخاذ تدابير        ٥٢مـن المـادة     ) ب(٣

مضـادة إذا عرض التراع على محكمة أو هيئة قضائية مخولة           
 ويعالج مشروع المواد    .سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفين    

في موضع آخر مسألة النتائج المترتبة على عرض التراع بين          
ومن . دولـة ما وأحد الخواص على محكمة أو هيئة قضائية         

الواضح أن الدولة ليست ملزمة بوقف التدابير المضادة ولكن      
ينـبغي أن يكون عرض التراع على محكمة أو هيئة قضائية           

 الواقع هو ماذا سيحدث إذا      والسؤال في . موضـعاً للاعتبار  
عـرض التراع على محكمة وافق الطرفان عليها ولكنها لا          

فقد توجد مثل   . تملك سلطة إصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة      
فوفقاً للقواعد الموحدة للتحكيم    . هذه المحاكم ولكنها نادرة   

السـارية في المحكمة الدولية لقانون البحار، ومحكمة العدل         
كمة الجنائية الدولية، يجوز لجميع هذه المحاكم       الدولية، والمح 

وراعت لجنة الصياغة عندما    . أن تأمـر باتخاذ تدابير مؤقتة     
 - لاغراند على الأقل، قبل قضية      -"قرارات"اختارت كلمة   

. أن المحكمـة تملك سلطة إصدار أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة         
 ومـن المفهوم أن الدولة المضرورة لن تكون راضية عندما         

يلحق بها ضرر جسيم لانتظار الجبر مدة تبلغ أربع أو خمس           
سـنوات، لا سيما إذا قدمت الدولة المسؤولة بعد موافقتها          
على عرض الموضوع على المحكمة جميع الدفوع الممكنة ولم         

ولذلك فمن الأفضل الإبقاء . يوجد ما يكفل امتثالها لأي أمر
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 مانع في دمج    وليس لديه . بصيغتها الحالية ) ٩(على الفقرة   
 ). ٩(و) ٨(الفقرتين 

 .بصيغتها المعدلة) ٨(اعتمدت الفقرة  
 ****)ختام) (٩(الفقرة 

قال إن اللجنة   ) المقرر الخاص  ( كروفورد السـيد  -٥٣
وافقت على هذه الفقرة عموماً ولكنها رأت أنه ينبغي إعادة        

فإنه ) ٨(وبصرف النظر عن مسألة اتصالها بالفقرة . صياغتها
 : يكون نص بداية الفقرة كالتالييقترح أن
 على افتراض أن المحكمة أو      ٣وتقـوم الفقرة     "

الهيـئة القضـائية التي تشير إليها تتمتع باختصاص         
للفصل في التراع وكذلك بسلطة الأمر باتخاذ تدابير        

وتعد هذه السلطة إحدى السمات الطبيعية      . مؤقـتة 
ساس والأ. لقواعد المحاكم والهيئات القضائية الدولية    

 هو أنه حالما يقوم     ٣المنطقي الذي تستند إليه الفقرة      
الطرفان بعرض نزاعهما على محكمة أو هيئة قضائية        
من هذا القبيل لحله، يجوز للدولة المضرورة أن تطلب         
مـن هـذه المحكمة أو الهيئة القضائية أن تأمر باتخاذ           

وهذا الطلب، المشروط   . تدابير مؤقتة لحماية حقوقها   
كمة أو الهيئة القضائية للنظر فيه، سيقوم       بوجـود المح  

وفي . بوظـيفة مكافئة أساساً لوظيفة التدابير المضادة      
حالـة الامتـثال للأمر ستنتفي ضرورة اتخاذ تدابير         

والمقصود . مضادة إلى أن تتخذ الهيئة القضائية قرارها      
هو الإشارة إلى " محكمة أو هيئة قضائية   "بالإشارة إلى   

ة التراعات بواسطة طرف ثالث،     أي إجراءات لتسوي  
غير أنها لا تشير إلى الأجهزة      . أيـاً كانت تسميتها   

 ".السياسية مثل مجلس الأمن
 .ولم تدخل تعديلات على بقية الفقرة

 اقترح أن يستعاض في الجملة      السـيد غالتسكي   -٥٤
كي يتفق التعليق   " لحفظ"بكلمة  " لحماية"الأولى عن كلمة    

 .مع نص المادة
 ".لحماية " قال إنه يفضل كلمة  غاياالسيد -٥٥
 طلب تأكيد أن المقصود من الجملة   السـيد سيما   -٥٦

الثالـثة مـن آخر الفقرة هو استمرار الحق في اتخاذ تدابير            
وسأل عما إذا كانت    . مضادة في حالة عدم الامتثال للأمر     

الدولة المضرورة في غضون ذلك تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير          
 .٢ المقصود في الفقرة عاجلة بالمعنى

                                                      

 .٢٧٠٧ من الجلسة مستأنف ****

قال إن الموضوع   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٥٧
 منتهياً إذا امتنعت    ٥٢ من المادة    ٤يعتـبر بموجـب الفقرة      

وتكون . الدولة عن الامتثال للأوامر الخاصة بالتدابير المؤقتة      
 مسـألة التدابير المضادة العاجلة مناسبة فيما يتصل بالفقرة         

وإذا اتخذت تدابير   . لاغ والتفاوض فقـط قـبل الإب    ) ب(١
 وعرض الموضوع بعد ذلك     - مثل تجميد الأرصدة     -عاجلة  

على محكمة أو هيئة قضائية تملك سلطة إصدار أوامر باتخاذ          
. تدابـير مؤقـتة فإنـه يلزم تعليق هذا التدبير دون تأخير           

وسـيتوفر بذلك للدولة المضرورة بعض الوقت لاتخاذ قرار         
غير أنه لا يجوز للدولة المضرورة ألا       . بلةبشأن تصرفاتها المق  

تطلـب اتخاذ تدابير مؤقتة وأن تتخذ بنفسها تدابير انفرادية          
 .وهذا هو تفسيره للمادة قيد البحث. في الوقت ذاته

 وهو رد يعتبر    -وقال رداً على سؤال السيد بيليه        -٥٨
التي وردت بصيغة   " قرارات"في رأيه تفسيراً معقولاً لكلمة      

 ٥٢من المادة   ) ب(٣ إن الأثـر التعليقي للفقرة       -الجمـع   
يترتـب فقط عندما يجوز لسلطة مختصة بتسوية التراع أن           

 .تتخذ تدابير مؤقتة
 قال إن التفسير الذي قدّمه المقرر       السـيد بيلـيه    -٥٩

فيستفاد من الجملة   . الخـاص لا يتـبادر إلى الذهن مباشرة       
ة القضائية أمرت   الثالـثة من آخر الفقرة أن المحكمة أو الهيئ        

وقد تحكم محكمة العدل الدولية،     . فعـلاً باتخاذ تدابير مؤقتة    
، بعدم وجود ما يدعو إلى      الحزام الكبير كما فعلت في قضية     

وفي هذه الحالة، من غير المعقول أن يقال        . اتخاذ تدابير مؤقتة  
. إنـه يجوز للدولة الضرورة أن تواصل اتخاذ التدابير المضادة         

تطالب الدولة باتخاذ تدابير مؤقتة، فمن غير كذلـك، إذا لم    
ولا يعالج  . المعقـول أن يسمح لها بمواصلة التدابير المضادة       

 .التعليق هذه المسائل
قال إن السيد   ) المقرر الخاص  ( كروفورد السـيد  -٦٠

. بيلـيه أثـار مسألة مختلفة تماماً تقدم لها المواد رداً واضحاً           
لة التراع إلى محكمة أو هيئة والمسألة هي ما إذا كان مجرد إحا

قضـائية يتطلب، عندما لا تملك المحكمة أو الهيئة القضائية          
سـلطة إصـدار قرارات باتخاذ تدابير مؤقتة، تعليق التدابير          

وإجابـته عـلى هذا السؤال هي بالنفي، ولكن      . المضـادة 
المشـكلة في جمـيع الأحوال ذات طبيعة مجردة لأن جميع           

ئية الدولية على حد علمه تملك مثل       المحاكم والهيئات القضا  
وعندما تملك المحكمة أو الهيئة القضائية مثل       . هـذه السلطة  

 تعليق التدابير المضادة    ٣هـذه السلطة، ينبغي وفقاً للفقرة       
دون تأخير بمجرد إحالة الموضوع إلى المحكمة وانعقاد تلك         

وهكـذا، إذا رفضت المحكمة الأمر باتخاذ تدابير        . المحكمـة 
وإذا أحيل الموضوع إلى    . ، ينبغي تعليق التدابير المضادة    مؤقتة

المحكمة أو الهيئة القضائية من دولة أخرى ولم تطلب الدولة          
. المعنية اتخاذ تدابير مؤقتة، ينبغي أيضاً تعليق التدابير المضادة        
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وفي الأوضـاع العاديـة، تحل سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة محل          
ير مضادة بمجرد وجود المحكمة     السلطة الانفرادية لاتخاذ تداب   

واسـتعدادها لممارسة سلطاتها، سواء طلب منها ذلك أو لم   
والمشـكلة التي أثارت جدلاً كبيراً في اللجنة هي         . يطلـب 

 في الحالة الاستثنائية التي    " قرارات"كيفـية تفسـير كلمة      
 . لا تملك فيها المحكمة هذه السلطة

قرر الخاص   قال إن تفسير الم    السيد إيكونوميدس  -٦١
 من  ٢للـنقطة التي أثارها السيد سيما بشأن انطباق الفقرة          

 سليم تماماً مثل تفسير السيد بيليه لانطباق الفقرة         ٥٢المادة  
فسـواء اتخـذت المحكمة قراراً ملزماً أو لم تتخذ،          ). ب(٣

 .ينبغي تعليق التدابير المضادة التي اتخذت فعلاً دون تأخير
 .تها المعدلةبصيغ) ٩(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٥٢واعتمد التعليق على المادة  

 ****)ختام( أحكام عامة -الباب الرابع 
 المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول والتي      (٥٦التعلـيق عـلى المادة      
 )A/CN.4/L.608/Add.9**** ()ختام()    لا تنظمها هذه المواد

 ****)ختام() ١(الفقرة 

قال إنه أعيدت   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦٢
للاستجابة للقلق الذي   ) ١(صياغة الجملة الأولى من الفقرة      

أعرب عنه السيد لوكاشوك، وتنص هذه الجملة الآن على ما 
تبين هذه المواد، في إطار التدوين والتطوير التدريجي،        : "يلي

وفي هذا السياق،   . القواعـد الثانوية العامة لمسؤولية الدول     
 ". وظيفتين٥٦ادة فإن للم

 .بصيغتها المعدلة) ١(اعتمدت الفقرة  
 . بصيغته المعدلة٥٦واعتمد التعليق على المادة  

 )ختام( فعل الدولة غير المشروع دولياً -الباب الأول 
 ****)ختام( نَسْب التصرف إلى الدولة -الفصل الثاني 

 اب التصرفات التي يتم القيام بها في غي       (٩التعلـيق عـلى المادة      
 **** )ختام(   السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها         

)   A/CN.4/L.608/Add.10( 

 ****)ختام() ٤(الفقرة 

قال إنه، استجابة ) المقرر الخاص (السيد كروفورد -٦٣
للطلب المقدم لتوضيح موقف الحكومات في المنفى، أضاف        

                                                      

 .٢٧٠٧مستأنف من الجلسة  ****

 يزال رائداً   المؤلَّف العصري الذي لا   ) ٤(إلى حاشية الفقرة    
 :وفيما يلي نص الحاشية الجديدة. في مجال الحكومات الفعلية

 في قضية   Taftانظـر، مـثلاً، حكـم المحكم        " 
Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada 

Claims (Tinoco case), of 18 October 1923 

(UNRIAA, vol. I (Sales No. 1948.V. 2), p. 371 

at pp. 381-382) . يتعلق بمسؤولة الدولة عن وفـيما 
 ,J .A .Froweinتصرفات الحكومة الفعلية، انظر أيضاً 

Das de facto-Regime im Völkerrecht, (Cologne, 

Heymanns, 1968), pp. 70-71 . ٩وقد تغطي المادة 
 ". تصرفات الحكومة في المنفى، حسب الظروف

 قال إنه تساوره شكوك جدية في       السيد براونلي  -٦٤
. في هذا الشأن  ) Frowein(ءمة الاستشهاد بمؤلَّف فروين     ملا

فهذا الكتاب يطرح نظرية لا تتفق مع روح العصر، ومتطرفة 
وقال أيضاً إن مفهوم النظام الفعلي يختلف عن مفهوم . للغاية

الحكومة الفعلية، وإن هذا الكتاب يجمع بين مواضيع قانونية         
لك فإنه يرى   ولذ. ذات صلة ولكن متفرقة في الوقت نفسه      

أن هذا المرجع ليس أنسب المراجع التي يمكن الاستشهاد بها          
 .في هذا الشأن

فلا .  قال إنه يرى عكس ذلك تماماً السـيد سيما   -٦٥
يزال هذا العمل هو المرجع الرئيسي بشأن الكيانات الفعلية،         

والنظرية الأصلية فيه ليست متطرفة ولكنها . أياً كان وضعها
 .ه يرى الإبقاء على هذا الاقتباسولذلك فإن. عملية
 قال إن الكتاب، كما أقر السيد       السـيد براونلي   -٦٦

سـيما، لا يـتعلق بالحكومات الفعلية، ولا يتعلق أساساً          
فهو كتاب بشأن المركز القانوني لمجموعة  : بمسـؤولية الدول  

كـبيرة من الكيانات، من بينها تايوان مثلاً، وليس هو من           
 .أن المسائل قيد البحثالمؤلفات العادية بش

قال إن الإشارة   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦٧
 )١(مسـتمدة من التعليق على المادة المعتمد في القراءة الأولى         

وربما كان من   . وتخـص صـفحات معينة من هذا الكتاب       
 .الأفضل أن تحذف الإشارة إلى هذا المرجع

  قال إن من غير المقبول أن تحذف       السـيد سيما   -٦٨
الإشارة إلى أحد المراجع دون دراسة الموضوع بدقة لإصرار         
أحد الأعضاء على ذلك رغم تأييد عضو آخر بشدة الإبقاء          

 .عليها
                                                      

، ص  )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٧٤حولـية    )١(
 .٥٩٩والحاشية ) ١٢(، الفقرة A/9610/Rev.1، الوثيقة ٢٨٦
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اقترح أن توضع   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٦٩
وإذا تبين أن الصفحات    . الإشـارة بـين قوسين معقوفتين     

 .ارةالمشار إليها مناسبة، فسيتم الإبقاء على هذه الإش
 .وقد اتفق على ذلك 
 .بصيغتها المعدلة) ٤(واعتمدت الفقرة  
 .بصيغته المعدلة) ٩(واعتمد التعليق على المادة  

 التصرفات التي تعترف بها الدولة وتعتبرها       (١١التعليق على المادة    
 (A/CN.4/L.608/Add.10) ****)ختام()    صادرة عنها

 ****)ختام() ٣(الفقرة 

اقترح استجابةً  ) المقرر الخاص  (وردالسيد كروف  -٧٠
لشـاغل أعـرب عنه السيد بيليه أن تُنقل المناقشة الخاصة           

من التعليق على المادة    ) ٣(بقضية تلّيني، والواردة في الفقرة      
جديدة من التعليق على الفصل     ) أ٢(، بوصـفها فقرة     ١١

وقال إن ذلك سيتطلب بعض التعديلات التحريرية       . الـثاني 
 . الطفيفة

 .بصيغتها المعدلة) ٣(عتمدت الفقرة ا 
 . بصيغته المعدلة١١واعتمد التعليق على المادة  
واعـتمدت التعليقات على مشاريع المواد المتعلقة        

بمسـؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، ككل،         
 . بصيغتها المعدلة

 توصية اللجنة -جيم 

لمقترح  دعا اللجنة إلى النظر في النص ا       الرئـيس  -٧١
وفيما يلي  . للتوصية التي ستقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة      

 :هذا النص
 ٩ المعقودة في ٢٧٠٩قررت اللجنة في جلستها "
 من نظامها   ٢٣، وفقاً للمادة    ٢٠٠١أغسطس  /آب

الأساسـي، أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علماً       
ير بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غ

المشـروعة دولياً في قرار تعتمده، وأن ترفق مشاريع         
 .المواد بهذا القرار

وقررت اللجنة كذلك أن توصي الجمعية العامة      "
بأن تنظر، في مرحلة لاحقة، نظراً إلى أهمية الموضوع، 
في إمكانـية الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للمفوضين         
لبحـث مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن        

                                                      

 .٢٧٠٧مستأنف من الجلسة  ****

الأفعال غير المشروعة دولياً بهدف عقد اتفاقية بشأن        
ورأت اللجـنة أنه يمكن للمؤتمر الدولي       . الموضـوع 

الآنف الذكر أن يعالج مسألة تسوية النـزاعات إذا        
ارتـئي أنه ينبغي النص على آلية لتسوية النـزاعات         

 ".فيما يتصل بمشاريع المواد
 قبل   اقترح أن يستعاض في الجملة     السـيد غايـا    -٧٢

 ".اعتماد"بكلمة " عقد"الأخيرة عن كلمة 
 .اعتمد الفرع جيم 

 الإشادة بالمقرر الخاص  -دال 
 دعـا اللجنة إلى النظر في النص المقدم         الرئـيس  -٧٣

للإشـادة بالمقـرر الخاص المعني بموضوع مسؤولية الدول،         
 :وفيما يلي النص المقترح. السيد جيمس كروفورد

 ٢٧٠٩ جلستها   بعـد أن اعتمدت اللجنة، في     "
، نص مشاريع  ٢٠٠١أغسطس  / آب ٩المعقـودة في    

المـواد المـتعلقة بمسـؤولية الدول عن الأفعال غير          
 :المشروعة دولياً، اعتمدت بالتزكية القرار التالي

 إن لجنة القانون الدولي،`
مشـاريع المواد المتعلقة    وقـد اعـتمدت     `

 بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً،
 لـلمقرر الخـاص، السيد جيمس     عـرب ت`

كـروفورد، عن تقديرها البالغ وتهانيها الحارة لما        
قدمه من مساهمة بارزة في إعداد مشاريع المواد،         
بما بذله من جهود لا تكل وما أبداه من تفانٍ في           
العمل، ولما تم تحقيقه من نتائج في وضع مشاريع         
 المـواد المـتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير        

 .`المشروعة دولياً
 عـن بالغ تقديرها للمقررين      تعـرب أيضـاً   "

 غارثيا . الخاصـين السابقين، السادة فرانسيسكو ف     
 أمـادور، وروبرتو آغو، وفيليم ريفاغن، وغيتانو        -

 رويـس، لمساهمتهم البارزة في الأعمال       -آرانجـيو   
 ".المتعلقة بالموضوع

 .اعتمد الفرع دال 
ء بالسيد كروفورد،   ووقـف أعضاء اللجنة احتفا     

 . المقرر الخاص
أعرب عن امتنانه   ) المقرر الخاص  (السيد كروفورد  -٧٤

لتوجيه الشكر لـه وللدعم غير العادي الذي قدمته له اللجنة  
وقال إنه يرغب في    . عـلى مـدى السنوات الأربع الماضية      
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الإشـادة خاصة برؤساء لجنة الصياغة، السيد سيما والسيد         
غايـا والسيد تومكا، كما يرغب في    كـانديوتي والسـيد     

الإشـادة بالسـيد ميليسكانو لمساعدته القيمة في الأعمال         
وقال في ختام كلمته إنه يمكن للجنة أن        . المـتعلقة بالتعليق  

تكـون فخـورة بمـا توصلت إليه من نتيجة بهذا العمل            
 .الجماعي

 .اعتمد الفصل الخامس بصيغته المعدلة 
 ٣٠/١٦رفعت الجلسة الساعة 

 ـــــــ

 ٢٧١٠الجلسة 
 ٠٥/١٠، الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب١٠يوم الجمعة، 

  السيد كاباتسي:الرئيس
السـيد آدو، السيد إيكونوميدس،      :الحاضـرون  

 تشيفوندا، السيد البحارنة، السيد براونلي،      -السـيد بامبو    
السيد بيليه، السيد تومكا، السيد دوغارد، السيد رودريغيس  

توك، السيد سرينيفاسا راو، السيد      ثيدينيو، السيد روزنس   -
سـيما، السيد غالتسكي، السيد غايا، السيد غوكو، السيد         
كاتـيكا، السيد كامتو، السيد كانديوتي، السيد كروفورد،        

 .السيد ميليسكانو، السيد هافنر، السيد هي، السيد يامادا
 ــــــ

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها 
 )ختام(الثالثة والخمسين 

 (A/CN.4/L.604) تنظيم الدورة  -الفصل الأول 

 ٧ إلى ١الفقرات 

 .٧ إلى ١اعتمدت الفقرات  
 ٨الفقرة 

 قال إنه يلزم أن يشار أيضاً في الفقرة السيد تومكا -١
إلى الفـريق العـامل المفتوح العضوية المعني بالقضايا     ) أ (٨

 .الرئيسية المعلقة الذي يرأسه المقرر الخاص
 إنه إذا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر         قال الرئيس -٢

أن أعضـاء اللجنة موافقون على الاقتراح المقدم من السيد          
 .تومكا وأن الأمانة ستقوم بإضافة الإشارة اللازمة

 .وقد اتفق على ذلك 
 . على هذا الأساس٨واعتمدت الفقرة  

 ١٠ و٩الفقرتان 

 .١٠ و٩اعتمدت الفقرتان  
 .عتمدةواعتمد الفصل الأول بصيغته الم 

 ملخص لأعمال اللجنة في دورتها الثالثة        -الفصـل الـثاني     
 (A/CN.4/L.605)    والخمسين

 ٢ و١الفقرتان 

 ٢ و ١ قال إن الأمانة ستستكمل الفقرتين       الرئيس -٣
 .وفقاً للمقررات التي اتخذتها اللجنة

 ٢ و ١ اقترح عكس ترتيب الفقرتين      السيد تومكا  -٤
ر إليهما في هاتين الفقرتين     وكذلـك ترتيب الفصلين المشا    

لمـراعاة أن الجزء الأكبر من أعمال اللجنة في الدورة الحالية         
كـان مخصصاً لموضوع مسؤولية الدول المدرج في جدول         

 عاماً والذي تمكنت    ٤٠أعمـال اللجنة منذ ما يزيد على        
وقال إنه استطلع   . اللجنة أخيراً من استكمال أعمالها بشأنه     

لمعني بموضوع المسؤولية الدولية عن     رأي المقـرر الخـاص ا     
النـتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي          

في هذا ) منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة(
 .الشأن وأنه يوافقه على ذلك

 قال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر         الرئيس -٥
المقدم من السيد   أن أعضـاء اللجنة موافقون على الاقتراح        

 .تومكا
 .وقد اتفق على ذلك

 ١ اقترح أن تشير اللجنة في الفقرتين        السيد بيليه  -٦
 .  إلى اعتماد التعليقات ذات الصلة أيضا٢ًو
 قال إنه فوجئ لعدم الإشارة      السيد إيكونوميدس  -٧

إلى أنشطة فريق التخطيط، المنشأ بتوصية من المكتب الموسع         
.  عديدة خلال الدورة الحالية    للجـنة، الـذي اجتمع مرات     

 .واقترح أن تضاف جملة لتدارك هذا السهو
 . بصيغتيهما المعدلتين٢ و١واعتمدت الفقرتان 

 ٣الفقرة 

 اقترح تخفيف الجملة الثانية من الفقرة       السيد بيليه  -٨
وتفسير كما تتناول التحفظات    " وتبسيطها بحذف عبارة     ٣

 ."الإعلانات
 . المعدلة بصيغتها٣اعتمدت الفقرة  
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 ٦ إلى ٤الفقرات 
 .٦ إلى ٤اعتمدت الفقرات  

 ٧الفقرة 
 قال إنه ينبغي عدم الإشارة إلى الحلقة        السيد بيليه  -٩

. الدراسـية للقانون الدولي في الفصل المتعلق بأعمال اللجنة        
فاللجـنة لم تقـم بتنظيم هذه الحلقة الدراسية ولم يشارك           

ولذلك . رنامجهاأعضاؤها بأي شكل من الأشكال في وضع ب
 . ٧اقترح حذف الفقرة 

 يؤيده السيد غالتسكي، والسيد    السـيد سـيما،    -١٠
 ثيدينيو، والسيد كاتيكا، قال     -غوكو، والسيد رودريغيس    

 لسببين الأول هو أنه أشير      ٧إنـه يعترض على إلغاء الفقرة       
دائماً في تقرير اللجنة إلى الحلقة الدراسية للقانون الدولي التي 

ناء انعقاد الدورة السنوية للجنة والثاني هو أن القرار         تعقد أث 
الذي تعتمده الجمعية العامة في كل عام بشأن تقرير اللجنة          

 . عن أعمال دورتها يشير دائماً إلى هذه الحلقة الدراسية
وبعـد تـبادل للآراء اشترك فيه السيد براونلي          -١١

قترح ا،  والسيد روزنستوك والسيد كامتو والسيد ميليسكانو     
وعقدت : " تعديل هذه الفقرة على النحو التاليالسيد تومكا

حلقة دراسية تدريبية نظمها مكتب الأمم المتحدة في جنيف         
وألقى بعض  .  مشاركاً من مختلف الجنسيات    ٢٤وضـمت   

 ".أعضاء اللجنة محاضرات في الحلقة الدراسية
 قال إنه إذا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر         الرئيس -١٢

اللجنة موافقون على الاقتراح المقدم من السيد       أن أعضـاء    
 .تومكا

 .ذلكاتفق  وقد

 . بصيغتها المعدلة٧ الفقرة واعتمدت

 ٨الفقرة 
 .٨اعتمدت الفقرة  
 .واعتمد الفصل الثاني بصيغته المعدلة 

 المسائل المحددة التي ستكون التعليقات عليها       -الفصل الثالث   
 ).Add.2 وAdd.1و (A/CN.4/L.606ذات أهمية خاصة للجنة 

 (A/CN.4/L.606) ١الفقرة 

 .١اعتمدت الفقرة  
  التحفظات على المعاهدات-ألف 

 ٤ إلى ٢الفقرات 

 .٤ إلى ٢اعتمدت الفقرات  

 ٥الفقرة 

، "مدانة" قال إنه يرى أن كلمة       السـيد سـيما    -١٣
واقترح . الواردة في الجملة قبل الأخيرة، هي أقوى مما ينبغي        

  ".ينبغي عدم التشجيع عليها"ارة أن يستعاض عنها بعب
 أعضاء اللجنة  " جميع" لاحظ أن    السـيد غايـا    -١٤
أعضائها يرون أنه ينبغي عدم التشجيع على هذه        " بعض"لا  

 .الممارسة
" مدانة" اقترح حذف كلمة     السـيد ميليسكانو   -١٥
 .فقط
 قال إنه يؤيد الاقتراح المقدم من       السـيد هافـنر    -١٦

 الاستعاضة في نهاية هذه الجملة عن     السيد ميليسكانو واقترح  
 ".ولا ينبغي معالجتها"بعبارة " ولا ينبغي إدراجها"عبارة 
التي لا  : "...  اقترح النص التالي   السيد ميليسكانو  -١٧

ينـبغي التشـجيع علـيها ولا ينبغي، بالتالي، إدراجها في           
 ".الدليل
 اقترح صياغة أخرى تنص على      السيد روزنستوك  -١٨

 ذلك، يرى بعض أعضاء اللجنة أنه ينبغي عدم         ومع"ما يلي   
 ".معالجة هذه الممارسة في الدليل كي لا يُشجَّع عليها

 اقترح أن ينص فقط على أن هذه        السـيد كامتو   -١٩
الممارسـة مخالفـة للقانون الدولي أو لاتفاقيتي فيينا لعامي          

 .١٩٨٦ و١٩٦٩
، يؤيده السيد   )المقـرر الخاص   (السـيد بيلـيه    -٢٠

والنص قيد  . إن الإيضاحات ترد في التقرير     ة، قال الـبحارن 
البحـث هـو ملخص فقط ولا ينبغي من ثم أن يخوض في             

ومع ذلك، يرى بعض    : "واقـترح النص التالي   . التفاصـيل 
أعضاء اللجنة أن إدراج هذه الممارسة في دليل الممارسة قد          

 ".يشجع بشكل لا مبرر له على إبداء تحفظات متأخرة
 . بصيغتها المعدلة٥ الفقرة اعتمدت 

 ٦الفقرة 

 .٦اعتمدت الفقرة  
 ٧الفقرة 

 قال إنه ينبغي الاستعاضة في الجملة       السـيد غايا   -٢١
غير  (""unlawful"الأخيرة من النص الإنكليزي عن كلمة       

 ").غير مقبول (""inadmissible"بكلمة ") مشروع
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لاحظ أن كلمة   ) المقرر الخاص  (السـيد بيلـيه    -٢٢
"illicite" اسبة باللغة الفرنسية ولذلك ينبغي الإبقاء عليها        من

 .في النص الفرنسي
 . بصيغتها المعدلة٧ الفقرة اعتمدت

 ٨الفقرة 

 .٨اعتمدت الفقرة  
 .واعتمد الفرع ألف بصيغته المعدلة 

 (A/CN.4/L.606/Add.1)الحماية الدبلوماسية  -باء 

 .اعتمد الفرع باء 
 (A/CN.4/L.606/Add.2)الأفعال الانفرادية للدول  -جيم 

وبعــد تـبـادل لـلآراء اشترك فيـه السيد          -٢٣
إيكونومـيدس، والسيد البحارنة، والسيد براونلي، والسيد       

 ثيدينيو، والسيد سرينيفاسا راو، -بيليه، والسيد رودريغيس  
والسـيد سيما، والسيد غوكو، والسيد كانديوتي، والسيد        

 أن أغلبية   الرئيسكـروفورد، والسيد ميليسكانو، لاحظ      
أعضـاء اللجـنة يرون أن الأسئلة المطروحة نظرية ومعقدة     
للغاية بحيث يصعب على الدول الرد عليها وأن من الأفضل          
أن تدعـى الدول إلى تقديم معلومات عن ممارستها في مجال           
الأفعـال الانفـرادية عـن طريق الاستبيان بشأن الأفعال          

لفتت : "ها كالتالي واقترح بالتالي فقرة نص   . الانفرادية للدول 
اللجنة الانتباه إلى استبيان أعدّه المقرر الخاص سيتم تعميمه         

وتشجع اللجنة الحكومات على الرد على      . على الحكومات 
 ".هذا الاستبيان في أسرع وقت ممكن

وقـال إنـه إذا لم يسمع أي اعتراض سيعتبر أن            -٢٤
 .اللجنة موافقة على هذا الاقتراح

 .وقد اتفق على ذلك 

 .واعتمد الفرع جيم بصيغته المعدلة 
 .واعتمد الفصل الثالث بصيغته المعدلة 

  القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة    -الفصـل التاسـع     
 (A/CN.4/L.612))* ختام   (

 تمثيل اللجنة في الدورة السادسة والخمسين للجمعية        -دال 
 *)ختام(   العامة 

 ١٤الفقرة 

 اللجنة موافقة على     قـال إنه يفهم أن     الرئـيس  -٢٥
ضـرورة حضـور المقرر الخاص المعني بموضوع مسؤولية         
الـدول، السـيد جيمس كروفورد، المناقشات في اللجنة         
السادسة عند نظرها في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال 

 .دورتها الثالثة والخمسين
 .ذلكاتفق على  وقد

 .١٤واعتمدت الفقرة 
 .عدلةواعتمد الفرع دال بصيغته الم

 .واعتمد الفصل التاسع بصيغته المعدلة 
واعـتمد مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها         

 .الثالثة والخمسين بأكمله بصيغته المعدلة
 اختتام الدورة

بعد تبادل المجاملات والشكر، أعلن الرئيس اختتام        -٢٦
 .الدورة الثالثة والخمسين للجنة القانون الدولي

 ٣٥/١١ رفعت الجلسة الساعة
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